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العقوبة هى الجزاء المقرر للصلحة الجماعة عند مخالفة أمر الشارع » والمقصود 
بالعقوبة اصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسد وانقاذهم من الجهمالة ومتعهم من 
الضلالة ٠‏ فالعقاب مقرر لاصلاح حال الجماعة وصيانة نظامها وصيائة الافراد *٠‏ ولفد 
شرع الله لنا هذه الاحكام وأمرنا بها , وهو الذى لا تضره معصية عاص ولو عصساه 
اهل الارض جميعا » ولا تنفعه طاعة مطيع وله اطاعة أهل الارض جميعا ٠‏ 


- طبيعة عقوية السرقة طبقا لنظرية الشريعة فى العقاب : 


ان الاصول التى تقوم عليها العقوبة فى الشريعة ترجع الى اصلين عامين : 
فبعضها يهمه محاربة الجريمة ويهمل شخصية المجرم ٠‏ والبعض الآخر يعنى بشخصية 
المجرم ولا يهمل محاربة الجريمة ٠‏ فالاصول التى تعنى بمحارية الجريمة الغرض منها 
حماية الجماعة من الاجرام , أما الاصول التى تعنى بشسخصية المجرم فالفغرض منها 
اصلاحه » ولا شك فى أن بين هذين المبدأين تضاريا ظاهريا » لان حماية الجماعة من 
المجرم قد تقتضى التهاون فى شأن المجرم » كما أن العناية بشأن المجرم قد تؤدى الى 
عدم الانصباب على حماية الجماعة ٠‏ 


ولقد قامت نظرية العقوبة فى الشريعة على الجمع بين هذين المبدأين » يطريقة 
تزيل 'نناقضهما الظاهر ٠‏ وتأذن بحماية المجتمع من الاجرام فى كل الاحوال وبالعناية 
بشخص المجرم فى معظم الاحوال * 


. ولقد نشأ من الجمع بين هذين. المبدأين على هذه الصورة أن أصبح لكل مبسدا 
مجال ينطبق فيه ومدى ينتهى اليه * 


وتنقسم هذه الجرائم الى قسمين : 


القسم الاول : الجرائم الماسة بكيان المجتمع وهى التى تمس كيان المجتمسح 
بطريقة واضحة » وهى نوعان : 


النوع الاول : وهى الجرائم الماسة بكيان المجتمع وتشسمل جرائع الزنا والسرقة 
والقذف والشرف والردة والبغى » وقد اتجهت الشريعة فى جرائم الحدود هذه الى 
حماية المجتمع من الجريمة » وأهملت شأن المجرم اعمالا تاما » فشددت العقوبة ولم 
تجعل 'للقاضى أو لولى الامر سلطات على العقوبة ٠‏ 7 ا 

النوع'الثائى : وهى الجرائم الماسة بكيان المجتمع فتشمل جرائم القتمشاص 
00 - الف 26 العمدية أو التى تقع بطريق الخطا » وقد وضعتٍ 
. الشريعة لهذه الجرائم عقوبتين هما القصاص أذ الدية فى حالة العبد والدية فى حالة 
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الخطا . وحرهت على القافى أن ينقص من هدين العفونين آو يزيد فيهما أو يستبدل 
بهما غيرعما . كما حرمت على ولى الامر أن بغير من الجريمة أو العقوبة ٠‏ 


ولفد قصدد بهذه الجرائم الواردة بهذبن النوعين مصلحة المجتمع وتعليتها على 
مصلاحة الفرد ٠‏ 


القسم الثانى : وهى الجرائم التى لا تدخل تحت القسم الاول . آى الجرائم التى 
نعافب عليها التر بعة بعقوبات تعزيرية وهى ثلاثة أنواع : )١(‏ جرائم التعازير 
الاصلية وهى كل جريمة ليست من جرائم الحدود أو من جرائم القصاص أو الفدية٠‏ 
(5؟) جرائم الحدود التى لا يعاقب عليها بعقوبة مقدرة وهى جرائم الحدود غير التامة 
وجرائم الحدود التى يدرا فيها الحسد (؟) جرائم القصاص والدية التى يعاقب عليها 
بعقوبة غير مقدرة وعى الجرائم التى لا قصاص فيها ولا دية ٠‏ وهذه الجرائم ليست 
فى خطورة القسم الاول ٠‏ فهى تترك الحرية للقاضى فى اختيار العقربه الملائية من 
مجموعة العقوبات . كما تترك له مقدار العقوبة اللازمة من بين مجموعة العقوبات . 
وتقدير ظروف الجردمة وظروف المجرم * . 


وفى هذا الفسم تطبق نظرية العقوبة منفردة ومجتمعة , فاذا كانت ظروف 
المجرم تقتفى التخعيف , روعى فى تقدير العقوبة واختيار نوءعها ش_خصية الجانى , 
واذا كانت ظروف الجانى تتفي التتنديد ٠‏ روعى فى نقدير العقوبه حمايه الجماعة , 


واذا كانت ظروف الجريمة تقتغى التضديد وظروف الجانى تتطلب التخفيف روعى 
بقدر الامكان فى اختيار العقوبة رما أن نحمى الجماعة من الاجرام وآن تلاثم 
شخصية المجرم ٠‏ 


العقوبة فى القاثون 


والعقوبة فى القانون ايلام وتآديب لمن نوقع عليه » ويتحقق التأديب والابلام 
عن طريق المساس بحقوق معينة لمن ,بحكم عليه بهاء وتتنوع هذه الحقوق التى 
يتصور أن نمس بها العقوبة فقد تمس الحق فى الحياة فتسلبه المحكوم عليه وتأخذ 
صورة الاعدام » وقد تمس الحق فى الحرية فتحرم المحنكوم عليه حريته كلها وهى 
صورة العقوبات السالبة للحرية كالاشغال الشاقة والسجن والحبس , أو تقتصر عللى 
فرض قيد يحد من حرية المحكوم عليه , مثل عقوبة مراقبة الشرطة * 

والغرض من هذا الايلام هو الحاق شر بالمحكوم عليه يكافىء الشر الذى أنزله 
بالمجتمع وبالمجنى عليه حين ارتكب جريمته , كما أن العقوبة فى نظر الشارع وسيلة 
لاصلاح المحكوم عليه بعد أن ثبت خروجه عن السلوك الذى يفرضه القانون عليه ٠‏ 
كما أن الجريمة اعتداء على المجتمع واضرار بحقوقه * والجريمة بارتكابها ينشىء خطر 
تكرارها » وهذ! الخطر الذى يهدد المجتمع يتطلب دقفعه والوقاية منه ٠‏ والعقوبة حى 
وسيلة المجتمع لكى يدافع عن حقوقه ومصالحه ضد هذا الخطر ٠‏ 


وخطر تكرار الجريمة له ممدران : فالمصدر الاول عو أن من ارتكب الجريمة 
قد نغريه المزايا على أن يعيد ارتكابها وتستهدف العقوبة منع المجرم من العودة الى, 
الاجرام , وعهذه الوقاية ,بطلق عليها تعبير الردع الفردى * 3 الردع الجماعى قهدفا 
جمهور الئاس الذين يسمعون بهذه الجريمة ٠.الذين‏ قد يتاثر ضعاف الارادة منهم 
بها حققه الجانى من هزايا » والعقوبة تستهدف .وقاية المجتمع من هذا الخطر بتحذير 
الناسي من تقليد الجانى ٠‏ 
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كيف يتم اختيار العقوبات ؟ : 


يجب على السارع ألا يعترف بعقوبة تجرح الشعور العام . لان متل عسده 
الجريية لا تحفق الهدف الادبى الذى يستهدفه العقاب ٠‏ ويتعين على الشارع أن 
يجتهد فى تحديد فكره الشعور العام . مسترشدا بالافكار والعفائد السائدة فى 
مجتمعه ٠‏ فلا يتصور أن يعترف تنشريع حدبث بعقوبة القتقل بتقطيع الاوصال 
أو بعقوبة الجلد العلنى * 


كما ينبغى أن يتم الختيار العقوبات بحيث تصادف محلا فى كل مجرم ,» وهذه 
العقوبات يعترف الشارع المصرى بها فى أغليها . فهى تتوافر مشلا فى الاعدام وفى 
العقوبات السالية للحرية , الا أنه يوجد بعش العقوبات التى يقررها التشريع 
المصرى لا يمكن توقيعها على كل مجرم . مثل عقوبة العزل من الوظائف الاميرية + 
إلا أنه عما يبرر وجود هذه العفوبة أن فطاع الموظفين العامين أو من فى حكمهم طائفة 
كبيرة بحيث يغلب آن تصادف عذه العفوبه محلا عندما يراد تطبيق نص اقانون 
على موظف عام ٠‏ 


كما أن الشارخ لا يعترف بغير العقوبات التى تقبل التدرج والتجزئة ٠.‏ حتى 
يستطيع تحديد مقدارها بحيث تنئاسب مع الظروف الخاصة بالحاله التى يراد التفرير 
من أجلها ٠‏ وهذا الشرط متوافر فى العقوبات السالبة للحرية امؤقتة » وفى عقوبة 
اغرامة » ولقد نص الشارع المصرى على معاقبة السارق بالحبس مدة لا تزيد على 
سنتين فى المادة 7١8‏ فاذا كانس هناك ظروف مشضلددة مثل الليل آو ا.سرقة 
من مسكن أو أحد ملحقاته فان العقوبة هى الحبس مع الشغل , وتعتبر هذه السرقة 
جناية معاقب عليها بالسجن أو الاشضغل الشاقة المؤقته أو المؤبدة فى الاحوال 
ا منصوص عليها بالمواد 318 , 302 , 518 .5016533 مكرر 7١1201١‏ مكرر 
ثانيا » بل لقد صدر قرارا جمهوريا باعتبار جناية السرقة المنضوص عليها فى المواد 
الاخيرة من إاختصاص محكمة أمن الدولة ؛ الا آن عقوبة الاعدام والاشغال الشساقة 
المؤبدة لا يتوافر فيها شرط التدرج والتجزئة ٠‏ كما آن الشارع يقرر بالعقوبات إنتى 
يمكن أن يوقف تنفيذها على من قضى عليه بها اذا اتضح أنه لا يستحتها أو اذا أريد 
العفو عنه ٠‏ 


عقوبة السرقة فى الشريعة : 

تعاقب الشريعة الاسلامية على السرقة بالقطع لقوله تعالى : « والسسارق 
والسارقة فاقطعوا آيديهما جزاء بما كسيا نكالا من الله » ( المائدة ؟ ) * ومن المتفق 
عليه بين الفقهاء أن نفظ أيديهما يدخل تحته اليد والرجل ٠‏ فاذا سرق السارق اولك , 
مرة قلعت بده اليمنى , فاذا عاد للسرقة ثانية قطعت رجله اليسرى , وتقطع اليد 
من مفصل الكف ٠‏ وتقطع الرجل من مفصل الكعب , ذكان على رضى الله عنه يقطعهيا 
من نصف القدم من معقد الشراك ليْدع للسارق عفب يبشى عليه 3 


وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر فى السرقة انما يفكر 
فى أن يزيد كسبه بكسب غيره » فهو يستصغر ما يكسسبه عن طريق الخلال ويريه 
أن ينمى ثروته عن طريق المرام ٠‏ وهو لا يكتفى بثمرة عمله بل يطمع فى ثمرة عدل 
غيره ٠‏ فالدافع .الذى يجعل المجرم يرتكب فعل السرقة هو اعتبارات زيادة الكسب 
والثراء * 
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والشريعة الاسلامية بسقريرها عفوبة القطع دقعت العوامل النفسية التى تدعو 
لارنكاب الجريمة يعوامل بفسيه مضادة نصرف عن جريمه السرقه ٠‏ فاذا تغليت 
العوامل النفسية النى تدعو الى ارنتاب الجريمة » وارتكب الانسان الجريمة مرة » كان 
فى الععوبة وامرارة والمهانه التى تصييه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارقه 
فلا يعود الى الجريمة مرة آخرى ٠‏ 


ولقد كان الحجاز قبل أن يطبق الشريعة الاسلامية بين أسوا يلاد العالم » فكان 
المسافر لا يأمن على نفسه آو عياله » بل أن المقيم فيها نان يتعرض للصوص وقطاع 
الطرق + فلما طبقت الششريعة الاسلامية أصبح الخجاز من خير يلاد العانم كله . 
فالمسافر والمقيع يترك الاموال على الطرقات دون حراسة فلا تجد من يسرقها آو 
يزيلها من مكانها على الطرريق حتى تاآتى السرطة فتسلمها الى حيث ,يقيم صاحبها ٠‏ 


عقوبة السرقة فى القانون : 


السرقة عى اختلاس المنقول المملوك للغير بنية امتلاكه ٠‏ والسرقة من جرائع 
الاموال لان مرتكبها يعتدى على مال مملوك لغيره » فلابد أن يكون الماك مملوكا للغير »م 
فاذا لم يكن له صاحب فلا تعد سرقة فلقد حكع يان انشىء المتروك على ما أشارت اليه 
المادة ١م‏ من القانون المدنى فى ققرتها الاولى ‏ هو الدى يسستغنى صاحية عنه 
باسقاط حيازته وبنية انهاء ما 'داله له من ملكية عليه فيغدر بذلك ولا مالك له . 
فاذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمه فى الاستيلاه على الثىء لانه اأصبح 
غير مملوك لاحد ( الطعن 8 لسنة 56 ق ‏ جلسة 09/5/91 س ٠١‏ ص 9148 ) 
ولقد حكم أيضا بأن لا يلزم للحكم آن يتحدث استقلالا عن نيه السرقة مادامت الوافعة 
الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم انما قصد من فعلته اضافة ما اختلسه 
لملكه ٠‏ ولقد استقر قضاء محكمة النقض على ذلك الا أنه اذا نازع المتهم وقرر أنه لم 
يقصد السرقة وانما الانتغاع بالشىء ورده نانية » كان فى هذه الحالة يتعين على المحكمة 
ان نتحدث عن القصد الجنائى ( الطعن ١159‏ لسسته هوق جلسة 3/15/558ه 
س ماص 1919 ) ٠‏ 


وعقوبة السرقة فى 4بسط صورها هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين ( المادة 
ع ) داذا تواقر ظرف الليل أو السرقة من مكان مسكون أو معد للسكن أو احد 
ملحقاته ٠٠‏ الخ ٠‏ فان العقوبة تكون هى الحبس ( المادة 5١1‏ ع ) ويجوز أن تكون 
العقوبة هى الغرامة ائتى لا تجاوز جنيهين اذا كان المسروق غلالا أو محصولات آخرى 
لم تكن منفصلة عن الارض ولا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين قرشبا مصريا ( المادة 
5 ع ) ويحكم بعفوبة الجناية فى الاحوال المشسال اليها سابقا ٠‏ ' 
تقييم عقوبة السرقة فى القانون وفى الشريعة : 

ان العوامل التى أدت الى هذا التطود الذى طرأ على عقوبة السرقة , بجملها 
جنحة أل جناية بدلا من انقطع الذى نصت عليه الشريعة يقوم على عدة اعتبارات ٠‏ 

١‏ ب فلقد تغيرت العقائد الاجثماعية التى سنيطرت على تفكير الناس , قبعد أن 
كانوا ينظرون الى المجرم نظرتهم الى مخلوق غريب » تغيرت هذه النظرة تدريجا 
وأصبحوا ينظرون اليه نظرة انسأان عادى لا يختلف عن غيره هن النساس فى شىء 
سوى العوامل المفسدة التى سيطرت عليه واتجهت به الى طريق الاجرام » وآصمبج 


* عقربة السرقة بين الشريعة والقانون » 
المجتمع يعترف للمجرم بحقوق الانسان » وترتب على نك أن قل عدد العقوبات . 
وروعى فى وسائل تنفيذها ألا تكون قاسية ٠‏ 


؟ ‏ عندما كانت سلطة الدولة لم تتوافر لها عوامل الاستقرار كان طابع 
العقوبات هو الانتقام والارهاب » وحين استقر سلطان الدولة لم يعد الدفاع عن هذز 
السلطان هو الشاغل الوحيد , بل انجهت الافكار الى جعل العقوبة وسيلة لردع 
امتهم واصلاحه ٠‏ 


كما أن تطور الانظمة الاقتصادية يعد عاملا هاما فى تطور فكرة العقوبة » 
فعندما انتقلت المجتمعات الى الافتصاد الصناعى , ولا شك أن ذلك يتطلب أيدى عاملة 
ومن شأن العقوبات القاسية التى تتطلب بتر بعض أعضاء الجسم تورث عامات تجعل 
هؤلاء الاشخاص عاجزين عن المساهمة فى المجتيع وعالة عليه » كما أن الآلة قد وفرت 
على الانسان الكثير من الجهود البدنية فأصيحت العقوبات القاسية أمرا لا يستسيغه 
الشعور العام ٠‏ مما أدى الى عدم فرض عقوبة البتر فى السرقة ٠‏ 

أما المنادين بوجوب تطبيق القطع التى نصت عليها الشريعة الاسلامية » فانهم 
يستندون الى ما يلى : 


١‏ ان عقوبة السرقة بالقطع هو نتيجة دراسة لنفسسية الانسأن وعقليته 
وطبيعته » ونتيجة لتجارب الام , فمن حكم عليه بقطع بده وتم تنفيذ الحكم عليه 
بالفعل مما لا شك فيه أنه لن يفكر مرة أخرى فى ارتكاب جريمة السرقة ٠‏ كما أن 
ضعاف النفوس لن يستطيعوا القيام بارتكاب هذه الجريمة خوفا من تنفيذ نه 
العقوبة » ولا شك أن الحجاز التى نوقع فيه ا تلك العقوبة هو بلد آمن من مذه 
الجريمة ٠‏ 

؟' ‏ ان هناك بعض العقء بات هى الاشغال الشسساقة المؤبدة فى بعض جرائم 
السرقة » فهسل من الاجدى توقيع هذه العقوبة » ويصبح هذا المجرم مقيد الحرية 
كالحيوان فى قفصه أو الميت فى قبره ٠‏ أم يتم قطصع يده ويترك حرا طلقاء 
كما أن القانون يبيح فى بعض الجرائم عقوبة الاعدام وهى التى تؤدى الى ازهاق 
الروح ٠‏ أليس من الاجدى توقيح عقوبة القطع فى حالة السرقة ايضا ٠5‏ 


“' ل ان توقيع عقوبة الحبس فى السرقة هى تشجيع المجرم على اعادته ارتكاب 
هذه الجريمة » وذلك بحرمان غيره من كل ثروته أو بعضها , فى الوقت الذى يحصل 
هذا المجرم على ثروة الغير ويئمى من ثروته , فالعقوبة بش كلها الحالى تحرم بعض 
أفراد المجمتع من بعض ثرواتهم » نتيجة استيلاء لص عليها * 


من هذين الرأيين مزأياه فاذا طبقنا عفوبة القطع فى السرقة , فلا شك أن 
القضاة سيتحرزون ويتحاشون توقيعها بحيث يفلت كثير من المتهمين» أما من وقست عليه 
عقوبة القطع ففى وسعه أن يتخفى وهو يسير فى الطرقات أو يركب المركبات العامة 
كما أن عقوبة الاعدام لا توقع الا فى الجرائم الخطيرة التى يحكم عليها الرأى العام 
بمجرد وقوعها بانه يجب التخلص من مركبها + : 

م انه من واجب وزارة الداخلية أن نسدد الحراسة على المنازل والمحلات » أما 
السرقات التى تقع على الافراد-فهم مسكئولين عنها , فيجب عليهم أن يتخنوا الحيطة 
والحذر عنسا يحملون معهم منقولات ثسينة أو نقود * : 


4 المدد السادس ‏ السنة الناسعة والأريعرن 


ان جريمة السرقة وانتشارها يرجح ذلك الى الدافح على ارتكابها , فهتاك الكنبر 
من جرائم السرقة ترجع ارتكابها الى البطالة ٠‏ و الحصول على القوت الغرورى 2 
ولا شك ونحن فى مجتمح اشتراكى يجب العمل على ايجاد الحرف اللازمة لهؤلاء 
المجرمين ٠‏ أما الاشحاص المعتادو الاجر! 
السرقات ‏ والميئوس من اصلاحهم فيجب النضش على انشاء سجون مفتوحة ليعيشضوا 
فيها بعيدا عن المجتمع حتى بتقى شرورهم * 


وهم أصهاب السوابق العديدة فى 


ان القانون بوضعه الحالى كفيل بردع مرتكبى السرقات , فيستطيع القاضى ان 
يحكم بالعقو:ة المناسبة بحسب ظروف كل واقعة ب من حيث وضع المتهم والدافع 
على ارتكاب الحريمة ووميلة ارتكابها وسوابن المتهم ”, والا لو طبقت عقوبة الفطع 
فستعطل هذه الطاذات ا.تى يمكن أن يتصلح حالها وسنضطر الى تطبيقها على المرتشين 
والمختلسين من الموظفين العموميين أو هن فى حكمهم » وتتفاقم هذه المشكلة ويصعب 
حلها ٠5‏ 


ج لساب العام فى الا يناث 


لما الى اليف 


وك ل الشيابة محسحنب الاب العسام 


تمهيد 
تناولت المواد ؟+5 و 5١5‏ ذو 5١5‏ من قانون الاجراءات الجناتية القواعد العامة 
فى حدود حق النيابة والمحسكوم عليه فى استئناف الاحكام الصسادرة فى الدعوى 
اجنائية من التحكمه الجزنية ٠‏ وباستعراض أحكام تلك المواد وباقى المواد التى نتناول 
<ق النيابة فى الاستئناف يبين آن لها ب كقاعدة عامة س أن تستائى الاحكام الصادرة 
من محكمة اول درحة فى الدعوى الجنائية فى اخالات الآتيه' : 


١‏ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح أبا 
كان ما قضن به , ولو أجابها اغكم الى طلباتها ( م؟٠:‏ اجراءات ) * 

؟ - الاحكام المسادرة فى مواد المخالفات ادا طلبت المجكم بغير الغرامة 
والمصاريف , وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته » أو اذا وقح الحكم فى خطا فى 
تطبيق نصوص الفانون أو تآويلها » وسواء كان الخطأ فى احكام فانون العفويات أو 
فى الاحكام الاساسية فى الاجراءات الجنائية , وبصرف النظر عن طلبات النيابة وعبا 
حكم به » فيجوز الاستتئناف فى الالة الاخيرة ولو أجيبت النيابة الى طلبساتها 
رم 4١5‏ اجراءات ) ٠‏ 1 2 3 


' 7 5 الاحكام الصادزة فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباط لا يقبل التجزئة 

فى حكم المادة ؟؟ من فانون العقوبات ٠‏ ولو لم يكن الاستئناف جائزا الا بالنسسبة 
لبعضها فقط ( م 5٠"‏ اجراءات ) * 

الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص ( م 5٠8‏ اجراءات ) ٠‏ 

ه ‏ الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى 
رم ه١5‏ اجراءات ) * 

- الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث باعتبارها احدى الملحاكم الجزئية 
(م مها اجراءات ) ولو كانت الواقعة المحكوم فيها جناية » وسواء كان المتهم حدثا 
' أم غير حدث قدم الى محكمة الاحداث بسبب وحدة الجرنمة ( م 5/544 اجراءات ) * 


أما اذا حكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها فى انقانون 84؟١‏ لسنة 
بشأن الأحداث المشردين فلا يجوز وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة 
مئه استئناف الحكم الا خطأ فى تطبيقٍ القانون ٠‏ 

وللنيابة العامة فغملا عما تقدم استئناف الحكم. الصادر, فى الدعوى المدنية اذا 
أقامتها قبل المتهمين والمسثولين عن الحق المدنى للحكم عليهم بالمصاريف المستحفة 
للحكومة ( م 1907/؟ اجراءات ) بشرط أن تزيد طلباتها على النصاب الذى يحكم فية 
القاضى الجزئى نهائيا ٠‏ 1 


05 العدد السادس ‏ ب السنة التاسعة والأريعون 


واذا استآنفت الحكم الصادر فى الدعويين الجنائية والمدنية معا فيقبل استئنافها 
عن الحكم الصادر فى الدعوى المدنية ‏ التى آقامتها ‏ أيا كانت فيمتها باعتبار آنها 
تابعة للدعوى الجنائية 

وليس للنيابة العامة بطبيعة الحال ‏ أن تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى 
المدنية التى أقامها المدعى المدنى ٠‏ 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 4٠5‏ اجراءات على آن إستتئناف الحكم 
الصادر ف فى الموضسوع يترتب عليه حتما استتئناف الاحكام التحضرية والنمهيديه 
الصادرة فى مسائل فرعية ٠‏ 


ويلاحظ أن للنياية العامة فى الخو السابقة ‏ استئتاف الحكم الصادر فى 
جنحة يتوقف فيها رفع الدعوى على شكوى أو طلب من المجنى عليه , حتى ولو لم 
يستانف هذا الاخير , على أن تنازل من قدم المكوى او الطلب فى اى وقت حتى 
صدور الحكم النهائى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائيه بالتنازل ٠‏ 


كما أن نها استثناى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية » حتى ولو رفعت أصلا 
من المدعى المدنى بالطريق المباشر ٠‏ 

وفى أى من تلك الحالات , يكون استئناف النيابة العامة جائزا , ما لم ينص 
القانون صراحة على خلاف ذنك فى أحوال يعينها ٠ )١(‏ ولا يسقط رضاؤها بالحكم 
حقها فى الطعن فيه طالما أن ميعاده لازال ممتدا ٠‏ 

ولما كانت الاحكام كافة الصادرة فى الدعوى الجناثية حضورية دائما بالنسبة 
للنيابة العامة لان حضورها بالجلسة من آسس تشكيل المحاكم الجنائية » فان ميعاد 
طعنها فيها ببدأ من تاريخ صدورها ٠‏ 

ويجوز للنيابة العامة ب بلا خلاف ب أن تستائف الحكم الصادر فى معارضة 
مرفوعة عن حكم غيابى صادر من محكمة جزئية غى دعوى جنانية ‏ فى الحدود المتقسة 
اذا كان قد سبق لها استئناف الحكم الغيابى تم قضى فى المعارضة بالغائه أو تعديله, 
اذ يترتب على ذلك سقوط استئنافها الاول 5 

ولا جدوى من استثنافها للحكم الصادر في اللمارضة اذأ كان قد قفى بتأبيد 
الحكم الغيابى الذى استانفته ء أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن , اذ يطرح استثنافها 
للحكم الاول موضوع الدعوى برمنه على المحكمة الاستئنافية » ويظل قائما وينسحب 
بطريق التبعية واللزوم على الحكم الثانى الذى يعتبر صدوره اينانا يعدم تغير مراكز 
الخصوم فى الدعوى (5) ١ ٠‏ 

ودغي وضوح عبارات النصوص اللنظمة لحق النيابة العامة فى الاستثئاف ٠‏ الا 

بعض المشاكل العملية تعترض مطبقيها » وهى مشاكل نستمد أهميتها من أهمية 

4 النصوص واتساع مجال تطبيقها »ء وستتتناول فى هذا البحث احدى تلك 
المشاكل التى تلقى فى العمل تفسيرات عدة ء وهى حق النيابة العامة فى الطعن 
بطريق الاستثناف فى الحكم الجنائى الصادر من محكمة جزئية فئ معارضة مرقوعة 


ر ١‏ ) على سبيل المثال ها نصث عليه المادتان ٠‏ و لا هن المرصوم يقانون 18 لسنة 1959 فى 
كأن المتشردين والمشستبه فيهم * 
١١‏ ) نقض 1979/15/59 ؛ مجموعة الاحكام 4 ص ١48‏ ؛ ص ١+؟( ٠‏ 


صعتس م 


نتى التياية السامه اق الاستقتاف 14 


آمامها رغم عدم سيق استئنافها للحكي المعارض قيه , وحدود الدعوى انتى يطرحها 
هذا الطعن على المحدمة الاستتنافيه - 


حت النيابة العامة فى استتناف الحكم الصادر ثى المعارضة وحده ' 

المقصود بالحكع الصادر فى المعارضة فى المعنى الدقيق - كل حكم يصسدر 
فيها غير .غفضاهء باعتبارها “دان لع تكن ٠‏ ومى حديثنا عن الاحكام الصادرة فى. 
المعارضة سنعنى بتلك العبارة معناها الشامل والمتضمن .كدلك للحكم انذى يصدر 
باعتبار المعارضه كان لم تكن ٠‏ وقد أثار حق النيابه العامة فى استئئاف الحنم الصادر 
فى المعارضة وحده ‏ اى يفرض عدم سبق استتئنافها لحني المعارض فيه خلاقا 
نجد صداه فى قضاء المحكمه العليا وأحدام ياقى المحاكم واراء الشراح وتعليمات 
النيابة العامه وفى خط شائع بين كثير من اعضاء النيابة ', همن قائل يحرمان اننياية 
العامة من هذا الحق فى 'بعض الاحوال ٠‏ ومن قائل بحقها المطلق فى الطعن فى مبل 
تلك الاحكام عى الحدود التى رسمها القانون لحقها فى !لطعن فى الاحكام بصفة عامه 
دون تمييز بين حدم صدر حضوريا آو غيابيا وبين حكع صادر فى معارضه مرفوعة عن 
حكع غيابى » وهو ما سنتناوله بالتفصيل فى هذا المبحث 7٠6‏ 


: قضاء النقض فى الموضوع‎ ١ 
سبق لمحكمتنا العليا'أن قضت بآن عدم استئناف النياية العامة للحكم الغيابى‎ 
الابتدائى يجعل هذا الحكم نهائيا فى حقها بالنسبة تلادانة ومقدار العقوئة » بحيث لو‎ 
عارض فيه المتهم وتأيد فلا وجه لها فى استئئناف إلطكم الصادر بتأييده لانه لم‎ 
يسلبها شيئًا مما حصلت عليه بالحكم الغيابى وقنعت به . اما اذا ألفى وبرىء امتهم‎ 
آد اذ! عدل بتخفيف العقوبة فلها آن تستانف كيما تصل الى إدانه المتهم ومعاقبته‎ 
٠ )١( فى حد ابقدر الذى كان نهائيا فى حقها وهو القدر الوارد بالحكم الغيابى‎ 
ويلاحظ أن هذا القضاء ب بفرض صواب ما انتهى اليه لا تنطبق علته :على‎ 
باقى صور الاحكام الصادرة فى المعارضة بغير تأييد الحكم الغيابى » اذ أن مواففه‎ 
٠ النيابة العامة على الحكع ,الصادر غيابيا لا تعنى موافقتها على أى من تلك الاحكام‎ 
كما يلاحظ أنه لع يؤسنس قضاءءه على اندماج الحكم الغيابى فى الحكم الصادر فى‎ 
المعارضة واتحادهما معا بما' يفقد الاخير ذاتيته المستقلة.2 واكتفى بالقول بأن عدم‎ 
استثناف النيابة له يجعله نهائيا فى حقها ..وئيس لها من ثم أن تسبستائف حكما‎ 
 ىنعملا صادرا بتأييده لم يسلبها شيئًا مما حصلت عليه وقنعت به » مع ما فى هذا‎ 
كما سيجىء فيما بعد من فهم خاطىء لطبيعة مصلحة النيابة العامة فى الطعن وفي‎ 
- * الدعوى بصفة عامة‎ 
.وقد عدلت محكمة النقض عن قضائها إلسابق وقضت بحق بأن للنيابة العامة‎ 
كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستائف أى حكم جائز اسستئنافه ولو كان‎ 
استثدافها لمصلحة المتهم ء وأنه لما كان الحكم؛ انصادر فى المعارضة حكما قائما بذاته‎ 
فللئيابة حق الطعن عليه اذا ما رأت وجها لذلك , وغاية الامر أن اسعتنافها يكون‎ 
مقصورا على هذا الحكم فلا يخول. اللحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقربة التى قفضى‎ 
فاذا‎ ٠ بها الحكم الغيابى ٠المعارض فيه الا اذا كانت النيابة قد اسسستانفتة مس أيضا‎ 


١ (‏ ) نقض 1981/01/5 4 مجموعة القواعه القانونية التى قررتها محكمة النقض الدائرة 
الجبائية الجزء الاول قى 500 ؛ صى 513 *'ونقضن 1154/5/0 المجموعة-السايقة اق لال 4 صني 1515 ٠‏ 


1 العدد السادس ‏ الستة التاسعة والاربعون 


استانفب النيابة الحكم المادر برفض. المعارضة وتأبيد الحكم الغيابى دالله يكون على 
المحكمة الاستثنافية أن تنعرض لهذا الحكم وتعمل على نصحيح ما كد يدون وقم فيه 
من اخطاء . فاذا هى لم تفعل وقضت بعدم قبول المعارضة بمقولة آن الني'ية مادامت 
لم انساتانف فى الميعاد الحكم الصادر فى غيبة المتهم . فلا يجوز لها أن تستاتات الحكم 
الصادر فى المعارضة , فانها تكون فد أخطات (0) ١ ٠‏ 

ثم أكدت هذا المعنى فى حكم حديت لها مقررة أن حق النيابة 'نعامة فى 
الاستئتاف مطدى نباشرء فى الموعد المقرر منى كان الحكم جائزا إستئنانه وأن لهأ 
كسائر الصوم فى الدعوى الجنائية أن تستانف مثل عذا الحكم ولو كان استئنافها 
لمصلحة المتهم ٠‏ وأنه ترانيبا على ذلك وعلى أن الحكم الصادد فى المعارضة المرفوعة من 
المتهم حكمقا ثم بذاته , يكون للنيابة حق الطعن عليه اذا ما رات وجها لذنك , وغايه 
الامر آن اسنئنافها يكون مقصورا على هذا الحكم فلا يخول المحسكمة الاستئنافية أن 
تتجاوز العقوبة التى قغى بها الحكم الغيابى المعارض فيه . الا اذا تانت التيايه قد 
استانفته أيضا (؟) ٠‏ 

وفد أرسى هذا القضاء مبادى: عدة أهمها ب فى صدد ما نبحث فيه تعريره 
بذاتية الحكم انصادر فى المعارضة واستقلاله عن الحكم الغيابى . وصلاحيته لان يئون 
محل طعن مستقل من النيابة العامة » وان استئنافها يكون مقصورا على هذا امم 
وحده ‏ طالا أنها لم تسنائف الحكم الغيابى ‏ وبائتالى لا يخول المحدمة الاستثنافية 
فى هذه الحالة ‏ ان تتجاوز العقوبة التى قغى بها الحكم الغيابى المعارض فيه ٠‏ 
فضلا عن شموله بالقاعدة انتى أقره الاحئام كافه التى تصدر قى المعارضة سواء 
منها ها صدر فى الموضوع أو ما صدر فى غير الموضوع بفضاء منه للخصومة ٠‏ 


قضاء المحاكم الاخرى : 

قليلا ما تثور بلك المشكلة أمام القضاء ‏ ويرجع ذلك الى ندرة الحالات التى 
تباشر فيها النيابة العامة حقها فى الطعن فى حكم صادر من محكمة جزئية فى معارضه 
مرفوعة عن حكم غيابى لم تستانفه , رغم كثرة الاحوال التى توجب ذلك * 

وفى الحالات النادرة التى 'تطرح فيها هذه المسألة على القضاء , فان المحساكم 
لا تتفق فيها على رأى واحد , فمنها ما ينتهى فى قضائه ؛لى ها يتفق مع الرأى الذى 
اعتتقته محكمة النقض فى قضائها الاخين من حق النيابة العامة فى الطعن على الحكم 
الصادر فى المعارضة المرفوعة من المتهم اذا رأت وجها لذلك ‏ وأيا كان ما قغى به - 
ولو لم يسبق لها اسنثناف الحكم الغيابى (9) * 

ومن المحاكم ما يزال ينكر على النيابة هذا الحق فى بعض صوره ٠‏ فقد قضى 
قدي بأنه « اذا كانت النياية العمومية لم تستائف الحكم الغيابى فى الميعاد المقرر 
فانه يصبح نهائيا بالنسية لها لذئك لا يقبل منها استئناف الحكم الصادر بتأييده 
بناء على معارضة المتهم » (5) ٠‏ : 


* 54١ نقض 1144/4/16 ؛ مجموعة القواعد ؛ الجز* الاول ؛ ق 97" ؛ ص‎ )١( 


ر؟ ) تقض 1579/1١‏ ؛ مجموعة الاحكام ؛ س 18 ؛ صن 540 ٠‏ 

رع«)عل سييل الثال أحكام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استثناقية إجلسة 1533/55 
فى القضية رقم 1879 لسنة 1171 جنح مستائفة ويجلسة 1978/5/٠‏ فى القضية رقم 4317 لسنة 
8 جنع مستائفة ويجلسة 1977/1/15 فى القضية رقم 5١‏ السنة 1577 مخالفات مستائفة : 
غير منشورة * 

( 4 ) استتناف 1605/7/15 ٠‏ المجموعة الرسمية . س'7 ص 1817 + 


حق النيايه العامه فى الاسنئناف ١‏ 


وقغى بعد ذلك علىمبيل المثال ‏ بأنه « ٠٠‏ لما كان المفرر أن القضاء فى 
المعارضة بتآييد الحكم الغيابى يعد ايذانا بعدم تغيير مركز الخصوم وانصال هذا 
القضاء بانفغاء الغيابى الاول وباتحادها معا . فان الطعن فى الحكم الصادر فىالمعارضة 
بالتأييد ينسحب الى الحكم الغيابى ٠‏ وعلى ذلك واذ ينس حب استئناف النياية الى 
الحكم الغيابى ولان هذا الحكم هو حكم حضورى دائما فى حق النيابة العامة » وقد 
بدأ استثناقه فى حقها منذ صدوره.وانتهى بانقضاء الميعاد المقرر فى المادة 51 
اجراءات ٠‏ فأن استثنامها يغدو مرفوعا بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلا 
لرفعه بعد الميعاد » )١(‏ * 


وقد أخطأ الحكم الاخير فى النتيجة التى انتهى اليها , كما أخطأ فى المقدمة التى 
بئى عليها تلك النتيجة ٠‏ ذلك أنه وان كان استثناف النيابة للحكم الغيابى ينسحب 
إلى الحكم الصادر في المعارضة بتاييده بطريق التبعية واللزوم ‏ حسبيا جرى عليه 
قضاء النقغى ‏ الا أن العكس غير صحيح ٠‏ ورغم أنه انتهى الى اتحاد الحكمين معا . 
الا أنه صرف طعن النيابة الى الحكم الاول وحده دون الثانى ٠‏ وكان عليه لتكون 
نتيجته متسقة مع مقدمته الخاطئة أن يصرف الطعن الى الحكمين معا رغم تسليمنا 
بخطأ ذلك وبخطا ما انتهى اليه الحكم وبأن الفرض الثالث ‏ الذى لم يصل اليه 
هو الصحيح » وهو آن طعن النيابة هنا ينصب على الحكم الصادر فى المعارضة وحده 
دون الحكم الغيابى ٠‏ 


كما أن الحكم المشار اليه قد أنكر ما تلحكم الصادر فى المعارضة من ذانية 
كجعله صالحا لان يكون محل طعن مستقل , وهذا هو ما حدا على ارجاع بدء ميعاد 
استثناف النيابة له خطا ‏ الى تاريخ صدرر الحكم الغيابى » ومن ثم انتهى الى 
القضاء بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد ٠‏ 


كل ذلك بالاضاقة الى مخالفة هذا القضاء للقواعد الاساسية فى حق النيابة 
العامة فى الطعن فى الاحكام التى سناأتى الى تفصيلها ‏ فى حدود موضوع البحث - 
فيما بعد ٠‏ 


رأى الشراح : 

لم 'نتناول المؤلفات التى صدرت فى فقه الاجراءات الجنائية الامر الذى نحن 
بصدده بالعناية الكافية والتأصيل الواجب » فالبعض أهمله كلية والبعض فى القدر 
الضئيل الذى تناولة به اكتفى بالاشارة الى قضاء النفض قديبه أو حديثه أو الى 
كليهما متفقا فى الرأى مع أحدث ما أشار اليه ٠‏ وتبعا لذلك انقسم هؤلاء بين معارص 
ومؤيد لق النيابة العامة فى استثئناف الاحكام الصادرة فى المعارضة ‏ فى حدود 
القانون ‏ بغير تميين بينها ويفرض عدم استثنافها للحكم الغيابى المعارض فيه ٠‏ 


قمنهم من ذهب الى أنه يجوز للنيابة العامة استئناق الحكم الصادر فى المعارضة 
نمفرده ولو كان صادرا بتأييد الحكم الغيابى لان ئها كسائر الخصوم اسستئناف أى 
حكم جائز استثنافه , ولان الحكم فى المعارضة هو حكم قائم بذاته يدق للنياية الطعن 
فيه اذا ما رأت وجها لذلك ‏ فلا يصح “القضاء بعدم قبول الاستثئاف بمقولة أن 


1١19 محكمة الزفازيق. الابعدائية بهيثة استعدافية . جلسة 1578/5/51 في النشسية رقم‎ )١( 
٠ السئة 1578 جنح مستائفة ؛ غير منشور‎ 
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النيابة مادامت لم تستانف فى الميعاد الحكم الصادر فى غياب المتهم فلا يجوز لها أن 
تستانف الحكم الصادر فى المعارضة )١(‏ * 


ومنهم من ذهب الى عكس ذلك والى أن عدم استئناف النيابة العامة للحكم 
الغيابى فى الميعاد يجعله نهائيا فى حقها ٠‏ فلا يقبل منها استئناف الحكم الصادر 
بتأبيده بناء على معارضة المتهم (؟) ٠‏ 


5 ها جرى عليه العمل بين أعضاء النيابة العامة : 


است فى أذهان كثير من أعضاء النيابة العامة أنه مادامت النيابة لم تستانئف 
فى الميعاد الحكم الغيابى , فلا ,يجوز لها استئناف الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة 
هن المحكوم عليه ولو كان مثسويا بخطأ يعيبه ‏ الا اذا كان الحكم الاخير قد أنغى 
العقوبة المحكوم بها غيابيا أو عدلها ٠‏ ش 
3 


وتجاوز الامر ذلك قأصبح الكثير منهم لا يعنون بمراجعة الاحكام الصادرة فى 
المعارضة لتبين ما اذا كان ثمة خطأ فيها أى مجانبة للصواب » وأصبحت كوف 
الاحكام التى يحررها كاتب الجلسة لعرضها على وكيل النيابة. تبوب .فى كليل من 
التيابات وفقا لهذا الفهم المتوارث ٠‏ فيخصص الجزه الاخير منها للاحكام الصادرة فى 
المعارضات ٠‏ ويعنون منفصلا بما يدل على ذلك حتى تمر عليه عين المراجع مرورا 
عابرا بغير عناية أو لا يلتغت اليه على الاطلاق ٠‏ 


وفى اعتقادنا أن مرجع ذلك الخطا الشائع . هو ما سطر فى الفقرة الادلى هن 
البند رقم 5 من التعليمات العامة للنيابات والتى جرى نصها على النحو التالى : 

« اذا صدر حكع غيابى فى قضية ولم تستانفه النيابة فى الميعاد القانونى » ثم 
عورض فيه ونظرت المعارضة وأيدت المحكمة الحكم الغيابى أو قضت بعدم قبول 
المعارضة شكلا أو باعتبارها كأن لم تكن » فليس: للنيابة أن تستائف الحكع الصادر 
فى المعارضة الذى فاتها استئتافه ٠ ٠»‏ 

وما جاء فى الفقرة المشار 'ليها لا يتفق مع صحيح القانون ب كما سترى ب 
ويئبغى لذلك تعديله اذ أن للتيابة العامة أن تستائف الاحكام المشار اليها فيه. ان 
رأت وجها لذلك ‏ وغاية الامر أن استئنافها ينصب على تلك'الاحكام وحدها دون 
أن ينسحب الى الحكم الغيابى طلما أنها لم تستائفه. . وقد يصيب الحكم الغيابى - 
الذى وافقت عليه النيابة ‏ .فى قضائه » ثم يخطىء الحكم الصادر فىالمعارضة أيا- كانت 
صورته » وسنرى أمثلة تبرز ذلك ٠‏ 

كما أن حق النيابة فئ استئنافٍ الحكم الصادر فى المعارضة بنبنى على ذائية ذلك 
أى حكم مانع من السير فى الدعوئ يجوز أن يكون محلا لطعن مسستقل عن حكم 
الموضوع ٠‏ ومن قبيل ذلك؛ القضاء بعدم قبول المعارضة شكلا أو باعتبارها كان لم' 
تكن ٠‏ 

كما أن حق النيابة فى استمناف الحكم الصادد فى المعارضة يبنى على ذاتية ذلك 


1) حسن صادق الرصفارى :امول الاجراءات الجنائية , طبعة 1١١08‏ صن 944 ب ورؤوف 

هبيد ؛ المشكلات العملية الهامة فى الاجراءات الجنائبة ؛ طبعة 1977 الجز” الثاتى ص #54 وا ص 115+ 

١ 

( ؟ ] على ركى العرابى ؛ المبادئ” الاساسية لمتحقيقات "والاجرا*ات المجنائية ؛ طبعة 78840 الجزء 
الثانى ؛ ص ٠8898‏ 5 3 


حق التياية العامة فى الاستثناف 0 


الحكم واستقلاله عن صابقه مما يجعله قابلا للطعن فيه فى الحدود التى رسمها الشارع 
ولا يبنى ‏ كما قد يفهم من عبارة التعليمات ‏ على سبق استئنانها للحكم الغيابى » 
ذلك أن هذا الاستئناف يسقط بمجرد صدور الحكم فى المعارضة يالغاء الحكم الغيابى 
أو بتعديله ٠ )١(‏ 


أما اذا صدر الحكم فى المعارضة باعتبارها-كأن لغ تكن آو بتاييد الحكم الغيابى 
فيظل استئناف النيابة للحكم الغيابى قائما » وينسحب بطريق التبعية واللزوم على 
الحكم الثانى (5) ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن العبارة الاخيرة التى وردت فى اليند المشاد اليه 
من التعليمات تجرى على أنه : « ليس للنياية أن تستأنف المحكم الصادر فى المعارضة 
الذى خاتها استئُنافه » وهى صياغة غير سليمة » ذلك أن التيابة وان فاتها اسبتئناف 
الحكم الغيابى » فأن ذلك لا يعنى أنها قد فاتها استثئناف الحكم الصادر في المعارضة 
والذى لم ,يكن له وجود وقت صدور الحكم الاول وموافقتها عليه ٠‏ 


راينا فى الموضوع : 

للوصول الى اجابة. صحيحة ذات تأصيل قانونى سليم للتساؤل المثار حول حق 
النيابة العامة المطلق فى استئناف أى حكم صادرفى معارضة مرفوعة عن حكم ابتدائى 
لم تستانفه ب فى الحدود التى رسهها الشارع للطعن فى الاحكام عامة . يتعين 
الوقوف أمام مسلمات لا ينيغى أن تكون ‏ فى اطارها العام على الاقل ‏ محل جدل 
أى خلاف ونعرض لها فيما يلى فى ست نقاط : 1 3 
شتات" الا ع م 5 التي ١‏ الافوقمةةلة كلد لزت ٠‏ 

أولا : أن الحكم الصادر فى المعارضة هو حكم قائم بذاته مستقل بمقوماته له 
ما للاحكام كافة من خصائص ويترتب عليه ما رتبه القانون عليها هن آثار ويجرى 
عليه ما يجرى عليها من شروط شكلية وموضوعية » كما يجب أن يشتمل - كباقى 
الاحكام - على الاسباب التى بتى عليها وعلىبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف 
التى وقعت فيها ونص إلقانون الذى حكم بموجنه ان قضى بالادانة ( م ١٠؟‏ اجراءات ) 
وأن يفصل فى الطلبات' التى تقدم من الخصوم مع بيأن الأسباب التى يسستند اليها 
رما" اجراءات ) ١00 ٠‏ 


٠‏ ويترتب على ذلك أن صيرورة الحكم المعارض فيه نهائيا فى حق النياية لايعنى 
أن الحكم الصادر فى العارضة المرفوعة من المحكوم عليه قد أصبح هو الآخر نهائيا 
بالنسبة لها ولو قضى بتاييده طلما أن لكل منهما كيانا مستقلا بذاقه ٠‏ 0 

ثانيا : أن حق النيابة العامة فى الطعن فى الاجكام مطلق تبآشره فى الحدود 
'المقررة فى القانون , ولها كخصم فى الدعوى الجنائية أن تستائف أى حكم جالز 
استئنافه فى الميعاد المقرر » ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادرا فى معارضة مرفوعة 
من المحكوم عليه أو أنه لم يسبق لها استئناف الحكم المعارض فيه والصادر حضوريا 
ف مواجهتها , طالما أن الحكم فى المعارضة من محكمة جزئية فى دعوى جنائية منظورة ٠‏ 
أمامها هو من قبيل الاحكام الجائز استئنافها خى حدود ما نص عليه القانون * 
0 ثالغا : انه لا يصح تنازل النيابة العامة عن جقها المقرد فى الطعن فى الاحكام . 


. ؟ سن‎ ١8 ؛ مجموعة الاحكام ؛ سن‎ 1979/1١/59 تقض‎ ) ١ 


؟ ع تقض 0//50؟1 : مجنوعة الاحكام اسن 18 ء صن 3500 * 
١ ,‏ 1ن 57 2 
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طالى أن ميعاد الطعن لإا زال ممتدا ٠.‏ ويسنمر حفها فى الطعن قائما ولو بدا منها أنها 
مواقعة على الحكم ٠ )١(‏ 

رابعا : ان مصاحة النيابة ااعامة فى الطعن فى الاحكام تختلف فى طبيعتها عن 
مصمحة ااحكوم عليه . فالقضاء بالادانة أو بعقوبة بذاتها ليسوحده دائما مطلبها » فهى 
بنيابنها عن المجتمع بكون من مصلحنها دائما آلا يفلت مجرم من عقاب يستحقه » وآلا 
توفع عقوبة على برىء + وأن يطيق القانون تطبيفا سليما » ومن ثم كان لها أن تطعن 
قى الحكم للصلحة المحكوم عليه , ولها على سبيل المنال أن تستانف الحكم الصادد فى 
المعارضة بتأييد حكم غيابى لم تستأنفه ان رأت أنه سلب المحكوم عليه حقا من حقوقه 
بآن قضى بتأييد حكم غرابى أوقع على المتهم عقوبة تجاوز الحد الاقصى المقرر فى القانون 
عقابا على الواقعة المطروحة ٠‏ دون أن يرد على استثنافها بآن الحكم الصادر فىالمعارضة 
لم يسلبها شيئا مما حصات عليه وقنعت به ٠‏ 

خامسا : أن استئناف النيابة العامة للحكم الصادر فى المعارضة . ورغم عدم 
سبق استئنافها للحكم المعارض فيه لا يتعارض فى أى صورة من صوره مع قاعدة 
أن المعارض لا يضار بمعارضته . طلما أن استئنافها متصور على الحكم الصادر فى 
المعارضة وحده ولا يطرح على المحكمة الا تثنافية الحكم المعارض فيه والذى لم 
تستانفه النيابةالعامة ولا يخولها ‏ فى تلك الحالة ‏ أن تتجاوز العقوبه التى قفضى 
بها الحكم الغيابى المعارض فيه عملا بالحكم 'وارد فى المادة 5١١‏ اجراءات ٠‏ 

سادسا : أن الاستئناف يتحدد بالحكم المستانف . ومن ثم يكون استئئاف 
النيابة للحكم الصادر فى المعارضة وحده مقصورا على هذا الحكم ولا يخول المحكمة 
الاستثنافية أن تتعرض للحكم المعارض فيه طلما أن النيابة لم تستائفه ٠‏ 

وهذه الفاعدة تنطبق على استئناف النيابة كما تنطبق على الاستئناف المرفوع 
من المحكوم عليه ولا يتعارض معها القول بأن استتئناف الاخير للحكم الصادر فى 
معارضة مرفوعة منه فى الميعاد عن حكم غيابى يطرح على المحكمة الاستثنافية الحكمين 
معا فمرجع ذلك ما جاءت به ألمادة 507 اجراءات من حكم بمقتضاه تحول معارضته 
فى الحكم الغيابي فى الميعاد دون بدء سريان ميعاد استتثنافه لهذا الحكم ليبدأ من 
تاريخ الحكم فى المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن لف » فكأن ميعاد 
العشرة أيام التالية لصدور الحكم فى المعارضة أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن ب 
بالنسية للمحكوم عليه يعد ميعادا لاستثناف الحكم الاخير والحكم الغيابى أيضا بتص 
تلك المادة ٠‏ 

وقد جرى قضاء النقض على أن استئناف الحكم الغيابى يظل قائما وينسسحب 


)١ (‏ قشى بأنه « ليس لاخياءة العمومية ان تنازل عن الدعوى العمومية فانها قد !ؤتمنت عليها 

للصلحة الجماعة : واذن فلها أن تستاتف المحكم الصادر فى الدعوى حتى ولو كانت قد أمرت بحفظها لأى 
سبب من الاسباب أو كان قد بدا منها آنها موافقة على هذا الحكم ٠‏ » ( نقض ١١140//8/54‏ ؛هجموعة 
القواعد ؛ الجزء الارل “ ق 4١‏ ؛ صن 5١0‏ ) وقضى يأن حق النبابة العامة فى الاستثناف مطلق تباشرء 
فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزا استئنافه ؛ ويكون على غير اساس ها يثيره المتهم من عدم 
قبول اسنتناف النبابة لارتضائها الحكم الابتدالى ٠‏ ( نقضص 1587/4/٠١‏ ؛ همجموعة الاحكام سس لا ؛ 
س شلاء ) وقضى بأن استئناف الثيابة الحكم الغيابى الصادر ضد المنهم ثم طليها بعد ذلك فى المعارضة 
المرفوعة عنه عن هنا اللكم بتأييده ؛ لا يمئم المحكمة من تشديد العقاب على المتهم ( نقض 4950/9/55 
مجموعة الفواعد ؛ الجز” الاول ؛ ق 513 ؛ ص *4! ) . 


(؟)وترى أن المعارضة ااتى تحول دون بدء سريان هيعاد الام.تثناف الى ما بد لمكم في ا 


حق النياية العامة فى الاسبتثداف ١‏ 


بطريق التبعية واللزوم على الحكم الصادر فى المعارضة بتأبيده أو باعتبارها كان لم 
تكن ٠ )١(‏ ولا نرى فى ذلك خروجا على قاعدة أن الاستئناف يتحدد بالحكم المستائف» 
اذ أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقا الى أن يفصل فيها , 
وأن القضاء بتأييد الحكم الغيابى ‏ وكما قالت المحكمة العليا ‏ يعد اينانا بعدم تغير 
مراكز الخصوم فى الدعوى وباتصال القضاء الاول بالثانى واتحادهيا معا 2 ويكون 
بلا جدوى انطعن ثانية فى الحكم الصادر فى المعارضة بانتاييد لعدم سقوط الاستئناف 
المرفوع عن الحكم الاول ر؟) * 

كما أن القضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن هو جزاء يقضى به لتخلف المعارض 
عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته , ويترتب عليه أن تصبح الدعرى وكان 
لم يحصل فيها أية معارضة » وتصير للحكم الغيابى قوة الحكم الحضورى , الامر الذى 
يستتبع أن يظل الاستثناف المرفوع عنه قائما ٠‏ 


وقد كان مؤدى أعمال نصوص قانون تحقيق الجنايات أن اسستتئناف المتهم 
للحكم الصادر باعتيار معارضته كان لم نكن لا يطرح عل المحكمة الاستئنافية سوى 
هذا الحكم وحده دون الحكم الغيابى , ذلك أن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن 
كما قلنا من شأنه أن يعيد للحكم الغيابى قوته فيصبع بمثابة حكم حضورى لم 
ترفع عنه أى معارضة ٠‏ وكان على المحكوم عليه درءا ذلك أن يطمن فى المكم 
الغيابى بطريقى المعارضة والاستثئاف معا حتى اذا قضى فى معارضته باعتبارها كان 
لم تكن , » نظر استئنافه الذى رفع فى الميعاد ٠‏ 5 


وقد جرى قضاء النقض فى ظل قانون تحقيق الجنايات ‏ فى البداية ب على أنه 
اذا حكم باعتبار المعارضة كان لم تكن فلا يبقى الا الحكم الغيابى وكانه لم تحصل فيه 


- المعارضة أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن هى التى ترقع فى الميماد عن حكم غيابى تجوز الممارضة فيه , 
ى يشترط لتحدث ذلك الاثر فى بده سريان الميعاد أن تكون جائزة ومقبولة مع ملاحظة أن العبرة فى 
وصف الكم بأنه غبابى أو حضورى هى بحقيقة الواقع لا بما قد يوصف يه خط ٠‏ 

أما اذا بدا سريان عيعاد الاستئداف فان التقرير بالمعارشة لا يوتف مزياة يق بال نل 
ذلك أن يكون الحكم فى حقيقته قد صدر حضودريا وان وصف خطا يانه غيابى ؛ أو كان غيابيا ورفصسه 
الممارضة بمد قوات ميعادها وبد” هيعاد استئدافه ؛ [و كان من الاحكام (لنيابية التى نص القائرن على 
عدم جواز المعارضة فيها والتى يبدا ميعاد استنافها من تاريخ اعلانها للمحكرم عليه دون أن تؤثر 
الممارضة فيها ‏ ان رفعت عل بدء هذا الميعاد أو سريانه ٠‏ 

وفي مثل هذه الاحوال لا يطرح اسستتثداف الحكم الممسادر فى اللممارضة على المحكمة الاستثنافية 
سوى هنذا الحكم وحده دوذا الحكم الممارض غيه ولو كانت محكمة المارضة قد أخطات قلم كقض بعدم 
قبول الممارشة أو بندم جوازها وانما تعرضت فى قضائها لموضوع الممارضة ؛ أو كالت قد قشت 
ياعتبارها لان لم تكن لتتخلف الممارض عن الحضور بالجلسة الأول التى اعلن بها ٠<‏ 1 

"وهنا هو ما يتفق مع ما نصث عليه فلادة 4١7‏ اجراءات 4 ومع القول بأن اللاعن لا يمر يجهله 
بالقائرن وبآن ممارضته غير جائزة أو غير مقبولة 4 ويتفق معه القول بان استثداف النياية للحكمالصادر 
فى الممارضة المرفوعة “من: المحكوم عليه ب أيا كان ما قضى به . لا يطرح على المحكمة الاسبتثنافية سوى 
أمنا الحكم وحده دوذ الحكم المعارض فيه لإن الممارضة فى هذا الحكم لم نكن جائزة بالسسبة لها 
الصدورء حضوريا فى حقها ٠‏ 

100 ) تقض نقض د1977/19/6 ء مجموعة الاحكام » من 1314 صن :3*0 + 


دك سل ارصن » مجموعة القراعد » الزء الارل + ق/ 91 ١‏ صن 06# #* 
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معارضة , فاذا كان ميعاد استئنافه قد فات فلا سبيل لاعادة النظر فيه )١(‏ * 


ثم عدلت عن هذا القضاء ‏ من باب العدالة ‏ واستقر قضاوّها على أنه وان 
كان الاسنئناف هو عن الحكم الاخير الصادر باعتبار المعارضة كأن نم تكن الا آن هذا 
الحكم يندمج فى الحكم الغيابى الصادر فى الموضوع بالعقوبة أ بالتعويض ويسمح 
للمحكمة الاستئنافية بنظر الحكم الغيابى والقضاء فى الموضوع , وأن القانون الجنائى 
لا يعرف طريق الطعن الاحتياطى ولا يبيح الجمع بين طريقى طعن فى آن واحد (5) + 


وقد جعلت بذلك محكمة النقض الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن بمثابة حكم 
فى الموضوع بتأبيد الحكم الغيابى فينسحب استتنافه الى الحكم الغيابى ٠‏ 


وقد كان هذا الاتجأه منها مقبولا قبل صدور قائون الاجراءات الجنائية , 
لتمثضيه مع العدالة » وان لم يسلم مع ذلك من النقد 5 ٠.‏ 


ولم يعد هناك بعد صدور قانون الاجرراءات الجنائية محل لاستمرار اعتناق 
فكرة الاندماج القائمة على حيلة 'قانونية 18950608 منتقدة وضعت لسد نقص رؤى 
وجوده فى القانون القديم تلافاه المشرع فى القانون الحالى إلذنى عالج المشكلة بعيدا 
عن هذا التحايل فنص فى المادة 5١7‏ إجراءات على أن ميعاد استئناف الحكم الغيابى 
يبدا من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة غيه أو من تاريخ الحكم الصادر فى 
المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن ٠‏ 


وقد جاء فى تقرير للجنة الاجراءات الجنائية لمجلس الشيوخ تعليقا على تلك المادة 
أن قضاء النقض الذى اعتنق فكرة الاندساج « يتعارض مع المبادىء القانونية الدقيقة 
التى تقضى بأن الاستئناف يتحدد بالحكم المستانف فيجب أن يكون فى هذه الحالة 
قاصرا على الحكم باعتيار المعارضة كأن لم تكن ولا يسمل بذاته الحكم الغيابى الذى 
لم يستانف ولذلك رأت اللجنة أن تنص صراحة على أنه فى هذه الحالة لا يبدأ ميعاد 
استئئاف الحكم الغيابى الا من تاريخ الحكم فى المعارضة باعتبارها كانها لم. تكن , 
أى أن رفع المعارضة يوقف سريان ميعاد استثناف الحكم الغيابى » » ولذلك أضافت 
فى آخر الفقرة الاولى من المادة عيارة « أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم تكن » ٠‏ 


ويعنيئا من هذا العرض السريع لفكرة الاندمآج الوصول الى أنه لا ينبغى 
العودة اليها فى ظل اننصوص الحالية » أو مجرد التآثر بها » لا قد يؤدى اليه ذلك 
من خطأ اذا ما صرف استتئناف التيابةتلحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كان لم تكن 
"أو بأى قضاء كان الى الحكم المعارض غيه , وهؤ حكم حضورى فى حقها يبدا 
ميعاد استثنافها له من تاريخ صدوره بما يستتبع ذلك من القضاء بعدم قبول هذا 
الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد , اذ غاليا ما يكون ذلك الميعاد قد انقضى 2 


٠ ص لاما‎ ٠ البزء الاول ق 856ل‎ ٠ نقض ,1955/15/19 . مجموعة القراعد‎ )١( 
. "914 الجزء الاول » ق لاثا١ * صن‎ ٠ (؟ ) نقضن 1985/5/4 , مجموعة القواعد‎ 


( ؟ ) العرابى : المرجم السابق 2 ص 589" وللرصفاوى 0 المرجع السابق » ص 808/ا ‏ ورؤوف 
عبيد » المرجع السابق » ص 555 ومحمود مصطفى > شترح قاتون الاجراءات الجنائية ٠‏ الطبعة التاسعة 
8 ؛ ص ٠١‏ و ص 059 .. وعدل عبد الياقى ؛ شرح قانون الاجراءات الجنائية ؛ الطبعسة الاولى 


6 ؛ المزه رالثانى ؛ ص 485 ؛. ومقال المرحوم حالظ يابرى المنشور بمجلة المحاماة عدد يو ليسي 
سنة كمول وم 1 0 


حق النيابة العامة فى الاستثناف ة1 
وهو الخطأ الذى أشرنا الى أمنلة من قضاء تأثر بفكرة الانسماج تلك فوفم فيه ٠ )١(‏ 


ولا يفوتنا أن ننوه الى أن محكمة النقض لم تتخلص بعد فى قضائها ‏ فى ظل 
قانون الاجراءات الجنائية ‏ من آثار فكرة الاندماج بين الحكم الغيابى والحكم الصادر 
فى المعارضة المرفوعة عنه باعتبارها كأن لم تكن ٠‏ ولا تزال تؤسس انسحاب 
استئناف المحكوم عليه للحكم الثانى الى الحكم الاول على تلك الفكرة , رغم أن الاساس 
القانوتى لذلك قائم فى المادة 1٠7‏ اجراءات »2 ولا يحتاج الامر معه الى الاستمرازن فى 
هذا التحايل » فقد قضت بأن ه استئناف المتهم تلحكم الصسادر فى معارضته 
باعتبارها كأن لم تكن يشسمل كدلك الحكم الغيابئى - على ما جرى عليه قضاء محكمة 
النقض ‏ نظرا الى أن كلا الحكمين متداخلان ومندعجان أحدهما فى الآخر . مما يلزم 
عنه أن استئناف المتهم نلحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كان لم تكن يطرح 
أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل قيه » (؟) ٠‏ 

ونخلص مما سلف ٠‏ ومن استقراء تلك القواعد , والتعرف على طبيعة الحكم 
الصادر في المعارضة ؛ وحق النيابة قى الطعن . ومصلحنها فيه » الى أن عدم 
استئنافها للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية لا يحرمها حقهيا 
الاصيل فى الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عنه من المحكوم 
عليه أيا كان ما قضى به ودون أن يكون هذا الحق قاصرا على بعض صور الاحكام 
الصادرة فى المعارضة دون البعض الآخر , ودون تمييز بين حكم صادر فى الموضوع 
وآخر صادر بعدم الاختصاص أن بقبول دفع فرعى يترتب عليه متع السير فى 
الدعوى وانهاء الخصومة بغير قضاء فى موضوعها ٠‏ 


كل ذلك مع بقاء المحكمة الاستئنافية ملتزمة بقاعدة أن المعارض لا يضار من 
معارضتة ء ومن ثم لا تتجاوز فى قضائها ما قضى به الحكم الممارض فيه طالما أن 
النيابة لم تستائفه * ١‏ 

ويكون بدء سريان ميعاد استئناف النيابة العامة للحكم الصادر فى المعارضة 
من تاريخ صدوره وخقا للقواعد العامة ٠.‏ 5 


ونلفت النظر مرة ثانية الى أن المصلحة أساس الدعوى , فاذا اتعدست قلا 
دعوى , ولا طعن لمصلحة القانون مجردا ٠‏ مع وجود الفهم الصحيح لطبيعة مصلحة 
النيابة العامة فى الدعوى ٠‏ : 
' ومن أمثلة الاحكام التى تصدر فى المعارضبة ولا يكون للنيابة العامة فى 
رأيئا ب مصلحة جديدة فى الطعن فيها بطريق الاستئناف ‏ رغم ما يشوب الحكم من 
خطا ‏ حالة القضاء بقبول المعارضة شكلا وفى موضوعها بتأييد الحكم الغيابى 
المعارض فيه » زغم تخلف المعارض ‏ بغير عذر ‏ عن حضور الجلسة الاولى املحددة 
لنظر معارضته والتى أعلن بها إعلانا صخيحا ٠‏ مما كان يوجب القضاء باعتبنار 
معارضته كأن لم تكن ٠‏ " : 


)١ 0‏ راجع حكم محكمة الزقازيق الابتدائية فى تفز يتنا اللشار اليه فيما سيق * 
1ه 
5 ) تقض 154/جردهةا ؛ مجموعة الابسكام ؛ س ” ؛ عن 741 ونقض 1106/5 مجموعة 
الاحكام ؟ س 3 4 ص 558 ونقض 1970/11/24 ؛ مجموعة الاحكام س 1١‏ ؟ :841 - ونقض 
0/14 ؛ مجموعة الاحكام ؛ س 11 ؛ صن ٠ ١*‏ 
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صور للاحكام التى تصدر فى المعارضة 

: الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن‎ ١ 

يعتبر هذا المكم بمثابة جزاء وضعه المشرع على تخلف المعارض عن المضور 
بالجلسة الاولى المحددة تنظر معارضته ( م 5/5٠1‏ اجراءات ) ٠‏ ويحكم به دون طلب 
من الخصوم وودن حاجة لبحث موضوع الدعوى ٠‏ ولذلك لا يعتبر حكما فى المعارضة 
بالمعنى الدقيق » ويصدوره تعتبر الدعوى كان لم يحصل فيها آى معارضة وتعود 
للحكم الغيابى قوة الحكم المضورى » ويشترط لصحته ثبوت علم المعارض بالجلسة 
المحددة وتخلفه عن الحضور بنفسه ‏ أو بواسطة وكيل عنه فى الاحوال التى يجوز 
فيها ذلك بغير مانع قهرى * 

ومن أمثلة الخطا فى هذا الحكم أن يقضى به رغم ثبوت حضور المعارض بالجلسة 
بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك » أو اذا كان تخلفه 
عن الحضور لمانع قهرى 0 » أو اذا قضى به خى جلسة تالية للجلسنة الاولى التى 
حددت لنظر المعارضة (؟) » أو اذا ثبت أن علم المعارض لم يتصل بميعاد الجلبسة 
الاولى التى تخلف عن حضورها » ومن صور ذلك أن نتم المعارضة بواسطة وكيل 
عنه , ثم لا يعلن بالجلسة المحددة لنظر معارضته , اذ لا يكفى علم وكيله بها لان 
الاعلان القانونى الذى يرتب آثاره يجب أن يتم للشخص نفسه أو فى موطنه 9) ؛ 
والموطن كما عرفته المادة 5٠‏ من القانون +لدئى هو المكان الذى يقيم فيه الشسسخص 
عادة , وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطنا له , ولا يصح 
تاسيسا على اعلان المعارض به القضاء ياعتبار معارضته كآن لم تكن (5) * 

كما لا يصح أن يبنى الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن على اعلان غير قانونى' 
أد على مجرد اعلان المتهم لجهة الادارة أى فى مواجهة النيابة (5) * 
؟ ب الحكم بعدم جواز اللعارضة : 

كما فى حالة معارضة المحكوم عليه فى حكم صادر بادانته فى جريمه نص 
القانرن على عدم جواز المعارضة فى الاحكام الصادرة عنها , أو حالة المعارضة فى 
حكم صدر حضوريا , أو صدر حضوريا اعتباريا ولم تتوافر الشروط المتصوص 
عليها فى الفقرة الثانية من المادة 74١‏ اجراءات لقبول المعارضة , وعحى أن يثبت 
المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه 'قبل الحكم » وأن يكونٍ 
استثنافه غير جائز (0) ١‏ . 

وقد يقضى بهذا الحكم خطأ رغم أن المعارضة جائزة كما لو كان الحكم المعارض 
فيه فى .حقيقته قد صدر غيابيا وان وصف بغير ذلك » اذ العبرة فى وصفف الجسكم 
.بأنه حضورى أو غيابى عى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ([) ٠‏ 


* 1١54 نض 1571/1/9 ؛ مجمزعة الاحكام ؛ سن 18 4 ص‎ ) ١ 

ر؟) نقض 1970/1/1 ؛ مجموعة الاسكام ؛ س ١8‏ ؛ ص ٠ 7١‏ 

) نقض 1979/5/96 » مجموعة الاحكام » سس 14 , صن *4؟ * 

4 ) نقض 1933/0/١‏ , مجموعة الاحكام أ س ١‏ 2 ص 153١8‏ 5 

ره ) نض 104 درتتة1 ٠»‏ مجمرعة الإحكام , س 11 ص 17-15 ٠‏ ونقض ٠ 70/16١‏ مجموعة , 
الاحكام ؛ من ١4‏ ؛ ص ٠ ١15*‏ 007 3 : 

(1) نقض 20191١519‏ سجنوعة الاحكام » س ١١‏ ص 501 * 

؟ ) نض اركا/هتةا > مجموعة الاسكام + س:5١‏ , صن 41190 ٠‏ رنقض 1637/4/١7‏ 
مجصوعة الاحكام سى 18 ؛ ص 6851 > 


-خق الدياية السامة في الاستثباق آنا 


© ل اخكم بعدم قبول المعارضه شكلا للتقرير بها بعد الميعاد : 


حدد للقر ع فى المادة ١/51‏ اجراءات ميعاد المعارضة بثلاثة أيام يضاف اليها 
ميعاد مسافة الطريق ان وجد ء ويبدا الميعاد من اليوم التالى لاعلان المحكوم عليه 
باحشكم الغيابى , ويمتله الميعاد اذا صادف اليوم الاخير عطلة الى أول يوم عمل بعدها .٠‏ 
آنما يمتد اذا فامت قوة قاهرة منعت المحكوم عليه من التقرير بالمعارضة فى الميعاد 
الى اليوم التالى لزوال المانع ٠‏ واذا دفع أمام المحكمة بقيام المانع وجب عليها ‏ ان 
لم تاخذ به أن ترد عليه فى أسياب حكمها وآلا اعتير قاصرا . 


وأمثلة الخطأ فى عذا الكم كثيرة يجمعها أن يحكي به رغم انتفاء شرط 
أو أكثر من شروط صحته المشار أنيها فيما سبق , كأن تخطىء المحكمة فى احتساب 
الميعاد » أو أن يكون اليوم الاخير قد صادف عطلة ولم تتنيه المحسكمة لذك وقضت 
يعدم قبول المعارضة التى تمت فى اليوم التالى لانتهاء العطلة ٠‏ أو اذا لع ترد عيبى 
الدفع بقيام المانع , أو ردت عليه بأسباب مشوبة بقصور يعيبها ٠‏ أو اذا كان الممكوم 
عليه لم يعلن بالحكم الغيابى » أو أعلن به اعلانا غير قانونى ومع ذلك اعتبرته المحكمه 
مبدأ لسريان ميعاد المعارضة ٠‏ 


ويلاحفل أن الفقرة الثانية من المادة 594 اجراءات تنص على أنه « ومع ذلك 
اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة اليه فيما 
يختص بإلعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الاعلان والا كانت المعارضة 
جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة » ٠‏ 


ع الحكم فى موضوع المعارضة بتابيد الحكم الغيابى : 

إذا حضر المعارض بالجلسة الاولى المحددة لنظر معارضته بئفسه آو بواسبيطة 
وكيل عنه فى الاحوال اثتى يجوز فيهبا ذلك , وكانت معارضته جائزة ومقبولة 
شكلا . مضت المحكمة فى نظر موضوع الدعؤى » وقد تنتهى الى القضاء فى الموضوع 
بتأييد الحكم الغيابى المعارض فية ٠‏ وقد يخطىه ذلك القضاء وأمئلة ذلك عديدة منها : 

(1) أن يقفى به رغم وجوب القضاء فى الموضوع بالغاه الحكم الغيابي وبراءة 
المتهم لخروج غعله عن دائرة التجريم ايتداء » أو بناء على قانون لاحق لصدور الحكم 
الغيابى أخرج الفعل من تلك الدائرة » أو لدم ثبوت الواقعة المسندة الى المتهم 
رم ١/05‏ اجراءات ) * ١‏ 
7 أب أن يقضى به رغم وجوب القضاء بتعديل العقوبة لمضاحة المعارض , كما 
“لو كان المكم الغيابى قد وقع على المحكوم عليه ب خطا . عقوبة. لزيا عن «٠‏ الاقصى 
للقرر عقابا على جريمته , أو عقوية أشد فى نوعها من تلك التى قررها القسانون 
إو كان قد صدر قانون جدديد أصلح للمتهم بعد صدور الحكم الغيابى يقل الحد الاقمى 
.للعقوبة المقررة فيه عما قضى به هذا الحكم وأغفلت محكمة المعارضة اعماله *٠‏ 


أه - الحكم فى موضوع المعارضة بالفاء. الحكم الغيابي لق بتعديله ' 

ومثال ذلك أن تقضى المحكمة فى الموضوع بالغاء المكم الغيسابي وبراءة المتهم 
,أو بتعديله 2 وهى فى صدد تعديله مقيدة بالحكم الوارد في المادة 5-١‏ اجراءات من 
أنه “لا ينجوز بأية" حال أن يضار المعارض يناء على المعارضة المرفومة نه ' 


٠‏ عن أمئلة خط 95 هذا الحكم أن يقضى بالغاء الحكم الغيسابنى وبراعة المتهم دغم 


0 العدد السادس ‏ السنة المتاسمة والأريعرن 


أن ما أسند اليه نابت فى حقه ويشكل فعلا معاقبا عليه ( م 5/5١54‏ اجراءات ) ,2 
أو أن يقضى بتعديل العقوبة المقضى بها غيابيا الى أقل رغم وجوب القضاء ببراءة 
المتهم لعدم ثبوت الواقعة قبله , أو خروج فعله عن دائرة التجريم ابتداء أو بناء على 
قانون لاحق نصدور 3 الغيابى أغفل الحكم الصادر فى المعارضة آعماله * 

٠‏ بل يتصور أن يخطى: يخطىء الحكم فيقضى بعقوبة أشد من تلك التى قفى بها الحنكم 
الغيابى أو يضيف الى ما قضى يه عقوبة أخرى (1) ٠‏ أو أن يقضى ‏ خلافآ لما قضى 
به الحكم الغيابى . بعدم الاختصاص بنظر اندعوى لكون الواقعة المسندة. للمعارض 
جناية وذلك بالمخاافة لقاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرغوعة منه , 
وهى قاعدة ذات حكم عام ينطيق فى جميع الاحوال مهما شاب الحكم الغيابى من 
أخطاء (؟) ٠‏ 

ويلاحظ أنه لا تثريب على محكمة المعارضة ان كان قضاوؤها بعدم الاختصاص 
خلاقا لما قغى به الحكم الغيابى ‏ لا يسىء الى مركز المعارض » كما لو كان هذا 
القضاء راجعا الى أن الوافعة المطروحة عليها من الجنح التى أنقع بواسطة الصحف 
أو غيرها من طرق النشر والتى تختص محكمة الجنايات بالحكم فيها (م 5١7‏ اجراءات) ٠‏ 


ويبين من استعراض تلك الامثلة من صور الاحكام الصادرة فى المعارضة أن 
للنيابة العامة بل من واجبها ‏ أن تطعن بطريق الاستثناف فى الحكم الصادر فى 
المعارضة من محكمة أول درجة ايا كان ما قغى به ان رأت وجها لذلك ‏ فى الحدود 
التى رسمها الشارع لحقها ى الطعن فى الاحكام بصغة عامة . ولو لم يسيبق نها 
استئناف الحكم الغيابى فان كان قد سبق لها ذلك فلا حاجة بها الى الطعن من جديد 

فى الحكم الصادر فى المعارضة بتاييده أو باعتبارها كأن لم تكن ,لان اسستئنافها 
يظل قائما لا يسقط وينسحب الى الحكم الاخير بطريق التبعية واللزوم » وعليها أن 
تطعن من جديد فى الحكم انصادر فى المعارضة ان كان قد قضى يغير ذلك ورأت وجها 

ولا يكون ثمة مبرر أو سند طرمان النيابة العامة بالنسبة لبعض الاحسكام 
التى تصدر فى المعارضة ‏ من ذلك الحق المقرر فها بمقتضى القانون *٠‏ 


حدود الدعوى أمام المحكمة الاستئثافية واخكم فيها 


: القاعدة العامة أن الغرض من الاستئناف ب كطريق من طرق الطعن فى الاحتكامت 
هو طلب اعادة طرح اندعوى أمام المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد , 
وتصحيح ما قد يكون فى الحكم المستأنف من خطأ , ويثير ذلك ما 'نتقيد به محكمة 
الدرجة الثانية ى وهى يسبيل مراقبة صححة المكم المستانف من ناحية الوقائع 
والتطبيق القانونى ‏ من قيود تتعلق بالواقعة التى كانت مطروحة آمام محمكة الدرجة 
الادلى وبالخصم المستانف وصفته » وبما تناوله تقرير الاستئناف” ٠‏ 7 

ولا يعنينا هنا سوى تناول حدوذ الدمرى أمام للحكمة الاستشنافية ,الثتى يطوحهة 
عليها استئناف النيابة العامة للحكم الصادر فى معارضة مرفوعة عن حكم غيابىي 
عادر ار ا 161 


لك تقف 1/1 ؛ هجموعة التواعد ؛* الجزه اللاي دق ك5 ؛ ص ٠١#‏ ولقضش *5/ 
٠‏ ؛ عجمرعة الاحكام ؛ سن 18 ؛ ص ٠٠١4‏ * 
إ( 5 ) تقض +5/ 1979/1٠‏ ؛ مجبرعة الاحكام ؛ سس 18 ؛ م21 0 


5 


حق النيابة العامة فى الاستثناف وف 
واستثناف النيابة فى تلك الحالة لا يطرح على المحكمة الاستئتافية الا المسكم 
الصادر فى المعارضة وحده , ولا ينسحب لى الحكم الغيسابى الذى لم تستانفة » 
وآأساس ذلك - كما قلنا ب أن كافة الاحكام حضورية بالنسبة للنيابة » ومن ثم يبدأ 
ميعاد استثنافها للحكم الموصوف بانه غيابى من تاريخ صدوره ء وينقضى هنا الحق 
بانقضاء ذنك الميعاد , وأن الحكم الصادر فى المعارضة هو حكم قائم بذاته مستقل 
بمقوماته يصح آن يكون وحده محلا للطعن » وأن القضاء يتخصص بالطلب » وليس 
المحكمة أن تنظر فى غير ما هو معروض عليها , والطعن لا يطرح على قأضيه سوى 
الحكم الذى ورد بتقرير الطعن أنه هو المطعون فيه * 


ويترتب على ذلك أن استئناف النيابة العامة للحكم الصادر فى المعارضة فى 
موضوع الدعوى يطرح على المحكمة الاستئنافية ذنك الموضوع من جديد لتقضى فيه , 
وأن استثنافها للحكم الصادر فى المعارضة فى غير الموضوع لا يطرح على تلك المحكمة 
سوى السيب الشكل الذى انتهت الخصومة بمقتضاه , دون أن يتعداه لموضوع 
الدعوى نفسه الذى لم يفصل فيه بقضاء يصلح أن يكون محلا للاستئناف , والقاعدة 
الاخيرة تنطبق كذلك على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن باعتبار أن القضاء 
به يحجب المحكمة عن التصدى لموضوع المعارضة * 

كما أن اسستئنافها ينصرف الى ما قضى به فى الدعوى العمومية » فلا يطرح 
بطبيعة الحال . الدعوى المدنية التى أقامها المدعى المدئى على محلكمة الدرجة , 
الغانية )١(‏ + ّ 

7 : 

ونتحدث فيما يلى عن حدود الدعوى الاستثنافية والحكم فيها فى حالة استثناف 
النيابة العامة للحكم الصادر فى, المعارضة وحده فى موضوع الدعوى ٠‏ ثم عن 
حدودها فى حالة ما اذا كان هذا المكع قد صدر فى غير الموضوع 2 


ولا ب استئئاف الاحكام الصائرة فى الموضوع : 

إذا كان الحكم الصادر فى المعارضة والذى استأنفته النيابة العامة قد فصل 
فى موضوع الدعوى » كما لو قضى بتأيبد الحكم الصادر غيابيا بالادانة أو بتعديل 
العقوبة التى قضى بها أو بالغفائه وببراءة المتهم » قان امسستغتاقها له يطرج عسل 
الحكمة الاستثئافية هذا الحكم وينقل انيها الدعرى الجنائية برمتها لمصلحة أطرافها 
جميعا فى حدود ما ورد بتقرير الاستثناف ٠‏ فاذا كان الاستئناف جائزا ومقبولا 
يكون عليها أن تنظ الموضوع وتقضى فيه دون أن تعيد للدعوى محكمة الدرجة الادل 
طالما انها استنفدت ولايتها بالفصل خي مؤوضوع المعارضه (؟) ٠‏ 

وحتى لو تبين للمحكمة الاستثنافية أن هناك بطلانا فى الاجرادات آى فى المكم 
فلا تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بل تصحح البطلان وتحكم فيها عملا بنص 
الغقرة الاولى من المادة 519 اجراءات (0) + على أنه يشسترط ذلك أن تكون الدعري 
. داخلة "بحت ولاية المحكمة ورفعت اليها على وجه صسحيح . قاذا كانت تلك الدعوى 
.على سبيل امثال - قد آقيمت على امتهم ممن لا يملك رفعها قانونا » فان اتصال 


| ““كل““بماي 


1ع نقض «أر/تة1 ؛ عجموعة الاحكام + سى 31 ؛ ص 401 ١‏ 
ركع لض سوردم مبصوعة الفمكام 1 اسن 1ك سن 506 . 
) نقفى لثرا/ 1974 4 مجدوعة الاكام ؟ مي 16 2 سس 15 * 


١‏ العدد (لسادس . السجة الفاسعة والاريغرن 
المحكمة فى هذه المالة بها يكون معدوما قانونا , ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها » 
فان فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الانر ء ولا تمنك المحسكمة 
الاستثنافية عند رفع الامر إنيها أن نتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه ٠‏ بل ,يتعين 
عاليها آن 'تقصر حكيها على «الفضاء ا و رم ا 
باعتبار آن باب المحاكمة موصد دونها الا آن تتوافر لها الشروط التى فرضسسها 
الشارع لقبولها ٠ )١(‏ 


والمحكمة الاستئنافية لا تتناول من الموضوع الا ما سيق أن تناولته محكية أول 
درجة وفصلت فيه بقضاء آصبح محلا للاستئئاف » فان آغفلت الاخيرة القضاء فى 
شق من الدعوى » تعين اعمال ما نصت عليه المادة 714 من قانون المرافعات هن آنه 
«ه اذا اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان أن 
يكلف خصمه الحضور أمامها ننظر الطلب والمسكم فيه » وهو نص يجب اعماله فى 
الدعاوى الجنائية لحلو قانون الاجراءات الجنائية من قاعدة ممائلة (؟) , ولان الاصل 
عدم جواز محاكمة المتهم آمام المحكمة الاستئنافيه مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها 
على محكمة الدرجة الاولى , اذ أن هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاتة ب يعد 
محالفا لاحكام المتعلقة بالنظام العام (؟) ٠‏ 


واذا كانت محكمة الدرجة الثانية مقيدة بما قضت فيه محكمة أول درجة , 
فهى مقيدة كذئك بالشق المستانف من ذنك القضاء , فلا تتصل بغير الموضوع الذى 
طرح عليها بموجب تقرير الاستثئناف , مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الاخرى 
من عيب الخطأ فى القانون (5) * 

وقد استقر قضاء النقض على أن استئناف النيابة العامة لا يتخصص بسبيه » 
وان كان يتحدد بموضوعه (ه) ء فاذا كانت المحكمة تتقيد بالشق المستانف من الحكم 
وبالتهمة التى استانفتها النيابة أو بالمتهم الذى استأئفت ضده , فائها لا تتقيسد 
بالسبب الذى ساقته لاسثثئنافها (1) ١ ٠‏ 


بل ان النيابة إنعامة لا تكون هى أيضا مقيدة بالاسباب التى بنت عليها 


رأ ) نش 1505/4/5١‏ , مجموعة الاحسكام 2 سن ٠١‏ ٠ه‏ ص [(150 ىس ونقض ٠ ١14/1١/14‏ 
مجموعة القواعد الجز الاول ؛ ىق 1/8 4 من 17٠+‏ بس ومحمود مصطفى ؛ المرجع السبابق ؛ سن 55 ٠‏ 
؟) نقض 1977/1/١5‏ ء مجموعة الاحكام » من ١5‏ ؛ صن 147 * 


(؟) نتقض 1105/9/15 ؛ مجمرعة الاحكام ؛ سن ٠١‏ ؛ عن 16 * 
(؛) نطضي 1977/1/6 ) مجبوعة الاحكام ؛ سن ا( 4 سن 40 * 
ره ) نقضي 1/ 1/ 1937 , مجموعة الاحكام ؛ من 281 صن 49ل ٠‏ 


١ (‏ ) «بعاء على ذلك قضى بانه اذا كانت النيابة تقد اقتصصرت فى تترير الاسنتلناف عل طلب العتكع 

يعدح اخمصامي المحاكم العادية واحالة (لاوواق الى العياية العسكرية ؛ قان المحكمة انا رات أنها معختصة؛ 

لا يتيدها ما دود من ذلك النقرير » ولا يحد من سططنها المطلقة فى نظ الموضوج من كل نواحيه والحكم 

فيه طيقا لا تراه هى في حدود القانون ٠‏ كما حكم بأنه لا تثريب على المخكمة الاستغنافية اذا عمى رات الغاء 

ا شيك لو بها اا وبر له الييتاية ام يتل اليا حك في عريرا .إن 
5 الحكم ١‏ 

ا ا د بياجع بمحيود مسطني , 


د القهاية الصامة فى الاسعتناف 1 


استثنافها عند مباشرتها للدعوى الاستثنافية أمام محكية ثانى درجة ٠ )١(‏ 


واستثناف النيابة بالنسبة الى متهم دون متهمين آخرين لا ينقص من سلطة 
المحكمة الاستثنافية فى تقدير الواقعة المعروضة عليها والحكم فيها على أساس ما ترى 
عى أنه هو الحاصل من أمرها ولو جاء قضاؤها متعارضا مع الحسكم الابتداثى الذى 
صار نهائيا بالنسبة الى من لم يرفع ضدمم استثناف (5) ٠‏ 


وقد نصت الفقرة الاولى من المادة /إ١5‏ اجراءات على أنه ( اذا كان الاستئناف 
مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم 
أو لمصلحته » *٠‏ 

فطرح الدعوى الجنائية أمام محكمة الدرجة الثانية بناء على استئناف النيابة 
العامة يمنح تلك المحكمة الحرية الكاملة فيما تقفى به وفقا لتقديرها ‏ فى حدود 
تقربر الاستئناف ‏ ولو كان قضاؤها لصالع المتهم وعلى خلاف ما طلبته النيسابة 
العامة (؟) * 5 

٠‏ وهذه القاعدة يحد من اطلاقها ‏ فى حالة استئناف النيابة العامة للحسكم 
الصادر فى المعازضة وحده دون الحكم الغيابى ‏ ما نصت عليه المادة 401١‏ اجراءات 
من أنه « لا يجوز بحال آن إيضاز المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه » , ومن ثم 
لا يكون للمحكمة الاستتثنافية ان قضت بالادانة أن تتجاوز العقوبة التى قضى 
بها الحكم الغيابى حتى لا يضار المتهم بفعله (5) * | 1 : 

ويسرى هذا المبدا ولو كان الحكم مبنيا على خطأ قانونى , كما اذا حكمت محكية 
أول درجة غيابيا بعقوية الغرامة ‏ خصا ‏ حيث يوجب القانون عقوبة المبس وخدها 
أو مع الغرامة » دم تستانف النيابة العامة هذا الحكم وعارض المتهم فيه , فقضى 
بتاييده فاستانفت النيابة الحكم الاخير » غلا نملك المحكمة الاستئنافية ‏ ان رأت 
الادانة نطبيق عقوبة المبس ولا يكون فى وسعها أكثرٍ مِنٍ تاييد الحكم ‏ ؤالحال” ذلك 
لو كان المتهم هو الذى استائف هذا الحكم (5) * 6 

وقد أورد المشرع فى الفقرة الغانية من المادة 5١!‏ اجراءات حكما يقكى بأنه 
هلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماخ آراء 
.تضاة المدكمة » ٠‏ وقد استقر قضاهء النقض على أن اشتراط اجماع قضاة المحكمة 
عند تشديد العقوبة أو الغاء حكم البراءة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع 
والادلة وتقدير العقوبة ٠‏ أما استواء حكم القانون فلا يضح أن برد عنيه خلاقف , 
والمصي الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجما (1© * 


ثانيا ‏ استئئاف الاحكام الصادرة فى غيٍ الموضوع : 
نصت القفرة الثانية من المادة 415 اجراءات .عسل أنه اذا حكيت محكبة أول 
كا ا 
)١‏ عدل عبد الباقي ؛ للرجع.السابل ؛ مق 401 ٠‏ 
(؟) عدلى عبله الباقى ؛ المرجع السابق 4 بجي 91 * 0 1 
ر؟) نت 057/11/90 )'مجموعة الاسكام ؟ من 1 4 سن 1081 * 
4 ) نض 1535/3١/5‏ ) مجمموعة- الاحكام من 19 ) صن 33٠١‏ ب ونلض مر عن 
لجبوعة الاحكام ؛ هن 17 ؟؛ عن 964 4 
ره ) العرابى ؛ المرجمع السابق ؛ صن 406 4 7 
رخ عنس الركرحتة1 مبدوعة الاحكام سن 11 + بى! 1154 


درجة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى , 
وحكمت المحكمة الاستثنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى 
وبنظر الدعوى , يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعهاء 

فاذا كان الحكم فى المعارضة ‏ الى استانفته النيابة ب قد صدر فى غير 
الموضوع وانتهت به الخصومة أمام محكمة أول درجة بقبولها دفعا فرعيا ترتب عليه 
عدم السير فى .الدعوى , أو كان قضاؤعا بعدم الاختصاص , تعيل على المحكمة 
الاستئنافية ‏ ان هى قبلت الاستئئاف شكلا ب أن تبحث سلامة الحكم المستانف ,» 
فان رأت أنه فى محله اقتصر قضاؤما على تأييده » والا حكمت بالغائه » وفى الحالة 
الاخيرة لا يكون لها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه حتى لا تفوت على المتهم 
احدى درجتى التقاضى ٠‏ بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول ,درجة للفصل 
فى موضوعها بعد أن حجبها عن ذلك قضاء خاطىء مائع من السير فى الدعوى (١م/ ٠‏ 

وتطبيقا لذلك اذا تبين للمحكمة الاستثنافية أن الحكم الصادر فى المعارضة من 
محكمة الدرجة الاولى بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية كان خطأ لتجاوزها فيه 

. حدود سلطتها . فلا تصح معالجة هذا الخطأ بالغاء الحكم المستانف وتاييد الحكم الغيابى 

القاضى باعتبار الواقعة جنحة , بل يتعين على المحكمة الاستئنافية الغاء الحكم المستانف 
واعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتنظر المعارضة وتقضى فى موضوعها (؟) ٠‏ 
وكذلك الحال فيما لو كان الحكم فى المعارضة قد أيد الحكم الغيابى الذى قضى خطأ 
بعدم الاختصاص لكون الوإقعة جناية رغم أنها فى حقيقتها جنحة » فان المحكمة 
الاستثنافية يكون عليها أن تلغى الحكيم المستانف وتعيد الدعوى الى ممدكمة أول درجة 
لتقضى فى الموضوع ٠‏ 

ولا يجوز فى تلك اهانة لمحكمة الدرجة الاولى أن تقضى فى الدعوى ب بعد 
اعادتها اليها ‏ بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها , ولكنها تقضى يعدم الاختصاص 
للمرة الثانية اذا لم تقر المحكمة الاستثنافية على وجهة نظرها , وذلك على خلاف 
ما اذا ألغى حكم عدم الاختصاص بمعرفة محكمة النقض ٠»‏ فعندئذ يجب على المحكمة 
التى تحال اليها الدعوى أن تقضى فى موضوعها (؟) 

واذا قضت المحكمة الجزئية فى المعارضة بعدم قبولها شكلا آو بعدم جوازها 
فان استثناف النيابة للحكم الاخير لا يطرح على المحكمة الاستثنافية سوى أمر جواز 
المعارضة أو قبولها شكلا » فان هى رات ان الحكم المستأنف فى محله اقتصر قضاوؤها 
على تابيده دون التعرض للموضوع ٠‏ والا قضت بالغائه وباعادة القضية الى محكمة 
الدرجة الاولى لتسير فى نظر المعارضة (5) ٠‏ 1 


)١ 5‏ نض 1561/4١‏ » مجموعة القواعد / الجزء الاول ٠‏ فى 171 صى 4؟؟ ‏ والعرايج المرجع 
اسايق ؛ من 740 .. ومحمود مصطفى ؛ للمرجع السابق ؛ صن 854. 

(؟) نقض 1950/5/6 , مجموعة النواعد 1, الجزء الاول © قا 1١78‏ * ص 89؟ ٠‏ 

0 ) نتض 1١١6:/15/54‏ مجموعة الاحسكام من 1 © ص 5198 ب ومحمود مصسطفي ٠‏ المرجعم 
السابق ؛ ص 4ه * ؟ : 

( 5 ) نتض 1908/5/4 , مجدوفة الاحكام » من 4 ٠‏ صن 148 ونتض ٠ ١97١/11/19‏ مجموعة 
الاحكام ؛ من 1١‏ ؛ صن 11لا ل ونقض 197//11/6 ؛ مجمسبوعة الاحكام ؛ من 18 ؛ صن 194 مم 
والمرابى ؛ الرجع السابق صن 84 م وعدل عيد الياقى ٠‏ المرجع السابق ب ص 580 ورزوف عبيد, 
ميادييه الاجراءات الجنائية فيج القانون المصرى ٠‏ الطبعة السابمة سحة 1578 ٠‏ صيى 395 ٠‏ 


حق النياية العامة فى الاستئناف 5 


وقد فضى بآن الغاه المحكمة الاستكنافية الحكم ال 2086 
ا : الاستثنافية الحكم الصادر يعدم قبول الد 
المباشرة يوجب عليها اعادة القضية لمحكمة أول درجة لتحكم فى رد عي 6 - 
واستئناف النياية للحكم الصا باعت عا 5 5 

6 ادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو الآخر ‏ 
لا يطرح على المحكمة الاستثئافية سوى مسألة بعينها هى صحة هذا الحكم , فان عمى 
رآت أن محكمة أول درجة قد اصابت فى قضائها اقتصر حكمها على تأييده دون 
التعرض لموضوع الدعوى , والا حكمت بالغائه وباعادة القضية اليها لنظر المعارضة 
حتى لا تفوت على المتهم احدى درجتى التقاضى (5) - 

واطال كذلك بثسآن استتئناذ 5 8 

د يشان استئناف الحكم الصادد بعدم جواز نظرى الدعوى لسبق 

الفصل فيها + فاما أن يقتصر قضاء المحكمة الاستئنافية على تأبيده واما أن: تقضى 
بالغائه وباعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى دون أن تتصدى 
فى له © 00٠‏ 

وقد تعرضت محسكمة النقض فى حكم فريد لها لحالة شاذة يكون فيها عل 
المحكمة الاستئنافية ‏ رغم تأييدها للحكم الابتدائى القاضى بعدم جواز نظر الدعرى 
لسبق الفصل فيها ‏ أن تتصدى للموضوع وتفصل فيه » وذلك لعله استثنائية 
هى اختصاص المحكمة الاستثنافية أصلا بالفصل في الموضوع بناء على استئناف 
سابق » وقعودما عن استعمال هذا الحق فى حينه » ومن ثم يكون لها استعماله بعد 
أن طرج الامر عليها بنأء على الاستئناف الثانى ٠‏ 

وتتحصل وقائع تلك الدعوى فى أن محكمة أول درجة قضت يادانة المتهم خيها 
وبالعقوبة وانتعويض »2 ولم تستانف النيابة العامة هذا الحكم واستأنفه المحكوم عليه 
وحده ودقع ببطلانه لعدم التوقيع عليه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره » 
فقضت محكمة ثانى درجة بقبول استئناقه شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم 
المستائف ٠‏ ولم تقض فى موضوع الدعوى رغم وجوب ذلك عملا بنص المادة 1١/511‏ 
اجراءات » ثم أخطات النيابة العامة فأعادت القضية الى محسكمة أول درجة فقضت 
الاخيرة بعدم جواز نظر الدعوى نسيق الفصل فيها » فاستانفت النيابة هذا الحكم 
فقضت المحكمة الاستثنافية بقبول إستئنافها شكلا وبتاييد الحكم المستانف القساضى 
بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل قيها وفى الموضوع بالعقوبة وبالتعويض » 
فطعى المحكوم عليه فى الحكم الاخير بطريق النقض ونعى عليه تعرضسه للموضوع 
والفصل فيه وعدم اقتصاره على 'نأييد الحكم المستائف * 
الحكم الصادد من محكمة النقض فى هذا الطعن ما إلى + 
, «لما كانت المادة ١/519‏ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على آنه د اذا حكدت 
محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت الحكمة الاستتثنافية أن هناك بطلانا فى 
الاجراءات إو فى الحكم تصحح البضلان وتحكي فى الدعوئ » فلا تملك المحمسكمة 
الاستثنافية خى هذه “الحالة أن تقتصر على الغاء الحكم واعادة القضية الى محكمة أول 


وقد ورد يأاسباب 


٠ "9 الجزء الأول ٠ق ؤلال . صن‎ ٠ نض 1105/1/5 مجموعة القراعد‎ ) ١ 


7 ) نض ٠"‏ ه/ وه مجموعة القراعه الجبسزء الاوله ٠‏ قر 145 * 
مبطفي ؟ المرجع السابق ص 051 .. ومسل عبد الهاقن ؛ لملرجع الصايق ؟ مب 
عبادى” الاجراءات ! اللوجع السابق ؛ صن 155 * 5 

5 ) العرابى » المرجخ الساق + ص 548 
السابق ؛ سن 56٠‏ * . 


من 3؟! نس ونخسسورم 
6 ل ورؤوف عبيه 1 


هه ورزوف عبييه ١‏ هيبساديء الاجراءات ع الرجع 


5007 المعد السأدين . الميتة التاسسعة والاريعرن 


درجة للحكم فيها من جديد ٠‏ بل تصحع البطلان وتحكم فى الدعوى . ذلك لان محكمة 
أول درجة وقد استنفدت ولايتها باصدار حكم فى الموضوع , لا سلميل الى اعادة 
القضية اليها ٠٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكانت النيسابه قد أخطأت فى احائة الدعوى الى 
محكمه أول درجة بعد أن فضت المحكمة الاستثنافية يبطلان الحكع الذى أصدرته , 
وكان. هذا لا يحول دون نظر الدعوى بمعرفة المحكمة الاستئنافية المغتتصة فانونا 
بنظرها للفصل فى موضوعها بعد أن آعيدت الدعوى اليها عن طريق اسبتئتاف 
النيابة . لما كان دنك فان الحكيم المطعون فيه اد قضى بتآبيد الحكيم الايتدائى يبعسدم 
إجوا نظر الدعوى وبالعفوية وبالتعويض فى موضوعها ينون صحيحا وينون التعى 
عليه بالخطا في نطبيق القادون غير سديد » )١(‏ * 


ونكتفى ل فى عرضنا لحدود الدعوى الاسستئنافية المرفوعة عن سكم منه 
للخصومة بغي قضاء فى الموضوع . بهدء الامثله ٠‏ ونشير فى نهساية هذا العرضض 
الى أمرين : 


: أولهما - أن الحكيم الذى يمنع المحكمة الاستثئنافية من التصدى لموضوع الدعرى 
اهو الحكم الضادر بقبول دفج فرعي فيها يقتضى من المحكمه الفصل فيه قبل نظرها 
للموضوع ويترنب على قبويه منع السير فى الدعوى , أما إذا كان الحكم الابتداتى 
قد تناول دفعا موضوعيا مما لا يسوع القضاء فيه استقلالا , فانه يكون على المحكمه 
الاستثنافية أن تفصل فى موضوع اندعوى ٠‏ ومن آمثلة ذلك أن تقضى محكمه الدرجة 
"الاؤش ببراءة المتهم تأسيسا على بطلان تفتيشه , فاذا رآت المحكمة الاسستتئنافية أن 
الحكم قد آصاب قضبت بتابيده وان رأت أن التفتيشس صحيح تعين عليها ان تقضى فى 
.الموضوع على .ما اقتفاءه نظرها , إذ أن الدقع ببطلان التفتيش ليثى من الدفوح 
ادفرعيه التى من شأنها. ‏ لو صحت ‏ أن تمنع المحكمه من نظر موضوع الدعوى 2 
بن عو دفاع فى موضوعها مؤداه عدم صحة الدبيل المستمد من التفعيش (؟) ٠‏ 


.ومن أمثلته كذلك أن يقضى الحكم المستانف بالبراءة تأسيسا. على عدم جواز 
“الائبات بالبينة . فلا يجوز للمحكمة الاستثنافية اذا رأت جواز الاثبات بالبيئة آن 
.“نعيد الدعوى: الى محكمة أول درجة لاستنفادما كل سنلطتها فى الدعوى , بل عليها 
أن تنظرها وتفصل فى موضوعها (9) ٠‏ 1 ا ١‏ 


' “ؤثانيهنا ل أن 'تحديد ماهية الاحكام الصادرة فى الموضوع وتلك التى تنتهى 
“بها الخصومةبغير التعرض للبوضوع لا يخلو من خلاف ٠‏ فقد قضى بأن حكم المحكمه 
الجزلية بسقوط. الدعوى بمضى المدة هو فى الواقع وحقيقة الامز حكم فى موضوع 
؛لدعزئ: ء فان معناه. براءة المتهم . لعدم وجود وجه 'لاقامة الدموى العمومية.قبله, 
-ومن ثم فان اللجكمة الاستثنافية وهى .تنظر الاستئناف. المرقوع عن هذا' الحكم .كان 
يتعين عليها ‏ وقد رأت الغاءه - أن تنظر الدعوى وتفصلل هى فى موضسوعها ' 


000 

توق نقضى 1107/4/٠١‏ عجصرعة الاسكام ! من لا / صن 068 * 

00000000 مجموعة التراعد ؛ الب الاول ؟ قا 116 4 سن 591 م ولقض ؟5/ 
؟رففكل ؛ مجموعة القواعد ) البزء الارل ؟ قى 1779 ؛ صى +15 م ونقض ((/146:0/0 ؛ مجمنسوعة 
+التراصد : “الجزه الاوكل..؛ ٠ق‏ :116 5 صى 5170 ل وعدلى عبد الباقى ؛ المرجع السابق ؛ ص 547 ٠‏ 

(؟ ) نقض 1441/11/6 ؛ مجموعة القواعد ؛ الجن الاول ؟ ق 174 ؛ على 1]5 ب ونقض (6١‏ 
1100/١‏ ؛ مجمرعة التراعد ؛ الجزء الاول ؟ فى “01 ؛ ص 9]؟ * 0 , 
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لب 7ج ل يت اا ل ال ا اا و 
وما كان يجوز لها بحال أن تتخثى عن نظره وترد القضية الى محكية أول درجة بعد 
أن استنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها () ٠‏ 5 


كما قضى بأن الحم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حكم فى موضوع 
الدعوى فاذا ألغته محكمة الاستئناف تعين عليها أن تبحث الدعوى ونقضى فيها برأى 
وليس فى هذا اخلال بقاعدة درجتى التقاضى (؟) * 

بينما يذهب رأى آخر الى عكس ذلك , والى أن الحكم بسقوط الدعوى العمومية 
بمفضى المدة والحكم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ؛ كلاهما من الاحسكام 
الصادرة فى غير الموضوع بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى , 
وان استئناف أيهما يكون مقصورا على ما قضت به محكمة أول درجة فى خصوص 
هذا الدفع » ومن ثم فأن رأت المحكمة الاستئنافية ان الحكم المستانف فى محله فانها 
تقتصر على تأبيده دون التعرض للموضوع , وان رات أنه فى غير محله تحكم باتغاله 
ونعيد الفضية الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها 5 ٠‏ 


خاتمة 

بعد آن تناولنا فى هذا البحث هدى حق النيابة العامة فى اسستئئاف السكم 
الجنائى الصسادر هن محكمة جزئية فى معارضة مرفوعة امامها رغم عدم سسيق 
استثئافها للحكم المعارضى فيه » واستعرضنا مختلف الآراء فى هذا الامر وموقف 
الفقه والقضاء منه . وخلصنا من كل ذلك الى نايبد الرأى الذى نعتقد بصوابه » 
واصلنا فكرته وسقنا من الاسانيد اتقانونية ها رايناه يدعهما » واسستطردثنا الى 
استعراض صور لأهم الاحكام التى 'تصدر فى المعارضة كأمثلة لايضاح ما راينساه 
حقا , وناقشنا حدود الدعوى التى يطرحها هذا الاستئناف وماهية الجكم الذلى 
يصدر فيها » لم يبق الا أن نلفت النظر الى أن الافكار كافة التى تضمئها هذا البحث 
ليس فيها خروج عن القواعد العامة فى القانون » بل .على العكس كلها مستئبط من 
تلك القواعد ومن النصوص المنظمة لحق الاستئناف ء الامر الذى نامل معه مخلصين 
أن ينتهى الخلاف وأن يستقر القضاء على عدم حرمان النيابة العامة من هذا الجانب 
الهام من جوانب حقها الاصسيل فى هباشرة الدعوى الجنائية » وآلا يتوانى أعضساء 
الثيابة عن استعمال هذا الحق كلما تحقق لهم موجبه *٠‏ 


و 8 نقض 1155/11/4 ؛ عجبوعة القواعد ؛ الجزء الأول ؛ قى 'الا١‏ ؛ ص 368 - ونقض6/١/‏ 
+6 ؛ المجموعة الرسمية ؛ سس ١ه‏ ؛ المدوان * و 4 ؛ رقم 01 ؟ ص 5م ونقض ٠1191/15/6مجموعة‏ 
الاحكام ؛ س ٠١‏ ؟ صن لالا؟ ؛ ونقض 1971/٠١/5‏ ؛ مجموعة الاحكام ؛ سن 18 ؛ صن 161 * 


(؟) نقض مدنى' #ره/1451 ؛ مجموعة الاحكام ؛ سس " ؛ رقم ١14‏ ؛ صن 0098 ٠‏ 


(5 ) العرابئن ؟ لمرجع السايق ؛ ص 4٠0‏ وعسل عيد الياقى ؛ خلرجع السابق ص 448 
ورؤوف عبيد ؛ ميادى” الاجراات: ؛ المرجع السابق ؛ ص 316 ٠»‏ 


تايل ها الزمكاج * 


2 70 كم أاء و" | و. 
بار زايد جنانائ انق علد 
لللئوزراروارغالى للقت 

لنب بادارة قضاياالأحكومة 


تعليق على حكم محكمة النقض ١‏ الدائرة الجنائية ) فى الطعن رقم 

01 لسنة 58 قضائية الصادر بتاريخ ‏ من يونيه سنئة 1974 
المبدا : 

مجرد عدم. توقيع القاضى على محضر الجلسة وان كان لا يترتب عليه البطلان الا 

'ن توقيعه على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطا لقيامه » فاذا تخلف هذا التوقيسع 
فان الحكم يعتبر معدوما » واذا كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على 
الوجه الذى صدر به وبناء على الاسباب التى أقيم عليها فان بطلائها يسبحتبع حتما 
بطلان الحكم ذاته , واث كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خلا هن توقيم رئيس المحكمة 
الذئ أصدره فانه يكون باطلا مما يتعين معه نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث 
باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة الى الطاعن والى المحكوم عليه الآخر الذى لم يقسرد 
بالطعن لان هذا النقض يرجع الى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه اعادة بحث 
الواقعة من جميع أواحيها وبالنسنبة الى كل من اتهموا فيها ٠‏ 


 : الوقائع‎ 


أقامت المدعية بالحقوق المدنية الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة امبابة الجزئية 
ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما فى يوم !؟ يوليه سنة 1977 بدائرة قسم امبابه : 
وجها اليها الفاظ السباب المبيتة بعريضة الدعرى ٠‏ وطلبت عقابهما بالمادتين 11/١‏ 
و ٠5‏ من قانون العقوبات مع الزامهما بأن يؤديا اليها مبلغ 0١‏ جنيها على سبيل 
التعويض المؤقت والمصاريف والاتعاب ٠‏ والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عمسلا 
بمادتى الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والزامهما بأن يؤديا متضامئين 
الى المدعية بالحق المدئى مبلغ ١‏ جنيها على سسبيل التعويض القت والمصروفات 
المدئية ٠‏ فاستانف المحكوم عليهما هذا الحكم :: ومحكمة الجيزة الابتدائية ‏ بهيئة 
استثنافية # قضت حضوريا بقبول الاستثناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتابيد 
الحكم المستائفت ٠‏ فطعن الطاعن فى هذا الحكع بطريق النقض * 

. وكان مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صير مشوبا بالبطلان لخلوه 

ومحضر الجلسة التى صدر: فيها من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرقه ؛ , 

وقد قلت المحكمة هذا الوجه من اوجه الطعن: ووضعت المبد! سالف الذكر ٠‏ 


بم العدد السادس ‏ السنة التاسعة والاربعون 


التعليق : 
يهمنا قبل أن نبدى رأينا فى الاثر المترتب على عدم التوقيع على الحكم » أن 
نشير الى أن محكمة النقض قد أخذت فى المكمع محل التعليق بنظرية الانعدام » وهحى 
ا بانغ الجسامة فانه يعتبر معدوما أى 
لا وجود له ٠‏ ويلاحظ أن تعبير « الحكم المعدوم » تعبير غير دقيق لانه فى حقيقته ليس 
حكما على الاطلاق ٠‏ ولا يمكن أن تكون له آية حجية سواه أمام القفمساء الجنالى أو 
القضاء المدنى , ونثلك يسميه الفقهاء الالمان « اللاحكم > ]لعا غ271 


وتقوم نظرية الانعدام على أساس أن العمل القانونى لكى يتصف بالصحة أو 
البطلان يجب أن يوجد أولا » فاذا لم يوجد فلا يمكن منطقيا أن نطلق عليه أحبيد 
هذين التكيفين , فالعمل القانونى مثلة متل الكائن الحى , فالشخص الطبيعى لا يمكن 
أن يبوصفٍ بالصصحة أو بالمرض الا اذا كان حيا'» وبغير وجود الحياة لا يمكن أن يقال 
انه صحيح ار مريض ٠ )١(‏ 
ومن هنا تاتى اهمية التفرقة بين الاحكام الباطلة 5[ا]2 والاحكام المعسدرحة 
هأسماة 1260 فالادلى ‏ متى فاتت مواعيد الطعن فيهسا ‏ تحوز حجيسة الشىء 
المحكوم فيه , أما الثانية فهى والعدم سواء » ومن ثم جاز لكل ذى مصاحة أن يتمسك 
بانعدام الحكم فى أى وقت وذلك برفع دعوى أصلية لتقرير هذا الانعدام (؟) , بل 
يكفي إنكار وجوده عند التمسك به » كما يمكن رقع دعوى جديدة بموضوع انمكم 
المنعدم 2 ويجوز للقاضى أن يقرر الاتعدام من تلقاء نفسه () ٠‏ 


ولا وجه للتحدى بأن المشرع لم ينظم غير أحكام البطلان ». فهذا القرل مردود 
بان الانعدام ليس فى حاجة الى التنظيم » اذ المنطق يفرض الاعتراف به » فلا صعوبة 
8 فى التسليم « للمتعدم » بانعدام وجوده © ولا صعوية كذلك فى اسستخلاص نتائج 
الانعدام » اذ هى عين النتائج التى تترتب على عدم قيام الاجراء أصلا (5) ٠‏ 


وقد فرقت محكمة النقض الايطالية بين الحكم الباطل والحكم المنصدم فقالت ان 
الحكم الياطل له وجوده القانونى كاجراء » وهو لذلك صسالح لان يحوز قوة الشىء 
المحكوم فيه , وهو ملزم للقاضى الذى أصدره بحيث لا يجوز له أن يعود الى النظر 

0١‏ ختحى ولق - النلرية البطلان فى قانون المزافعات ب رسالة دكتوراه لا 2 لننا 
من 401 انقثر أبيضا رسائتنا فى حجية العكم الجنائى +مام القضه للدنى جاممة القاهرة أسلة +1950 
بنذ 156.من 1 . 

.0 وهذا ما ذعبت إليه مسحكيتا اللي ا لضت يانه اذا جاز فى يعض الصود القول باكادرقع جموى 
ان اصلية بشان حكم. تجرد من الاركان الاساسية للاحكام ؟ فليس هذا هو الشأن فى الدعوى الحالية 
بيث'صدر الحكم. على شخص أعلن لى الدعوى ثم 'توفى الناء نظرعا ولم. توقف الاجرامات لوفاته 4 ولا يصع 
ان ,بوصف هلا العكم بآنه حكم خقد +ركانه الاساسية 4 ويؤكد هذا النظر أن المشروع +جاز صدور حكم على 
بشخِص تولى اذا. كانت الدعوى ههياة كلخكم ( نقض هدئى فى 1١‏ ابريل سئة 1406 مجموعة احكام النفض 
أس ا دقم ؟! ص 488 وتعليق المستضار محسن عبد الحافقظ عل علا الحكم بمجلة ادارة قضايا الخكومة 
“من ١‏ عدذ ١‏ سنة إهؤا ص 50اع ٠‏ 


وم .93 .2 1933 ,القتعم الكتكوععمعط له (او06 لممتجطعة ع5 ,اتتمصصوط يوي 
ا 


؟حهذ فتحى سرود د نظرية البطلان فى قاثون الاجراءات انائية ‏ رسالة دكتوري, . ل ل 
عكرر صى 421484 أحمد. أبن الوفاب نظرية الاحكام ‏ سئة م0ةا .ب بثد +16 صن 5/0 ؛ محمد المشسسهاوى 
وعبد الوهاب العشماوى ‏ قواعد المرائعات ‏ الجزه الثانى ب مئة همواا ب بكم 1187 ص وهل ٠‏ 

49 مود تجيب حستى ن د قود اتعكم الجنائى فى انهاء الدهوى اللنائية ‏ مجلة ظفاثون والاقتصاد ب 
اس ©9# حجن 16ه ٠‏ 


« إطلان الحكم لإنائى عدم التوفيع عليه » ولا 
ا كر ردن راد بد ااسطر الكوش ووو يت قن ول 1 1 1 ال ا 


فى الدعوى التى فصل فيها . أما الحكم المعدوم قانونا » فان كان فى ذاته حقيعة 
وامعيدنة 0غغ0]ذ1؛ هالهع نبو نيس حعيمة تاأنربية هعتلاصنام ذالة»م 
ولذلك لا يعبل نصحيحا , ولا بتصور أن يحوز فوة الشىء المحكوم فيه . ولا بعد 
عقبة نحول دون أن بباشر دعوى جنائيه جديدة لها نفس الموضوع ء وهو فى النهاية 
غير جائز إلتنفيذ ٠‏ ثم حاولت المحكمه آن تضع بعد ذلك بعريفا لتحكم المتعدم 
فقالت انه « الحكم الذى لا يصلح لانتاج الآنار التى كان من شأنه كحكم انتاجه' » 
وذلك لتخلف كل أى بعض عتاصره الاساسية » ثم أوضحت هذا التعريف يبان 
العناصر الاساسية اللحكم فقالت « ان الحكم تعبير عن ارادة الفاضى ‏ اذتى محى -جزء 
من ارادة الدولة ‏ وهذه الارادة محدودة فى نطاق قواعد القانون ومجالها الدعرى 
الجنائية إلتى تقام ضد شخص موجود فعلا ,» واستخلصت من ذلك انعدام الحكم اذا 
شابه عيب بهدر أحد هذه العناصر . وقد عددت المحكمة أهم حالات انتعدام الاحكام 
فأشارت الى صدوره من غير قاض ٠‏ أى من شخص أو هيئة لم يخلع الشارع عليها 
صفة القضاء : وصدوره ضد شخص ليس له وجود على الاطلاق ٠‏ قفى الخالة الازلى 
لا نكون بصدد عمل يوصف قانونا بأنه حكم وفى الحالة الثانية لا توجد الرابطة 
الاجرائية 601 260ةم285 التى يصدر الحكيم فى نطاقها , وذلك 
لان طرفها السلبى غير موجود 2 ثم أشارت بعد ذلك الى حالة ما اذا كان منطوق 
الحكم غير مفهوم اطلاتا أو شديد الغموض أو كان الحكم لا يتضمن منطوقا ٠‏ اذ تنتفغى 
بذلك أهم مقوماته » وهو كونه تعبيرا عن ارادة القاضى ٠‏ وقد وصفت المحكمة العيب 
الذى يسوب الحكم المعدوم بأنه عيب لا يصححه مرور الزمن : ورأت أن الطعن فيه 
مقبول كى يتحقق القضاه من توافر هذا العيب )١(‏ * 

وليس هذا التعليق منصبا على بيان الاحكام المعدومة والتفرقة بينها وبين 
الاحكام الباطلة » وحسبنا أن نجمل القول فى أن البطلان عيب يسوب الحكم فيؤثر 
فى صبحته دون أن يمتد الى وجوده وكيانه , أما اذا أمعن البطلان فامتد الى كيان 
الحكم ووجوده فأعدعه أو أزال أحد أركانه الاساسية التى لا يقوم بدونها » أصبحنا 
.أمام حالة انعدام لا حالة بطلان ٠‏ فالاتعدام.اذن يترتب , نتيجة عيب أشد جسامة 
من البطلان يمس كيان الحكم ووجوده (؟) ٠‏ وبهذا المعنى قضت محكمة المنيا الابتدائية 
فقالت انه اذا أمعن البطلان فامتد الى كيان الحكم نشسه فأعدمه وجوده , أو أزال 
أحد أركانه » فيصبح من حق الخحصم أن يرفع دعوى أصلية بالبطلان حتى ولو كان 
الخصم قد فوت مواعيد الطعن القانونية » بل أنه يكفيه فى هذا المقام أن يعتصم 
بالسكوت ويعتبر الحكم معدوما ويصدر فى تصرفه عن همذ الاعتبار © فاذا أريد 
التحدى به قبئه اكتفى بالدقم بانعدام الحكم (؟) ٠‏ وقضت محكمة استئئاف المنصورة 
بأنهلا يترتب على الحكم المعدوم أى أثر قادونى ومن ثم فلا يلزم الطعن فيه للتسسك 
بانعدامه » وانما يكفى اتكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء » ويجوز دقع 
دعوى مبتدأه يطلب انعدامه , ولا 'تزول حالة انقدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره 
صحيحا أو. بالقيام بعمل أو اجراء باعتباره كذلك ؛ ولا يحتج به أهام جهة قفساء 
أخرى (5) * 


0 أنقض ايطالى فى م يونية'سئة' 190٠‏ مشار اليه 'فى حقال الدكثور معمود جيب حسئى سالف 
الأكر من 6596 300 ا 2 

5) رسالتنا سالفة الأكر ‏ بثد 141 ض' ١4١‏ * 

© امنيا الابتدائية “فى انوفمبز اسئة 1566 الحاماة س 584 رقم 5808 ض "317 * 
':- .(4) استئناف -اللصودة فى يثاير 'شئة 1975 الجموعة الرسهية س 7٠١‏ وقم اذل ص 050 اد انظر 
أيضا حكها آخر- لنفس الحكهة وبنفس الجلسة' المجموعة الرشهية اس 7٠‏ رقم كا ص 541 * 


11 . العدد السادمن السنة الناسعة والاريعون 


والآن نسفل الى الحكم موضوع النعليق لبيان ما اذا كان خلو الحكم من التوقيع 
عليه يجعله باطلا . أم هو عيب اشد جسامة من البطلان يمس كيان الحكم ووجوده 
بحيث يجعله منعدما ٠‏ اختلقت الآراء فى عذا الصهد وذلك على النحو الآتى : 
الرأى الأول : 
ذهب أنصار هذا الرأى الى أن الحكم اذا لم يتم التوقيع عليه فى الميعاد الذى 
حدده القانون ( مادة 5١1‏ من فانون الاجراءات الجنائية ) غانه يعتبر حكيا معدوما لا 
ائر له ر) ٠‏ 
ويستند هذا الرأى الى القاعدة التى تقول « ما لم يكتب يعد معدوما » 
أقماأة نلعم عأنام6 غته 80216 كهم غأقع'م تتبن 06 
ويطلق عليها باللاتينية عبارة : 
ع غء مقنالانا أطنك علتعاتة تممه 01م عقكه ررمدر 
وقد اخذ الحكم محل التعليق بهذا الرأى ٠‏ 
وهذا الحكم يعد حلقة فى سلسلة القضاء المستقر لمحكمة النقض فى هذا الصدد» 
اذ سبق لها أن قضن بان خلو المكم الابتدائى من توقيع انقاضى الذى أصدره 
يجعله فى حكم المعدوم فاذا أيد هذا الحكم استئنافيا لاسبابه دون زيادة عليها كان 
الحكم الاستثنافى باطلا لقيامه على أسباب لا وجود لها قانونا (1) + وقضت أيضا بان 
كل حكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقعه القاضى الذى أصدره والا فانه يعتبر غير 
موجود » واستخلصت من ذلك بطلان الحكم الاستئنافى الذى يقضى بتأييد الحكم 
الابتدائى لاسبابه متى كانالحكم الابتدائى لميوقع على ورقته من القاضى والكاتب ٠)‏ 
وقضت بانه وان كان مجرد عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليسه 
البطلان » الا أن توقيعه على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطا لقيامه » فاذا تخلف 
هذا الشرط فان الحكم يعتبر معدوما ‏ وإذا كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على 
وجوده على الوجه الذى ,صدر به وبنائه على الاسباب التى أقيم عليها فان بطلائها 
يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته © لما كان ذنك . وكان الحكم المستائف ‏ الصادر فى 
المعارضة .. قد اعتئق أسباب الحكم الغيابى ‏ المعنوم قانونا ‏ لعدم توقيع القامضى 
الذى أصدره على ورقته , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الاخذ بأسباب الحكم 
المستأنف دون أن ينشىء أيهما لقضائه بالادانة أسبابا مستقلة عن اسباب الحمسكم 
الابتدائى الغيابى الباطل ٠‏ فان البطلان يلحقهما للقصور فى بيان الاسباب التى 
أقيما عليها هما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والاعالة ااي 
0 ام متسس ,مععلةلاسعائصوص ؤتدعة أ ممطفلمة ع3 عطمه16 .ممسافط واليكد 
65٠‏ .2 ,1957 .عتية0 يل 
انظر ايضا رحزى سيف . الوسيط فى شرح قانون المرافعات ب صئنة 1549 ل بئد 4ه ص الاه ؛ أخمد 
أبو الوفا ‏ المرجع #لسابق . بند 01 ص 4484 . ويفرق البعض بين عدم التوقيع اطلاقا على الحكم .وبين 
هجرد مغالفة هيعاد الثلاثين يوما 4 غالحكم غى الحالة الاولى معدوم وفى الثائية باطل ( احمد فتحى سرور ‏ 
اللرجع السابق ب بند 15٠‏ ص 188  )‏ ويؤخل على هلا الرآى ؟ن الحكم امسوم قد ينقلب الى حكم باطل* 
. 5) نقض جناتى فى 4 يناين سئة 15819 مجموعة القواعد القانوئية ج .؛ رقم 9# ص 0 ٠‏ 
نقض جنائى فى إيونية سلة 1147 عجموعة فلقواعد #لقانوئية ج لا رقم 1484 ص ١١‏ ؛؟ 11 
بونية سنئة 1940 مجموعة القواعد القانوئية ج ا رقع 5١‏ ص رار ٠‏ 
(5) نقض جنائى ى 14 ينارير سدئة 157 هجموعة احكام اللقفى س ١4‏ رقم 4 سن 59 ويلاحق 
أن هيعاد .الثلائين ,بوها المنصوص عليه فى فلادة 17؟ هن قانون الاجرخعات اجتائية لا يجوز هده لاى سببععن 
الاسباب ( ثقض جنائى فى 4 هلرس سملة 155 مجموعة احكام النقفض ص: 14 رقم اا ص 4#زا ٠‏ 


زلف 


د بطلان الحكم الجنائى لمدم التوفيع عليه » نكا 


وقضت محكمة المنيا الابتدائية بآن الحكم الدى ثم يوقع عليه القاصى الذى أصدره 
يعتير حكما معدوما ٠ )١(‏ 

وهذا الرأى هو ما استقرت عليه أيضا أحكام محكية النقض الايطالية فعضت 
بأن الحكم الذى ينقصه نوقيع القاضي يعد حكما معدوما ر") . 


وأخذا بهذا الرأى نصت المادة 5/١71١‏ من قانون المرافعات الايطالى على أن 
قاعدة وجوب الطعن فى الحكم فى الميعاد وبالطرق التى نص عليها القانون لا تسرى 
فى حالة عدم توقيع القافى على الحكم ٠‏ 
الراى الثانى : 

والرأى الراجح عندنا أن الحكم الذى يخلو من توقيع القاضى الذى أصدره يعتبر 
حكما باطلا وليس حكما معدوما » أى أنه حكم قائم وله وجوده القانونى , وان كان 
مشلوبا بعيب يبطله , فاذا فاتت مواعيد الطعن فيه صار حكما باتا حائزا لحجية 
الشىء المحكوم فيه ٠‏ 

ونستطيع أن نقدم تآييدا لهذا الرأى الحجج الآتية : 

أولا : :نصن الفقرة الثانية هن المادة »الا من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة 
بالقانون /1 ٠١‏ لسنة 19315 على أنه : « ولا يجوز تأخير توقيع المسكم عن الثمانية 
الايام المقررة الا لاسباب قوية » وعلى كل حال يبظل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون 
حصول التوقيع ها لم يكن صادرا بالبراءة » وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن 
بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور ٠‏ وجاء بالمذكرة الايضاحية 
للقانون ٠١1/‏ لسنة 1971١‏ فى شأن هذا التعديل « ٠٠٠‏ لا يلحق البطلان المسكم 
القاضى ببراءة المتهم حتى لا يضار بسب لا دخل له فيه » ٠‏ 

ومفاد هذا النص أن الحكم بالبراءة الذى لم يوقع عليه القاضى الذى أصدره 
يعتبر حكما قائما وله وجوده القانونى (؟) ٠‏ 

محكمة النيا الابتدائية فى !؟ لوفمبر سئة 1198 سبقت الاشارة اليه * 

(؟) نقض إيطالى فى 5 مارس سئة ١90١‏ ؛ 9١‏ يونية سئة ١945‏ ؟ ؟! عارس سئة 1145 مشاراليها 
فى دسالة الدكتور ؛حمد فتحى سرور هاءمش ص /140 ٠‏ اثثآر ايضا حكم محكمة ‏ 084272850 فى /7 
إيونية سنة 1545 وحكم محكمة أستثناف تورينو 12811126 | فى ا ديسمبر سلة ١441‏ وحكم محكمة 
استئناف نابول 2182011 فى ١8‏ يوثية سئة 1447 ( احمد فتحى سرور - الرجع السابق ‏ هاش 
ص اذا  )‏ وقضت محكمة النقض الصرية بانه اذا كان الطاعن قد قرر الطعن فى فليعادوكانت الاسباب 
القدمة عه غفلا هن التوقيع بما لا يمكن ممه القول بصئورها هنه أو معرفة عن صدرت منه تنعرف صفته فى 
تقديمها عن اأحكوم عليه ؟ غهنا الطمن لا يكون عقبولا شكلا ( نقض جنائى فى 8 اكتوبر سئة 1601 مجموعة 
احكام النقض س ” رقم ١1‏ صل 140 4 " يناير سئة 1917 مجموعة القواعد القانوئية ج ؟ رقم 48 ) ٠‏ 

9) وتطبيقا لذلك قضت هحكمة النقض بأن التعديل اللى جرى على الفقرة الثانية هن المادة 11 عن 
قانون الاجراءات اجئانية بالقانون ٠١/‏ لسنة 1957 واللى استثنى احكام البراءة هن البطلان لا ينصرفالبتة 
الى ها يصدر هن أحكام فى الدعوى امدئية علقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ؟ ذلك بآن عؤدى علة التعديل ‏ 
وعى ما الصحت عنه تلذكرة الايضاحية للقانون آلا يضار امتهم الحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه 
هو آن هراد لالشارع قد ؛تجه .الى حرهان النياية العامة وهى اخصم الوحيد فى الدعوى المناثية ب هن الطمن 
عل حكم البراءة بالبطلان اذه لم :توقع أسبابه فى اليعاد القرر قانوئا ؟ آما أطرخف الدعوى الدتية فلا مشاحة 
فى الحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم .بتلنسية تهم -خاضعا اللاصل العام القرر بامادة !51 سالفة 
الذكر فيبطل اذا هضى ثلاثون يوها دون حصول التوقيع عليه ( نقض جلسائى فى 1١4‏ ابريل سئة 9930 
هجموعة احكام النقض س ١‏ رقم 4 ص “)ع ٠‏ 


دا العدد الساوس ب السية الاسمة والأريعون 


وما كاءت عتاحر الحكم ولطحظة سيلاده لا تختلف باختلاف ها اذا كان ص _ادرا 
بالبراءة او بالادانة ٠‏ فان القول إصحة اللكم باليراءه على الرغم من عدم التوقيع عليه 
بعطع بأن عذا التوفبع أيس عنصرا بى تكوين الحكم وليس الواقعة المنتنلكةة له 
دبالتالى فلا بجوز "غول بآن خلو الحكم من !توفيع عليه يجعله معدوما )١(‏ * 


ثانيا : اذا كن القانون قد رتب اليطلان جزاء لعدم النوقيع على الحكم بعد مضى 
بلادين يوما من تاريخ النطق به ز مادذة 5١١‏ من كأنون الاجراءات الجنائية ) قان ذلك 
لا يعنى اعتبار الحكم فد ولد ميتا أو أنه غير موجود منذ البداية » بل هو بطلان لاحق 
لا ينفى وجود الحكم فى الفترة بين صدوره وانقضاء مدة الثلاثين يوما اللازمة لتحريره 
والتوقيع عليه (؟! . 


وقد قضت مح كمة النقض بأن المادة 5١١‏ من قانون الاجراءات الجناثية انما 
تمحدث عن التوقيع على الحكم ذانه لا على هسودته . فلا وجه للاستناد انيها فى طلب 
بطلان الحكم الجنائى لعدم توقيع رئيس الهيئة التى أصدرته على مسودته ٠‏ أما المادة 
7 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( تقابلها المادة ١/0‏ من قانون المرافعات 
الجديد ) التى :و<م نو قيع الرئيس والقضضأة على مسودة الحكم فلا محل للاستناد 
إليها فى المواد الجنائية التى تطبق عليها أحكام قانون الاجراءات الجنائية (8) ٠‏ 


و.غاد ذلك أن الحكم الجنانى يولد صحيحا وقت النطق به ولو كانت مسودته 
خالية من التوقيع أو لم تكن له مسودة على الاطلاق : ويظل كذلك صحيحا الى أن 
يبلغ من العمر ثلائين يوما » ثم يصاب بعد ذلك بعيب عدم التوقيع عليه : وهو عيب 
يبطله ولكنه لا يعدم وجوده ٠‏ 


ثالثا : يجب التحرز من الخلط بين المكم والمحرر الذى يحمل عباراته , فليس 


٠ 406 محمود تجيب حسنى - المقال السابق  هامش من‎ )١( 

(؟) محمود نجيب حسئلى ‏ المقال السابق ب هامش ص 4064 ولم اتفرق اكادة ١١‏ بين الاحكام التى 
تصدر فى الجلسة ذاتها والتى تمت فيها المرائعة وتلك التى تصدر فى جلسة حجزت اليها الدعوى للنطق 
بها ؛ ومن ثم فلا هحل للرجوع الى ها ورد فى قانون المرافعات فى شآن ختم الحكم وايداع هسودته موقعا 
عليها من الرئيس القغاه فور النطق به ( نقض جنائى فى ١5‏ هايو سنة 1951 مجموعة احكام النقض س 
ارم فأكاص كمك )6 ٠‏ 


' ( نفض أجنائى فى 0 نوفمر سئة 1970 مجموعة احكام النقض س ١8‏ رقم 44؟ ص 1١5‏ ؛ ثقض 
جنائى فى ١؟‏ اكتوبر سئة 1577 س 14 رقم 11١‏ ص 1 ؛ نقض جنائى فى 5" هارس سئة “1938 س4١1‏ 
رقم" ص ١الا ‏ وقضت أبضا بأن العبرة فى الاحكام هى بالصوزة التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو 
ورئيس الجلسة ؛ فهى التى تحلظ فى هلف الدعوى وتكون المرجع فى أخل الصورة التنفيدية وغغسيرها. عن 
الصور ؛ أما المسودة ‏ فهى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة كامل الخرية فى أن تجرىفيها 
ها يترائى لها من تعديل في شان الوقائع والاسباب الى 'وقت تحريز الحكم والتوقيع عليه غانها'لا تغتى 
عن الحكم بالمملى المتقدم شيئًا ‏ ولا كان المستفاد مما هو عثبث بإلشهادة ‏ المقدمة هن محامى الطاعن: مع 
تقرئر أسباب الطعن ‏ أن مسودة لحك أوحدها عى 'التى اودعت فى البعاد 'ؤآن الحكم فاته موقعا عليه.من 
رئيس الجلسة والكاتب لم يودع ملف التعوى الى ' وقت تخريرفا”٠‏ أواذ ها كان الحاصل آنه حتى هنلسبلة 
التاريخ عن قد مفى اكثر من فلاثين يوما على صذنور الحكم أفقد ران عليه البعلان اللصوص غلية فن: امادة 
15 من قانون الاجراءات الجتائية ؛ ويتغين' كذلك نقضه ( 'نقض جنائى فى 17" هايو سلة 1430 امجمنوعة 
احقام النقض نس 15 رقم باو أص 4055 انلز أيضًا نقغن: جنائى "فى" آول غارسن سلة 1918 مجرستوغة 
أحكام النقض س ١١‏ رقم 4م ص 1/9 ٠‏ 0 لالد 


٠‏ بطلان الحكم الجنائى لعدم اوضع عله » يذ 
الحكم هو المحرر . وانما المحرر لا يعدو آن يكون ستد! لابانه )١(‏ * وليس آدل على 
ذلك من أن اتنقانون اعثير ميلاد الكم بالنطى به لا سحريره ٠‏ قبمجرد النطى بالحجم 
نخرج الدعوى من سلطة المحكمة بحيب يمننع عنييا العدول عما بطعت به وب لم نكن 
عد حررنه بعد * ومن المسلم به ان خروج الدنعوى من سلطة اللحكمة أبن للحكم 
فاذا نحمنق هذا الادر بمجرد النطق بلحكم دون تحريره ممعنى ذلك ان الحكم يولد 
لحطة النطق به ( ؟) ٠‏ 


أما ما رددته محكية النفض فى بعض أحكامها من أن ه كل حكم يجب أن يدون 
بالكتابة وبوقعه القاصى !لذى إصدزء والا فأنه يعتبر غير موجود » (9؟) فيجب آن 
تفهم على أن المقصود بها أن عدم تدوين الحكم يجعله غير موجود من حيث الاثبات فلا 
يكون.فى وسع أحد الاحتجاج به , اذ لا يجوز انيات الحكم عن طريق المحرر الذى 
يحمل عباراته (4) ٠‏ وبناء عليه. يمكن التول بأن كتابة الحكم والتوفيع عليه واستيفاء 
بيانات معينة » ليست من الاركان اللازمة إوجوده . وانما هى مجرد شروط اصحته . 
ولذلك يعد الحكم موجودا اذا لم يكتب أو فقدت نسخته الاصلية أو أغملت بيانات 
جوهرية فيه أو لم دوفع القاضى عليه فى الموعد الذى حدده الفانون ٠‏ آما فاعدة ٠‏ ما لم 
بحرا ر.يعد معيدويا . كلتهاعتدعطة فمتازة غنه غأصنع مهم 6عه كم أبر: نه 
فلا تعنى اعتبار الكتابة ركنا فى إلهكم , وانما هى الوسسيلة الوحيدة لاثسات 
وجوده وجواز الاحتجاج به » ومن ثم كانت القاعدة متعلقة بالاتبات ولا سان 
لها بوجود الحكم (0) * 1 


: اوقد اتضع هذا المعنى فى حكم لمحكمة النقض بتاريخ 7٠‏ يناير سنة /19531 
قالت فيه : قد دل الشارع على أن التوقيع على الحكم انما قصد به اسم عيفاء ورفته 
شكلها لقانونى الذى تكتسب به قوتها فى الاثبات » وأنه يكعى لتحقيق هذا الغرض 


أن يكون. -التوقيع من أى قاض ممن اشتركوا فى اصداره (1) * 


رابعا : تبينت مجكمة النقض العيب الذى شاب الحكم محل التعليق عند الطعن 
فيه بالنقغى ‏ أى قبل صيرورة الحكم باتا , واذن فنقض الحكم فى هذه الحالة هو نفس 


001 محمود نجيب حسئي ل القال السايق ‏ ص 104 ومو . يعرف الحكم بانه اعلان القاضى عن اراده 
القانون أن تتحفق فى واقعة معينة نتيجة قانونية يلتزم بها أطراف الدعوى * 

(1) محوود نجيب حسلى - المقال السابق - هامش اص 404 ٠‏ 

0 نقض جنائى فى © يوئية سلة 1946 سيقت الاشارة اليه * 

ر4) محمود نجيب حسنى - لقال السابق ‏ هاش عن 404 ٠‏ 

(ه) محدود نجيب حسئى ‏ القال السأيق ‏ ص +04 ب وقضت محكمة النقض بأن ورقة الحكم هى 
الذكيل الوحيد على وجوده على لاوجه الذى صدر بهه وبثائه على الاسباب التى اقيم عليها ٠‏ وكا كان يبينءن 
الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صلحاته عدا الصحيفة الاخيرة امتضمئة ناقى أمسبابه 
ومنطوقه ؛ فائها تكون عشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان.الحكم فاته هما يتعين معه نقض الحكم المطمون 
فيه والاحالة ( نقض حنائى فى 78 لوقمبر سئة 1475 مجموعة احكام النقض س ١]‏ رقم 18 ص 1١1١95‏ ) 

رت نقض جنائى فى +" يثاير سنة ةا مجموعة احكام النقض سن 18 رقم 19 ص ٠١8‏ انظر ايضما 
نقض جنائي فى ١4‏ فبراير سئة 1551 س 18 رقم +؛ ص ٠ 5٠١‏ * 


ا العدد الادسى ‏ السته اللاسعة والأريغون 
اي ل ا 1 د 

ما نانت سدعاه المحكمة لو اقتصر عيب الحكم على مجرد البطلان اكت ا وبسارة أخرى 
نقول !نه مادام الطعن فى الحكم قد تم فى المواعيد المقررة قانونا ٠‏ فان المحكية التى 
بنظر الطعن يسنوى لديها ‏ عند الفضاء بالغاء الحكم ‏ أن تفول ان الحكم ياطل أى 
منعدم مادامت ستقضى بالغائه فى كلا الحالين + 

وبناء عليه فكان يكفى محكمة النقض للفضاء بالغاء الحكم محل التعليق أن تقول 
انه باطل : دون حاجة الى التجائها لنظرية الانعدام » مادام الطعن فيه قد تم فى 
الميعاد القانونى () * 

بل واشسر من ذذنك ففد اشترطت محكمة النقض لقبول الطعن فى حالات مبائلة 
أن تكون طرى الطعن فى الحكم مازالت قائثمه , آما اذا استنفدت مذه الطرق فان 
الحكم يحوز حجية التنىء المحكوم عيه على الرغم من ففد النسخة الاصلية للحكم آو 
تعذر المصول على صورة رسميه من الحتم لسرفته » فقضت بأنه « متى تبين أنه فقدت. 
ورفة من نسخة الحكم الاصلية ولم يتيسر الحصول على صورة رسميه من هدا الجكم 
فان مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا نكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائليا 
هادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ء اذ أن فقد ورقة من نسخه الحكم الاصسلية 
يستوى من حيث الائر بفقدما كاملة (؟) ٠‏ وقضت أيضا بأن مجرد صدور حبكم 
لا وجود له لا تنقضى به اندعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا 
مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ‏ فاذا كان يبين من الاطلاع على الاوراق آن ملف 
الجئحة المطعون فى الحكم الصادر فيها قد سرق ولم يتيسر المصول على صورة رسمية 
من الحكم الصادر فى الدعوى , وكانت جميع الاجراءات المقررة نلطعن بالنقض قد 
امستغوفيت » فانه يتعين عملا بالمادتين 0554 و لاده من قانون الاجراءات الجنائية 
القضاء باعادة المحاكمة (5) ٠‏ 


ويستفاد بسنهوم الخالفة من عبارة ٠‏ عادلمت طرق الطعن فيه لم تمسستتلد » 
الواردة بالحكمين آنفى الذكر » أنه اذا كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت فأنه 
يحوز حجية الثىء للحكوم فيه على انرشم من فقد ورقة من نسنئه الاصلية و تعر 
الحصول على صورة رسمية منه لسرقته (ه) ٠‏ 

وقضت أيضا بأنه لا يقبل اثارة الدفع ببطلان الحكم المستانئف لعدم التوقيع 
عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لاول مرة أمام محكمة النقض (6) * : 


(1) وهذا أيضا ما حدث بالنسبة السائر الاحكام التى استخدعت غيها محكمة النقض عبارات يفهم منها 
العدام الحكم ؛ مثل كولها ان الحكم ١‏ يعتبر غير موجود » أو « كان لا وجود له » أو أن العيب ١‏ يحس 
فانية الحكم » أو أن ورقة الحكم قد ففدت ( عنصرة عن مقومات وجودها قانونا » ٠‏ 


(5) وقد يبرر الاسلوب رب الذى اتبعته معكمة النقض بانه اذا قفى لمعلا ببطلان الحكم الباطل فانه يصبح 
| ععدوم » الآثر وكاته الم يصدر ؛ لهو الن همدوم في المعنى الاصطلاحي لهنا التعبي ( محموم تجيب حسنى 
مه المقال السابق ب ص اله ) * 


(© نقض جنائي فى 6 اكتوير 'صئة 1901 مجموعة احكام النقفن اس له رقم 804 ص 9ل ء 
() نقض جنائى فى 14 نوفمبر سنة 1971 مجموغة احكام النقض س ١١‏ رقم 1845 ص ٠91١‏ 
(0) محمود دجيب حستى ل المقال الشابق ‏ ص ؤلاه ٠‏ 

3 نقض جنائى فى *؟ فبراير سنة 145717 مجموعة إحكام النقض ص ١8‏ رقم 40 صن ٠ 90٠‏ 


ه يطلان الحكم المجاتى لمدم الوميع عليه » عدا 


وخلاصة القرل أن الحكم الذى لا يحمل نوقيع انقاضى الذى أصدره هو حكم 
قائم وموجود ولكنه موب يعيب يبطله . وهذا العيب لا يصل فى جسامته الى المر نبه 
التى تجعل الحكم معدوما كما ذهبت محكمة النقض فى الحكم محل التعليق ' 


وقد أخذت بهذا الرأى محكمة استئناف القاهرة فقضت بأن القانون المصرى 
رسم للطعن فى الاحكام طرقا معينة على سبيل الحصر ء ومن هذه !لطرق ما هو عادى 
كالمعارضة والاستئناف وبعضها غير عادى وهى التماس اعادة النظر والطعن بالنقض ٠‏ 
ولا توجد طرق غيرها للطعن فى الاحكام اعمالا للقاعدة القانونية « لا بطلان فى الاحكام 
وليس فى القانون نص يجيز الطعن فى الاحكام الانتهائية بدعوى بطلان أصسسلية 
وذ.ك احتراما لحجية الاحكام النهائية التى تعتبر عنوانا للحقيقة , بغية حسم 
المنازعات واستقرار الحقوق ٠‏ واذا كان بعض الفقهاء قد أجاز رفع دعوى البطلان 
الاصلية فى بعض الحالات فان عذه الحالات تنصب على أحكام ليس لها من حقيقة 
الاحكام الا اسمها . وهى فى حقيعتها ليست أحكاما بالمعنى القانونى اذ لم تتوافر لها 
الاركان القانونية والشروط الاساسية اللازم توافرها للاحكام وبانتالى فهى لا تتحصن 
بقوة الامر المقضى أو بحجية الشىء المحكوم فيه ومن أمثلتها صدور حكم ممن ليست 
له ولاية القضاءه أو صدور حكم ضد شخص متوفى وصدور حكم فى دعوى لم تعلن 
أصلا لان الحصومة لم تنعقد أصلا ٠‏ آما الحكم الذى لم يكتب أو الذى شايه البطلان 
أو الذى لم بصدر بناء على صحيفة أعلنت اعلانا صحيحا فان مثل هذه الاحكام لايجوز 
الطعن فيها بدعوى بطلان أصلية ٠‏ ذلك لان هذه الاحكام وان كان قد شابها بطلان 
الا أن هذا البطلان لا يلغى وجودها ولا يجعلها فى حكم العدم ٠‏ وقد رسم القانون ' 
طرق الطعن فى هذه الاحكام فان أهمل صاحب المصلحة فى الطعن فان هذه الاحكام 
تستقر لها حجيتها وقوتها وتاخذ صفات الاحكام من الصحة والحقيقة وتصبح ملزمة 
ونافذة بين طرفيها ٠ .)١(‏ 


)١(‏ محكية استئئاق القاهرة كن ١١‏ ايو سسئة 1550 عجلة احادة لضايا الحكومة اس ١‏ صن 445 ؛ 


كنت جعديدة 
هه 5 7 0-4 17 
كتاب لرزئاز عب افلم فزي 


الاسناذ عبد الحليم الجندى أحد أعلام القانون فى مصر والشرق العربى ؛ و 
اتحف المكتبة القانونية والاسلامية بالنفانس . ولا سيما كتاباه : آبو حنيفة . بطل 
الحرية والتسامح فى الاسلام . والامام الشافعى» ناصر ال.نة وواضع الاصول ٠٠‏ 

وقد أعيد طبع الكناب الاول غير مرة ؛ وهذا هو الكتاب النالث يظهر فى غضون 
عام من نشر الامام الشمافعى 2 وقد تجات فيه مقدرة المؤلف على تداول الالمة وما آفاده 
من خبرة وتخصص فى معالجة موضوعه الجليل ٠‏ 

وقد قسم الاستاذ عبد الحليم الجندى كتابه الى سبعة أبواب : المدينة دار الهجرة 
ابلميذ المدينة ؛ عالم المدينة ؛ مجتمع المدينة ؛ روح المدينة ؛ امام المديئة والسلطان ؛ 
امام المسبلمين 30٠‏ : 

« ويظهن مجتمع المديئة ».فى الصورة كانه الوجه الخلفى بها ٠٠‏ من مقدم النبى 
الكريم الى جهاد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى للتمكين للدين والدولة ؛ الى اجتهادهمالذى 
تابعه مالك للتمكين للدين والدولة ؛ الى اجتهادهم الذى تابعه مالك للتمكين للسنة ٠‏ 


وقد وسعت حياته ثلاثئة عر خليفة, منهم عمر بن عبدالعزيز . أستاذه الروحي. 
والمنصور . والمهدى ٠‏ والرشيد , الذرين رفع فى وجوههم أعلام الحرية الفكرية والدفاع 
عن المدينة ؛ حيث الثورات والفنون والغناء الذئ ازدهر فى مجتمع المدينة وصار لونا 

من ألوان الصورة . » 


ونحن ننشر فيما يلل تقديم المؤلف لكتابه *٠‏ 

فى هذا الكتاب صبورة لامام دار الهجرة تتراءى بين معالم اليسر والسسسماحة 
واتباع الامر الاول , الذى أظهر قللة من المسلمين الاولين » على كثرة العالم المعروف » 
فى بضع سنين * 

وهذا الوجه الخلفى للصورة هو الخصيصة الاولى لرجل حيى حياته كلها فى 
المدينة فشغلت حياته بطولها » نصف حياتها ‏ يومثذ ‏ فى الاسلام » وأضافت الى 
سؤددما مجدا جديدا لها ؛ بالعلم والعمل *" 

والمسئيون من فاتحة القرن ؛ وكلما أنشب العالع الحرب ؛ يتحسسون السييل 
للنهضة ٠‏ ولقد قلنا قبل ؛ ما نكرره اليوم فى يقين وثثقة ؛ زادتهما التجارب العالمية 
اثباتا وقوة : ان ماضيئا الضخم ؟ من تراثنا المسلم ؛ هو مركن الثقل الذى يحفظ 
توازننا ؛ فى أمنة واطمثنان ؛ الى جوار كونه ينبع من صميم الواقع ؛ ويستنهض خلايا 
الجسم ذاته ؛ ليفوى على علله وعاهاته . 

وليس كمثل أثمة الفقه دلائل على أن الاسلام عصرى فى كل عصر ٠‏ بقصد 


2 المند السادس ‏ الستة الناسعةٌ والأريعون 


مصده فى فى كل حضارة ٠‏ ان كانت سيرهم فدوة للتقدم العلمى والحضارى واسوة 
للسمو النقمى والفكرى ٠‏ وكان تدههم نبتا وذديثا لدعاة النهضة من بنى العصر ٠‏ 
الباحثين عن القوى العملية والعلمية المحركة لا م . وكانت آية العدل المطلق ٠‏ 
وآلة اليس المسعمه ؛ مصدرى القوة فى مقاصد الشريعة التى أبلضت المسلمين أوجهم 
كلما التزموها ٠‏ 


وحياة مالك عالم عريض ععوالم الدول ٠‏ نتج من عصر النبى عليه السلام ٠‏ 
والعصر الذى خلف من بعده ٠‏ فأى عصر وأى قدوة ! وأى اتصال بالواقع الذى ظهر 
وازدهر وتطور ؛ بظهور الرجال واختفائهم ؛ وازدهار الدول وانقضائها ٠‏ 


والتاريخ لا يعرف اداما ‏ كهيئة مالك . وسعت حياته ثلاثة أجيال كبيرة ٠‏ 
وثلائة عشر خليف: ؛ يجيئون ويذهبون ؛ وهو باق بالمدينة سادن أمين للسسنة كانهمعلم 
من معالم الطبيعة » كالجبل أو كالبحز ٠‏ ولما جلس إليه ستة من الخلفاء فيهم نلانه من 
أعلم الخلفاء وأعظءالعظماء ؛ فى يدهم مصاير إلقارات والحضارات كان ذلك تسليما 
مس إلزمان على طوله ؛ بأن فقهه يبحمل عناصر العالمية والتقدم فمدوا اليه بالاسباب 
وواجهو! فى ظله ؛ أقطار عالهم كله ٠‏ 

وما كان أعظمها نجربة للفكر الحى العملى الذى يفعل الواقع وينفعل به* فتشهد 
القرون له فى شتى القارات والحضارات بآسيا ٠‏ حيث نشأ* وافريقية حيث استحكم 
وأوربة حيث تفرد العلم الامسلامى بالفكر العالمى فى جوامع الاندلس وجامعاتها ٠‏ 
فنقلت أوربة هلومها لتنتقل بها من جهالة القرون الاولى الى عصر النهضة ٠‏ 


والتاريخ يعيد نفسه اذا أصلح الناس انفسهم ٠‏ 
الى القراء هذا المثل العالى ليتأملوا ؛ ويأملوا ٠.‏ 
00 بالغ أمره ٠‏ 


بنارا 
مايو ١954‏ 

1 حكم : تسبيبه ٠‏ هحكمة موضوع ٠‏ حقها فى القضا” 
ل محكية : وجوب تحقيقها ما يقدم اليها هن أدلة 
الانبات فى الدعوى * 
البادىء القانونية 

١‏ لئن كان من المقرد ان لمحكمة اأوضوع 
أن تقفى بالبراءة متي تشككت فى صحة اسناد 
التهمة الى امتهم أو نعدم كفاية آدلة انثبوت » 
الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على 
ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها 
وبادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بص 
وبصيرة ووازنت بينها وبين آدلة النفى فرجحت 
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر 
الاثبات ٠‏ 


؟ س متى كان يبين هن الاطلاع على امفردات 
التى آحرت المحكمة بضمها تحقيقا لاوجه الطعن 
أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطةوالنيابة 
ببعض وقائع السسيب وعبارات الازعاج التى 
صدرت من التهم ؛ وكانت ضمن أحاديثه معها 
بالتليفون ؛ واحالت بالنسبة للبعض الآخر منها 
على ها ورد ببلاغ زوجها وما ردده فى التحفيقات 
ا تضمنته تلك العبارات من الفاظ بذيئةنابية 
تخجسل هى هن اعادة ترديدها » كما قررت 
صراحة بالتحقيقات أنها تمكنت وزوجها من 
تسجيل أحاديث المتهم معها ؛ وقد قدم الحاضر 
عنها بالجلسة شريط التسسجيل وأودع ملف 
الدعوى ؛ فان الحكم المطعون فيه اذ أورده ضمن 
آدلة البراءة ورفض الدعوى المدنية آن الطاعئة 
لم اتشهاد بعبارات السب والازعاج يكون قد 
خالف الثابت بالاوراق ؛ ودل على أن اللحكمة 
قد أصدرت حكمها دون أن تحيطا بآدلة الثبوت 
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فى الدعوى ؛ كما أنه وقد قدم اليها دليل من 
هذه الادلة وهو شربط التسجيل ؛ فقد كسان 
عليها أن تتوى تحقيقه والاستماع اليه وابداء 
رايها فيه ٠‏ آما وقد نكلت عن ذلك فانها تكون 
قد آغفلت عنصرا جوهريا من علساعير دقاع 
الطاعنة ودليلا من آدلة الاثبات ؛ ولا يغنى عن 
ذلك ها ذكرته من أدلة آخرى :ذ ليس من 
المستطاع ‏ مع ها جاء فى الحكم ب الوقوف على 
هبلغ أثر هذا الدليل ‏ لو لمتقعد عن تحقيقه ‏ 
فى الرأى اللى انتهت اليه مما يعيب حكمها 
ويوجب دقضه فيما قفى به فى الدعوى الملددية٠‏ 
ا محكمة 

٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى قال تبريرا لفضسائه بالبراءة 
ورفض الدعوى المدنيه « اذ يبين للمحديه من 
مطالعه الاوراق وفق ما تقدم الامور الآنية : 
( اولا ) ان المبلع ردد عى التحقيقات عبارات 
الارعاج ولسب نما رددعا لدى محكمة أو 
درجه على النحو الثايت بالاوراق ولم تشسهد 
المدعيه بالحق المدنى بها تفصيلا وتحديدا وهى 
المدعى عليها فى الدعوى ٠٠٠‏ ع ويعد آن عددم 
الحهم باقى الادلة التى استند اليها فى قضانه 
عرض لطلب الطاعنة سماع شريط التسجيل 
الدى حوى حديث المطعون ضده معها بما اشتمل 
عليه من وقائع السب وعبارات الازعاج فرفضه 
مبررا ذلك بقوله « أما بخصوصشريط التسجيل 
فان الثابت من مذكرة المدعية بالحق المدتي ١نها‏ 
لم تتمكن من تسجيل الاحاديث لان المتهم فطن 
الجهاز ضبط المعاكسات ولا محل لاجابة مسذا 
الطلب أيضا » ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن مححكمة 
الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى 
تشبككت في صحة أسناد التهمة الى المتهم أى 
لعدم كفاية أدلة الثبوت ؛ غير أن ذلك مشووط 


0 العدد السادمى ‏ السيتة الماسمه والاربعون 


بآن يشتمل حكمها على ما بفيد أنها محصت 
الدعوى وآحاطات بظروفها وبآدلة المبوت التى 
قام الاتهام عليها عنبصر وبصيرة ووازنت بينها 
وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها 
الريبة فى صحة عناصر الاببات ٠‏ وا كان يبين 
من الاطسلاع على المفردات النى أمرت المحكمة 
بضمها تحميقا 1 الطعن أن :لطاعنة قد 
شهدت بتحفيقات الشرطة والنياية ببعضوقائع 
السبب وعبارات الازعاج التى صدرت من/لطعون 
ضيدم. .وكانت ضمن أحادينه معها بالتليفون ؛ 
واحالت بالنسية للبعض الآخر منها على ما ورد 
بلاغ زوجها وما زدده فى اتحقيفات لما تغممنته 
نلك"العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هى. 
من اعادة تردبدى .. كما قررت الطاعنة صراحه 
بالتحقيقات أنها تمكنت وزوجها من تسجيل 


أحاديث .المطهون ضده معها ٠‏ وقد قدم الحاصر ” 


2 يط التسسجيل وأودع ملف 
الدذعوى” .فان الك المطغفون فيه اذ أورد ضسمن 
اءة* ورقضن الدعوى- المدنية أن الطاعنه 
لم شهد بعباراث” السب «الازعاج إيكون قد 
خالف الثابت بالاورآق ؛' ودل على أن المحكمة 
قد أصدرت حكمها دون أن 'نحيط بأدلة اللبوت 
فى الدعوى ؛ كما أنه وقد قدم اليها دليل من 
هذه الادلة وهو شريط التسجيل ففد كازعليها 
أن تتولى تحقيقه والاستماع اليه وابداء رأيها 
فيه :.أما وقد نكلت عن ذلكِ فانها تكون قد 
أغفليت عنصر١‏ جوهريا من عناصر دفاع الطاعنة 
ودليلا بن أدلة الائبات ٠‏ ولا يغنى عن ذلك 
ها _ذكرته من أدلة أخرى اذ ليس مزالمستطاع 
مع ما رجاء فى الحكم الوقوف على مبلغ أثرا هذا 
الدليل ب لو لم تقعد عن تحقيقه - فى إلرأى 
الذى انتهت اليه ؛. مما يعيب حكمها ويوجب 
نقضه فيما قمى به في الدعوى المدنية وإلاحالة 
دون حاحة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع 
الرَامْ المطعون ضده المصاريف المدنية ٠‏ 

( الطعن 05١ا؟‏ سنة 707 ق رئاسة وعضوية السسادة 
الملتتضازين مختار' مصطفى ' رضوان نائب رئيس المحكمة 
وبحيد. محفوظ ومحيد' غيد الوهاب شليل وحسين سامح 
وعحموة عطيقه ٠٠)‏ 


ووم 


مايو 4و1 


1 شيك نون رصيد ؟ جريمةا * اسباب اباحة ٠‏ 
.أب «ضياع شيك : احفاف الستفيد بالشيك يعلد 
تفالعيه مع السلجب ٠‏ 00 

ج - حكم : تسبيب ؛ عيب ؛ دفاع د يفره مده 


#لبادىء القانونية : 

١‏ تتم حريمه اعطاء شيك بدون دصيد 
بمجرد اعطاء الساحب الشسيك عتى استوفى 
مقوماته الى المستفيد مع علمه بعدم وجودمقابل 


' وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ٠‏ 


احتفاظ المدعى بالحق المدنى (المستفيم) 
بالشديك بعد تخالصه مع |الطاعن ( الساحب ) 
لا يندرج تحت هفهوع <الة اتضياع التى آبيع 
فيها للساحب آن يتشد من جانبه هر يصون 
به ماله بغير نوقف ء لىحكم القضاء 

ها ربثيره الطاعن فى دفاعه بأن ١‏ 
بالحق. المدنى سيق أن ارتكب جراتم اعطاءشيك 
بدون رصيد متعلقا بووضوع الدعوى همسا 
لا نلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة » بل يكفى 
أن يكون الرد عليه همسسستفادا هن قفءسسائها 
بالادانة لادلة الثبوت التي لخجمل هذا النضناء + 


المحكمة : 


حيث أن لك الابتدائى اأؤيد بالحكم 
بين. واقعة الدعوى بما ,يخلص فى 
أن الطاعن أصدر بتاريخ ةك بيك 


وبتاريع *ك/ 1530/4 قدم المدعى” باحق المد نى 
الشيك الى البنك فأفاد بعدم وجود رصتديد 
٠‏ وقد طعن الطاعن التزوير فى علتا, 
ره بأنه أصدر عدة 
بالحق 'اللاننى كل' منها 'بمبلخ خمسة جميهات 
ونمت "الخاسبة عنها 'بينهما بعد أن سداد له 
قيعتها واستردها: مته فيما عدا أربع 'شيكات 
زعم 'المدعئ: بالحق المدتى أنها' فقدت من بينها' 
الشيك. -موضوع الدعوى- ووقح: على..اقراربتاريع' 
5 يتضمن اعتبان هذه التمبيكات 
لاغية ' ,وعرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه 
بقوله ه وحيث ان الثابت باقرار المتهم بمحضر 

الجلسة وتقرير الطعن بالتزوير أن' الشياك 
مسحوب 'منه وأنه هو "الذى وقع عليه ولمينازغ 
الا بثسأن قيمته فقال انها غيرت من خمسصسة 
جنيهات الى ٠٠9؟‏ جنيه ولا..شتك أنه لا آثر 
لقيمة «الشيك قلت أو :كثرت فى قيام جريمة. 
اعطاء شيك بدون رصيد ما دام الثابت 
من الاوراق واعتراف المثهم. نفسه أن الشسيكٍ 
موضوع الدعوى منادرا منه -قيقة + لخ مر 
الال وان التوقيع عليه له وقد ثبت' بافادة 
الببك. أنه لا رصيد ذه ولا تعول' المحكمة ' علق 
الاقراد المؤرخ 1935/5/17 س ( صحته 


تقذ ا” عسدكية العضي اإنائبة 5 


حذاا نلكنا ) المغدم من الممهم ذلك أنالثابت 
به آنه خاص بشسيكات مسحوبة على بنك 
الاسكندرية حال أن !لشيك موضوع الدعوى 
طالب مسحوب على بنك القاهرة فرع القاهرة 
و ليس على بنك الاسكندرية ذلك فضلا عن أن 
الاقرار تال فى ناريخه لتاريخ اصدار الشيك 
دون رصيد وتعين من ثم الالتفات عن ايده 
المعارضة » لما كان ذلك ؛ وكان ما أورده الحكم 
صحيحا فى القانون وتتوافر له عناصر الجريمة 
التى دين الطاعن بها ذلك بأن جريمة اعطاء 
شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب 
الشيك متى استوفى مقوماته الى المستفيد همع 
عليه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب 
آنن تاريخ الاستحقاق ولا يجدى الطاعزمنازعته 
فى قيمة الشسيك أو دفاعه بأنه أوفى بقيمته 
قبل تقديمه الى البنك المسحوب عليه لصرف 
قيمته ما دام أن النابت أن الشيك لم يكن له 
رصيد قائم ولم يسترده من المجنى عليه ٠‏ لا 
كان ذلك ؛ وكان احتفاظ المدعى بالحق المدنى 
بالشيك بعد تخالصه مع الطاعن بفرض صحة 
دفاع هذا الاخير لا يندرج تحت مفهوم حالة 
الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من 
جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم 
القضاء ٠‏ لا كان ذلك ؛ وكان دفاع الطاعن 
بأن المدعى بالحق المدئى سبق أن ارتكبجرائم 
اعطاء شيك بدون رصيد متعلقا بموضوع 
الدعوى مما لا تلتزم الحكمة بالرد عليه صراحة 
بل يكفى أن يكون الرد عليه مسستفادا من 
قضاثها بالادانة لادلة الثيوت 'لتى تحمل هذا 
القضاء ٠‏ لما كان ما تقدم فأن الطعن يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


( الطمن 44 


ه منة 58 ق بالهيئه السابقه) 


دن 


. عابيو حكوا 


أفا.كان الحكي .قد دان الطاعن فون آن يعلنى 


بتحقيق: ها. آثارد من “عدم ميمثوليته. عن العجز 


لان المخيز لم يكن تحت اشرافه أثناء الغصبط 
وفقا لامر الصسسادر اليه دن رئيس مجلدى 
الادارة ؛ وهودفاع يعد فىمخصوصية الدعوى 
المطروحة حيث تمتلك المخبز احدى شركات 
القطاع العام هاما ومؤثرا فى مصيرها ؛ مما 
كان يقتضى هن امحكمة أن تمحصه لتقف على 
هبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرد رفضه ٠‏ 
أما وعى لم تفعل قان حكمها يكون مشسوبًا 
بالاخلال بعق الدفاع والقصور فى التسبيب 
مما يتعين معه نقضه والاحالة * 


المحكمة : , ١‏ 
٠٠‏ وحيث ان المكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى على النحو الذى استقر لديه 
عول فى 'نبوت الجريمة التى دان الطاعن بها على 
اعترافه بأنه المدير المسئول للمخبز ٠‏ لما كان 
ذلك . وكان الثابت من محاضر جلساتالمحا'كمة 
ومن الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة 
بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن إجراءات الضبط 
تمت فى الساعة ١١‏ ظهرا من يوم ١"‏ من 
سبتمبر ١935‏ وذلك فى غيبة الطاعن الذى 
دفع بعدم مسثوليته عن العجز اذ كان فى فترة 
راحته وقت ضبط الخبز وأن امتهم الاول عمو 
المسئول عن ادارة المخبز فى تلك الفترة وقدام 
للمحكمة أمرا اداريا رقم ه ١‏ » لسئة 1934 
طاارا من ران د 0 يفيد أن عمله 
ى ادارة المخبز يبدأ فى الساعة الثانية مساء* 
مام ذلك ؛ وكان الحكم قد دان الطاعن دون 
أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليثهعن 
العجز لان المخبز لم .يكن تحت إشرافه أثناء 
الضبط وققاللامر الصادراليه هن رئيس مجلس 
الادارة؛ وهو دفاع يعد فى خصوصية ة الدعوى 
المطروحة حيث تمتلك المخبز احدى شركاتث 
القطاع العام ب هاما ومؤئرا فى مصيدها ؟ ؛ "مما 
: 1 لتقف غلق 
أما وهى لم تفمل فان حكمها يكو مشسطتتويا 


بالاخلال نحق الدفااع: والقصور فى التسبيب ٠‏ 
بلاس ااي سا 


أؤخة الطمن- 


8 : ال + ختزادى ونضر الدِين 
عزام ومحمد ابو الفضل والوز للف )3 


5 العدد السادس ل 


السنة التاسعة والأربعون 


ارا 


دميو 8و١‏ 


* عمارضة‎ ٠ استئئاف‎ ٠ حك : وصفه‎  ] 

ب - نقض * طعن ؛ ق لاه لسئة 06809 مم ١‏ ق 85 
احكام نهائية صادرة هن آخر درجة فى مواد اجنسابات 
واجتح ٠‏ 
البادي: القانونية + 

اس العبرة فى وصف الحكم بآنه حضورى 
أو غيابى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بمسا 
تذكره اللحكمة عنه ٠‏ قاذا كان المتهم ثم يحفر 
بالجلسة الوحيدة التى نظر فيها الاستئناف 
المرفوع عنه + وصدر فيها الحكم المطعون فيه » 
فان هذا الحكم يكون غيابيا » ويظل باب الطعن 
فيه بعتريق المعارضة مفتسوحا طائا أن امتهم 
لم يعلن به + 

؟ - الطعن بطريق النقض لا يجوز الا فى 
الاحكام النهائية الصادرة هن آخر درجة فى 
مواد اججئايات والجنح ؛ ولا يقبل ما دام الطعن 
فى الحكم بطريق المعارضة جائزا * 


الحكمة ؛ 


من حيث أنه يبين من مدونات الحكوالمطعون 
فيه أن محكمة الدرجة الاوللى قضت غيابيا 
بحبس المتهم ل المطعون ضسده شهرا مم 
الشغل : فعارض وحكم باعتبار معارضته كأن 
لم تكن + فاستانئف ونظر استئئافه بجلسة ؟ 
'من اكتوبر 19570 وفيها لم يحضر فقضتمك.ة 
ثانى درجةبحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة 
كان لم كن ظنا منها أن المعروض عليهامعارضة 
استئنافية وليس استئنافا مبتدأ وقد تنبه! 
المطعون فيه على هذا الخطأ وأشار اليه فى 
أسيابه مةقررا أن المحكمة لما تفصل فى موضوع 
استثناف المتهم ٠"‏ 


لما كان ذلك ؛ وكانت العبرة فى وصف ' 


الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقةالواقغ 

فى الدعوى لا بما تذكره الحكمة عنه ا 
الثابت ؟ن المتهم لم يحضر بالجلسة الوحيدة 
التى نظر فيها الاستثناف المرفوع هنه وصدر 
فيها الحكم المطعون قيه . فان هذا الحكم يكون 
غيابيا وان جرى فى منطوقه خطا بالقض-ساء 
باعتبار المعارضة كان لم تكن ء وبالتالى يجوز 


للمتهم المعارضة فيه . ولا كان الثابت من افأدة 
النيابة المرفقة أن المتيم لم يعلن بهذا الحكم 
حتى الآن ء فان باب الطعن فى مهمذا الحكم 
بطريق المعارضة يكون ما زال مفتوحا ؛ لا كان 
ذلك ؛ وكان الطعن بطريق النقض لا يجوز 
الا فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة 
قى مواد الجنايات والجنح وأنه لا يقبل ما دام 
الطعن فى الحكم بطريق المعارضة جائزا وذلك 
وففا للمادتين ٠١‏ و كلا من القلانون لاه 
لسنة ١989‏ فى شأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض * لا كان ذلك ؛ فانه ببتعين 
الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من النيابة العامة 
فى ذلك الحكم ٠‏ 

( الطمن 4ده سنة 58 ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستشار ين هخار مصطئى رضوان نائب رنس المحكمة 
ومحمد محفوظ ومحمد عبد الوهاب خليل ومحيود الغمراوى 
ومحمود عطيفه ) 


2 
كمايو مكوا 

لهوين : خبز * حكم ؛ تسبيب » عيب + قرار وذبر 
تووين 64٠١‏ لسنة /إهؤا و 541" لسئة 506ؤوا ق ٠١‏ 
السنة ه؛وا ٠‏ 
المبدا القالوتى : ١‏ 

اذا كان الحكم اللطعون فيه قد آخذ الطاعين 
بانهما التجا خبزا افرئكيا » فى حين أنه 
استظهر قى بيانه واستدلاله انهما انتجا خبزا 
شاعيا ؛ هما يدل على اضطراب الواقعسة فى 
تصور المحكمة وعدم استقرارهاء لم ببين ماهية 
المواصفات وحقيقة الاوزان التى خالف فيهسا 
الخبز المنتج نصوص الإراد سالف الذكر حتى 
تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق 
القانون على واقعة ار ٠‏ فانه يكون فوق 
تخاذله قاصر البيان واجب النقض والاحالة *٠‏ 


المحكمة : 

٠*‏ وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على 
الطاعنين بوصف أنهما : )١(‏ أنتجسا خبزا 
افرنكيا بغير الاوزان والمواصفات والاسعاز 
المحددة فى القانون دون أن يكونا حاصلين على 
ترخيص بذلك من السلطة المختصة *: (؟)أنتجا 
أخبزا أفرنكيا غير مطابق للمواصفات ٠‏ وطلبت 
النيابة العامة معاقبتهما لبقا للمادة غ؟ مكرر 


قضا” محكمة النقفي الجمائية 437 


أ وب من القرار الوزارى 4١‏ لسنة ١901‏ قى 
أن استخراج الدفيق وصناعة الخبز المعدل 
بالقرار 7 السنة 1976 والمادة 07 منالمرسوم 
بقانون 189 لسنة ١140‏ بشساأن التموين ٠‏ 
والحكم الابتدائى المأخوذ بأسيابه قال بيانا 
لواقعةالدعوى مانصه « وحيث أن واقعةالدعوى 
تتلخص فيما أثبته مفتش التموين فى محضره 
وشهد به بمحضر الجلسة أنه أثناء قيامة بحملة 
تفتيشية توجه الى مخبز المتهسم الاول حيث 
وجده يعرض للبيع خبزا شاميا موضوعا على 
البنك الجارى الم عليه كما وجد كمية من 
نفس الخبز موضوعة أمام المخبز ؛ ويقوم أحد 
لحسالين بوضعها فى عربة يد داخل صا 
وداخل قفة مخيشة بالخيثى والخبز غير مطابق 
للاوزان المقررة قانونا وكذلك الادصاف ٠‏ 
وانتهى من تقريره واستدلاله الى أن « التهمةعلى 
النحو الوارد بود. م الاتهام ثابتة قبل المتهمين » 
لما كان ذلك ؛ فآن لمكم المطعون فيه يكون قد 
اخذ الطاعئين بانهما انتجا أخبزا افرنكيا ؛ فى 
حين أنه استظهر فىببانه واستدلاله أنهما انتجا 
خبز! شاميا مما ,يدل على اضطراب الواقعة فى 
تصور المحكمة ؛ وعدم استقرارها الاستقرار 
الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ؛ مم أذ 
لكل من نوعى الخبز حكمه فيما استنه الشارع 
وأوجبه سواء من جهة الترخيص بانتاجه أو 
بيان المواصغات اللازمة, وذلك حسمما بسن من 
استقراء نصوص القركر 6١‏ لسنئة 19601 فى 
شأن استخراج الدقبق وصناعة الخ الذى ديثا 
بمقتضاه ومن ناحية أخرى فان الحكم لم ببين 
هاه اللو اص.فات وحقمقة الاوزان التم. خالف 
مها الحبر المنتج نصهعر, 'القرار سالف الذكر ؛ 
حت, تستطدم محكية النقض أن تر اقب صحة 
تطسق القانه ن عل + اقعة الدعو»,, وم ثم فان 
الحكم المطعه ن قنه تكون قاة: تخاذله قاصر 
البيان واجب النقض والاحالة » وذلك بغير 
حاحة للتعر ض, لباة,, أوحه الطعن ٠‏ 
وحيث أنه عن طلب الئيابة العامة تعيين 
المحكمة المختصة بنظر الاشكال فى التنفيذ فانه 
مار غغر ذى موضصوع بعد المنى 
المستشكل فى تنفيذه م 
١ .‏ الطعن 074 سنة 8؟ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين محمد صيرى وعيد المنعم حمزاوى ونصرالدين 
عزام ومحمد ابو النفضل حدُتى وانور لف ) 


حنان 
5 عابيو موا 

؟ - استثناف ٠‏ تقرير به ؛ ميعادم ٠‏ 
رسمية * 

ب - نظام عام : هيعاد استثئاف ؛ تبسك به لاول مرة 
أمام محكمة النقض ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

1١‏ تعتبو ورقة التقربر بالاستئناف حجصة 
بما ورد فيها فى صلد اثبات بياناته ومن بيئها 
تاريخ <صول التقرير به ٠‏ 

> - هيعاد الاستئناف ككل مواعيد الطلعن 
فى الاحكام ب من المظام العام ؛ ويجوذ التمسك 
به فى أى حالة كانت عليها الدعوى الا آن اثارة 
أى دقع بشساأنه لاول هرة آمام محكمة النقض 
مشروط بآن يكون مستئندا هلل وقائع اثبتهسا 
الحكم ؛ وآن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا ٠‏ 
المحكمة : 1 


٠١‏ وحيث انه ببين من الاوراق أن الحكم 
الستائف صدر فى يوم /ا؟ من ديسمبر 19575 
فاستانفه الطاعن فى 1 منيئاير 1956 وحكمت 
المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستثناف شكلا 
للتقرير به بعد الميعاد ٠‏ فعارض فيه وقضى فى 
العارضة برفضها ٠‏ ويبين من محضر جلسة 
المعارضة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما 
شيئا حول ميعاد الاستثناف ؛ بل قصر دفاعه 
فى موضوع الدعوى ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان 
الثابت من مطالعة المفردات المضمومة ومن 
مراجعة دفتر كعوب تقسارير الاستثئناف أن 
ما أثبت بورقة التقرير بالاستئئاف من حصول 
التقرير به يوم 5 من يناير 19576 بطسمابق 
الثابت بالكعب المتعلق به كما يبين من الدفتر 
أن التقرير السابق للتقرير موضوع الدعورى 
المطروحة تاريخه ! منيناير 11718 أما التقرير 
اللاحق له فتاريخه ١١‏ من يثئاير 1950 ٠‏ لا 
كان ذلك ٠‏ وكانت ورقة التقرير بالاستثئناف 
حجة بما ورد فيها فى صدد اثبات بياناته ومن 
بينها تاريخ حصول التقرير به » وكان ميعاد 
الاستئناف ‏ ككل مواعيد الطعن فى الاحكام 
من النظام: العام ويجوز التمسك به فئ أية 
حالة كانت عليها البعوى الا أن اثارة أى دفم 
بشأنه لاول مرة أمام محكمة ,النقض بشروط 
بأن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم وأن 
لا يقتضى تحقيقا موضوعيا + وما كان البين 
هن الاوراق إن الطاعن لم يتمسك.أمام محكية 


أثبات ؟ اوداق 


1:4 العدد السادس ه أسة الناءمعة والاربعون 


الموضوع بحصول تغيير فى بيسانان تقرير 
الاستئناف ؛ وكان التابت بالحكم أن النقرير 
بالاستئناف تم بعد الميعاد القانونى فان ماينيره 
الطاعن فى «رذا الشأن ب فصضلا عن كونه 
لا يظاهرهالواقع ‏ فانه يقتضى تحقيقاموضوعيا 
تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ٠‏ لما كان 
ما تقدم ؛ فان الطعن يكون على غسير أساس 
ويتعين رفضه موضوعا 2 


( الطمن /المه سسنة 58 ق بالهئة السابقة ) 


كه 
امايو 1١14‏ 
١‏ - تزوير : ؛ تزوير مادى ؛ عقوبات 
مم كلم و8 


اخرر رسوى 


ب ب محرر : شروط اعتباره وسمبا * 

سج ورقة رسمية : اختصاص موظف بتعريرها ٠‏ 

د - ورقة مصطنعة : اعطاؤها شكل ورقة رسمية ٠‏ 

هل حقبقة : تغييرها ؛ درجة اتقانها ؛ احتمال الخداع 
بعض الثاس * 

و بطلان محرر : موظف غير مختص بتحريره ٠‏ .تزوبر 
معاقب علبه ٠‏ ثقة زعزعتها ؛ قرر ٠‏ 

- انصد جنائى ؛ تزوير 4 تحققه هن استعمال ورقة 
مزورة ٠‏ 

ج ب حكم ؛ اقصد جثالى ؛ تزوير ؛ تحدت الحكم عنه 

ب ضرر : حكم ؛ تحدثه عله ٠‏ 

ى ب جريمة ظنية : ماهيتها * 


المبادىء القانونية : 


١‏ - الاصطناع باعتباره طريقا هن طرق 
التزوير المادى ؟ هؤانشاء محرر بكامل اجزائه 
على غرار أصل موجود ؛ آو خلق محرر على 
غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى حناخالين 
متضدمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونيسمة 
وصائحا لان يحتج به قى اثباتها ٠‏ 

"ب يعتبر المحرر رسميا فى حكم المسادتين 
١‏ ؛ 50 هن قانون العقوبات هتى صببر 
هن موظف عام مختص بمقتفى وظيفته بتعريره 
أو التداخل.فى هذا التحرير '* كما قد يستمد 
الحرد رسميته هن ظروف إنشانه أو من جهة 
مصدره أو بالنظر الى البيانات التى تدرج به 
ولزوم ندخل الموظف لاثباتها آو لاقرارها ٠‏ 

© ل لا يستمد الموظف اختصاصه بتحوير 
آلورقة الرسمية من القوانين واللوائح قصبء 


بل سمتمده كذلك هن أزامر رؤسائه فيما لهم 
أن يكلفوه به ء أو حن طليات الجهات الرسمية 
الاخرى التى تسستازم ممارسة المْتقساصه 
الوظيفى تحقيقا لهذه الطلبات ٠‏ 
5ل يشسترط فى جريمة التزوير فى 
الورقة الرسمية ان تكون قد صدرت فعلا من 
الموظف المختص_بتحريرها ؛ بل يكفى أنتعطى 
الورقة المصسطنعة شكل الاوراق الرسمية 
ومغتهرها ولو نسب صبكورها كديا الى موظف 
عام للابهام برسميتها ٠‏ ويكفى غى هذا القام 
آن تحتوى الورقة على ها يفيد تدخل الموظف 
فى تحريرها بما .بوهم أنه هو الذى باثر 
اجراماته قى حدود اختصاصه ٠‏ 
ه ‏ لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن 
يكون همتقنا بحيث يستلزم لكشسهفه دراية 
خاصة ؛ بل يسبستوى آن يكون واضمجا 
.لا يستلزم جهدا فى كشسفه أو منقنا بتعذر على 
الغير آن يكشفه ٠‏ ما دام أن تغيير الحقيقة فى 
كلا الحالين يجوز أن يبخدع به بعض الئاس ٠‏ 
 "‏ اذا كان البطلان اللاحق بالمحور تسبب 
عدم اختصاص هننسب اليه تحريره مما تفوت 
ملاحظته على كثير من الناس ؛ فان العقاب على 
التزوبر واجب فى هذه الصورة لان هجرد 
الاخلال بالثقة اكلازمة كلورقة الرسمية يترتب 
عليه ضرر ء وتغيير الحقيفة فيها هن شانه أن 
.يزعزع, هذه الئقة ٠‏ 
يتتحقق .القصد الجنائيفى جر يمةالتزوبر 
متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر ؛ مم 
التواء استعماله. فى الغرض الذى هن آجله 
غيبرت الحقيقة فيه * 
م ' لا يلزم التحدث صراحة واستقلالا فى 
الحكم عن توافر ركن القصد الجنائى فىجريمة 
كروي ما م 7 اويد يعن الوقاكع بها يني 


بد ين خف بالاعانة. أن 
يتحدث صراحة عن دكن الضرر ء ما دام. قباعه 
لازها عن طبيعة التزوير فى المحرد | الرشفى ٠‏ 

٠‏ - الجريمة الظئيسة 'هى: التى :تنسم.عن 
تصور ساذج بحيث لا تقعاجريمة عل التحفيق 
إلا فى وعم قاعلها دون أن يكون ثمة خطر على 
اللجنمع أو ضرر من عله ٠‏ 


قضا” محكية النقض الجنائية لذ 


المحكمة : 


٠+‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه أثبت فى 
مدوناته بيانا لواقعة الدعوى وتدليلا علييا 
ما محصله أن مفتشا بقسم الرقابة بهيئة النقل 
العام أثناء قيامه بالتفتيش على تذاكر راكبى 
السيارات العامة فى يوم 0؟ من يناير 1976 
طلب من المتهم الثانىفى الدعوى ابراز #ذكرته 
للاطلاع عليها ؛ فقدم له بطاقة اثبات شخصية 
عبارة عن تصريحبالركوب منسوب صدوره الى 
وزارة الداخليةمثبت به أنهيعمل رقيبا بالمباحث 
باستعلامات رئاسة الجمهورية وممهور يامضاء 
منسوب الى مدير الشرطة ومختوم بخات,مصلحة 
الاستعلامات ؛ فاشتبه فى أمره ؛ وطالبهبابراز 
بطاقته العائلية فرفض ؛ فاقتيد حيث آبرزها 
واتضح منها أنه يعمل ترزيا لا رقيبا واذ سئل 
عن مصدر إلبطاقة اعترف بان الطاعن ‏ 
الموظف بمصلحةالاستعلاماتهو الذى اصطنعها 
لقاء جئيهين ٠‏ وثبت من تقرير قسم أبحساث 
التزييف والتزوير أنها حررت بخط الطاعن 
ولم تصدر عن وزارة الداخلية وأنها ميصومة 
بخاتم صحيح لمصلحة الاستعلامات حصل عليه 
الطاعن بغير حق واستعمله فى تزوير البطاقة* 
وقد دلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من 
وجوه الادلة ٠‏ للا كان ذلك فان الحكم المطعون 
فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العناصر القانونية كافة جريمة التزوير التى 
دين بها الطاعن ؛ ذلك بأن الاصطناع باعتياره 
طريقا من طرق التزوير المادى هو انشياء محرر 
بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق 
محرر على غير مثال سايق ما دام المحرر فى أى 
من الحالين متضمنا نواقعة تقرتب عليها آثار 
قانونية وصالحا لان يحتج به فى اثباتها .. 


ويعتبر المحرر رزسميا فى حسكم المادتين 
3 51 من قانون العقوبات متى صدر عن 
موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بتحريره أو 
التداخل فى هذاالتحرير ؛ واختصاص الوطف 
بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده منالقوانين 
واللوائح فحسب ؛ بل يسستمده كذلك من 
أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به ؛ أو من 


طليات الجهات الرسمية الاخرى التى 'نستلزم ٠‏ 


ممارسة اختصاصه الوظيفى تحقيقا لهذه 
الطلبات ؛ كما قد يستمد المحرر رسميته هن 
. ظروف الثمائه لو من جهة ,مصدره لأو النظر 


الى البيانات التى تدرج به ولزوم اتدل الموظف 
لاثباتها أو لاقرارها * ولا يشترط فى جريمة 
التزوير فى الورقة الرسمية أن تكون قسد 
صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها ؟؛ 
بل يكفى لتحقق الجريمة ‏ وهو الشأن فىحالة 
الاصطناع ‏ أن تنعطى الورقة الصطنعة شكل؟' 
الاوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورما 
كذبا الى موظف عام للايهام برسميتها ٠ويكفى‏ 
فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد 
تدخل الموظف 'فى تحريرها ؛ بما يوهم أنه عو 
الذى باشر اجراءاته قى حدود اختصاصه ٠‏ 
ولا يلزم فى التزوير ؛لعاقب عليه أن يكون 
متقنا بحيث يستلزم لكشصغه دراية خاصة ؛ 
بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا 
فى كشضفه ؛ أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشسفه 
ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الكالين يجوز 
أن ينخدع به يعض الناس ؛ كما أنه اذا كان 
البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم الختصاص 
من نسب ,اليه تحريره مما تغوت ملاحظته على 
كثير من الناس ؛ قان العقاب على التزويرواجب 
فى هذه السورة لانمجرد الاخلال بالثقةالملازمة 
للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر ؛ وتغييدر 
الحقيقة فيها من شأنه أن يزعزع هذه الثقة 1 
ويتحقق القصد الجنائى فى هذه: الجريمقمتى 
تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء 
استعماله فى الغرض اذى من أجسله غيرت 


واستقلالا فى الحكم عن توافر هذا الركن مادام 
قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ٠‏ كسا , 
لا يشترط لصحة الحكم بالادانة أن, يتحدثك 
صراحة عن ركن (الضرر ما دام قيامه لازما عن 
طبيهة التزوير فى المحرر الرسمى * لا كان 
ما تقدم ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
فى قضائه هذه الانظار القانونية ؛ قانه يكون 
قد طبق القائون على واقعة الدعوى تطبيقسا 
صنحيحا ؛ ولا محل لافتراض فكرة الجريمة 
الظنية فى هنما المقام ؛ بالنظر الى أن الجريمة 
الظنية حى التى تتم عن تصور ساذج بحيث 
لا تقع الجريمة على التحقيق الا فى وهم فاعلها 
دون أن يكون ثمة خطر على المجتمع أو ضرر 
من فعله وهو ما لا يستقيم مع ما اقترفه الطاعن 
حسيما تقدم بيانه ٠‏ لما. كان ما تقدم فانالطعن 
يكون على غير آساس متعين الرفض * 

( الطعن 18 سنة 78 ق بالهيئة السابقة ) 


0 العدد السادسى ‏ السنة التاسمة والأريعرن 


يفار 


؟ عابو 1954 


ععوى جنائية : القضاؤها بمفى المده ٠‏ نقض ٠‏ طمن , 
تحدد جلسة لنظره * 


البدأ القانوتى : 

متى كان الثابت آن محكمة النقفضى قردت 
وقف السسير فى الطعن المرفوع من المتهمين 
الثانئن والثالث حتى يصمسبح الحكم الغيابى 
الصادد ضد امتهم الاول ( باعتباره الفاعل 
الاصلى ) نهائيا ‏ وكان الحكم الغيابى أعلن الى 
اكتهم الاول وام يعارض فيسه ولع يتخذ فى 
الدعوى فى اجراء الى أن عرضت أوراقها على 
محكمة النقض التحديد جلسة لنظر الطعن ؛ 
بعد أن انقضت عل الدعوى من تاريخ اعسلان 
الحكم الغيابى هدة تزيد على ثلاث السسنوات 
القروة لانقضاء الدغوئ الجئائية بمفى المسدة 
فى مواد الجنح ؛ دون ٠تخاذ‏ ؟ى إجراء قاطع 
لهذه المدة ؛ فان الدعوى الجنائية بالنسبة الى 
الطاعئين تكون قد انقضت بمفى الدة ويتعين 
لذكك القضباء بنقضالحكع الطعون فيهوبائقضاء 
الدعوى الجنائية بمغى المدة وبراءة الضماعنين 
هما آسئد اليهما +١‏ 


الحكمة : . 


حيث أن الحكم المطعون قيه صدر بتاريخ 
لين من مايو ١1971ققرر‏ المتهمان الثانىوالثالث 
الطعن فيه بطريق النقض غى ” من يونيمسه 
وقدما أسيابا لطعنهما قى ” من يوليه 
1 وقد -خررت محكمة النقض بجلسة ١5‏ 
من مارس 9 وقف السير فى الطعن حتى 
يصبح الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم الاول 
باعتباره الفاعل الاصلى نهائيا ٠‏ ولما كان 
يبين من الاوراق أن الحكم الغيابى أعلن الى 
المتهم الاول بتاريخ ١١‏ من نوقمبر 1935 ولم 
يعارض فيه ولكن الدعوى لم يتخذ فيها.أى 
إجراء من عذا التاريخ الى أن عرضت أوراقها 
على محكمة النقض بتاريخ ١‏ من مارس ١953/8‏ 
اتحديد جلسة الطعن ٠‏ واذا كان يبين من ذلك 
آنه وقد انقفى على الدعوى من تاريخ اعلان 
الحكم الغيابى الحاصل بتاريخ ١١‏ من نوفمير 
5 مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة 


لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد 
الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة 
فان الدعوى الجنائية بالنسبة الى الطاعنين تكون 
قد انقضت بمغى المدة ويتعين لذلك الحكم 
ينقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضساء 
الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعنين 
مما أمند اليهما ٠‏ 
( الطمن 5516 سنة 57 قى رئاسة وعضوية الساهم ٠‏ 

المستشارين عادل يونس رئيس المحكمة ومحمد محفسوظ 
وحسين سامح ومحمود العمراوى ومحمود عطيقه ) 


مه 
(٠١‏ مايو 12954 


ذثبات : خبرة ٠‏ دليل تقديره ؛ مسالة فنية بحت٠‏ 

ب حكم : تسبيب عيب 4؛ ضرب الفى الى هوت ؛ 
رابطة صيبية ٠‏ محكمة موضوع ؛ سلطتها فى تقدير دليل* 
دفاع ؛ اخلال بحقه * 
المبادىء القانونية : 

١‏ اذا كان الاصل آن الحكمة لها كامل 
السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعنساصم 
الدعوى الطروحة على بساط البحث ؛ وعى 
الخبير الاعلى فى كل ما أذ تستطيع ,ان تفصل 
فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رايه 
لتقديرها ؛ الا أن هذا مشروط بان 'لكون 
المسالة الطروحة ليست من السائل الفلية 
البحت التى لا نستطيع أن نشق طريقها لابداء 
راى فيها * 
| 9 على المحكمة متى واجهت مسألة فلية 
بحت آن 'تتخد ما تراه من الوسائل تحقيقها 
بلوغا الى غاية الأمر فيها » وكا كان الطاعن قد 
نازع فى سبب وفاة الجنى عليه وفى قيسام 
رابطة السببية. بين فلوفاة وفعل العلاعن ؛وهو 
ما يتضمن فى ذاته المطالية الجازمة باستجلاء 
حقيقة ذلك السيب بالرجوع الى آهل الخبرة ؟ 
وكان الطبيب الشرعى وان آورد بتقريره دايا 
بان الشاجرة وما صحبها من اتتعدى وما نشا 
عنها من (نفعال نفسانى قد مهدت وعجلت 
بحصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب ؟دت الى 
وفاة الكجنى عليه ؟ فانه قد انتهى فل امكان 
حصول الوفاة 'ثائيا تون مؤئر خارجى بسبب 
الحالة اكرضيةالزمئة التقدمة بالقلبوالشرايين 


قضا” محكمة النقض الجنائية إأه 


التاجبة التى كان المجنى عليه مصابا بها حال 
حياته والتى كان من شاأنها احسداث نوبات 
الهبوط السريع بالقلب ‏ دون أن يرجح احد 
إلرآيين على الآخر ؛ فان الحكم الطعون فيه اذ 
ذهب قى قضائه الى آن التعدى وما نشا عنه 
هن ,انفعال نفسانى كان سببا مهد وعجسل 
بخصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى 
عليه اللى أدى الى ؤفاته ب اثون أن بيبين سئده 
فى الاخد بهذا الراى دؤن الرآى الآخر اللى 
أورده الطبيب الشرعى فى تقسريره ودون أن 
يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق 
الملختص فنيا » فانه يكون مشوبا بالقصسور 
والاخلال بحق الدقاع ٠‏ 

اللحكمة : 

٠٠‏ وحيث ,ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله « انه فى يوم 11 من مايو 
6 وصلت سيارة نقسل من القاهرة الى 
القصير تحمل آلات لماكينة الكهرباء بالقصير ؛ 
وطلب: سائقها من المتهم عبد الرحيم عبد اللاه 
عطا الشهير بقناوى ( الطاعن ) بوصفه خفيرا 
للمخزن أن يحضر من يساعد فى انزال حمولة 
السيارة فأحضر المجنى عليه محمد خليل 
محمد الشهير بطايع وآشر للقيام بهذه المهمسة 
وآثناء انزال أحد الصناديق شب خلاف سين 
المتهم والمجنى عليه اعتدى فيه المتهم أولا على 
اللجنى عليه بصفعه على وجهه ؛ فأمسك المجنى 
عليه بماسورة فذمب امتهم وأحضر عصا 
ضرب بها المجنى عليه حتئ سقط على الارض 
فنقله ١لتهم‏ الى المستشفى حيث فارق الحياة ٠‏ 
وأئبت التقريرالطبى الشرعى وجودحالةمرضية 
مزمنة متقدمة بقلب المجنى علنه وشرابينه 
التاجية من شأنها أن تعرضه حال حياتهلمصول 
نوبات هبوط سريع بالقلب قد يؤدى الى الوفاة 
ويكون 'حصول هذه النوبات اما ذاتيا أو لؤثر 
خارجى ٠‏ وان المثماجرة وما صحيها من حصول 
تعدى وما نشا عنها من انفعال نفسانى كلها 
أسباب مهدت وعجلت بحصول توبة الهبوط 
الحاد' السريعبالقلب التى أدت الى الوفاة » * 
واستند الحكم فى ادانة الطاعن بجريمةالضرب 
المفضى الى الموت الى أقوال شهود الواقعة » 
وما أورده التقرير الطبى الشرعى الذى حصل 
مؤداه بقوله » وثبت من إلتقرير الطبى الشرعى 
أنه وجد بالمجنى عليه اصابة بالاصبع السبابة 
الايسر ؛ وهى رضية حيوية حديثة ناشئثة عن 


المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعهوهى 
طفيفة ليس من شاأنها أن تحدكث الوفاة 
بالشخص العادى ٠‏ على أنه فى حالة المجنى 
عليه نظرا لسرعة حصول وفاته عقب التعدى 
رغم بساطة الاصابة التى لحقت بالمتوفى ونظرا 
لما ثبت من التشريح من وجود حالة مرضية 
مزمنة متقدمة بالقلج والشرايين التاجية من 
شأنها أن تعرض المذكور حال حياته لمصول 
نوبات هبوط حاد سريع بالقلب قد يؤدى 
الى الوفاة ويكون حصول هده النوبات 
اما ذاتيا أو لمؤثر خارجى بسيط فائنا ثرى 
أن المشاجرة وما صحبها من حصول تعد وما 
نش عنها من انفعال نفسائى كلها أسبابمهدت 
وعجلت .بجصول نوية الهبوط الحاد السريع 
بالقلب «التى أدت الى الوفاة والتى كان من 
الممكن أيضا أن تحصسل ذاتيا دون مؤثر 
أخارجى » 6 

وقد عرض الحكم لدفاع الطاعن واطرحه 
بقوله ؛ « وحيث ان المتهم انكر بالتحقيقات 
وبالجلسة ما أسند اليه وطلب الدفاع الحاضر 
معه براءته على أساس أن موت اللجنى عليسه 
لم يكن نتيجة الضرب بل نتيجة حالة مرضية “* 
وان التقرير الطبى لم يقطع بان الاصابات حمى 
التى آدت الى الوفاة ٠‏ وحيث ان هذا الدفاع 
مردود عليه بأن المتهم لم ينكر بتحقيقاتالنيابة 
آنه دخل ماكينة الكهرباء واستحضر العصسا 
التى استعملت فى الحادث » وقد أجمع شهود 
الحادث الذين تطمئن المحكمة الى أقوالهم بأنهم 
رأوا المتهم يضرب المجنى عليه وم يتركه الآ 
بعد أن سقط على الارض ثم نقله الى المستشفى 
حيث لفظ أنفاسه الاخيرة *٠‏ وحيث أنه سواء 
كانت الضربات قد تركت أثرا مثل اصسابة 
اصبع المجنى عليه السبابة الايسر التى كشف 
عنها التقرير الطبى الشرعى أو لم يترك أثرا 
كما أجمع الشسيود على حدوث اعتسداء 
المتهى على المجنى عليه بعدة ضربات حتى 
سقط ولفظ انفاسه ؛ فان التقرير الطبى 
الشرعى قد أورى أنه وان كانت اصابة المجنى 
عليه .هذه اليس من شانها أن تحسدث الوفاة 
بالشخص العادى الا آنه خبى حالة المجنى عليه 
نظرة لسرعة حصول وفاته عقب التعدى رغم 
يساطة الاصسابة غانه يرى أن المثساجرة 
وما صحبها من حصول تعدى وما نشا عنهامن 
انفعال نفسائى كلها أسباب مهدت وعجلت 
بحصول نوبة الهبوط 'الحاد السريع بالقلب 
التى أدت الى الوفاة وحيث أنه يبدو من 
التقرير الطبى الشرعى أن التعسدى وما 


و العدد السادس ‏ السنة الناسعة والأربعون 


نشا عنه من انفعال نفسانى كان سيبا مهد 
وعجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب 
المجنى عليه الذى أدى الى وفاتة *٠‏ وحيث انه 
متى نبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو 
السبب الذى حرك عوامل اخرى تعاونت على 
احداث ا!وفاة سواء كان ذلك بطريق مباشر أو 
غير مباشر ؛ فالمتهم مسئول جنائيا عن النتائج 
كافة التى ترتبت على ما فعلته مأخوذا فى ذلك 
بالقصد الاحتمالى ١ذ‏ كان عليه أن يتوقم كل 
هذه النتائهالجائزة المصول ٠‏ وحيث انالثابت 
من الاوراق أن ضرب المتهم للمجنى عليه قد 
استمر حتى سقط المجنى علية وأسلم الروح 
بعد لحظات » ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الطاعن ‏ حسيما هو 
مثبت بمحضر جلسة الحاكمة وعلى ما حصله 
الحكم المطعون فيه . قد نازع فى سبب وفاة 
المجنى عليه وفى قيام رابطة السببية بين الوفاة 
وفعل الطاعن ؛ وهو ما يتضمن فى ذاته المطالية 
الجازمة باستجلاه حقيقة ذلك السيب بالرجوع 
الى أعل الخيرة * وكسإن الطبيب الشرعى وان 
أودد بتقريره رأيا بأن المشاجرة وما صحبها من 
التهدى وما نشا عنها من انفعال نفسانى قد 
بهدت وعجلت بحصولنوبة الهبوط اماد بالقاب 
»التى آدت الى وغاة المجنى عليه ؛ فانه قد انتهى 
الى امكان حصول الوفاة ذاتيا دون مؤثر خارجى 
بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب 
والشررايين التاجية ,التى كان المجنى عليه مصابا 
بها حال حياته ؛ والتى كا من ششانها أحداث 
نوبات «لهبوط السريع بالقلب ‏ دون أنيرجح 
أحد الرأبين على الآخر ٠‏ 


ولما كان من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت 
. مسألة فئية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل 
لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها ؛ فان الحكم 
المطعون فيه اذ ذهب فى قضائه الى أن التعدى 
وما نشا عنه من انقعال نفسانى كان سيبا مهد 
وعجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقل بالمجنى 
عليه الذى إدى الى وفاته . تون أن يبين سنده 
فى الاخذ بهذا الرنأى دون «الرأى الآخر الذى 
أورده الطبيب الشرعى فى تقريره ؛ ودون أن 
يعنى بتحقيق دفاع الطاعن بالجوهرى عنطريق 
المختص فنيا ؛ فانه يكون مشوبا بالقصور 
والاخلال بحق الدفاع ٠‏ ولا يرفع هذا العوار 
ما تعلل به الحكم فى رده على دفاع الطاعن» ذلك 
بآنه اذا كان الاصل أنالمحكمة لها كام لالسلطة 
فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعصوئ 


المطروحة على بساط البحث ٠‏ وهى الخبير الاعلى 


فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه ينفسها أو 
بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ؛ الا أن 
معنلا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست 
من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع أن 
تشق طريقها لابداء رأى فيها ‏ كما حى واقع 
الحال فى الدعوى ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ فان الحكم 
المطعون فيه .يكون معيبا يما يبطله ويستوجب 
نقضه والاحالة وذلك بغير حاجة الى بحث سائر 
أوجه الطعن ٠‏ 


( الطمن ©١*‏ سنة 8© ق بالهيتة السابقة ) 


انالا 
٠٠‏ مايو موا 
لفتيش : اذن ؛ اصداره ٠‏ دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ حكم ؛ 
لسبيب 4 عيب ٠‏ هود مطدرة ٠‏ 
المبدا القانونى : 


لا يجوز القضاء السبق على دليل لم يطرح* . 
وكا كان يبين آن الطاعنين دفعسا ببطلان اذن 
التفتيش لابتئائه على 'تحريات غير جدية وطلبا 
ضم أوراق التحريات السابقة الودعة بوذارة 
الاقتصاد وادارة التسويق التعاونى والتىتمت 
بمئاسبة تعيينهما فى وظيفتيهما ؛ وهو من 
طلبات التحقيق الهامة التى بتعين على المحكمة 
فى واقعة هله الدعوى ‏ أن تجيبها قبل 
الفصل فيها '< وما قاله الحكم المطعون فيه من 
عدم جدوى ضم تلك الاوراق انما هو استباق 
الى الحكم على أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم 
تمحصها ؛ مع ها يمكن أن يكون لها من آثر فى 
عقيدتها لو اطلعت عليها ب هما يصمه بالعيب 
ويوجب نقضة ٠‏ 


٠.“‏ وحيث أن الطاعنين دفعا (.فى جلسسة 
اللحاكمة ) ببطلان اذن التفتيش لابتنائه على 
تحريات غير جدية وطلبا ضم أوراق التحريات 
السابقة التى 'تمت بمناسسبة تعيينهما فى 

وظيفتيهما وقد عرض الحكم المطعون فيه ليذ 
الطلب وقال تبريرا لاطراحه ما نصه * «وحيث 
ان المللاقع عن المتهمين دفع بعدم جدية التحريات 
بمقولة أن المتهمين قد جرت فى شاأنهما 
تحريات سابقة بمناسية تعيينهما فئ التسويق, 
التعاونى لم تتضمن فى شاأنهما ما يريب 
والا لما تم تعيينهما ولا ترى المحكبة غى هذا 
القول بفرض:صحةٍ مايئالٍ من جدية ما أسفرت 


عنه تحريات رئيس مكتب مكافحة المخدرات ؛ 
ذلك بآن قصور تحريات تجرى لمناسبة أخرى 
عن اظهار حفيعه نساط المتهمين فى نجاره 
بمندر:ت لا يعيد بطريق اللزوم عدم جديه اى 
تحريات تاليه تسفر عن خلاى ما نلضمنته 
التحريات السابقه لمناسبه انتعيين فى الوظيفة 
المذكورة » وهنا الذى ذكره الحلم اللطعون فيه 
.ينطوى على الفساد فى الاستدلال والقصور دى 
البياب ٠‏ دك بآن الصلب الذىتقدم بهانطاعنان 
هو من طليات التحقيق الهامة التى يتعين على 
المحكمة فى واقعة هذه الدعوى أن تجيبها قبل 
الفصل فيها وما قاله الحكم من عدم جدوى ضم 
أوراق التحريات المودعة بوزارة الاقتصاد وادارة 
التسويق التعاونى ؛ ١نما‏ هو استباق الى الحكم 
على أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها 
مع ما يمكن آن يكون لها من أثر فى عقيدتها لو 
إطلعت عليها ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان لا يجوز 
القضاء المسبق على دليل لم يطرح فان الحكم 
المطعون فيه اذ قضى برفض طلب «نطساعنين 
للاسباب التى ساقها يكون معيبا با يوجب 
نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر اوجه 
الطمن +, 5 

( الطعن لاه سنة 58 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشار ين مختار مصطفقى رضوان نائب رئيس المحكميه 
ومحمد صبري ونصر الدين عزام ومحمد ابو الفضل حفنى 
وانور احمد خلف ) 


0 
٠٠١‏ مايو كوا 

ناه مسئولية جنائية » هسئولية هدئية + بخطا ٠‏ مالك 
مسئولية عن ضرو يصيب الغ هن تقصيره فى تمهد ملكه 
وموالاته . بالصيانة والترميم ٠‏ مستاجر ؛ التزامه قبل 
الماك بالترهيم والصيانة * 

ب . غطا : تقديره ؛ مسئولية جنائية ؛ هدئية * 

ج د غطا مشترك : هسئولية © اعفاد * 

'اد- دعوى : واقعتها ؛ استخلاص صورتها الضحيحة ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١س‏ امالك دون الستاحر عو المطالب بتعهد 
ملكه وحوالاته بأعمال الصيانة والترهيم » فاذا 
قصر فى ذلككانمسئولا عن الضِرن الذىيصيب 
١‏ الغير بهنا التقصير ‏ ولا يعفيه هن المسسئؤلية 
"أن يكون اللسبستاجن قد التزم قبله بان يقوم 
. بأعمال الترميم والصيانة اللازمة تلعين الؤجرة 
.اذ علي امالك اخلاة سبسبتتوليته ازا الغير أن 


خضاء محكمة النقض المائية ىم 


يتحقق من قيام المستأجر بما التزم به فى هذا 
الشآن ٠‏ 
؟ - تقدير اخطأا الستوجب لمسئولية م رتكبه 
هدنيا أو جناتيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ٠‏ 
الخطا المشترك لا ,يخلى المتهم من المسئولية 
ها حام الحكم قد نبت قيامها فى حقه ٠‏ 

؛ -المحكمة الوضوع ان تستخلص منةقوال 
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها عسل 
بساط البحث ؛ الصورة الصحيحة تواقعسة 
الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وإن تطرح 
ما يخالفها من صور آخرى ما دام استخلاصها 
سائغا مستنداال أدلة مقبولة قى العقل والمنطق 
ولها أصنها فى الاوراق + 1 
المحكمة : 

٠.»‏ وحيث أنه يبين مما أورده الحكعالابتداثى 
المكمل بالحكم المطعون فيه أنه اسستطهر ران 
الخطا فى حق الطاعن بما دلل عليه من آقوال 
الشهود وسكان المنزل وبما جاء بتقريرىالبلدية 
واللجنة المشكلة من أساتذة ثليه الهتدسسة 
يجامعه الاسننسرريه من (ن سيب احادث مردود 


١‏ إلى قدم المدخنه يرضعف المونه وصغر قطاعها 


بالنسبه لارتفاعها عند اتصالها بالسطح وسوء 
حاله سقف الدورين الاول وإلثاتى * 

لما كان ذلك ؛ وكان المالك دون المستاجر 
هو المطالب بتعهد ملئه وموالاته باعمالالصيانه 
وامترميم : مدا فصر فى داك كان مسئولا عن 
انضرر «ندى يصيب العير بهذا انتقصير ٠‏ ولا 
يبغيه من المسئوليه أن يلون المستاجر فدالتزم 
فبله بآن يقومْ ياعمال ,الترميم والصياءة اللازمه 
للعين المؤجرة اذ على المالك اخلاء لمسئوليته ازذء 
الغير أن يتحقق من قيام المستأجر بما التزمبه 


. فى حندا بالشان ؛ و كان الحكم حضلا عن ذلك لم 


إيسائل الطاعن باعتياره مسئولا عن صسيانه 
المدخنه بل ساءله عن الاهمال فى صيانة العفار 
مع علمه يسوء حالة أسقفه.من السكان ؛. وأن 


المدخينة قديمة وضعيفة المونة ؛ فقد كان يتعين 


عليه أن يدخل فى تقدريره.أن حالة العقار يجب 
أن تتمشى معظروف وجود تلكالدخنة فيتابع 
صيانته للعقار واسقفه حتى لايتعرض للانهيار 


5 وتوقيا لما قد ينتج عن استعمال المدخنة معوجود 


تلك العيوب فيها واحتمال سقوطها ومو آمر 
لم يخطيء الحكم المظعون فيه تقديره + 
لما كان ذلك ٠‏ وكان تقديى الخطأ. المسستوجب 
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لمسؤلية مرتكبيه مدنيا وجنائيا مما يتعلتي 
بموضوع الدعوى ؛ وكان الخطأ المشترك لايخل 
المتهم هن المسئولية مادام الحكهقد أنبت قيامها 
قى حقه ؛ وكان لحكمة الموضوع أن تستخلص 


من أقوال «الشهود وسائز العناصر المطروحة ٠‏ 


أمامها على بساط اليحث الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتتاعها ؛وأن 
تطرح مايخالفه منصور آخرىمادام استخلاصها 
سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقلو المنطق 
ولها أصلها فى الاوراق ٠‏ لما كان ما تقدم, وكان 
الحكم ,المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بحسب 
ما ؛طمانت اليه عقيدة المحكية واسستقر فى 
وجدانها ؛ ودلل على وقوع الخطا فى خق الطاعن 
تدليلا سائغا واستظهر فى-منطق سائغ رايطة 
السببية بين هذا الخطا والضرر الذي أصاب 
المجنى عليهم واحاط بعناصر جريمتى القتل 
والاصابة الخطأ اللتين دان الطاعن بهما ء فان 
ما يثيره الطاعن ذىوجهى طعنه لا يكون لمحل 
ويتعين رفض «الطعن موضوعا ٠‏ 

( الطعن 587 سنة 58 ق بالهيثة السابقة ) 


كن 
5 مايو و١‏ 
] ل اختلاس : إهوال إميرية ٠‏ موظف عام + عقوبات 
يننال 
ب ل حكم : تسبيب ؟ عيب ؛ دفاع ؛ خلال بحقسه ٠‏ 
مسئولية جثالية ٠‏ عقوية * : 


المبادىء القانونية : 


١‏ - جناية الاختلاس المنصوص عليها فى 
المادة ١/1١‏ مكررا هن قانون العقسوبات 
لا تتحقق الا اذا كان اجانى هن الموظفين فى 
. اللشروعات الخاصة المبينة فى اتقانون. بيسان 
حصر ‏ سواء كان عضسوا يمجلس الادارة أو 
عديرا أو مستخدما ل وأن يكون اتسلمه المال 
امختلس هن مقتضسيات عمله ويدخل فى 
اختصاصه الوظيفى .استنادا الى نظام مقرر أو 
آهر ادارى صادر عمن يملكه أو :مسستمدا من 
. القوانين أو الوائح ء أما اذا كان الجانى قد 
استلم امال بصفته ** كونه عميلا للبنك 
لا باعتيسساره موظفسا فى المشروع ‏ اانه 
يكون مدينا بهذا امال خحسب ولا تتحقق بتسليه 
له ؛ جنساية الاختلاس كما هى معرفة به فى 
القانون ٠‏ , 


العدد السادمى ‏ السنة التاسعة والأريعرن 


 '"‏ اذا كان الحسكم قد دان التهم دون آن 
يعني بتحقيق ما آثلرمعن تداخل حسابه الشخصص 
كعميل تلبنك هع عهسهته كرئيس ومقوض 
للجمعية ؛ وهو دفاع جوهرى من شانه . لو 
صح .أن يرفعالمسئولية اجئائية أو يغير الراى 
فيما يقضى به من ود وغرامة ؛ نحسب ها يتضح 
ان كان المبلغ المتبقى كله آو بعضه ديئا ؛ مما 
يقتفى اكه أن تمحصه لتقف على ميلغ 
صحته وآن تعرض للمستندات التى قدعها الكتهم 
تاييدا ,لدفاعه روتقول كلمتها قيها ؛ واذ كان 
ما أوردته الخكم ردا على دفاع المتهم لا يتوافر به 
التدئيل الشار اليه فيما تغدم ؛ على تحقق دكن 
التسليم سنبب الوظيفة اتذى لا تقوم الجريمسة 
التى دين بها امتهم الا بتواقره ؛ فانه يكون 
معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع ٠‏ 
المحكمة : 

٠٠.‏ وحيث :انه يبين من الاطلاع على محضر 
أجلسة المحاكنة أن المدلاقع عن الطاعن ازع خىي 
ضحة بيانات.وحسابات بنك التسليف الزراعي 
والتعاؤنى فى شأن الستلف النقدية والعينيه 
التى استلمها الطاعن بصسفة كونه رئيسا 
ومفوضا للجمعيةالتعاونية الزراعية لبلدة طوه. 
كما نازع فى قدر ما سدد منها ومابقى بدون 
سداد ؛ ثم أشار الى أن تلك المسسابات قد 
أضيف اليها حسابه الشخصى كعميل للبتك» 
ويبين من الاطلاع على المفرداتالتى أمرت المحكمة 
بضمها تحقيقا لوجه الطعن ؛ آن الطاعن قدم 
للمحكمة صورة رسمية من تقرير الخبير المنتدب 
فى الدعوى /051 لسنسة 1177 مدنى 'لى المنيا 
التىأقامها ضد المؤسسة المصرية العامة للائتمان 
الزراعى والتعاونى ( بنك التسليف سابقا ) 
وفروعها بناحية نطوه والتىطلب غيها براءة ذمته 
من كل ما «ستولى عليه من البنك من سلف 
نقدزية وعينية عن مدة رياسقهللجمعية وما تلاما 
حتى آخر سئة 1977. فأصضرت المحكمة حكما 
تمهيديا بنذب خبير من مكتب الخبراء بوزارة 
العدل لفحص مستندات الطرفين وتصفيبة 

. الحساب بينهبا ؛ وقد اثيت الخبير فى تقريره 
أنه انفقل الى فرع البنك وحاول عيثا الفصل 
بين عهدة الطاعن بصفة كونه رئيسا ومفوضا 
للجمعية وبين المبالغ والسلف العينيبه التى 
؛ امسستلمها. بصفته اسخصية كحائز لزراعتة 
الخاصة ؛ اذ قرر موظف. البيك أن الفيثى الخاص 
٠‏ بالطاعن يدرج به“معاملاتهكاقة , ثم فحص الخبير 


قضاة محكمة النقض الجنائية 


نينا 
ا ع م فس 


مستندات البنك والمستندات الرسمية التى 
قدمها الطاعن وانتهى فى تقريره الى مديونية 
الطاعن بمبلغ ٠١5‏ ج و 580 مء لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن 
فى هذا الشأن فى قوله « انه لم يقم دليل على 
. صحةدفاع المتهم ‏ الطاعن . بأن البنك مان 
يقيد السلف النقدية بحسايه باعتبارممفوضاء 
لما كان ذلك ؛ وكانت جناية الاختلاس المنصوص 
عنيها فى المادة ١/1١5‏ مكررا من قانون 
العقوبات لا نتحقق الا اذا كان الجانى منالموظفين 
فى الشروعات الخاصة المبينة فىالقانون بيان 
حصر . سواء كان عضوا بمجلس الادارة أو 
مديرا أى مستخدما ‏ وأن يكون تسلمه!لال 
المختلس من مقتضياتعمله ويدخلفى اختصاصه 
الوظيفى استنادا الى نظام مقرر أو أمر ادارى 
صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوأنين أو 
اللواتس؟ آما اذا كان الجانى قد اإستلع المسبال 
بصعته عميلا للبنك ‏ لا بصفته موظفِا فى 
المشروع .. فانه يكون مدينا بهذا المال فحسب 
ولا تتحقق بتسلمه له ؛ جتاية الاختلاس كما 
هى معرفه به فى القانون ٠‏ لما كان ذلك ؛وكان 
خم مد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما 
أثاره من تداخل حسايه الشخصى تعميلللبنك 
مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية ؛ وهو 
دماع جوهرى من شأنه ‏ لو صح - أن يرفع 
المسوليه الجنائيه أو يغير الرأى فيما يقضى 
به.من رد وغرامه بحسب ما يتضح ان كانالمبع 
المتبفى كله أو بعضه دربنا ؛ مما دان يقتضىمن 
اللحكمه أن تمحصه لتغف على مبلغْصحته بوان 
نعرض للمستنديات التى فدمها الصاعن تاييدا 
لدماعه وتقول كلمتها فيها * ولما كان ما أورده 
الحتم ردا على دماع الطاعن لا يتوافر به انتدبين 
المتسار ابيه ديم بعدم على تحفق رثن التسفيم 
بسيب الوظيفة انذى لا دقوم الجريمة إلتى دين 
الطاعن بها الا بتوافره ؛ عانه يكون معيبسا 
بالعصور والاخلال بحق الدفاع ٠‏ لا تاندلك؟؛ 
أمانه يتعين نقض الحكع المطعون فيه والاحجمالة 
بغير حاجه الى بحجث سائر ما يثيره الطساعن 
فى أسباب طعنة ٠,‏ 
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يخضا 
٠‏ مايو تدا 
١‏ - دعوى جنائية د نقرها ٠‏ حكم ؛ حجيته ٠‏ قوة أثر 
مقفى احرانات م ٠ 0١1‏ - ا 


ب تبديد : ضرر ٠‏ قصد جنائى ٠‏ حكم ؛؟ تسبيب 
عيب ٠‏ عفوبات م 54١‏ اجراءات م ما *٠‏ 

ج ب حكم : قتسبيب ؛ بياثات حكم البراءة ٠‏ 

د ل برا“ة : تشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد 
التهمة اجرامات م 501 . 

هد محكمة استئنافية : الحكم ببراء» ؛ رد علىاسباب 
حكم بالادائة ؛ وادلة الاتهام ٠‏ 

و قاض : اقتناعه ؛ تقيده بدليل همين * 

و بطلان : حكم ؛ تسبيب © عيب 4 تناقفض ٠‏ 

ح - اثبات : اعتراف هخالف للحقيقة ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب 


ينح 


البادىء القانونية : 

١‏ المحاكم الجئائية بحسب الاصل غيرمقيدة 
بالاحكام الصادرة من المحاكم المدنية ؛ اذ ى 
مختصة بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف 
عليها الحكم فى الدعوى الجنسائية ما لم ينص 
العانون على حلاف ذلك «١‏ 

؟ ب اتقاوير توافر ركنى الضرر والقصسد 
الجناتى فى جريمه السبديد : مما يدخل فىسلطة 
محكمه الموضوع التقديربية التى تناتى عن رقابة 
محكمة النفض : هتى كان استخلاصها سليما 
مستمدا هن أوراق الدعوى ٠‏ 

د لاتشسترط امادة 7٠١‏ هن قانونالاجراءات 
الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة آمورا أو 
بيانات معيئة أسوة بأحكام الادانة ؛ ويكفى أن 
.يكون الحكم قد استعرفي آدلة الدعوى عن بصر 
وبصيرة قلع يجد فيها ما يؤدى الى ادانة المتهم* 

؛ ‏ يكفى فى الحاكمات الجئائية أن تتشكك 
محكمة الوضوع فى صحة اسناد التهمة الى 
المتهم لكى تقضى له بالبراءة ؛ اذ مرجع الاجر فى 
ذلك الى ما :تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما خام 
حكمها يشستمل على ما يفيد انها محصت الدعوى 
واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت الثى قامعليها 
الاتهام ووازنت بينها وبين آدلة النفى فرجحت 
دفاع امتهم أن داخلتها الريبة فى صحة عناصر 
الايات 00٠‏ : 

ه ل من القرر آنه هنى كونت الحسكمة 
الاستئنافية عقيدتها ببراءة امتهم بعد الحكم 
إبتداثيا بادانته فليس عليهس) بعد أن اقتئعت 
بذلك آن تلتزم بالرد على كل امسباب الحكم 
المسبتائف إو كل دليل من آدلة الانهام ؛ ها دام 


.قضاؤها قد بنى على ساس سليم ” , 


اه العدد السادس -. السنة التاسعة والأريعون 


1 العيرة فى ال محاكمات الجنسائية هى 
باقتناع القاضى بناء على الادلة الطروحة عليه ؛ 
ولايجوز مطالبته بالاخذ بدليل معين الا اذا نص 
القانون على ذلك ٠‏ 


التناقض الذى يبطل اخحكم هو الذى من 
شانه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لاتىء 
فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة 
يصح الاعتماد عليها ٠‏ 

م - لايصح تآثيم انسان ولو بناء عل اعترافه 
بلسانه و يقاب متى عان ذلك ملالفسا 
للحقيقة والواقع ٠‏ 


المحكمة : 

+.+. وحيث ان الحكع المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله ان الماعى يالحقالمدنى السيد» ٠‏ 
قدم شكوى بتاريخ 1934/٠١/9٠‏ ضد المتهم 
وضد ٠٠‏ قال فيها انه بتاريخ 1979/٠١/15‏ 
تعاقد مع المشكو فى حقه الثانى على شراء عقار 
مملوك له كائن بشارع البحر رقع اوه ببولاق 
واضاف يأنه لما كان المسكو فى حقه الشسانى 
سمسارا للعقارات ولديه فرص لبيع العقسار 
بثمن مجز فقد أوهمه بأن نديه عميلا يشترى 
العفار المد كور يميلخ لدنكج وطلب أن يتم 
بهذا الثمن على أن دلتبورقة صد بينهما تحدد 
الثمن المقيقى الذى دفع منه وأن يقتسمالطرقان 
ها يزيد على هذا الثمن مناصفة بينهما وتع 
التعافد على هذه الصورة بعد' أن دفع المشكو 
فى حقه الثانى العربون المتفق عليه وقدره 
0ج وتسلع مستنددات التمليك كافة وعقود 
الايجار محولة !ليه كما تسلم المتهم ورقة الضد 
الموقع عليهسا من الطرفين وأن :ذلك ثابت .فى 
اقرار صادر من المتهم بتاريع7]5/ 159715/,٠١‏ 4. 
واستطرد المدعى قاتلا « (ن المشكو فى حقه 
الثانى لم يتيسر له اعادة بيسع العقار بالثمن 
مر تفع ؛ واصطنع نزاعا رفع بمقتضاه دعوى 


فسخ ورد العريون الظاهر مى العقد وقدره . 


٠‏ ج هع دمع تعوريض متله وذلك فى 
الدعويين وانه حاون أن يحصل على ورقة الضد 
المودعة أمانة تحت بيد المتهم دون يجدوى ممسا 
اضطره لتقديم هذه الشكوى.» وبعد أن أورد 
الحكم مؤدى آهوال المدعى بالحق المدنى وعيد الله 
الصفتى والمتهم ( المطعون ضده ) ؛ دلل علىآن 
حقيقة ,الثمن المتفق عليه هو 0 ٠٠ر١‏ اج 55 
فى ذلك الى تحرير الطرفين لعقد جديد فى.؟ 
من يناير 175ل نص فيه على أن ثمن العبنين 


المبيعة هو .5 آلف جنيه كما نص فى البند 
الاخير منهعلى أنالعقد الاو لالمؤرخ 75/٠١/١١‏ 
والذى كانت تحمل صورية الثمن فيه ورقصة 
الضد المدعى بوجودها قد أصبحغير ذىموضوع ٠‏ 
ثم برر الحكم قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى 
اللدنية بقوله « وباليناء على ما تقدم فانه لو 
فرض بأن هناك ورقة ضد تعلقت بالعقسد 
المذكور فقد انتهت فيه وأصبحت عديمة الاثر 
فى احداث الضرر لانه لا يوجد ضرر فى حالة 
الامتناع عن تسليبها ٠‏ ولما كان الضرر شرطا 
أساسيا لقيام جريمة التبديد عملا بالمادة 14١‏ 
عقوبات فانه مع تخلف هذا الشرط على وفق 
ما تقدم فقد انهارت بالتالى الجرييمة لعدم تحقق 
الفرر م * 


لما كان ذلك ؛ وكانت المادة 5٠١١‏ منقانون 
الاجراءات الجنائية لا تشترط أن يتضمن الحكم 
بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة يأحكسام 
الادانة ؛ ويكفى أن يكون الحكم قد استعرض 
أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها 
ما يؤدى الى ادانة المتهم ؛ وكان من المقرر انه 


٠‏ متى كونت المحكمة الاستثنافية عقيدتها ببراءة 


المتهم بعد الحكم ايتدائيا بادانته فليس عليها بعد 
أن اقتنعت بذلك أن تلتزم بالرد على كل أسباب 
الكم المستانف أو كل دليل من أدلة الاتهسام 
ما دام خضاؤما قد بنى على أساس سليم ا*واذ 
كان الحكم المطعون فيه بعد آن سرد وقائعالدعوى , 
عرض لورقة الضد موضوع الدعوى فابدى , 
تشككه فى وجودها وناقش ركن الضرر فنفى 
قيامه موردا فى ذلك من الاعتبارات السائفة ما 
يبرر قضاءءه , حان رمى الحكم بالقصور فى بيان 
واقعة الدعوى والردعلى أسباب الحكم المستائف 
أو جميع أدله الاتهام يكون فى غير محله ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكانت العيرة فى “المحاكماتك 
الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الادلة 
المطروحة عليه ولا ,يجوز مطاليته بالاخد بدليل 
معين الا اذا نص القانون على ذلك ؛ كما لايصح 
تآثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو 
بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع؛ 
فان النعى على المكم عدم أخذم باقرار المتهسم 
الكتابى بحيازته لورقة انضد يكون غير سديد 
ما دامت المحكية قد تشككت فى وجود حذه 
الورقة أصلا ء وما دام يكفى في المحاكمات 
الجنائية أن تعشكك محكمة الموضوع فى صحة 
استاد التهمة ١لى‏ المتهم لكى تقضى له بالبراءة 
اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما تطمئن اليه في 


قضاء مسحكة النقض الجنائية لاه 


تقدير الدليل مادام حكمها يشستمل على ما يفيد 
انها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة 
الثبوت انتى قام عليها الاتهام ووازنت بينها 
وبين أدلة النغفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها 
الريبة فى صحة عناصر الاثبات ٠‏ 


ولما كان ذلك » وكان توافر ركن الضرر هو 
والقصد الجنائي مما يدخل فى سلطة محكمة 
الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقاية محكمة 
النقض متى كان إستخلاصها سليما مستمدا من 


إوراق الدعوى ؛ وكان المكم قد دلل على عدم' 


توافر الضرر من تحربر المتعاقدين لعقد جديد 
فى ٠١‏ من يناير 1135 نص فيه على اعتبسان 
العقد الاول المؤرخ 75 من اكتوبر 11535 كأن 
لم يكن . وهو العقد الذى تحمل صوريته ورقة 
الضد موضوع الدعوى والتى انتهى الحكم الى 
زوال آثرها .. وهو تدليل سائغ يستقيم به 
قضاء المكم ؛ فانه يكون غير مجمد ها يثيره 
الطاعنان من كفاية احتمال الضزر لقيام جريمة 
التبديد ..٠'‏ ولا يعيب الحكم بالتناقض افتراضه 
وجود ورقة الضد ومناقشة توافر همدى الضرر 
فى هذه الخحالة ؛ اذ التناقض الذى يبطل الحكم 
هو ابذى من شأنه أن ,يجعل الدليل متهادما 
متساقطا لا شىء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما 
لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ومو ما خلا 
الحكم منه ٠‏ لما كان ذلك ؛ :وكانت ١‏ 
الجنائية بحسب الاصل غير مقيدة بالاحكام 
الصادرة من المحاكم المدئية اذ عى مختصسة 
بموجب المادة "1١‏ من قانون الاجراءاتالجنائية 
بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها 
الحكم فى . الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون 
على خلاف ذلك فان ما يثيره المدعى بالحق المدنى 
من دعوى التعارض بين الحكم المطعون فيه وبين 
أحكام مدنية تناولت ورقة اتضد بالبحجث 
وفاضلت بين عقدى 1١‏ من. اكتوبر 7١1973‏ 
.من يناير 7975 يكون فى غير محله ٠‏ أما مما 
يئيره والنياية الطاعئة من منازعة فى سلامة 
ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ومن 
الطلبات المقدمة للشهر العقارى فانه لا يعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا فى سسالطة محكمة 
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستتباط 
معتقدما وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة 
النقض ٠‏ لما كان ما تقدم , فان الطعنين اللقسمين 
يكونان على غير أساس متعينا رفضهما موضوعا 
مع مصادزة الكفالة والزام المدعى بالحق المدنى 
المصاريب المدنية ,* 
( الطعن ١8؟‏ مجة 58 ق بالهيئة السابقة ) 


لضن 


1934 مايو‎ ٠٠ 


؟ ‏ شيك بدون رصيد ؛ معارضة ؛ ننثرها والحكم فيهاء 
دفاع ٠‏ اخلال بحقه * حكم ؟ تسبيب 6 عيب + 
ب ل نقفى * طعن ؛ نطاقه » :تعرض كغير الحكم المطعون 


٠ فيه‎ 


المبادىء القانونية 

١‏ اا كان الثايت هن وداق الدعوى ان 
امتهم كان مقيد الخرية بالسجن ف ىتارريخ دمدور 
الحكم الحضورى الاعتبارى ؟ قان القضاء بعدم 
قبول معارضته فى هذا الحكم دون أن تتقصى 
المحكمة بنفسها ثبوت قيام هذا العسلر بغير 
اعتداد بمسلك المعارض امامها ب ثم الادلاء برأى 
قى قبوله من علمه مع سابقة 'التقدم به عن 
محاميه قبل صدور الخحكم (خضورى الاعتبارى 
ومع ما قد يترتب على تقدير قيام هذا العدر 
من آثو على حقيقة وصف الحكم المعارض فيسه 
وشكل المعارضة المرفوعة منه > فان احسكم 
يكون قد آخل بحق امتهم فى الدقا وتسابه 
قصور فى التسبيب ٠‏ 


؟ ‏ هتى كان الطعن واردا على الحكم الصادر 
فى المعارضة بعدم قبوتها حون الحكم. الحضورى 
الاعتبارى الذى لم يقرر المتهم الطعن قيه فار 


يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه يبين هن الاطلاع على محاضصر 
جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستثنافية أنه 
يجلسة 18 .من ديس مبر 718537 لم يحضر 
الطاعن ؛ فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى 
لجلسة ؟ من خبراير 1175 لاحضاد المتهم. من 
السجن : وفى هذه الجلسة حضرت عنسه 
الاستاذة ٠٠‏ وقررت أن المتهم موجود بالسجن 
فتقرر تآجيل الدعوى لجلسة ١١‏ من أبريل 
15 لتنفيذ القرار السابق ؛ ولا لم يحضر 
الطاعن فى الجلسة الاخبرة أصدرت المحكمة 
حكما حضوريا اعتباريا بحبسه ثلائة أشهر 
الشغل والزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحقالمءني 
مبلغ قرش صاغ على سبيل الغعؤيشش ٠‏ فعإرض 
الطاعن فى هذ1:]لحكم وحده لنظر معازضسته 


جلسة ١*‏ من سبتمير 19734 ثم تتاب تأجيل 
الجلسات لاعلانه الى أن صدر الحكم المدعون نيه 
بجلسة 18 من ديسمبر 19731 بعلم قبول 
المعارضة مبرر١‏ قضاءه بقوله « وقد كان الثابت 
من أوراق الدعوى أن امتهم قرر بالمعارضة فى 
تاريخ 1115/7/5 عن الحكم المعتبر حضوريا 
فى حقه لحضوره جلسات المحاكمة وتخلفه عن 
الحضور بجلسة الحكم ؛ واذ لم يقدم المتهم ثمة 
دليلا على قيام عذر منعه من الحضور ولميستطع 
تقديمه قبل الحكم الصادر بجلسة 00 
فان المعارضة المرفوعة منه والمطروحة على هذه 
المحكمة تكون غير مقبولة » . لما كان ذلك ؛وكان 
يبين من كتاب رئيس نيابة اسكندرية المؤرخ 
١‏ من أبريل 19138 أنه قضى على الطاعن 
بجلسة 5١‏ من مايو 19713 فى القضية 4591١‏ 
سنة 117٠‏ جنح مستأنف اسكندرية بحيسه 
سنة مع الصغل ونفذت انعقوبة عليه بتاريخ 
1 من بوعمبر 1977 وتحدد للافراج عنه يوم 
1 من أوقمبر 1975 ثم تعدل تاريخ الافراج 
الى '؟ منسيتمبر 11714 بعدخصم مدة اليبس 
الاحتبياطى مما يدل على قيام عذر الطاعن المانع 
من حضسوره وهو أنه فى يوم ١١‏ من أبريل 
15. تاريخ صدور الثم المضورى الاعتبارى 
كان مقيد الخرية بسجن الاسكندريه ٠‏ لما كان 
ذلك ؛ وكان احكم المطعون فيه إذ قفى بعسدم 
قبول المعارضة دوت أن تتقصى المحكمه بنفسها 
بوت قيام هذا العذر ‏ . بغير اعتداد بمسلك 
المعارض أمامها ‏ ثم الادلاء برأى فى قبوله من 
عدمه مع سايقة التقدم به من محامى الطاعن 
قبل صدور الحكم الحضورى الاعتبارى ومع ما 
ف يتردب على أنفدير فيام عدا انعدر من انر على 
حفيقه وصف الحكم المعارض فيه وشكل المعارضته 
المرفوعه عنه ؛ عن احتم امطعون فيه يكون فد 
آحل بحق الطاعن فى الدفاع, وشابه قصور فى 
التسييب مما يستوجب نقصه والاحالة ٠‏ وا 
كان الطعن واردا على الحكم الصادر فى المعارضة 
.بعدم قيولها من دون الحكم الحضورى الاعتبارى 
الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه حلا يقبلمنه 
إن يتعرض فى طعته لهذا الحكم ٠‏ 

( الطمن 311 سسهة 58 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
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١‏ اقراض بربا لخاحشس : اقعمد جنائى ؟ اعثياك #اقراض 


الشخخص وبعد ٠‏ عقوبات م 204 عدثى م 750 اجرامات م 
0 


اه العدد السادس ب الست التاسمة والأربعون 


ب - فوائد : اقتضاؤعا ؛ ريا فاحش ٠‏ 
ج ‏ دتعوى عمومية : اقامتها ؛ القضاؤها ٠‏ 
المبادىء اثقانونية : 


١1ل‏ تتطلب جريمة الاعتياد على الاقراض 
بالربا الفاحش ‏ كما عى معرفة فى الفقسرة 
الثالبثة من المادة 54 من قانون العقوبات - 
حصول الاعتياد على الاقراض بفاحش الريا ؛ 
وعو وصف يقوم بنفس القرض ويدل عليسه 
تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى 
زادت الفائدة المشترطة قي كل قرض على الخد 
الاقصى للفائدة التى يجوز قانونا الاتغاق عليها 
وما بلابس الفعل المادى المستفاد من تعسسدد 
الاقراض هن قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره 
الى بيان وهو العلم بماهية الفعل اللخالف 
نلقانون * 


" ب أن قوام جريمة الاقراض بالربا الفاحشى 
هو الاعتياد الذى يتم عليهتوالى القروضالربوية 
التى يتكون من مجموعها الفعل المؤثم ٠‏ ومن 
ثم فان ما ذكره الحسسكم من تواريخ القروض 
المختلفة هو الذى يتحقق به البيان المعتبر 
تتاريخ الواقعة بالمعنى الذى تقتضيه طبيعنة 
عنه الجريمة من التركيب * 

؟ ب العيسسرة نى تحقق جريمة الاقسراض 
' بالربا الفاحثى هى بعقود الامتراض ذاتهسا 
وليست باقتضاء العواتد ٠٠‏ وكا كان الثابت 
باخكم ان اتعقود المتمق عليها لم يمض بين آخر 
عقد فيها وبين بده التحقيق أو رفع اتدعوى او 
الكحاكمة دلا بين كل عقد واخر أكتر من الثلاث 
السنوات المقررة كانونا لانقضاء اخق 'فى اقامة 
الدعوى الجناتية بمفى المدة كما هو ظاهر هن 
المقارنة بين .تواريخ انقروض بالقياس الى بده 
اجراءات المحاكمة 2 وكان الطاعن: فضسلا عن 
ذلك لم يدفع الدى محكمة الموضسوع بالتقادم 
الذى تشسسهد مدونات الحكم بنقيضه ء فان 
الجريمة تكون متوافرة والدعوى بها لم تنقض ٠‏ 
المحكمة : 

٠*٠‏ وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسيابه 
بالحكم المطمون فيه أثبت بيانا لواقمة الدعوى 


ما محصله أن الطاعن اقرض من يدعى ٠.٠ثلاثة‏ 
قروض بموجب ثلاثة سندات اذ أنه حرر أولها 
فى 1931/5/1١‏ بمبلغ ١١0‏ جنته فى حين 
أن المبلغ الذى أقرضه اياه هر؟جنيه ؛ وثانيها 
فى 1171/1/15 بمبلغ درلا جنيه فى حين 
أنه لم يقترض سوى ستة جنيهات والثالث 
فى 1175/48/5 بمبلغ مائتين وعشربن جنيها 
مع أن مبلغ القرض فى حقيقته مائة جنيسه ؛ 
وكانت الديون واجبة الاداء عند الطلب ؛ولذلك 
استصدر الطاعن فى 1175/٠١/١1‏ أمر الاداء 
141 سنة 1938 منوف بالزام المجنى عليه 
بأن يوفى له مبلغ 01 جديها و0٠٠0‏ مليوقيمة 
الديون المحررة بالسندات الثلاثئة كما أقرض 
. شخصا آخر فى تلك الفترة الزمني ةثلائةوعشرين 
جنيها واستكتبة 'سندا إذنيا بمبلغ خمسسين 
جنيها وقع عليه المجنى عليه سالف الذكر بصفته 
كونه ضامنا فيكون مجموع الديون فى حقيقتة 
5 جنيها فقعل ؛ مع أن ما أثبته الطاعن منها 
واستاداه مبلغ 805 جنيه و٠0٠5‏ مليم بما يجاوز 
حتما الفائدة القانونية التى يجوز الاتفاق عليها 
بجسب نص المادة /ااامن القانون المدنى أيا 
كانت تواريخ الاداء بالنسبةالى تواريخالقروض٠‏ 
ودلل الحكم على هذه الواقعة يما ينتجها منوجوه 
الادلة ؛ وانتهى من 'تقريره واستدلاله ١لى‏ أن 
«.الركن المادى فبى -جريمة الاعتياد على الاقراض 
بفوائده ربوية زآئدة عسسلى المد الاقمى الممكن 
قانونا تتحقق بمجرد الاقراض مقسايل تلك 
الفوائد الربوية ٠ ٠‏ ولا يشترط لتوفر هذا 
الركن أن يستولى المقرض فعلا على الفسائدة 
المذكورة ٠‏ كذلك فانه يكفى لتوفر ركن الاعتياد 
فى جريمة الاقراض بالربا الفاحثن حمبول 
قرضين ربويين مستقلين أى لسخصين اثنين أو 
لشخصن واحد فى وقتين مختلفين ؛ وهو ماحدث 
فعلا فى هذه الدعرى » ٠‏ وهذا الذى ذكره 
الحكم كاف فى الواقع صحيح. فى القانون .. 


لا كان ذلك ؛ وكان' القانون لم يبرسم فى 
المادة ٠١‏ من 'قانونالاجراءات الجنائية لتحرير 
الاحكام شكلا خاصا ينينى ٠البطلان‏ على مخالفته 
وكان ما اثيته الحكم فى مساقه واستدلالواضع 
الدلالة بينها على توافر أركان جريمة الاعتياد 
على الاقراض بالريا الفاحش كما عمى معرفةقى 
الفقرة الثالثة من المادة 585 من قانونالعقوبات 
بما تتطلبه. من حصبول,الاعتياد. على الاقراض 
بفاحشس الربا وهو وصف يقوم بنفس القرض 
ويل عليه تعدد القروضالمستقلة ولو لشخص 
داحد ؛.متى زادت الغائدة المسترطة فى كل 


قضاة محكمة النقض المجنائية ههه 


قرض عل الحد الاقصى الفائدة التق يجوز فانونا 
الاتفاقه عليها وما يلايس الفعل المادى المستفاد 
من تعدد الاقراض من مصد جنانى لا يحتساج 
فى تقريره الى بيان ومو العلم بساهية الففل 
المخالف للقانون ٠‏ 

لا كان ذلك وكان الحكم ب حسبما تقسدم 
بيانه ب قد بين تاريخ كل قرض على حدة 4 
وأصل المبلغ المقترض ؛ وميلغ الدين الذىأثبته 
الطاعن بالفهل وأستاداه بموجب السسندات 
الاذنية الاربعه ؛ وبين تاريخ الاداء والاستئساء 
فى كل دين بما يتحقق به الريا الفاحثس فى 
كل قرض ؛ وكانت جريمة الاقراض بالريسا 
الفاحس قوامها الاعتياد الدى يتم عليه توالى 
القروض انربوية التي يتكون منمجموعها الععل 
المؤثم ؛ فان ما ذكره الحكم من تواريخ القروض 
المختلفة هو البذى يتحقق يه انييان امعتبرلتاريح 
الواقعة بالمعنى الذى تقتضيه طبيعه هذه الجريمه 
من التركيب ؛ والعبرةفى تحفقها بعمود الاقتراض 
ذاتها ؛ وليست باقتضاء الغوائد ٠‏ ولمسا كان 
الثابت بالحكم يما لا يجحده الطاعن س أن 
العقود المتفق عليها لم يمضى بين 'آخر عمد فيها 
وبين بده التجقيق أو رفع الدعوى أو المحاكمة 
ولا نين كل عقم وآخر لتر من الثلاث سنوات 
المقررة قانونا لانقضاء الحق غى اقامة الدعرى 
الجنائية بمضى المدة كما هو ظاهر من المقارنة بين 
تواريخ القروض بالقيساس الى ؛دم اجراءات 
المحاكمة فى 1939-11-17 وكان الظاعن - 
فضلا عن ذلك لم يدفع لدى محكمة. الموضوع 
بالتقادم الذى تشهد مدونات الحكم بنقيضه ؛ 
فان الجريمة تكون متوافرة والدعوى بها لم 
تنقض ويكون العلعن على غير اسساس متبين 
الرقفض ! 2-0 

( الطعن 0685 سنة 58 ق رئاسة وعفسوية السسادة 
المستشار ين محمد صيرى وعيد المدمم جمزاوى ولصر الدين 
عزّام ومحمد ابر الفضل حفنى واثور خلف ) 


ناوا 
٠١‏ مايق 4جو1 
؟ ‏ عمل : عامل / حقوقه م إخلال بها ؛ عقوبته ٠‏ فى 
1ل كسنة 1504 م م زه و ]تو مكدو ءلاوكماء 
اب .. غرلية : تعدوها ٠‏ 
المبادىه القانونية : 
١ب‏ نص قانون العمل رقم 1 لسئة ١904‏ 


فى الكواد مدو ؟5 و 0 ٠١‏ الواردة بالفسل 


3 العند السادس ب السنة اللباسسية والأرسون 


ةي د ا ص ل 


الثانى من البإب الثانى منه عسلى الالتزامات 
واخاصة بمنج العمال اجازتهم السسؤيةواجازات 
الاعياد بوتودير وسانل الاسعاف لهم وامساك 
سجلات العيد «الغراهات ؛ ووتب فى نشدة 715١‏ 
منه عقوبة الغراهه التى لا تفل عن ماثتى قرش 
ولا تنجاوز الف قرش لمن يتقاعس عن 'ننفيد 
فى من تلك الالتزامات * وما كان الحكم الطعور, 
فيه اذ قفى بتعريم الطعون ضده ماتة قرش 
عن كل .تهمة منها ؛ فانه يكون قد أخطاآ فى 
نطبيقانعانون سروله يعقويد «بعراعة اتعصى بها 
عن اخاب الاذنى المعرد قابون لكل منها يمسا 
يستوجب نقصه حزبيا ونصحيحه ٠‏ 

'؟ ل الالتزامان الخاصان بمنح العمال اجاذ انهم 
السئوية واجنزات الاعياد مها تتعدد تيهما 
,الغرامه _يفدر.عدد العيسال الذين وفعث فى 
شبابهم انخالفة * 
اللحكمة 1 - 

- ' وحيث ان الجزاثم المسندة: الى المطعون ضده 
“موضوع التهم الناسبعه والماسِرَة والثسامئة 
والسادسة محل »الطمن:, وهى عدم منحهعاملين 
اجارتهما؛ السنوية واجازات «لاعياد وعدم تودير 
وسماتل الاسعاف لعماله وعدم امساكة مسجلا 
لعيد' امغرامات - فدانص عليها فانون العمل 511١‏ 
السنة-16659 فى المواد 548 و :1 و 20 و١‏ لاعلى 
التؤاى والواردة بابفصل الثانى منه ؛ ورتبفى 
“المادة ١؟؟‏ منه عفويه الغرامةه؛ التى لا دمل عن 
مائتى قرش والتى لا تتجاوز ألفى قرش لمن 
“يخالث تحجام ,الفصل الثاني من انباب, الثاني * 
:نا كاق ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه إذ قصى 
- بتغريم المطعون ضده مات فرشي عن “كل تهمه 
منها عانه يكون قد إخطا فى بطبيق العحانون 
ليزوله بعفوية الغرامة للغصى بها عن. الحمد 
. الادنى: القرر قانونا لكل منها بما يستونجب 
نقضه نقضا جزتيا وتصّحيتنحه بجعل الغرامنه 


المقضى بها ماتتى قرش عن كل تهمه من التهم ' 


السادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة ٠‏ ولمنا 
كان ما قضى به الحكم من تعدد الغرراحة بقدر عدم 
العمال بالنسبة إلى التهنتين التاسعة والعاشرة 
يدم في_القانون, غبن: ثم يتعين إبقاء ,تعدد 
لغرامة .فيهما يقدن عدد. العاملين.اللدين وقعت 

لق فى شمآنهما 

( البلمن لاذه مبنة 78 ق رئاسية ومهيسوية المبادة 
المستشارين مختار مصطفئ رضوان نالب رئيس المحكمة 
ومحمد لمتيقوط ترحيد حبار لواب" ليق ومهمود. القمراوى 
إفبجده علذاية. 


.التجقق هن توافر 


:أن 'جصل واقعة ادعوم بما. 
القانونية للجرريمة. التى, جإن الطاعن بارتكابها 


لضن 


٠‏ مايو توا 


؟ ‏ صابون : فش 5 نسبة هقررة قانونا ٠‏ ضرر ٠‏ 

ب غش : علم به ؛ هسئولية جئائية ؛ قصد جسائى 
مفترضص * ق 448 لسنة 194١‏ ق "اله لسئة 1958 ق ١٠م‏ 
لسنة 1951 * 


ج - هسئولية فعلية : محلل كيميائى هسسسئول عن 
التحقق هن توافر العناص القررة للصابون * 


' المبادىء القانونية : 


١‏ - يتحقق العنصر المادى فى جريمة انتاج 

الصابون بمجرد ثبوت النقص فى النسبالمقررة 
قانونا ٠‏ ومن ثم دلا يقدح فى سلامة الحكم الا 
يكون هثاك ضرر هن نقص نسب امواد الكونة 
للصابوق * : 
٠‏ متى كان اخكم قد اثبت مسئوليةالطانن 
عن اشاج «تصابول على نحو مخالف سغانون » 
فان علمه بالفش النى جرى يكون مفترضا 
طبقا تنص الادة الثانية من القانون 44 لسنة 
العدله بائقانون الاه لسئة 1960 9١م‏ 
لسئة 1971 هما لا تكون معه المحكمة فى حاجه 
الى التحدث عله أ٠*‏ 

؟ ‏ معتى كان اخكم لم يسستند فى ادانة 
الطاعن الى انمقثل شخصا اعتباريا هو الشركة 
صانعة الصابون » بل هو قد دانه على سند 
من أنه مسئول هسئولية فعلية. عن الجريمةطبقا 
لاقراره بانه الحلل الكيماوى المسبسئول عن 
العناضر المقررة للصابون ٠‏ 
نل قد اسلو كن من عفوق ات ابن 
القانون ؛ وغدا ها يثيره الطاعن فى شآن عدم 
تمثيله الشركة وعن تظاير الواد الداخلة .فى 


تركيب الصابون يسبب العوفمل الجوية غير 


سديك * 


:الحكمة. 


وحيث انه يبين. منمراجمة :المكم إلابتبداثى 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ؛ إنه_ بعد 
تتوافر يه العتاصر 


“واورد عل .نبوتها أدلة مسعيدة من نتيجةتحليل 


قضا” محكمة النقض الجنائية 5 


الصابون التى كشفت عن نقص نسية المواد 
القطرانية والمشتقاتالفينولية عن الحدود المقررة 
لها ؛ ومن اعتراف الطاعن بأنه المسثول فى 
الشركة صانعة الصابون عن تحليله والتحقق 
من توافر تلك النسب فيه ؛؛ عرض لا يقولبه 
الطاعن من تأثر نسبة تلك المواد بالعواملالجوية 
فاطرحه تاسيسا علىما شهد به الكيبيسائى 
الذى قام على تحليل عينة الصابون موضصوع 
الجريمة من أن المواد المذاكورة لا تقل نسبتها 
بسبب التخزين ؟و نتيجة للعوامل الجوية بل 
يظل الصابون محتفظا بالنسبة التى دخلت في 
تصنيعه من تلك المواد ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه على 
ما سلف بيانه لم يتساند فى ادائة الطاعن الى 
انه يمثل شخصا اعتباريا هو الشركة صائعة 
الصابون بل هو قد دانه على سند من أنهمسئول 
مسكولية فعلية عن الجريمة طبقا لاقراره بانه 
المحسلل المسكول عن التحقق من توافر 
العناصر المقرزة للصابون ؛ ومن ثم فقد سلم 
الحكم من دعوى الخطأ فى القانون ؛ وغدا ما 
يثيره الطاعن فى شان عدم تمثيله للشركة ؛ 
وعن تطاير المواد الساخلة فى تركيب الصصابون 
بسبب العوامل الجوية غير سديد ٠‏ ولا يقدح 
فى سلامة الحكم 5لا يكون هناك ضرر من نقص 
نسب المواد اللكونة. للصابون لان العنصر المادى 
فى الجريمة يتحقق بنجرد ثبوث النقص فى 
النسب المقررة قانونا لها كان ذلك ؛ وكان مسا 
ينعاه الطاعن على الحكم من أنه لم يستظهر علمه 
بمخالفة الصابون للمواصفات المقررة ؛ مردودا 
بأنه وقد أثبت الحكم مسئولية الطاعن عن انتاج 
الصابون علي نحو مخالف للقانون ؛ فان علمه 
بالغش الذى جرى يكون مفترضا طبقا لنص 
المادة الثانية من 'القانون 5/4 لسنة 1141١‏ العدلة 
بالقانونين 01717 لسنة 1960 ؛ ٠م‏ لسسنة 
1971 مما لا تكون معه المحكمة فى حاجة الى 
التحدثك عنه : لما كان ما تقدم ؛ وكان باقى 
ما يثيره الطاعن بطعنه ينحل الى جدل موضوعى 
لا تقبل اثارته لدى محكمة بالنقض ؛ خان الطعن 


برمته يكون على غير أساس متعيئا رفضيه - 


موضوعا * 
١‏ الطين 4 سنة 58 ق رئاسة وعضوية السادة 


'المستشارين محمد صبرى وعيد المنمم حمزلوى ونصر الدين 
عزام ومحيد ابو الفضل حفني وائور لف ) 


يه 
٠‏ مايو 1١54‏ 


1 تبديد : محجوزات ٠‏ خيانة آمائة ٠‏ دلاع ؛ اخلال 
بحقه + دلح بعدم العلم بيوم البيع ٠‏ 
ب . دفع موضوعى جوعرى ؛ معكمة 2 رد على دقع ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

1١‏ استقر قضاء محكمة النقفى عل أنه 
يسترط للعقاب غلى جريمة تبديد الممجوزاته أن 
يكون المتهم عالا علما حقيقيا باليوم الحسدد 
للبيع ؛ ثم يتعمد عدم تقديم الحجوزات فى هذا 
اليوم بقصد عرقلة التنقيد * 


يعد الدقع يعدم العلم بيوم البيع مسن 
الدفوع الوضوعية الجوهرية لا يستهدفه من 
نفى عنصر من عتاصر الجريمة لا تقوم بدونه 
ويتعين على الحكمة أن تتناوله بالرد والا كان 
حكمها قاصره ٠‏ ولا يكفى فى اثبات العلم بيوم 
البيع استئاد الحكم الى (علان المتهم يه فىهواجهة 
تابع له حون التدليل على "ثيوت علم المتهم به 
عن طريق اليقين ؛ اذ ان مثل هذه الاعتببارات 
إن صح التمسك بها ضد التهم من الوجهسة 
المدئية فانه لا يصح فى المواد الجئائية مؤاخدته 
بمقتضاها '* 5 


اللحكمة : . 

٠...“‏ وحيث انة يبين من ؤاقعة الدعوى كما 
جاء بمدونات الحكم المطعون فيه آنه خبد لبيع 
المحجوزات يوم »لا من مارس 195354 واعلن 
الطاعن المدين الحارس بهذا اليوم مع تابعه . 
واثنت المحضر آنه وجد المحجوزات فى «همسذا 
+ليوم عدا ملابس الطاعن ؛لتى كانت ضسين 
الحجوزات وقام ببيع الثلاجة ثم أجل البيع 
لليوم التالى ١؟‏ من مارس 1954 لعدم وجود 
مشستر ونبه بذلك على.ابن شقيق الطاعن المقيم . 
معه لغيابه وفى هنا اليوم الاخير أثبت المحضر 
عدم وجود باقى المحجوزات فاعتبر الطساعن : 
مبددا م كما يبين من محاضر جلسات المجاكمة 
الاستثنافية أن المدافع عن الطاعن دقع يعدم 
علمه علما يقينا بيومىالبيع لغيابه ببلدتهو نازع 
فى تبعية من أعلن فى مواخهته باليومالادل وفى 


: علاقته جمن نيه هليه بتحدريد اليوم الشإلى للبيع * 


ٍ» العدد السادس ‏ السنة التاسمة والأربعون 


لما كان ذلك ؛ وكان قضاء محكمة النقضمستقرا 
على أنه «يشترط للعقاب على جريمة تسسديد 
المحجوزات أن يكوث المتهم عالما علما حقيقيا 
باليوم الحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقسديم 
المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلةالتنفيذ 
ومن ثم فان الدقع يعدم العلم بيوم البيع يعد 
من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه 
من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه 
ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد والا كان 
حكمها قاصرا ؛ ولا يكفى فى اثيات العلم بهوم 
البيع استناد الحكم الى اعلان المتهم نه فىمواجهة 
نابع له دون التدليل على ثبوت"علم المتهم: به 
عن طريق اليقين ؛ اذ أن مثل هذه الاعتبارات 
(ن صمح التمسك بها ضد المتهم من الوجهسة 
المدنية فائه لا يصع فى المواد الجنائية مؤاخذته 
بمقتضاها ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان المكم المطعون 
٠‏ فيه قد اقتصر فى اطراحه ذفاع الطاعن يعدم 
علمه بيومى البيع على أنه أعلن باوراق اخرى فى 
تاريخ لاحق مم نفس التابع واتخذ من ذلك 
دليلا على آن من أعلن فى مؤاجهته بتحديد اليوم 
الاول للبيع هو تابعه ورتب على هذ! الاعلان 
توافر علمة باليوم الخد كلبيع دون أن يتناول 
بالرد الشيق الفسانى من الدفاع وهو عدم 
علمه باليوم العالى للبيع ودون أن يحدد 
أى التاريخين اعتيره. ناريخا للواقعة وانبتىعل 
ذلك أنه لم يدلل على علم الطاعن علما يقيئيا 
بيوهى البيع آى بأيهما وذلك باستجلاه قيآم مستلم 
الاعلان الاول ومن نبه عليه فىمواجهتة باليوم 
الثانى باشبار الطاعن بهما ٠‏ للا كان ذلك ؟فان 
الحكم المطعون فيه يكون مشسويا بالقصنور فى 
البيان والاخلال بحق الدفاع بمبا يستوجب 
قضه والاحالة بغير حاجة لبحث باقى أوحجسه 
الطمبن الاخرى > 
ز اللعن 704 سنة 8؟ قا رئاسة وعضوية السسسادة 
للستشارين مختار مصطقى رضوان نالب' رئيس المحكصة 
ويد محثوظ ومحيد عيد الوهاب خليل ومجمودالميراوى 
ومصوم عطيفه ) 


٠‏ مايو هوا 
كتل عمد : آرتباط ٠‏ سرقة + حسكم ؟ لسييب 4 
عيب ٠‏ عقوبات م 7/5+6 و ااه ٠ ٠‏ 
اب ب نقض ” طعن ٠‏ (عدام * قى لاه لسنة 13905 م م 
و4" وه ون" ٠‏ 
اكبادىء القالونية ٠‏ . . 
أ- تسستوجب انادة 5/785 من قانون 


العقوبات لاستحقاق العقوبة المنصوص عليهسا 
فيها أن يقع القتل لاحد المقاصد المبينئة بها وى 
التاهب لفعل جنحة أن تسهيلها :3 ارتكابها 
بالفعل أو مشاعدة مرتكبيها أو شركائهم على 
الهرب آو التخلص من العقوبة » قيجب لانطباق 
هذه آكادة أن تقوم بين القتل والجنحة دابطة 
السببية على الوجه الذى بيئه القانون » ما اذا 
انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو 
قامت علاقة الزمنية بين القتل واجئحة + هما 
بتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بارتباط 
القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من 
القتل وأن تقيم الدليل علىتوافر رابطه السببية 
بين القتل والسرقة ٠‏ 

”"' - 'نئص المادة 55 من بالقانون لاه لسلة 
فى شآن حالات واجراءات الطعن أمام 
عحكمة النقض على آنه : « هع عدم الاخسلال 
بالاحكام المتقدمة ؛ اذا كان الحكم صادراحضوريا 
بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامةأنتعرض 
القضية على محكمة النقض مشقوعة بمذكرة 
برايها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 


4 وواتحكم المحكمة طبقا ئا هو مفرر فى الفقرة 


الثانية هن إكادة 70 والفقرتين الثانية والثالثة 


من المادة 9© م ٠‏ وما كان العيب الذى لق الحكم 
المطعون فيه يندوج 'نحت حكم الخالة الثانيسة 
من المادة ٠١‏ (لتى أحالت اليها الفقرة الثانية 
من المادة 79 » فانه يتعين قبول عرض الثيابة 
للقضية ونقض اذكم الصادر باعدام الحكوم 
قله : 


الحكمة : 


٠.1‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله « انه فى ليلة ١7‏ من مارس 
717 بدائرة قسم شبر! الخكيبة محسافظة 
القليوبية : قتل المتهم ٠٠‏ المجنى عليها ٠٠‏ 
عمدة بأن باغتها آثناء تواجده بمسكنها وانهال 
على رأسها ضربا بماسورة ثقيلة من الديد 
قاصط بذلك قتلها فأحدث بها الاصمابات 
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتىأودت 
بحياتها ؛ وقد ارتكب المتهم المذدكور هذه الجناية 
بقصدء تسهيلار تكابهسرقة المستنداتوالاساون 
والخلى المملووكة للمجثى عليها من مسكنها ؛ الامر 


قضاء محكمة النعض البنائية ل 


للببببس٠مسبب‏ ب ب ب ب ب يبب ب يي و 


المنطبق على الجنحة المنصوص عليها بالملادة 
11؟/ الة من قانون العقوبات ٠٠‏ وساق الحكم 
على ثبوت .الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة٠٠‏ 
وحصل الحكم أقوال الشهود الثلاثئة الاول بما 
مؤداه أنهم علموا من المجنى عليها أن الطاعن 
يرغب فى الزواج منها وأنه حرر لها ٠يصالا‏ 
غ مائة جنيه وقائمة بمنقولات مسكنها الا 
أنها رفضت أخيرا الزواج منه وأنهم يتهمونه 
بقتل المجنى عليها انتقاما منها لرفضها الزواج 
به ٠‏ كما حصل شهادة الشاهد الرابع بأن 
تحرياته دلن على قيام علاقة بين الطاعن 
والمجنى عليه! وأنه عرض عليها الزواج 
فطلبت منه تحرير ايصال بمبلغ مائة جني 
وقائمة بمنقولات مسكنها فاستجاب لطلبهسا 
وحرر ها الايصال والقائمة . ولا 
استشعر ترددها فى الزواج به واثناء 
وجوده بمسكنها انهال عليها ضربا بماسورة من 
الحديد ثم تمكن بعد ذلك من سرقة مصاغها ولاذ 
بالفرار ٠‏ ثم أورد الحكم مؤدى اعتراإف الطاعن 
فى اقوله « اعترق امتهم ٠0‏ فور ضبطه بارتكاب 
الحادث مقرر١‏ أنه كان قد اتفق والمجنى عليها 
على أن تزوجه نفسها مقابل صداق قدرمثلاثون 
جنيها عاجلة عشرون وآجلة عشرة جنيهسسات 
على أن تأخد المجنى عليها رأى ابنتها ٠٠‏ فى 
هذا الزواج وأن يحرر ايصالا بمديونيته لها 
فى مبلغ مائة جنيه وأن يقيم معهابمسكنها وانه 
قبل ذلك وحرر لها الايصال والقائمة ثم فوجىء 
بعد ذلك بتأجيل عقد زواجهلاجل غير مسمى ؛ 
واذ استشعر رفضها الزواج به طلب منها أن 
ترد اليه الايصال وقائمة المنقولات ١لى‏ حين 
عقد زواجها فافهمته أنهما لدى ابنتها ؛ وفى 
ليلة الحادث تشاجر! معا لهشا السيب أثناء 
وجوده معها بمسكنها فتناول ماسورة هن الحديد 
ضربها بها على رأسها. فمساتت ثم بحث عن 
الايصال والقائمة فلم يجدهما واستولى على 
مصوغاتها وباعها وسافر بعد ذلك الى مدينة 
بور سعيد ونزل بأحد الفنادق حيث تم ضبطه» 
وخلص الحكم الى ادانة الطاعن بجريمة القتعل 
العمد المرتبط بجنحة'سرقة فى قوله « وحيث 
أنه لمان كان الثابت من الاوراق أن المتهم قد 
قارف جريمة القتل العمد لتسهيل ارتكاب 
جنحة سرقة مصوغات وحل المجنى عليها فان 
القتل لهذا الغرض يعتبر ظرفا مسددا يستلزم 
'تغليظ العقوبة ؛ ذلك لان القتل العماد وهو 
الجناية الاصلية كأن سببا لنتيجة وهى إرتكاب 
الجتحة التبعية , وفعل القتل غى هذه الحاتة وان 


كان سبيا الا أنه الفعل الاصيل الذى يتوسيل 
به الى فعلالجنحة ٠‏ أى أن المتهمقد ارتكب جنابة 
القتل وهى الجناية الاصيلة لتسهيل ارتكاب 
جنحة السرقة مما يتعين معه تثليظ العقاب 
عليه » ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكانت المادة 584/؟ 
من قانونالعقوباتتستوجب لاستحقاق العقوبة 
المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لاحد المقفاصد 
المبينة بها وهى' التأهب لفعل جنحة أو تسهبلها 
أو ارتكابها بالفعل أو مسساعدة مرتكميها أو 
شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ؛ 
فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتعل 
والجئحة دابطة السببية على الوجه الذى بينه 
القانون ؛ أما !ذا انتغت هذه الرابطة فلا يطبق 
هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل 
والجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حسالة 
«لقضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين 
غرض الجانى من القتل وأن تقيم الدليل على 

تواإفر رابطة السببية بين القتل 0 

كان ذلك ؛ وكان المكم المطعون فيه قد .0 
الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة 
حليها دون أن يعنى بايراد الادلة على قيسام 
رابطة السيبية بين القتل والسرقة , ذلك بان 
ما حصله الحكم من أقوال شهود الائياتالثلاثة 
الاول يفيد أن القتل انما كان انثقاما من المجنى 
عليها لرفضها الزواج من الطاغن ؛ وما أورده 
الحكم من مؤدى أقوال الشساهد الرابع ‏ ضابط 
للباحت وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين 

قتل المجنى عليها وسرقة حليها الا آنه لايفيد 

أن جريمة القتل قد اكيت بقصد السرقة ؛ 
كما أن ما حصله الحكم من مؤدى اعترافالطاعن 
ليس من شأنه أن يؤدى الى-قيام الارتبساظ 
السيبى بين القتل والسرقة وغاية ما قد تنمعنه 
عبارات الاعترأاف هو أن القتل كان بقصد 
استرداد ايصال الدين وقائمة النقولات ‏ 
المحررين من إلطاعن كشرط لاتمام الزواجالذى 
.رفضته المجنى عليها مما لا تقوم به جريمة 
السرقة باعتبار أن هنين السندين مملوكان 
للطاعن ؛ والسرقة لا تقع الا على مال مثقول 
مملوك للغير ؛ ومن ثثم خان أدلة الدعوى التى 
ساقها الحكم 'تكون قاصرة على استظهار رابطة 
السيبية بين «لقتل والسرقة مما يعيب.الحكم 
بما يبطله ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكانت المادة 45؟ من 
القانون /1ه لسنة 1909 فى شباأن حالات 
واجراءت 'الطعن أمام محكية التقض تنض على 
أنه د مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة ؛ اذا 
كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب 
على النيابة العامة أن تعرض «لقضية على محكية 


5 العدد السادس ب السنة التاسعة والارتعرن 


النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك 
فى الميعاد المبين بالمادة 55 , وت المحكمة 
طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 
ه” والفقرتين إلثانية والثالثة من المادة: 9؟ ٠‏ 
ولا كان العيب الذى لحق الحكم الطعون فيه 
يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة ٠5ب‏ 
التى أحالت اليها الفقرة الثانية من المادة 55 
فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية 
ونقض الحكم الصادرن باعدام المحكوم عليه 
واحالة القضية الى المحكمة التى أصدرته 
لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة 
آخرين ٠‏ 1 

( الطعن 757 ضنة 58 ق رئاسة وعضصوية المسادة 
للستضارين محمد صبرئ وعبد المنعم حمزاوى ونصر الدين 
عزام ومعماد ابو النضل حفتى واثور خلف )1 


اأضا 
6" هايو اوإزدوة 
وصف التهمة : تعديله ٠‏ دقاع ؛ اخلال بحقه ؛ حاكمة 


اجرا”انها ٠‏ اقتل عمد ٠‏ شغرب ٠‏ تهمة ؛ تغييرها ٠‏ اجراءات 
مم /ا٠* ٠‏ عقوبات م 045زا؟ * 


لبد القانونى + 
الحكمة آذ دانتهالتاعنين بجرريمة ضربالجتى 
عليه مع سبق اصران واحدائهم به الاصابات 
الاخرى البيئة بالتقرير الطبى عدا الاصابة 
الثاوية التى دفعت بها الدعوى من تهمة القتل 
إلعمد » فقد كان يتعين عليها وقد انجهت الى 
تعديل التهمة المسئدة باسناد هذه الواقعسة 
الجديدة الى الطاعئين ثم ادانتهم على هذا 
الاساس » أن تثبههم على هذا التعديل الخديد 
ليبداوة دفاعهم فيه » والا فاناجراءات المحاكمة 
يكون قد شابها عيب الاخلال بحق الدفاع هما 
يعيب الحكم وبوجب نقضه والاحالة + 
المحكمة : : 
حيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحسكم 
الطعون فيه آنه إذ دانهم بجريمة ضرب نقساً 
عنه عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد 
على عشرين يوما وذلك مع سبق الاصرار قاد 
انطوئ على يطلان فى الاجراءات واخلال بحق 
. البفاع » ذلك بأن الطاعنين قدمو! الى المحاكمة 
على أصاس أثهم ارتكبو! جريمة القتل العسد 


مع سبق الاصراز المقترن بجناية الاتلاف بالقوة 
والاشتراك فى هاتين الجريمتين واحرازالطاعن 
الاول سلاحا ناريا وذخائر دون ترخيص ؛ 
ولكن المحكمة قضت ببراءتهم جميعا من هذه 
التهم واطرحت الاصابة النارية التى أحدثنت 
القتل وانتهت فى حكمها الى ادانتهم بجريمة 
الضرب البسيط مع سبق الاصرار فأسسندت 
اليهم بذلك واقعة جديدة لم تكن مطروحةعليها 
ولم ترد فى أمر تالاحالة أى التكليف بالمضور 
وذلك دون أن تلفت نظر الدفاع الى مذا 
التهديل مما يخالف نص المادتين 7١1/‏ وهم 
من قانون الاجراعات الجنائية !" 


وحيث ان الدعوى الجئائية أقيمت على 


الطاعنين بوصف أن الطاعنين الاولين قعسلا 


المجنى عليه عمددا مع سيق الاصرار بأن عقدا 
العزم على قتلمواستدرجاه من محل عملهواطلق 
عليه الاول عيارا ناريا قاصد١‏ من ذلك قتله 
فاحدث به الاصابات اللوصوفة بتقرير الصغة 
التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت 
هذه الجناية بجناية الاتلاف العمد بالقوة التى 
قارفها باقى الطاعنين ؛ وان هؤلاء الاخيرين قد 
اشتركوا مع الطاعنين الاولين فى ارتكاب هذه 
الجريمة ؛ ادان هذين الطاعنين قد اشتركا مم 
باقى الطاعئين فى ارتكاب جناية الاتلاف , وأنا 
الطاعن الاول أحرز سسلاحا ناريا مشسشخنا 
وذخاثر دون ترخيص ومحكمة جنايات المنيسا 
بعد أن سمعت الدعوى انتهت بحكمها المطعوزا 
فيه إلى براءة الطاعنين جميعا هن هذه التهم 
ودانتهم بجريمة ضرب المجنى عليه فأحدثوا 
به الاصابات المبينةبالتقرير الطبى عدا الاصابة 
النارية وذلك مع سبق لاصرار وعاقيتهم بالمادة 
55 5 .من قانون العقوبات ٠‏ لا كان 
ذلك ؛ وكانالاصل أنالمحكمة لا تتقيدبالوصف 
القانونى الذى تعطيه, النيابة العامة للواقعسة 
'كما وردت بأمر الاحالة أو بورقة التكليف 
بالحضور بل ان من واجبها أن تطبق على الواقعة 
المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقائون 
لان وصف طلتيابة 'ليس نهائيا بطبيعته وليس 
آمن شانه أن يمنع المحكمة من تعديلهة متى رأت 


أن نرد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى 


ترى أنه الوصف القانوتى السليم ؛ الا أنذلك 
مشمروط بأن تكون الواقعة المادية المبيتة بأمر 
الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسنسة هى 
بذاتها الواقعة التى اتخذتها إللحكمة أسساسا 
للوصف الجديد , .فاذا تعدى الامر مجرد 


قضاء محكمة النقض الجنائية 5 


تعديل الوصف الى تغيير التهمة ذاتهسا 
بتحوبر كيان الواقعة المادية التى أقيمت 
بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة 
فى ذلك يعناصر آاخرى تضاف الى تلك التى 
أقيمت بها الدعزى ؛ فان هذا التغيير يقتضى 
من المحكبة تنبيه المتهم اليه ومنحه أجلالتحضير 
دفاعه اذا طلب ذلك ؛ فاذا كانت المحكمة لم 
تنبه المتهم الى هذا التغيير فى التهمة فانهيسا 
تكون قد آخلت يحقه فى الدفاع ٠‏ ولما كانت 
المحكمة اقد دانت الطاعنين بجريمة ضرب!لمجنى 
عليه مع سبق الاصرار واحداثهم به الاصابات 
الاخرى المبينة بالتقرير الطبى عيدا الأصابة 
النارية التى رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل 
العمد ؟ فقد كان يتعين على المحكمة وقد ١اتجهت‏ 
إلى تعديل التهمة باسناد هذه الواقهة الجديدة 
الى الطاعنين ثم ادانتهم على هننبا'الاساس أن 
تنبههم الى هذا التعديل الجدريد ليبدوا دفاعهم 
فيه . ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه 
ومحاضر ,جلسات المحاكمة قد خلت مذا يدلعلى 
أن المحكمةقد نبهتهم اليذلك ولم يبد فيجلسات 
المحاكية سواء من النيابة أو من الدفاع مايل 
صراحة أو ضمنا غلى الألتغات الى ما استقرت 
عليه المحكمة أو انتهت اليه فى المداولة من 
تعديل التهمة فان اجراءات المحاكمة يكون قد 
شابها عيب الاخلال بحق 'الدفاع مما يعيب 
الحكم ويوجب 'نقضه والاحالة من غير حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن الاخرى ٠‏ 

( الطمن 691 سنة 58 ق رئاسة وعضصوية السادة 
المستشارين مخنار مصطفى رضوان ثاثب رئيس المحكمبة 
ومحمد عبد المنعم حمزاوى ونصر الدين عزاع ومحمهد ابو 
الفضل حفنى وائور احمد خلف 1 


كن 
اما نزيو 15724 

٠ حكم‎ ٠ دفاع جوهرى‎ ٠ نفاع : خلال بحقه‎ ١ 
بات بايا رفع مها خيرة + وجري لمات‎ 
البادىء القانونية لم‎ 

١‏ الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا 
في الدعوى مؤثرا فى مصيرها. * 


ب يعد إلدقع بقدم الاصابة من النسائل" 


الفنية البحت التى لا تستطيع الحكمة انتشق 
طريقها اليها بنفسها لابداء اأراى فيها » هما 
يتعين عليهاان تتخد ما تراه عن وسائ ل لتحقيقها 
بلوغا الى غاية الامر فيها ٠‏ 


الحكمة : 

0 وبحيث إن الحكم المطعؤن فيه هعد أنبين 
واقعة الدعوى ؛ رد على دفاع الطاعن المنبنىعل 
أن اصابة المجنى عليه قديمة بقوله « ان دفاع 
المتهم مردود بماثبت من تقرير الطبيبالشرعى 
والتقريرالطبى الابتدائىمن جواز حدوث اصابة 
نتيجة الشرب بعصاكما قرر بذلك فالتحقيقات 
وورد في مذكرةالنيابة ,و دليس بأى منالتقريرين 
ما يشير عن قرب أو بعد بوجوم اصاباتقديمة 
سابقة على تاريخ الحادث ؛ هذا بالاضافة الىأن 
المتهم عند سؤاله فى يوم وقوع الحادث ام يذكر 
مثل هنا الدفاع الى جاء متأخرا بعد وقوع 
الحادث بمدة طويلة الامر الذى لا يشسكك فى 
صحة ما يدعيه ولا ينال مما تضسمنه تقرير 
الطبيب الشرعى ٠١‏ » لما كان ذلك ؛ وكان 
الدقع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى 
الدعرى ومؤثرا فى مصيرها ؛ وحو يعد من 
اي ا ع وي 

تشق طريقها اليها بنفسها لابداء رأى فيها؛ 
3 يتعينعليها أن 'نتخذ ما تراه منوسائل 
لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها ‏ ولما كان 
يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا 
لوجه الطعن أن الطبيب الاستشارى الدكتور 


. يحيى شريف قدم الى المحكمة طلبا مؤرخا 5 


من مايو 11717 بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن 
من الاطلاع على صسور الاشعة التى أجريت 
للمجنى عليه والمودعة مكتب الطب الشرعى 
بأسيوط ؛ غفأطرحت المحكمة هذ! الطلب وردت 
عليه بما لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن ؛ 
فان الحكم المطعون فيه .يكون قد انطوى على 
اخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه :عن قصور 
فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة 
دون حاحة ٠٠‏ الى بحث سائر أوجه الطعن ٠‏ 


( الطعن 75 'سنة 8 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين عادل يونس رئيس المحكمة ومحمد عبدالوهاب * 
ليل وحسين سامح ومحمود السراري ومحمود عطيفة ) 


5 العدد السادس -. السنة التاسعة والاربعون 


فنا 
عابيو ١554‏ 

اخنفاه اأشيا” هسروقة : ركن العلم ؛ استخلاصه ٠‏ 
ب علم : ركله فى جريمة سرالة 5 حكم 4 تسبيب 4 
تعدث عن ركن العلم ٠‏ 

اج - اقرف مشدد : علم ابه ؛ سرقة » علم بها * 

د - احراز هادى : شىه عسروق * 

هال حكم : تسبيب ؛ تناقض ٠‏ 
ا مبادىء القانولية : 

١ل‏ العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة 
من جريمة سرقة مس.ألة نفسية لا تستفاد فقط 
هن أقوال الشهود . بل لمحكمة الموضوع أن 
اتتبينها من خظروف الدعوى وما توحى به 
هلابساتها ٠‏ 

فى لا يسترط آن يتحادث الحكم صراحة 
وعلى استقلال عن دكن '"'علم فى جريمة اخفاء 
الاشياء المتحصلة من سرقة ما دامت الوقائع 
كما اآثبتها تفيد بذاتها توفره * 

؟س العلم بالسرقة لا يستلزم حتها العلم 
باظروف المشددة التى اقترنت بها ٠‏ 

؟ - لا يشترط لاعتبار اججانى هخفيا لشىء 
مسروق أن يكون :<رزا له ا<رازا ماديا ٠‏ بل 
يكفى لاعتباره كذلك آن تتصل يده به ويكون 
سلطانه همبسوطا عليه ولو لم .يكن فى حوزته 
الفعلية ٠‏ 

٠‏ - التناقض الذى يعيب الحكم هو ها بيقع 
بين أسبابه ؛ بحيث ينفى بعضها ما اثبتهالبعض 
الآخر ولا يعرف أى الاهرين قصدته المحكمة *٠‏ 


المحكمة : 

٠.0‏ وحيث (ن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصي القانونية 
لجريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من سرقة التى 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقسه 
ها ينتجه من وجوه الادلة 'المستمدة من أقوال 
معاون المباحث وأقوال الطاعن نفسه وحصل 


أقوال الاول. بما مؤداه أن تحرياته دلته على أن , 


المتهمين الخمسة الاول الذين ارتكبوا جناية 
سرقة الدابتين قد أخفوهما لدى الطاعن ؛ 


واذ توجه اليه أخبره بأن المتهم الثالث حضن 
إليه فى صباح يوم الحادث ومعه الدابتان وطلب 
منه شراءمما فرفض بعد أن علم بسرقتهما ثم 
استجاب الى طلبه اخفائهما لديه وسط المقابر. 
والقيام برعايتهما فضبطهما المعاون وعرضهما 
على المجنى عليهما فتعرفتا عليهما وحص آقوال 


الطاعن بما مؤّداه أن المتهم الثالث حضر اليه 


ومعه ابنه والدابتين وعلم قنهمسا بسرقتهما 
فذهب معهما الى المقابر التى تجساور تسكنه 
حيث ربظهما .وتعهدهما ؟ لىأن أرشد معاون 
المباحث عنهما ثم خلص الحكم آلى ثبوت التهمة 
فى حق الطاعن هن علمه بسرقتهما والخفائهسا 
فى المقابر وثوليه آترهما حتى شبطا قيها ' 

لما كان ذلك ؛ وكان الطاعن لا يجادل قيما 
حصلة الحكم نقلآ عنة وعنّ معاوث المباحتثة ؛ 
وكان العلم قى جريمة آشفاء الآشياء اللتحصلة 
من جريمة سرقة مسالة نفسنية لا تستفاد فقتل 

هن أقوال الشهود ؟ إنل للحكمة الموتقسوع أن 
تتبينها من أظروق الدعوى وما توح, به 
ملابساتها ولة يشترط أن يتحدث عنها الحكر 
صراحة وعلق استقلال ما دآمث الوقائع كما 
أثبتتها تفيد بذاتها توقره ؛ قان النعى عل! 
الحكم دقصوره قى التدليل على توقر هسذا 
العلم يكون قى غير محله ؛ ولا يعدو ها يثيره 
الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلا موضوعيا 
فى تقدير الادلة التى اطمانت اليها محكمة 
الموضوع ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان لا يسترط لاعتيسسار 
الجانى مخفيا لشىه همسروق أن يكون محرذا 


له احراذا ماديا ؛ بل يكفى لاعتباره كذلك أن 


تتصل يده به ويكون سلطائه مبسوطا عليه 
ولو لم يكن قى حوذتة الفعلية ؛ وكان الحكم 
قد انتهى فى استخلاص سائغ الى أن الطاعن 
تسلم الدابتين المسروقتين من المتهم الشفسالث 
وربطهما فى المقابر بجوار مسكنه وتعهدهما 
بالرعاية حتى الضبط مما لآزمه أنه كانعتصلا 
بهما آتصالا ماديا وأن سلطانه كان مبسوطا 
عليهما ؟ قان قا يثيره قى علا الصدد لآ يكون 
له ححل م 

لا كان فلك ؛ وكان التناقض الذى يعيب 
الحكم هو ما بيقع بين أسسبابه بحيث ينفى 
بعضها ما أثبتة البعض الآخر ولا يمرف أى 
الامرين 'قصدنه الحكمة ؛ فان مأ انتهى اليه 
الحكم الطعون فيه من علم الطاعن بالسرقة 
لا يتعارض مع نفىعلمه بالظروفف المسددة التى 


قضا” محكمة النقض الجنائية ل 


احاطت بارتكابها ؛ لان العلم بالسرقةلايستلزم 
حتما العلم بالظروف المسددة التى اقتر نتبها؛ 
ومن ثم فان ما شيره الطاعن في هذا الخقصوص 
لا يكون له محل ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ فانالطعن 
برمته يكون على غير أساس متعيئا رفضسه 


موضوعا 0 
( الطعن 78 سنة .8؟ ق بالهيئة السابقة ) 
الفننا 
هايو ١554‏ 


هتك عرض : ائبات ؛ خبرة ٠‏ سن ؛ تقديرها ٠‏ 
البدا القانونى : 


الاصل أن القافى لا يلجا في نقدير السسن 
الى آهل الخبرة » أو الى ها يراه بنفسه » الا اذا 
كانت هذه السن غير محفقة بآوراق رسمية ٠‏ 
الحكم المطعون افيه حرن استند فى تقدير سن 
المجنى عليها الى تقرير الطبيب الشرعوواقوال 
والدها ‏ على الرغم هما يستفاد من اقوال هذه 
الاخير من ثبوت اذا السن هن واقسع دفتر 
الواليد ‏ والتفت عن تحقيقها عن هذا الطريق» 
أنها دكن جوعرى فى الجريمة موضموع 
المحاجمة ا انر ويستوجي 
نقضه + 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انهيبين من مراجعة الحكمالمطعون 
فيه أنه دان الطاعن بجناية هتك عرض المجنى 
عليها بغير قوة آو تهديد حالة كونها لم تبلغ 
السابعة من عمرها ؛ وركن فى ثبوت أنالمجنى 
عليها لم تكن قد بلغت هذه السن وقت الحادث 
الى ما شهد به والدها من أنها من مواليد 
1958 والى ما كشف عنه تقرير الطبيب 
الشرعى من أنها لم تبلغ السادس من عيرها ٠‏ 
لما "كان ذلك ؛ وكان يبين أن الاوراق خلت من 
دليل رسمىينم عنسن المجنى عليها بالتحديد؛ 
كما خلت مما يفيد محاولة الالتجاه الى تحديد 
سئها عن طريق هذا الدليل ٠‏ وكان الاصلأن 
القافى لا يلجأ فى نقدير 'السن الى أهل الخبرة 
أو الى ها يراه بنفسه الا اذا كانت هذه السن 
غير محققة بأوراق رسمية » غان الحكم المطعون 
فيه حين استند فى تقددير سن المجنى عليها 
الى تقرير الظبيب الشرعى واكوال والدها عق 


الرغم هما يستفاد من أقوال هذا الاخير من 
ثبوت هذهالسن مزواقع دفتر الواليد سوالتفت 
عن تحقيقها عن هذا الطريق مسم انها ركن 
جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة ٠‏ بكون 
مشوبا بقصور يعيبه ويستوجب نقضهوالاحالة 
بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 

( الطمن 394 سيئة 78 ق رئاسة وعضويه السادة 
الستشارين مختار مصطفى رضوان نائب رئيس الحكمة 
ومحمد عبد املعم حمزاوى ولصر الدين عزام ومحمدا 
آبو الفضل حفني وأئور اأحمد خلفا ) 


لففنا 
مايق 193 
تعب : غيالة أمائة ؛ هال ؛ تسليمه ٠‏ عقوبات م 


. 

ب تهمة : دلع بتلفيقها » دفع موضوعى ؛ رد عليه ٠‏ 
ج ‏ هجلى عليه : اقواله ؛ تحصيلها ؛ تناقضشس * 

د - آثبات : شهادة ؛ فعكهة موضوع ؛ ملطتهسا فى 


تقدير دليل 8 
المبادى: |القانونية ا 
١‏ تسئيم المآل افى .جريمة النصب ,بحصل 


تحت تأثير ها يرتكبه الجانى من طرق احتيالية؛ 
أما فى جريمة خيانة الامانة فان المسال يكون 
مسلما الي الجاتى على سبيل الامائة بعقد من 
العقود اكنصوص عليهافى انادة 41١‏ مزنقالون 
العقوبات» فيغير الجانى حيازته من حيازة مؤقتة 
أو ناقصة الى حيازة كاملة بنية ااتملك +* 

؟' ‏ من اكقرد أن الدفع بتلفيق التهمة من 
أوجه الداع الموضوعية الثى لا تستوجب فى 
الاصسسل هن المحكمة ردا صريحا ما دام الرد 
مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استثادا الى 
آدثة الثبوت التى أوردها الحكم * 

© لا يعيب الحكم تنساقض آقوال المجنى 
عليه ها دامت المحكمة قد خصلت آقواله بمسا 
لا تناقض فيه * 

ع .ب وزن اقوال الشهود وتقسديرما هن 
اطلاقات ححكمة الوضوع 
ا لحكمة 1 

٠٠‏ وحيث انه يبين من الحكي المطعون فيه 


آنه استظهر وقائع الدعوى ثم حصل مأ دفع به 


1" العدد السادس - 


السنة الناسعة والاربعون 


الطاعن من عدم توافر أركان جريمة النصب ؛ 
وان التكييف الصحيح للواقعة ان صحت انها 
خيانة أمانة لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود » 
ثم رد الحكم على ذلك بقوله ه وحيث انه يبين 
من عرض الوقائع على النحو سالف الذكر أن 
التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا من أقوال 
المجنى عليه التى كايدت بأقوال الشهودوماورد 
بمذكرة الحاضر مع المتهم من عدم توافراركان 
جريمة النصب مردود بأن المتهم استعمل طرق 
احتيالية وذلك بأن استغل صلة صداقته 
بشقيق المجنى عليه وأوهم الاخير باستطاعته 
التخليص على السيارة المعروضة للبيع بالجمرك 
بمبلخ ٠‏ ج وقد تأيد اذلك بما أتاه المتهم 
من مظاهر خارجية بدخوله الجمرك واإحضاره 
أوراقا صادرة من الجمرك وطلبه من المجنى 
عليه التوقيمعليي)' بما يفيد قبوله شراءالسيارة 
بمبلغ 6٠١‏ ج كل ذلك كان كافيا لخديعسة 
المجنى عليه واقناعه بتسليمه المبلغ للمتهم وقد 
انم تسليمه المبلغ نتيبجة لا أثاره المتهم من 
أفعال ؛ ومن فان المحكمة تلتفت عما ورة 
بمذكرة الحاضي مع المتهى ».وما أورذه الحكم 
فيما سلف صحيعفى القانون ذلك بأنجر يمتى 
النصب وخيانة الامانة وان كان يجمعهما أنهما 
من صور جرائم الاعتداء على المال الا أن الفارق 
بينهما أن تسليم المالفى جريمة النصبيحصل 
تحت تأثير ما يرتكبه الجانى من طرق احتيالية 
كما حدث فى الدعوى المطروحة أما فى جريمة 
خيانة الامانة فان المال يكون مسلءما الى الجانى 
على سبيل الامانة بعقد من العقود ا مخصوص 
عليها فى المادة /40؟ من قانون العقوبات فيغير 
الجانى حيازته ,من حيازة مؤقتة أو ناقصة الى 
حيازة كاملة بنئية (لتملك ٠‏ ويكون ما ينعاه 
الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى 
التسبيب جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته 
أمام محكمة النقض '* 

لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر ان الدفعم 
بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعيةالتى 
لا تستوجب فى الاصل من المحكمة رذطا صريحا 
ها دام الرد مستفادا ضمئا من القضاء بالادانة 
استنادا الى آدلة الثبوت التى أوردها الحكم , 
وكانتالمحكمة قد أطمانت الىالادلة السالغة 5 
أوردتها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن 
ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الادلة هما 
تستقل به مخكبة الموضوع ولا تجوز مجادلتها 
فيه ولا مصادرة عقيدتها بشانه أمام محكسة 
النقض ٠‏ ولا يعيب الحكم من بعد تناقضاقوال 


المجنى عليه على فرض حصوله ما دامت المحكمة 

قد حصلت آقواله بما لا تناقض فيه ؛ ولمتكن 

المحكمة ملزمة ببيان علة هذا التناقض ما دام 

أن وزن أقوال الشهود وتقديرها من اطلاقات 

محكمة الموضوع ٠‏ لا كان ما تقدم ؛ فانالطعن 

يكون على غير آساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 
( الطعن 850 ممئة 58 ق بالهيئة السابقة ) 


لمانا 


/ام مايو /1595 
سلاح : احرازه ؟ اتجار؛ صنع > استيراد ؛ أصلاح ٠‏ 
ق 94" لسنة 94ؤام م 6" وم5 ٠‏ 
بل تاجر اسلحة : عدم قيده بيانا لخاصا بسلاح كان 
يحرؤه * 


ج ‏ اشتراك : تزوير هحرر عرفى عقوبات م م »““ 
و ++ و١‏ دو“لااى هللا ٠‏ 


د- مصادرة : سلاح ٠‏ 

هب تزوير : عحرد عرفى ؛ تغيسي حقيقة 4؛ ضرر 
احتمالى 4؛ تقديره * 

و- تزوير : اشترالك » ثبوته ٠‏ 
المبادىء القانونية ؛: 

١‏ البين من اسستقراء آحكام القانون رقم 
5 لسنة 1454 فى شأن الاسلحة والنخائر 
والتعديلات التى طرات عليه آن المشرع قد 
راعى فيما قرره هن عقوبات القصد من الحيازة 
آو الاحراز » قفرى لجريمسة حيازة أو احرال 
الاسلحة بصفةتجردة عقصودةلذاتها عقويةالجناية 
المنضوص عليها فى المادةٍ "5١‏ منه > بيئما آرد 
للحيازة او الاحراز ‏ بقصاد الاتجار أو ,الاستيراد 
آو الصنع أو الاصسلاح بغير ترخيص عقوبة 
الجنحة التى نص اعليها فى الفقرة الثانية من 
المادة 58؟ ء أما اذا كان الاحراز أو الحيازة فى 
نطاق الانجاد المرخص بمزاولته فقد ارتفع عن 
الفعل التاثيم وحقت له الاباحة المستفادة عن 
عمارسة الحرفة بترخيص سواء بووجب قالون 
الاسلحة واللخائر و يوقا للاحكام العسامة 
فى قانون العقوبات * 

أذا كان الحكم اللطعون افيه امع تسليمه 
بان الطاعن !تاجر مرخص له فى أنتجارة الاسلحة 


قضا محكمة النقض الجنائية 


قد باع بندقية خرطوش لآخر بموجب فاتورة » 
قد آخاله بجناية احراز البندقية بغير ترخيص 
لمجرد أنه لم يقيد البيان الخاص بها فى دفتره 
امعد ذلك عملا بالمادة ١5‏ من فانون الاسلحة 
والنخائر ؛ فانه يكون قد آخطا فى تطبيق 
القانون لان ما وقع يكون معاقبا عليه بنص 
الادة 9؟ من القانون المذكور بالحبس مدة 
لا نزيد على ثلاثئة اشهر وبغرامة لا تجاوزعشرة 
جنيهات آو باحدى هاتين العقوبتين * 

ل جريمة الاشتراك فى تزوير المدررات 
العرفية والمعاقب عليها بوقتفى المواد 14٠‏ 
و :١‏ و0٠"‏ من قانون العقوبات » هى فى 
حقيقة الواقع ووصف القانون اشد من الجراثم 
النصسوص عليها في المسادتين 58 2 59 من 
القانون 5954 لسئة ١4104‏ فى شان الاسلحة 
والذخائر المعدل ٠‏ 


ل عقوبة الصادرة النصوص هليها فى 
امادة ٠١‏ من القانون السيئة ١948054‏ 5 
عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة اججريمة » 
ويجب القضاء بها فى جميع الاحوال ؛ اومن ثم 
فقد كان من المتعين بحسب الاصل !نوقيعها مع 
عقوبة الجريمة الاشد ؛ الا ةنه نلا "كانت عقوبة 
المصادرة وجوبا تسسستلزم أن يكون الثىء 
محرما تداوله بالنسبة للكافة بما فىذلك امالك 
والحائز سواء وهو ما لا بينطبق على الاسبلحة 
الكرخص قانونا تصاحبها فى إحملها ؛ واذ 'كان 
الحكي قد اسستظهر آن التهم ممن يتجرون فى 
الاسلحة وانه مرخص له بذكك وان احرازه 
للبندقية كان بقصد الاتجار'ولم يكن ابصفة 
مجردة أو ثمرة جريمة تحصل منها فانه يتعين 
عدم القضساء بالمصادرة مع عقوبة الجريمة 
الاش ٠‏ 


ه ل عجره انغيير الحقيقة فى محرر عرفى 
الطرق المنصوص عليهافى القانون يكفى التوائر 
جريمة التزوير متى كان من الممكن آن بترتب 
عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغير الحقيقة 
ضرر للغير سواء أكان ازور عليه آم أىمشخص 
آخر ولو كان هذا الضرد محتملا » ونقدير ذلك 
من اطلاقات محكمة الموضوع هتى كان سائغا ؛ 


لدذك 


وهو ها لا يحتاج الى تدئيل خاص متى كانت 
عدونات الحكم تشدهد على توافره ٠‏ 

" - الاشتراك فى التزوير يتم غائبا دون 
مظاهر خارجية أو 'اعمال هادية محسوسةيمكن 
الاستدلال بها عليه » ومن تم يكفى نبوته أن 
تتون المحكمة قد اعتقدت حصوله من طروف 
اتدعوى وملايساتها وأن ريكون اعتعادها سابفا 
نيرره الوفابع التى اببتها إاخكم * 
المحكمة : 5 

٠٠‏ وحيث ان الحكوالمطعون فيه دان الطاعن 
وهو تاجر مرخص له فى تجارة الاسلحة ؛بآانه 
أحرز د بندقية خرطوش ١‏ وهو سلاح نارى 
غير مشسخن بدون ترخيص ؛ على آأساس 
أن ما وقع منه جناية ينطبق عليها نص المادة 
"> من القانون 5954 لسنة 1104 فى شبأن 
الاسلحة والذخائر بعلة أنه لم يقيد البندقية 
المبيعة منه فى نطاق مزاولته لحرفته فى دفاتره 
التى الزمه القانون بامساكها فى المادة ١5‏ 
منه » وأنه اشترك فى نزوير محرربن عرفيين 
هما البيان (للثبت لارصاف البندقية على ظهر 
التصريع بشرائها والصادر من وزارة الداخلية 
بالاورنيك 157 ك ؛ ودفتر قيد الاسلحةبمحل 
التاجر الذى اشتريت منه باعتبار أن الاشتراك 
فى تزوير المحررينجنحة معاقب عليها بالعقوبة 
المقررة فى المواد 5٠‏ و 4١‏ و 5١50‏ من قانون 
العقوبات ؛ ثم اعمل فى حق الطاعن المادة 536 
من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة 
لجناية احراز السلاح ياعتبارها الجريمة الاشدا 
وعامله بالرافة طبقاً للمادة/1١‏ من هذا القانون؛ 
وقضى بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغرييه 
خمسة جنيهات ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان يبين 
من استقراء احكام القانون 95؟ لسنة 1104 
فى شآن الاسلحة والذخائش. والتعديلات التى 
طرأت عليه أن المشرع قد رباعى يما قرره من 
عقوبات القصد من الخيازة أو الاحراز ؛ فقرم 
لجريمة حيازة أو احراز الاسلحة بصغةمجردة 
مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها 
في المادة1؟ منه ؛ بيئما قرر للحيازة أوالاحراز 
بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصيمتنع أو 
الاصلاح بغير ترخيص عقؤبة الجنحة 'التى نص 
عليها ختى الفقرة الثانية من المادة 8" منه ٠‏ 
أما اذا كان الاعراز أو الحيازة فى نطاق الاتجار 
أارخض بمزاولته , فقد ارتفع عن الفعسلٍ 
التائيع ؛ وحقتله الأباحة المسغفادة مزعمارسة 


المرفة يترخيص سواء بموجب قانون الاسلحة 
والنخائر ؛ أو وفقا للاحكام العامة فى قانون 
العقوبات ٠‏ ولما كان الحكم المطعون فيه ؛ ممم 
تسليمه بأن الطاعن تاجر مرخص له فى تجارة 
الاسلحة ٠‏ باع بندقية خرطوش لآخر_بموجب 
فاتورة ؛ قد آخذه بجناية احراز البندقية بغير 
ترخيص لمجرد أنه لم يقيد البيان الخاص بها 
في الدفتر المعد لذلك عملا بنص المآدة 1١5‏ حن 
قانون الاسلحة والذخائر ؛ فانه يكون قد 
اخطا فى تطبيق القانون لان ما وقع منهيكون 
معاقبا عليه بنص المادة 9؟ من القانون المذكور 
بالحبس مدة لا تزيد على ثلائة أشهر وبغرامة 
لا تجاوز عشرة جنيهسات أو باحدى هاتين 
العقوبتين ؛ وهو وصف تارت حوله الواقعة 
بتنبيه من المحكمة والتفات من الدفاع وتكون 
جريمة الاشتراك فى تزوير المحررين العرفيين 
المسندة اليه والمعاقب عليها بمقتضي الممبواد 
٠٠‏ واة وه١5؟‏ من قانون العقوبات ههمى فى 
سفيقة الواقع ووصف القانون الجريمة الاشضد 
من دين الجرائم المسندة اليه على الاساس 
السالف الذكر لان العقوبة المقررة لها حمى 
مطلق الحبس مع السغل وجوبا لا تخيير فيه ؛ 
ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيهوتصويبه 
بايقاع العقوبة المقررة لجنحة التزوير مسح 
'نطبيق المادة ؟؟ من قانون العقوبات * ولما 
كانت العقوبة المصادرة المنصوص عليها فى 
المادة ٠٠١‏ من القانون 45؟ لسنة 1904 فى 
شان الاسلحة والذخائي المعدل ؛ عقوبة نوعية 
مراعى فيها طبيعة الجريمة ؛ ويجب القضاء بها 
فى جميع الاحوال ؛ فقد كان من المتعين بحسب 
الاصل توقيعها مع عقوبة الجريمة الاشد , الا 
أنه لما كانت عقوبة المصادرة وجوبا تسعلزم أن 
يكون الشىء محرما تداوله بالنسبة الى الكافة 


العددى السادس السنة انتاسعة والآربعون 


بما فى ذلك المالك واطائز على السواء وهو 
ما لا ينطيق على الاسالحة المرخص قانونا 
لصاحيها فى حملها ؛ وكان الحكم قد استظهر 
أن الطاعن ممن يتجرون فى الاسسلحة وانه 
مرخص له بذلك وأن احرازه للبندقية كان 
.بقصد الاتجار والم يكن بصفة مجردة أء ثمرة 
جرريمة تحصل منها ؛ فانه يتعين عدم القضاء 
بالمصادرة مع عقويه البريمة الاشد ٠‏ أما سائر 
الطعن فلا وجه له ذلك بأن مجرد تغييرالحقيقة 
فى محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها 
فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزاوير متى 
كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى 
وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء آكان 
المزور عليه أم أى شخص آخر ؛ ولو كانهنا 
الضرر محتملا ٠‏ وتقيدير ذلك من اطلاقات 
محكمة الموضوع متتى كان سبائغا ؛ وهو 
ما لا يحتاج الى تدليل اخاص متى كانتمدونات 
الحكم تشهد على توافره ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ 
وكان الاشتراك فى التزوير يتم غالبا دون 
مظاعر "خارجية أو أعمال مادية محسوسةيمكن 
الاستدلال بها عليه ؛ ومن ثم يكفى لثبوته أن 
تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف 
الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا 
تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ؛ وهو ما لم 
.يخطىء الحكم فى تقديره ؛ وكان ما ينعباء 
الطاعن فى هنيما الخصوص لا يمدو أن بيكون 
جدلا موضوعيا صرفا لا يثار لدى محكميسة 
النقض ٠‏ لما كان ذلك ؛ فان الطعن بمخسالفة 
القانون يكون هو وحده الحرى بالقبول ويتعين 
نقضن الحكم والقضاء بالعقوبة على الوجه 
الصحيح ٠‏ 


( الطمن 151 سينة 58 ق بالهيثة السابقة 1 


أول مابو 1١554‏ 


أحوال شخصية : مسائلخاصة بمصريين غير مسلمين٠‏ 
ديانة ؛ ملة ؛ تغييرها ٠‏ طلاق ٠‏ قانون واجب التطبيق ٠‏ 
دعوى ؛ سماعها + 


المبدا القانونى : 

متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على 
تاريخ انغسلمام الطساعئة الى الكنيسسة 
الكاثوليكية حن قبل رقع الدعوى » بل عول 
على ناريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام 
والتصديق عليها » ورتب على ذلك قضساء 
برقض الدفع بعدم سماع الدعوى وبائبسات 
الطلاق ٠‏ فانه يكون قد خالف القانون وآخطا 
فى تطبيقه *٠‏ 
المحكهة 1 

** وحيك انه بالرجوع الى الشسسمسهادة 
الصادرة من الكنيسة الكاثوليكية بعزبة 
القيصرية المحررة فى 1975/1/11 والمصدق 


عليها من البطريركية فى 1510/1/18 بين 
أنها تفيد انضمام الطاعنة الى هذه الطائفة فى 


0 »ء؛ ومن قبلى رفم الدعوى , واذ ٠‏ 


كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على 
هذا التاريخ الاخبر وهو وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - تاريخ الانضمام الفعلى » 
بل عول على تاريخ تحريس الشسهادة والتصديق 
عليها ورتب على ذلك قضباءه برفض الدفع 
نعدم سماع الدعوى وباثبات الطلاق ء غاله 
يكون قد خالف القانون وأخطا فى ,تطبيقه بما 
نؤجب نققه لهذا السبب دون خاجة لببحث 
السبب الثانى + 


( الطعن ؟؟ ضبة 58 ق احوأل شخصية رئامسسة 
زعضوية السادة للمستشارين حسين صفوت السركئتائب 
أدئيس المحكمة وابراهيم عمر ندى ومحمد نور الدين 
. فويس ومحمد شبل عبد المقصوة وحسن ابو النتسمستوح 
القرييس + 


إفي 


اول مايقو 54وذا 
اثبات : دعوى احوال شخصية ؛ سباعها ٠‏ 
البدأ انقانونى : 


انكار الحق الموجب تعدم سماع الدعوى هما 
يصح نفيه بطرق الاثبات كافة * 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث ان انكار الحق الموجب لعدم 
سماع الدعوي مما يصح نفيه بطرق الاثبات 
كافة , اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيسه 
قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن 
قول المستانف عليهم بأن الناظرة السابقه 
السيدة ٠٠‏ كانت تعطيهم استحقاقهم هو قول 
مرسل « لا يقبل فى مثل هذه الحالة ولو جارتهم 
المحكمة فيمكن لكل من دفع ضده بالتقادم أن 
يقول. بقولهم ويستند الى بينة وهذا الام 
لا يصلح فيه ذلك بلى لابد من أوراق تؤيده 
كأآن تكون أسماؤهم مثبتة فى دفاتر الناظرة 
السابقة دين أسماء المستحقين أو يكون بيدهم 
أوراف مثل سراكى يثيت فيها ما يتناولونه من 
استحقاق وانظاهر يكذبهم فى ادعائهم اذ لى 
كانوا يأخسذون من الناظرة السابقة أى 
استحقاق ما سكتوا عن مطالبة الحارس الحالى 
باستحقاقهم طوال المدة من سنة 1101 تاريخع 
تعيينه حارسا حتى سنة 1935 تاريخ رفع 
الدعوى الحالية » فانه يكون قد خالف القانون 
وأخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى الاسباب ٠‏ 

( الطعن 5؟ ضنة 53 3 احؤال شخصية رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين حسين صفوت السركى ثائب رئيس 


المحكمة وابراهيم عبر هندى وصصبرى احمد فرحات وعحنة 
نور الدين عريس ومحمد شبل عبد المقصود ) + 


المدد السادس - السنة التاسمة والاربعرك 


وذذنا 


هايو 1954 


- سع : غير هسجل ؛ بانع ؛ التزاماته ٠‏ نقل ملكية ٠‏ 
لسجبل ٠‏ عدنى قديم م م 506 و +50 ؛ نقل ٠‏ بيسسع 
باطل ٠‏ ق 18 لسئة 558( م 14 ٠‏ 

ب ب بع هورث : ببع ورنة ٠‏ تسجيل ٠‏ وارث * 
المبادىء ١‏ قانونية : 

١‏ اما كانت المادة ١4‏ من قانون التسجيل 
8 لسسنة 19157 قد نصت على عدم سريانه 
على الحررات التى ثبت تارريخها ثبوتا رسميا 
قبل تاريخ العمل به من آول يناير 1955 بل 
تقل هذه المحررات خاضيعة من حيث الآثار 
التى نترتب عليها لاحكام القوانين التى كانت 
سارية ؛ عليه وكان مقتغى أحكام البيع المقررة 
بامادتين 57 م 507١‏ من القانون المدنى 
القديم آن عقد بيع العقار الذى لم يسسجل 
يترتب عليه انتقال الملكية بالنسبة للعاقدين 
وكن ينوب عنهما » فان ملكية العقار تنتقل من 
البائع الى المشسترى الذى لم يسجل عقد شرائه 
ولا يكون العقار فى ملك البائع عند وفاته ذلا 
ينتقل بالارث الى ورنته حن بعده ويمتنع عليهم 
مثله الاحتجاج على السترى من مورثهم بعدم 
تسجيل عفده واذا هم باعوه وسجل الشترى 
منهم عفد شرائه فان البيسع يكون باطلا ولا 
يكون هن شآن تسسجيله تصحيج البطلان ولا 
يترتب عليه آثره فى نقل الملكية الى الثسترئ 
من الورثة وقد تلقاها من غير مالكيها ٠‏ ولا 
محل للاحتجاج بأن هورنهم البائع بعقد غير 
حسجل كان يستطيع ان يبيع شترى آخر 
اننتقل اليه الملكية بالتسجيل وجعل بيع الورثة 
شبيها ببيع مورثهم هرة ثانية فى اجراء حكم 
التفاضل بيئه وبين المورث بعقد غر مسجل 
على اعتبان أنها صادران من تصرف واحد وأن 
شخصية الوادث امتداد ا لشخصية الورث, ٠‏ 


هن المعول عليه فى ظل القانون المفانى 

1 | وقبل العمل بأحكام قانون التسجيل 
اسسلة 33 هو الاخذ بنظرية الشريعة 
الاسلامية هن اعتبار شخصية الوارث مغايرة 
لشخصية امورث وانه لذيك لا محل لاجسراء. 


اأفاضلة بين البيع الذى يصدر هن المورث 
والبيع الذى يصدر من الوارث الصدورهما من 
شسخصين مختلفين 2 وتكون العبرة بتصرف 
ا مالك الحقيقى اذ يكون العقد الصادر من هذا 
المالك هو العقسد الصخيح ولا يغير عن هسذا 
النظر آن يسسكون اللشسسترى هن الوارث قد 
نوافرت له الشروط اللازمة لاعتباره من الغير 
فى حسكم المادة "٠0٠١‏ من القانون المدنى لان 
اعمال حكم انتقال الملكية بالنسبة للغير فى هذا 
الصدد لاجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح 
فى حالة بطلان آحد العقدين تلصدوره من غير 
امالك الحقيقى ٠‏ 

ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث انه لمأ كانت المادة ١5‏ من 
قانون التسجيل ١8‏ نسنة ١9197‏ قذ نصت 
على عدم سريانه عسلى المحررات التى ثبت 
تاريخها نبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من 
اول يناير 1337 بل نظل هذه المحمسرارات 
خاضعة من حيث الآثار القتى تترتب عليهسا 
لاحكام القوانين القى كانت سسمارية عليها , 
وكان مقتضى أحكام البيع المقررة بلمادتين 
7 و ٠/؟‏ من القانون المدنى القديم أن عقد 
بيع العقار الذى لم يسجل يترتب عليه انتقال 
الملكية بالنسبة للعاقدين ولمن ينوب عنهما , 
فان ملكية العقاد تنققل من البائع الى المسترى 
الذى لم يسجل عقد شرائه ولا يكون العقار 
فى ملك البائع عند وفاته فلا ينتقل بالارث الى 
ورثته من بعده ويمتنع عليهم مثله الاحتجاج 
على المشترى من مورثهم بعدم تسجيل عقده 
واذا م باعوم وسجل المسترى منهم عقد 
شرائه كان البيج يكون باطلا ولا يكون من 
شأن تسجيله تصحيج البطلان ولا بتر تب عليه 
أثره فى نقل الملكية الى المشنسترى من الورثة 
وقد تلقاما من غير مالكيها ولا محل للاحتجاج 
بان مورثهم البائع بعقد غير كان 
يستطيع أن ينيج لمثمسر آخ اتنتقل اليه الملكية . 
بالتسجيل وجعل بيع الورثئة شضبيها ببيع' 
مورثهم مرة ثانية فى اجراء حكم التفاضل ينه 
وبين بيع المورث بعقد غيرمسجل على اعتبان 
أنهما صاددان من متصرف واحد وأن شخصية 
الوادث امتداد لشسنخصية المورث ذلك أن من ٠‏ 
الكقرر فى قضناة نه المتحكمة أن المعمول عليه 
فى ظل القانؤن المدنى القديم وقبل العمل 
بأحكام قانون التسجيل ١8‏ لصنة 1159 هق 
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1 
الاخذ بنظرية الشريعة الاسلامية من اعتبار 
شخصية الوارث مغايرة لشضخصية المورث 2 
وأنه لذلك لا محل لاجراء المفاضلة بين البييع 
الذى يصدر من المورث والبيع الذى يصدر من 
الوارث تصدورهما من شسخصين مختلفين 
وتكون العبرة بتصرف المالك الحقيقى اذ يكون 
العقد الصادرٌ من هذا المالك هو العقد الصحيح 
ولا يغير من هذا النظر أن يكون المسترى من 
الوارث قد توافرت له الشروطاللازمة لاعتباره 


من الغير فى حكم المادة 517١‏ :من القانون المدنى 
لان اعمال حكم انتقال الملكية بالنسبة للغسير 


فى هذا النعى لاجراء المفاضلة بين عقدين 
لا يصح فى حالة بطلان أحد العقدين لصدوره 
من غير المالك الحقيقى - لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى 
الطاعن على أن جندى روفائيل حبشى المالك 
الاصلى للعقار موضوع النزاع قد باعه بموجب 
عقد نابت التاريخ فى سنة 111 الى من 
يدعى يوسف ماركو الشهير بيوشسف ماريو 
وان ورنة البائع قد باعوه الى يوسف ماركو 
جرجس العسال الذى سجل عقده فى ١‏ - 
1975-5 ثم باعه بدوره الى الطاعن بموجب 
العقّد المؤرخ 1105/5/91 وأن العقد الصادر 
من الورثة الى البائع للطاعن عقد باطل لوروده 
على عقار انتقل من ملك مورثهم قبل وفاته » 
فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون , ولا 
جدوى بعد ذلك من البحث فى انطباق شرو 
المادة ١1؟‏ مدنى قديم لاعتيار المسترى من 
الورثة بالعقد المسجل من طبقة الغبر وتعييب 
الحكم فيما أورده من تخلف صمذه القشروط 
ابالنسية له لانه يعد استطراذا زائدا عن حاجة 
الدعوى فلا يكون تعييب الحكم فيه مؤثرا فى 
سلامة قضائه ويكون النغى فى جميغ ماتضمنه 
على غير أساسض ٠‏ 1 

( الطمن 559 صنة 55 ق وئاسة وعشوية السعناطط 
المستشار ين الدكتور عيد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة 
واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين احمعة 
انتج الله وعثمان زكويا ) 3 


5 0 
لين 
لا مايو حمخة1 
لقلى : طمن ٠‏ فى لاة فسنة ذفما فرافقات م +5 
ا مبدا القانونى : ١‏ 
اذا كان الحكم المطعون فيه ضاذرا من محكمة 
أبتدائية بهيئة استئنافية وكان لا يجوز وفقا 


للمادتين الثانية والثالثة من القانون /اه لسئة 
الطعن بالئقض فى هذا المكم الا اذا كان 
صادرا فى حمسالة اختصاص تتعلق بولاية 
المحاكم أو مبنيا على مخائفة للقانون أو الخطا 
فى تطبيقه آو تأويله أو أن يكون هذا الحسكم 
قد صدر خلافا لحكم آخر سبق أن فصل فى 
النزاع ذاته بين الخصوم انفسهم وحاز قوة 
الثىء المحكوم به ٠‏ وكان ما يعيبه الطاعنان 
بالسبب الاول هن آسباب الطعن على الحسكم 
المطعون قيه مخالفته للمسادة ١7‏ من قانون 
امرافعات لان رئيس الدائرة الذى أصدر الحكم 
المطعون فيه سبق آن آبدى رآيه فى موضسوع 
النزاع ذانه عند نظره اشكالا بين الخصوم 
آنفسهم ‏ مما يجعل المحكمة فى نظرها غسير 
مختصة بنظر النزاع ‏ هو عى متعلق بشخص 
القاضى وصلاحيته لنظر الدعسوى وليس 
بالاختصاص الولائى للمحكمة التى يراسسها 
فلا يجوز من أجله اتطعن فى المسكم بطرزيق 
النقض »2 وكان مايئعاه الطاعئان بالسسسببين 
الثانى والثالث آن الحكم المطعون فيه قضى بما 
لم يطلبه الخصوم كما نناقض فى قضائه وهما 
سببان يخرجان عن الحالتين سالفتى البيان 
اللتين يجوز فيهما الطعن بالنقض فى الاحكام 
الصادرة منالمحاكم الابتدائية بهيثة استئنافية, 
فان الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون سير 
جائل * 


١ المحكمة‎ 


: غ٠‏ وحيث اله لمناأ كان الحكم المطعون فيه 
صاددا من محكمة ابتدائية بهيئة استثفافية » 
وكان لا يجوذ وفقا للمادتين الثانية والثالة 
من القانون لاه مسئة 19109 الطعن بالتقض 
فى هذا الحكم الا اذا كان صادرا فى مسسألة 
اختصاص تتعلق بولاية المحاكم ومبنيا على 
مخالغة للقانون أد الخطا فى تطبيقه أو تاويله 
أو أن يكؤن عذنا المكم قد ضدر خلافا لمكم 
آغر سستيق أن فصل فى النؤاع ذاته بين ٠‏ 
الخصوم أنفسهم وحاز قوة. الشىء المحكوم به .. 
كا كان ذلك وكان ما يعيبه الطاعنان بالسبب 
الادل من أسباب الطعن على المكم المطعون فيه 
مخالفته للمادة 8١‏ من قانون المرافعات لان 
السيد رئيس الدائوة الذى أصدر المسمسسكم 


17 العدد السادس ‏ السبنة البتاسبعة والاديمرن 


المطعون فيه سيق أن أبدى رأيه فى موضوع 
الخزاع دانه بين الخصوم آتعسهم وذدك عند 
نطره الاشكال رقم ١59‏ سنه 11115 مدنى 
مركز سوماج مما يجمسل المحكية فى 
نطرهما غير مخنصة بنظر النزاع ‏ هو نبى 
متعلق بسخص الفاضى وصلاحيته لنظر الدعوى 
وليس بالاختصاص الولائى للمحكمة التى 
يراسها فلا يجوز من اجله الطعن فى الحسلكم 
بطريق النقض , ونان ما ينعاه الطاعن سان 
بالسببين الثانى والثالث من أن الحكع المطعون 
فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم كما تناقض فى 
قضائه هما سبيان يحوجان عن المالتين سالفيك 
البيان اللتين يجوز فيهما الطعن بالنقض في 
الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائثية ‏ بهيئه 
استئنافية . لما كان ما تقدم فان الطعن فى 
الحكم يكون غير جائز ٠‏ 

( الطعن 054؟ سينة 54 ق رئاسة وعضوية السيسادة 
المسنشارين الدكتور عيد السلام يلبع نائب رئيس المحكيه 
وبطرس زغلول ومحمدء صادق الرشيدى وامين فيج الله 
وعئمان زكريا ) ٠‏ 


1/4 


١554 مايو‎ 8 

لقفى ؛ طعن ؛ ايداع صورة رسمية هن الحكم المطعون 
فيه ؛ مرافعات م !14 ق (40 لسنة 909( ٠‏ 
المبدا القانونى : 

ايداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة 
لاصله فى مدة العشرين يوما التالية للتقريي " 
بالطعن وفقا لحك المادة 4 من قانونالمرافعات 
قبل تعديلها بالقانون 4١١٠‏ السئة 19606 هو رلب 
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من 
الاجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها 
عدم قبسول الطعن شسكلا ٠‏ واذا كانت 
الطاعنة لم تودع فى الميعاد اثقانونىي صورة 
وسمية للحكم المطعون فيه مطابقة لاصله أو 
الصورة ا معلئة هنه بل آودعت صورة عرفيسه 
آئبت فبها وكيل الطاعئة انها مطابقة للاصل 
على عسئوليته » وهى على هذا الوجه لا تفنى 
عن الصورة التتى يتطلبها القانون » فان الطعنٍ 
نكون غير مقبول شكلا + 
ابعية : 


ان ن ايداغ مصتورة رسية من 
2 ا فيه مطابقة لاضتله فى مدة 


العشرين يوما التالية للتقرير بالطعن وفقسا 
لمكم المادة 5197 من قانون المرافمات قبل 
نعديلها بالقانون أ١ة‏ لسنة 19606 هو - وعلى 
ما جرى به فضاء هذه المحكمة ‏ من الاجراءات 
الجوهرية التى يترتب على مخانفتها عدم فبول 
الطعن شكلا  ٠‏ اذ كان ذلك وكان الثابت فى 
الدعوى أن الطاعنة ل تودع فى الميعات 
القانونىي صورة رسمية للحكع المطعون فيه 
مطابقة لاصله أو الصورة المعلنة منه بل 
أودعت صورة عرفية أثيت فيها وكيل الطاعبه 
أنها مطابقة للاصل على مسئوليته وهى على هذا 
الوجه لا تغنى عن الصورة التى يتطلبهسا 
القانون ‏ اذ كان ذلك غان الطععن يكون غير 
مقبول شكلا * 

( الطمن 58 سنة 51 ق احوال شخصية رئاسسسسة 
وعضوية السادة المستشارين حسين صفوت السركي نائب 
رئيس المحكمة ومحمد ممتاز نصار وصيرى احمد فرحابة 
ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزه مندوى ) 


ينانا 


1١934 ةمايو‎ 


]د اوتفاق : خحقوق تباطية * مدلى م ١ 7٠١18‏ 

ب - دعوى : حيلزة ؛ ملكية +* 

اج - اختنصاص : قيمى ٠‏ نقض ؛ طعن ؛ اسباب متعلقة 
بالنظام العام ٠‏ قى ٠٠١‏ لسئة 19715 

دب نفض : طمن ؛ سيب جديد ٠‏ دقع باتعدام (لصفة 
ذو الصلحة ٠‏ 


المبادىء القانونية + 


1١‏ تنص المادة ٠١١4‏ من القانون المدذى 
على أنه م اذا فرضت قيود معيئة تحد من حق 
ماريث ا يي وا كان بي 
من تجاوز حد معين فى الارتفاع ب بالبناء اق فى 
مساحة رقعته فان هله انقيود تكون حقوى 
ارتفاق على هذ! العقار لفائدة اتعقارات التى 
جو سو اعد ع رار جاتو 

لاصحاب العقارات المقررة لفائدتها 
حقوق الارتفاق التى من هذا الجوع أن .يطالبوا 
بها صاحب العقار المرتفق به دون حاحسسة 
للالتجاء الى أحكام الاشتراط لصلحة الغسسين 
أو لنظرية الاستخلاق ٠‏ فاذا كان الثابت بعقد 
البيع المسجل الصادر من اكالك الاصل آنه قن 
نص فيه على آن يترك المشستوى على نهادة الخد 
البحرى للمبيع مساحة فضاه يتعهد نعدم البناذ 
عليها كما 3 
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ملاصقة لها بغير بناء لتكون المساحتان طريقا 
خاصا لهما ولاى مشتر آخر للارض المبيعسة 
أو مجزء من باقى العقار ملك البائع ٠.‏ فان هذا 
النص صريح فى انشاء حق ارتفاق على هنم 
الساحة لمصلحة العقار المبيع وكصلحة العقار 
الآخر المملوك تلبائع ويكون لهذه العقسارات 
جميعا ارتفاق بالمرور على انطريق محل النزاع 
كما يكون لكل حشتر لقطعة فيها وكن يخلفه 
ومهما نعاقد هؤلاء الخلفاء أن يطالب أى مشتر 
آخر وخلفاءه بتنفيذ ذلك الارتفاق ومنع 
ما يحول دون الانتفاع به اذ أن كل قطعة 
تنتقل من همشتر الى آخر محملة بحق الارتفاق 
ثفاندة أى قطعة آخرى وفى الوقت: نؤسسسه 
بما لها من هذا الحق بمعنى أن كل عقفار 
منها يعتبر مرتفقا ومرتفقا به فى الوقت ذاته ١‏ 
” ل دعوى الخيازة هى الدعوى التى يقصد 
منها حماية وضع اليد حمن يعتدى عليه 
بالغصب إو التعرض بصرف النظر عن اساسه 
ومشروعيته أما دعوى الملكية فهى الدعوى التى 
نرمى الى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من 
الحقوق العيئية الاخرى كحق الارتفاق والبحث 
فيها يتناول حتما أساسهذا الحق ومشروعيته ٠‏ 
فاذا كان المطعون ضسله قد طلب قى دعواه 
ازالة المبانى التى آقامها الطاعن على الممر حل 
النزاع تأسيسا على أن هذا الممر محمل بحق 
ارتفاقلصاحة العقاد المملوك له وقد ثار النزاع 
فى هذه الدعوى بين الطرفين على هذا الارتفاق 
فانها عسل هله الصورة لا تكون من دعاوى 
الخيازة وانما من دعاوى الحق ٠‏ 
وان كان الاختصاص اتقيمى من النظام 
العام قبل العمل بالقانون ٠٠١‏ لسنة 19537 
د الا آنه لا يجهرز الدفع به لاول مرة آمام 
محكمة النقض كا يخالطه من واقع كان يجب 
طلرحه على. محكمة الموضصسوع هو التحقق من 
قيمة العقار المقرى عليه حت الارتفاق محسل 
النزاع ٠‏ 

؛ - عتى أكان الطاعن لم مساك لفام 
بحكمة الموضوع بانعدام ضفة الكطعون فده 
قى رفع الدعوى لكونه غير هالك , أو بانعدام 
مصلحته فيها لزوال حق الارتفاق النى يطالب 


به . فان هذا الدقاع يكون سبيا جديدا لا 
تجوز اثارته لاول مرة امام محكمه النعض ٠‏ 
المحكمة : 

٠٠‏ وحين ان المسادة ٠١1١8‏ مدنى ننص 
على أنه « اذا فرضت قيود معيتة تحد من حى 
مادك العقار فى البناء عليه كيف شساء كآن 
يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبنساء 
أى فى مساحة رقعته ٠‏ فان هذه القيود تكون 
حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات 
التى فرضت لمصلحتها هذه القيود » وبهدا!ا 
جعل المشسرع لاصحاب العقارات المقررة لفائدبها 
حفوق الارتفاق التى من هذا النوع أن يطاءبوا 
بها صاحب العقار المرتفق به دون حاجة 
للالتجاء الى أحكام الاشتراط لمصلحة الغير أو 
لنظرية الاستخلافق - ولا كان الثابت من عقد 
البيع المسجل المؤرخ ١1‏ من ديسمبر يدا 
والمبرم بين الحاخام ٠٠‏ المالك الاصلى وبين ٠‏ 
وزوجته ٠٠‏ والذى استند اليه الحكم الطعون 
فيه , أنه نص فى البند الاول منه على أن 
« يترك المشتريان على نهاية حدهما البحرى 
وعلى طول هذا الحد البالخ ١٠ل4؟‏ مترا مساحة 
فضاء عرضها ؟ مقر ويتعهدان بعدم اجراء أى 
بناء فى هذه المساحة ماعدا السور المحدد 
لآخر ملكهما ‏ كما أن البائع من جهته تعهام 
بأن يترك بحرى هذه الممساحة ويبطول ال 
١ثر؟؟‏ مترا مساحة فضاء بغير بناه ملاصقة 
لها بعرض © أمتار أيضا وهذه المساحة تبقى 
طريقا خصوصيا للبائع والمستريين ولاى مشتر 
آخر للارض المباعة أو لجزء أو كل من باقى 
العقار ملك البائع » فان هذا النص صريح فى 
انشاء حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة 
العقار: المبيع الى ٠٠‏ وزوجته ٠٠‏ ولمصسلحة 
العقار الآخر المملوك للبائع٠٠والذى‏ آلتملكية 
بعضه الى الطاعن وبعضه الى المطعون ضده , 
ويكون لهذه العقارات جميعها ارتفاق بالمرود 
على الطريق محل النزاع ٠‏ ولا ينال من ذلك 
أن المطعون ضده لمم يكن ظرفا فى العقد المذكور 
ذلك بأنه ظبقا للمادة 14 | اشام الفسحة راق 

ن لكل مشتر لقطعة من القطع ١‏ و 
2 تعاقب هؤلاء الخلفاء أن يطألب أى 

مشتر آخر وخلفاءه بتنفيذ ذلك الارتفاق ومن 
ما يحول دون الانتفاع به ا إن كل قطمة 
تنتقل من مشتر مشتر ألى آخر محملة بحق الارتفاق 
لغائدة أى قطعة من القطع الاخرى وقي ألوقث 
ثفسة بما لها من هذا الحق بمغنى أن كل 
منها يشبو موقا وموتفقا به فى لوقت 5ن 31 


7 العدد السادس ب السبة المتاسعة والآد)سوق 


وحيث انه وان كان قد ورد فى تقريرات 
اشفكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يقدم 
عقد شرائه للعقار الذى اشتراه ابراهيم وهبه 
من المالك الاصلى ٠١‏ فان الحكم الابتدائى الذى 
آخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد سجل فى 
تفريراته أن المطعون ضدله قدم صورة 
فوتوغرافية من العقد الصادر اليه من ابراميم 
وهبه ولم ينازع الطاعن فى مطايقتها للامصل 
وهذه الصورة مودعة بالملف المضموم كما آنه 
طوال نظر الدعوى أمام محكية الموضوع 
بدرجتيها لم ينازع الطاعن المطعون ضده فى 
ملكيته لهذا العقار المسترى من ابراعيم وهبه 
الامر الذى يجمل النعى عديم اللدوى ٠١‏ 


رحيث إن ٠٠‏ دعوى الحيازة همى الدعوى 
التى يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدى 
عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن 
آساسه ومشروعيته , آما دعوى الملكية فهى 
الدعوى التى ترمى الى حماية حق الملكية وما 
يتفرع عنه من الحقوق العيئية الاخرى كحق 
الارتفاق والبحث غيها يتناول حتيا أساس 
هذا الحق ومشروعيته , وللا كان المطعون ضده 
قد طلب اراله المبانى التى أقامها الطاعن على 
الممر موضوع النزاع تأسيسا على أن هسدا 
الممر محمل بحق ارتفاق للصلحة العقار المملوك 
له ٠‏ وقد ثار النزاع فيها بين الطرفين على 
هذا الارتغاق ؛ فالمطعون ضده يدعي هذا الحق 
والطاعن ينكره عليه فاندعوى وعسلى هذه 
الصورة لا تكون من دعاوى الحيازة وانما من 
دعاوى الحق ٠‏ واذ كان الحسسحي المطعون قد 
آمسس قضاءه برقضى الدفع على هذا النظر قانه 
لا يكون مخالفا للقانون ولا قصور فيه ٠‏ 

والنعى ٠*٠‏ بعدم الاختصاص القيمى مردوه 
بأنه وان كان هذا الاختصاص من النظام العام 
قبل العمل بانقانون ٠٠١‏ سنة 19515 ء الا أنه 
لا يجوز الدفع به لاول موة أمام محكمة النقض 
ما يخالطه من واقع كان. يجب طرحة على محكمة 
الموضوع 2 هو التحقق من قيمة العقار المقرد 
عليه حق الارتفاق محل النزاع واذ كان الطاعن 
لم يسبسيق له ابداء هذا الدفج أمام محكمة 
الموضوعج فانه لا يقبل منه اثارته لاول هرة 
أمام محكمة النقض ٠٠‏ : 

وحيث اله يبين من الحكم المطعؤن فيه أنه 
نجاء به٠٠‏ قوله « وحيث انه عن قول المستانفت 
بأنه تملك ممن النؤاع بوضخ يده عليه المدة 
الطويلة فهو غردود أنه ان صح أثة وضنتم 
هدة على عدا المج فان تاريخ عقده هو 75 2ت 5 


19409 ومن ثم فان مدة التقادم الطويل ومى 
خمسة عشر سسنة لا تكون قد اكتملت من 
تاريخ العقد المذكور ولا محل للقول بأن البائع 
له وهو عبد المقصود حسنى الحويحى كان قد 
وضع يده على الممر قبله اذ آنه جاه بهذا العقد 
أن الخد الغربى للعقار المبيع تادرس حنا وحرمه 
وتمامه طريق خصوصى بعرض © أمتار وطوله 
٠٠لر5ك1م‏ أى أن الممر لم يكن داخلا ضسمن 
العقار المبيع فدل يذلك على عدم وضع يد عبد 
ا مقصود حسني على هذا الممر » ومن ثم فلا 
محل للقول بضم مدة وضع يد عبد المقصسود 
إلى المدة سالفة' الذكر ويكون قول المستائت 
( الطاعن ) آنه تملك الممر بالتفادم الطويل 
قولا عاريا عن الصحة » وهذا الذى قرزه الحم 
المطعون فيه سائغ ومن شأنه أن يؤدى الى ما 
انتهى انيه اللمكم: المطعون فيه ومن لم فان النعى 
بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ٠١‏ 


دحيث ان ٠٠‏ الاحكام لا تحون اطجية الا 
فى نزاع قام بين الحصوم أنفسهم وتعلق بذات 
الحق محلا وسيبا , ولما كان الواقع الذي سجله 
الحكم المطعون فيه أن الحكم 66٠‏ لسئة 11 ق 
اندعى مخانفكت_ه كان مرددا بين الطاعن 
والسيدة عطيات داود ولم يكن المطاعون ضده 
طرفا فيه فانه لا نكون لهذا الحكم حجية عبييه 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا 
النظر قان لتم عليه بهذا السبب يكون على 
غير أساس ٠٠‏ 

وحيث انه لما كانت أوراق الطعن قد خلت 
مما يفيد أن الطاعن قد تمسك مام محكية 
الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده د رقع 
الدعوى أو بانعدام مصلحته فيها للسبب 
الوارد فى سيب الطعن 'لما لم يقدم الطاس ما 
دل على تمسكه أمامها بهذا الدفاع قانه ينون 
سببا جديدا لا تجوز اثارته لاول مرة أمام 
محكمة النقفن ومن ع يكون هذا السبب غير 
مقبول * 


وحيث إنه لكل ما تدم يكون النعي برمته 
غير سديد ويثعين ‏ ارفضه * 


( الطمن *83 ضسئة 4؟ ق رئاسة وعضوية التسستادة 
الستشارين محمه توفيق اسماعيل والدكتور محمد حالظ 
خريدى وسليم راشد ابو زيد رمحمد صدقى اليشبيثج 
ومحمد سيد احّه حّاة ) * 0 


قضاء محكمة النقض المدنية 7 


كن 
مايو كوا 

-١‏ حكم : بياناته ؛ نوع المادة التى صدر فيها؛ 
تجارية ؛ همستعجلة * 
ب ل حكم : تدطيل ؛ ديباجة ؛ اسباب ٠‏ 
ج - تزوير : غرامة ؛ زعفاء منها ٠‏ مرافعات م 84" ٠‏ 
د ب دعوى : طلبات ختاهية ؛ طلب احتياطى ؛ تهسسبك 
يه ٠‏ 
ه ل رد : حكم على طلب ابداء (حد الخصوم ؛ لا شان 
للغصم الاخر فى الطعن عل الحكم لهذا للقصود ٠‏ 
و اثبات : بيئة .٠‏ استئناف ؛ محكمة ؛ سلطتها ٠‏ 
- دليل : شهوه ؛ ؛ تجريح شهادتهم بالقرائن القضائيةة 
عدم تحدث الحكم عن بعضها * 


امبادىء القانونية : 

١‏ متى كانت المادة التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه هدنية عادية وليست نجارية ولا 
هستعجلة » فان الحكم ليس ملزها ببيان نوع 
هذه المادة اذ لا يكون هذا البيان مطلوبا الا اذا 
كانت المادة تجارية أو مستعجلة م 

؟ - هتى كان الحكم قد دين فى أسسبابه 
طلبات الخصوم ودفاعهم » وخلاصة ما استندواٍ 
اليه هن الادكة الواقعيسة والحجج القانونية' 
ومراحل الدعوى » وكان ها دلل: به الطاعن على 
قصور أسباب الحكم فى هذا الشأن قد استقاه 
من ديباجنه لا من أسبابه » فان النعى على 
الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس ٠‏ 
زو رود 0< اما 

؟ ب شرط اعفاء مدعى التزوير هن الغرامة 
وفقا لنص امادة 988 هن قانون المرافمان 
هو آن يثبت بعض ها ادعاه هن نزوير » لا ما 
عون 4د عل صبيل الاحتياة ان ذلاع 
موضوعى آخر ٠‏ . 

- العبرة بالطلبات الختاعية فى الدعوى 
لا بالطلبات السابقة عليها ء فاذا كان الطاعن 
قد قصر طلباته فى مذكرته الختامية أمام محكمة 
أول درجة على طلب رد وبطلان العقد لتزويره » 
دون أن يحيل فى هله المذكرة الى طلبسدسه 
الاحتياطى الخاص باعتبان التصرق وصسسية 
لصدوره فى مرض الموت والذى كان قد آبدام 
فى احدى مذكرانه السابقة » فان الحكم المطعون 


فيه اذ انتهى الى أن الطلب الاحتياطى الم يعلد . 


عطروحا على محكمة أول درجة بعد أن تنازل 
الطاعن عنه بعدم تمسسسكه به فى مذكرته 
الختامية » لا يكون مخالفا للقانون ‏ با 
بالقصور + 2 نون أو هصوب 

ه -. لا شآن للطاعن فى الطعن على الحسكم 
لقصسوره فى الرد على طلب أبداه خصمه - 
بفرض تحقق هذا القصور ٠‏ 

5 - الحكمة الاستثناف آن تكتفى بمراجمة 
أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته محكمة 


الدرجة الاول الاول » وتسستخلص منها ها تطمئن 
اليه ولو كان مخالفا ما اسستخلصته تلك 


- لا يعيب الحسسكم الطعون فيه أنه لم 
يتحدث عن بعض القرائن القضسسائية التى 
سافها الخصم لتجريح شهادة الشسسهود التى 
اخذت بها الملحسكمة بعد أن اطمانت اليها ., 


. هاداهت هذه القرائن غير قاطعسة فيما آريد 


الاستدلال بها عليه وما دام تقديرها خاضعا 
لسلطة محكمة الموضوع 


المحكمة ٠‏ 
٠٠‏ وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة التى 
صدر فيها الحسكم المطعون فيه مدنية عادية 
وليست تجارية ولا مستعجلة 'ء فان الحكم ام 
يكون ملزما ببيان نوع هذه االمادة اذ بيان 
المادة لا يكون مطلوبا الا اذا كانت تجسارية 
أو مستععخلة ٠‏ لا كان ذلك وكان الحسسكم 
الطعون فيه قد فصل فى الاستتثنافين 58٠‏ 
لسنة 5لاق ٠‏ 859 لسنة 4/! ق القاهرة وبين 
فى ديباجته أسماء وصفات وموطن كل من 
الخصوم فى الاستثناف الاول » ٠‏ وكان الخصوم 
فى هذا الاستئناف هم بعينهم الخصوم فى 
الامنتئئاف 859 لئسة 7/6 ق “3 القاهرة » فان 
فى هذا البيان :ما يكفى لرد ما يعترض به عليه 
من اغفاله بيان ضفات الخ#صوم وموطن كل 
« لما كان ها تقدم وكان الحكم المطعون فيه 
قد بين أيضا فى أسبابه وعلى خلاف مايدعيه 
الطاعن ما قنمه الطاعن من طلبات ودفاع » 
وخلاصة ما استئد اليه من الادلة الواقئغية 
والحجج القانونية ومراحل الدعوى : وكان ما 


ْ دلل به الطاعن على قصور أسباب الحكم فى 


هذا الشان وقد استقاه من ديباجتة لاهن 
أسبابه » فان النعى بهذا السبب لا يقوم عسل 
أصاس ٠٠١‏ 


7 العدد السادس ‏ السنة الماسعة والأريعون 


وحيث إن ٠٠‏ شرط اعفاء مدعى التزوير 
من الغرامة وفقا لنص المادة 584 من قانون 
المرافهات هو أن يثبت بعض ما ادعاه من 
تزوبر , لا ما يكون قد أبدام على سسبيل 
الاحتياط من دفاع موضوعى آخر ٠٠‏ 

ولا كان الثايت من تدوينات الحكم المطعون 
فيه أن الطاعن لم يثبت شيئا من التزوير الذى 
ادعاه وكان الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 
فى حقه الا فى حدود الثلث هو 
فى حقيقته حكم بأن العقد صحيح وغير مزور » 
فان النعى فى هذا الشسسق يكون على غير 
أساس ٠١‏ 

وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
فى هذا الخصوص على ما قاله من أن الطاعن 
بعد أن أضاف الى طلبه الاصلى الخاص برد 
وبطلان العقد لتزويره طلبا احتياطيا برد 
وبطلان العقد لصدوره فى مرض الموت , عاد 
واقتصرت مذكرته الختامية على طلبه الاص-لى 
دون غيره » فجاء قضاء محكمة أول درجة فى 
الطلب الاختياطى قضساه فى أمر لم يكن 
معروضا عليها » وهذا الذى قرره الحكم المطعون 
فيه وأقام عليه قضاءه صحيح فى القانون , 
اذ العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا 
بالطلبات السابقة عليها * واذ كأن الثابت أن 
الطاعز قصر طلباتة فى مذكرته الختامية ٠٠‏ 
على طلب رد وبطلان العقد لتزويره دون أن 
بحيل فى هله المذكرة الى طلبه الاحتياطى 
الخاص باعتبار التصرف وصية لصدوره فى 
غرض الموت + وهو الطلب الذى كان قد أبداه 
فء, احدئ مذكراته السابقة , كما أكد الطاعن 
بالسبب الخامس من أسباب استتئنافه تنازله 
عن هذا الطلب الاحتياطى وتمسسنكه بطليه 
الأصكى , وعاب على الحكم الآبتدائى اجابته لذلك 
الطلب الاحتباطى عل الرغم من تتازله عنه, 
فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى أن الطلب 
الاحتياطى المذكور لم يعد مطروحا على محكمة 
أول درجة بعد أن تنازل الطاعن عنه بعسدم 
تمسكه به فى مذكرته الختامية ٠‏ وعل هذا 
الاساس آلقى اللكم الابتدائى فيما قفّى به من 
عدم نفاذ عقد البيع المؤأرخ 3١‏ 'من ارس 
الا فى الثلث اذ انتهى الحكم المطعون 
فبه الى ذلك فانة لا يكون مغالفا للقانون أو 
مشوبا بالقصور: ‏ لا كان ذلك وكان لا شان 
للطاعئ فم, ا'طعنن على الحكم لقصوره فى الرد 
على طلب أبدته المطعون ضدهما الاولى والثانية 
بفرض تحقق. هذا القصور ن فأن النعى 
بهذين السببين يكون برمته على غير أسأس 70 


وحيث ان ٠*٠‏ لمحكمة الاستئناف أن تكتفى 
بمراجعة أقوال الشلهود فى التحقيق الذى 
أجرته محكمة الدرجة الاولى » وتستخلص منها 
ما تطمئن اليه ولو كان مخالفا لما استخلصته 
نلك المحكمة ٠‏ واذ كان ذلك وكان يبين من 
الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض أقوال 
الشههود اثباتا ونفيا ووازن بين أقوالهم , 
انتهى الى ترجيح أقوال شهود المطعون ضدهما 
الاولى والثانية بأدلة سائغة من شضانها أن 


. تؤدى الى النتيجة الى انتهى اليهاء فان المجاداة 


فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير 
الدليل وهو ما لا رقابة للحكية النقض عل 
محكمة الموضوع فيه ٠‏ واذ كان ذلك وكان لا 
يعيب ١‏ المطعون فيه أنه لم يتحدث عن 
بعض القرائن التى ساقها الخصم لتجريع 
شهادة الشهود التى أخذت بها المحكمة بعد أن 
اطمانت اليها مادامت هذه القرائن غير قاطعة 
فيما أريد الاستدلال بها عليه وما دام تقديرها 
خاضعا لسلطة محكمة الموضوع ومن ثم فان 
هذا النعى بدوره يكون على غير أساس ٠٠‏ 


وحيث *٠‏ أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
أن محكمة الاستئناف بعد أن اسسستعرضت 
أقوال الشهود اثباتا ونفيا أقامت قضاءها 
بتأيبد الحكم المستانف فى شقه الخاص برفض 
الادعاء بالتزوير والزام الطاعن بالغرامة على 
ما قررته من أن شهود الطاعن قد عجزوا عن 
اثبات تزوير العقد وانها تطمئن الى أاقوال 
شهود المطعون ضدها التى آكدت توقيع اللورئة 
عل العقد بيثما ألغت الحكم المستائف فى شقه 
الخاص بعدم نفادٌ عقد البيم المأرح #٠١‏ ب 
٠‏ الآ نف الثلث استنادا الى ما قررته من 
أن الطاعن اقتصر فى مذكرته الختامية على 
طلب رد وبطلان العقد وأن القضاء رعّم ذلك 
بعدم نفاذ عقد البيع الا فى الثلث يكون قضاء 
بما لم يطلبه الخصوم ‏ لا كان ذلك وكان كل 
شق من شقى الحكم المطعون فمه قد اقيم علا 
أسباب تختلف عن تلك التى أقيم علمها الآخر 
وليس ثمة تعارض أو تناقض ببنها فان الئعى 
بهذا السبب يكون على غير أساس أيضا ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

ل الطمن 4٠7‏ سدة 4 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد توفيق اسماعيل تائب رئيس المحكمة 
والدكتور محمد حاقظ هريدى والسبد عبد انعم الصراقة 
وسليم راشد آبو زيد ومحدك مبيد احمد حماد ) ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية لل 


نان 
5 مايو ١94‏ 

إل خبرة ؛ خصوم ؛ دعوتهم ٠‏ البات ٠‏ تحقيق ؛ 
إجرا'ات ٠‏ هرافعات م م 598 و 55 ٠‏ 

ب - محكمة هوضوع : دليل ؛ سلطتها فى تقديره * 
خبرة ٠‏ حكم ؟ تسبيب ؛ عيب ؛ رد على طعون فى تقرير 
خبير ٠‏ هرائعات م م 9 و /0؟؟ * 
لمبادىء القانونية : 

١‏ تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع 
الاول يكفى طوال مدة المامورية ما دام العمسل 
فيها مستمرا لم ينقطع ٠‏ وعليهم هم آن يتتبعوا 
سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير أن 
يباشر عمله ولو فى غيبتهم * 


© لحكمة الموضوع اذا اقتئعت بما جاء فى 
تقربر الخبير » ورات آنه يتضمن الرد على 
مزاعم الخصوم ٠‏ واخذت به » أن تكتفى بمجره 
الاحائة اليه فى آسباب حكمها ويصبح هذا 
التقرير جز هتمما للحكم ويعتبن الحكم معه 
مسببا تسبيبا كافيا ٠‏ وئيس على المحكمة أن 


ترد على الطعون الموجهة الى التقرير باسباب * 


خاصة اذ أن فى اخذها بما ورد فيه دليلا كافيا 
على أنها لم تجد فى تلك الطعون ها يستحق 
التفاتها اليها ٠‏ : 


المحكمة , : 


٠٠‏ وحيث ان **٠‏ الحكم الصادر من محكمة 


أول درجة فى 7" من مارس 1154 والذى 
ققى بندب مكتب الخبراء لتقسبرير تكاليف 
الاعمال التى قام بها للمطعون ضدهم ومقابل 
انتفاعهم بالجراج أورد بشأن ما تمسك به 
الطاعنان من حصول التفاسخ عن عقد الايجار 
ما يلى « أن عقد اجارة المدعين » . المطعون 
ضدهم ‏ المؤرخ 55 من فبراير ١959‏ قد 
شرط فيه أن يبدآ تنفيذممن أول يونيه 3531 
أو على الاصح من يوم تسليم الحظيرة صالحة 
للاستعمال » وقد انقضت شهودر عدة على 
التاريخ الاول دون تسليمها للمدعين ودون 
الفراغ مَن البناء الذى لم يتم باتفاق الطرقين 
الا فى أواشر شهر فبراير ١940١‏ أى فى وقت 
معاصر لتاريخ تأجيرها للمدعى عليه الثالث » 
فيكون انتفاع المدعين بها بوضسع يعض 
السيارات الزائدة أو المهملة منها قبل اتمام 


مبانيها لا يسوغ اعتباره تنفيذا لعقد الايجار » 
ولا تسلميا للعين المؤجرة ولا يبدأ به سريان 
مدة الاجارة لانها لا تبدأ طبقا لشرط العقد الا 
من تارب تسليم الحظيرة صالحة للاستعيال ٠‏ 
أى مستكملة للمبانىوكافة المرافق اللادمة لها. 
والحظيرة المؤجرة قبل اتمام مبانيها واستيفاء 
مرافقها , لا تعتبر بحال ما صالة الاستعمال 
ولا يصح تسليمها ولا تسلهها نفاذا لعقد 
الايجار » ومن ثم يكون انتفاع المدعين بها فى 
خلال تلك الفترة خارجا عن العقد ولا تجب به 
الاجرة المتفق عليها » وائما يلزم المدعون بدفع 
مقابل الانتفاع عل قدر ما انتفعوا به فعلا من 
وقت بدء التفاععهم الى حين تخليتهم 2 كما 
لا يصح اعتبار هذه التخلية تفاسخا من جانبهم 
لان التفاسخ انما هو عدول عن تنفيذ العقد 
برضاء المتعأقدين فيه والمدعون لم يعدلوا عن 
تنفيذ الاجارة وانما رجعوا عن الانتفاع الذى 
لا يقوم على أسساسس من العقد أصلا » ٠‏ 
وخلصت المحكية بعد ذلك الى أنه من حق 
امطعون ضدهم مطالبة الطاعنين بالتعويض 
لامتناعهما عن تنفيذ عقد الايجار الصادن لهم ٠‏ 
ولما كان يبين من هذا الذى قرره وانتهى اليه 
الحكم الابتدائى المشار اليه والذى ايده الحكم 
المطعون فيه وأحال الى أسبابه أنه قطع فى أن 
عقد الابجار لم ينفذ بسيب امتناع الطاعنين 
عن /تنفيذه وآن اخلاء المطعون ضدهم للجراج 
ليس تفاسخا منهم لان. التفاسخع هو عدول عن 
تنفيذ العقد برضاء المتعاقدين ولم يعمدل 
المطعون ضدهم عن تنفيذه » وكان هذا الذى 
أورده الحكم فيه الرد الكافى على ها تمسك به 
الطاعنان من حصول التفاسخ عن عقد الايجار» 
فان النعى بهذا السبب يكون غير صحيح ٠٠‏ 


وحيث إن ٠*٠‏ المستفاد هما نصت عليه 
المادتان 5*5 ء 587 من قانون المرافمات - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب أن 
تكليف الخبير الخصوم بحضوز الاجتماع الاول 
يكفى طوال مدة الأمورية ما دام العمل فيها 
مستمرا ولم ينقطع وعلي أن يتتبعوا سير 
العمل وش هله لاله بكرن للخبي أن يباشر 
عمله ولو فى غيبتهم + ولما كان الثقسابت 
بتقريرات الحكم المطعون فيه أن الخبير دما 
الطاعنين الى الاجتماع الاول الذى حدده لبدء 
عمله فى 1903/5/١9‏ وأن العمل فى 
المأمورية التى عهد اليه بها قد توالى بغير 
انقطاع بعد هذا الاجتماع ٠‏ فان مباشرة الخبير 
الاموزية بعد ذلك فى الاجتماعأت التالية فى 


75 المدد السادس ب السنة الناسعة والاريعون 


غيبة الطاعنين يكون غير مخالف للقانون ,» 
ويكون النعى على تقريره بالبطلان لهذا السبيب 
على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم الابتداثى الذى أبده 
المكم المطعون فيه وأحأل الى أسيابه بين 
اعتراضات الطاعنين على تقرير الخبير ورد على 
اعتراضهما المتضمن بطلان التقرير لمبساشرة 
الخبير مأموريته فى غيبتهما ثم قال « انه 
بالنسبة لسائر الاعتراضات التئ أبداها كل 
من طرفى الخصومة على تقرير الخبير فمردودة 
بأن التقرير قد تكفل بالرد عليها وليس فيها 
ما ينال من سلامة التقرير وسلامة النتيجة 
التى انتهى اليها انتهاء سائغا مقبولا فى حدود 
المأمورية المكلف بهسا بما أورده من الادلة 
المقبولة هما يؤدى الى ها رتبه عليها وترى 
المحكمة لذلك الاخذ بما انتهى اليه الأبير فى 
تقريره »© * 

ولما كان لمحكمة الموضوع اذا اقتنئعت بما 
جاء فى تقرير الخبير ورأت أنه يتضنمن الرد 
على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفى بمجرد 
الاحالة اليه فى أسباب حكمها ويصبح هذا 
التقرير جزءا متمما للحكم ويعتبر الحكم معه 
مسببا تسبيبا كافيا وليس على المحكمة أن ترد 
على الطعون الموجهة الى التقرير بأسباب خاصة 
اذ أن فى أخذها 'بما ورد فيه دليلا كافيا على 
انها لم تجد فى تلك الطعون مأ يسستحق 
التفاتها اليها » لما كان ذلك وكان ها قرره 
الحكم على النحو المتقادم قاطع الدلالة فى أن 
محكمة الموضوع قد اطمانت الى ما جام بتقرير 
اخبير واخذت بما أورده هن أسباب وبالنتيجة 
التى انتهى اليها فان الئعى على الحكم بهدنا 
السبب يكون على غير أساس * 

وحيث ان لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( اللعن 519 سنة ”8 رئاسة وعضوية السسمسادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع' نائب رئيس المحكمة 
وبطرس ذغلول ومحمد سادق الرشيدى وابراهيم علام 
وعثمان ذكريا ) ٠‏ 


ززننا 


5 عابو دوا 


]ا - نقض : طعن ؛ اعلان ؛ هيعس ساده ؛ اجراءات ؟ 


تصحيحها ؛ قانون ٠.ق‏ 4 لسئة 1551 ق 48 لسنة 71956 


ب - دعوى : نظرها ٠‏ طلب 4 تقديمه | 


البادىء القانونية : 


-١‏ متى كانت الطاعنة قد أعادت اعلان 
تقرير الطعن الى امطعون عليهسا فى /0؟/د/ 
4 و(اشتمل التقرير المعلن اليها فى هذا 
اليوم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه ٠‏ 
وكان هذا الاعلان الجديد قد تم فى المبعساد 
الذى انفتح بالقانون 4 لسئة ١9717‏ لاستكمال 
ها لم يتم من الاجراءات وتصحيح ها لم يصح 
منها وهو خمسة عشر يوما تبنا من تاريخ 
نشر هذا القانون بالنسبة اللطعون التى لوتكن 
قد طرحت على المحكمة عند الغساء دوائر 
الفحص بقانون السلطة القضائية 54 لسسنة 
6 2 ومنها هذا الطعن الذى طرح لاول 
هرة على المحكمة بجلسة 1938/54/94 ل قان 
العيب الذى شاب الاعلان الاول لتقرير الطعن 
لخلوه حن بعض البيسانات يكون قد زال 
بتصحيحه فى الاعلان الثانى الذى تم فى 
ايعاد مشتعلا ليها وم يعد بعد عل للنمساق 
بالبطلان ٠‏ 


' ل اذا كان الحسكم المطعون فيه قد قضى 
بتاييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه هن عدم 
قبول الدعوى ء» نآسيسا على أن الوزارةالطاعنة 
وجهت طلياتها فى صحيفة الدعوى الى الشركة 
المطعون عليها بصفتها الشسخصية وام يعتد الا 
بطلبات الطاعنة بصحيفة الدعوى ولم يقسم 
اعتبارا تلتعديل الذى ورد بالمذكرة المدئحة من 
الطاعنة ووجهت بها طلباتها الىالشركة المطعون 
عليها بصفتها وكيلة عن الشركة النسساقلة 
للرسالة ولم يبين آثو هذا الاجراء فى شسآن 
توجيه الدعوى الى المطعون عليها بهذه الصفة, 
فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ,انه وان كانت صورة تقرير 
الطعن المعلنة الى الشركة المطعون عليهسا فى 
//50/4 قد خلت من .بيان الحكم المطعون 
فيه وتاريخه الا أن الثابت بالاوراق أن الوزارة 
الطاعنة قامت باعادة اعلان تقرير الطعن الى 
الشركة المطعون عليهسا فى ١938/0/07‏ 
واشتمل التقرير المعلن اليها فى هذا اليوم على 
بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه + 


قضاء محكمة النقض المدنية 43 


ولما كان هذا الاعلان الجديد قد تم فى الميعاد 
الذى انقتح بالقانون 4 لسنة 1971 لاستكمال 
ما لم يتم من الاجراءات وت م 
منها وهو خمسة عشر يوما د تبدا من تاريخ 
هذا القانون بالنسبة للطعون التى لم 3 قد 
طرحت عل المحكمة عند الغاء دوائر الفحص 
بقانون الساطة القضائية 51 لسنة 1١9586‏ 
ومنها هذا الطعن الذى طرح لاول مرة على هذه 
الدائرة بجلسة 1938/5/3 فان العيب الذى 
شاب الاعلان الاول لتقرير الطعن بخلوه من 
بعض البيانات بكون قد زال بتصحيحه فى 
الاعلان الثانى الذى تم فى الميعاد مشتملا 
عليها ولم يعد بعد ذلك محل للتسسسك 
بالبطلان ومن ثم يتعين رفض الدفع * 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان يبين من ملف الدعوى 
الابتدائى المنضم أن الوزارة الطاعنة قدمت 
بجلسة 19170/٠1١/15‏ تحضير أمام أولدرجة 
وقى حضور محامى الشركة المطعون عليها 
مذكرة أثبتت فيها انها توجه طلياتها الى 
الشركة المطعون عليها بص فتها وكيلة عن 
الشركة الناقلة وطلبت فيها رفض الدفع بعدم 
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وأن 
الحاضر عن هذه الشركة طلب فى الجلسسة 
المذكورة التأجيل للاطلاع على المذكرة والرد 
عليها وصدر قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة 
تالية لهذا السبب , وكان الحكم المطعون فيه 
قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى اقيما انتهى اليه 
من عدم قبول الدعوى تأسيسا علٍ, أن الوزارة 
الطاعنة وجهت طلباتها فى صحيفة الدعوى الى 
الشركة المطعون عليها بصفتها الشخصية ولم 
يعتد الا بطلبات الطاعنة بصحيفة الدعوى ولم 
يقم اعتبارا للتعديل الذى ورد بالمذكرة المشار 
اليها والمقدمة من الطاعنة ووجهت بها طلباتها 
الى الشركة المطعون عليها بصفتها وكيلة عن 
الشركة الناقلة للرسالة ولم يبين أثر هذا 
الاجراء فى شساأن توجيه الدعوى الى انون 
عليها بهذه الصفة فانه يكون معييا بما 
يستوجب نقضه * 

( الطمن ١66‏ سنة 54 ق رئاسة وعضوية النسادة 
المستشارين الدكتور عيد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة 
وبطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان 


ذكريا) ٠‏ 
كن 
5 مايو كوا 
| - اختصاص : قيمى ٠‏ نظام عام ٠‏ قي ٠٠١‏ لسبسسئة 
كتول ٠‏ : 


ب جبانات : تبعيتها طوزلرة الصحة ٠‏ 
ج جاح ماي ع1 


دل محكية موضوع : دعوىنظرها ؛ طلب ؛ النفات عله ١‏ 
المبادىء القانوئية : 
-١‏ اذ صير الحكم المطعون فيه بعد تطبيق 


القانون ٠٠١‏ لسئة 145319 الذى اأصسبحت 
بمقتضاه قواعد الاختصاص القيمى غير متعلقة 
بالنظام العام » وكان الطساعن لم .يدفع أمام 
محكمة الموضوع بآن النزاع مما تختص به 
المحكمة الجزئية » وكان تحقيق هذا الدفع 
يخالطه واقع وهو نقدير قيمة الارض موضوع 
النزاع كعرفة ما اذا كانت الدعوى ندخل فى 
اختصاص المحكمة الجزنية أو المحكمة الابتدائية 
فان هذا الدفع يكون سبا جديدا لا تقبسل 
اثارته لاول هرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


" - كما كانت وزارة الداخليسة هى التى 
استصدرت فى 1414/9/9 المرسسوم الذى 
قرد انشاء الطريق الموصل الى جبانة موضسوع 
النزاع وجعله من المنافع العامة » وكان قد 
أشير فى ديباجة هذا اللرسسوم الى ديكريتو 
69 بشاأن نقل الجبانات الفضرة 
بالصحة العمومية والى الامر العالى الصادر فى 
بشاأن تحويط الجبانات القديمة 
بقوائم » وكانت وزارة الصحة وقت صسدور 
هذا اكرسوم تابعة لوزارة الداخلية وتسسوى 
باسم مصلحة الصحة العمومية ثم فصلت عنها 
وحولت الى وزارة بامرسوم الصادر فى 4/0/ 
19 ء وكان وزير الصحة قد اأصدر فى 
0 قرارا بانشاء هصلحة الصسحة 
القروية والبلدية وجعصل و اختصاصها 
الاشراف هن الناحية الصحية على شئون معينة 
من_بينها الجبانات وذلك فى جميع القرى وا مدن 
عدا القاهرة ثم صدر مرسوم فى ١948/5/17‏ 
بانشاء مصلحة الصحة القروية » فان عقتفى 
ذلك آن وزارة المسحة آصبحت هى التى 
تشرف على الطريق الموصل الى الجبانة فضلا 
عن اشرافها على الجبانة * 

كا كان الوؤير هو الذى يمشل الدولة 
فى الشئون التعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق 


الله 


للاصول العامة باعتباره المتولى الاشراف على 
شئون وؤادته والمسئول عنها والذى يقوم 
بتنفيذ الس.ياسة للحكومة فيها ء فان وؤارة 
الصحة التى يمثلها وزيرها تكون هى مصساحبة 
الصفة فى رفع الدعوى بشآن التعدى على هذا 
الطريق * 

: لا على هحكمة الموضوع ان أم تجب 
الخصم الى طلب فتح باب المرافعة ذلك ان 
اجابة هذا الطلب هو من' اطلاقاتها غلا يعاب 
عليها ان هى لم تلتفت اليه ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه لما كان اللاعن يتعى عيلل 
الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص 
القيمى '» واذ صدر هذا الحكم فى 1975/5/8 
بعد تطبيق القانون ٠١٠١‏ 'لسنة 19315 الذنى 
أصبحت بمقتضاه قواعد هذا الاختصناص غير 
متعلقة باالمظام العام 2 وكان الطاعن لم يدفع 
أمام محكية الموضوع بأن النزاع مما تختص 
به المحكمة الجزئية , وكان تحقيق هذا الدفع 
يخالطه واقع وهو تقدير قيمة الارض موضوع 
النزاع لمعرفة ما اذا كانت الدعوى تدخل فى 
اختصاص المحكمة الجزثية أو المحكمة الابتدائية 
فان هذا الدفع يكون سيبا جديدا لا تقييبل 
اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض ٠*٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كانت وزارة الداخلية هى 
التى استصدرت: فى 1154/٠١/5‏ المرسوم 
الذى قرر انشاء الطريق الموصل الى جيسانة 
الاقباط بسنهور القبلية ‏ موضوع النزاع - 
وجعله من المنافع العامة » وكان قد أشير فى 
ديباجة هذا المرسوم الى دكريتى 1495/١/59‏ 
بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية 
والى الامر العالى الصادر فى 1894/5/١5‏ 
بشان, تخويط الجبانات القديدة بقوائم , 


وكانت وزارة الصحة وقت صدور همذاء 


المرسوم تابعة لوزارة الداخلية وتسمئ باسم 
مصلاحة الصحة العمومية ثم فصلت عنها 
وحولت الى وزارة ١بالمرسوم‏ الصادر فى 0/ 5/ 
ء: وكان وزير الصحة قد أصدر فى 
5 قرارا بانشياء مصلحة الصحة 
القروية والبلدية وجعل من اختصاصها 
الاشراف من الناحية الصحية على شئون معينة 
من بينها الجبانات وذلك فى جميع القرى والمدن 
عدا 'القأهرة ثم صدر. مرسوم غى 1954/57/17 


/ 
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بانشاء مصلحة الصحة القروية » فان مقتضى 
ذلك أن وزارة الصحة 3. هى التى 
تشرف على الطريق الموصل الى جبانة الأقباط 
بسنهور القبلية فضلا عن اشرافها على صلم 
الجبانة » ولا محل للقول بتبعية هذا الطريق 
لوزارة الشئون البلدية والقروية أو محافظة 
الفيوم ٠‏ 

لا كان ذلك وكان الوزير هو الذنى يمشل 
الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك 
بالتطبيق للاصول العامة باعتباره المتول 
الاشراف على شئون وزارته والمسئول عنها 
والذى بقوم بتنفيذ السياس.ة العامة للحكومة 
فيه! . فان وزارة الصحة التى يمثلها وزيرها 
تكون هى صاحبة الصفة فى رفع الدعوى بثسان 
التعدى على هذا الطريق ٠‏ واذ التزم الحسكم 
المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الدعوى رفعت 
من ذى صفة وهى وزارة الصحة فانه لا يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون , ويكون النعى 
عليه بهذا السبب على غير أساس ٠٠‏ 


وأحيث ان ٠٠‏ الثابت من الاوراق أنه بعد 
أن قدم الطرقان مسستنداتهما فى الدعرى 
وترافعا فيها قررت المحكمة بالجلسة الأخيرة 
اصدار حكمها بجلسة ١935/5/9‏ وصرحث , 
بتقديم مذكرات خلال ثلاثئة أسابيع وجعلت 
المدة مناصفة بين الطرفين دون أن تأذنبتقديم 
مستندات ٠‏ ثم طلب الطاءن مد أجل الحسكم 
لتقديم مذكرة فقررت المحكمة تأجيل اصدار ٠‏ 
حكمها بجلسة 1974/5/8 وصرحت بالاطلاع 
وتقدبم مذكرات ٠‏ وقدم الطاعن مذكرة بتاريخ 
:1975/55 أبدى فيها دفاعه وطلب اعادة 
القضية الى المرافعة لتقديم مستندات للتدليل 
على أن أرض النزاع لا تدخل ضمن الطريق 
الموصل 'لى الجبانة * 

وما كانت المحكمة لم تأذن للطاعن بتقديم 
مستندات جديدة غانه لا عليها ان هى لم تجبه 
الى طلب فتح باب المرافعة لهذا الغرض >2 ذلك 
أن اجابة هذا الطلب هو من" اطلاقاتها فلايعاب 
عليها ان هئ لم تلتفت اليه ٠‏ لما كان ذلك 
وكان إلثابت من الحكم المطعون فيسه أنه أقام 
قضاءه بملكية المنافع العامة للارض موضوع 
النزاع على ما اتضح لد من العايئة التى أجراهاً 
الخبير وتطبيق خريطة المساحة والحدود الواردة 
بالمرسوم الصادر فى 1914/٠١/5‏ بانشاء 
الطريق موضوع التعدى ‏ من أن هذا الطريق 
هو من الاملاك العامة وأن الطاعن تعدئ على 
جزء منئه بالبناء مجاوزا حدود. ملكه المجباور 
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للطريق » ورد الحكم على المستندات التى قدمها 
الطاعن بأنها ١‏ تعد بذاتها دليلا على الملكية أو 
وضع اليد ء تم أشار الحكم إلى دفاع الطاعن 
من اله منى عل وضع يده على أرض النزاع 
اهدة تزيد على خمسة عشر عاما قبل رفعالدعوى 
ورد عليه بآن الاموال العامة لا يجوز التصرف 
فيها 7 الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ٠‏ وكان 
يبين من هذ! الذى أورده الى ىم أن المحكمة 
أخذت فى حدود سلطتها الموضوعية بنتيجة 
نعرير الخبير من أن الارض موضوع التعدى 
دحل فى الطريق الموصل الى جبانة الاقباط 
سنهور القبلية » وآسست على ذلك أن مده 
الارض من الاملاك العامة التى لا يجوز تملكها 
بالتقادم واستبعدت عل هذا ١‏ الاساسن همستندات 
الطاعن التى قدمها ولم تصرح له بتقديم 
مستنادات ري للتدليل على ملكيته لهسذه 
الارض , لأ كان ما تقدم فان التعى على الحكم 
المطعون فيه بالقصور أو الاخلال بحق .الطاعن 
فى الدفاع يكون على غير أساس * 

وحيت انه لما تقدم يتعين "رفض الطعن ٠‏ 

( الطعن 94؟ سنة 54 قي رئاسة وعضيوية السسادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائن رئيس المحكمة 
واجمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام 
رعثمان زكريا ) ٠‏ 


انا 


٠6‏ مايو 54وا 


الشريبة : ارباح تجارية وصناعية ٠‏ الربط حكمى ٠‏ 
منشاة ؟ تغيير شكلها ٠‏ 


البدا القانونى : 


متى كانت المنشأة التى قئرت ارباجهسا 
شركة تضاعن + وتمت تصفيتها واصسبحت 


منشأة فردية فان هذا التغيير من شانه اعتبار ' 


نشاط الشركة هنتهيا 2 ولا :يغير من ذلك آن 
يكون شاط المنشأة الجديدة من نوع لساط 
املشاة السابقة * 


الحكمة : 

+٠‏ وحيث أنة بالرجوع الى الاوراق سين 
أن المنشأة التى قدرت أرباحها با النسسبة 
لاستغلال المطحن كانت شركة تضاامن بين 
المطعنون عليه ومحمد جمعة عمران مندذ متنة 
4 ؤتمت ا تصسفيتها' فى 1950/11/11 


وأصبحت منشساذة فردية للءطعون عليه من 
التاريخ المذكور وهذا التغيير من شأنه اعتبار 
نشاط الشركة منتهيا وأن المنشأة الفردبة 
بدات نشاطها بيده تكوينها فى 1941/15/11 
ولا يغير من هذا 'نطر أن يكون نشماط المنسآة 
الجديدة من نوع نشاط المنسأة السابقة اذ كان 
ذلك وكانت المادة الاولى من القانون 51١‏ 
لسنئة ١901‏ قد نصت على أنه « اذا لم يكن 
للممول نشاط فى خلال سنة 19417 أو كان 
قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة ١تخذ‏ أساسا 
لربط ضريبة الارباح المقدرة عن أول سسنة 
لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استائفه » 
فانه يتعين جعل أرباح سنة 1544 اساسا 
لتقدير أرباح السنوات التالية من سنة 1945 
الى سنة 110١‏ واذ خالف الحكم المطمون فيه 
هذا النظر وجرى فى قضائه عل اعتبار تقدير 
أرباح المطعون عليه عن المطحن عن سئة 19410 
أساسا للربط عليه فى كل من السنوات من 
سنة 1958 الى سنة 190١‏ فانه يكون قد 
خالف القانون وأخطأا فى تطبيقه بيا يوجب 


٠ نقضه‎ 


( الطمن ٠١‏ سنة 72 ق رئاسة وعضسوية السسسادة 
المستشارين حسين صفوت السركى نالب رلبس المحكسة 
وابراهيم عير هندى وصيرى احيد فرحات ومحسيسد 
ابو حمزء مندور وبمسن أب الفترح الشربيتي ) ٠‏ 


83 
5 عابو توا 

عقد ؛ التقامن عقد ٠‏ بطلان ٠‏ ابطال جزئى للمفد 
عدتى م 118 ٠‏ 
المبدا القانوثي : 

لا يكفى لابطال العقد فى شق منه بالتطبدق 
للمادة ١47‏ من القانون المدئى مع بقاثه قاثوا 
فى باقى أجزائه » أن يكون المحل هما يقبسل 
الانقسام بطبيعته 2 بل بجب آيضا آلا يكون 
هذا الانتقاص متعارضا مع قصه التعائدن 
بحيث اذا تبين أن آبا من العاقدين ها كان 
ليرغئ ابرام العقد بغي اتشق المعيب » فان 
اليطلان أو الابطال لابد أن يمتد الى العقد كله 
ولا يقتصر على هذا الشق وحدم ٠‏ 


الحكمة : 
٠٠‏ وحيث ان مما ينعاه الطامن على المسكم 
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المطعون فيه الخطأ قى تطبيق القانون وفى بيان 
ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى بأعمال 
الصفقة فى جزء منها وبابطالها فى جزء آخر 
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة ١57‏ من 
القانون المدنى مع أن عجز هذه المادة يحظر 
انزال حكم الفقرة الاولى وابطال العقد فى شق 
منه اذا ثبين أنه ما كان ليتم بغير الشق الذى 
وقع باطلا أو قابلا للابطال اذ يجب فى هذه 
الحالة أن يبطل العقد كله ٠‏ ولما كان المشسترون 
« المطعون ضدهم » لم يبطلوا ابطال العقد كله 
بل قصروا طلب ابطاله على جزء من الصغفقة 
المبيعة فقط , وكانت هذه الصفقة صفقة 
واحدة سواء من حيث التصرف فيها أو تقدير 
الثمن لها وما كان الطاعن البائع ليقبل عقد 
الصفقة بغير الجزء الذى قضى ام كم بابطال 
العقد بالنسبة له اذ ما كان ليقبل بقاء هذا 
الجزء على ذمته معطلا كما أن الارض المبيعة 
متميزة بوقوعها عل شارعين ولها ارتفاق على 
دعض ملك البائع الطاعن ولذا فما كان عقد 
أيعقياء أو كان الامر أمر تجزئة الصفقة 
تطعا عل النخز الذىا فعلة المسكم وذ 
عل مذهب الحكم غير السديد فى تشطير 
الصققة ابطالي فى جزء منها ونفاذها فى الجزء 
الاقء. أن الحكم رتب لهذا الجزء الاخير حقوق 
ارتفاق عل الشطر الذى أبطل التعاقد بالنسبة 
له ؛ بذلك أوجد الحكم حقوق ارتفاق لم بقر رها 
المتعاقدان ولا سند لها من القانون فان الحكم 
كون سذا قد خالف القافن فى, تطبيق عحز 
المادة 351 م القانون المدئى عسكى النحو 
السالف بيانه ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك أنه يبين 
من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بابظال 
العقد بالنسبة للجزء من الارض المبيعة المرموز 
له فى العقد بحرف « أ » على قوله « وحيث ان 
المستانفين « المطعون ضدمم المشسسترين 5 
طلبوا ابطال العقد للشلط وتبين أن الغلط اذى 
وقعوا فيه هو غلط جسيم لو علموا به 
وقت ابرام العقد ما أبرهوه وأن المستأنف عليه 
( الطاعن البائع ) كان ب به أى كان من 
السهل عليه أن يعلمه لانه.هو الذى أوقعهم 
فيه بسكوته عن الابانة الكاملة لحقوق الارتفاق 
فيتعين لذلك اجابة الملستانفين الى ما طلبوا 
وابطال العقد فيما يتعلق بالجزه الذى. تبلغ 
مساحته ٠ر191‏ مترا المبين بعقلا البيع مم 
بقاء العقد نافذا لأصحيحا فى باقى المساجة 
وذلك تطبيقا للمادة ١57‏ من القانون المدنى 
إلتى تقول « اذا كان العقد فى شق منه باطلا 


أو قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذى 
مطل الا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بق 
السق الذى وقع باطلا أو قابلا للابطال فيبطل 
العقد كله » ٠‏ 


ولما كان العقد من الممكن ابرامه بغير الجزء 
الذى أبطل والمحمل بالارتفاقات فان العقد 
يبقى صحيحا منتجا كل آثاره القانونية فى 
المساحة المتبقية من الارض وقدرها ٠6رلالاه‏ 
مترا مربعا * وحيث ان عودة الطرفين الى الحالة 
التى كانا عليها قبل العقد بالنسبة للجزء 
الذى أبطل العقد فيه ممكنة اذ تعود ملكية هذا 
الجزء الى البائع ويرد للمشترين ما قبضه عن 
ثمن وهذا كله مقدر فى العقد اذ أن مساحته 
٠كرلا9١‏ متترا وثثمن المتر مئه 8" ج فتكون 
جملة ثمنه الاده ج و ٠560م‏ ولماكان 
المستانف علبه البائع يداين المشترين فى مبلغ 
ج وهو باقى الثمن المرفوعة به الدعوى 
الإمناية فيكون الياقى للبائم ميلغ ١541‏ م 
و 1٠٠‏ م وقرر المشترون آأنهم بعد اطلاعهم عل؛ 
عقد الحار الثو تبين منه أن البائم منحه حقوق 
الارتفاق الواردة له فى نظير مبلم آلف جنبه 
أنهم يدفعون له مثل هذا المبلم على أن يتمتعوا 
بنفس حقوق الارتفاق التى دتمتم بها جارهم 
وعء ضوا عل البائع المبلم الباقى فى نمتهم 
يدس هذه 3 من الجنيهات ٠‏ وقد قض 
كلدم المبلغ مع قوائده' وبلغت الجملة 8٠76م‏ 
و 550 م وحرر عل نفسه ايصالا بذلك بتاربع 
8 أبر دل سنة 19734 قدمه محاهم, المسانفين 
الى المحكمة ( رقم ٠١‏ ملف استئنافى ) ٠‏ 


وحيث انه عن تحول العقد من عقد ديع 
الجزء « أ » الى عقد رتيب حق ارتفاق عليه 
فقد استند المستأنفون فى هذا الطلب الى المادة 
15 مدنى ويشسترط لتطبيقها أن تتبين 
المحكمة أن نية المتعاقدين انصرفت 0 
الامر الى ابرام العقد الجديد ء والواقع أن نية 
المتعاقدين ام تنصرف فى أى وقت من الاوقات 
إبرام عقد ترتيب حق ارتفاق بل النية كانت 
منصرفة إلى البيع البات وعلى ذلك فلا يمكن 
تطبيق أحكام المأدة ١55‏ هدنى وتحول العقد 
من عقد بيع الى عقد ترتيب حق ارتفاق لتخلف 
شرط من شروطها واذ كان المستانف عليه قد 
قبل أن يرتب للجار حقا على أرض المستانفين 
نظي مبلغ آلف جنيه غليس معنى ذا أنه 
يرتب هذا الحق لكل جار بنفس هذا الثمن 
ولا يحمر شخص على أن يرتب على ملكه حقا 
عينيا لآخر للجرد أنه قد رتب هذا الحق لشخص 
ثالث ء وا. كان لا يكفى لابطال العقد- في 
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شن منه بالتطبيق للمادة ١57‏ من القانون 
المدنى مع بقاته ماتما فى باقى أجزاه أن يكون 
المحن مما يقبل الانقسام بطبيعته بل يجب 
أيضا آلا يكون هدا الانتقاص متعارضا مع فصد 
إمتعاندين بمعنى آنه اذا تبين أن ءيا من 
إنع. عدن ما بان بيرصى ابرام الع بعير التشسى 
عيب بال اليطلان او الايضان لايد ان يمتد 
ى الععد لله ولا يقتصر على دا ا.شق وحده٠‏ 

وما دان انثايت من انووابع المتعدم د نرها 
بن المتسترين, قد فصروا طنب ود يطان والبطلان 
على اجزء ادرموز به يحرف « | » رابدى مسصحه 
-.ر119١‏ مترا من الارض المبيعة ابالغ جمنه 
مساحتها 7,10 مترا مربعا وعارضوء تى ان 
يمند البطلان الى باكى الارض المبيعه نى اساس 
انهم اقاموا على هد. انبافى عمارة صحمه ميا 
عدر معه عنيهم اعادة إخابه الى ما لابت عليه 
مين العقد فى جاه المكم بالايطان الحلى > د نان 
احدع المطعون فيه فد اإسنتد فى اجابتهم الى 
علب الابطال اجزتى إلى ما فاله من ان العمد 
لاب 'منّ الممكن ابرامه بعير الجزء الدى ابصسل 
والمحمل بالار بعافات وان عودة الطرئين الى 
الحاءه انتى نابدا عليها قبل العقد بالنسيه نهدا 
الجزء ممسه لان همساحته معينه فى العقد وهى 
٠6ر91‏ مترا وتمن المتر فيه /؟ جنيها وبذنكت 
يمالن نقدير تمنه على استفلال ‏ وذلك دون 
ان دتقصى المحكمة نيه البائع ( الطاعن ) وما 
ادا كانٍ يفبل وقت ابرام اعفد اتمامه بغير 
هذا الجزء الدى أبطل العفد بالنسبة له وهو 
الامر الدى بجب ثبوته لامكان ابطال العقصد 
ة لهذا الجزء فقط بالتطبيق للمادة 1517 


لما كان ذلك وكان الحكم أيضا على الرغم من 
تقريره ومو فى مقام الرد على طلب تحول 
العقد أن نيه الطرفين لم تنصرف أبدا الى 
ترتيب حق ارتفاق اعلى الجزء ( 1 ) لفائدة' باقى 
الارض المبيعة وأن الطاعن اذا كان قد قبل أن 
يرتب للجار « شقال » حقوق ارتفاق على هذا 
الجزء مقابل ألف جنيه فانه لا يجبر على أن 
يرتب للمطعون ضدهم عليه حقوق ارتفاق 


ممائلة بنفس الثمن ‏ على الرغم من تقرير , 


الحكع ذنك خانه انتهى فى الوقت نفسسه الى 
انشاء هذه الحقوق للارض التى اسستبقاها 
للمطعون ضدهم من الارض المبيعة على الجزء (5) 
الذى قضى بابطال العقد بالنسبة له وبعودتة 
بالقالى الى ملكية الطاعن اليائع وذلك مقابل 
مبلغ الالف جنيه الذى عرض المطعون ضمدهم 
أن يدفعوه للطاعن زيادة على الباقى في ذمتهم 


من الثمن بعد خصم ثثمن ذلك الجزء (1) وخو 
ما يجعل الحكع متناهفشا علاوة على خطئه فى 
انشاء حقوق ارتفاق الارض المطعون صدموءق 
أرض الطاعن يغير سند من القانون اذ لم يتودر 
للمطعون ضدمع سبب من الاسباب القابونيه 
المنشته لحق الارتفاى وهى التصرف القانونى 
واشعادم الملسب وبخصيص امالك الاصى . 
ولا يعنى الحلم فى ذنت ما نوه انيه بى 
اساي من ان و ديل الشماعن ديعن من و نين 
انصعول صدعم مينع الانف جئيه ادن عرصه 
جبولزء بمثا سحفوان ودزيعاق ودات صمن مييع 
٠ >“‏ جر 13 م الى تسلمة و ليل تتطاغن 
بالايصان امور الريل سته ١12‏ عماا قد 
يوم بال انصاعن قد فيل ترنيب هده احدوقى 
عبى «اجزء (ا) معابل مبلع الالف جنية ذنلك بابيه 
بين من مطالعه هد| الايصال ان و ليل ايطاعن 
اببت فيه ان ميلم 190١8‏ ج و ١ان‏ مدن 
سدمة انما يمثل جزءا من دسآاخر من بس 
العمار المبئيع من مو كله للمطعون صدهم 
والمطروح آمر امنزاع فى قدرم فى الاسنئناف 
رعم ١١١‏ سسبئه ١‏ ى القاهرة ‏ ومن 3 نسم 
يصن بعض هدا المبلخ معابل دبول الطاعن ادتساء 
حموى اربعاف لارص المطعون صدهم على آرضه 
كما توهم اشارة الحكم فى هذا الصدد - ومتى 
اتغى حصول اتفاق بين الطرفين على انشساء 
هذه الحقوق فان الحمم المطعون فيه يكون قد 
أنشأها بغير سند من القانون ويتعين لذنك 
ولما شايه من قصور على النحو السالف بيانه 
نقضه دون حاجة تبحث ياقى أوجه الطعن 
واعادة القضية الى محكمة الموضوع لتفصل 
فيها من جديد ٠‏ 

ولا يفوت هذه المحكمة أن تنبهها الى وجوب 
بحث الطلب الاحتياطى اذى ابداه الطياعن 
امامها والخاص بطلب ابتعويض استنادا الى 
المادة 555 من القاتون المدئى وذلك فى حابه 
ما اذا بان لها تخلف شروط المادة 143 الخاصة 
بانتقاص العقد واصرار المطعون ضدهم على 
معارضتهم فى ابطال العقد كله ٠‏ 

( الطعن 5:4 سنة 55 ق رئاسة وعضسوية العسسادة 
المستشارين محمد توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمسهة 
والدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنسم الصراف 
ومحمد صدقي البشبيثي ومحيد سيد احمد حماه ) * 


ثانا 
5 مايو 4و1 
ال استثئئاف : نظاقه ٠‏ هستائف ؛ طلباته ٠‏ 


5 المهد السادس - السبتة الاسعة (الآربحرن 


اب ل التزام : حق حبس ٠‏ تنازل عله ٠‏ 

اج س بيع : آآمن ؛ وفاء به ٠‏ مهلة للوفاء به - فافى 
موضوع ٠‏ التزام ٠‏ مدني م م 81١/؟‏ 3 517/؟ فرائعات 
عم 41591916 ق ٠٠١‏ لسنة 1959 ٠‏ 


د - تفرير : وضعه ؛ تلاوته مراقعات م م 401 و08 
المبادىء القانونية : 

١‏ هتى قصر المستانف طعنه فى الحرسكم 
الابتدائى على آمرين هما اغفاله طلب توجيسه 
اليمين الحاسسمة وعدم اجابته نطلبه الخاص 
بمنحه أجلا للوفاء بالمستحق عليه وانحصرن 
طلباته قى صحيفة الاسستتناف فى هدين 
الطلبين » فان ذدك الحصر يتضمن قبوله: احكم 
المستائف فيما عدا ما اخله عليسه من اغفاله 
نهدين الطلبين ٠‏ 

"ل حق الحبس هما يجوز التنسازل عثه 
صراحة أو ضمنا » ومتى تم هذا التنازل فانه 
لا. يجوز العدول عنه بعد ذلك ٠‏ 

؟" - اعطاء اكشترى المتأخر فى دقع الثمن 
أجلا للوفاء به طبقا للمادتين 5/1٠1‏ 5/947 
من القانون المدنى هو من الرخص التى اطلق 
اشارع فيها لقفى الموصوع الخيسار فى ان 
ياخذ منها باحد وجهى احكم فى انقانون حسبما 
يراه هو هن ظروف كل دعوى بغير حعفب عليه ٠‏ 

؟ - آلقى القانون ٠٠١‏ لسئة 1١75‏ موا 
قانون المرافعات التى كانت توجب تلاوة تقرير 
التلخيص قبل بدء المرافعة ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ حيث ان الطامن على مايبين من صحيفة 
استثنافه قد حصر طعنه بالاستثئناف فى المكم 
الابتدائى فى أمرين , الاول أنه أغفل طليه 
توجيه اليمين الماسسية الى المطعون ضسده 
بالنسبة للبلغ ال ٠ه‏ ج التى ادعى الوفاء به 
من المبلغ المقضى به عليه ابتدائياء والامر 
الثانى آن المحكمة الابقدائية لم تجب طلبمه 
الخاص بمنحد أجلا للوفاء بالمستحق عليه بعد 
تخصم ال 0 ج كما انحصرت طلباتة فى 
صحيفة الاستئناف فى طلب توجيه :مسذه 
اليمين الحاسمة وفى طلب منحه الاجل الذى 
طلبه لقيام المبرد له طبقا للمادتين /إ6١‏ 
و 5/151 من القانون المدنى ولم بقصسيه 


الطاعن من الاشارة فى صححيفة استثفافه الى 


اخلال المطعون ضدله بالتزاماته فيله سوى 
التدليل على عدم وقوع تقصير منه فى تنفيذ 
الاتفاق المؤرخ ١975/5/19‏ والذى اتخذه 
المطعون ضده سسندا لحلول جميع الاقتساط 
التالية ولع يجعل الطاعن من ذلك الاخلال 
أساسا للدفع بعدم التنفيذ أو لحقه فى حيس 
الثمن يؤيد ذلك قوله فى صحيفة الاستثناف 
« وعلى الرغم من أن المعلن اليه (المطعون ضده) 
لم ينفذ شسينا فى هذا الخصوص فقد قام 
الطاعن بسداد مبلغ 05٠‏ ج خصما من القسط 
المذكور منه مبلغ 56١‏ ج دفعه الى السيد وكيل 
المعلن اليه ومبلخ 2٠١‏ ج تسلمها المعلن اليه 
شخصيا ولكن لم يأخذ من أيهما ايصالا_يفيد 
التخالص بهذ المبلغ » كمأ يؤكده كذلك 
طليات الطاعن الواردة بنهساية صسحيفة 
الاستئتاف على النحو السالف بيانه ٠‏ 


ها آنان ذيك وكان الحسكي المطعون فيه فد 
أبتاب الطاعن الى طلب اتوجية اليمين الجاسمه 
وعرص نضديه اخاص بمنحه أجلا يلوفاء بالياقى- 
فى ذمنه من انثمن ورفض هذا الطلب للاسياب 
ايتى ذكرها ركان حصر الطاعن طليساته ف 
الاستئناف فى هذين الطلبين يتضسمن قيولة 
احكم الخستانئف فيما عدا ما أخسله عليه من 
اعائه تهذين الطلبين كما يفيد تتازلة عن 
التمساك بحق حبس الثمن .و صح آنه ثان له 
هذا الحق لان حق, الجبس مما يجوز التنازل 
عنه م صراحة أو ضمنا ‏ ومتى تم هذا التنازل 
هانه لا يجوز العدول عنه بعد ذيك 9 

لما كان ذلك فان اغفال اللكم المظعون فيله 
ايراد دفاع الطاعن القائم على حقه فى حبس 
المستحق عى ذمته من الثمن والرد على مدا 
الدفاع لا يعتبر قصورا يبطل الحكم > والئعى 
مردود فى شقه الثانى بآن اعطاء الملشسسترى 
المتآخر فى دقع الشمن أجلا للوفاء به طبقسا 
للمادتين /191 و 557 من القانون المدنى هو 
من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى 
الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها باحد وجهى 
الحكم فى القانون حسيما يراه هو من ظروف 
كل دعوى بغير معقب عليه ولذلك فلا يقيل 


. النعى على الحكم لقصور أسيابه عن بهيسسان 


الاعتبارات التى اعتيد عليها فى رفض منح 
الطاعن أجلا للوفاء بما هو متسآخر فى ذمته 
من الثمن 0+ : 

محيث ان ٠٠‏ الطاعن أقام اسعثناغه بتاريع 
أوك يونيو سنة 197 بعد العمل بالقالون 
٠‏ لسغة 11715 الذى نصت المادة القالثة 
مغة على الغساء المواد ١١5‏ ى /إ١5‏ مكورا (25 


تضاء محكمة النقض الدئية الى 


و 4٠8‏ من قانون المرافعات التى كانت توجب 
وضع تقرير تلخيصى وتلاوته قبل بده المرافعة* 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض إلطعن ٠‏ 

ز الفعن 504 سنة 54 ق رئاسة وعضوية الساده 
المسنشارين الدكتور محيد حافظ هريدى والسيد عبد 


المثمم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد مسسسدفى 
البشييشى ومحمد سيد احيد سماد ) ٠‏ 


14 
امايو مكؤا 

| همسئولية : تقصيرية ٠‏ خطا ٠‏ حت مؤلف ٠‏ 
ب البات : قريئة ٠‏ محكمة موضوع لكا في 
تقدير وليل ٠‏ 

ج - محكدة موضوع : سلئتها في تقدار تعريض غبورء 
دل دعوى : نحمان ٠‏ حكم ٠‏ <ق اللؤلف ٠‏ قى 504 
السئة 1904 1 


المبادىء القانونية : 

١‏ نوافر رجال الادب لدى مثل هيئسة 
الاذاعة وتعرفها بواسطتهم على المصسنفات 
الادبية المختلفة لدرايتهم بها مما يستدعيه 
السمسير الطبيعى لعملها وريدخل فى نطساق 
سلوكها المألوف + فيسوغ تحصيل الحكم لركن 
الخطا فى جانبها من عدم اعتمادها على هؤلاء 
الادباء قى الرقابة على هذه المصئفات قبل 
اذاعتها ٠+‏ 

؟ ل اذ جاء استدلال الحكم محمولا عسلى 
قرائن سائغة استنبطتها المحكمة من وقائع لها 
أصلها اأثابت فى الاوراق » وكان من شبان 
هذه القرائن متساندة آن تؤدى الى النتيجة 
التى انتهى اليها الحكم » قلا يقبل من الطاعنين 


مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم 


كفايتها فى ذاتها ٠‏ 

- تقدير التعويض يعد هن المسائل 
الواقعية التى يستقل بها قافى الموضوع من 
بين العناصر المكونة له * 

؟ - متى كان الحكم الابتداثى قد انتهى فى 
الدعوى الاصلية الى نفى المسئؤلية عن الطاعنين 
والى أن امطعون ضده السابع هو وحدم 
المسئول عن الاعتداء الذى وفع منه على الصئف 
الادبى لودث الطعون ضدهم الاولين وحكم .عل 


ممذا الاسساس بالزاهه دون الطاعئين بالمبلغ 
النى قدره تعويضا لهؤلاء الورثة عن ذلك 
الاعتداء ء قان ذلك يعد من محكمة آول درجة 
فصلا فى دعوى الضمان بآنه لا محل لها بعد 
آن قالت كلمتها برفض الدعوى الاصلية ضد 
الطاعنين باعتبار آنهما اللذان وجها دعوى 
الضمان الى المطعون ضده السابع ٠‏ 


اللحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه يبين من مدونات الجكم 
المطعون فيه انه بعد آن أشار فى مبرده لوقائع 
التزاع الى ما ورد فى عدد مجله الاذاعة الصادر 
فى 1111/10/16 والاعداد الغالية منها والى 
الصحف ائيومية المقدمة من المطعون مسدهم 
واءتى صدرت بعد ذلك التاريخع قال ٠‏ ان هيثه 
الاذاعة مسئولة أيضا عن اذاعه هذه المسلسلة 
منسوبة الى السيد ظافر ا.صابيونى ( المطعون 


' ضده السابع ) مع أنها ليست من تأليفه بل 


ماخوذة من ( قصه فارس بنى حمدان ) وضع 
المرحوم على الجارم خصوصا وأنها استمرت على 
اداعة هذه المسلسلة حتى نهاية شهر يوليو 
نذا رغم توقيع الحجز عليها وصدور أمر 
السيد رئيس محمكة القاهرة بمنع اذاعتهاً 
كما هو ثابت من أعداد مجلة الاذاعة والجرائد 
اليومية المقدمة من الورثة »' » ولما كان يبين من 
هدا الذى قرره الحكم انه لم متمد ثيما انتهى 
اليه على ابعدد الى صدر من عله الاذاعة فى 
0/5 وحده بل اعد ايضا على 
الاعداد التألية من .هده المجلة بالاضافة. الى 
ها نشر فى الصحف اليومية ء وكان ما أشار 
اليه الحكم من آن حميثئة الاذاعة لم توجه نطر 
المشرفين على ١‏ صحف الى عدم الاستمرار فى 


' اذاعة المسلسلة وأن الاشرطة التى سسجلت 


عليها نصوص هذه المسلسلة قد بقيت لدى 
هيثئة الاذاعة رغم ما ادعاه مديرها من أنهسا 
محيت هما قريئتان ساقهما الحكم فى مقام , 
تعزيز الدليل الذى استمده من النشر على أن 
هيئة الاذاعة استمرت: فى اذاعة المسلساة حتى 
نهاية شهر يوليه 191531 رغم صدور الامر 
بمنع اذاعتها , وكان توافر رجال الادب لدى 
مثل٠‏ هيئة الاذاعة وتعرفها بواسسصطتهم على 
المصنفات الادبية المختلفة لدرايتهم بها مما 
يستدعيه السير الطبيعى لعملها ويدخل فى 
نطاق سلوكها المألوف فيسوغ تحصيل الحسكم 
لركن الخطأ .فى جانبها من عدم اعتمادها على 
هؤلاه الادباء فى الرقابة على هذه المصسنفات 
قبل اذاعتها » دلا يكون قضسساكه فى هذا 


انكر العدد الساس ‏ السنة التاسعة والآريسوت 


الخصوص مخالفا للقانون , واذ جاء استدلال 
الحكم على هذا النحو محمولا على قرائن سائغة 
استنبطتها المحكمة من وقائع لها أصلها الثابت 
فى الاوراق » وكان من أن هذه الغرائن 
متساندة أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها الحكم ولا يقبل من الطاعنين مناقشة كل 
قريئة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتهاء 
فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون 
على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه يبين 
من اخش المطعون فيه إنه يعد ان اسستصهر 
ها اتهى اليه حبراه الدعوى من ان اعتدم 
ومع من المطعون ضيده السابع على القعصه التي 
انها المرحوم على الجارم ياسم فارس يتى جمدان 
بآن وضعها مى مسلسله بدات الاسم واعدها 
للاذاعة بغي ادن من المطعون ضدمع اسستة 
الادلين بوصف لونهم ورنة المؤيف المدكور 
وشعع الحسكي ذلك يما افصح عنه من وجوه 
الفرر الادبى واكادى الذى احاق بهؤلاء الورنه 
من جراء ذلك الاعتداء وذلك بما أوردوه تطبيقا 
ستصوص انقانون 105 لسنة 19604 من ان 
لمؤلف المصنف الادبى دون سواه حفا شحصيا 
فى تقرير نشر مصنفه وتحديد طريقه نثيره 
وادخال ما يراه من التعديل أو التحوير فيه , 
وان له ولخلغاته من بعده ان يسستغلوه به عن 
طريق نقله للجمهور ‏ قرر الحكع بعد ذلك آن 
هينة الاذاعة مسئولة بالتضامن مع المطعون 
ضده السابع عن تعويض وراثة الول عما 
آصابهم من ضرر نتيجة نشبر همذه المسلسلة 
فى اذاعة صوت العرب » دون اذن سابق منهم 
ونسبتها الى المطعون ضده السابع بغير وجه 
ع0 


وما كان تقدير التعويض يعد من المسائل 
الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى 
بين العناصر المكونة له » وكان البين من الحكم 
المطعون فيه أنه الحق الى ها قرره بشان 
مسئولية عيئة الاذاعة على النحو المتقدم 
بيانه » عناصر هذا التعويض بما يشسمله من 
ضرر مادى وأدبى حاق بورثة المؤلف 2 فسان 
الحكم لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب , 
ولا عليه ان هو لم يرد على الحجج 'التى آثارتها 
هيئة الاذاعة وهو يصدد ممارسته لسلطته 
الموضوعية فى تقدسي التعويض » ومن ثم يكون 
النعى بهذا السبب غير سديد ٠‏ 


وحيث انه يبين من الاطلاع على المكم 
الابتداثى أنه «انتهى الى ,نفى المسكولية عن 


الطاعنين ٠‏ والى أن المطعون ضده السابع عو 
وحده المسئول عن الاعتداء الذى وقع منه على 
المصنف الادبى لمورث المطعون ضدهم الاولين 
وحكم على هذا الاساس بالزامه دون الطاعنين 
بالمبلغ الدى قدره تعويضا لهؤلاء الورثه عن 
ذلك الاعتداء » مما يعد من محمكة أول درجه 
فصلا فى دعوى الضمان بآنه لا محل لها بعد 
أن قالت كلمتها برفض الدعوى الاصلية ضد 
الطاعنين باعتبار أنهما هما اللذان وجها دعوى 
الفسمان الى المطعون ضده السابع ٠‏ 

ولما كان الحكي المطعون فيه قد قرر فى شان 
دعوى الضمان أن محكمة أول درجة نم تفصل 
فيها وذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالجكم 
الابتدائى من أنه فصل فى دعوى الضسمان 
بالقدر الذى استلزمه قضصاؤه فى الدعوى 
الاصلية » واذ رتب + على هذا الخطأ عدم 
جواز نظر دعوى الضمان لاول مرة أمام محكمة 
الاستئناف وحجب الحكم نفسه عن الفصل فيها 
فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه فى هذا 
الخصوص ٠‏ 

( الطمن 50٠‏ سنة 0" ق رئاسة وعضصوية السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام يلبع نائب رئيس المحكمة 
0 زغلول واحمد حسين هيكل وامين فتح اللاو إبراهيم 

8 


لمانا 
»'" مايو 1١974‏ 
-١‏ تزوير : (دعا” به ؛ اجراماته ٠‏ 
ورقة ؟ نزول عن التمسك بها + 
ب ب ؛ثبات : بيئة ٠‏ احوال شخصية * 
ج - محكمة موضوع : دليل سلطتها فى تقديره ٠‏ 


اكبادىء القانونية : 

١‏ النزول عن التمسك بالورقة بعسد 

الادعاء بتزويرها بجعلها غير موجودة وغير 
ع 0 . 

المقرد عند الحنفية أن اشهادة على النفى 

تقل ان كنت ف العنى شسسهادة عمل ل 


طرق اكبات ؛حجية 


-وجودى كالبئوة ٠‏ 


؟ ‏ اتشهادة فى اصطلاح الفقهاء اخبار 
صادق فى مجلس الحاكم بلفظ الشهادة لاثبات 
حق على الغير ولو بغن دعوى » وبالقيد الاول 
يخزج عن نطاقها الاخبار الكاذب وان لازم هنذا 


قضاء محكمة النقض الدنية 


لس سس ع ل #6 مكة القع ميا يي لفل 


ان تكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين 
البيناتن واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيهاء 
وسبيله الى ذلك آنه اذا قدم أحد الخصوم بيئة 
لاثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق داتما فى 
اثبات عدم صحة هذه اتواقعة وآن اجمساع 
الفقهاء على أن القاضى لا يقف عند ظواهر 
البيئات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة 
على الحق اذا ثبت له من طريق آخر ٠‏ 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان النزول عن التمسك بالورقة 
بعد الادعاء بتزويرها يجعلها ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء عنذه المحكمة ‏ غير موجودة وغير 
منتجة لأى أثر قانونى ٠‏ واذ كان ذلك وكان 
المكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعتد 
با جاه فى المستخرج الرسمى بميلاد الطاعن من 
أن والدته هى السيدة ٠٠‏ بعد أن تنازل عن 
التمسك به اثر الادعاء بتزويره » فانه لا يكون 


قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه أو شابه . 


فساد فى الاستدلال ٠٠‏ 


وحيث ان المقرر عند الحنفية ان الشهادة على 
النفى دفيل ان دادت فى المعنى شهادة على امر 
وجودى , وإذ كان ذلك وكان يبن من احمم 
المطعونل فيه آنه حصل شهادة شاهدى المطعون 
عليهم فى قوله بد شه أولهم يانه يعرف 
السيدة ميسر من سنه 19118 وانها لم دنجب 
من زوجها ٠٠‏ الذى توفى سنة 1914 كما لم 
تنجب من زوجها الاخير ٠٠‏ الذى يدعى المدعى 
أنه ابن له ء وقال ان والد المسدعى هو ٠٠‏ 
ووالدته هى ٠٠‏ وكانا خادمين لدى السيدة ٠٠‏ 
وأنه يعرف المدعى من صغره لانه كان يبحضر 
عند السيدة ٠٠‏ باعتباره إبنا لخادمتها ٠٠‏ » 
« وشهد شاهد المستانف عليهم الثانى بيشل 
ما شهد به الشاهد الاول واضاف أن المدعى 
كان معروفا فى الحى باسلمم +* وكان يراه 
دائما مع والدته ٠٠‏ خادمة السيدة ٠٠‏ وكان 
يسير معها حافى القدمين وثيابه ممزقة ولو كان 
ابنا للسيدة ٠٠‏ لظهرت عليه مظاهر الثراه 
لانها كانت من الثريات وقد قطع 
بأن الدعوى ١81/‏ لسنة 196018 عابدين الشرعية 
باطلة ومكذوبة لان المدعى كيس ابنا ل ٠0‏ 
ولا ل ٠*٠‏ وانما هو ابن ٠ » ٠١‏ وهى فى 
المعنى شهادة على 'أمر وجودى هو بئوة الطاعن. 
لسيدة أخرى غير السيدة *٠‏ ثم عول على هذه 


الشهادة وعلى عدم اطنئنانه لشهادة شهود. 


ذلك الشاهد . 


الطاعن بثبوت نسبه للسيدة المذكورة , قانه 
لا يكون قد اعتد فى الانيات بالشهادة على 
النفى الصرف ٠‏ 

وحيت ان ٠*٠‏ الشهادة فى اصطلاح الفقهاء 
- وعلى ما جرى به قضاء هده المحكمه ‏ انما 
هى اخبار صادق فى مجلس الحاكم يلفظ 
الشهادة لانبات حق على الغير ولو بغير دعوى, 
وبالقيد الاول يخرج عن نطاقها الاخبار الكاذب 
وان لازم هذا أن بكون لغافى الدعوى سلطة 
الترجيح بين البينات واسستظهار واقع الحال 
ووجه الحق فيها » وسبيله الى ذلك أنه اذا قدم 
أحد الخصوم بيئة لاثيات واقعة كان للخصم 
الآخر الحق دائما فى اثبات عدم صحة هسنه 
الواقعة وأن اجماع الفقهاء » على أن القاضى 
لا يقف عند ظواهر البينات ولا يتقيد بشسهادة 
من تحملوا الشهادة على الحق اذا ثبت له من 
طريق آخر ٠*٠‏ والئزول عن التمسك بالورقة 
بعد الادعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة وغير 
منتجة لاى أثر قانونى ٠‏ 

( الطمن ١١‏ سئة 51 ق احوال شخصية رئاسسة 
وعضوية السادة المستشارين .حسين صفوت السركى نالب 
رئيس المحكمة وابراعيم عمر عندى وصبرى احمد قرحات 
ومحمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الششرببنى ) 


ميقم 
؟؟ ميو 1932 

؛- حكم : طعن ؛ مصلحة ٠‏ حراسة ٠‏ ق م15 لسلة 
أكؤا ٠‏ 

ب - ايجار ؛ عين مؤجرة ؛ تسليم ٠‏ البات ؛ قريئة 
قانونية ٠‏ هدنى م لوه/؟ ٠‏ 

ج - ازرفعة : قطن ٠‏ حيازة ٠‏ ق ١١ه‏ سلة 1600 م م 
وكاو ق 909 لسئة +195 ٠‏ 


الكبادىء القانونية : 


-١‏ حتى كان الثابت أن الطعون ضسدهم 
( المدعين ) قد اختصموا الطاعن آمام عحكمة 
الدرجة الاولى بوصف كونه حارسا على أموال 
الخاضعين للحراسسة ومنهم المدعى عليه فى 
الدعوى وبوصف كونه ممثلا له لمام القفيساء. 
ونا استائفوا الحكم الصسادر برفض دعواهم 
اختضموا الماعى عليه الخاضع للحراسسة 
ولاطاعن بوصف كونه حارسنا على آمواله 
وممثلا قانونيا له وحضر الطاعن تمام محكمة 
الاستئناف بهنه الصسفة وابدي دفاعه. فى 


5 العدد السادس ب السبة العاسمة والاريعون 


الدعوى فانه لا تكون له ثمة هصلحة فى النعى 
على الحكم لقبوله الاستئناف بالنسبة للخاضع 
للحراسة ما دام الاستتناف مقبولا بالنسسبة 
للطاعن بوصف كونه حمسلا قانونا له وقد 
صدر الحكم عليه بهذ الصفة ٠‏ 


؟ - متى أقام الحكم قضاءه على القريئة 
القانونية النصوص عليها قى الفقرة الثسانية 
من المادة 541 من القانون المدنى والتى تفترض 
عند تسمليم العين الؤؤّجرة للمستاجر دون بيان 
اوصافها أنها سلوت له فى 'حالة حسنة حتى 
يقسدم الدليسل عسل العكس وكان الطامن 
( المستاجر ) لم يدع أمام «حكمة الموضوع بآن 


التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها علد . 


بده الايجار ولم يقم باثبات ذلك ء فان الحسكم 
لمطعون فيه لم يكن بحاجة الى اقامة الدليل على 
أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وكت ان 
تسامها المستاجر » لان انقادون قد أغناه عن 
ديت بالفريتة ابعانونيه سسالفة الذكر والتى 
لع ينفضها المستاجر بالدئيل العكسى ٠‏ 

7 - هؤدى نصوص النواد ١‏ و ؟ و 8 عن 
القانون 50٠‏ لسسمنه ١859‏ ان الثلث الجا 
زراعته قطنا شرب ألى هجموع الاراضي انتى 
في حيازة الزداع لا الى ها يسماجره من كل 
سخص على حده ٠‏ 


ال مجكمة : 


٠٠‏ وحيث ان المطعون ضدهم قد اختصموا 
الطاعن أمام محكمة الدرجة الاولى بعد صدور 
القرار الجمهورى بالقانون ١١4‏ سنة 1951 
بوصف كونه حارسا على أموال الخاضيعيز 
للحراسة بمقتضى القرار المذكور ومنهم المدعى 
مئيه فى الدعوى وبوصف كونه ممثلا نه أمام 
القضاء , ولما استأنفوا الحكم الصادر برفض 
دعواهم إختصموا المدعى عليه الخاضع للحراسة 
والطاعن بوصف كونه حارسا على أمواله 
وممثسلا قانونيا له » وحضر الطاعن أمام 


محكمة الاستئناف بهذه الصفة وأبدى دفاعة 


فى الدعوى فانه لا تكون له ثمة مصلحة فى 
النعى على الحكم بقبوله الاستئناف بالتسسبة 
للخاضع نلحراسة , ما دام الاستثئاف مقبولا 
بالنسبة للطاعن بوصف كونه ممثلا قانوئيا 
له وقد صدر الحكم عليه بهذه الصغة ٠٠‏ 


وحيث إن ٠١‏ الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بالزام الطاعن بصفته بميلغ ستين جنيها مقابل 
تعويض الضرر الناثىء عن التلف الذى لمق 
غرفة الدواجن وغرفة الطوابة وهما من مبانى 
العزبة المؤجرة له , فقد أقام قضاءه فى هذا 
الخصوص على قوله « انه بالنسسية للتلف 
الثابت بمساكن العزبة ومبانيها فان المستاجر 
يسأل عنه عملا بنص المادة 091 من القانون 
المدنى التى تنص على التزامه برد العين المؤجرة 
بالحالة التى كانت عليها عند التعساقد ما ١‏ 
يكن التلف قد أصابها لسبب لا يد له فيه , 
فان لم توضح حالة العين وأوصافها افترض 
أن المستاجر قد تسلمها فى حالة حسنة حتى 
يقدم الدليل على العكس ٠٠‏ وحيث ان الخبير 
قد أثنبت فى تقريره +٠‏ أبواب غرفة الدواجن 
الفاقدة والتلف الثابت بغرفة الطولمبة وقدر 
لاعادة الحالة لاصلها بالنسبة لهذه الاعيسان 
الملحفة بالارض المؤجرة مبلغ 5 ج بالنسسبة 
لغرفة الدراجن ومبلغ 51 ج بالنسبة لغرفة 
الطوامبة أى مبلغ 1٠١‏ ج - وانتهى المكم الى 
الزام الطاعن بأداء همذا المبلغ للمؤجرة 
كتعويض عما لحق غرفة الدواجن وغرفة 
الطولمبة من تلف ٠‏ وهذا الذى قرره الحكم 


. المطعون فيه لا قصور فيه ذلك بآن المستفاد 


مما آورده أنه التزم القرينةالقانونية المنتصوص 
عديها بالففرة الثانيه من المادة 081 من القانون 
المدنى والتى تفترض عند تسليم العين المؤجرة 
سمسماجر دون بيس ,وصافها انها سلمت له 
فى جاه حسيه حتى يقدم الدليل على العدس ٠‏ 
واد دان انطاعن نم يدح امام محلامه الموضوع 
آن هذه الاشياء دان يعتورها تلفا عنلها 
نسلمها في بدء الايجارة ولم يقم بالتالى باثيان 
ذلك فان الحكم المضعون فيه لم يكن بحاجة الى 
اقامة الدليل على آن هدا انتلف لم يكن موجودا 
بها وف ان تسلمها المستأجر لآن ابعانون فد 
اعناه عن ذلك بالقريئة القسانونية التى نص 
عليها فى الفقرة الثانية من المادة 05١‏ من 
القانون المدنى والتى لم ينقضها المسستاجر 
بالدليل العكسى 29 ا 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه قضى 
بالزام المستاجر ( الطاعن ) بالتعويض على 
أساس أنه خالف البند الثالث من عقد الايجار 
بزراعته ما يجاوز ثلث المساحة المؤجرة قطنا 


. وأقام قضاءه فى هذا اللصوص عسلى قوله 


د وحيث ان ما ورد بالبند الثالث من ضرورة 
التزام المسستاجر باحترام القوانين المنظمة 
لمدورة الزراعية وتتفيذها يدل عسلىي أن, 


فضاء يكلمه_النتطى المدانية أ 


المتعاقدين قصدا الى اعتبار الاطيان المؤجرة 
بمتابة وحدة حيازية واحدة قائمة بذاتها وآن 
مخالعة المستاجر لنظام الدورة الزراعية يترتب 
عليها مساءته أمام المؤجرة فضلا عن مسئولينه 
أمام الجهات المختصة ٠٠‏ الخ » ورتب الحكم على 
ذلك التزام الطاعن بتعويض المؤجرة لمجاوزته 
لت المساحة المؤجرة المسموح بزراعتها قطنا 
نمقدار ١19‏ ف و7١‏ ط على ما تبت من تقرير 
الخبير المودع بدعوى انيات الحالة المنضمة ٠‏ 


وى كان البنئد الثألث من عقد الايجار قد 
نص على أن « على الطرف الثانى المسستاجر 
اخترام جميع القوانين وتنفيذها فيما ينعلق 
بموضوع الدورة الزراعية ونظمها القائونية 
وقرارات الحكومة وان خالف ذلك تقع عليه 
المسئولية كاملة وحده » وكانت عبارات هذا 
العقد لا تحتمل المعنى الذى استخلصته منها 
محكمة الاستثناف من أن الطرفين قد قصدا 
الى اعتبار الاطيان المؤجرة بمشابه وحدة حيازية 
واحدة قائمة بذاتها اذ ليس فى تلك العبارات 
ما يمكن أن يؤدى الى هذا الغفصد وكان .القانون 
لسنة 19680 الصادر بتحديد المساحة 
التى تزرع قطنا فى سنة 1997/1908 
الزراعية والذى حل محل القانون 5١‏ سنة 
61 واستمر العمل به قى سنه النزاع 
الزراعية بموجب القانون رقم 51 
الصادر فى 1108/15/48 قد نصى. فى المسأدة 
الاولى منه على أنه « لا يجوز لاى شسخص آن 
يزرع القطن فى سنة 11051954 الزراعية 
مساحة تجاوز 1/57 من مجموع الاراضى التى 
في حيازته ٠٠‏ الخ » ونصت المادة الثانية منه 
على أن « تنسب المساحة الجائز زراعتها قطنا 
الى مجموع الاراضى التى فى حيازة الزراع. بما 
في ذلك الاراضى المشسغولة بالمساقى والمصارف 
والجبسور ٠٠‏ الع » ونصت المادة الثالثة على 
أن « تقدر الاراضى التى فى حيازة شسخص 
واحد فى كل قرية على حدتها ويجوز للحائز 
الواقعة أراضيه فى قرى متصلة الزمام حصر 
زراعاته القطنية فى قرية واحدة أو أكثر 
بالشروط والاوضاع التى تحبدد بقرإد من 
وزير الزراعة » وهذه النصسوص صريحة في 
أن الثدث الجائز زراعته قطنا ينسب الى مجموع 
الاداضنى التى فى حيسمازة الزراع لا الى ها 
إستأجره من كل شخص على حدة * 


لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون 
فيمآ ذهب اليه من اغتيار الاطيسان: المأجرة 


للطاعن من اللمطعون ضدهم وحدة حبازية قالمةا 


بذاتها واعتبار الطافن مخالقا للقوائينٍ المنظمة 


للدورة الزراعية لزراعته قطنا فى ثلك الاطيان 
المؤجرة في مساحه نزيد على نمثها دون اعتدات 
بما كان فى حيازة الطاعن من اطيان آخرى آدر 
بها المطعون ضدهم وذلك اسنتادا الى تفسيره 


' للبند الثالت من عفد الايجارعلى التحو السالف 


بيانه خانه يكون قذ انحرف عن المعتى الظاهر 
لهذا البتد وفسره بما يعتبر مسخا له علاوة 
على ما فى هذا التفسير من مخالفة للفوانين 
المنظمة للدورة الزراعية والسالف بيانهسا 
ويتعين لذلك نقض الحكم المطمون فيه نقضسا 
جزئيا فيما يختص بقفسائه بالتمويض على 
الطاعن لإزراعته قطنا اكثر من المقرر قانونا ٠‏ 
( الطعن ٠٠١‏ سنة 7؟ ى رئاسة وعضصوية الساده 
المستشارين محمد توفيق اسماعيل نالب رئبسي المحكمب»* 
والدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المثمم الصراف 
وسلبم راشد ابو زيد ومحمد سدقي البشيشى ) * 


كينا 
+5 مايو 4و١‏ 

استئناف : نطاقه ٠‏ سلطة معكمة استئئاف ٠‏ حكم ذ 
المبدا اتقانونى ؛ 

اذا كانت آسباب الحكمالاستئئاقى - الصادر 
بالغاء الحكم المستائف ووقف الدتوى ( ابطال 
التصرف ) حتى يفصسل فى دعوى آخرى 
( براءة الدمة ) ب تفصح بجلاء عن أن محكمة 
الاستئناف وان نصت فى حكمها على همسلا 
الالغاء بصفة عامة , الا آنها لم تقصد يه الا 
قضاء الحسكم الابتدائى برفض ظلب وقف 
الدعوى ٠‏ آما بالنسبة موضوع الدعوى بابطال 
التصرف ١‏ ان محكمة الاستئئاق لم تعرض 
له ولم تفصل فيه انتظارا للفصسل فى دعوى 
براءة النمة » اذ كان ذلك فان الحكم اللطعون 


' فيه إذ امتنع عن. الفصصسل قى موضوع 


الاستئناف ‏ بعد تعجيله ت بحجة آن محكمة' 
الاستتئئاف قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه 
الحكم سالف الذكر وقضى تبعا ذلك بانتهساء 
اخصومة. فى الاسستئئاف فانه يكون قد آخطا 
فى القانون ٠‏ 2 
المحكمة 1 

٠٠‏ ويك أنْ المكم الاتتدائى المساكز 
بتاريخ 11 من يتايى سئة /[114 من محكمة 


0 المدد السادس .. الستة اتناسعة_والآربعون 


امنيا الابتدائية فى الدعوى 5141 صنة' 19545 
رفض طلب وقف الدعوى حتى يفصل فى 
دعوى براءة النمة ١59‏ سنة 1950 استنادا 
الى ما راه من عدم قيام المسوغ لهذا الوقف 
وانتهى هذا الحكم الى القضاء للطاعن بطلبه 
الخاص بايبطال التصرف الحاضل بالعقد المؤرخ 
5 من أبريل 1155 والصادر للمطعون ضدءه 
الارل من والدته ‏ ولما استانف المطعون ضده 
الاول هدا الحكم عاب عليه فى الاسباب الثلاته 
الادلى من أسياب الاسستئئاف رفضه طلبٍ 
الايقاف وصمم على هذا الطلب وقد قضت 
محكمة الاستئناف يحكيها الصادر فى 53 من 
أبريل 0349 بالغاء الحسكم المستانف وبوقف 
نظر الدعوى حتى يفصسل نهائيا فى الدعوى 
سئة 1150 مدنى كلى المنيا ٠‏ 

ولما كان يبين من هذا الحكم أنه أقام قضات 
هذ( إله < ومن حيث انه عن السيب 
الاول الذى استند اليه 1 المستانف فى 
رفض طلب الايقاف فان عدم تمثيل المستانفق 
الدعوى ١51‏ سسنة 11510 مدنى كلى المنيا 
لا يصلح سيبا للحيلونة بيئه وبين الانتفاع 
بالحكم اندى يصدر فى الدعوى المشار اليها ادا 
قضى فيها نهائيا ببراءة ذمه المدينة المرحومة 
حنه بولاس فمما لا شك فيه أن مصير الدعوى 
الحاليه معلق بمصير دعوى براءة الذمة وبذلك 
يكون هذا السسبب الاول لا سسند له من 
القانون ومن حيث انه عن السبب انثانى فان 
حجية الحكم الصادر فى القضية 7 سنة 1١9150‏ 
مدنى كلى المنيا والذى أصبح نهائيا بعدم 
استئنافه من المحكوم ضدها امرحومة حئنه 
بولس لا تنتعدى المحكوم ضدها ولا يجوز أن 
تنسحب الى المستائف الذى لع يكن طرقا فى 
تلك الدعوى وعلى هذا الاساس يكؤن ما ذمب 
إليه الحكم المستانف فى هذا الصدد لا سند 
له من الغانون ٠‏ 

وحيث انه يتضع من كل ما سبق بيانه أن 
الحكم المستائف أخطأ بالحكم فى موضوع دعوى 
ابطال التصرف اذ كان يجب ايقاف الفصلل فى 
موضوعها حتى يققى نهائيا فى الدعوى 165 
سنة 6 مدلى كلى المنيا ومن ثم يتعين الغاء 
الحكم المستائف والقضاء بالايقاف على ١'وجه‏ 
سالف الذكر » ولما كانت هذه الاسباب تفصع 
بجلاء عن أن محكمة الاستئياف وان نصت فى 
منطوق حكمها هذا على الالغاء بصيثة عامة الا 
أنها لم تقصد به الا قضاء ١‏ الابتدائى 
برفض طلب الوقف أما عن قضائه فى موضوٌ 
الدعوى بابطال التصرف فان محكمة الاستئناق 


لم تعرض له ولم تفصل فيه انتظارا تلفصل 
فى دعوى براءة اننمة ١63‏ سنة 96 مدنى 
كلى المنيا ٠‏ لما كان ذلك فان المكم المطعون فيه 
اد امتنم عن بحث هدا القضاء والفصل فى 
موضوع الامستتئناف بحجة أن محسكمه 
الاستندف قد استنفدت ولايتها بالعصل فيه 
بالحدم الصادر منها فى 51 من آبريل 1555 
وفضى نيعا لدنيك باشهساء اخصويمه دى 
الاسسناف فانه يكون قد آخطا فى المانون 
وترتب على خطئه همذا أن بقى موضصوح 
الاستئناف 5483 لسنة 55 ى وحمو صلب الغاء 
الحكم المستانف فيما قضى به منبطلان التصرف 
الحاصل بالعقد المؤرخ + من آبريل ١945‏ على 
حابه بغير فصل ء, ويتعين ندلك تعض الممسام 
المطعون فيه دون حاجه لبحث ما نضسينته 
أسباب الطعن الاخرى ٠‏ ولا وجه لمسا بثيره 
الحاضر عن ورثة المطعون ضه الال فى 
مذكرته المقدمة الى هذه المحكمة من أن عدم 
الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بتاريخ 61 
من آبريل ١151‏ من محكمة الاستئناف يحول 
دون المجادلة فييا قصد اليه من قضائه بالغاء 
الحكم المستأنف ٠»‏ لا وجه لذلك لان البين من 
أسياب الحكم المذكور ‏ على ما تقدم ذكره ب أنه 
لم يقصد الى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به 
من بطلان التصرف ولم يقل كلمته فى همذا 
القضاء ومن ثم فلم يكن بالطاعن حاجة للطعن 


-فيه بالنقض ما دام لم يشتمل على قضاء فى 


موضوع الدعوى وما دام الطاعن قد قبل 
ها اقتصر عليه قضاوّه من حيث وقف السير 
فى الاستئناف حتى يفصل فى دعوى براءة 


1 ٠ النمة‎ 


( العلمن 541 سنة 85 ق رئاسة وعضسوية السادة 
المستشارين محمود توفيق اسسماءيل نائب رئيس المحكمة 
والدكتور محمد سافظ عريدى وسليم راشسهد ابو زيه 
ومحيد صدقى البشبيثق ومحمد سيد احيد حماد ) »* 


لخنانا 


5 مايو كوا 


١‏ ليابة غاهة : دعوى وقف ؛ تدخل ٠‏ بطلان ٠‏ نظام 
عام ٠‏ ق 158 كسنة 98ؤؤا ٠‏ 


ب - دعوى وقف : نيابة عامة 4 تدشلها ٠ق‏ 481 لسئة 
ووؤل ء٠‏ 3 


المبادىء القانونية : 


١‏ - البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة 
العامة قى دعوى متعلقة بالوقف ء 'من نظام 


قضاء محكمة النقض المدنية مه 


العام » ومن ثم لحكمة النقض أن تقفى به على 
الرغم من عدم تمساءالطاعن به فىتقرير الطعن٠‏ 

٠»‏ حرى قضاء محمكة النقض على أله 
كلما كان النزاع متعلقا بأصسل الوقف أو 
بانشائه أو شخص المسستحق فيه مما كانت 
تختص به امحاكم الشرعية واصبح الاختصاص 
بنظره للمحاكم عملا بالقانون 407 لسسئة 
الصادر بالغاء المحاكم الششرعية » فان 
ندخل النيابة يكون واجبا علد نظر هذا 
النزاع والا كان الحكم الصسادر فيه باطلا 
يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصصسلا هن 
دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها 
دعوى مدنية وآثيرت فيها مساألة متعلقة 
بالوقف ٠‏ فاذا كان النزاع قى الدعوئ يدور 
حول ها اذا كان العقار محمسلا بحكر أم لا 
وانتهت محسكمة الدرجة الازلى الى أن آرف 
النزاع وقف خيرى هحمل بنحكر وايدها فى 
ذلك الحكم الصادر فيه فان الدعوى وقد دار 
النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى 
المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى الادة الادلى 
من القانون 778 لسنة ١900‏ ومن ثم يكون 
تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع آمام 
محكمة الاستئناف والا كان الحكم الصادر فيها 
باطلا ٠‏ ولا يغير من ذلك كون النيابة العامة 
قد تدخلت فى الدعوى وابدت رايها فيها أعام 
محكمة الدرجة الاولى لان هذا التدخل لا يغنى 


عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية. ” 


اللحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان»٠٠‏ الثابت هن الحكم الابتدائى 
الذى أيدته محكمة الاستئناف وأقرت أسبابه 
أن النزاع دار بين رافعى الدعوى ( المطءون 
ضدهم الثلاثة الاول ) ووزارة الاوقاف المطعون 
ضدها الرابعة على ما اذا كانت العين المبيعة 
من المطعون ضدهم المذكورين الى الطاعن وقفا 
محملا بحكر أم لا وقد أورد الحكم الابتدائى فى 
أسيابه ه أنه لما كان المدعون ( المطعون ضدهمع 
الثلائة الاول ) يتمسكون بالنزاع فى أمور 
اتتعلق بماحية أصل الوقف بمعنى المنازعة فى 
مؤدى العقود المتعلقة بالوقف والمنشثة له 
وتفسيرها وبيآن ما اذا كان الوقف بناء 


هذه العقسود قد ظل قائما آم آنه انتهى. 


بالاستبدال وكل هذا متعلق بالمنازعة فى 
التقارير المشتملة عليها حجج الوقف المقدمة 
فى هذه الدعوى لآن المدعين يريدون التوصل 
عن طريق تفسسسير عبارات حجج الوقف 
والاستبدال المقدمة هنهم لدى هذه المحكمة الى 
تقرير حق لهم بمقتفى هذه الحجج ٠‏ ولما كان 
ذلك كله يعتبر من أصسل الوقف وكانت 
العقود والحجج المقدمة فى هذا الشسأن مشوبة 
بالغموض التى يحتاج الكشف عنه الى تفسيرها 
فان هذه المسائل كانت بحسب الاصل خارجه 
عن وظيفة المحاكم الوطنية ابان قيام المحاكم 
الشرعية خاضة وأن المدعين يسلمون بأن بعض 
الارض موضوع النزاع كانت وقفا ثم انتهى 
الوقف عليها بطريق الاستيدال مما بقتضى 
التحقق هنه تفسير وتاويل شروط عقود الوقف 
لان وزارة الاوقاف تتحدى بأن الحكر انما نشأ 
على الارض الموقوفة فى حين أن المدعين ينازعون 
فى وقف الارض ومن ثم فى الحكر كما وائهم 
بسلمون بوجود الحكر أصلا وائما يقولون بأن 
العقار المباغ لهم ينتقل طا ماشت من 
الاشهادات الشرعة مثقلا بحق الحكر أو الوقن" 
فان الفصا, ق, الدعوئ ستتيم التىاش, 
لاد !, الك قف ثم أصل الحكر » ٠‏ وأورد الحكم 
الابتدائى فى موضع آخر ؛ « أنه لما كان طلب 
المدعين الاول هو نفى الحكر عن العقار موضوع 
الدعوى وكانت وزارة الاوقاف تنتمسك بوجود 
حكر على الارض الموقوفة وكان دفاع المدعين 
بتملك البناء والارض أى العقار: جميعه بيضى 
المدة مختلط وهرتبط بما اذا كانت الارض 
موقوفة أم غير موقوفة خانه يتعين بحث حقيقة 
وجود هذا الوقف أو عدم وجوده فضسلا عن 
أنهم يتمسكون بأن الارض لم تنتقل الى مورثهم 
مثقلة بحق الحكر الذى تدعى وذارة الاوقاف 
دأنه فقرر لمصلحة وقف تتنظر عليه » ودعد 
أن أسهب الحكم الابتدائر. قى بحث أوحه 
المنسازعة سن الطرفين قرر بأن أرض النذاع 
أضحت وقفا خخريا ‏ ولما كان القانون .م19" 


سلنتة 19868 ننصى ش, مادته الأول عل آنه 


٠‏ مز للنيادة العامة أن تتدتخل فى. قضانا 
الاحوال الشخصية التى 'تختص بها الاحباكم 
الحا شة «مقتضى, القانون 5517 سنة 6هؤوا 
٠علها‏ أن تتدخل فْ. ؟ا, قضبة ال >, تتعاة, 
دالاحوال الشخصية أو بالوقف والا كان الحكم 
باطلا » ٠‏ فان مفاد ذلك وعكل ما جرى به 
قضاء هذه المحكية ‏ أنه كلما كان النزاع 
متعلقا باصل الوقف أو بانشائه أو شضخص, 
المستحق فيه ما كانت تختص به المحاكم 
الشرعية وأصيح الاختصساص بنظره للمحاكم 


عملا بالقانون 571 لسنة 1968 الصادر بالغاء 
المحاكم الشرعية ٠‏ قان تدخسل الديابة يكون 
واجبا عند نظر هذا النزاع والا كان المسكم 
الصادر ثبه باطلا يستوى فى ذلك أن تكون 
الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون 
قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها 
مسألة متعلقة بالوقف ٠‏ واذا كانت الدعوق 
أقيمت بطلب الحكم باعتبار العقار المبيع من 
المطعون ضدهم الثلاثة الاول للطاعن خاليا 
من آى حكر واس تحقاقهم تبعا لذلك لباقى 
الئمن الذى احتجزه المشترى تحت يده حتى 
ينبت ذلك وكان النزاع بين رافعى الدعوى 
( المطعون ض دهم الثلاثة الاول ) ووزارة 
الاوقاف ( المطعون ضدها الرابعة ) على ماسلف 
ببانه من أسياب الحكم الابتدائى قد دار حول 
ما اذا كان العقار المذكور وقفا محملا بحكر أم 
٠لا‏ وقد بحثئت محكمة الدرجة الاولى ذلك على 
ضوء ما قدمه الطرفان من مسستئدات "وحجج 
وقف وانتهت الى القضناء برفض الدعوى 
تأسيسا على أن أرض النزاع وقف خيرى محمل 
بحكر وأيد الحكم المطعون فيه ذلك , لما كان 
هذا فان الدعوى وقد دار فيها النئزاع عللى 
هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف 
بالمعنى المقصود فى المادة الاولى من القاتون 
4 لسنة 5968 ومن ثم يكون تدخل النيابة 
واجبا عند طرم هذا التزاع أمام محسكمة 


الاستثناف والا كان الحكم الصادر منها باطلا ٠‏ 


ولا يغير من ذلك كون السابة العامة قد تدخلت 
فى الدعوى وابدت رأيها فنها أعام محكمة 
الدرجة الاولى لان هذا التدخل لا يغنه, عن 
ؤحوب تدخلها أمام مجكمة الدرحة الثانية ٠‏ 
واذ كان هذا 'مطلان.من النظام العام فان 
لحكمة النقضر أن 'تقفى به علا الرعغم مر عدم 
تمسك آلطاعن به فى تقد ير الظعئ ٠‏ لما كان 
ما تقدم وكائتة محكمة الاستئناف قد أصدرت 
الحكم المطعون فيه دون تدخبل النيابة لابداء 
رأنها فى التزاع فان الحكم المطعون' فيه يكون 
داطلا مما يستوحب نقضه ولا محل بعد ذلك 
لبحث الاسباب التى بنى عليها الطعن * 

ل( الطعن 4٠١‏ سنة 4 ق, رئاسة وعضوية السنادبة 
ااستشارين الدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد 
المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمسد صدقى 
البشببشى ومحيد سيد احيد حماد ) 


أعيوم 


#" مايو مفو 
| - علانه : شرعة تجارية ٠‏ مراقعات م 5/16 ٠‏ 
به ب تفل : فدين تقل ؟ دعو اقبله أتلف البقسامة ع 


ع3 العدد السادس ‏ السنة التاسعة والاريعرن 


تقادمها ؛ تقادم ٠‏ عدته ؛ يدؤها ٠‏ قانون ؛ تفسير نص ء 
ق تجارة م ٠١4‏ قى تجارة فرنسى م ٠ ٠١8‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ ان المشرع وان كان قد نص فى المادة 
5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق 
بالشركان التجارية تسلم صورة الاعلان فى 
مركز ادارة الشركة لاحد الش ركاء المتضاماين 
أو لرئيس مجلس الادارة أو المدير فان لم يكن 
للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه 
أو فى موطئه الا آنه آردف ذلك بما نص عليه 
فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة عن أنه +« اذا 
امتئع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها ٠‏ 
هو أو هن ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على 
أصلها بالاستلام آثبت المحضر ذلك فى الاصل 
والصورة للنيابة فدل ) جواز تسسليم 
صورة ة الاعلان فى الحالات ١‏ بهذه المادة الى 


هن ينوب عن آحد من الأشخاص الوارد م 
فيها ٠‏ 


؟ -الئن مانت المسادة ٠١4‏ من قانون 
التجارة تقضى بأن كل دعوى ترفع على أمين 


٠‏ الثقل بسبب تلف البضضاعة تسقط بمفى مالة 


وثمانين يوما تبدأ من يوم 'نسليم البضاعة الا 
انه فى حالة رقض المرسل اليه اسقلام البضداعة 


يسرى هذا الميعاد حن تاريخ عرضها عليه 


. لاستلامها ووضعها نحت 'نصرفه وهو ما يفيده 


النص الفرنسى للمادة الدكورة الذى نص على 
آن ميعاد التقلام النصسوص عليه فيها يسرى 
على حالة التلف من البوم النئ كان يجب أن 
يحصل فيه تسليم البضاعة لا من يوم تسليمها ٠‏ 
كما ورد فى الئنص العسربى * هذا الى أن 
اشتراطالتسليم الفغل لبده سريان هذا التقادم 


: بؤدى فى حالة دفض المرسل اليه اسسستلام 


البضاعة بعد.عرضها عليه الى اطالة مدة التتقادم 


. وبقاء هسئولية الناقل معلقة ومرهونة بوشيئة 


المرسل اليه الامر الذى لا يون أن يكون ق» ' 
انجه اليه قصد الشارع الذى هدف من تقرير 
هذا التقادم' القصسير الى الاسراع فى تصفية 
جميع دعاوى المسسئولية التى ترفع على امين 
نقل البضائع والناشئة عن عقد النقل قبل أن 


تضيع معالم الاثبات وبتعذر الوصول ال لالحقيقة 


الحكمة ‏ 
6 حيث , 3 انه وان كانك المادة' 3١5‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


من قائون التجارة تقضى بأن كل دعوى ترفع 
على أمين النقل بسيب تلف البضاعة تسقط 
بمضى ماثة وثمانين يوما تبدأ من يوم تسليم 
البضاعة الا أنه فى حالة رفض المرسل اليه 
استلام البضاعة يسرى هذا الميعاد من تاريخ 
عرضها عليه لاستلامها ووضعها تحت تضرفه 
وهذا ما يفيده النص الفرنسى للمادة المذكورة 
الذى نص على أن ميعاد التقادم المنصوص عليه 
فيها يسرى فى حالة التلف من اليوم الذى كان 
يجب أن يحصل فيه سليم البضاعة لا من 
بوم تسليمها كما ورد فى النص العربى ٠‏ كما 
أن المادة ٠١8‏ من قانون التجارة الفرنسى التى 
نقلت عنها المادة ٠١5‏ من قانونالتجارة الممرى 
قد نصت صراحة بعد تعديلها بقانون ١١‏ من 
ابريل 1888 على أن مدة التقادم تسرى فى غير 
حالة الهلاك الكلى للبضاعة من اليوم الذنى 
تسلم فيه للمرسل اليه أو تعرض عليه ٠‏ هذا 
الى أن اشتراط التسليم الفعلى لبدء سريان هذا 
التقادم يؤدى فى حالة رفض المرسل اليه 
استلام البضاعة بعد عرضها عليه الى اطالة مدة 
التقادم وبقاء مسئولية الثاقل معلقة ومرهونة 
بمشيئة المرسل اليه فيستطيع برفضه استلام 
البضاعة أن يمنع سريان التقادم ويعطل بذلك 
حكم السقوط المنصوص عليه فى المادة ٠١54‏ 
وهو الامر الذى لا يمكن أن يكون قد انجه اليه 
قصد الشارع الذى هدف من تقريرهذا التقادم 
القصير الى الاسراع فى تصفية جميع دعاوى 
المسثولية التى ترفع على آمين نقل البضسائع 
والناشئة عن عقد النقل قبل أن تضيع معاام 
الاثبات ويتعذر الوصول الى الحقيقة ‏ للا كان 
ذلك وكان الواقع فى هذه الدعوئ ‏ على ما 
سجله الحكم المطعون فيه هو أن طلنة رسمية 
ش كلت وحرزت هحضرا فى يوم اول مايو 
6 أشتت فيه حالة السكر المنقول والتلف 
الثى لحق ببعضه وانها قامت بتسليم الكمية 
السليمة مئه الى المرسل اليهما واحتفظت 
بالكمبة التالفة فى عربة من غر بات الهيشة 
الطاعنة بعد أن رفض المرسل اليهما استلامها 
فان التسشسم الذى عناه المشرع واعتبره ممد؟ 
لسريان.تقادم الدعوى في,, حالة تلف: البيضاعة 
يكون قد تحقق فىهذا اليوم واذ كانث الشركة 
المطعون ضدها لم ترفخ دعواها بطلب قيمة ما 
تلف هن البضاعة وأجرة نقله الا فى يوم أول 
نوفمير ١953١‏ فأن هئم الدعوى كتككون قد 
رفعت بعد انقضا مدة المائة وثمانين يوما 
المنصوص عشلها فى المادة ٠١5‏ من قانون 
التجارة وكان لذلك يتعين على المكم المطعون فيه 
أن .يقضى بقبول الدقع ويس قوط الدعوى 


بالتقادم واذ خالف هذا النظر وايد الحكم 
المستائف فيما قضى به من رفض الدفع وقبول 
الدعوى فانه يكون مخالفا تلقانون بمايستوجب 
نقضه دون حاجة لبحث السسبب الثانى من 
سيبى الطعن ٠‏ 

وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما 
تقدم ولان الحكم المطعون فيه لم يسند الى هيئة 
الطاعنة غشا أو خيانة مما يحول دون اعمال 
التقادم المنصوص عليه فى اللادة ٠١5‏ من 
قانون التجارة فانه يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئئاف بالغاء الحكم الملسستانف وبقبول 
الدفع وبسقوط الدعوى بالتقادم المنصوصس 
عليه فى المادة المذكورة * 

( الطعن 4١‏ سنة 54 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 

1 


كنا 


؟» مايو 1١554‏ 

١‏ قائون : هرافعات ؛ سريائه ؛ قواتين عمدلة للمواعيد 

ب دعوى : خصومه ؛ القضاؤها ٠‏ ق // لسئة ١444‏ 
مرافعات م /اء” * 

ج ب محكمة موضوع : دعوى ؟ انقضاه لخصومة ؛ ثنازل 
عن #لدقع به ؛ استخلاصه ٠‏ 

د طلب تاجيل : مستئدات ومذكرات ؟ تقديمها ٠‏ 
دفع بانقضاء الخصومة ؛ سقوط الحقة فيه ٠‏ 
اكبادىء القانونية : 

١‏ ان الشرع اذ استثنى من القاعدة التى 
اوردها فى صدر السادة الاؤلى من قانون 
المرافعات القائم والتى تقضى سريان قواذين 


عليه هذا الاستثئاء ولو كان الميعاد قد قرره 
الفقه أو القضاء إغير نص عليه فى القاثون لان 
التعديل بقانون لا يرد الا على نص هوجود *. 

؟ ‏ كا كان قانون المرافعات القديم قد خلا 
هن نص يحدد ميعادا لانقضاء الخصومة فان 
قانون ؛لرافعات القائم ( ///ا لسسئة ١949‏ ) 
دنئصه قى المادة ١1/‏ منه على انقضاء الخصومة 
فى جميع الاحوال بمفى خمس سئوات عسل 


0 العدد السادس ‏ السنة الناسعة والاريعون 


آخر اجراء صحيح فيها يكون قد اسستحدث 
هيعادا لانقضاء الخصومة ولم يعدل ميعادا كان 
موجودا هن قبل العمل به حتى يقال سسريان 
الاسستثناء الوارد فى المادة الاولى من قانون 
اكرافعات ٠‏ واذ كانت المادة الرابعة من قانون 
اصداره قد نصت فى فقرتها الرابعة على أن 
تسرى المواعيد التى اسستحدثها هذا القانون 
من تاريخ العمل به فان ميعاد الخمس سنوات 
المقرر لانقضاء الخصومة يسرى من يوم ٠١‏ عن 
أكتوير 1949 ٠‏ 


" - استخلاص النزول الضمنى عن الحسق' 
فى الدفع بانقضاء الخصومة أو بانتفائه هو مط 
يدخل فى سسلطة قاضى اللوضوع ولا معقب 
عليه فى ذلك هن محسسكمة النقض متى كان 
استخلاصه سائفا ٠‏ 

4 - طلب التأجيل لتقديم مسسستئدات 
ومذكرات بصغة عامة لايعتبر تعرضا للموضوع 
هما يسقط الحق فى الدفع بانقضاء الخصسوعة 
لان الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما 
اذا كان الهدف منه هو التمهيد لابداء الدفع 
أو مواجهة الوضوع ٠‏ 


المحكمة : 


٠ *‏ وحيث ان المشرع اذ استثنى من القاعدة 
التى أوردها فى صدر المادة الاولى من قانون 
المرائعات القائم والتى تقفى بسريان قوانين 
المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من 
الدعاوى أى تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل 
بها اذ استثنى من هذه القاعدة القوانين 
المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل 
تاريخ العمل بها فائما قصد بهذا الاستثناء 
القوانين التى تعدل ميعادا كان منصوصا عليه 
فى قانون سابق من قوائين الاجراءات أما ما لم 
يكون منصوصا عليه من المواعيد فانه لايسرئ 
عليه هذا الاستثناء ولو كان الميعاذ قد قرره 
الفقه أو القضاء بغيز نص عليه فى القانون لان 
التعديل بقانون لا يرد الا على نص موجود ولا 


كان قانون المرافعات القديم قد خلا من نص ١‏ 


يحدد ميعادا لانقضاء الخصومة فان قانون 
المرافعات القائم بئصه فى المادة /1٠؟‏ مئهة على 
انقضاء المصسومة فى جميع الاحوال بمى 
خمس سئوات على آخر اجراء فيهما 


يكون قد امنتحدث ميعادا لانقضاء الأصومة . 


ولم يعدل ميعادا كان موجودا من قبل العمل 
يه حتى يقال بسريان الاستثناء المتقدم عليه 
واذ كانت المادة الرابعة من قانون اصداره قد 
نصت فى فقرتها الرابعة على أن تسرى المواعيد 
التى استحدثها هذا القانون من تاريخ العمل 
به فان ميعاد الخمس سنوات المقرر لانقضاء 
الخصومة يسرى من يوم ١85‏ من أكتوبر 019549 
ولما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه 
أنه حكم فى الدعوى بتاريخ لا من ديسسمير 
17 باعادتها الى الايقاف لقيام سيبه ولم 
يتخذ فيها بعد ذلك أى اجراء صحيح الا فى 
من يناير ١158‏ وهو تاريخ اعلان التعجيل 
الى المدعى عليهم ( المطعون ضدهمم ) اعلانا 
صحيحا فان الدفع بانقضاء المصومة يكون 
مقبولا ومن ثم فلا يكون الحكم المطعون فيه قد 
خالف القانون بقضائه بقبول هذا الدفع 
وبانقضاء الخصومة ٠‏ والنعى فى وجهه الثانى 
غير منتج لانه بفرض خطأ الحكم المطعون فيه 
فيما قرره من أن الدفع بانقضاء المصومة 
من الدفوع الموضوعية التى يجوز ابداؤها فى 
أية حالة تكون عليها الدعوى فان ما قرره هذا 
الحكم ردا علىدفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون 
ضدهم فى ابداء هذا الدفع لتنازلهم عنه بابداء 
ظلبات فى موضوع الدعوى قبل التمسك به 
ها قرره الحكم من « أنه لم يبدر من أحد من 
المسستانف عليهم الحاضرين أمام محكمة أول 
درجة ما يدل على تنازلهم عن التمسك بالدفع 
بانقضاء الخصومة وليس فى طلبهم التأجيل 
ما يشير بأى سبيل الى تعرض للموضوع » 
هذا الذى قرره الحكم صحيح فىالقانون ويكفى 
لحمل قضائه فى هذا المص وص ذلك بأن 
استخلاص النزول الضمنى عن الحق فى الدفع 
بانقضاء الخصومة أو انتفائه هو مما يدخل فى 
سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك 
من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا 
ولا كان ما قرره الحكم من أن طلب المطعون 
ضدهم ‏ مقدمو الدفع بانقضاء الخصومة -. 
التأجيل لتقديم مستندات أو مذكرات لا يفيد 
نزولهم عن التمسك بهذا الدقم وأنه ليس فى 
هذا تعرض للموضوع ‏ هذا الذى قرره الحكم 
سائغ ولا مخالفة فيه للقانون لان طلب التأجيل 
لتقديم مستندات ومذكرات بصيغة عامة لا 
تير تعرضا للموضوم نما يسقط المق فى 
الدفم بانقضاء الخصومة لان الطلب على هذه 
الصورة لا يدل بذاته عبا اذا كان الهدفّ منه 
هو التمهد لابداء الدقع أو 'متواجهة الموضوع 
- واذ كانت محكمة الموضوع قد ثفت قث 
حدوه سلظتها التقديرية آن المقصود بهذا 


. أغضاء_محكمة النقش المدئية 00 
يس للك ١‏ ماك 


الطلب مواجيهة الموضوع فان هذا حسبها للرد 
على دفاع الطاعنة بسقوط الحق فى ابداء هذا 
الدفع ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الكمن 4784 سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد توفيق اسماعيل لاثئب رئيس المحكية 
والسيد عبد المنعم الصراف وسلبم راشد ابو زيد ومحمد 
سدقي اليشبيثى ومحمد سيد احمد حباق 5 < 


نان 
8 مايو كوا 

عند : نطاقه ٠‏ التزام ؛ طبيعته ٠‏ عدتى الديم م ١91‏ 
المبدا القانونى : 

ماد نص, المادة 18 م القاثون اللدق 
القدبم أ تحدد ثطاق العقد لا دقتم, عسما 
ال اه امتعاقد نما ورد قبه عز. وحه التخمسص 
والاف اد واثه ش ساق الله ما يعتبر. هن 
مستلزماته وفقا لطبيعة الالتزام * 
الحكمة : 

وحيث ان المادة ١١8‏ من القانون المدئى 
القديم ‏ وهى الواجبة التطبيق على العقد 
موضوع النزاع المؤرخ 1159/0/55 - اذ 
نصت على أنه « يجب أن تفسر المسارطات على 
حسسب الغرضن الذى. يظهر أن المتعاقدين 
قصدوه مهما كان المعنى اللغوى للالفساظ 
الستعملة فيها مع مراعاة ما يقتضبه نوع 
الشارطة والعرف الجارى » فقد أفادت أن 
تحديد نطاق العقد لا يقتصر على الزام المتعاقد 
بما ورد فيه على وجه التخصيص «الافراد وأنه 
يضاف اليه ما يعتبر من مسستلزماته وفقا 
لطبيعة الالتزام ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه ببسثولية الطاعنة على أسساس 
المسئولية التعاقدية على ما قرره من « أن 
الثابت بعقد ١؟/‏ ا التزام المطعون عليه 
نتقديم الاغذية فى اوعية وأدوات نظيفة ٠٠٠‏ 
وأن يكون الغذاء تام السواء وغير بارد وأن 
عملية تقديم الغذاء تتكرر يوميا فى الوجبسات 
الثلاث'وهذا يستلزم وجود آدوات الاكل 
والاوانى النحاسية المعدة لطهى الاكل بالمكان 
الذى ينفذ فيه التزامه أى داخل لمعتقل , 
ويجب عكل الطرف الثانى الذى له الاشرافا 
والسلطة الادارية على مكان الاعتقال أن بحافظ 
هن جانبه على تلك الادوات +٠٠‏ -والتزامه هذا 


يتولد عن التعاقد ذاته لانه حو الاساس الذى 
بموجبه قام المتعهد باحضار هذه الادرات فاذا 
حصل الاخلال بعدئذ فى المحافظة على تلك 
الادوات من جائب المستانف عليه ب الطاعن - 
كان ما بقعم 1 يندرج تحت نطاق آثار 
فس الالتزام ويكون تأصيله السسليم 
المسدولية العقدية » وكان ما استخلصه 1 
المطعون لبه بصددتحديده لنطاق ااتعاقد المب م 
بين الطاعنة والطعون عليه بعقد ل 
عل النحو الذى ذهب اليه من الزام الطاعنة 
بالمحافظة على الادوات والاوائ,. التى يحضرها 
المطعون عليه هو اسخلاضص سائمْ مسكيدك 
من طببعة الالتزامات الثى يرثبها هذا ا'عقد 
ويقتضيها تنفيله ويتسع له حكم المادة ١/4‏ 
من القانون المدنى القديم » فان الحكم يكون قد 
التزم صحبح القانون اذ أعمل احكامالمسئولية 
العقدية واطرح دفاع الطاعن الذى يستند فيه 
الى المسثولية التقصيرية , ويكون الثعى عليه 
بالخطا فى تطبيق القانون فى هذا على غسسير 
أساس ٠‏ 

( الطعن 17؟؟ سئة 4" ق رتاسة وفضوية السسادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع لالب رئيس المحكمة 
واحمد حسين هيكل ومحمد صادق الرشيدى رامين فتم الله 
وابراعيم علام ) * 


ون 
4 مايو ١554‏ 

؟ ‏ تقل بحرى : ثاقل ؛ التزاماته ٠‏ جضاعة او عجزها ؛ 
احتجاج ؛ “تسليمه ٠‏ ق بعرى م م 9/4" و 0لا ٠‏ 

ب ل اجرة : حبسها ؛ احتجاج هلى عجز بفضساعة او 
تللها ٠‏ 1 
حكم « السبيب ؛ كفاية احدى دعامتى الحكم لحيل 
قضائه ؛ ؛لنعى على الاخرى * 

د - محكمة الوضوع : سلطتها ؛ فرصة ؛ امبتلياطها ؛ 
تقديرها ٠‏ 

ى ب ثاقل بحرى : علمه بسجز اليضاعة (و تللها علد 
التسليم ؛ احتجاج ؛ وجوبه ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ للناقل آن يتمسك بالدفع بعدم القبول 
المقرد له بالسادتين 054" و 15 من القانون 
البحرى اذا لع نسستوف الاجراءات اللازعة 


لاثبات العجز' فى المواعيد الحددة طبقا للمادتين 


السابقتين , وذلك تتوافر العله التى اهلت 
تقرير.هذا الدفع اذ يتعلر اثباتالهلاك الجرئى 
عابي الاج ارمس داو 

من قعل المرسل اليه أو من فعل الناقل ٠‏ 


اية العدد السادس ‏ الستة التاسعة والاربعون 


 '"‏ حبس الاجرة نتيجة للعجز فى الشحنة 
حبسا مجرذا! لم يصحبه أى اجراء بستفاد منه 
التحدى بالعجز , لا يكفى بذاته ليقوم مقسام 
الاحتجاج المنصوص عليه بالمادتين 1/4" و هلال 
من القانون البحرى * 

٠‏ - من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه 
اذا بثى الحكم على دعامتين كل منهما عسءتقلة 
عن الاخرىء وكان يصح بناء الحكم على احداهما 
فقط » فان النعى عليه فى الدعامة الاخسرئى 
يكون غير منتج * 

4 - قافى الموضوع حر فى اسسستئياط 
القرائن التى ياخذ بهسسا من وقائع الدعوى 
والاوداق المقدمة فيها ٠‏ 


© - المقصود بالاحتجاج المنصوص عليسه 
فى المادة 4!؟ من قاثون التجارة البحرى أن 
بحاط الناقل علما بالعجز آو العوار المدعى به, 
وبأن الرسل اليه لا يرتضيه وبتمسك بحقوقه 
الناشئة عنه, وعلم الثاقل بالعجز عند التسليم 
لا يعفى المرسل اليه من الاحتجاج حتى يقصيح 
عن موقفه من هذا العجز ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ الثابت منن الحكم المطعون قبه 
أن مستندات الشحن قد تضمئت أن الرسالة 
مقدارها 71811 قطعة من الحشسب 
منها فىميناء الاسكتدرية 5415١؟‏ قطعة بعجو 
قدره 11/40 قطعة , ولما كانت شركة 
الاسكندريةلتجارة الاخشاب الت حلت محلها 
الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التعويض عما 
أصابها من ضرر نتيجة العجز فى عدد البضاعة 
المرسلة اليها » وكانت الشركة المطعون ضدها 
باعتبارها ناقلة مسئولة عن العجز فى الشحنة, 
فان لهذه الاخيرة أن تتسسك با 
القبول المقرر لها بالمادتين 204 , 70؟ من 
القانون البحرى اذا لم تسستوف الاجراءات 
اللازمة لاثبات العجز فى المواعيد المحددة طبقا 
للمادتين السابقتين وذلك لتوافر العلة التى 
أملت تقرير هذا الدفع 3١‏ يتعذر اثبات الهلالك 
انق أو العجز بعد أتسلم البضاعة ؤمعرفة ما 
اذا كان من فعز فعل, المرسل اليه أو من قعلل الناقل 
للا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر فانه لأ يكون قد قد أخطا فى تطبيق 


القانون * واذ كان الثابت من مدونات ١‏ 
الابتدائى والمؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 
أنه أورد فى صدد الشسق الثانى من الطعن « أن 
الاحتجاج لا يخضع لاى شكل خاص فيجوز 
أن يكون باعلان على يد محضر أو بخطاب موصى 
عليه أو بكتابة على سند الشسحن كما يمكن أن 
يستفاد الاحتجاج من بعض الوقائع والظروف 
٠٠‏ ولكن مجرد حبس الاجرة لا يعتبر بمثابة 
احتجاج اذ أنالاحتجاج يجب أن يصدر صراحة 
وهر ما لم يحصسل فى الدعوى اطالية ٠٠6‏ » 
وكان يببن من هذا الذى قرره الحكم أن حبس 
الاجرة نتيجة للعجن. بالشحنة كان حيسسا 
هجردا لم بصحبة أى اجراء سستفاد منه 
التحدى بالعجز فلا يكفى بذاته لبقوم مقسام 
الاحتجاج المنصوص عليه بالمادتين 1/4 , 
ه, القانون البحرى ء فان التع., على 
الحكم «القصور: لعدم زده عا دفاع الطاعن فى 
هذا الخصوص يكون غين منتج >٠0‏ 


وحيث انه من المقرد فى قضاء هذه المحكمة 
أنه اذا بنى الحكم عل دعامتين كا, مئهما مستقلة 
ع,, الاخرى, وكأن تصم بئاء الحكم عل احداهيا 
فقط فان النعم, علبه فم, الدعامة الاخرى ,بكون 
عن منتج ٠‏ لما كان الثابت م المكم المطعوذ؛ 
فيه أنه بعد أن أيد قضاء محكمة أول درجة 
عدم قبول الدعو بين 8605 و 6" لسنة 33569 
لعدم مراعاة مواد واجراءات المادتين 1/4" , 
0 مم القانوث السحاى لاسبابه الك,, أحال 
اليها أضاف دعامة أخرى مسستقلة رأئ أن' 
بدعم بها هذآ القضاء وهو نص المادة ١4‏ من 
اللائحة الجمركية واذ تكفر, الدعامة الاولى الحمل' 
قضاءه الحكم عل ما تقدم قوله ف, الرد عل 
السبب الثائى , فان النعى عل الدعامة الاتترى' 
التى أوردها الحكم المطعون فيه يكون غير منتج" 


وحيث ٠٠‏ انه يبين من مدوئات ١‏ 
الابتدائ,, الذئ أيده الحكم المطعون فيه وآحال؟ 
الى أسبابه أنه استعرض تقارير الخ اء المقمة 
فى الدعوى والتى استبعدت حصول السرقة 
أو الغض في, الشحنة » وعزز الحكم هذا الراك, 
من حانب الم اء بما ثبت لديه من دفتر يوئة 
السضمنة من قيامها رأسا من ميئاه الشحنٌ الل 
الاسكندرية دؤن توقف وبالشهادة المقدمة عن 
قائد ميناء كييل بعدم تفريم أى جزء منّ شحنة 
السفينة أثناء مرورها بالقئاة ‏ وخلص الشكم 
من كل ذلك الى نفى احتمال السرقة أو الغش 
من جانب الناقل: أو تابعيه ٠‏ ولما كان قاضى 


قضاء محكمة النقض المدلية 
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الموضوع حرا فى استنباط القرائن التى باخذ 
بها من وقائم الدعوى والاوراق المقدمة فيها , 
وكان يبين من هذا الذى انتهى اليه الحكم أنه 
.فى فى حدود سلطته الموضوعية وقوع السرقة 
أو الغش من الناقل أو تابعيه فان التعى بيذ! 
السبب يكون على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان المقصود بالاحتجاج 
النصسوص عليه فى المادة 54/ا؟ من قانون 
التجارة البحرى أن يحاط الناقل علما بالعجن 
أو العوار المدعى به وبأن المرسل اليه لايرتضيه 
ويتمسك بحقوقه الناشئة عنه , وكان علم 
الناقل بالعجز عند التسليم على فرض صحته 
لا يعفى المرسل اليه من الاحتجاج حتى يفصح 
عن موقفه من هذا العجز , لما كان ذلك قان 
الحكم: المطعون فيه اذ استلزم حصول الاحتجاج 
طبقا للمادتين 4 و 0!؟ من قانون التجارة 
البحرى لا يكون قد خالف القانون ٠‏ 

وحيث انه للا تقدم يتعين رفض الطعن * 

( الطعن 7؟ سنة 4؟ ق رئاسة وعضصوية السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بليع نائب رئيسالمحكمة 
وبطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحيد صادقالرشيدى 
وعثمان زكريا 5 © 


باة؟ 
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حراسة : اكارنية ٠‏ تصرف الخاضع للحراسة ٠‏ صلطة 
الحارس فى اقرار التصرفات والعقود ٠‏ امر عسكرى 99/8 
السئة 195١‏ !عر عسكرى ٠‏ أهر عسكرى 4 لسئة 15600 
آهر عسكرى ” السلة ١551‏ * 


امبدا القانوثى : 

المادة الثانية من الامر ١7/8‏ لسئة 1951 
وقد نصت على آن تسرى عل الاشسسسشخاص 
الخاضعين له التدابير المنصوص عليها فى الاهر 
العسكرئى 4' لسنة 19607 وناطت اكادة الثالثة 
منه .بنائب .رئيس الجمهوربة ووزير الداخلية 
الاشراف عل نئفيدذ ؟حكام الامر اللذكور وخولته 
فى'سبيل ذلك السلطات التى خولها الآمر 
العسسسكرى السائف الذكر لوؤير اكالية 
والاقتصاد بالئسبة ‏ للاشخاص الخاضعين لذاك 
الامر العسمكرى ء واذ آصدر نائبٍ رئيس 
الجمهورية ووزير الداخلية بئاء على ذلك القراد 
٠‏ السئة. 19531 وآؤجب فى المادة الثانية مئه 
عل كل شخص طبيعى أو معنوق أن بقدم: الى 


4 


الخارس العام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 
خلال عششرة أيام من تاريخ نشر ذلك القراد فى 
ببيانا على النماذج الرافقسسة 
صورها لهذا القرار وبالاوضاع المحددة به تن 
كل اتفاق مكتوب أو شفوى يتعلق إشقل الملكية 
أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال فى آموال 
منقولة أو ثابتة أو بنقل المقوق آيا كانت 
طبيعتها متى كان الشخص الخاضع للامر المشسار 
اليه بفرض الحراسة على أمواله طرفا فى ذاك 
الاتفائق ويزيد نصابه فيه عن ٠٠١‏ جنيه وتم 
الاتفاق قبل صدور ذلك الامر » وكان هذا 
الذى ورد فىالقرار * لسئة 195١‏ الشار اليه 
من وجوب الاخطار فى ميعاد محدد الما هو 
ترديد نا أوجبته الملدة الحادية عشرة دن الاهر 
العسكرى 5٠‏ لسئة 1665 السالف الذكر 
بالنسبة للاتفاقات التى آبردها الاشسسخاص 
الخاضعون له واذ .تقضى امادة ااثانية عشر من 
هذا الامر الاخبر بأن الاثفاقات التى يجب تقديم 
بيان عنها فى المواعيد وبالشروط التى تحدد 
بقرار وزارى ولا يقدم عنها هذا البيان تعتبر 
باطلة الا اذا رفى الخارس العام اقرارها » قان 
الشرع يكون قد أفصح بهدين النصين من الأمر 
العسكرئ ؟ سنة 1965 المحال عليه من الاغر 
لسسسئة 1951 مرتبطين بئض المادتين 
الثائية والثالثة من قراذ ائب رئيس الجمهورية 
ووزير الداخلية 7 لسئة 145١‏ المشاذ اليه 
والمحال عليه من ذات الامر ١74‏ لسنة 1١951‏ 
الذى آحال اليه بدوره الامر ١5+‏ لسئة 1571 
الذى وضعت بموجبه أموال السيدة/ ٠٠‏ تحت 
الحراسة ‏ أقفصح المشرع بذلك عن ارادته فى 
احكام التدابير التى تؤدى الى المحافظة عسل 
أموال الدين تصدر الاوامر بوذ سعهم تحت 
الحراسة بمئع الاعتداد بالاتفاقات التى يدعيها 
الخاضعون للحراسة مع الغير قبل قرضها عليهم 
اذا كانت تؤدى الى داثنية الغير لهم بأى صفة 
كانت بحق عينى او شخصى بن جعل المشرع 
البطلان جزاء عملى عدم الاخظسار عن هذه 
الاتفاقات فى الواعيد والاوضاع التى تصدر 
بها القركرات الوزارية قى هذا الخصوض وذلك 
ما لم ير الخارس العام اقرار هذه الاتفاقات ٠‏ 


00 المدد السادس ل السئة التاسعة والأريمرن 


وحبث ان ٠٠‏ الثابت بالحكم المطعون فيه أن 
السسدة +٠‏ كانت من بين الاثم خاص الذين 
وضعت أموا'هم تحت الحمراسة بموحب الامر 
لسنة 1131١‏ الذى احال الى أحكام الامر 
أسنئة 1971 بوضم بعض الاشسخاص 
تحت الحراسة ٠‏ ولما كانت المادة الثانية من 
هذا الامر الاخبر قد نصت على أن تسرى على 
الاشخاص الخاضعين له التدابير المنصوص عليها 
فى الامر العسكرى 5 لبسنئة 1405 » وناطت 
المادة الثالثة منه «نائب رئيس الجمهء ربة ووزير 
الداخلية الاشراف عل تنفيذ أحكام الامر 
المذكور وخولته فى سبيل ذلك السلطات العى 
خواها الامر العسكرى السالف الذكر لوزير 
الما'ية والاقتصاد بالنسبة للاشخاص الخاضعين 
لذنك الامر العسكرى ء واذ أصدر نائب رئيس 
الجمهورية ووزبر انداخلية بناء على ذلك القرار 
,ا لسنة 115١‏ وأوجب فى المادة الثانية منه 
على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يقدم الى 
الحارس العام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 
خلال عشرة أيام من تاريخ نر ذلك القرار فى 
٠5‏ بيانا على النماذج المرائقفة 
صورها لهذا القرار وبالاوضاع المحددة به عن 
كل اتفاق مكتوب أو شفوى يتعلق بتقفل 
الملكية أو -ق الانتفاع أو حق الاستعمال فى 
أموال منقولة أو ثابتة أو بئقل الحقوق آيا كانت 
طبيعتها متى كان الشخص الخاضع للامر المثسار 
اليه بفرض الحراسة على أمواله طرفا فى ذلك 
الاتفاق ويزيد نصابه فيه عن ٠٠١‏ ج وتم 
الاتفاق قبل صدور ذلك الامر » وكان هذا 
الذى ورد فى القراد * .لسنة 145١‏ المشسار 
اليه من وجوب الاخطار فى ميعاد محدد انما هو 
ترديد لما أوجبته المادة الحادية عشرة من الامر 
العسكرى 5 لسنة 1167 السائف الذكر 
بالنسبة للاتفاقات التى أبرمها الاش سخاص 
الخاضعون له » واذ تقضى المادة الثانية عشر من 
هذا الامر الاخير بأن الاتفساقات ا'تى يجب 
تقديم بيان عنها فى المواعيد وبالشروط التى 
تحدد بقرار وزارى ولا يقدم عنها هذا البيان 
تعتبر باطئة الا اذا رأى الحارس العام اقرارهاء 
فان المشرع يكون قد أفصح بهذين النصين من 
الامر العسكرى 5 لسنة 11055 المحال عليه من 
الامر 14 لسنة 113١‏ مرتبطين بنص المادتين 
الثانية و'ثثالثة من قرار نائب رئيس الجمهورية 
دوزير الداخلية ا لسنة 113١‏ المسار 
اليه والمحسال عليه من ذات الام 188 


لسئة 19151 الذى آحال اليه بدوره الامر 15 
لسنة 195١‏ الذى وضعت بموجبه آموال 
السيدة استريس اندراوس تحت الحراسة ٠‏ 
أفصسمح المشرع بذلك عن ارادته فى احكام 
التدابير التى تؤدى الى المحانفظة على أموال 
الذين تصدر الاوامر بوضعهم تحت المراسة 
بمنع الاعتداد بالاتفاقات التى يدعبها الخاضعون 
للحراسة مع الغير قبل فرضها عليهم اذا كانت 
تؤدى الى دائنية الغير لهم بأى ص.فة أكانت بحق 
عينى أو شضخعى , بأن جعل المشرع البطلان 
جزاء على عدم الاخطار عن هذه الاتفاقات فى 
المواعيد وبالاوضاع التى تصدر بها القرارات 
الوزارية فى هذا المصوص وذلك ما لماير 
الحارس العام اقرار هله الاتفاقات ٠‏ ولما كان 
يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون 
ضدها الاولى وشقيقتهاء ٠‏ قد تخارجتا .وجب 
العقد المؤأرخ 1910/5/7 عن حصتهما فى 
تركة مورثهما المرحوم *٠‏ لزوجته السيدة ٠٠‏ 
التى وضعت أموالها تحت الحراسة فى 0" من 
اكتوبر 1171١‏ بموجب الامر ١4٠‏ لسئة 1١951‏ 
مقابل التزام هذه الاخيرة بأن تؤدى لكل منهما 
هبلغ 16٠٠‏ ج » واذ يعد التصرف بموجب هذا 
الاتفاق من عقود المعاوضة ممأ يندرج تحت 
التصرفات المتعلقة بنقل الملكية والمنتصسوص 
عليها فى المادة الثانية من قرار نائب رئيس 
الجمهورية ووزير الداخلية "ا لسسنة 1١5671‏ 
والمقابلة للمادة الحادية عشرة منالامر العسكرى 
لسنة ١11801‏ على النحو السالف بيانه» وكان 
المطعون ضدهما لم يخطرا الحارس العام بهذا 
الاتفاق خلال الموعد الذى حدده نائب رئيس 
الجمهورية ووزير الداخلية بقراره *؟ لمسنة 
١ 0‏ ان مؤدى ذلك هو منح الحارس العام 
حق التمسك ببطلان هذه الاتفاقات أو اقرارها 
حسبما يتكشف له من حقيقة الامر فيها فضوه 
المحافظة على أموال الخاضعين للحراسة ٠‏ واذ 
قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى 
قيما انتهى اليه من الزام الطاعن بصفته بد 
مبلغ ٠٠٠٠١‏ ج موضوع هذا الاتفاق الى كل 
من المطعون ضِدهنا تأسيسا على ما قرره من أن 
الامر ١5٠‏ لسئة 1111 الذى وضعت بموجبه 
أموال السيدة ٠٠‏ تحت الحراسة لم ينص على 
البطلان فان الحكم بكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون 
حاجة لبحث باقى 'أسباب الطعن * 


وحيث أن الدعوى غير صالمة للحكع فيها اذ 
لا سيبل للحكم ببطلان الاتفاق موضوع 


أقضاء ححكمة النققى المدنية 1 


النزاع الا بعد التحقق من أن الحارس العام لم 
يمارس حقه فى اقرار هذا الاتفاق طبقا للمادة 
الثانية عشرة من الامر العسكرى 5 لسنة 
6 وهو ما لم تتوافر عناصره فى أوراق 
الدعسوى فانه يتعين أن يكون مع النقض 
الاحالة ٠٠‏ 

وحيث انه وقد قضت هذه المحسكمة فى 
الطعن.51؟ سنة 5؟ ق بنقض الحكم المطعون 
فيه فيما تضمنه من الزام المطعون ضده يان 
يدقع 16٠٠١‏ ج لكل من المطعون ضدمما , 
مان ذلك يستتبع نقض هذا الحكم فى شسقه 
الدى قضى بفوائد ما حك به لكل منهما ٠‏ 

( الطمن 5157 و 147 سنة 4؟ ق رئاسة وعضسورية 
السادة المستضارين الدكتور عيد السلام بلبع نائب رئيس 


المحكمة وبطرس زغلول ومحيد صادق الرشيدى وابراهيم 
علام وعدمان زكريا ) ٠‏ 


اكوا 


9 مايو 1954 


إحوال شخصية : مسائل المصريين ناسلهين ٠‏ مسائل 
الصربين غي المسلمين ٠‏ ردة ٠‏ طلاق ٠‏ 
البدا القانونى : 

ردة الرجل فرقه بغي طلاق « فسخ ع فى 
قول ابى حنيعة وابى يوسف وعند هححمد فرقة 
بطلاق ء وهى بالاحماع تحصل بنفس الردة 
فتثبت فى الخال وتقع بغير قضاء القاضى سواء 
اكانت الزوجة هسلمة أم كتابية » فان كانت 
الردة بعد الدخول فللزوجة المهر والنفقة الى 
وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ ردة الرجل فرقة بغير طلاق 
( فسخ ) , فى قول أبى حنيفة وأبى يوصف 
رعند محمد فرقة بطلاق , وهى بالاجمساع 
تحصل بنفس الردة وتثيت فى الخال وتقع 
يعبر قضاء القاضى سواء كانت الزوجة مسلية 
أم كتابية فانكانت الردة بعد الدخول فللزوجة/ر 
المهر والنفقة الى وقوع الغرقة ونفقة العدة 
ها دامت فيها » واذ كان ذلك وكان الحكم 
. المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى 
قضائه على أن ردة الزوج عن الاسلامْ تبطل 


7 حيم : غوة امر مقضى ٠‏ استئئاف ٠‏ 


زواجه الذى انعقد صحيحا وهو ملم ثم 

على ذلك انعدام كل آثار هذا الزواج اد 
اسستحقاق الزوجة لنفقة الزوجية الى دقوع 
الفرقة بالردة ونفقة العدة ما دامت فيها 0 
يكون فد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه يما 
يوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 


وحيث انه بالرجوع الى الحكم الابتدائى يبين 
أنه أقام قضاءه فى خصوص نفقة الصغير 
أنه ه من .١‏ به طبقا للمادة 16/ج من 
قانون العائلة الاردنى 5115 لسنة ١55١‏ أن 
الاولاد الذين تجب نفقتهم يلزم الاب بنففة 
تعليمهم كما يلزم بنفقتهم ويعتبر طلب العلم 
سببا من أسباب وجوب النفقة للوند على أبيه م 
وكذلك المصروفات المدرصية سواء غى التعليم 
الابتدائى أو الثانوى أو الجامعى ويقدر ذلك 
بحسب رشه الولد للتعليع وبحسب حالة الاب 
عسرا ويسراء وأن المحكمة ترى على ضوء حالة 
ذلك الوند وقدرة المدعى عليه المالية التى 
كشفتها المدعية والمستندات المقدمة أن تلزم 
المدعى عليه بآن يدفع للمدعية ٠6١‏ ج شهرياً 
نفقة شاملة لابئها منه جورج » وبالرجوع الى 
الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه بتعديل 
النفقة المحكوم بها ابتدائيا للمصغير على أن 
« الحكم الابتدائى جاء مشسوبا بالمغالاة فيما قضى 
به من نفقة شاملة للصغير مما يقتضى تعديله 
فى هذا الشق » وأن المحكمة ترى بشضاأنه 
« أن مبلغ ثلاتين جنيها فيه الغ ية لمواجهة 
متطلياته » وهو ما يدل على أن الحكم المطعون 
فيه انتفت فى تقدير نفقة الصغير عن حاءة ابيه 
عسرا ويسرا طبقا للقانون الاردئى ا.واجب 
التطبيق والذى لم يجحده المطعون عليه ممسا 
يعيبه بالخطا والقصور * 

( الطمن ١0‏ سنة 57 قى احوال شخصية رئاسةوعضوية 
السادة المستشارين حسين صعوت السركى ثاثئب رئيس 
المحكمة ومحمد همتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد 
ابو حمزه مندور وحمسن ابو الفتوح الصربينى ) 


555 
٠‏ مايو 1554 
سلطة معكمة 
استثئاف ٠‏ وكالة ٠‏ 
المبدا القانوني : 

. هتى كانت محكمة الدرجة الاوى قد عرضت 
فى اسسسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى 


. للخلاف: اللى قام بين الطرفين حول_تكريف 


1 العدد السادس 
العلاقة القانونية التى كانت تر بطهما » وقطعت 
بآنها علاقة وكاتة ولم يطعن الطاعن بالاستئناف 
فى هذا القضاء القطعى الى أن انقضى ميعساد 
الاستئناف وحاز هذا القضاء قوة الامر المقفى. 
فانه ليس احكمة الاستئناف بعد ذلك أن تعيد 
بحث هله المسآلة فى الاستئناف الذنى رفع 
اليها عن الحكم الصادر فى موضوع اتسعوى . 
لان هذا الاستئناف لا يطرح عليها ما تفمونه 
الحكم الصادر بتعيين الخبير من قضاء قطعى فى 
شآن تكييف العلامة اتقانونية بين ارين 
بعد أن أصبح هذا القضاء نهائيا وحائزا لقوة 
الامر القضى قبل رفع هذا الاستئئاف ويتعين 
لذلك على محكمة الاستئناف آن تتقيد بهدا 
القضساء لد سو سي و سا 0 
فاذا اشتمل حكمها الطعون فيه على اسسباب 
خاصة بتكييف العلافه انعابونية بين اطرفين 
قان هده الاسباب تكون من قبيل الاسسباب 
النافلة وبالتالى يكون اتنعى عليها بالخطا فى 
القانون والقصور ‏ على فرض صحته ‏ غير 
المحكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ محكمة الدرجة الاولى عرضت 
فى آسباب حكمها الصادر فى ١54‏ من آبريل 
للخلاف الذى قام بين الطرفين حول 
تكييف العلاقة القانونية التى كانت تربطهما 
وقطعت المحكمة بأنها علاقة و كانة وذلك بقولها 
د وحيث أنه يتعين على المحكمة يادىء ذى بدء 
أن تحدد العلاقة بين طرفى الخصومة وهل هى 
علاقة وكالة أو علاقة عمل فان الثابت من 
أوراق الدعوى وظروقها أنها علاقة موكل 
بوكيل الامر المستفاد من اعتراف المدعى عليه 
( الطاعن ) بمحضر جلسة نان ومر 
بمثابة اقرار قضائى يلزمه بالاضافة الى ماردده 
فى هذا الشأن فى مذكرته ٠١‏ دوسيه من أنه 
كان يقوم بادارة أطيانهما بناحيتى دبو عوام 
رطنيخ وآن أساس مطالبته بالدعوى الفرعية 
عو أجر الوكالة عن ادارة الاطيان عن المدة من 
سنة ١958‏ حتى سنة 1100 بالاضافة الى 


نقديمه سند الوكالة الرسمى المحرر بمكتب 
تونيق الاسكندرية رقم سنة 154 
الوق فى 6 وتقديبة كشسروف 


المسساب عن أعمال ادارته فى تأجير الاطيان 
'صسسغار المزارعين وقيامه بالشراه نيابة عن 


ب السته التاديمة والاريفون 


المدعين بوصفه وكيلا الامر الذى نتتهى معه 
المحكمة الى أن العلاقة بينهما “لانت علاقة موكل 
بوكيل » ولما كان الطاعن لم يطعن بالاستئناف 
فى هذا القضاء القطعى الى آن انعفى أكثر من 
لسنة 1953137 وهو 1935/0/15 وحاز 0 
ستين يوما على نازيخح العمل بالقانون رقم ٠‏ 
الخضاء قوة الامر المغفضى فانه ما كان 0 
الاستئناف بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسآلة 
فى الاستئناف الذى رفع اليها ع الحكم الصادر 
بتاريخ 1177/7/15 هى موضوع ا.ذعوى لان 
هذا الا ستئناف لم يكن من شسانئه أن يطرح 
عليها سا نضمنه الحكيم الصادر من المحلمه 
0 فى 15 أبريل سسسنه - من 
قضاء قطعى فى شان دكييف العلاقة القانونيه 
بين الطرفين لان هذا القضاء كان فد أصسيج 
نهائيا وحاتزا لقوة الامر المقضي فبل رفع هدر 
الا تناف بل كان يتعين على مخسكمه 
الاستثناف أن تتقيد بهذا القضاء ٠‏ بغي حاجة 
الى ايراد أسياب نتأييده ومن ثم يكون ما 
اشتمل عليه حكمها المطعون فيه من اسسباب 
خاصة بتكييف العلاقة القانونية بين الطرفين 
من قبيل الاسياب النافلة وبالتالى يكون النعى 
عليها بالخطا فى القانون والقصور ‏ بغفرضي 
صحته ‏ غير منتج ولهذا فان النعى بهذين 
السبيين يكون على غير اساس ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى صحيج ذلك أنه يبن 
مما إجاء بمذكرات المطعون ضدهما المودعة 
بالف الابتدائى رقم 5١‏ »2 54 + 58 أنهما 
سسملما فيها بان 'الطاعن كان يدير أطيانهما 
الكائنة بطنيخ بموجب التوكيل الرسمى المقدم 
منه رقم 1601 سنة 115/8 توثيق الاسكندرية 
وانحصر دفاعهما فى أن همذه الوكالة كانت 
تبرعية كما سلم الحاضر عنهما أمام الخبير فى 
محضر أعماله المؤرخ ١؟1131/5/1.‏ بأن الطاعن 
كان وكيلا عنهما وفرر أنه عزل من الوكالة عن 
أطيان طنيخ منذ مسنة ١100‏ وقدم الطاعن 
للمحكمة الايتدائية التوكيل الرسسمي رقم 
6 سنة 1158 الذى أشار اليه المطعون 
ضدهما وأقرا بأنه كان يخول الطاعن سلطة 


ادارة أطيانهما الكائنة بزمام طنيخ ٠‏ لا كان 


ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضنسات 
بعدم استخقاق الطاعن للاجر الذى طالب به 


فى دعواه الفرعية على أنه لم يقدم ما يدل على 


أن له صلة بالارض المملوكة للمطعون ضدهماً 
بناحية طنيخ أو أنه كان يقوم بادارتها نيابة 
عنهما أو يحصل ايجارها ‏ فى الستوات الى 
يطالب بأجرتها فانه يكون قد خالف الثابت 


قضاء محكمة البعش المانية 


بالاوراق وعاره بذلك قصور يبطله وقد حجبه 
ذلك عن بحث النزاع الذى ثار بين الطرفين 
حول ما اذا كانت الوكالة تبرعية أو أنها باجر 
وينعين لذنك نقضه ٠‏ 

( الطعن 514 سئة 54 فى رئاسيه وعضويه السساده 
المستشارين محمد توفيق اسماعيل ناتب رئس المحكمه 
والدنتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المتعم الصراف 
وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد ) 


0-0-5 
٠٠١‏ مايو 1954 
]- حك : لسبيب ؛ عيب 4 تناقض ٠‏ صورية ٠‏ عقد 
طار ٠‏ ورقة خد ٠‏ 
ب تزوير : مواضعه ؛ تحديدها ؛ ادعاء ٠‏ بطلان ٠‏ 
برائعات م 181 * 


ج - انجزلة : انها اجراءات التزوير بالنسبة لجزء من 
الوركة ٠‏ مرافعات م 84؟1 * 


د بيع : بيع وفاء ٠‏ آثبات ٠‏ مدني م 4560 * 
المبادىء القانونية : 

١‏ - لانناقفى بين قضاء الحكم بصحة الورقة 
المتضمسمنة عقد البيع » وبين قضاته باعتبار 


الاقرار المحرر فى ذات تاريخ العقصد اكور م 


ورقة ضد له , اذ أن قضاءه الاول وان كان" 
يتضمن أن طرفى العقد قصدا أن يحرراه فى 
صيغة بيع » الا آن ذلك لا ينفى آنه عفد ظاهر 
صورى يسستر عقدا آخر حقيقيا محردا بين 
الطرفين هو ورقة الضد * 

؟ - ان امادة 78١‏ من قانون المرافصسات 
أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع 
التزوير المدعى به فى تقرير الادعاء بالتزوير 
الذى يحرر فى قلم الكتاب والا كان التقرير 
باطلا » والمعول عليه فى تحديد مواضع التزوير 
هو نقرير الطعن بالتزوير ٠‏ ولا يجوز لمدعى 
التزوير ان يضميف فى مذكرة شواهد التزوير 
أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع آخرى للتزورير 
غير التى حددها فى ذلك التقرير » لان ذلك 
منه يكون ادعاء يتزوير بغير الطريق التى 
رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم 
الكتاب + 

؟ - هتي كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل 


أرمال 


عَنْ التمسك بالجزء من الورقة الذى اقتصر 
عليه الادعاء بالتزوبر فان المحكمة اذا قضت 
بانهساء اجراءات الادعاء بالتزوير تكون قد 
التزهت حكم المادة 545 من قانون المراقعات 
وم تحالفها اذ يكفى للحكم باهاء اجراءات 
الادعاء بالتزوير فى حالة اقتصاره على جزء من 
الورقة دون اجزابها الاخرى أن ينزل المدعى 
عليه بالتزوير عن التمسك بهذا اجَرْء الدى 
تناوله الادعاء مع بقائه متمسكا ببامى اجزاء 
الورفة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الوردة 
مم تقبل التجزية ٠‏ 


- اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
بحق من عبارات ورقه الضد الى ان حقيقسب- 
العسد بيع وفاء ء وكان لا يجور للمتسترية ان 
تنعض م هو ثايت بهله الورفة الا باسليبل 
ابكتابى » ونانت الستئدات التى فلعتها له 
تحوى هذا اتدليل » فانه لا يكون بها أن دلعى 
علىاخكم بالقصور لعدم تعرضه دلفرائن وأقوال 
السهود التى استئدت اليها فى انبات أن البيع 
بات وليس وفاتيا ما دام الابسات بالقراين 
وشهادة الشهود عبر جاتز لها ٠‏ 


ب الحكمة : 


وحيث ٠٠‏ انه لا تناقض بين قضاء الحكم 
المطعون فيه بصحة الورقة امتضمنة عقد البيع» 
وبين قضائه باعتبار الاقرار المحرد فى ذات 
:تاريخ العقد المذكور ورقة ضد نه اذ أن قضاء 
الاول وان كان يتضمن أن طرفى العقد قصدا 
الى أن يحرراه فى صيغة بيع » الا أن ذلك 
لا ينقى أنه عقد ظاهر صورى يستر عقدا آخر 
حقنيقيا محررا بين الطرفين هو ورقة الضد > 
بل آن هذا هو انشأن دانما غى الصورية اذا 
ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا مكتويا بعقد 
ظاهر ٠٠0‏ 


وحيث ان ٠‏ المادة 581 من قانونالمرافعات 
أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع 
التزوير المدعى به فى تقرير الادعاء بالتزوير 
الذى يحرر فى قلم الكتاب والا كان التقرير 
باطلاء ولا كان يبين من تقرير الطعن بالتتزوير 
المحرد فى ١‏ من ديسمبر 111١‏ بقلم كتاب 
محكمة الاسكندرية الابتدائية أن الطاعنة مدعية 
العزوير حددت فىهذا التقرير مواضع التزوير 


054 المده السادس - السنة العاسعة والأربعوث 


فى الورقة المدعى بتزويرها بأنها فى العبارات 
الواردة فى نهاية الاقرار والتى نصها « واذا 
أراد دفع الخمسمائة ومستون جنيها وكافة 
المصروفات قبل الميعاد المحدد فانى أوافق على 
قحرير عقد بيع منى له وذلك يعد دقع الم 
المذكور وجميع المصروفات فى أى وقت يساء» 
وقالت الطاعنة أن هذه العيارات قد أضيفت 
الى العبارات التى كانت مدونة أصالا والتى 
كانت تنتهى بكلمة « المقرة » ثم قطعت كل 
شك فى بيان قصدها من الادعاء بالتزوير 
بقولها فى ختام التقرير ما نصه « وأقصد من 
ذلك أن السسطرين الاخيرين بعد كلمة المقرة 
الاصلية قد أضيفت لمصلحه المطعون ضده » - 
لما كان ذنك فان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المطعون فيه لم يخاف الثابت فى هذا التقرير 
فيما ذهب اليه من أن الطاعنة قصرت طعنها 
بالتزويل على العيارات اوارده فى هدبن 
السطرين ولا عبرة يما تقوله انطاعنه من أبها 
ذنرت فى مذكره شواهد التزوير بان الافرار 
المدعى يتزويره فد دس عليها ورنها طلبت بي 
ختام هده المدكرة الحكم برد وبطلانهذا الافرار 
' دون تخصيص جزء منه ولا بتمسللها فى دفاعها 
أمام محكمه الاستئناف يآن طعنها باتزوير 
تناول الاقرار بأكمله , لا عبرة بقولها هدا أو 
ذاك لان المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير 
هو تقربر الطعن بانتزوير ولا يجوز لمدعى 
التزوير ان يصيف فى مدا نره واهد امتروبر 
أى فى دفاعه امام المحلمه مواصع احرى لنتزرير 
غير ا.تى حددها فى ذلك التعرير لان ذلك منه 
يدون ادعاء بتزوير بغير ا.طربق الدى رسمه 
إنغابون وهو طريق التعرير به فى فلم الكتاب 
واذ نان الحكم الابتداتى المؤيد بالحلم المطعون 
فيه قد انتهى بحق الى ان.ادعاء الطاعنه «استزوير 
تكان مقصورا على العيارات سالفة الذكر والتى 
نزل المطعون ضهه المدعى عليه بالتزوير عن 
التمسك بها فان الورقة تعتبر صحيحة فيما 
عدا هذه انعبارات وحجة على الطاعنة لانهيا 
هوقعه عليها بتوقيع آكرت بصحته - ومن. تم 
فلم يكن الحكم المضعون فيه بحاجة الى التدليل 
على سحة ورفة الضد بأقوال الطاعنة فم محضر 
الاحوال 5 قسم المنشية ٠‏ على أنه لا حطا فى 
اعتماده على هذه الاقوال كدليل على صسحة 
الورقة لان قول الطاعنة فى محضر الاحسوال 
المذكور بأن المقصود بتحرير ورقة الضد هو 
اعطاء فرصة للبائع نظرا للعلاقة الطيبة التى 
تربطهما فى استرداد العقار اذا شاء:قى بحس 
مدة معيئة وان كان لا يعتبر. اقرارا قضائها 
'بوجؤد ورقة الضد'الا أنه يعتبر جصثابةٍ. اقراد 


منها مكتوب ويجوز محاجاتها به ما دام عليه 
توقيعها ومن ثم يكون النعى بهذا السبب فى 
جميع ما تضمنه على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ ادعاء الطاعنة با'تزوير لم 
يتناول سوى العبارات التى نزل المدعى عليه 
بالتزوبر ( المطعون ضده ) ععن التمسك بها 
ومتى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن 
التمسك بالجزء من الورقة الذى اقتصر عليه 
الادعاء بالتزوير فان المحكمة اذ قضمت بانهاء 
اجراءات الادعاء بالتزوير تكون قد التزمت حكم 
المادة 149 من قانون المرافعات وئم تخالفها اذ 
يكفى للحكع بانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير فى 
حالة اقتصاره على جزء من الورقة دون أجزائها 
الاخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن 
التسمسك بهذا الجزء الذى تناوله الاذعاء 
بقاته متمسكا يبافى أجزاء الورقة التى لم 
ببدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل 
التجزئة ٠٠‏ 

وحيث انه لما كانت الطاعنة قد أقرت أمام 
محكمة الموفوع بصحة توقيعها على ورقة اضد 
المؤرخة فى ذات تاريخ العقد وكانت العبارات 
الواردة فى همده الورقة والتى لم يتناولها 
الادعاء بالتزوير صريحة فى أن حقيقة العقد 
بيع وفائى وليس بيعا باتا اذ تضمنت همذه 
العيارات النص على « حق البائع فى سداد 
الثمن الذى نص عليه فى عقد البيع وقدره 
٠ه‏ ج للمسترية ( الطاعنة ) فى مدى أربءين 
شهرا من أول مايو 1١953٠‏ مع كافة المصروفات 
وأنه فى حانة عدم سداده هذا المبلغ يصسير 
العقد عقدا نهائيا باتا وليس له الحق فى 
الرجوع فيه » فانهكان بحسب محكمة الموضوع 
لاعتبار العقد باطلا طبقسا للمادة 558 من 
القانون المدنى ورفض دعوى الطاعنة بطلب 
صحته ونفاذه ما قررته فى أسياب ١‏ 
الابتدائى التى أخذ يها الحكم المطعون فيه من 
« أن المحكمة ترى من نصوص ورقة الضد ‏ 
بعد حذف العبارات الاخيرة منها والتى قرر 
المدعى عليه بالتزوبر عدم تمسكه بها أن 
حقيقة العقد موضوع الدعوى بيع وفائى وقد 
حرر عقد البيع وشرط الوفاء والاسترداد فى 
تاريخ واحد وو أنه تم تدوين كل منهما فى 


. ورقه مسبتقلة  »‏ ومتى كان هذا الذى قررقه 


محكمة الموضوع كافيا لحمل قضسائها برفض 
دعوى الطاعنة فان ما ورد فى أسسباب الحكم 
المطعون فيه خاصا باستناده الى أقوال محرر 
العقد وأحد شهود مجلسه فى. الشكوى الادارية 


.فى التدليل على أن حقيقة العقد رهن وليس 


قشاء مسثقة النقضي المدلية 


ا 


بيعا يكون تزيدا من الحكم لم يكن هو بحاجة 
اليه لتسبيب قضائه ويستقيم الحكم يدونه 
وبالتالى يكون غير منتج النعى على ما عار هذه 
الاسباب الزائدة من أخطاء ٠٠‏ 

وحيث ان هذا النعى كسسابقه غير منتج 
لوروده على ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه ذلك 
ان الحكم لم يكن بحاجة الى بحث مقدار المبالغ 
التى تسلمها المطعون ضهه من الطاعنة لان 
ورقة الضد التى استند ايها والمتضف.منة فى 
عباراتها التى لم يطعن عليها بالتزوير شرط 
استرداد البائع للمبيع ٠٠‏ تغنيه عن هذا 
البحث وتكفى وحدها لاقامة قضسائه برفض 
الدعوى لان هذه الورقة تعتبر حجة على الطاعنة 
لتوقيعها عليها ومادامت العبارات المتضمنة 
هذا الشرط لم يتناولها الادعاء بالتزوير فانه 
لا يجوز للطاعنة أن تنقض الثابت فيها بغسير 
دليل كتابى واذ كانت الايصالات التى قدمتها 
ليس فيها ما ينقض شرط الاسسترداد آنف 
الذكر فان البحث فى حقيقة الثمن الذى قبضه 
البائع بموجب هذه الايصللات يكون عديم 
الجدوى فى الدعوى التى كانت مطروحة على 
المحكمة والذى انحصر النزاع فيها حول صحة 
أو بطلان عقد البيع ولم تتناول الدعسوى 
استرداد المسترية المبآسغ المدفوعة من الثمن٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه وقد ائتهى الحكم المطعون فيه 
بحق الى أن عبارات ورقة الضه التى لم 
يتناولها الادعاء بالتزوير والموقع عليها بأمضاء 
للطاعنة معترف به منها ‏ هذه العباراتصريحة 
فى أن حقيقة العقد بيع وفاء وكان لا يبيحوز 
للطاعنة أن تنقض ما هو ثابت بهذه الورقة الا 
بالدليل الكتابى وكانت المستندات التى 
قدمتها لا تحوى هذا الدليل ‏ على ما انتهى 
اليه المكي المطعون فيه فانه اذ لم يعرض 
للقرائن التى ساقتها الطاعنئة لاثبات أن البيع 
.بات وليس وفائيا أو لاقوال الشسهود التى 
استندت اليها فى اثبات ذلك لا يكون عشوبا 
بالقصور ما دام الاثبات بالقرائن وشسسهادة 
الشهود غير جائز للطاعنة * 

( الطمن 59+ سنة 54 قى يالهيئة السايقة ) 


امف 
+ عابو ذا 
جكم: خجية #مر مقفى ٠‏ قوة الابر للقفى ٠‏ للف ٠‏ 


#كوى ٠ق‏ اتنظليمات (قباط ادلوذكس 1465 ٠‏ كئيسة * 
معيتها + 


المردا القانونى : 


اذا كان النراع فى دعوى سابقة قد دار 
بين الطرفين ( البطريركية وجمعيسة دينية ) 
حول أيهما احق بادارة الكنيسة المتنازع عذها 
وانتهى الحكم فيها الى تمكين الجمعية هن ادرة 
الكنيسة هايا واداريا وكانت الدتوى ادلية 
قد رفعت بطلاب تثبيت هلكيسسة البطريركة 
للارض الباقية بعد بناء الكئيسة فان الد“ويين 
تكونان مختلفتين موضوعا ولا يكون للحسكم 
الصادر فى الدعوى الاولى حجيية فى الدتوى 
الثانية ولامحل للقول بأن ها قرره حكم النقض 
الصادر فى الدعوى الاولى من حق الجمعرة فى 
تملك الكنيسة التى انشاتها وتامت بالانفساق 
عليها يعتبر فصلا فى هسالة كلية ولا يحوز 
بالتالى قوة الامر المقضى التى لا يجوز مخائفتها 
ذلك أن بحث <ق الجمعية فى تملك الكنيسة 
أو عدم أحقيتها فى ذلك لم يكن عطروحا على 
المحكمة فى النزاع السابق الذى كان دقصورا 
على حق الادارة وحده ومن ثم يكون ما ورد 
في حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية فى 
تملك الكئيسة عن الاسباب التى لا نتصسل 
يمنطوق حسكهها القاضى بتمكين الجمعية هن 
ادارة الكئيسة لان المحكمة لم تكن بحاجة الى 
هذه الاسسباب للفصل فى النزاع الذى كان 
مطروحا عليها فى الدعوى السابقة ومن ثم فلا 
تكون لهذه الاسباب قوة الاهر القفى ٠‏ 


الحكمة : 1 : 
وحيث ٠٠‏ انه يبين من الاطلاع على الحسثم 
الصادر من محكية اسستئناف القهرة فى 
الاستئئاف 779 سمنة 31 ق أنه نفى عن 
الدعوى أنها دعوى تملك وما يتفرع عنه من 
حق التعامل والتصرف بغير قيد أو شرط شأن 
كل مالك فى ملسكه وقرر أن النزاع بين 
الطرفين فيها يدور حول أيهما أحق بالادازة 
وصرح يانه يقصر بحثه على هذا النطساق 
الضيق ٠‏ وقد اسستعرض فى سسيل ذلك 
مراحل نناء الكئيسة وادارتها فى المدة السابقة 
عل رفع الدعوى وأآبان ماءللبطريرك من 
الحقوق طبقا لقانون التنظيماث 'لص..ادر فى 
سنة 1854 أومّا أتلاه من الاواضر التاية وانتهى 
من كل ذلك آى متكي الجبعية من ادادة 
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انكئيسة ماليا واداريا » لما لان ذلك وكانت 
الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تنبيت ملكية 
البطريركية للارض الباقية بعد بناء الكنيسة 
والمشستراة بالعقد المؤرخ 19 من فبراير 1151 
فان الدعويين تكوئان مختلفتين موضوعا زلا 
نكون للحكم السابق حجية فى الدعوى اطالية 
لما كان ذلك وكأن لا محل لما ذهبت اليسه 
الجمعبة الطاعتة من أن ما عرره حكم النقض 
السابيق من حقها فى تملك الكنيسة التى 
أنشأتها وقامت بالانفاق عليها من الاموال التى 
جمعتها من الشعب اتقبطى يعتبر فصلا نهائيا 
فى مسأله كلية ويحوز بادتالى قوة الامر المقضى 
التى لا تجوز مخالفتهس! ذلك أن بحث حق 
الجمعية فى تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها فى 
ذلك لم يذن مطروحا على المحكمة فى النزاح 
السابق اندى ألات مفصورا على حق الاداره 
وحده ومن نع يكون ما ورد فى حمم انتعض 
اسابق حاصا بحى الجمعيه فى تملك الكنيسه 
من ادسياب انتى ذ نتصسل بمتطوف حدمها 
العاضى يتمكين الجمعيه من اداره الحتيسه لان 
المحنمه لم دن بحاجة اى هده الاسسباب 
للفصلل فى اسراع الدى لان مطروحا عليها 
فى الدعوى الساينه ومن ثم علا دنون لهسده 
ا دسباب فوة الامر المقضى * 


وحيث ان الحكم الابنتداثى الذى أحال الى 
أسبابه الحكم المطعون فيه قد ذكر فى أسيابه 
« أنه يبين بجلاء انه يوم وقع المسستريان 
بصفتهما منتدبين من لجنه الكنيسة لم يكن 
هناك جمعية تعرف باسم جمعية ٠٠‏ وان الامر 
لا يعدو أن أفراد انطانعه ا.قبطية رأوا انشاء 
“لئيسه فى حى طوسون بثسبرا وفاموا بجع 
التبرعات هذه انكنيسة من أفراد الشعب دون 
تفريق بين أفراد حى طوسون أو أى حى آخر 
وأقرت ججنة الكنيسة بذلكصراحة ففعقد الشراء 
فتكون الكنيسة المقامة ليست حبسا على فئة 
معينة أو جماعة مخصوصة يضهها حى .من 
البلد ٠٠‏ بوحيث انه يتضح ان المشستريين 
اللدين مثلا لجنه الكنيسة نم يكن لهما صصفة 
التمثيل الا بعد أن وافق كبير روحانى القبط 
الانيا يؤانس بكتتابه التى حرص المفوضان 
بالتوقيع على عقد انشراء على ذكر ذلك 
التفويض وتاريخه ورقمه وأن عقلد البيع 
المقدم من المدعيين يفيد أن الارض المشستراه 
.ومساحتها ١71848‏ مترا مربعا هى لاقامة 
الكئيسة وأن أموالها من الشسعب القبطى 
الارئوذكسى وأن ملكيتها استقرت وثبتت لمن 
يمثل. ذلك الشسعب طبقا لشسرائط اقامة الكنائس 


المدد السادس ب السمتة اللناسمة_والاز يمون 


وهو البطريرك » والمستفاد من هذا الذى ذكره 
الحكم أنه استخلص من عدم وجود 'ديان 
للجمعية الطاعنة ومت !نوقيع على العفد ومن 
عبارات العقد نفسه 'ن عضو اللجنه اللذين 
وقعا عليه بصفتهما مشتريين انما كانا يمثلان 
البطريرك وأن آثر العقد فد انصرف اليه 
بوصفه الرئيس الدينى لطائفة الاقبناط 
الارنوذكس التى أنتمئت الكئنيسة من مالها 
وهو استخلاص موضوعى سائغ تؤدى اليه 
عبارات العقد وظروف توقيعه واذ كان ذلك 
وكان هذا الاساسن كافيا وحده لاقامة 
فان خطأه فيما ١‏ إد اليه تزايدا من ان 
الكنائس 3 تعتبر وقفا بمجرد انشسائها وأن 
مكتنى التز يصن الصادر بانشاء الكنيسة هو 
يت ملكيتها للطائفة الممشلة فى شضسخص 
البطريرك ٠‏ هذا الخطأ لا يؤثر فى سسسلامة 
النتيجة التى انتهى اليها الحكم لانه يقوم بدون 
هذه الاسباب الزائدة ومن ثم فان النعى بهذا 
السبب على الحكم المطعون فيه يكون غير منتج٠‏ 
وحيث ان ٠٠‏ اشارة الحكم الابقدائى الى 
قرار وزارة الشئون الاجتماعية الصادر فى 
أول مايو ١959‏ انما كانت فى معرض 
تلخيصه لمراحل النزاع بين الجمعية الطاعنة 
والبطريركية المطعون ضدها سواء فى القضاء 
الوطنى أو فى القضاء الادارى ولم يتخذ الحكم 
من هذا القرار سندا لقضائه فى الدعوى وانما 
قام قضاءه بصفة اساسية ‏ وعلى ما سسلف 
بيانه فى الرد على السيب القسانى ‏ عسلى 
ما استخلصه استخلاصا سائغا من انصراف 
أثر العقد الى البطريركية ومن ثم يكون النعى 
بهذا السبب فى غير محله ٠٠‏ 
وحيث *٠‏ اله يبيل من مطسالعة ١‏ 
الابتدائى الذى أحال الحسكم المطعون فيه الى 
أسيابه انه لم يتوهع أن قطعة الارض موضوع 
النزاع هى التى أقيمت عليها الكنيسة الحالية 
بل انه فى تلخيصه لمراحل النزاع ابان أن 
الارض موضوع الدعوى هى تلك التى كان 
مقاما عليها الكنيسة القديمة التى هدمت واذا 
كان الحكم الابتدائى قد تعرض لملكية الارض 
جميعا فذلك لان الطاعنة بنت دفاعها على 
أساس ملكيتها للارض جميعها ولانه استخلص 
من عقد الششراء أن الارض كلها مملوكة 
للبطريركية ٠‏ واذ كان ذلك وكانت الدعوى 
قد رفعت بطلب تثبيت ملكية البطريركية 
للارض البالغ مساحتها 6١1ز9453/‏ مترا مربعا 
فان ما ذكرته محكمة الاستثناف من « أن الحكم 
المستانف قضى بتثبينت ملكية الارض الموضحة 


بصحيعة الدعوى وععى 50٠ر13لا‏ مترا مريما 
دون باقى الارض المشتراة وليس بصسحيع 
ما جاء فى هذا الاستتئناف من أن الم 
المستانف قضى بتسبيت الملكية نلارض المشستراه 
جميعها ومساحتها كما يبين من العقد المسجل 
سالف الذكر 18717 مترا مريعا 6 وليس فى 
هذا الذى فرره الحكم المطعون قيه ما يفيد آن 
محكمة الاستئناف قد فهمت أن موضوع 
الدعوى هو ملكية الارض المقامة عليها الكنيسه 

٠٠‏ وانه وان كان صحيحا أنه نصت في 
البند الخامس من عقهد الب آن الارض 
المبيعة مخصصة ليناء 0 3 
من المشروعات الخيرية وأن الحكم عاد 
الؤيد بالحكم المطعون فيه عندما تقل عن ملا 
البند أغفل ذكر العبارة الاخيرة الا أن مذا 
الاغفال لع يكن له أى اثر على قضائه انذى بنى 
على أن شراء الارض جميعهسا كان لحساب 
انبطريركية ولمع يكن لحساب الجمعية الطاعنة * 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطمن 41158 سمنة 54 ق رئاسسسة وعضوية الساءة 
المسنشارين محمد توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمه 
والدكتور محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيدومحمد 
صدفى البشبيئى ومحيد سيد ايد حماد ) 


يفف 
© مايو 1954 

!4 ب شففة : طلبها 2 تبعيض الصفقة ٠‏ حكم ؛ 
ج - هحكية هوضوع : سلطة تقدير دليل ؛ عستئد ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١“‏ ما دام اعلان الرغية فى الاخذ بالشفعة 
قد وجه الى البائع وال السترى ورفعت دعوى 
الشسفعة علبهما , وقد تضمن كل من اعلان 
الرغبة وصحيفة الدعوى طلب الشفيعين آخذ 
العقار ابيع جميعه بالشفعة كما أودعا كل 
الثمن الوراد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى» 
فان اجراءات انشفعة نكون قد تمت وفقلا 
للقانون ولا يكون ثمة تبعيض للصفقة المبيعة+٠‏ 
: ولا ينال من ذلك كون اعلان الرغبة وصسحيفة 
الدعوى قد شملت الى جانب اسم المشسترئ 
واسم البائع 1 الب أن 
ا 2 
لان اضافة اسميهما فى انذار الرغبة وفى 
صسحيفة الدعوى وان كان غير لازم ء الا آنه 


نضاء مقمة اشقص المدبيه -0 5 


تزيد لا يؤثر فى صحة اجراءات الشسسفعة 
ها دامت قد وجهت الى البائع الحقبقى والمترى 
وعن العقار المبيع باكمله +* 


؟ ل هتى كان الخكم المطعون فيه قد انتهى 
الى أن اختصام المطعون ضاها الاخيرة فى 
دعوى الشفعة لم يكن لازما لانها ليست بائعة 
للعقار الشفوع فيه وآن طالبى اتشفعة قد جآ 
الى اختصامها على سبيل الاحتياط + فان بطلان 
اعلانها بصحيفه الدعوى لا يوّتر فى صسحة 
اجراءات الشضفعة » ومن ثم يكون الدفع بهسدا 
البطلان غير جوهرى لانعدام اساسه الفانونى, 
وبالتالى فلا يبطل الحكم اغفاله الرد عليه ٠‏ 

* -المحكمة الموضوع السلطة التسامة فى 
تقدير الادلة والمستندات التى تقدم انيها وقى 
الموازية بينها » وترجيح ما نطوئن اليه منهسا 
واطراح ها عداه ء فادا آخل اخكم بالشسهادة 
الرسمية المقدمة من طالبى الشسفعة كان دنك 
يعتبر اطراحا ضمنيا منه للشهادة النانضسة 
لها والمقدعة مة الطاعن ٠‏ 


اللحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه رد على 
ما آناره الطاعن فى هدا اتصاد يقوله م ان 
ما استخلصه الحدم المسسآنف وانتهى فيه الى 
عدم قبول دعوى اشفعة لا إبياين له من 
الواقع » ذلك أن المستانفين لم يشفعا فى جزء 
من انعقار المشفوع فيه , وانما شفعا نما مو 
ثابت فى صحيفة دعواهما فى كل العقسسار 
البيع ؤاودعا “نامل الثمن على ذمة صاب الحق 

٠‏ ومن ثم فان الدعوى وقد رفعت 

البائع والمسترى فيكون ادخال المسستانف 
عليهما الثانية والرابعة فيها انما لجا اليه 
المستانفان على سبيل الاحتياط بوصيف ان 
الثلاثئة كانوا الملاك للعقار المشسفوع فيه ولا 
يسنقاد منه التبعيض فى طلب الشفعة ٠‏ وهذا 
الذى قرره الحكم المشعون غيه وأقام عليه 
قضاءه فى هذا الخصوص لا يشوبه عيب مما 
يسنده اليه الطاعن ذلك آنه ما دام اعلان 
انرغية فى الاخد بالشفعة قد وجه إلى اليائع 
( المطعون ضسسده الرايع ) والى المشسترى 
( الطاعن ) وأن دعوى الشنعة قد رفعت عليهما 


. وقد تغسمن كل من اعلان اثرغبة وصحيفة 


الدعوى طلب الشفيعين ( المطعون ضصدهبا' 


السنة التاسمة والاربعون 


14 المند السافس ب الستة العامة والأأذيعاكة ايا سق 


الاولين ) أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة 
كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى 
الميعاد انعقابونى مان ؛جراءاب اششتفعه تتون قد 
تمت وفقا للقابون ولا يكون مناك ثة تبعيض 
للصفقة المبيعة ولا ينال من ذذ.ك كون اعلان 
الرغبة وصحيفة الدعوى ق قد شملت الى جانب 
اسم المشسترى واسم امائع اسىى المطعون 
ضدهما الثالثة والخامسة انلتين كانتا شريكتين 
على الشيوع للبائع المطعون ضهه الرابع فى 
ملكية العقار المبيع وباعتا اليه <صتهما 
الشائعة فيه بعقد عرفى لان اضافة اسميهما 
فى انذار الرغبة وفى صحيفة الدعوى وان كان 
غير لازم الا أنه تزيد لا يؤثر فى صصسحة 
اجراءات الشفعة مادامت قد وجهت الى البائع 
الحقيقى والمسترى وعن العقار المبيع بأكملة , 
ومن ثم يكون النمى بهذا السبب عل غير 
أساس ٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه بعد أن 
عرض لاقوال شهود الطرفين ونقل عن تقرير 
الخبير أن المنزل المشفوع به غير قابل للقسمة 
ولا يحوى أي مظاهر :دل على أية محاولة لهذم 
القسمة وأن المطعون ضدهما الاولين قدما 
الكثوىالرسميه 'دنبته لمصول تكليف المنزل 
اللشسفوع به باسميهما مناصفة بينهما درن 
شريك لهما فيه مما خلص منه الحكم الى عدم 
حصول انفسمة المدعى بها من الطاعن بعد 
ذضك هال الحكم انه مع التسليم بوجود شر كاه 
اخرين للمطعون ضدها الازنين في المسزل 
'المسفرح يه فان مده انشير له حلى اند 2 
لا سعون بيتهما وبين صبب السفعة ريو مم 
يتسرت مع بابق اير دء بن الماك * 


3 ونا كان يبين مما نقدم ان الميكم المطعون 
افيه لم يفرر حق المطغون شدهيا فى طلب 
ا.شفعه بوصفهما يملداب على اشميوع فى 
المنزل المشفوع به الا يعذ ان بفى حول 
. النعسمة المدعاه من الطاعن فانه لا يكون فقهيما 
.قرره فى هذا الخصوضص فصور آي خطا فى 
اعانون اما عن المستندات التى يدعى إلطاعن 
بأنه قدمها الى محكمة الموضوع وأنها تبت 
قسمة المنزل المشفوع به فاله اذ كان لم دبي 
. ماعية هذه المستندات وما لها من ذلالة على 
حصول القسمة فان تعيه على الحكم لعدم أخده 
“.بها أو عدم رده عليها يكون نعيا مجهلا وعاريا 
عن الدليل ٠٠‏ 

. وحيث +٠‏ انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
: انقهى الى أن اختصام. المطعون ضدها الاخيرة 


فى دعوى الشفعة لم يكن لازما لانها ليست 
بائعة للعقار المشفوع فيه وأن طالبى الشفعة 

قد لجآ الى اختصامها على سبيل الاحتياط فانه 
بفرض وقوع البطلان المدعى به فى اعلانهيا 
بصحيفة الدعوى فان هذا البطلان لا يؤثر فى 
صحة اجراءات الشفعة ومن ثم يكون الدفم 
بهذا البطلان غير جوهرى لانعدام أسساسه 
القانونى وبالتالى فلا يبطل الحكم قصوره فى 
الرد عليه » والنعى مردود فى شقه الثانى بأن 
الحكم المطعون فيه رد على الدفع ببطلان اعلان 
الماعون ضدهم الثلاثة الاخيرين ومن بينهم 
البائع لتسليم صورة الاعلان الى شخص واحد 
رغم تعدد مساكتهم بقوله « وحيث ان 
المستانفين ( طالبى الشفعة ) تقدما بشهادة 
رسمية من مشايخ الناحية تبين أن المستائف 

ليهم الثلاثة الاخيرين يقيمون بمسكن واحد 
بشارع ١؟‏ يوليو بينسيون وقد أثبت المحضر 
فى بياناته انتقاله للمحل المراد الاعلان فيه 
وتسليم الاعلان لشخص يقيم مع المعلن اليهم 
ووقع هذا الشخص على ورقة الاعلان بما يفيد 
استلامه الصور مما يؤيد الشهادة المقشمة من 
المستانفين ومن نم يكون الدفع ببطلان الاعلان 
فى غير محله » ومعاد دبك أنمحكمة الاستتناف 
قد اعتمدت فى رفض الدفع على البيانات التى 
أثبتها المحضر فى ورعة الاعلان وعلى الشسهادة 
الرسمية التى قدمها طاببا الشفعة المطعون 
ضدهما الاولان والتى تؤيد صحة تلك انبياناث 
ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى 
تقدير الادلة والمستندات التى تقدم اليها وفى 
الموارنه بينها وترجيح ما نصمئن بيه منهسا 
واطراح ما عداه و دن أخذ الحلم بالشسهادة 
الرسميه المقسدمة من طالبى الشسفعه يعتبر 
اطراحا ضمنئيا منه بللشهادة المنامضسة لها 
والممدمة من الطاعن فان ما يثيزه الطاعن فى 
هذا الشق من النعى لا يعندو أن يكون جدلا 
موضوعيا فى حق المحكمة فى تقدير الادة 
والموازنة بينها مما لا تقبل اثارته أمام محكمة 
النقض ٠٠‏ 


' أوحيث ٠٠‏ انه نه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه لم يعتمد فى قضائه يصورية الثمن المسمى 
فى عقد البيع على أقوال الشساهد الاول من 
شنهود طالبى الشفعة بل انه ذكر صراحة أن 
هذا الشاهد شهد بأنه لا يعرف حقيقة الثمن» 
وانما اعتتمد الحكم على أقوالالشاهدين الآخخرين 
وهما' ٠٠‏ زوجا المظعون ضصدهما. الشسااثة 


:-والخابسة اللذين شهدا بأن حقيقة الثمن هو 
- 18 ج:وانهما-علما' بالتعاقد وبهمن. «اللبهع 


قضاء محكمة النقض المدئية 
يو يي يب سيت و عي ا ووب ع سس سس تس اولس ررب اه ور ا اا رس و سس سسسب 


من “نفس المسترى والبائع وائبت الحكم ان 
الطاعن لم يستشهد أحدا فى التحقق الذى 
إجرته المحكمة الابتدائية بان الثمن وأن 
الحافر عنه أثبت فى هذا التحقيق تنازله عن 
شهوده ٠‏ لما كان ذلك وكان من حق المحكمة 
أن تعتمد فى اثبات صورية لثمن 'وارد فى 
عقد البيع سبب الشفعة على أقوال من تطمئن 
اليهم من الشهود وكان الحكم المطعون فنه خلاقا 
ا يزعمه الطاعن فى سبب الطعن لم يركن أبدا 
فى تقدير الثمن الحقيقى الذى -صل به البيع 
الى ضريبة العوائد المربوطة على العقار المبيع 
وكان الثمن الذى يذكره البائع فى الانذار 
الموجه منه الى الشفيع لا يعتبر حجة على الاخير 
ونلهذا ان يثبت صوريته بكفة الطرق فان 
النعى بهذا السبب فى بعضه جدل موضوعى 
وفى البعض الآخر لا يصادف محلا فى الحكم 
المطعون فيه * 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطمن 4٠‏ سنة 54 قى رئاسة وهضوية السسادة 
المستشار ين محمد لوفيق اسماعيل نالب رئيس المحكمة 
والدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المتعم الصراف 
وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشسبيقى ) 


لفك 
“١‏ مارو توا 


حكم : جائز استثنافه ٠‏ طعن ٠‏ ؛ستثناق ٠‏ اختصاص٠‏ 
نرالعات م م 508 3 401 ٠‏ 


المبد! القانونى : 

الاحكام التى تصدر قبل الفصسل في 
موضوع الدكوى ولا تلتهى بها الخصومة كل 
أو بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن 
فى الحكم الصادر فى الأوضوع , الحكم الذى 
يصدر برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة 
بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها هو حنكم 
صادر .قبل اتفصل فى الموفصوع وغير هنسه 


للخصومة , ذلا يجوز الطعن فيه الا مع الجكم 7 


الصلار فى موضوع الدعوى ٠‏ ولا يقير هن 
ذلك ما نصت عليه المادة ٠١4؛‏ من ثا'ون 
الرافعات من أن الاحكام الصادرة فى مسائل 
الاختصاص يجوز استئئافها مهما كانت قيمة 
الدعوى , لان هذا الخص الخاص بنصاب 
الاستئناف وقد قصد به اسستثناء الاحكام 


كل 


الصادرة فى مسائل الاختع.اص والاحالة هن 
القاعدة ا'قررة فى اتفقرة الأول هن هذه المادة 
التى تقفى بأن جميع الاحكام اتصادرة قبل 
أفصل فى موضوع الدعوى إراعى فى تقربر 
نصاب استئنافع' قيبة الدعوى ولاعل لاحكام 
الصاذرة فى مسائل الاختصاص والاحالة قابلة 
للاستئناف دائما دحهبا تكن قموة الدعوى 2 
ولا شان لهذه الادة بميعاد اس.تئناف الاحكام 
أصادرة قبل الفصل فى الوضوع وُما'هسأ 
الاحسسكام الصادرة برفض الدفع بسدم 
الاختصاص ولا تؤدى هذه ا1دة الى ا+مستثد”ء 
هذه الاحكام الاخيرة هن الإناعدة الواردة فى 
الادة 8لا هن ق نون اللمرافعات ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث ان ٠٠‏ الثابت أن محكمة الدرجة 
الاوىل نضت فى 5١‏ من مايو ١917٠١‏ برفض 
الدفع المبدى من ١‏ طاعنين بعسدم إختصاصها 
ولانيا بنظر الدعوى وياختصاصها بنظرها 
وقبل الفصل فى موضوعها بندب خبير لاداه 
المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم ٠‏ وبعد أن 
قدم الخبير تقريره قضت تلك المحكمة فى :'"' 
من أكتوبر 1177 فى موضوع الدعوى ب'زام 
الطامنين بأن يدفعا للمطعون ضده 405 ج 
و 505 م والفوائك ٠‏ فاستانئف الطاءئان 
هذين الحكمين فى ٠١‏ ديسمبر 1937 ولما 
كان نص المادة 5/8 من قانون المرافمسات 
صريحا فى أن الاحكام اتى تصدر قبل الفصل 
فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة 
كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع 
الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع / وكان 
الحكم الذى يصدر برفض الدقع بعدم 
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها 
بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى 
الموضوع وغير. منه للخصومة فانه لا يجوز 
الطعن فيه الا مع الحكم الصادر فى موضوع 
الدعوق ١ ١‏ 

لما كان ذنك فانه ما كان يجوز للطاعئين أن 
يطعنا استقلالا على الحكم الصادر ضدهما 
برفض الدفع المبدى منهما يعدم اختصاص 
المحكمة بنظر الدعوى قبلما يفصل فى 
موضوعها ٠‏ واذ تربصا حتى صدر الحكم 
ضدهما فى موضوع الدعوى فاستانفا الحكمين 
معا فى الميعاد المحدد لاستئتاف الحكم الصادر 
فى الموضوع فانهما يكونان قد توخيا صحيح 
حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى 
يسقرط حتهما فى اسستئناف الحكم الاول 


1 العدد السادس السنة التاسسعة والاربعون 


الصادر ضدهما برفض الدقع بعدم الاختصاص 
لعدم استئنافهما له على استقلال » قد خالف 
القانون بما يستوجب نقضه فى هذا 
الخصوص ‏ ولا محل لاستناده الى المادة 2١١‏ 
من قانون المرافعات فيما نصت عليه فى فقرتها 
ا'نانية من أن الاحكام الصسادرة فى مسائل 
الاختصاص يجوز استئّنافها مهما تكن قيمة 
الدعوى , لان هذا النص خاص بتصساب 
الاستثناف وقد قصد بيه اسستثناء الاحكام 
الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة من 
القاعدة المقررة فى الفقرة الاولى من هذه المادة 
والتى تقضى بأن جميع الاحكام الصادرة قبل 
الغصل فى موضوع اندعوى يراعى فى تقدير 
نصاب استئنافها .قيمة الدعوى وجعل الاحكام 
الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة 
قابلة للاستئئاف دائما مهما تكن قيمة الدعرى, 
ولا شأن لهذه المادة بميعاد استثناف الاحكام 
الصادرة قبل الفصسل فى الموضوع ومنها 
الاحكام الصادرة برفض الدفع + 
الاختصاص , ولا تؤدى هذه المادة الى استثناء 
هذه الاحكام الاخيرة من القاعدة الواردة فى 
المادة 8/ا؟ من قانون المرافعات ‏ واذ كان 
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستائف 
فيما قضى به فى موضوع الدعوى هو قضاء 
مثرتب على كون الحكم الصادر برفض الدقع 
بعدم الاختصاص وباختصاص المحكمة بنظر 
الدعوى قد أصبح نهائيا بعد أن قضى بسقوط 
الحق فى استئنافه ٠‏ وكان قضاء الحكم المطعون 
فيه بهذا السقوط قد نقض على ما سلف بيانه 
فانه يترتب على ذلك نقض قضائه خى موضوع 
الدعرى أيغبا * 

وحيث انه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون 
فيه برمته دون حاجة لبحث السبب الثانى من 
سيبى الطعن *» 

( الطعن 41 سنة 94 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستمارين محمد توفيق اسماعيل نائب ئيس المحكمة 
والسيد عبد المنءعم الصراف وسليع راشة ابو زيلا وفحمد 
صدقى البشبيثى ومحمذا سيد احمد حماد 1 


0 
195/4 مايو‎ "٠ 


حك : تسبيب > عيتٍ 7 الناققّ ٠‏ بيع ق 1١6١‏ مسئة 
ةا نى م ؤهل ٠‏ 


المبدا القانونى : 
| ذا كان ها قرره الحكم الطعون فيه يفيد أن 


محكمة الاستشثناف بعد أن اعتبرت العقد البرم 
بين الطاعن والطعون ضده مئفسسسخا بقوة 
القانون لاستحالة تئفيد التزام البائع (الطاعن) 
بنقل الملكية الى الثسترى ورتبعلى ذلك عدم 
آحقية البائع فى مطالبة الشترى بدفع اثمن 
ثم عادت المحكمة عند بحثها طلب ريع الاطيان 
المببعة وطلب التعويض المتفق عليه فى العقد 
واعتبرت هذا العقد قائما ورتبت على ذلك حق 
البائع فى حبس الثمن واعةبار طلب الريع 
سابقا لاوانه لان مجال بحثه انما يكون عند 
فسخ العقد فان هذا من الحكم نناقض تتماحى 
به أسبابه اذ لا يعرف منها ما اذا كانت المحكمة 
قد اعتبرت العقد منفسخا آو أنه قائم ومنتج 
لآثاره واذ كانت نتيجة الفصسل فى الطلبلك 
التى قفى فيها الحكم المطعون فيه تختلف فى 
حالة انفساخ العقد عنها فى حالة قيامه فان 
الحكم يكون بما وقع فيه عن تناقض على هذا 
النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطنها 
فى التحقق من مدى صسسحة تطبيق القانون 
ويتعين لذلك نقضه ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان *٠‏ الحكم المطعون فيه جاء به 
قوله : ه وحيث انه بخلص من الوقائع المتقدمة 
أن البائع ( الطاعن ) قد استحال عليه تنفيذ 
التزامه التعاقدى بنقل ملكية الاطيان المبيعة 
الى المشترى ( المطعون ضده ) بسبب انتقال 
ملكيتها الى الدولة طبقا نلقانون ١6١‏ لسنة 
45 ولا كان التزام المثسترى بدفع الثمن 
يقابله التزام اليائ فل بللهية الذى استحال 
علية كنفيذه فان العقد ب ينفغسسخ طبقا للمادة 
9 من القانون المدثى ولا ١‏ علا بد خناذ سئك 
لمطالبة اللشسترى بدفع الثمن الا اذا كانت 
الدولة التى آلت اليها ملكية الارض قد حلت 
محل البائع فى عقد البيم وهو ما لم يحصل » 
وجاء بالحكم فى موضع آخر قوله : « وحيثا 
انه بالنسبة للريع المدعئ به فترى المحكمة أن 
مجال بحثه انما يكون عند طلب فسخ العقد 
وتصغية الموقف بين الطرفين على أساس ماتقضى 
به المادة ١٠‏ من القانون المدثى » ٠‏ كما جاء 
به فمموضع ثالث قوله : « وحيث آنه بالنسبة 
للشرط الجزائى المنصسوص عليه فى البئد 
الرابع من العقد فان المحكمة ترى أخلافا لما 
ذهب اليه الحكم المستائف أنه لا مبرر لالزامة 


قضاء محكمة التقض_الدنية للا 


به لان المسترى قرر فى مذكرته أن قيمة الدين 
المستحق للبتك العقارى على الارض موضصسوع 
التعافد ننجاوز الثمن المحدد بالعقد وأن من 
حمه فى هذه الحالة حبس الثمن حنى بتم تطهين 
العين وهى واقعة لم يحجحدعا ممثل البائع 
وسلم فى مذكرنه آن الارض طرحت للبيسع 
بالمزاد العلنى لاستيفاء هذا الدين وترى 
المحكمة أن ها ذهب اليه المسترى فىهذ! الصدد 
ينفق وحكم القانون *٠‏ وأن حق حبس الثمن 
يصبح قائما من وقت أن ينكشف للمشترى 
وجود ديون غير تلك التى نص عليها فى 
العقد » ٠‏ وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه 
يفيد أن محكمة الاستئناف بعد أن اعتبرت 
العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده مئفسخا 
بقوة القانون لاستحالة تنفيذ التزام البائع 
بنقل الملكية الى اللثسترى ورتب على ذلك عدم 
أحقية البائع فى مطالبة المشترى يدفع الثمن 
فان المحكمة عادت عند بحثها طلب ريع الاطيان 
اللبيعة وطلب التعويض المتفق عليه في العقد 


واعتبرت هذا العقد قاثما ورتبت على ذلك حق 
البائع فى حبس الثمن واعتبار طلب الريع 
سابقا لاوانه لان مجال بحثه انما يكون عند 
فسخ العقد وهذا من الحكم تناقض نتياحى به 
أسبابه اذ لا يعرف منها ما اذا كانت المحكمة 
قد اعتبرت العقد منفسخا أو أنه قانم ومنتج 
لآناره واذا كانت نتيجة الفصل فى الطليات 
التى قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف فى 
حالة انفساح العقد عئهنا فى حالة قيامه فان 
الحكم يكون يما وقع فيه من تناقض على النحو 
السسالف بيانه قد أعجن محكمة النقض عن 
مباشرة سلطتها فى التحقق من مدى صسحة 
تطبيقه للقانون ويتعين لذلك نقضه دون حاجة 
لبحث ياقى اسباب الطعن * 

( الطعن 41/7 سنة 554 ق رئاسة وعضبسوية المسادة 
المستشارين محمد توفيق اسماعيل ثائب رئيس المحكسة 
والدكنور محمد حافك هريدى وسليم راشد ابو زياءومحيد 
صدقي اليشبشي ومحيد سيد احمد حماد ) 


2 ان 


نايف 
9 ديسمبر 1954 


قضاء ادارى : هجلس دولة ؛ اختصاص ؛ توزيعه بين 
محاكم المجلس ٠‏ عحكمة قضاء ادارى ؛ دعوى احالتها 
لحكمة اداربة ؛ حكم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيهاء 
فرار رئيس جمهورية بالعانون ١44‏ لسئة 16514 ق ١5‏ 
لسئة 1١90٠‏ م 1١١‏ ق 0ه لسئة ٠ ١09‏ مونقف داخل 
الهياة ٠‏ فئة عالية ٠‏ 


المبدا القانونى : 

اذا كان الطاءعن والمطعون فسده موظفين 
داخلين فى الهيئة . وقد أصبحا هن الفئة العالية 
قبل رفع الدعوى + وكانت الدرجة موضصوع 
المنازعة قد نقلت قبل رفع الدعوى الى الكادر 
العالى » فان طلبالغاء القرار المطعون فيه يعتبر 
من اختصاص محكمة القضاء الادارى ٠‏ 


المحكمة : 


يبين من أوراق الطعن أن هيئة مفوضىالدولة 
كانت قد طعنت فى الحكم الصادر بجلسة 
من ديسمير 19375 من المحكمة الادارية 
لوزارة الشفسئون الاجتماعية فى الدعوى رقم 
لسنة ه انقضائية والقاضى « بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وأازمت المدعى 
بالمصروفات أمام المحكمة الادارية العليا وقد 
قيد هذا الطعن بجدول المحكمة تحت رقم 180 
لسئة ١‏ القضائية » حيث فصلت فيه بحكمها 


الصادر بجلسة 5 من فبراير سنة ٠ , ١958‏ 


الذى قضى « بقبول الطعن شكلا وباختصاص 
محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى ,» وأمرت 
باحالتها اليها للفصل فيها » . وأاسست 
قضاءها على أن المادة ١‏ فقرة أولى من كل من 
القانونين ١6‏ لسنة 1508 و هه لسنة 
فى شآن تنظيم مجلس الدولة. تنص على 
أن تختص المحاكم الادارية « بالفصل فى طلبات 
الغاء القرارات المنص وص عليها فى البنود 
( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة 4 


عدا ما يتعلق منها بالموظفين الدالخلين فىالهيئة 
من الفئة العانية ٠‏ « وتنص المادة ١5‏ من كل 
من القانونين المذكورين على أن « تختص محكمة 
القضاء الادارى بالفصل فى كل الطلبات 
والمنازعات المنتموص عليها فى المواد 4 ٠‏ 1 . 
١١ ١ ٠٠‏ عداما تختص به المحاكم الادارية » ٠‏ 
ولما كان الثابت من الاوراق أن الملدعى من 
الموظفين الداخلين فى الهيئة » وأنه أصبح مندذ 
أول يوليه سنة /1101 ء أىقبل اقامة الدعوى. 
من الفئة العالية » وأن المطعون فى ترقيته من 
الموظفين الداخلين فى الهيئة , وأنه قد أصبح 
هو الآخر منذ ذلك ااتاريخ من الفئة العالية » 
وكانت الدرجة موضوع المنازعة قد نفلت منذ 
التاريخ المذكور » أيضا الى الكادر العالى » فان 
طلب الغاء القرار المطعون فيه يعتبر بغير شبهة 
متعلقا بموظفين داخلين فى الهيئة 1 
وعلى مقتضى ما تقدم فان محكمة القضا الادارى 
تكون هى المختصة بنظر الدعوى , وه ا ما هو 
صحيح أيضا بالتطبيق لحكم المادة الاولى من 
قراد رئيس الجمهورية بالقانون ١55‏ لسنة 
5 بتعديل بعض أحكام القانون د05 لسنة 
فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى 
الجمهورية العربية المتحدة » وهى التتى نصت 
على اختصاص المحاكم الادارية بالفصل فى 
طلبات الغاء القرارات المنص وص عليها فى 
البنود ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) من 
المادة 4 من القانون هه لسنة 15609 عدا ما 
يتعلق منها بالعاملين المدنيين بالدولة من 
الدرجة السابعة فما فوقها أوءما يعادلها ٠‏ 


( الطعن 8580 سينة 8 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين مصطفى كامل اسماعيل ثائب رئيس مجلس 
الدولة ومحمد مختار العزبى وسليمان محدود حاد ومحمد 
فهمى طاعر وابراهيم خليل الشربينى ) 


لليف 
9 دسمبر 1١95734‏ 
 ]‏ تعيين : هموظف ٠‏ خدية ؛ الهاوها ؛ اعادة اليها ٠‏ 
قرار اداري ؟؛ صحبه ٠‏ 


115 العدد السادس - السمة الاسعة وا 


ب ل اقددية : عدة فصل ؛ حسابها ؛ مدة اعتبارية ق 
لسنة ١55لا‏ م م٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - قرار اعادة موظف الى وظيفته التى كان 
يشغلها قبل الحكم عليه هن محكمة الشعب » 
أذ الى أى وظيفة اخرى , ليس سسسحبا لقراد 
فصله هن الخدمة ٠‏ 

"ل هدة الفصل ‏ تحسسب وفقا للمادة 
الثانية هن القانون 7 لسئة 5 2 عل 
أنها هدة اعتبارية لا تثرتب عليها ذات الآثار 
القانونية التى تترتب على هدة الخدمة الفعلية . 
فلا ينسحب آثرها عسلى الماضى الى ما يجاوز 
النطاق الى حنده القانون ٠‏ 


ا محكجة : 

ان القانون ١71‏ لسسنة 193١‏ ينص فى 
المادة الثانية منه على أنه : « يجوز أن يعاد 
الموظف_العمومى الى الوظيفة التى كان يشغلها 
قبل الحكم عليه من محكمة الشعب , أو الى أى 
وظيغة أخرى ممائلة أو غير ممائلة » اذا كان 
الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوية أو كان ممن 
يدخل فى حكم المادة السابقة , أو كان قد 
اسستوفى العقوبة المحكوم عليه بها وذلك 
بالشرطين الآتيين : 

(1) أن يقدم طلبا بذلك الى الجهة التى كان 
يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوما من صدور 
هذا القانون ٠‏ 

( ب ) أن يوضع فى الدرجة التى كان عليها 
قبل فصله وفى أقدميته فيها , كما يجوز عند 


عدم وجود درجة خالية تعيينه بمكافأة , ول" 


.يجوز الطعن فى قرار اعادة الموظف ٠‏ كما 
ينص فى مادته الثائقة على أن يكون الموظف 
تحت الاختبار مدة خمس سنوات تبدأ من 
تاريخ اعادته الى الخدمة » ويجوز فصله خلالها 
لاسباب تتعلق بالامن ٠‏ ويؤخذ مما تقدم أن 
المشرع ‏ رغبة منه فى افساح مجال العمل 
لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب » 
أجاز للجهمة الأدارية أن تعيد تعييتهم فى 
وظائفهم السسابقة ذاتها , وهى التى كانوا 
يتسغلونها قبل انهاء خدمتهم » أو الى أى وظيفة 
أخرى ممائلة أو غير مماثلة » على أن يكون ذلك 
بناء على طلبهم فى المبعاد الذى حدده لا تلقائياء 
دأن يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها 
وبأقدميتهم فيها قبل فصلهم » أو أن يعينور 


بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية وذلك كله 
نحت الاختبار مدة خمس سنوات * ومفهوم 
هذا أن القانون لم يتضمن أثرا رجعيا للاعادة 
من مقتضاء اعتبار القرارات الصادرة بفصلهم 
كان لم تكن ٠‏ بل أنه قد راعى فى ذلك انها 
قرارات صسحيحة متفقة مع أحكام القانون 
ومنتجة لجميع آثارها التى لم يمح أى منها . 
ومن ثم فليس بصس سحيح تكييف القرارات 
المادرة باعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها 
سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدعة , 
لخروج هذا على قصد الشلسارع من جهة , 
ولتعارضه مع أوضاع السحب وآثاره من جهة 
أخرى * 

ولا كان الاصل عند اعادة الموظف المتصول 
الى الخدمة ألا تحسب مدة الفصل فى أقدمية 
الدرجة » الا أن المشرع ‏ رعاية منه لحالة هؤلاء 
الموظفين لاعتبارات خاصة أجاز حساب هذه 
المدة فى أقدعيتهم , وبهذه المثابة فانها لاتعدرر 
أن تكون مجرد مدة اعتبارية الاساس فيما 
ألا تترتب عليها الآثاد القانونية ذاتها التى 
تترتب على هدة الحسسلعة الفعلية » ومن ثم 
لا بد ب أثرها على الماضى الى ما يجارز 
النطاق الذئّ حدده القانون ٠‏ وعلى ذلك فان 
الموظف المفصول عنك أعادته الى الخدمة لا يسو 
له التوسل بأقدميتة الاعتبارية للطعن فى 
قرارات ادارية سابقة » وقعت ضرحيحة فى 
حينها وتناولت غيره خلال مدة السلآخه عن 
الوظيفة » ولا مسيما وأنه لم يطعن فى قرارا 
فصله هن الخدمة ولم يحصل على حكم نهائي 
بالغائه وغنى عن البيان أنه ليس ثمة تلازم 
بين اباحة الزجعية فى خصوص حساب مدة 
الخدمة السابقة على الفصل بالاعتداد بالاقدمية 
التى كان عليها الموظف قبل انتهاء خدمته , 
وبين انفاذ آثر ذلك من حيث اباحة الطعن فى 
قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بالقانون 
الذى أجاز اعادة الموظف المحكوم عليه من 
محكمة الشعب الى الخدمة ٠‏ 


( الطعن 5*8 سنة 5 ق رئامسة وعضصسوية السسادة 
المستشارين مصطفى كامل اسماعيل ثائب رئيس مجلس 
الدولة ومحمد مختار العزيى واحمد عل اليحراوي ومحيد 
لهمى طاهر واابراهيم خليل الثيربيني 1 6 


فق 
١‏ يثاير 1939 


؟ ‏ عقد اهار : تنفيذه ؛ (متداده ٠‏ غرامة تخي ٠‏ 
سبب خارج عن ارادة التعاقك + ١‏ 


قضاء المحكمة الادارية المليا 


ب احصاء جمركى : رسمه ؛ زيادته ؛ جهة ادارة ؛ 
نحملها الزبادة ٠‏ ق 5١54‏ لسنة ٠ 1595٠‏ نظرية فمل 
الانه * 

ج ‏ رسم جمركى : رسم احصا” جمركى ؛ زيادته 


سردان الزبادة على بضائع استوردت قبل الزبادة ٠‏ 
البادىء القانونية : 


١‏ - اذا كانت الشركة على استعداد لتنفيذ 
التزامها بتوريد السسيارات قبل الميعاد الملحدد 
بالعقد ء لولا آن حال بيئهسا وبين التنفيذ 
آسباب اجنبية خارجة عن ارادتها » هردها الى 
الحكومة التى أصدرت قرارا بوقف الافراج عن 
هله السيارات » وعلى اثر اخطار الهيئة بذيك 
كتبت الى مراقبة الاستيراد للموافقة على اعفاء 
الهيئة هن التعليمات الصمسسسادرة من وزارة 
الاقتصاد وظل الاهر معلقا حتى تمت الموافقة على 
الافراج عن السيارات فقامت الشركة بتسليمها 
فورا الى الهيئة التى قبلتها وقبلت عثرها فى 
التآخير » فرفعت غرامة التآخير بعد توقيعها . 
وأسست الرفع على عدم حسثوليتها عن التآخير 
خدوئه نتيجة أسباب خارجة عن ارادتهسا * 
فان الهيئة بامهالها الشركة بعد انتهاء المدة 
الحددة للتوريد تكون قد اعتبرت العقد قائما 
وانه قد امتد حتى ايعاد الذى نم فيه التوريد 
فعلا ٠‏ 


"ان صدور القانون ٠١4‏ لسنة ١95٠+‏ 
خلال فترة الامتداد هذه ٠‏ بترتب عليه أن 
تتحمل الهيئة » دون الشركة » بقيمة الزيادة 
فى رسم الاحصاء الجمركى المقررة بموجب هذا 
القانون دون حاجة الى الخوض فى نظرية فعل 
الامر » لان هذه النظرية انما يلجا اليها قى 
حالة طلب التعوض عن أمر غير متوقع وقت 
ابرام العقد ولكن الثابت آن اللتعساقدين قد 
توقعا » عند ابرام العقد » زيادة الرسوم 
الجمركية والضرائب واجود النقل أو نقصسها 
ووضعها نص البند الثالث عشر من الشروط 
العامة ليحكم هذه الخالة * 


لا وجه لعدم سريان ؤيادة رسكم 
الاحصائى الجمركى التى قرضت بالقانون 0 
لسئة +145 على السيارات موضوع التزاع 
بمقولة ان واقعة استيرادها تمت قبل العمل 
بهذا القانون ء لان الثابت من هذا القانون آنه 


1, 


يسرى على البضائع التى لع يسدد عنها الرسم 
لجمركى الكشار اليه حتى تاريخ العمل به فى 
أول يوليه ٠ 195٠+‏ 

( الطعن ١21‏ سنه 1١‏ ق رئاسة وعضوية السساده 
المستسارين الدكور محمود سعد الدين الشريف رئيس 
مجلس النولة وعادل زحارى وعبد الستار عيد الياتي 
آدم ومحمد طاعر عيد الحميد ومحمد صلاح الدين السعين 


ريك 
١‏ يناير توا 
؟ ‏ قضاء ادارى : هجلس دولة ؛ اختصاص ؛ شسهر 
عثارى ٠‏ ق ١١4‏ لسنة 1945 م 30 ٠‏ تحاضى امور وقتيه 
١1)(؟)‏ طمن بالالفاء ٠‏ 
ب - قرار اثارى : عمل هادى ( ؟ ) * 
المبادىء القانونية : 


١‏ الاصسل فى قبول الطعن بالالغاء أهام 
القضاء الادارى آلا يوحد طعن مقابل ومباشر 


ينص القانون علاختصاص جهة قضائية ا 
به » بشرط أن تتوافر للطاعن أمامهسا هزايا 


قضاء الالغاء وضماناته وشرط آلا تكون هذه 
|الجهة قضاء ولاثيا لا يجد فيه صاحب الشآن 
موثلا حصيئا تمحص لديه أوجه دفاعه ويلاحظ 
أن بعض هذه الشروط التى يتوقف عليها عدم 
قبول الدعوى (؟) أهام قضاء الالغاء غير متوافن 
في طريق الطعن الذى رسسهته المادة 30 من 
قانون الشهر العقارى ١١5‏ لسئة 1545 ذلك 
أن التريق الذى رسمه القانون اللذكور_فضلا 
عن كونه طريقا غغسير عباشر ء كما تذهب الى 
ذلك هذكرته الايضاحية فانه قد يسستغلق 
على العترض اذا امتلع أمين مكتب الشهر عن 
احابته الى ها كوجبته عليه المادة 0 سسالفة 
الذكر » وهو فوق ذلك لا يكفل حماية حقوق 
المتنازعين بصورة ناجعة لان اجهة التى تحسم 


١ (‏ ) راجع فى حكم المحكمة الادارية العليا فى الفضيه 
لسنة ١١‏ ق بجلسة 54 من قبراير 1938 المنشسور 
بمجموعة السنة الثالثة عشرة ‏ الجزه الثانى ص 14ه 


ارقم )هم 


١؟‏ ) ورد المبدآن ( 1[ ؛ ب ) فى حكم محكمة القضاء 
الادارى المطعون فيه ؛ وقد ايدته المحكمة الادارية السليا فى 
هذا الصدد لا ورد به من اسياب ٠‏ 

( ؟ ) ايدت المحكمة العليا حكم محكمة القضا* الادارى 
فيما قضت به من رفض الدفع يعدم الاخخصاص ‏ ويلاحظ 
ان حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى فى هذا الخصوص 
استعملت عبارات ( قبول الطعن 1 ( وعدم قبول الدعوى . 
بدلا من اصطلاح ( عدم الاختصاص 1 * 


15 العدد السادسي . السئة اللاسعه والاربعون 


الخلاف القائم <ول ازوم البيانات آو عس-دم 
لزومها لا يجرى قضاؤها فى موا<هة الخد وم . 
ولا تمحص وسائل دفاعهم بل تصدر قرارها 
الولانى على وجه السرعه فضي غير محفرهم 
ويكون قرارعا غير قابل للطعن ٠‏ 

7" ان هحل العمل المادى الذى لا يختص 
به القضساء الادارى يكون داذما واقعة مادية 
واجراء مشبتا لها » دون آن يقصد به تحقيق 
آثار قانونية معيئة ٠‏ الا ما كان مها وليسد 
ارادة الشرع هباشرة ٠‏ لا ارادة جهة الادارة ٠‏ 
آما امتناع مأمورية الشهر العقارى عن التآشير 
على محرد المدعية بقبوله للشهر قبل محرر 
المدعى عليه الثانى صاحب الاسسيقية اللاحقة 
على أسسسبقية محرر المدعية . فانه يحدث آثرا 
قانوذيا مخاتفا لاحكام قانون الدّ.سهر العقارى 
بها تضاربه المدعية اذ امتنع عليها شهر البيع 
وانتقال ملكية العقار المبيع اليها الى آخسر وما 
يترتب على هذا الامتناع من أضراى قد تلق 
بها بسبب ذلك * 


( الطعن ٠4؟!‏ سئه ١١‏ قى بالهيثئة السابقة ) 


4 
١‏ إغاير وا 

 ]‏ هناجم ومحاجر : استغلال ؛ ترخيص ٠‏ عقصلد 
ادارى ق 83 لسنة 19667 ٠‏ وزارة تجارة وصناعة ٠‏ وزارة 
صئاعة ٠‏ ق ١14‏ لسنئة ٠ 197٠‏ قرار ثائب رئيس 
الجوهوربة للخدمات 78 لسلة ٠ ١551‏ 

ب عقد ادارى : استغلال محاجر ٠‏ طلب اسسستبدال 
محجر ؛ هوافقة ٠‏ ق 6" لسئة ١56869‏ م ولا ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

ب بين حن هراجعة القانون 85 لسسئة 
7 الخاص بالمئاجم والمحاحجر , أن المادة 
الرابعة مئه الواردة فى الباب الاول الخساص 
بالاحكام التمهيدية تنص على ها ياتى : « تقوم 
وذادة التجارة والصناعة طبقا لاحكام هذا 
القانون بتنظيم استغلال الملاجم والمحاجر 
ورقابتها » وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو 
نقل أو تخزين ولها أن تقوم بأعمال الكشسف 
والبحث عن المواد المعدنية واسستغلال المناجم 
وامحاحر وما يتعلق بها اما بنفسها مباشرة ٠+‏ 
واما أن تعهد بذلك الى غيرها بالشروط المقررة 
فى هذا القانون » ٠‏ وقد آل هذا الاختصاص 
الى وزادة الصئاعة عقب انشائها » وامستور 
الخال على ذلك الى أن عمل بقانون نظام الادارة 
المحلية رقم 4؟1 سئة +2157 وطبقا لاحكامه 


ددر قرار نائب رئيس اجمهوريه للخدمات 
8 لسنة 195319 ونص فى مادته الال على 
ما يأتى : « ينقل الى المحافظات الاختصاصات 
اأخولة لوزارة الصناعة بمقتفى القانون 5م 
السئة 149607 المشار اليه ثيما يتعلق بالمحاجر 
اعتبارا من آول يولية سنة 1555 فيما عدا 
التخطيط والبحسوث والتفترش انفنى » ٠‏ 
ونصت الادة الثانية آن : « تتولى كل 
محافظة الاشراف على المحاجر اأواقعة فى دائرتها 
وادارتها وننظيم استغلا ها طبقا لاحكام انقانون 
رقم 7/لسئة ١905‏ اأشسار اليها » وتؤول 
اأيها ايراداتها اعتبارا هن أول يولية سسسئة 
ككقاء٠‏ 

وعفاد النصوص المتقدهة أنه اعتبارا من 
أول يولية 1975 أص حت الحافظات هى 


' الجهات الادارية صاحبة الاختصساص الاصيل 


بالنسبة الى الاشراف على المحاجر واستغلالها , 
سواء بالنسبة الى ملح تراخيص الاسسستفلال 
ابتداء أو فى الموافقة على استبدال المحاحر أثناء 
هدة الترخيص ١‏ أو بالنسبة الى غير ذلك هن 
الشثون التى نص عليها قانونالمئاجم والمحاجرء 
وتمارس هذا الاختصاص بواسطة أجهزتهسسا 
واداراتها ‏ أما اختصاص مصساحة المناجم 
والوقود التابعة لوزارة الصناعة فقد أ سبح 
مقصسسورا على التخطيط والبحوث الفئيسة 
والتفتيش الفنى » وبعيارة أخسرى انحصر 
اختصاصها فى وضع السياسة العامة التى 

تسسير عليها المحافظات والاشراف عليها 
والتفتيئي على آعماتها فى شان المحاجر دون 
أن يمتد 0 الاختصادص الى اتخاذ قرارات فى 
شان الطلبات المقدمة الى المحافظات » سواء 
للترخيص باس سستغلال المحاجر ابتداء آو 
بالاستيدال 9 


ان المادة ٠١‏ من القانون 6م لسئة 
0 الخاص بامئاجم والمحاجر تنص عل 
ما يأتى « فى عقود استغلال المحاجر التى تبرم 
لدة سئة يجوز للمستغل قبل انتهاء تلك المدة 
وبعد انقضاء هدة لا تقل عن ستة شهور هن 
تاريخ ابتداء العقد آو تجديده أن يسستبدل 
بالمح<ر محجرا آخر من نوعه فى الملطقة ذانها 
بالشروط المنصسوص عليها فى العقد وللمدة 
الباقية مئه اذا ثبت للمصاحة ها :يبرد هذا 
الاستبدال ٠*٠‏ » ونصت المادة ولا من اللائحة 
التنفيذية تللقانون الصادر بقرار وزير الصناعة 
69 لسسئة 1109 على آنه « ,يجوز المصلحة 


استبدال المحجر اذا وجدت الم لمحة هبررات 
فنية وآسباب تعوق استمرار اسسسستغلال 
الحجر .٠‏ 

, ويتضح من هذه النصوص أن اللشرع آم 
يازم الجهسة الادارية باوافققة على طلب 
الاسستبدال بمجرد تقديمه من الممستفل فو 
الواعيد التى حددها القانون » وانما آجاز لهسا 
ذلك اذا ما اتضح أها آن هناك مبررات قنية 
تسوغ اجابة هذا الطلب ٠‏ ومن ضصمنها قيام 
أسباب من شانها تعويق استمرار اسستغلال 
الجر 32 

( اللمن 2173 مسه ١١‏ فى رئاسه وعضوية السساده 
المسشار بن الدكور محمود سعد الدين السريف رئيس 
مجلس الدوله وعيد البسار عبد الباقى آدم ومحيد ظاهر 
عيد الحسد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاحالدين 
السعيد ) 


٠ 
1١5559 يشابر‎ 8 
الختصاص : قضاء ادارى ؛ هجلس دولة * عقسد‎ ١ 
٠ ادارى ؟ مئازعة بشانه‎ 
ب ل احالة : دعوى الى محكمة مختصة ؛ اختصاص‎ 
* ١١١ مرافعات م‎ ٠ نعلق بالولاية‎ 


امبادىء القانونية : 


اعاذا كان ثمة عقد ادارى بين الجامعمة 
المدعية واأدعى عليه لاستغلال المقصف ء انتهى 
بتصفية المراكز القانونية التى ترتبت عليه * 
بعد اذ فسخت الجامعة العقد المذكور واستوقت 
<قوقها لدى المدعى عليه هن مبلغ التأهين » 
وتبقى له منه مبلغ عشرة حنيهات على حسابه 
بالامانات » وكان احتفاظها بالمثقولات المملوكة 
للمدعى عليسه باعتبارها محجوزا تحت يدها 
وحارسة على نلك المنقولات حتى يتم التنفييد 
عليها من جانب الخاجزين » فان ذتك يقطصسع 
بأن حقوق المدعية المطالب بها لم تكن وليدة 
العقد الادارى السابق فسخه ء بل نتيجحة 
اجراءات جعلت منها حارسة على المنقولات » 
وحقوقها بهذه الثابة منبتة الصلة بالعقد 
الادارى 2 ولا تنطوى المجادلة فى شائلها على 
منازعة متفرعة عن عقد ادارى : ذلك أن 
مطالبتها لا تعتبر تعويضا مترثبا على عقلد 
ادارى لان ها قاهت به_الجامعة من اجراءات » 
بعد توقيع الحجوز تحت يدها هو ترف ادادى 
هادى لا صنسكة له بالعقد الادارى ومن ثم لا 


عضاء المحكمة الاداريه المليا /اا1 


يختص القضاء الادارى بنظر الدعوى ٠‏ واذ 
دهب الحك المطعون فيه . فيما قضى به من 
اختصساص اكحكمة بنظر ل ضُّ 
المذهب ٠‏ فانه يكون قد أخطأ فى تطبي قالقانون 
متعينا الغاؤه والقضاء بعدم اختصاص مجلس 
الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى ٠‏ 

” - ان امادة ٠١١‏ هن قانون الرافعسات 
المدنية والتجارية الجديد قد نصت على أنه : 
٠‏ على امحكمة اذا قضت بعدم الاختصاص ان 
تآأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحسكموة 
المختصة » ولو كان عدم الاختصاص متعلقا 
بالولاية ٠‏ ويجوز لها عندثذ ان تحكم بغرامة 
عشرة جنيهات ١‏ وتلتزم المحكمة المحال اليها 
الدعوى بنظرها + واعمالا لهذه المادة يتعين 
القفسساء باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة 
الجرئية المختصة لنظرها مع ابقاء انتفصل فى 
المصروقات ٠‏ 

( الطمن 5١8‏ سنه 1 اق رئاسة وعضسويه السادة 
المستسارين الدكنور محمود سعد الدين الشريف رئيس 
مجلس الدولة وعادل زخارى وعيد الستار آدم ومحمتظامر 
عبد الحميد ومحمد صلاح السعيد ) 


أحلكف 
8 يناير 19535 

+ختصاص : فضاء ادارى ؛ مجلس دولة ٠‏ عمل هادى ؛ 
قرار اذارى ٠‏ ق لالاه لسنة 1904 ٠‏ عقار ؛ نزع ملكية 
للمنفعة العامة ٠‏ استيلاء هبان ؛ قرار بازالتها ٠‏ لخحسط 
تالايم * قرار رئيس مجلس تنفيتى 711 لسئة +157 ٠‏ 
لمبدا القانوثى : 

القرار الصادر بازالة باقى المبانى المملوكة 
للمدعى » وانخارجة عن خط التنظيم ال معتمد 
لتوسيع الشارعء بالمخالفة أقراد رئي سالمجاس 
التنفيذى باعتباد ازالة العقارات البارزة عن 
خط التنظيم المعتمد لتوسيع الشارع من أعمال 
النفعة العامة 2 .وهى تشمل العقارات البارزة 


عن خط التنظيم » دون الخارجة عله » هسذا 
القرار ليس عملا تنفيذيا » بل هو قرار ادارى 


يختص القضاء الادارى بنظر اتطعن فيه ٠‏ 
المحكمة * 

انه عن الدقع المثار بعدم اختصاص مجلس 
الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى. ومبتاه 
أن القرار اللطعون فييبه لا يعدو أن يكون من 
قبيل الاجراءات التنفيذية المترتبة على صدور 


' قرار السيد/ رئيس المجلس التنفيذى 11519 


2" العدد الساهس ‏ السبنة اتباسعة والآربعول 


لسنة 1179 بتقرير المنفعة العامة المشار انيه , 
ومن ثم فانه لا ينشىء مركزا قانونيا جديدا 
وبالتالى لا يرتفع الى مستوى القرارات الادارية 
التى يحتص القضاء الادارى بطلب الغائها فان 
هد' الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه 
استهدف ازالة باقى محطة البنزين المملوكة 
لللمدعى بالقطعة 058 والخارجة عن خط التنظيع 
المعتمد لتوسيع شارعالجيثس بمدينة السويس» 
واذ صدر القرار على هذا النحو فانه يكون قد 
خالف أحكام قرار السيد/ رئيس المجلس 
التنفيذى 7؟ لسنة 1951 المشار اليه الذى 
قضى غى مادته الاولى باعتبار ازائة العقارات 
البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شار, 
الجيثشس 1 أعمال 0 
ومفهوم هذا النص أن اعمال المنفعة العسامة 
شلمت العقارات البارزة عن خط التنظيم 
المذكور دون تلك الخارجه عنه , وهو الامر الذى 
أكده صريح المذكرة الايضساحية لهذا القرار 
.حين أشارت الى آن محافظة السويس رآت 
توسيع شارع الجيشس بازالة العقارات المعترضة 
والباررة عن خط التنظيم المعتمد » وقد استيان 
من رسم التنظيم المعتمد بانقرار المتشسور 
بالجريدة الرسميه رقم 14 فى 11 عن نوفمير 
ان حط انتنظيم لم يشمل جميع القطعة 
مه المذكورة » ومتى كان الامر كذنت وكان 
قرار تقرير المنقعة العامة لم يشمل من العطعه 
هه الا الجزء البارز عن خص التتظيم فان الجهة 
الاذارية إذا أصدرت القرار المطعون فيه بادخال 
الجزء المتبقى من هذه القطعة ضمن أعمال المنفعة 
العامة فانها تكون بذلك قد أف ت عن 
إرادتها الملزمة بقتصد احداث مركز قانونى 
جديد لم يسسه قرار تقرير المنفعه العامه 
بالتعديل ولا ينال من ذلك استناد الجهة 
الادارية الى أن مشروع نزع الملكية ( مشروع 
رقم ١١‏ بلديات السويس ) قد تناول القطعه 
مه بالكامل ء ذلك أن هذا المشروع وقد أعد 
تنفيذا لاحكام قرار رئيس المجلس التنفيذى 
55 لسنة 1937 فائه ليس من شسانه أن 
يؤثى فى المركز القانونى للمدعى الذى يستمده 
من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور » ويقاء 
عليه 'فان القرار المطعون لا يعد مجرد اجراء 
تنفيذيا بل هو قى الحقيقة من الامر قرار ادادى 
تتوافر له مقومانه وخصائصه ويختص القضاء 
الادارى بنظر الطعن فيه ء ويكون الدفم المثار 
على غير سند من القانون حقيقا بالرفض ٠‏ 

( الطعن 769 سنة 015 ق رئاسة وعضوية السادة 
الممتشبان ين الدكتور هحود سعك الدين الشريف رئيس 


مجلس الدولة وعادل عز بز زخارى وعبد الستار عبد الباتي 
وبوسف الشناوى ومحمد صلاح السعيد ) 


يلف 


8 يإشاير 1979 


عامل : يومية دائم ؛ فصل بغي طريق تأديبى ؛ سوه 
سلوك : عدم كفاية قرار مجلس وزراء 8 من عايو 1415 
مكافاذ ٠‏ ق 5٠١‏ السئة 1901 قى 1١1‏ لسئة 110 تعليمات 
وزارة مالية ؟ فى اول يولية 1911 منشور مالية 4 لسئة 


4 ملف 54 7 58/؟ قرار رئيس الجمهورية 504 
السنة ٠95ا ٠‏ 


المبدأ القانونى : 
يضع كادر العمسال ولا قرار رئ 

الا اع ا 
نلفصل غير التآديبى ٠‏ مما يستف'د مله بقاء 
سلطة وكيل الوزارة فى فصل عمال اليومية 
بغير الطريق التأديبى ٠‏ 
المحكمة : 

ان النظام القانونى الذى وقعت فى ظله 
المنازعة المثارة يبيح لجهة الادارة ضمانا لحسن 
تسيير المرافق العامة على وجه يحقق المصلحة 
العامة » فصل عامل اليومية الدائع متى أصبع 
غير صالح لللبقاء فى الخدمة وذلك بغير الطريق 
التأديبى ٠‏ وفى ذلك تنص المادة ١٠5١‏ من 
تعليمات المالية رقم 1 الصادرة فى أول يوليه 
وممنشور المالية رقم 4 لسته 1145 
ملف 5554 5/1 على فصل العامل لعدم 
اكفاءة ولعدم الرضسا عن عمله 2 كما تقفي 
المادة ٠١‏ من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 
من مايو ١9115‏ على الا يكون لعامل اليومية 
الدائع الحق فى آية مكافأة اذا فصل من الحدمة 


٠‏ بسبب الاهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاة 


ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التى 
يكون خاضعا لها واذا ناطت المادة ٠١‏ من قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو 1155 
بالسلطة التأديبية الاختصاص فى تقريْر أحقبة 
عامل اليومية الدائم الذى يفصل بسبب غيم 
تأديبى لاهماله أو سوء سلوكه أو عدم كفاءته 
فى المكافاة » فان دلالة هذا النص أن ١‏ 

الرئا 'سسسية لهذا العامل متمثلة'فى رئيس 
المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الاحوال عي 
صاحبة الولاية فى فصل عامل اليومية الدائم 
بغير الطريق التأديبى دون السلطة التأديبية ؛ 
: إذا كان عادر العسال وقراد رئيس الجمهورية 


أمصاء المحكمة الادارية العلا 


5 لسنة 1930 بشأن قواعد تآديب عمال 
اليومية الحكومين قد خولا وكيل الوزارة بعد 
اخذ رأى اللجنة الفنية تلعمال سلطة نصل 
عامل اليومية تأديبيا ولم يضعا نظاما جديد! 
لمفضاء غير التأديبى ٠‏ فان مؤدى ذلك اسستيقاء 
سلطة وكيل الوزارة فى فصلل عمال اليومية 
بغير الطريق التاديبى ولا يسوغ اسستعارة 
انقواعد المنظمة للفصل غير التاديبى للموظفين 
المعاملين بأحكام القانون 5٠١‏ لسنة ١101‏ فى 
سان نظام موظفى الدونة » والتى تتطلب صدور 
درار جمهورى بدلك , ونطبيعها فى شان 
عمال ابيوميه » وذلك لاستفلان سل من 
انطابفتين ونفردها بقواعد فانونيه خاصه دنطمع 
امر فصلهم بالطر ربق عير الآديبى يؤ ند سداد 
هدا النظر ان المادة الحامسة عسره من القابون 
١‏ نسنة 1108 باعادة تنظيمانتيايبه الاداريه 
والمحاكمات التأديبية قد نصت على أن يكون 
:تصرف فى التحقيق بالقياس الى العمال من 
اختصاص الجهة التى يتبعونها ٠‏ وفد اشارت 
المد دره الايضاحيهة نهدا العابون الى آنه حمسا 
يمعلق بسلطات النياية الاداريه عى التصرف 
نى انتحعيق ما نص عليه فى المادة اسادسة 
عتتيرة من الفانون المشار انيه من بخويل المددير 
العام النيابة الادارية اقتراح فصل الموظف بغير 
الطريق التاديبى اذا أسفر التحقيق عن وجود 
شبهات فوية تنمس كرامة الوظيغة أو النزاهة 
أو الشرف أو حسن السمعة ء. ومؤدى ذلك 
بطريق اللزوم ان اقتراح فصل العامل بغير 
الطريق التأديبى انما هو من قبهل التصرف'ى 
التحقيق ٠‏ فادًا لوحظ آن المادة الخامسة عشرة 
من القانون /لإ١١‏ لسنة ١108‏ تنص صراحة 
على أن يبترك أمر الفصل للجهة التى يتبعها 
العامل , ولم تتطلب استصدار قرار جمهورى 
بعصله بغير الطريق التأديبى » فان مؤدى ذلك 
أن روح انتشريع يجمل للسلطة الادارية التى 
يتبعها العامل اختصاصا تشضاركها فيه جهه 
آأخرى بالتصرف فى التحقيق واذا كانت المادة 
الخامسة عشر سالفة الذكر قد قضت بعدم 
سريان أحكام بعض مواد القانون ١١1/‏ لسسنة 
المشار اليه على العمال » وليس من 
بينها المادة 17 » فان ذلك لا: يستفاد منه كما 
فهمْ الحكم المطعون فيه أن المشرع اراد انفاذ 
حكم المادة السادسةعشرقعلى العمال؛وانهبذلك 
سوى بيتهم وبين الموظفين من قبل ايجاب 
: قصلهم بغير الطريق التاديبى بقرار من رئيس 
الجمهورية » ذلك؛ أن صريح نص المسادة 131 


المذكورة ناطق يأنها لا تنطيق. الا عمل ا موظفين 0 


ككل 


وحدهم دون العمال » واذن قلا يبقى سوى 
أن تقرر الجهة التى يتبعها العمال وحدهم ولاية 
فصلهم بغير الطريق التأديبى ٠‏ باعتبار تن 
هذا القصل هو وجه من وجوه التصرف فى 
التحقيق * ومعتفى ذلك أنه نيس بلازم لفصل 
العمال بغير الطريق التأديبى آن يتم هذا 
الفصل باداة القرار الجمهورى ٠»‏ وإنما دكتفى 
قيه بالقرار الصادر من وكيلالوزارة وغنى عن 
البيان أن هذا القرار لا يستوجب نصحته أن 
يسبقه تحقيق والا عرض آمر العامل المقترح 
فصله على اللجنه الفنيه المختصه - 

ز الطمن آلا سينه ١١‏ ف رتئاسه وعضسويه السادة 
المسنسارين الدكنور محمود سعد الدين الشريف رئيس 
مجلس الدوله وعادل عزيز زخارى وعيد الستار عبد الباقى 
ومحمد صلاح الدين السعيد ) 


رقف 
9 ينابر 19575 
نرقية : موظف ؟ مؤهل دراسى ٠‏ تقديره ٠‏ شهادة تجارة 
متوسطة ٠‏ شهادة كفا'ة تعليم اولى ٠‏ قواعد انصاف ٠‏ 
المبدأ القائونى : 


انه من المقرر أن تفدير الشهادات ومعادلاتها 
وتحديد مستواها العليى هو من اطلاقات 
السلطة الادارية التى تترخص فيها بلا معقب 
عليها لتعلقها بصميم اختصاصها وإعدم وجود 
قواعد معينة أو ضوابط محددة بمكن بمقتضاها 
مراجعة الادارة عند مخانفتها اياها » ومن ثم 
فاذا كانت شهادة التجارة المتوسطة الماصل 
عليها المطعون فى ترقيتهم قد قدرت لها قواعد 
الانصاف السارية وفتذاك إبدرجة الثامنة 
بمرتب قدره سبعة جنيهات ونصف شهريا » 
بينما قدرت تلك القواعد للشهادة الجاصسل 
عليها المدعى وهى كفاءة التعليم الاولى الدرجة 
الثامنة بمرتب قدره ستة جنيهات شهريا » 
فانه لا جناح على الجهة الادارية اذا هى اعتبرت 
بما لها من سلطة تقديرية كما سبق القول- 
أن مؤهل المدعى أدنى فى المستوى من مؤهل 
المطعون فى ترقيتهم وآثرتهم تبعا نذلك ونقيجة 
له بالترقية دون المدعى وعليه يكون قرارها فى 
هذا الشأن صحيحا مطابقا للقانون ٠‏ 


الطمن 457 سنة 8 قى رئاسة وعضصوية المسادة 
المستشارين مصطفى كامل اساعيل ثائب رئيس مجلس 
الدوثة ومحمد مشتار المزبى واحمط على البحراوى وسليمان 
محموج إجاد وابراعهم_الذر بيني 3 


002 
ام سه 


515 
6 فبراير ١951‏ 
محكمة القاهرة الابتدائية 
حيازة : دعوى استردادها ٠‏ دعوى حيازة ؛ غير مدلى م 


«/اد/١‏ ؛ حيازة ؛ عقد ايجار ٠‏ دعوى مغرض ٠‏ دعوىووضع 
يد + متي م لتركا* 


المبدا القانونى : 


ليس للمستاجر أن يلجا الى دعوى استرداد 
الحيازة » أو دعاوى الحيازة الاخر, ى اتجسمساة 
الؤجر ٠‏ : 


الحكمة : 


ومن حيث ٠٠‏ انه ليس للمستاجر ان يلجا 
الى؛ دعوى استرداد الحيازة أو دعاوى الحيازة 
الاخرى تجاه المؤجر » فهذه الدعاوى إذما تعطى 
للمستاجر تجاه الغير اذا تعرض له لاتجناءه 
المؤجر ذاته » واذا كان القانون قد أجاز 
للمستاجر بنص القانونالمادة 0/ا0/١‏ منه رفع 
دعاوى الحيازة على الغير » فلان له مصسلحة 
شخصية مباشرة فى الذود عن الحيازة سد 
المعتدى عليها , اما دعوى المستأجر ضد المؤجر 
فلا يصح تأسيسها على الحيازة لانها انما تستند 
الى عقد الابجار المبرم بينهما » ودعوى الحيازة 
هى تلك التى يركن رافعها الى مجرد الميازة 
طالبا حمايتها » وقد أخذت محكمة النقض بهذا 
المبدأ فيما يتعلق بدعوى التعرض ٠٠‏ ذلك أن 
الممرع لم يقرر حماية الحيازة بدعاوى وس 

اليد ب بحسب الاصنل - الا اذا كانت حيازة 
قانونية يتوافر فيها العنصر المادى وهو 
السيطرة المادية على الشىء ء كما يتوافر فيها 
العنصر المعنوى وهو استعمال حق من الحقوق 
وظهوره بمظهر صاحب الحق موضوع الحيازة » 
فخرج بذلك أصحابالحيازة المادية أو العرضية 
كالمستأجر » والمودعلديه ؛ والمرتهنرهن عمارة 


والخارس كأصل عام ل من نطاق هذء الحماية 
لان كلا من هؤلاء يعمل بأسم غيره ولا تؤدق 
حيازته الى اكتساب الحقوق بالتقاوم المكسب ٠‏ 

واذا كان المشرع قد أباح فى المادة هلاه من 
القانون المدنى للمستاجر رفع دعاوى اليد 
جميعا » واباح للمستاجر وغيره من الحائزين 
حيازة مادية آو عرضية بالنيابة عن غيرعم ولا 
تتوافر فيها نية انتملك , رفع دعوى استرداد 
الخيازة فى المادة ١/40‏ مدنى ٠‏ فآن ما اباحه 
المشرع للمسستاجر فى الحائة الاولى ليس الا 
استثناء من هذا الاصل العام أو تلك القاعدة 
انعامة وبسرط أن يكون توجيهها لغير المؤجر» 
( نقض 569 من يناير 11948 اس 3 اص ٠)1١5‏ 


فاذا رفع الممسستاآجن دعوى على المج 
لتعرضه لحيازته » فلا تكون دعوى حيازة لانها 
لا تستند الى الحيازة وانما تسسمتند الى عقد 
الايجار الذى أبرم بينهما ( المرافعات للدكتور 
أحمد أبو الوقا طبعة خاصة سنة 1909 ص 
3٠‏ ) وما أباحه المشرع للمستاجر وغيره من 
الحائزين بالنيابة عن غيرهم فى الحائة الثانية 
لع يقصد حماية هذه الحيازة المادية لذاتها , 
وانما كان يهدف الى حماية الحيازة الاصلية الق 
إستمد منها المسستاجر وغيره من الحائزين 
العرضيين حيازته المادية » اذ اقترض فى تلك 
الحيازة الاصلية دليلها على الملكية , فهو لم 
بيقرر حماية الحيازة المادية الا على أساس ان من 
وراثها حيازة قانونية (المرجع السابق نلدكتور 
أحمد ابو الوفا ص ١١١‏ هامش ١‏ ) وبديهى 
انه لتلك الحكمة التى يهدف اليها المشرع لا 
تتحقق الا اذا كان استعمال دعوى اسسترداد 
الحيازة من المستاجر ضد غير المؤجر 2 حيث 
يكون لكل من المستاجر والحائز الاصلى الحق 
في رفع الدعوى ضد المعتدى لمماية الحيازة 
القانونية الاصلية ٠‏ 

ولما كان المؤجر هو صاحب الحيازة الاصلية 
الذى افترض المشرع أنه يجوز حيازة قانونية 


اا العدد السادس السدة التاسمة والآربعون 


دالة على الملكية والتى حماها بدعوى استرداد 
الميازة التى يرفعها كل من المؤجر والمستاجر , 
فلا يقبل من هذا الاجر الذى سلبت حيازته 
من قبل المؤجر ان يرفع هذه الدعوى ضد 
المؤجر », لانها لم تشرع أصلا الا لحمايتهة هو 
وحماية حيازته الاصلية , ولم يكن الهدف 
الاصلى من تقرير حق المستأجر فى رفعها 
الا حماية الحيازة الاصلية للمؤجر لا الحيسازة 
المادية التى للمستأجر , ومن تم فلا يصلح 
تاأسيس دعوى المستاجر قى هده الخالهة عبى 
الحيارة ٠‏ لان اندعوى نستند حينتد الى عفد 
الايجار الدى أبرم بينهما , امأ دعارى اخياره 
فهى نلك انتى يستند رافعها الى مجرد الخييره 
صببا حمايتها ٠‏ وقد قضى سطبيفا لما تقدم بان 
حيازة الملسستاجر للعين المؤجرة تعد حيازه 
المؤجر واستمرارا لها واذ كان القانون المدنى 
فد إجار للمستاجر بنص المادة ١/306‏ منه 
رقع دعوى الحيازة على اتغير , فلان به مصلحه 
شحصيه مباشرة فى الذود عن الحيازة ضمد 
المعتدى عليهاء مان دعواه فيل المؤجر نه لا 
يصلح ادامتها على أسأس الحيازة لاتها انما 
سستند الى عقد الايجار المبرم بينهما ودعوى 
الحيازة هى تلك الدعاوى التى يرتكن رافعها الى 
مجرد الهيازة طاليا حمايتهاء ومن ثم فمتى كان 
المستاجر فد آسس دعواه باسترداد الحيازة 
على قيام العلاقة الايجارية بينه وبين المؤجر مان 
دسواء لا تكون مقبولة ( إستثناف بنى سويف 
المجموعة الرسمية س 715 عدد ١‏ ص ” ) ٠‏ 


ومن حيث أنه متى كان ذلك , فلا يجدى 
المستتانف نفعا اعتماده على الحكم المسادر 
لمصلحته بوقف تنفيذ حكم ابطرد عليه » ذ.ك 
أنه فضلا عن أن الاحكام المستعملة لا تؤثر على 
محكمة الموضوع عند نظر الدعوى قى أصل 
الحق ر نقض 1955/15/17 طعن 15 س 5 
القضائية ) بل ان .محكمة. الموضوع أن تعدل 
أو نغير فيه كما أن نها الا تعتبره ( القضاء 


المستعجل لمحمد على راتب طبعه رابعة سنة . 


ص 1175 ٠‏ 199 ) فان الثابت من هذا 


الحكم أنه أسس قضاءه على ما استشفه من ٠‏ 


ظاهر الاوراق من « ان المستانف يشغل الحجرة 
موضوع الدعوى ٠٠‏ وسواء أكان وضع اليد 
غصبا آم ايجارا من المستائف عليه ٠‏ فأنه لا 
يسوغ لهذا الاخير أن يسلب حيازته لهذه 
الحجرة الا باستصدار حكم ضده يقضى يذلك , 
ولا يصح ان ينفذ ضده صدر ضد شخص 
وت" فهو قد 1 أن المستانف له 


حق ظاهر فخي وضع؛ يده على الع المؤجرة ٠‏ 


ولا يصح أن يسلب منه هذا حكولم يكن طرفا 
منه » وشتان ما بين هذا النظر ٠‏ وبين الاساس 
القأنونى الذى يتعين التزامه عند إلفصل فى 
هذه الدعوى من حيت نوافر شروط دعوى 
استرداد الحيازة ٠‏ 

]1 القضية ١5155‏ سنه 137 مدنى مسائف رئاسسه 
وعضوبه السادة الاسانذة محمد محمد عبد الرحمن رئيس 
المحكمه وبدادر العزبى واحمد سسلبى العاضيين ) 


ولف 
٠‏ قبراير 1951 
محكية القاهرة الابتدائية 
]أ شونة : ق ١؟1١/‏ لسئة ١940‏ ؛ انطباقه *٠‏ 
ب - أهر اناء : ,صدوزه من قاض مختص ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ المقصود بالمكان فى قانون ايجسسار 
الاماكن كل حيز مغلق بحيث يكون خرزا ٠‏ 
ويكفى فيه أن يكون مغلقا ومحاطا بسسور ' 
وتكون شونه القطن أو غيرها من الشسسون 
الاخرى من الاماكن المقصودة فى القانون ١5١‏ 
لسنة 198410 * 


؟"' ‏ أمر الاداء اتصادر فى منازعة ايجاررية 
ناشته عن انقانون 19١‏ لسسستئة 231540 
تختص باصداره المحكمة الابتدانية وحدها » 
دون المحكمة الجزتية ء تدك يجب الفغساء أهر 
اوداء الصادر من فاض غير مختص * 
الحكمة : 1 

ومن حيث انه من المقرر طيقا لنص المادة 
١3‏ من قانون ايجار الاماكن ١17١‏ لسنه 112:1 
والقوانين المعدئة له , ان المنازعات الناشضتة 
عن تطبيق هذا القانون ترفع الى المح كمة 


الابتدائية المختصة ‏ وحتي يكون الدزاع 


ناضلكثا عن تطبيق أحكام هذا التشريع 
الاستئثتائى , يجب أن يكون الفصل فيه 
مسستلزما لتطبيق حكم من أحكام التشريع 
الاستثنائى » أم غير . ناشىء عن تطبيق هسذه 
الاحكام » فمسالة آولية تسيق النزاع نفسه » 
فلا تدخل فيه , مما يترتب عليه ان النزاع فى' 
هذه المسألة الاولية لا يكون نزاعا ناشمًا عن 
تطبيق أحكام التشريع الاستثنائى : ذلك أن 
التزاع فى هذه المسألة لا يدخل فى المناؤعات 
الايجارية وبناء على ذلك فالفقصل فى أنالمحكمة 
مختصة_بنظر النزاع لانه يدخل فى المنازعات 
الايجارية لى غير_مختصة ينظرء لإنه ليمجل 


“تقل» اكناكم الكليه 034 


كيها » هو فصل فى نزاع لا يدخل هو ذاته فى 
المنازعات الايجارية ومن المقصرر أن دعاوى 
الاجرة التى تتعلق بالحد الاقصى الذى قرضه 
ذلك ابتشريع الاستتنائى لها نعتبر من 
المنازعات الايجارية وهمذا الاختصاص المعقود 
للمحاكم الابندائية بالمنازعات الايجارية هو 
اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام فيجوز 
الدفع به فى أى حالة عليها الدعوى ‏ كما 
يجوز للمحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسهل 
والمقصود بدعاوى الاجرة المشار اليها والتى 
تعتبر ضمن المنازعات الايجارية هى تلك التى 
تتصسل بالاماكن التى تخضع لاحكام هذا 
التسريع الاستتناس ( يراجع ٠‏ ابوسصيط 
للدادتور الستهورى جزء 1 يجب ١‏ ص -١5117‏ 
هال وفانون ايجار الاماكن للدكتور 
سليمان مرقص طبعة 5 للسنة 033534 
ص 0159 وما بعدها ) ٠‏ 

ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم ‏ ولما كان 
الثابت من البند الاول من عقد الايجار المبرم 
بين الطرقين ان المكان المؤجر هو شسوبه 
بمتستمكنها » وأن الثابت من البند التانتى منه 
انتزام المؤجر يبناء غرفتين بالقمونة على حسايه 
الخاص حسب المواصفات المذكورة وعمل حديقة 
صغيرة واجراء التوصسيلات اللازمه يتزويد 
الثسونة بالمياه وبناء دورة مياه وان الاجرة 
المتفق عليها مى 18٠‏ جم سنوي وان المستفاد 
من بنود العقد المذكورة ان عقد الايجار قد 


انصب على السونة بمشتهلاتها » وآن الارض * 


الفضاء لم تكن هى المعتبرة وحدها فى ذلك 
العقد » بل ان الاجرة قد اشتملت المكان كله 
بما يحتوى عليه من عناصر يتعلق بالارض 
والمبانى وغيرها من المرافق المزودة بها هذه 
الميانى » وذلك تغرض تجارى هو استعمال 
هذا المكان فى تخسزين الغلال والاقطان 
والبضائع ٠.‏ 

لما كأن ذنك وكان المقصود بالمكان فى قانون 
إيجار الاماكن كل حيز مغلق بحيث يكون حرذا 
وانه يكفى فيه أن يكون مغلقا ومحاطا بسور 
فتكون شونة القطن أو غيرها من الشسلون 
الاخرى من الاماكن المقصودة فى القانون ١؟١‏ 
لسنة 1141 كما يقول التقرير الاول للجنئة 
.الشئون التشريعية بمجلس النواب ( المرجعين 
السابقين ص 5٠057‏ 1*7 للدكتور الستهورى 
وص 55 للدكتور سليمان مرقص ) وعلى ذلك 
تكون الشونة المؤجرة من الاماكن الخاضعة 
لاحكام ذلك التشريع الاسستتثنائى وتكون 
الدعاوي باعتبارها من دعاو الاجسسرة التى 


يتنازع فيها الطرفان بشأن الحد الاقصى لها من 
المنازعات الايجارية على التفصيل المتقدم والتى 
تدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية 
اختصاصا نوعيا استثنائيا ٠‏ 


ومن حيث انه بالترتيب على ما نقدم يكون 
الحكم المستانف قد جانب الصواب حين قضت 
بجزء من الاجرة المطالب بها بناء على تسليم 
المدعى بها , وأوقف نظر الدعوى ين الفصل 
فى تحديد الاجرة انيافيه من المحكمة المختصة, 
ذلك أن محل الاخذ بهذه القاعدة أن تكون 
الدعوى المطروحه على المحكية نحتص همى أصلا 
بنظرما , وآن فصلها فى هذا النزاع يتوفف 
على مسألة أولية أخرى حارجة عن اختتصاصها 
اما اذا كان النزاع برمته المعروض عر 
المحكمة هو من اختصاص محكمة أخرى , فلا 
محل لوهف الدعوى فى هده الحالة ولا حنى 
القضاء بجزء مسلم به من الطليات لانه يكون 
قضاء فى نزاع خارج عن اختصاصها ومن نم 
ترى هذه المحلمة القضاء بالغاء الحكم المستانف 
فى مجموعه , وبعدم اختصاص المحكمة بنظر 
الدعوى ٠‏ 


ومن حيث انه لما كان لا جدال فى وجوب أن 
يكون القاضى الذى أصدر الامر بالاداء مختصا 
بالفصل فى النزاع نوعيا » فان صدور آمر 
الاداء الكتظلع منه من قاضى محسكمة عابدين 
الجزئية يكون أمرا صادرا من قاض غير مختص 
نوعيا باصداره تأسيسا على أنه صادد فى 
منازعة ايجارية ناشئة عن القانون ١6١‏ نسنته 
/451 الشاص يايجار الاماكن والمحسكمة 
الابتدائية وحدها تكون هىصاحبة الاختصاص 
النوعى باصب داره ( نقض 1975/9/15 
المجمسوعة س ١5‏ ص 595 ) ومن ثم يتعين 
ترتيبا على ذلك القضاء بالغاء أمر الاداء المتظلم 
منه بصدوره من قاض غير مختص باصداره » 
ولا يجوز للمحكنة حينئذ ان تتصدى للوضوع 
الدعوى أو أن يحيلها الى.المحكمة التى تراهما 
مختصة فى هذه الحالة » لان صدور الامر من 
فاضى مختص باصداره شرط شكل للصدور 
لا قاعدة من قواعد الاختصاص ٠‏ 

( القضية ١١87‏ سنة 1937 مس مصر بالهيئة السابقه ) 


كلف 
" ديسمير /1951 
محكمة القاهرة الابتدانية 


دعوى : قيبتها ؟ تقديره ؛ هرافعات م 34 ٠‏ نعساب 
محكمة جزلية * 5 


000 العدد السادوس ‏ السنة اللاسعة والأربعون 


اكيدا القانونى : 


اذا كانت الدعوى هقامة من الغير باستحقافه 
للاموال اأحجوزة ء كان التقدير باعتباد قيمة 
هذه الاموال . لان الدعوى تسكون فى الواقع 
دعوى ملكية * 
الحكمة : 

٠٠‏ رحبث ان المادة 59 مرافعات تنص فى 
فقرتها الاخيرة على أنه اذا كانت الدعوى مقامة 
من الغير باستحقاقه للاموال المحجوزة , كان 
التقدير باعتبار قيمة هذه الاموال ٠‏ وذلك لان 
هذه الدعوى هى فى الواقع دعوى ملكية ( أبو 
الوفاء صحيفة 555 ) ٠‏ 

وحيث انه ترتيبا على ما نقدم يتعين يتعين الحكم 
بعدم جواز الاستئناف لان قيمة لمق أمام 
الملحسكمة الجزئية التى يتحدد بها نصاب 
الاستئناف لا تتجاوز خمسين جنيها مما بجعل 

م آول درجة انتهائيا ٠‏ 

ار فضية 105 سنة /1531 اس مصير رئاسة وعضصوية 
ااسنادة الاسانده عيد الوهاب محمد مصطفى رئيس المحكمه 
ومحمد بدر المنياوى وسليمان ايوب العاضيين ) 


الف 
8 ديسمبر 19517 


تصرف : ملعه ؛ بطلانه * 
عدنى مام "كم دو 54م ٠‏ 


المبدأا القانولى : 


الاصل تحريم الشرط المانع من التصرف » 
الا اذا تحقق شرطان : آولهها أن يكون هبئيسا 
على باعث مشروع » والثانى أن يكون مقصورا 
على همدة معقولة * فاذا ثوافر الشرطان فااشرط 

من التصرف صسحيح ٠‏ ؤاذا خولفا كان 
التصرف المخالف باطلا ٠‏ والبطلان هنا مطلق 
ااحكمة : 

٠‏ وحيث انه من المقرر فقها وقضاء أن 
من -ق المسترى أن يقيم على البسائع دعوى 
يطلب فيها تنفيد التزامه ( التزام البائع ) 
بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا من عقد البيع, 
وأئه يشسترط لاجابته لذلك آن يكون التنفيذ 
العينى بنقل الملكية ممكنا » وأن يثبت أن عقد 
البيع صدر صحيحا نافذا ,» وأنه لا يزال 
كذلك حتى وقت صدرر الحكم ه كما أنه من 
المقرر كذلك إنه اذا كان عقد ملكية البائع لم 


باعث مشروع ٠‏ مدة ممقولة»* 


يسجل فانه يكون قد باع ملك غيره . 
بيعه قابلا للبطلان لمصاحة الاسترى ٠‏ 


دكون 
وينقلب 


هذا البيع صحيحا باجازة المسترى أو امالك 
المقيقى 7 » كما ينقلب كذلك بآبلولة المبيع إلى 
ملكية البائع بعد صدور العقد , وفى ذه 


الحالة ينتقل الى المشترى محملا بالحقوق التى 

رتبها البائع الحقيقى قبل أن ينتقل الى البائع”' 

( داجع الوسيط للدكتور السب_نهورى الجزء 
الرابع ص 588 وما بتعدها و ص 5998 , 
وسرح القانون المدنى الجديد للدكتور المرحوم 
محمد كامل مرسى الجرْء السادس طبعة 19075 
اح 559 يند 595 ) م 


ومن اسباب بطلان التصرف القاذونى 
ما نصت عليه المادتان 8م . 8155 هدنى 
ويجرى نص اولاهما علنقى أنه :م (1) ا اذا 
تضمن العقد أو الوصية شرطا يقفغى بمنع 
التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط الا اذا 
كان مبنيا على باعث مشروع ومقصودا على هدة 
معقولة ٠‏ (5) ويكون الباعث مشروعا متى 
كان المراد بالمنع من التصرف حماية +صلحة 
مشروعة للمتصرف أو للمتصرف له أو الغير 
5) والمدة المعقولة يجوز أن تنستغرق مدى 
حياة المتصرف أو المتصرف اليه » أما المسادة 
الثانية فتنص على أنه : « اذا كان شرط المنع 
من التصرف الوارد فى العقد أو الوصسية 
صحيحا طبقا لاحكام المادة السابقة فكل تصرف 
مخالف له يقع باطلا » * 


وواضح من هين النصين سالفى الذكر أن 
الاصل هو تحريم الشرط المانع من التصرف 
الا اذا تحقق شرطان : أولهما أن يكون مبئيا 
على باعث مشروع , والثانى أن يكون مقصورا 
على مدة معقولة ٠‏ فاذا توافر هذان الشرطان 
فالشرط المانع من التصرف ص حيح ٠»‏ ران 
خولف كان التصرف المخالف باطلا ٠‏ والبطلان 
هنا بطلان مطلق , ذلك لان التصرف الياطل 
فى لغة التقنين المصرى هو التصرف الباطل 
بطلانا مطلقا , أما اذا كان البطلان نسميا 
فالقانون الممرى يعبر عنه بعبارة « قابل 
للابطال » , ونتيجة لهذا البطلان المطلق فانه 
يحق لكل ذى مصلحة التمسك به ولو كان 
هو المتصرف له ء ويجوز للمحكمة أن تقفى 
به من تلقاء نفسها ( م ١5١‏ مدلى ) ٠‏ 
علىأنه يجب حتى يكون الشرط المانع فى 
العقار نافذا فى حق اتغير » أى قى حق شخض 
تصرف له من 'نلقى العين مثقلة بهذا الشرطا » 
يجب تسجيل هذا الشرط المانع » ويقع غادة 


فضاء المحاكم الكليه ون 


هذا التسجيل ضمن تسجيل النصرف الاصلى' 


الذى نقل العين ن المنفلة بهذا الشرط . فيذكر 
فى التصرف الاصلى ما ورد فى التصرف من 
صوص متعلقة بهذ! لشرط الماقعم » ومن انم 
بكون الشرط المانع حجة على الغير فاذا و 
تصرف للغير كان التصرف باطلا وأمكن 
الاحتجاج على الغير بالبطلان ٠‏ (راجع الوسيط 
المرجع السابق ‏ الجزء الثامن صحيفة 5٠0‏ 
وما بعدها وعلى الاخص بند #5٠‏ , #08 , 
الاعمال التحضيرية للقانون المدنى الجزء 
السادس صحيفة /الا) .* 


وحيث انه وعلى هدى ما تقدم ولا كان 
الشابت من مطالعة الارراق ودفاع طرفى 
الخصومة أن المدعى عليه الاول باع للمسدعى 
عليه الثانى قبل تسجيل عقده , ومن ثم فقد 
كان عقده قابلا للابطال لمصلحة المدعى 2 وقد 
زال هذا البطلان بتسجيل عقد البيع فى 
١‏ ( فضلا عن أن مجرد رفع 
الدعرى هن المشترى بصحة التعاقد بعد ذلك 
يعتبر أجازة للعقد ) ٠‏ غير أن العقار المبيع قد 
انتقل الى المدعى عليه الاول محملا بشرط مائع 
من التصرف هو ذاك المنصوص عليه فى 
البندين السادس والثامن عشر من العقد 
المحرر بين المدعى عليه الاول والمدعى عليه 
الثانى » واذا كان هذا الشرط مبنيا على باعث 
مشروع هو مصلحة مشروعة للمتصرف تنبسع 
من رغبته فى المحافظة على حقوقه فى اقتضاء 
الثمن الذى قبل تقسيطه على ثلاثين قسطا 
لم يتم الوفاء بها جميعا بعد , كما أنه مقصور 
على فترة معقولة عى المدة المحددة للوفاء بهذه 
الاقساط على النحو السالف الاشارة اليه . 
فانه لذلك يكون هذا الشرط صحيحا , و 
أيضا نافذ فى حق المدعى.لانه مسجل ضسمن 
تسجيل التصرف الاصلى الذى نقل الى المدعى 
عليه الاول العقار محملا بهذا الشرط الذى 
رتبه المدعى عليه الثانى البائع له قبل أن ينقله 
اليه » ومن ثم فانه لما كان ذاك الشرط يمنع 
المدعى عليه الاول من التصرف فى العقار بالبيع 
ونحوه كان هذا البيع الصادر مئهة للمدعى 
بالمخالفة لهذا الشرط باطلا بطلانا مطلقا , 
وبالتالى فيكون قد تخلف شرط صحة البيع 
الواجب توافره للقضاء للمشترى بطلباتهة فى 
دعوى صحة التعاقد * 


( القضسة 4499 سمنة 10" مدنى بالهيئة السابقة ) 


10 
8 ديسمبر 1951 
محكمة القاعرة الابتد'ئية 


اعلان : تسليمه : مرافعات م م ١١591١‏ ؛ مدلى م 14٠‏ 


موظن ؛ تعريفه ٠٠‏ 

المبدا القانونى : 
الاصل فى أن يسلم المحضر ورقة الاعصلان 
نفسه أو موطنه أى المسسكان 


الذى يقيم فيه عادة ٠‏ فاذا لم يجده وموطته 
سلم الورقة الى وكيله أو خادفه أو من يكون 
ساكنا معه هن آقاربه أو أصهاره ٠‏ فاذا لم 
بجد هنهم أحدا أو امتنع من وجد عن تسلم 
الصورة » سلمها الى رئيس جهة الاذارة الذى 
يفع هوطن الشسخص فى دائرته » ووجه فى 
ظرف 6 ساعة الى المعلن اليه فى موطئسه 
الاصلى أو المختار كتابا هوصى عليه يخبره فيه 
بان الصورة سلمت الى جهة الادارة ‏ وعلى 
الحضر أن يبين ذلك كله بالتفصيل فى أصل 
الاعلان وصورته ٠‏ 


المحكمة : 
٠٠‏ وحيث انه من المقرر طبقا لنص المادة 
١‏ مرافعات أن الاصل هو تسليم الاوراق 
المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه »2 أو فى 
موطنه , وهذا الوطن هو الذى عرفته المادة 5 
م القانون المدنى بأنه المكان الذى يقيم فيه 
لشخص عادة ويجوز أن يكون للشسخص 
الواحد لواحد أكثر من موطن ٠‏ كما يجوز آلا يكون 
له موطن ما ء على أنه اذا لم يبحد اللحفر 
الشمخص المطلوب اعلائه قى موطنه كان عليه 
( طيقا للمادة ١١‏ مرافعات ) أن يسلم الورقة 
الى وكيله أو خادمه أو هن يكون ساكنا معه 
من أقاربه أو أصهاره , فاذا لم يجد منهم أحدا 
أد امتئع من وجد عن تسلم الصورة وجب أن 
يسلمها على حسب الاحوال لامور القسم أو 
البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع 
موطن الشخص فى دائرته ,» ويجب على المحضر 
فى ظرف ربع وعشرين ساعة أن يوجه الى 
المعلن اليه فى موطنه الاصلى أو المختار كتايا 
موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت الى ٠‏ 
جهة الادارة ‏ وعلى المحضر أن يبين كل ذلك 
فى حينه بالتفصيل فى أصل الاعلان وصورته 
وتطبيقا لهذه المبادىء قضت محكمتنا 
العليا ببطلان الاعلان إذا أغفل المحضر اثيات 


١‏ العدد السادس ‏ السنة التاسمة والاريعون 


عدم وجود المعلن اليه ء أو أغفل اثبات اسم 
من التقى به فى موطته , أو أغفل اثبات آنه 
يقيم معه ٠‏ ( راجع على سبيل المثال نقض 
هدنى فى 1097/٠١/51‏ سنة وا ص 31٠١5‏ , 
37 سنة 3 ص 195( + /١/18‏ 
٠‏ ستة ١ا‏ ص 86 ,2 ؟ارططامكدوا 
سنة لالاص 8ه١1).‏ 


وحيث انه وعلى هدى ما تقدم جميعه ولما 
كانت المحكمة ترى من مطالعة اعلان المدعى 
عليه بالصحيفة الافتتاحية للدعوى ٠٠‏ ان هذا 
الاعلان باطل لسببين رئيسيين : 

أولهما : أن الوطن الذى ذكر فى همنه 
الصحيفة أنه موطن المعلن اليه وهو *٠‏ ليس 
فى حقيقة الامر هو موطن المدعى ‏ ذلك لان 
المحكمة لا ترتاح بوجدانها الى أقوال شاهدى 
المدعى عليه الاول , اذ هذه الاقوال بنيت كما 
لو راع مل تعاوعات مستقداة من ٠١‏ 
نفسه صاحب المصاحة ( المدعى عليه الاول ) 
بأن الموطن الموجه اليه الاعلان هو موطن المدعى 
ولم 'نقم على أى معلومات شخصية فضلا عن 
أنها أقوال غير جازمة فى الدلالة على ما أراد 
المدعى عليه الاو لالاستدلال بها عليه , وبجانب 
ذلك نرتاح المحكمةبوجدانها الى أقوال شاهدى 
المدعى القائمة على القطع والتبين والمستئدة الى 
معلومات شخصية استقاها الشاهدان با نفسهما 
من واقع حياة المدعى نفسه , فاذا أضيف الى 
ذلك المستندات الغديدة التى أودعها المدعى٠٠‏ 
والتى تتضمن كلها أنه يقيم فى مكان آخر 
غير ذاك الذى ذكر فى صحيقة الاعلان » وروعى 
بجانب هذا أن الكشف الرسمى الذى يستئد 
اليه المدعى عليه الاول لم يرد به ذكر لاسم 
المدعى » فضلا عما ثابت به من تعدد. الملاك 
الامر الذى لا يدل على أن واحدا منهم بذاته 
هو الذى يقيم فى الدور العلوى من المبنى 
والذى يقول المدعى عليه الاول أن. المدعى _يقيم 
به ٠‏ نقول اذا لاحظنا ذلك كله متكاملا 
لانتهينا الى أن العنوان الذى ذكر فى صحيفة 
الإعلان علي أنه موطن المدعي ليس موطنا له 


ومن ثم فيكون توجيه الاعلان اليه قد وقلع 
باطلا طالما أنه لم يثبت أن الورقة سلمت الى 
المعلن اليه شخصيا ٠‏ 

وثانى السيبين أن ورقة الاعلان نشسها 
وقعت باطلة بعد ذلك أيضا ء اذ أن المحضر لم 
يثبت بها عدم وجود المعلن اليه » ولا اسم 
من قال أنها أخت للمعلن اليه وأنها امتنعت 
عن استلام الصورة ولا أنها تقيم معه فى ذات 
العتوان , ولا سبب امتناعها عن الاستلام » 
الامر الذى يترتب عليه البطلان ‏ ولا يغير من 
ذلك ما ورد بورقة أخرى ملحقة من عبارة 
مسئدة الى شاهدة تتضين أن امتناع تلك 
الاخت عن الاستلام كان بحجة أنه غير موجود, 
اذ ذلك أمر لم يثبته المحضر وائنما أثبته شاهد 
فى ورقة ووقع عليه , ولانه ولو فرض جدلا 
أنه يمكن اعتباره جبرا لبعض النقص فانه 
لا يجبر النقص الآخر المسار اليه آنفا ٠‏ 

وحيث انه ولما تقدم جميعه يكون اعلان 
المدعى بصحيفة افتتاح الدعوى ٠٠‏ قد وقع 
باطلا ٠٠‏ كما أن المدعى الذى وجه اليه الاعلان 
لم يحضر فى أى مرحلة من مراحل الدعوى* 
وبالتالى فان هذا الاعلان لا يكون منتجا لاى 
أثر قانونى اعمالا للقاعدة المقررة التى تقضى 
بأنه اذا أعلن البطلان فان العمسنل الاجرائى 
لا ينتج أى أثر قانونى 2 واذا بطلت هذه 
الصحيفة بطل معها الحكم الصادر فى تلك 
الدعوى بوصف كونه مرتبطا بهذه الصحيفة 
وعى مقدمة ضرورية وشرعية له وصحته تقوم 
على افتراض قانونى يصحة هذه الصحيفة 
1 راجع فى ذلك نظرية البطسلان فى قانون 
المرافعات للدكتور فتحئ والى الطبعة الادلى , 
الصفحات /5541” و دلأك و /1/[” ) ٠‏ 

وحتى آنه بالبناء على ما تقدم يكون المدعى 
محقا فيما طلبه ويتعين لذلك القضاء بالنسبة 
له ببطلان الصحيفة الافتتاحية للدعوى ٠٠‏ 


( القضية 7١18‏ سلة 1933 بالهيعة الساءقة ») 


عقوبة السرقة بين الشتريعة والقانون : 

للاستاذ تحمود أحمد منصور وكيل نيابة مصر الجديدة 4 
حق النيابة العامة فى الاستئئاف : 

للاستتاة كمال موسى المتينى وكيلالنيابة بمكتب التائب العام 5 

٠ 00‏ بطلان الحكم الجنائى لعدم التوقيع عليه ,' 
للدكتور ادوار غالى الدهبى النائببادارة قضايا الحكومة لذن 
ذ' ماك بن آنس » 
للاستاذ عبد الحليم الجندلى 7 ' 5 


العدد السادس ب 


السئة التاسعة والاريعون 


-؟ 


لمن 


لفن 


ردنا 


انا 


ووم 
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5 


5 


/3ع5 


1:4 


1١934 مايو‎ 5 


5 مايو 1934 


مايو 1934 


3 مايو 1974 


1 مايو 1934 


مايو 1934 


مايو 1974 


البيان 


قضاء محكمه النقض اجئائية 

1ل حكم : تسبيبه ٠‏ محكمه موضوع . حقها 
فى القضاء بالبراءة ٠‏ 

ب محكمة : وجوب نحقيقها ما يقدم اليها من 
أدله الاثبات فى الدعوى ٠‏ 

1 شيك بدون رصيد : جريمة * أسباب 
اباحة ٠‏ 

ب ضياع شيك : احتفاظ المستفيد بالشيك 
بعد تخالصه مع الساحب ٠‏ 

اج سكم «اتسبيب: غيب ٠‏ دفاع , زد الحكمة 


٠ عليه‎ 


تموين : خبز ٠‏ دفاع , اخلال بحقه ٠‏ حكم ٠‏ 
السبب .اغبي 

1 حكم :و صفه ٠‏ استئناف ٠‏ معارضة ٠‏ 

ب نقض : طعنء قلاه لسنة 19185 مم الى 
؟” أحكام نهائية صادرة من آخر درجة فى مواد 
الجنايات والجنح ٠‏ 

تموون : خبز ٠‏ حكم 2 تسبيب » عيب ٠قرار‏ 
وذير نموين 1١‏ لسنه 19681 587509 لسنة19530 
ق 18 لسنة ه954١‏ 

1 استثناف ٠‏ تقرير به * , ميعاده ٠‏ اثبات, 
أوراق رسميه ٠‏ 

ب نظام عام : ميعاد استثناف , تمسك به 
لاول هرة آمام محكمة النقض ٠‏ 

أ- تزوير : محرر رسمى 
عقويات مم 5١١‏ و11" 

ب محرر : شروط اعتباره رسميا ٠‏ 

ج - ورقة رسمية : الختصساص موظف 
بتحريرها * 

د ورقة مصطنعة ::اعطاؤها ش كل ورقة 
رسمية ٠‏ 

ى ‏ حقيقة : تغييرها , درجة اتقانها » احتمال 
انخداع بعض الئاس ٠‏ 

و- بطلان محرر : موظف غير مختص بتحريره 
'تزوير معآقب عليه » ثقة زعزعتها » ضرر ٠‏ 

ز- قصد جنائى : تزوير ٠‏ تحققه مناستعمال 
ورقة مزورة ٠‏ 

ح د حكم : 
الحكم عنة ٠‏ 


ط ‏ ضرر : حكم ٠‏ تحدثه عنه ٠‏ 


تزوير مادى ٠‏ 


قصد جنائى ٠‏ تزوير ٠‏ تحدث 


ضهنا 


ذو 


للا 


595 


إن 


إن 


5 


قرس ال لطن 


| ١و4 مايو‎ ٠١ 


1974 مايو‎ ٠٠١ 


1934 مايو‎ ٠٠ 


1934 مايو‎ ٠٠١ 


5 مايو 1934 


1934 مايو‎ ٠ 


٠‏ مايو 4و1 


البيان 


ى - بجريمه ظنيه : ماعيتها ٠‏ 

دعوى جنائيه : انقضاؤها بمفى المدة ٠‏ نقض2, 
طعن ٠‏ تحديد جلسة لنظلره * 

أ اثبات : خبرة * دليل تقديره ٠‏ مسألة 

1 تسبيب عيب , ضرب أفضى الى 
موت ٠»‏ رابطة سببية ٠‏ محكمة موضوع » سلطتها 
فى 'تقدير دليل * دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ 

تفتيش : اذن ٠‏ اصداره + دفاع ٠‏ اخلالبحقه 
حكم ٠‏ تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ مواد مخدرة ٠‏ 

(1) مسؤولية جنائية ٠‏ مسؤولية مدنية ٠‏ 
خطا ٠‏ مالك . مسؤولية عن ضرر يصيب الغير 
هن تقصيره , فى تعهد ملكه وموالاته بالصيانة 
والترميم * مستاجر ٠‏ التزامة قبل المالك 
بالترميم والصيانة * 

ب خطأ : 'تقديره » مسؤولية جنائية »مدنية 

ج ‏ خطأ مشترك : مسؤلية ٠‏ اعفاء ٠‏ 

د دعوى : واقعتها ٠‏ استخلاص صورتها 
الصحيحة ٠‏ 

٠ موظف عام‎ ٠ اختلاس : آموال أميرية‎ ١ 
1١/1١8 عقوبات م‎ 

ب حكم : تسبيب », عيب », دفاع ٠‏ اخلال 
بحقه ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ عقوية ٠‏ 

دعوى جناثية : نظرها * حكم ٠حجيته ٠‏ 
قوة أمر مقغى ٠‏ اجراءات م١؟؟‏ , 

ب تبديد : ضرر ٠‏ قصد جنائى ٠‏ حكم * 
'تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ عقوبات ١4؟‏ إجراءات م 71١١‏ 

ج ب حَكُم : تسبيب * بيانات حكم البراطة * 

د براءة : 'نشكك محكمة الموضوع فى صحة 
إسناد التهمة اجراءات م ٠ 0١‏ 

ى ‏ محكمة استثنافية : الحكم ببراءة ٠‏ رد 
على أسباب حكم بالادانة ٠‏ وأدله ٠‏ الاتهام 

و قاض : اقتناعه : تقيده بدليل معين ٠‏ 


ز ‏ بطلان : حكم * تسييب ٠‏ عيب ٠‏ تناقض٠‏ 
ح ‏ اثبات : اعتراف مخالف للحقيقة «حكم * 
+1- شيك بدون رصيد : معارضه ٠‏ نظرها 
والحكم فيها ٠‏ دفاعاخلال بحقه ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب» 


عي 


العدد السادس . السنة التاسعة والأربعرن 


نلنا 


كنا 


فذهنا 


574 


ليزوا 


بش 


إفنا 


لك 


64 


31١ 


5 


55 


50 


533 


التاريخ 


1534 مايو‎ ٠ 


1934 مايو‎ ٠ 


1934 مايو‎ ٠ 


1934 نمايو‎ ٠ 


1574 مايو‎ ٠ 


1954 مايو‎ ١!/ 


17" مايو 1954 


/1؟ مايو 154 


البيان 


ب نقض : طعن ٠‏ نطاقه ٠‏ تعرض لغير الحكم 
المطعون فيه ٠‏ 

1 اقراض بريا فاحش : قصد جنائى ٠‏ 
اعتياد » اقراض لشخص واحد * عقوبات م 89؟ 
مدنى م /الا؟ اجراءات م 50( ٠‏ 1 

ب فوائد : اقتضاؤها ٠‏ ريا فاحثش ٠‏ 

ج ‏ دعوى عمومية : اقامتها ٠‏ إنقضاؤها ٠‏ 

1 عمل : عامل ٠‏ حقوقه ٠‏ اخلال بهاء 
عقوبته ٠‏ ق 1١‏ لسنه 1909 مم48هر 117وهتوء/ 
و١1؟؟ ٠‏ 

ب غرامة : تعددها * 

٠ نسية مقررة قانونا‎ ٠ صابون : غش‎ ١ 
٠ اضرر‎ 

ب غش : علم به ٠‏ مسؤوليه جنائية .قصد 
جنائى مفترض ٠‏ ق 58 لسنه ١14١‏ قى ؟لاه 
لسنة ١960‏ ق 8٠‏ لسنة ٠ 1١9531‏ 

ج ‏ مسؤولية فعلية : محلل كيميائىمسؤول 
عن التحقق من توافر العناصر المقررة للصابون ٠‏ 

1 تبديد : محجوزات ٠‏ شيانة أمانة ٠‏ دفاع٠‏ 
اخلال بحقه ٠‏ دفع بعدم العلم بيوم البيع ٠‏ 

ب ب دفع موضوعى جوهرى ٠‏ محكمة ٠‏ 
رد على دفع ٠‏ 

1 قتل عند : ارثباط ٠‏ سرقة ٠‏ حك 
تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ عقوبات م 85؟/ كاو/911/ 4-١‏ 

ب نقض ٠‏ طعن * اعدام ٠‏ ق لاه لسنة 
مم عر 95 وه" وو ٠‏ 

وصف التهمة : تعديله ٠‏ دفاع ٠‏ اخلالبحقه. 
محاكمة * اجراءاتها ٠‏ قتل عمد ٠‏ ضرب ٠تهمة٠‏ 
تغييرها ٠‏ اجراءات مم لاءلا و8١٠5‏ عقوبات م 
لحنة كن لي 

1 دفاع : اخلال بحقه ٠‏ دفاع جوهرى ٠‏ 
حكم ٠‏ 
ب اصابة : دفع بقسها ٠‏ خبرة ٠‏ وجوب , 
الاستعائة بها ٠‏ 

1- اخفاء أشلياء مسروقة : ركن العلم ٠‏ , 
استخلاصه ٠‏ 3 

ب علم : ركنه فى جريمة سرقة ٠‏ حكم ١‏ , 
تسبيب ٠‏ تحدث عن ركن العلم ٠.٠١‏ . , 


جب - ظرف مهد : علم .به * سرقة ٠‏ عم 


.بها + 


5 


نف 


57 


يفنا 


7/1 


فنا 


نينا 


"54 


لف 


لف 


ون 


074 


324 


/1؟ مابو 193/4 


أول مايو 193/4 


أول مهايو 1954 


/ا مايو 1934 


/ا مايو 1954 


مايو 1974 


9 مايو 1934 


د - احراز مادى : شىء مسروق ٠‏ 

ه ‏ حكم : تسبيب ٠‏ تناقض ٠‏ 

متك عرض : اثبات ٠‏ خبرة ٠‏ سن ٠تقديرعا‏ 
١‏ نصب : خيانة آمانه : مال ٠‏ تسليية , 
عقوبات م ٠ 94١1‏ 

ب تهية : دفع بتلفيقها ٠‏ دفع موضوعى ٠‏ 
رد عليه ٠‏ 

ج ل مجنى عليه : أقواله ' تحصيلها ٠‏ 
ه اثيات : شلهادة ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 
سلطتها فى تقدير دليل * 

1 سلاح : احرازه ٠‏ !تجار ٠‏ صنع ٠‏ استيراد» 
اصلاح : ق 595 لسنة 19854 مم 58 و58 ٠‏ 
ب تاجر اسلحه : عدم قيده بيانا خاصا 
بسلاح كان يحرزه ٠‏ 

ج ‏ اشتراك : تزوير محرر عرفى عقوبات 
مم اث 5١91+‏ وعلااوواكاء 

ذ - مصادرة : سلاح ' 

قضاء محكمة النقض المدنية 

أحوالن شخصية : مسائل خاصة بمصريين غير 
مسلمين ٠‏ ديانة » ملة , تغييرها * طلاق ٠قانون‏ 
واجب التطبيق ٠‏ دعوى سماعها . 

اثبات : دعوى احوال شخصية : سماعها ٠‏ 
1 بيع : غير مسجل » بائع » التزاماته ٠‏ نقل 
ملكية ٠‏ تسجيل * مدنى قديم مم8 537 37/١3‏ 
نقل ٠‏ بيع باطل ٠‏ ق 18 لسنه 1959 م 154 * 
ب بيع مورث : بيع ورثة * نسجيل * 
وارث * 

نقض : طعن ٠‏ ق لاه لسنة 1960 مرافعات 
مع 

نقض : طعن , ايداع صورة رسمية من الحكم 
المطعون فيه , مرافعات م 4737 ق 401 لسنة 
مه ١ ٠‏ 

1 ارتفاق : حقوق تبادلية ٠‏ مدنى م ٠ ٠١184‏ 
ب دعوى : حيازة » ملكية * 

يج ب اختصاص: قيمى ٠‏ نقض .ء طعن ؛ 
أسباب متعلقة بالنظام العام ٠‏ ق ٠٠١‏ لسسنة 


009 


41 


للينا 


58 


نينا 


نينا 
581 


/ا4؟ 


العدد السادس ‏ السنة التاسمة والاربعون 


1١9374 مايو‎ 5 


1١974 مابيو‎ 5 


6 مايو 1974 


1134 مايو‎ ٠6 


مايو 1974 


11 مايو 14وا 


البيان 

د نقغى : طعن ,» سبب جديد * دفعباتعدام 
الصقه أو اللصلحة ٠‏ 

1 حكم : بياناته نوع المادة التى صدر فيها , 
تجارية . مستعجلة * 

ب حكم : تدليل . ديباجه ؛ أسباب ٠‏ 

ج - تزوير : غرامة , اعفاء منها ٠‏ مرافعات 
مخااكء 

د دعوى : طلبات ختامية . طلب احتياطى » 
تمسك به * 

دى ‏ رد : حكم على طلب ابداء أحد الأصوم , 


اف * 

ز- دليل .: تقديره » شهود ء تجريح شهادتهم 
بالقرائن القضائيه » عدم تحدث الحكم عنبعضهاء 
1٠‏ خبرة: خصومء دعوتهم ٠‏ اثبسات ٠‏ 
تحقيق » اجراءات ٠‏ هرافعات م م 3" و/ا؟؟ ٠‏ 

ب محكمة موضوع : دليل » سلطتها فى 
تقديره ٠‏ خبرة ٠‏ حكم 2 لسييب 2 عيب »2 رد 
على طعون فى تقرير خبير ٠‏ مرافعات م م 551 
ولالالا ٠‏ 0 * 

1 نقض : طعن , اعلان , ميعاده » اجراءات » 
'تصديحها . قانون ٠‏ ق ١5‏ لسنة ١9571/‏ ق "49 
لسنة 1958ا ٠‏ 

ب دعوى : نظرها * طلب » تقديمه * 

1 إختصاص : قيمى ٠‏ نظام عام ٠‏ ق ٠١١‏ 
لسنة 1951 * 1 

ب جبانات : تبعيتها لوزارة الصحة ٠‏ 

ج - دولة : تمثيلها أمام القضاء ٠‏ 

د محكمة موضوع , دعوى نظرها , ظلب » 
التفات عنه , 
الضريبة : أرباح تجارية وصناعية ٠‏ الربط 
أة » تغيير شكلها ٠‏ 8 

عقد : انتقاص عقد , يطلان ٠‏ ابطال جزئى 
للعقد , مدئى م ١ * ١57‏ 

1 استثناف : نطإقه ٠‏ مستائف , طلبائه ٠‏ 

ب التزام : حق حيس ٠‏ تنازل عنه ٠‏ 

ج ‏ بيع : ثمن ء وفاء به ٠‏ مهلة للوفاء بهم : 
قاضى موضوع ٠‏ التزام : مسدنى م م 15/١91‏ 


إيليانا 


5 


للا 


5 


دنا 


55 


ع4 


ليلد 


15 


311 


5 


53 


56 


فرش الاجكم نكل 


1938 مايو‎ ١ 


؟؟ مايى 19348 


1934 مايو‎ ”٠ 


؟5 مايو 1934 


؟؟ مايو 1938 


5 مايو 1934 


5 مايو 19134 


البيان 


555]/؟ مرافعات ٠‏ م م5١١‏ و5١:‏ ق ٠٠١‏ 
لسنة 1951 * 

د تقرير : وصفه ٠‏ تلاوتهة مرافعات م م 
/ا9 ولم١ة‏ 

1 مسئولية : تقصيرية ٠‏ خطاأ ٠‏ حق 
مؤلف ٠‏ 

ب اثبات : قرينه ٠‏ محكمة موضوع , 
ساطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

ج ل محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير 
تعويض غرر ٠‏ 

د- دعوى : ضمان ٠‏ حكم ٠‏ حق اللؤلف ٠‏ 
اق 5554 لسنة 196014 * 

١‏ -.تزوير : ادعاء به , اجراءاته ٠‏ طرق 
اثبات , حجية ورقة , نزول عن التمسك بها ٠‏ 

ب اثبات : بينة ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ 


يج محكمة موضوع : دليل سلطتها فى 


تقديره ٠‏ 
1 حكم : طعن , مصلحة ٠‏ حراسة ' ق8؟١1‏ 
لسنة 1973 + 


بد اتجارة: عل امؤجره + لسلييها * اثبات, 
قرينة قانونية ٠‏ مدنى م 5/501 * 

يج زراعة : قطن ٠‏ حيازة ٠‏ ق 5١١‏ مسلة 
ههؤا مم ١او؟‏ و“ ق ٠١#‏ لسنة ه19 ٠‏ 

استئناف : نطاقه ٠‏ سلطة محكمة استئئاف ٠‏ 
حكم ٠‏ 

؟ ‏ نيابة عامة : دعوى وقفاء دخل ٠‏ 
بطلان ٠‏ نظام عام ٠‏ ق 58" لسنة ٠ ١188‏ 

ب دعوى وقف : نيابة عامة : تدخلها * 
ق.؟ة؟ لسنة 160 ٠‏ : 

١‏ اعلان : شركة تجسارية ٠‏ هرافعسات 
م ٠ 5/١5‏ 

ب نقل : آمين نقل » دعوى قبله لتلف 


: البضاعة ء تقادمها . تقادم ٠‏ مدته , بدوّها ٠‏ 


قانون , تفسير نص ق تجارة م ٠١5‏ ق تجارة 
فرنسى م ٠ ٠١8‏ 
؟ ‏ قانون : مرافمات , سريانه , قوانين 


معدلة للمواعيد ٠‏ 


ب دعوى : خصومة , انقضاؤما ٠‏ ق الا 
لسنة 1159 مرافعات م لا٠؟ ٠‏ 


1 العدد السادسى ‏ الستة التاسعة والاربعون 


رقم ثم التاريخ البيان 


ج ل محكية موضوع ٠‏ دعوى , انقضاء 
الخصومة . تنازل عن الدفع به , استخلاصه ٠‏ 
د طلب تأاجيل : مستئدات ومذكرات ,2 
تقديمها ٠‏ دفع بانقضاء الخصومة . سقوط الحق 
فيه ٠‏ 
وموم /5 8 مايو 1534 عقد : نطاقه , التزام » طبيعته » مدنى قديم 
عله 
5 5 8 مايو 1934 ١‏ نقل بحرى : ناقل , التزاماته تلف . 
بضاعة أو عجزها . احتجاج 2 تسليمه ٠‏ ق 
بحرى مم 51/5 وه ٠‏ 
ب أجرة : حبسها , احتجاج على عجز 
يضاعة أو تلفها ٠‏ 
ج ل حكم': تسبيب ء كفاية احدى دعامتى 
الحكم لحمل قضائه , النعى على الاخرى ٠‏ 
د محكمة الموضوع : سلطتها » فرصة , 
استنباطها , تقديرها ٠‏ 
ف ل ناقل بحرى : علمه بعجز البضاعة أو 
تلفها عند التسليم , احتجاج 2 وجوبه ٠‏ 
حراسة : ادارية ٠‏ تصرف الخاضع للحراسة ٠‏ 
سلطة الحارس فى اقرار التصرفات والعقود ٠‏ 
أمر عسكرى 5 لسنة ١9035‏ أمر عسكرى * 
لسنة 1935 ٠‏ أمر عسكرى ١78‏ لسنة ٠19571‏ 
أحوال شخصية : مسائل المصريين المسلمين ٠‏ 
مسائل المصريين غير المسلمين ٠‏ ردة ٠‏ طلاق * 
حكم : قوة أمر مقضى ٠‏ استئناف ٠‏ سبلطة 
محكمة ٠‏ استئناف * وكالة ٠‏ 
1 حكم : تسبيب , عيب » تناقض ٠صورية٠‏ 
عقد ظاهر * ورقة ضد * 


كن 519 8 مايو 191/8 


نم 61 5 مايو ١973/‏ 
قنع للا ٠‏ مايو ١954‏ 
5 ل ٠‏ مايو 1١9574‏ 


ب تزوير : مواضعه , تحديدها , دعاء ٠‏ 
بطلان ٠‏ مرافعات م ١8؟ 30٠‏ 

ج ‏ تجزثة : انهاء اجراءات التزوير بالنسبة 
لجزء من الورقة ٠‏ مرافعات م 85؟ ٠‏ 

د بيع : بيع وفاء ٠‏ اثبات ٠‏ مدئى م 559 ٠‏ 

حكم : حجية آمر مقضى + أقوة الامر المقطى * 
نقض دعوى ق تنظيماتأقباط أرثوذكسن 18515 . 

1ء ب شفعة : طلبها ٠‏ تبحيض الصفقة ٠‏ 
حكم ٠‏ تسبيب 2 عيب * 

حْ ل محكمة موضوع : سلطة تقدير دليل » 


1978 مايو‎ 6١] ٠٠١ 1 


193/4 ويام.#8١أ‎ 33/ 4 


لاببببب-اممببميباا بيب حيبي يي ب بسح 


يفف 


04 


5 


الما 


11 


لذن 


11 


للا 


1 


١1ا/‎ 


1974 مايو‎ ٠ 


1934 مايى‎ ٠ 


5 ديسمبر 95/4 


9 ديسمير 197/4 


1939 يناير‎ ١ 


1939 يناير‎ ١ 


|١959 ريانيا١‎ 


يناير 7|195 


حكم : جائز ٠‏ استثنافه ٠‏ طعن ٠‏ استئئاف٠‏ 
اختصاص * مرافعات م م 8ل؟ 401 ٠‏ 


حكم : تسبيب » عيب , تناقض * بيع ق 1٠6٠١‏ 
سنة 1155 مدنى م1909 + 


قضاء المحكمة الادارية العليا 
قضاء ادارى : مجلس دولة . اختصاص ٠‏ 


. توزيعه بين محاكم المجلس ٠‏ محكمة قضاء ادارى : 


دعوى احالتها لمحكمة ادارية , حم يعدم جواز 
نظرها لسبق الفصل فيها ٠‏ قرار رئيس جمهورية 
بالقاثون 312 لسنة 1934 ق ١76‏ لسنة 1966 
ام ١77‏ ق هه لسنة 1109 ٠‏ موظف داخل الهيئة ٠‏ 
فئة عالية ٠‏ 

1 تعييل : موظف ٠ ٠‏ خدمة , اتهاؤها , اعادة 

اليها ٠‏ قرار ادارى 2 سحبه ٠‏ 

ب أقدمية : مدة فصل., حسابها » مدة 
اعتبارية ق ١08‏ لسنة 1976 مم * 

5 أ عقد ادارى * تنفيذه , امتداده ٠‏ غرامة 
تآخير ٠‏ سبب خارج عن ارادة المتعاقد ٠‏ 

اب - اتاد جتراي + وضمةا يلاي جفة 
ادارة تحملها الزيادة ٠‏ ق ٠١5‏ لسنة ٠ 1١95٠‏ 
نظرية فعل الامير ٠‏ 

ج ب رسم جمركى : رسم احصاء جمرثى * 
زيادته » سريان الزيادة على بضائع استوردت 
قبل الزيادة ٠‏ 

أ - قضاء ادارى : مجلس دولة »ختصاص ,2 
شهر عقارى ٠‏ ق 1154 لسسنة 1945م 80 , 
قاضى أمور وقتية ( ١‏ ) ( ؟) طعن بالالغاء 

ب - قرار ادارى : عمل مادى (؟ ) ٠‏ 

٠ مثاجم ومحاجر : استغلال » ترخيص‎  ] 
وزارة تجارة‎ ٠ 19105 عقد ادبرى ق 85 لسنة‎ 
لسسنة‎ ١14 ق‎ ٠ وزارة صناعة‎ ٠ وصناعة‎ 
قراد نائب رئيس الجمهورية للخسات‎ ٠ 
٠ لسنة 9519ا‎ 8 

ب عقد ادارى : استغلال دنا ٠‏ طلب 
استبدال محجر محجر ء موافقة ٠‏ ق 59 لسنئة فنا 
مولا ء 

1 اختصاص : قضاء ادارى , مجلس دولة ٠‏ 
عقد ادارى » منازعة يشأنه ١‏ 

بٍِ احالة : دعوى الى محكمة ٠ختصة‏ , 
اختصاص متعلق بالولاية ٠‏ مراقعات م ٠ 1١١‏ 


كر 


العدد السادس ‏ السئة التاسعة والاربعون 


دَق 
الحك 


لحل 


ولف 


14 


يلف 


لدلفق 


و 


ليل 


رقم 
الصفحة 


11/ 


114 


115 


اكد 


روث 


نينا 


ليذ 


نا 


التاريخ 


. 14 يناير 1934 


8 يناير 1953 


9 يناير 1939 


1 فبراير 1951 


1951 فبراير‎ ٠١ 
1951 ديسمير‎ " 


8 ديسمبر 90317 


8 ديسمبر 319517 


اختصاص : قضاء ادارى ,» مجلس دولة ٠‏ 
عمل مادى ٠‏ قرارادارى٠‏ ق لالاه لسنة 1985 ٠‏ 
عقار 2 نزع ملكية للمنفعة العامة ٠‏ استيلاء 
مبان ٠‏ قرار بازالتها ٠‏ خط تنظيم , قرار رئيس 
مجلس تنفيذى 175 لسنة 15515 ٠‏ 

عامل : يومية دائم ٠‏ فصل يغير طريق تأديبى , 
سوء سلوك , عدم كفاية قرار مجلس وزراء / من 
مايو 1911 مكافأة ٠‏ ق ١٠؟‏ لسنة ١هؤا‏ 
ق ١١!‏ لسنة 1908 تعليمات وزارة مالية 9 فى 
أول يوليو ١911‏ منشور مالية 98 لسنة 1954 
ملف 594 , 5/1؟ قرار رئيس الجمهورية 84> 
لسئة ٠ 195٠‏ 

ترقية : موظف , مؤعل درامى ٠‏ تقديره ٠‏ 
شهادة تجارة متوسطة ٠‏ شهادة كفاءة تعليم 
أولى ٠‏ قواعد انصاف ٠‏ 

قضاء المحاكم الكلية 
حيازة : دعوى استردادها ٠‏ دعوى حيازة , 
غير *٠‏ مدنى م ١/١16‏ » حيازة » عقد ايجسار ٠‏ 
دعوى تعويض ٠‏ دعوي وضع يد ٠‏ مدتى. 
م لهؤم" ٠‏ 

1- شوئه : ق ١؟١‏ لشنة /ا1551 , انطباقه ٠‏ 

ب - آمر أداء : صدوره من قاض مختص ٠‏ 

دعوى : قيمتها » تقديره , مرافعات م 58 ٠‏ 
نصاب ٠‏ محكمة جزئية ٠‏ 

تصرف : منعه , بطلانه ٠‏ باعث مشروع ٠‏ مدة 
معقولة ٠‏ هدنى م م 40579 و554م ٠‏ 

اعلان : تسآلييه ٠‏ مرافعات مم ١١1و؟١‏ 
مدنى م 5٠‏ موطن ٠‏ تعريفه ٠‏ 


٠ 


مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر 
1552-55-53 
رقم الايداع 11536/116 


اماد 


عسنددخاصت 
عي 
فتانون ربعم 06 لننة 111 فنك شكأن 
ايسيسّال الأماصكن وننغيبم السلافتة بين 
المؤجترسين والشتالجيب 


العدد السابع والثامن وَأكا اند فينقت بحفاءً وأمَامَا نفع الئاس فمَكف ف الأرض 
السئة 58 ٠‏ فاماالزة نيعب يعاملبا تالظم 


العددالسابعوالثامن_السنة,8 ع- سبتمبر واكتوبرة”19 اممااياء 


تصدرها نقابة المحامين ج ٠ع ٠‏ م 


يد القانون 05 لسئة 1114 بشأن ايجار الاماكن وتنظبم العلاقة بين 
الؤجرين والمستساجرين دنسو نه هيه ووه لقرعي ام ل ا 
بد المدكرة الابضاحيةللقانون 1ه لسنة 1156 بشان ايجار الاماكن وتنظيم 
العملاقة بين الرٌجِرين والمستاجرين رقع افيد بوه لوه وو وه وي 
د تقريراللجنةالشتر: كة من لجنتى الشئون التشريعيةوالخدمات بمجلسسالامة ‏ [8 
د مناقشات مجلس الامة لمشروع قانون ايجار الاماكن: الجديد .. .. 7إ؟ 
اللائحة التنفيذية لنقانون رقم 1ه لسنة 1114 بشأن ايجار الاماكن 
وتنظيم العلافة بين الؤجرين والمستاآجرين .. .. .. .. .. .6 096( 
القوانين الكملة لقانون ايجار الاماكن الجديد 
قانون رقم 1١١‏ لسنة 1141 بشان ايجار الاماكن: وتنظيم العسلاقة 
بين الجرين والمستآجرين .. .. .. .. .. .. ا .. ا .. .ىللا 
مستخرج من القانون رقم 111 لسنة 1148 باصدار القانون المدنى .. هلا( 
القانون رقم 1١11‏ لسنة 1101 بشآن قطع المياه الرئيسيةعنالاماكنالموّجرة .18 
القانون رقم 154 لسنة 115١‏ فى شأن خفض ايجار الاماكن .. .. .. (4[ 
القانون رقم 111 لسنة 1131 بتقرير بعض الاعفاءات من الضرببة إلا 
على العقارات المبنية وخفض الابجارات بمقدار الاعفاءات .. .. .. 8لا 
قرار رقم ١‏ لسنة 1115 فى شان تفسير احكام القانون 115 لسنة 11551 م1 
القانون رقم 5؟ لمنة 1551 بتحديد ايجار الاماكن .. .. .. .. .. 166 
القرارات التفسيرية الخاصة بالقانون 5؟ لسنة 9519| . 5 
القانون رقم 7؟١‏ لسنة!117 بتعديل بعضاحكام القانون رقم1؟لستة191 1115 
القانون رقم /ا لسنة 1410 فى شأن تخفيض ايجار الاماكن .. 7 ركنا 
القانون رقم ؟؟ لسنة 1115 بتعديل بعض احكام القانون ١؟1‏ لسئة/ا؟15 1464 
القانونرقم”السنة 1157 بتعديل بعضاحكام القانون رقم1؟السنة1551 16| 
القانون رقم !؟ لسنة 111 بشأن تخفيض القيمة الابجارية .. .. 5و( 
القانون ١‏ لسنة 11358 بشأن ايقاف اجراءات التنفيذ والاجسراءات 
المترتبة على التأخير فى سداد الاجرة المستحقة على الاماكن اللؤجرة 
فى محافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس .. .. .. .. .. 199 
القانون 15 لسنة 1158 باستمرار العمل بالقانون رقم ١؟‏ لسنة 1554 94[ 
القانون لاه لسنة 1315 بشأن استمرار العمل بالقانون 1١‏ لسنة 1554 6ؤ( 
القانون ا لسنة 1111 فى شأن ايقاف اجراءاث التنفيذ والأجراءات 
المترتبة على التئازل عن عقود الايجار والتأجير من الباطن للمهجرين من 
منطقة القناة وسيكام .. .. .. .. .. .. م.. .و وه .م للة8 


أصراخراجته 


عنوان المراسلات : مجلة المحاماة بدارنقابةالمحامين 44 آلف شارع رمسيس القاهرة ت : زمه و 4ؤ).م 


هذا العدد 


أيها الزملاء الاعزاء ٠٠‏ 


نلتقى معا اعتبارا من هذا العدد الذى يصدر متضسمنا القانون الجديد لايجار 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين ومذكرته الايضاحبة وتقرير اللجنة 
التشربعية ومناقشات مجلس الامة كشروع القانون ولائحته التنفيذية هع القوانين 
المكملة لايجار الاماكن ٠‏ 


' وهو بهذه الصورة الجديدة يعتبر مرجع كامل بين ايديكم نقدعه لكم فى عدد 
خاص .. السابع والثامن ‏ نظرا لضخامته نآمل أن يحقق الفائدة المرجوة عنه * 


وقد رآينا ان تعود مجلة المحاماة الى عهدها السسابق بجهدنا المتواضع معها 


ملاحق القوانتين “العتاد اعتبارا هن شهر يناير +191 وتصدر بالتظام شهرا بشهر 


والله يوفقنا ا قيه خير بلادنا والمحاماة وزملائنا المحامين + 


مل فررم أم 


سكرتير التحربر 
وعضو مجلس ثقابة المحامين 


باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه 2 وقد 
أصدرناء : 
الباب الأول 
فى شأن ايجار الأماكن 


الفصل الأول 
في الأحكام العامة 
مادة ١‏ فيما عدا الأراضي_انفضاء تسرى 

إحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الاماكن 
على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك 
من الاغراض سواء كانت مفروضة أو غير 
مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى 
عراصم المحسافظات والبلاد المعتبرة مدنا 
بالتطبيق لأحكام القانون رقع 5؟١‏ لسسنة 
باصمدار قانون نظام الادارة المحلية 
والقوانين المعدلة له * 


ويجوز بقراد من وزير الاسكان والمرافق مد 
نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى 
بناء على اقتراح مجلس المحافظة وكذلك على 
المناطق السكنية التى لا ينطيق عليها قانون 
نظام الادارة المحلية المشار اليه ٠‏ 

ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد 
عليها قبل صدوره * 

وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب 
على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها 
والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة 
والاتحاد الاشتراكى العربى فى القرى التى لم 
يصسل بثسانها قرار من وزير الاسكان 
والمرافق * 1 5 

مادة ؟ - لا تسرى أحكام هذا الباب على 
المساكن الملحقة بالمرافق والمنضآت وغيرها من 
المسبأكن التى تشغل بسبب العمل * 


ف شأن يجار الأماكن ينظ يم الحلائة 


كما لا تسرى تلك الاحكام على المساكن الى 
تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات 
الطوارىء والضرورة ويص در بتحديد تلك 
الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار 
من وزير الاسكان والمرافق * 

مادة '؟ ‏ يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق 
أحكام هذا البابٍ مالك العقار المنزوعة ملكيته 


بالنسبة الى ما يشغله من هذا انعقار ٠‏ 


وتعتبر الاماكن الصادر فى شأنها قرارات" 
اسستيلاء لشغلها مؤجرة الى الجهات التى تم 
الاستيلاء لصالمها ٠‏ 

مادة 5 للعامل المنقول الى يلد بدلا من 
عامل آخر حق الأولوية على غيره فى استئجار 
المسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام 
باعلان المؤجر فى مدى .أسبوعين على الاكثر من 
تاريخ الاخلاه برغيتسه فى ذلك بكتاب موصي 
عليه مصحوب بعلم الوصول ٠‏ ويحظر على 
امالك التعاقد قيل انقضاء هذه المدة * 

' وعلى العامل. اللنقول الى بلد آخر أن يخلى 

المسكن .الذى كان يشغله. بمجرد حصوله على 
مسكن فى البلد المنقول اليه , الا اذا قأمت ٠‏ 
ضرورة ملجئة تمنع من اخلاء مسكنه. * 

وفى البلد الواحد يجوز تبادول الوحسدات 
السكنية بين مستاجر وآخر وذلك فى البلاد 
وبين الاحياء وطيقا لاحالات ووفقا للفواعد 
و الشروط والاجراءات والضمانات التى يحددها 
قرار من وزير الاسكان والمرافق * 1 

مادة ه ‏ لا يجوز لأشخص أن يحتجز فى 
اليلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض * 

ولا يجوز ايقاه المساكن المعدة للامستغلال 
خالية مدة تزيد على ثلائة شضهور اذا تقدم, 
لاستئجارها مستاجر بالاجرة القانونية ٠‏ 


> المدد ** مكرر « تايع‎ /8/١8 المجريدة الرسمية فى‎ )١ 
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الفصل انثانى 
فى نقدير ونحديد ادجرة 

هادة 1 يجب على من يرغب فى اقامة مينى 
أن يرفق يطلب الترحيص نه بالبناء المقدم إلى 
إلجهه الادارية المختصه بش ثون التنظيم بيانا 
بقيمة الأرض والميسانى ومواصفات البتاء 
ومقترحاته عن آجرة المبنى وتوزيعها على 
وحدانه وما يدل على أداء مبلغ ماتة قرش عن 
كل وحدة من هذه الوحدات » ويحتسب صذا 
المبلغ ضمن تكاليف المبنى ٠‏ 

. ونكون الييانات اللدسار اليها والموضحة 
باللائحة التنفيذية متممة للمسستندات اللازمة 
للحصول على الترخيص المشسار اليه طبقا 
لاحكام القانون رقم ه0: لسنة 1١95317‏ بشأآن 
تنظليم المبانى , وأحكام القانون رقم 0 لسنة 
5 فى شأن تنظيم وتوجيه آعمأل اتبناء 
والقرارات المنفنة لهما ٠‏ 

مادة /ا ب يتغممن قرار الجهة الادارية 
المختصة بشسئون التنظيم باموابقه على افامة 
البناه تقدير الاجرة الأجماليه للمبئى وفقصا 
للاحكام الواردة فى هذا الباب وتوريعها على 
وحدات المبنى ويصرف ترحيص آدبناء موضت 
به قرار التقدير والتوزيع وعلى آسساسه يتم 
التعامد بين المؤجر والمستةجر الى أن يتم 
تحديد الاجرة طبقا لاحكام هذا الباب *٠‏ 


مأدة 4 - انتولى 'تحديد اجرة الاماكنالخاضعة 
لاحكام هذا القانون ونوزيعها على وحداته مجان 
يصدر بتشكيلها كرار من امحافظ المختص 
نكون هن اثنين من المهندسين وأحد العاملين 


من المختصين بربط أو تحصيل اضريبة على 


العقارات المبنيه وعضوين يرشحهما الاتحساد 
الاشتراكى العربى .يكون أحدهما من بين ملاك 
العقبارات المبنية بالمديئة أو القريه وتكون 
رئاستها للاقدم من المهندسين ٠‏ 

٠‏ ويشسترط لصحة انعقادها حضور أحد 
المهندسين واتعضو المختص بربط أى تحصيل 
الضريبة وأحد عضوى الاتحاد الاشتراكى 
العربى وتصدر قرارات اللجنة يأغلبية 
أصوات الحاضرين وعند التسساوى يرجح دأى 
الجانب الذى منه الرئيس ٠‏ 
' ويصدر وزير الاسننكان والمرافق قرادا 
بالقواعد والاجراءات” انتى تنظم أعمال مسلب 
اللجان 5 


مادة 5 - عل مالك البناء فى موعد لا يجاوز 
ثلائين يوما من "تاريخ نفاكذ أول عقد ايجا 


2000100 
عن أية وحدة من وحدات المبنى آو من تاريخ 
شغلها لاول مرة بايه صورة من صور الاشغان, 
ان يخطر اللجئة المشار اليها فى المادة السابقة 
وانتى يقع فى دائرتها المينى لتفوم بتجديد 
أجرنه وبوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما سم 
انجازه ومطابقتة بلمواصفات الصادر 
أساسها موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء 
وترخيص المبانى ٠‏ 

وللمستاجر أن يخطر اللجنة المذكورة 
بشغله المكان المؤجر ٠‏ 

اللائحة التنفيذية اجراءات الخطار 

لقالك 1 للجنة ٠‏ 


ويجوز للجنة أن .تقوم بالتقدير من تلقساء 
نفسها آو يناه على اخطاز امن:الجهه المخيضصيية 
بحصر العقارات المبنية * 


ويلتزم المالك بتسليم اعين المؤجرة صالحة 
للاستعمال والا جاز للمستاجر بترخيص من 
قاضى الامور المستعجلة أستكمال الاعمال 
الناقصة مع التكانيف من الاجرة » وذلك 
بعد اعذار المالك بالقيام بها ٠‏ 


مادة ٠١‏ تقدر أجرة المبنى على الأسسس 
الآتية. : 

(1) ضافى عائد استتثمار العقار بواقع 
هيز من قيمة الارض و«المبانى *٠‏ 

'(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات , 
الاصلاحات والصيانة والادارة بواقع ؟/ من 
قيمة الميانى * 

ومع مراعأة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 
6 لسننة 0 بتقرير بعض الاعفاءات من 
اضريبة على العقارات المبنية وخفض الايجار 
بمقدار .الاعماء » يضاف الى الاجرة امحددة ونقا 
إلا تقدم ما يغخصسها من الضرائب اعقارية 
الاصلية والاضافية كل ذيك مع عدم الاخلال 
باحكام القوانين الاخرى الخاصة بالتزامات كل 

من المؤجرين واللستاجرين بشأن الضرائب 
والرسوم ٠‏ 

ويلتزم المسستاجر بأداء هذه الضرائب 
والرسوم الى المؤجر مع الاجرة الشتهرية 
ويترتب عل عدم الوقاء بها نفس النتائج 
المترتبة على عدم سداد الاجرة * 

ماذة 1١‏ س تقدر قهمة الارض ونقسا لثمن 
المثل وقت الئاه » كما تقدر قيمة »المبانى وفقا 
لسعر السوق فى ذلك الوقث ٠‏ 0+ 0 


و ب كأمل قيمة الارض والمانى 
والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق 
العامة فى حالة المناء على كل المساحة المسموح 
زالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود 
المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم 
المبانى وغيرها من القوانين واللوائح * ١‏ 

أما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح 
باليناء عليها مع عدم استكمال المينى اليد 
الاقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل 
قيمة المبانى المنشأة كما تحسب قيمة الارض 
والاساسات والتوصيلات الخارجيه للمرافق 
بنسبة ما يقام فعلا من أدوار الى العدد الكلى 
للادواد الكاملة التى تسمح بها قيود الارتفاع 
المشار اليها » ويجوز فى بعض المناطق تعديل 
هذه النسبة بما يتفق وصتع الموقع وظروف 
العمران ٠‏ : 

واذا كان البناء لا يشغل غير جزه من الارض 
المسموح بالبناء عليها قلا يحسب فى تقدير 
الايجار من قيمة الارض الا القدر المخصيص. 
لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر 
بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة 
المبنى عليها باتغعل * 

وفى حالة المساكن المستقلة والمبانى ذات 
الصبغه الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخد 
7 الاعتبار عند تحديد آجرة هذه الابئية » 
علاوة على قيمه الميانى » فيمسه الارض 
والاساسات والتوصيلات المارجية للمرافق 
باكملها يصرف النظر عن اليد الاقصى المسموح 
به رفاح ابيناء »أ نادا جد آى تغيير فى ابوضمم 
دى بتى انتعدير على أساسه يعاد تحديد 
الاجره ومقا للوضع الجديد ٠‏ 

مادة 15 يعاد تفدير قيمه الارض عند 
نحديد الاجرة فى حالة تعدية .البناء وذلك اذا 
تمت التعلية: بعد خمس سنوات على الاقل من 
تاريخ اننساء المبانى الاصلية آى فى حانة ما .اذا 
طرآ على العقاد مايس:-توجب /تطبيق أحكام 
القوانين السارية فى شأن مقابل التحسين 
وفى هذه.الحالة تكون اعادة تقدير قيمة. الارض 

بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقطا ٠‏ 


مادة ١1‏ تكون قرارات لجان تحديه الاجرة 
نافذة رغم الطعن عليها ٠‏ وتعتبر نهائية اذا لم 
يطعن عليها فى الميعاد * 


ريكون الطعن علىهذه القرارات أمام المحكمة 
الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر 2 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بقراد 
. اللجنة ٠‏ 


قانون رقم 51 لسنة 19139 بشان ايجار الأما 0 0 


وعلى قلم كتاب المحكمة أن يخطر جميع 
الممسستاآجرين لباقى وحدات المينى بالطعن 
والجلسة المحددة لنظره * 

ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر في 
تقدير أجرة جميع الوحدات التى شملها القرار 
المطعون عليه ٠‏ ويعتبر الحكم الصادر فى هذا 
النشأن ملزما لكل من المالك والمستاجرين ٠‏ 

مادة ١‏ ادر عم ذلن اللعين موجره وفت 
صدور قرار لجنه تحديد الاجرة ء جنز لارك 
مسستاجر لها أن يطعن على هدا القرار حلال 
نلانين يوما من تاريخ نعاذ عفدم ٠‏ 1 

وفى هذه الخاله يعتصر بر الحكم الصادر 
فى اصعن على اجرة الوحدة التي يتسسغلها 
الطاعن وحدها دون باقى وحدات ابنى ٠‏ 

مادة ١١‏ يلتزم المستأجر فى حالة تحديده 
الاجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه فئ 
انعفد , باداء ايفرفق مفسطا على أفمساط سهريه 
هدة مساويه للمدة التى استتحق عنهاا او 
بسداده “دملا ادا آراد اخلاء العين اللؤجره فيل 
,نعصاء المدة المذكوره ٠‏ 


وعلى المؤجر آن يرد الى السستاجر فرق 
الاجرة عند تحديدها يما يفل عمأ هو منصوص 
عليه فى العقد ويالطريقه المنصوص عليها في 


العفرة السابقة ٠‏ 
الفصل الثالث 
قى انتزامات المؤجر والستاجر 


مادة 17 اعتبارا من تاريخ العبل باحكام 
هذا القانون تيرم عقود الايجار كتابة ويلزم 
المؤجر عنم تأجسير آى مبنى أو وحدة منه دن 
يثبت فى عقد الايجار تاريخ ورقم وجهة اصدار 
ترخيص البناء ومقدار الاجرة الاجمالية المقدرة 
للمبئى والوحدة المؤجرة وفقا للمادة السابعة 
من هدا القانون * . 

١‏ ويجوز للمستاجر عند المخالفة .اثبات واقعة 
ايتأاجسسير وجميع شروط العقد بكافة طرق 
الاثبات ٠‏ 

. ويحظر على المالك القيام بابرام أكثر'من عقد ' 
إيجار: واحد للمبنى أو الوحدة منه* 

مادة ١!‏ لا يجوز للمؤجر بالنات أو 
بالؤساطة اقتضاء أى مقابل أو تعاب بسبب 
تحرير العقد أو أى مبلغ .اضافى خارج نطاق 
عقد الايجار زيادة عنانتأمين والاجرة المنصوص 
عليها فى العفد ٠‏ 

: وسرى'هذا اللمظر: أيضا على المستاجر 
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كما لا يجوز , بأى صورة من الصوزر ء 
للمؤجر امتضاء مقدم ايجار ٠‏ 

مادة ١4‏ لا يجوز أن إزيد مفدار التامين 
الذى يدفعه المسستاجر على ما يعادل أجرة 
شهرين ويسرى هذا الحكم على عفود الانجار 
الغائمة وقن إلعىللى بهذا اخانرن ولالمستاجر 
الحق فى اس ترداد الزبادة فى قيمة النامين 
دخصمها مباشرة ون الاجرة ٠عسطة‏ على سستة 
أو حتى نهاية العقد أو عند اخلاءالعينالؤجرة 
أيهما أقرب وذلك بغير حاجة إلى الالتجاء الى 
القضاء * 7 

مادة 19 يجب أن بتم الوفاء بالاجرة 
المحددة وما فى حكمها كاملة الى المؤجر طبقا 
لاحكام هذا الياب فى موعد لا يجاوز الاسبوع 
الاول من. الشهر المسمتحقة عنه أو الموعد المتفق 
عليه فى العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة 
الاجرة ٠‏ 


قاذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة واعطاء 
سند المخالصة عنها . فللمستاجر قبل مضى 
5 يوما من ناريخ الاستحقاق أن يخطر المؤْجر 
بكتاب موصى عليه مصحوب يعلم وصسول 
لتسلمها خلال أسبوع ٠‏ فاذا لم يتسلمها خلال 
هذا الميعاد يودع السستاجر الاجرة ٠‏ دون 
رسوم ٠‏ خلال الاسبوع التالى خزانة مأمورية 
العوائد المختصة أو الجهة الادارية التى يصدر 
بتحديدها قرار من وزير الاسكان والمرافق ٠‏ 

وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديهسا 
الاجرة اخطار المؤجسر بهذا الايداع بكتاب 
موصى عليه مصجوب بعلم وصول ٠‏ 

ومع عدم المسماس بما يكون للمؤجر من 
حقوق أخرى يعتبر ايصال الايداع سند لابراء 
ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحقة بالقدر 
المودع ٠‏ 

وعلى الجهة المودع لديها الاجرة أداء الاجرة 
المودعة للمؤجر. فور طلبه دون قيد أو شرط 
أو اجراءات ٠‏ 

هادة ٠١‏ - لا يجوز حرمان الممستأجر من 
أى حق. من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان 
ينتفع بها ولقاضى الامور المس_تعجلة أن يأذن 
للمستآجر فى هذه الحالة باعادة الحق أو الميزة 
على حساب الؤجى خصما من الاجرة المستحقة 
أو انقاص ما يقايلها من الاخرة وذلك بعد 


إعذار المؤجر باعادتها الى ما كانت عليه فى” 


وقت مناسب * 


ومع ذلك :اذا أصبع التزام المؤجر مرهقسا 
أو غير متئاسي مع ما يغله العقار من أجرة ففى 


هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الاعادة 
على كل من المؤجر والمستأجر ٠‏ 

كما يجوز للجهة التى تحدد بقرار من وزير 
الاسكان والمرافق القيام بتنفيذ الاعمال اللازمة 
لاعادة الحق أو الميزة التى ألزم بها المالك 
بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك 
على نفقة المالك على أن تقفى النفقات منه 
بالطريق الادارى ٠‏ 

مادة ١؟ ‏ مع عدم الاخلال بحكم المسادة 
الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار 
المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين اذا بقى 
فيها 2 زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا 
يقيمون معه حى الوفاة أو الترك ٠‏ وفيما عدا 
هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثااثة, 
يشترط لامستمرار عقد الايجار اقامتهم فى 
المسكن مدة سنة على الاقل سسابفة على وفاة 
المستاجر أو مدة شغله للمس كن ايهما اقل , 
ويلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم ٠‏ 

وفى جميع الاحوال يلزم شاغلو المسسكن 
بطريق التضامن بكافة احكام العقد "٠‏ , 

مادة ؟؟ ‏ استثناء من حكم المادة 7١5‏ من 
القانون المددنى تسرى عقود الايجار القائية على 
المالك الجديد للعقار وئو لم يكن لسئد الايجار 
تاريخ ثابت بوجه رسمى سسابق على تاريخ 
انتقال الملكية ٠‏ : يندت 


مادة ؟ - فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة. 
لا. يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان واي 
انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحسد 
الاسباب الآنية : . 


(1) اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة 
المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصدوب بعلم 
الوصول يدون مظروف أو باعلان على بد 
محضير , على أنه لا ب بالاخلاء اذا قام 
المستأجر يأداء الاجرة وفوائدها بواقع .1 من . 
تار يخ الاسستحقاق حتى تاريخ السسداد 
والمصاريف الرسمية وذلك قبل اقفال باب 
المرافعة فى الدعوى فاذا تكرر امتناعه أو تآخره 
عن الوفاء بالاجرة المستحقة دون أن يقدم 
مبررات تقدرها المحكمة حكم .عليه بالاخلاء ٠.‏ 

(ب) اذا .أجر .المستاجر المسكان المؤجن من 
الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه 
من .الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ‏ 
وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد 5 5١ ١‏ » 
ءا" من هذا القانون ٠‏ 
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رج) اذا استعمل المستأجر المكان المؤجر 
إى سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط 
الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر ٠‏ 

مادة ؟5؟ يجوز للمالك زيادة عسدة 
الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالاضافة 
آم انتعلية ولو كان عقد الايجار يمنع ذلك ولا 
إيخل هذا بحق المستاجر فى انقاص الاجرة ان 
كان لذنك محل ٠‏ 

مادة 6٠؟ ‏ تكون قيمة استهلاك المياه على 
عانق شاغلى الاماكن وفقا للقواعد التى يصدر 
بها قراد من وزير الاسكان والمرافق * 

وفى الحالات_التى ‏ 
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المالك ٠‏ ويلتزءون بسداد قيمة استهلاكهم من 
المياه للمؤجر ٠‏ 

على أنه بالنسبةللعقارات التي لا يلتزم فيها 

الشاغلون بقيمة استهلاك_المياه تكون عمذه 

القيمة على عاتقهم بشرط قيام المأجر بتركيب 

عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك الميساه 

بالوحدة » وفى هذه الحاية يخفض الايجار 


الشهرى بمقدار ه5/ بحد أدنى قدره مالقا" 


مليم ٠‏ وذلك اعتبارا من أول الشهر اشالى 
لبتركيب العداد ٠‏ 

وريترتب على 'التأخير فى سداد قيمة المياء 
للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الاجرة 
من آثار *٠‏ 


الفصل الرابع 
فى اإجار الاماكن اافروشة 


.مادة 7؟ ‏ للمالك دون سواه أن يؤجر 
شقة مفروشة واحدة فى كل عقار يملكه 0 

: وللمستاجر » من مواطنى الجمهورية العربية 
المتحدة 2 فى حانة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة 
أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو غير 
مفروش + وعلى المستاجر من الباطن أن يخليه 
الى المستأجر الاصلى فى موعد لا يجاوز ثلاثة 
شهور من تاريخ اخطاره بالاخلاه » فاذا لم يتم 
ذلك وثبت تراخى المستاجر الاصلى فى اخراج 
المستأجر من الباطن جاز للمؤجر الاصلى اخلاء 
العين المؤجرة *٠‏ 

واستثناء من ذلك يجوز لوزير الاسسكان 
والمرافق بقراد يصدره بد أخذ رأى الوزير 
المختص » وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات 


سكنية مفروشة لاغراض السياحة وغيرها من 
الاغراض ٠‏ 

ويعتبر تأجير اكثر من وحدة سسكنية 
مفروشا عملا تجاريا ٠‏ 

مادة !1؟ ب يجوز للملاك وللممستاجرين فى 
المصايف والمشانى التى يصدر بتحديدها قرار 
من وزير الاسكان والمسرادق تآجير الام دن 
مفروشة طبقا للشروط التى ينص عليها همذا 
القرار ٠‏ 

مادة 8 فى جميع الاحوال التى يجوز 
قيها للمستأجر تأجير المكان المؤجر مفروشسا 
يستحق المالك اجرة اضافية تعادل ٠لا/ز‏ من 
الاجرة القانونية عن مدة ا'تأجير مفروشا ٠‏ 


مادة ١9‏ - على الملاك والمستأجرين المؤجرين 
لاماكن مفروشة أن يعداوا أوضاعهم وفققا 
للاحكام السابقة خلال سنة من تاريخ العمل 
بهذا القانون ٠‏ وبانقضاء هذا الاجل د 
المكان الى المالك أو المستأجر الاصسلى بحسب 
الاحوال ٠‏ 


الياب الثساأى 
فى شان المنشآت الآيلة للسقوط 
والترحيم والصسيانة 

مادة ١؟‏ ب تسرى أحكام هذا الياب عسلى 
المبانى والمنشآت التى يخشى من سسقوطها 
أى سقوط جزء منها ممايعرض الارواح والاموال 
للخطر . كما تسرى على المنشآت المشار اليها 
اذا كانت تحتاج الى ترهيم أو صيانة لتامين 
سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة ٠‏ 


وتبين القرارات التى يصدرها دريس 
الاسكان والمرافق الاعمال التى تعتبر من أعمال 
الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق أحكام 
هذا الباب * 

هادة ١؟ ‏ تتولى الجهة الادارية المختصة 
بشئون التنظيم معاينة وفحص الميانى 
والمنشآت وتقرد ما يلزم اتخاذه للمحافظة على 
الارواح والاموال سواء بالهدم الكلى أى الجزتى 
أو التدعيم اى الترميم او الصسيانة لجعلها 
صالحة للغرض المخصصة من أجله * 

ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة نتنفيذ 
الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء 
لمبنى مؤقتا كليا أو جزئيا ٠‏ 

'مادة 9 تشسكل فى كل مدينة أو قرية 
لها مجلس » لجنة أو اكثر يصدر بها 
الا الم 2 تتولى دراسسة 


* 89 ٠ اتعدد السابع والنامن - السئة‎ 1٠6 


انتقارير المقدمة من إلجهة الادارية المختصة 
ستو التنظيم فى سان المبانى المشار اليها 
في المادة ٠١‏ واصدار قرارات فى شأنها ٠‏ 
ويبين القرار الذى يصدره وزير الاسكان 
والمرافق كيفية شكيل تلك اللجان والقواعد 
والاجراءات انتى 'نتبع فى مزاولة آعمالها ٠‏ 


٠‏ مادة “57 ب ايعلن قرار اللجنة باطريّق 
الاذارى الى ذوئ الششان من اخلاك وشاغنى الععار 
واصحب الحفوق وتعاد صورة مته الى ,جهسه 
الاداريه المختصه بشسكون التنظيم : فادا! ع 
إتتيسر اعلانهم سيب عيبتهم عيبه منقطعه او 
لعدم الاستدلان على محال اكامتهم أو لامتناعهم 
عن تسلم الاعلئن دصق سخه من القرار فى 
مدان ظاهز من المنشاة وفى لوحة الاعلادات فى 
مقر نقطة التترطه الواقع عى دائرتها المننشام 
أل فى مقر عمدة الناحيه او نوحة الاعلانات في 
مقر المجلس المحلى المختص بحسب الاحوال ٠.‏ 

وتتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات 
الخاصة بالمنشات ابتى لم يستدل على ذوى 
الشآن فيها * , 

مادة 5 نكل من ذوى الشآن أن يطعن 
فى القرار المشسار اليه بالمادة السابقة فى موعد 
لا يجاوز خمسسة عشسر يوما من تاريح اعلان 
ألقرار اليه » أمام المحكمة الابتداتية الحائن فى 
دائرتها العقار ٠‏ 

:مادة 8 على ذوئ انشأن تنفيذ قراد 
اللجئة النهائى فى المدة المحددة لتنفيذه » وذيك 

عدم 'الاخلال بأحكام القاثون رقم 40: لسنة 
9 بشان. تنظيم المباتى ٠‏ : 

'مادة:9 على المالك" قؤر اتمام أعثّال 
الترميم: أ الصسيانة اخطار الجهنة الادارية 
المختصة بسئون التنظيم على أنيتضمن: اخطاره 
ظلب اعتماد .المباقخ .التى املع وذلك ا كت 
تحدده اللائحة٠‏ التنفيذية " 


وعلى الجهسة الادارية المذكورة أن تبت فى 
أنطلب خلال ثلاثة اسنسابيع ويخطر كل من 
الاك والمستأجري, بقرارها فى هذا الشأن ٠‏ 


وبمجرد ابلاغ الجهه الادارية: القرار المذكور 
إلى المالك يكون من حقه تقاضى الاجرةٍ اعتبارا 
من آول الشهر التالى لاتمام الاعمال الممار 
اليها على أساس زيادة الإجرة السنوية بمقدار 
من" قيمة أعمال التزميم والصسيأنة بما 
من القيمة الايجارية ... 


ويترتب على عدم سداد هله الزيادة 
ما يترتب على عدم سداد الاجرة من انار ٠‏ 

مادة 1 يجوز وزارة الاسكان والمرافق 
والمؤسسات العامة اتى تشرف عليها ء كما 
.يجور بقرار من وزير الاسكان والمرافق بعد 
الاتفادق مع جهات أخرى ٠‏ أن تقرض ملاك 
الميانى الخاضعة لاحكام هذا القانون للقيسام 
يترميمها وصيانتها ٠‏ 

ويصدر بشروط وقواعد الاقراض قرار من 
.زير الاسكان والمرافق بعد الاتفاى مع و 
الخزانة ٠‏ 

تعفى القروض من جميع الضرانب والرسوم 

وتحصسل يطريي الحجر الادارى * ديكون 
للقروض امتياز على العين التى سم ترميسها اى 
صيانتها يجىء فى التربيب مع الامتيار المقرر 
فى القانون المدنى للمفاودين والمهندسين ٠‏ 

مادة 8؟ ‏ اذا اقتضت أعمال اخرميم أل 
الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من نشاغليه حرر 
محضر ادارى ياسمائهم ونعوم الجهه الاذاريه 
المختصه بتستون التنظيم باحطارهم بالاخسلاء 
فى المده انتى نحددها مادا لم يتم الاخلاء بعد 
ابعضاتها جاز ننفييدله بالطريى الادارى » 
ولشاعلى البناء الحق مى العودة الى العين بعد 
ترميمها دون حاجه الى موابقة المالك » ويتم 
ذيت باءطريق الادازى كى حاءة امتفاع المالك٠‏ 

وتضاى الاجرة حلال فترة الاحلاء الى 
تكأبيف الاصلاح اللازمة لتنفيد أعمال الترميع 
والصيانة التى تحددما الجهة الادارية المختصه 

ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة 
المذكورة » وفى هذه الحالة يجوز لشاغل العين 
التطلم من هذا القرار أمام رئيس المحسكمة 
الابتدانية المختصة ٠‏ 

وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيسازة 
المستاجر قانونا » ولا يجوز للمالك ان يغير فى 
معالم العين » كن ذلك ما لم يبد المستاجر 
رغبته فى: انهاء انعقد خلال لخمسة عشر يوما 
من تاريخ اخطاره بقرار إلاخلاء المؤقت ٠‏ 
مادة 7*9 يجوز للجهة الادارية المختصة 
بسئون التنظيم فى أحوال الخطر الداهم اخلاء 
البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من 
السكان بالطريق الادارى واتخاذ ما تراه لازما 
من الاحتياطيات والتدابير فى مدة لا تقل عن 
أسبوع الا فى حالة تهديد البناء بالاتهيار 
العاجل فيكون لها فى همذه المالة الحق فى 
اخلائه فورا * 
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كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى 
هدم البناء بموجب حكم من قافضى الاموز 
المستعجلة بالمحكمة الكائن في داثرتها العقار. 

وللمستاجر فى جميع الحالات التى يتم فيها 
هدم العقار طبقا لاحكام هذا الياب الحق بعد 
إعادة البناء فى شغل وحدة بالعقار المنشسأ 
طبقا للقواعد التى تحسدد بقرار من وزير 
الاسكان والمرافق ٠‏ 

اباب الثالث 

فى الاختصاص والاحكام الانتقالية وانعقوبات 

مادة 5٠‏ نختص المحاكم العادية دون 
غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشا عن 
تطبيق احكام هذا القانون ٠‏ 

وترفع الدعاوى الى المحك.ةالابتدائية الكائن 
فى داترتها العقار ٠‏ 

مادة 5١‏ تستمر لجان تقدير القيمة 
الايجارية بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 
الرزبعة من القانون رقم 57 لسنة 19335 
بتحديد ايجار الاماكن المعدل بالقانون رقم 
١‏ لسنة 1977 ء فى أعمانها لين الانتهاء 
من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام 
هدا القانون ٠‏ 

وبالنسية للقرارات الصادرة من هذه 
اللجان » ولم ينقض ميعاد التظلم منها طبقا 
للمادة الخامسة من القانون المشار اليه)ويكون 
ميعاد الطعن عليها ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ 
هذا القآانون ٠‏ 

مادة 51 على مجالس المراجعة المنصوص 
عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1935 المشار 
اليه أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند 
العمل بأحكام هذا القانون الى المحاكم الابتدائية 
الكائن فى دائرتها العقار .وذلك بغير رسنوم 
وبالحالة انتى تكون عليها ٠‏ 

مادة 57 يستمر العمل بالاحكام المحددة 
للاجرة والاحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 
رقم ١؟١‏ لسنة 11517 بشسآن ايجار الاماكن 
وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والملستاجرين 
والقانون رقم 1١79‏ لسئة 1١13١‏ بتقرير بعض 
الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبئية 
وخفض الايجارات بمقدار الاعفاءات , والقانون 
رقي 57 لسنة 11319 بتحديد ايجار الاماكن 


والقانون رقم ٠‏ لسنة 1135 فى شآن تخفيض 
ايجار الاماكن والقوانين المصعدئة له . وذلك 
بالنسبة الى نطاق سريان كل منها + 


مادة 45 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
نلائة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أى 
باحدى هاتين العقويتين كل من يخالف أحكام 
المواد ؟ و ه و7 و1 فقرة أولى و 15و8١‏ 
م 3١‏ و 9؟ من هذا القانون * 

مادة 50 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسماتة جنيه 
أى باحدى هاتين العقوبتين » كل من يخالف 
أحكام المادة ١١/‏ سواء كان مؤجرا أو مستاجر! 
أى وسيطا ٠‏ 

ويعفى من العقوبة , كل من المسستاجر 
والوسيط , اذا أبلغ أو اعترف بالجريمة ٠‏ 

مادة 47 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 
آسبوع وبغرامة لا نتجاوز عشرة جنيهات او 
ياحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بترميم 
المنشسأة أو هدمها آو ازانتها فى المدة التى 
تحددها المحكمة »كل من يخالف حكم المادة 90 
من هذا القانون ٠‏ 

فاذا لم يقم صاحب الشآن بتنفيذ الحسكم 
الصادر بدلت فى المده المحددة نهدا انعرص 
جاز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 
ننفيذ الحكم على نفقته وتحصل قيمه التكاليف 
بانطريق الادارى * 

مادة 51 مع مراعاة حكم المادة 55 » يلغي 
القانون رقم ١5١‏ نسنة 19181 والقانون رفم 
1 لسنة 1435 والقانون رقم /! لسنة 19110 
والقوانين المعدلة لها » كما يلغى القانون رقم 
لسنة ١905‏ فى شان المنشات الآينه 
للسقوط , وكل نص يخالف أحكام هذا 
لقانون ٠‏ 

مادة 54 ينئس هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره , وعلى 
وزير الاسسكان والمرافق اصدار اللوائح 
والقرارات اللازمة لتنفيذه * 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة 2 وينفذ 
كقانون من قوائيئها ب 

جمال عبد الناصر 


نكر ايضلحية 


2 يمالمّلاقةبَين 


ينظم القانون المدئى عقد الايجار على أنه 
عقد رضحائى يتم بتوافق ارادتتى المالك 
والمستاجر على أركان العقد وشروطه ؛ وأهمها 
مقدار الاجرة ؤمدة الانتفاع ب ومن ثم يستطيع 
- وفقا لاحكام هذا القانون وتبعا لظروف 

لعرض والطلب , أن يطلب الى المستاجر اخلاء 
ان المؤجر اليه عند انتهاء مدة العقد أو 
مطالبته بزيادة الاخرة أو غير ذلك منالشروظ 
لتى يمكن فرضها فى هذا المجال ٠‏ | , 

وبسبب أزمة الاسكان المشاهدة فى ع 
دول العالم . وبالذات الدولالنامية_اذخ 
هذه الدول الى التدخل فى العلاقة الايجاري 3 
التى ينظمها القانون المدئى , .لخاصة فى 


الظروف الطارئة التى تؤدى الى اختلال ميزان 
العرض والطلب , وذلك باصدار " تشير يعات 
استثنائية ٠‏ 


وفى إعقاب المرب العالمية' الاولى شسمعل 
الشرع المصرى فى هذه العلاقةا » بأن أصبدر 
قاثونا فى ١؟‏ نوق سنة 1111 قضى بتقييد 
أجور المساكن لملاة اسبتمرت حتى أل يوليو 
سئة 191980 * 


وبسبب الظروف '!التى صاحيت الحرثب 
العالمية الثانية' صدرت عدة أوام عسكرية 
لمنع الملاك من زيادة 'أجرة المسناكن الا فى حدود 
ضثئيلة مع امتداد العقود الجارية بعد التهبجاء 
مدتها امتدادا تلقائيا ٠*٠‏ 


وقد استمرت هذه الاوامر العسكرية الىأن 
صدر القانون رقم ١1١‏ لسئة 19417 بتنظيم 
العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ٠‏ الذى 
أدخلت عليه تعديلات كثيرة من بيئها قوانين 
تخفيض الايجار المتعاقبةٍ التى يبدا آئر الواحد 
منها من حيث انتهى آثر القانون السابق عليه 
مباشرة » وبمقتفى هذه القوانينٍخفضت أجرة 
المباثى: منذ ,أول إينساير. سبئة, انان حتى ه 
لوفمبر سلة ككل ٠.‏ 


الشريع انون 06 لسّنة 141 ف شان إيججارالأماكن 
بن الؤجكرين والن:احرمبن 


وقوانين التخفيض لا تعدو أن تكون علاجا 
مؤقتا لايجار الاماكن , وقد احتاط لها الملاك 
أن بالغوا فى الاجود التى يشترطوتها عند 
تأجير المبانى الجديدة . لذلك ضدر القائون 
رقم 45 لسئة ١935‏ بتحديد ايجار الاماكن 
مستهدقا ننظيم العلاقة بين الملاك والمستاجرين 
بصفة دائمة على أسس عادلة مع تحقيق فائدة 
استثمار مجزية على رؤوس الاموال المستخدنة 
فى البناء » وقد عدل هذا القانون عام 19510 
وعام 1956 ٠.‏ 

وقد ترتب على كثرة هذه التشريعات _وهى 
تعالج موضوعا واحدا ‏ الكثير. من الصعوبات 
فى التطبيق » فضلآا عن أنبعضها بسي مضى 
وقت طويل على العمل بها أصبح لا يساير 
الاوضآع .الراهئة فى مجال الاسكان ٠‏ 

لكل ذلك فقد آقتضى الامر وضع أنشروع 
قانون يساير الاوماع الراهنة , وبكون شاملا 
جميع الأخكام . 7 تنظم السلافة. + بين الملاك 
والمستاجرين ٠‏ 

ويستهدف الفرواع تشجيع الطاع'الخاص 
على القيام بدور فعال فى مجال الإسكان ,2 
وتبسيط الاجراءات » وتوفير العدالة لكل من 
المالك والمستاجر ومنسع استغلال أى .منهما 
لآخر * 

'ويشمل مشروع 'القانؤن ثلاثة أنواب هى : 

الباب الاول : قى' شآن ايجار الاماكن '* 

الباب الثانى : فى شأن المنضآت .الأيلة 
للسقوط والترديم والصيانة ٠‏ 

الباب الثالث : ويشمل الاحكام الانتقالية 
والعقوبات ٠‏ 

الباب الاول : ويشسمل أربعة فصول : 


الفصل الاول : 
وقد تضمن مسذا الفصل احكاما. غامة 
ونمقتضاه “نسرى أحكام” مشروع القانون على 
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الاماكن وأجزاء الاماكن المؤجرة على اختلاف 
أنواعها باستئناء الاراضى الفضاء فلا ينطبق 
عليها أحكامه , كما حدد نطاق سيريانه المكانى 
بحيث يطبق على عواصم المحافظات والبلاد 
المعتبرة مدنا وفتقا لاحكام قانون نظام الادارة 
المحلية * 


وأجاز المشروع تطبيق أحكامه كلها أوبعضها 
على القرى وعلى المناطق التى لم يطبق عليها 
قانون نظام الادارة المحلية , وذلك بقرار 
يصدر من وذير الاسكان والمراقق » مع النص 
على سريان آحكام الفصل الثالث من هذاالباب 
على الاماكن المؤجرة لمصالح الخحكومة وفروعها 
والمجالس المحلية والهيثات والمؤسسات العامة 
والاتحاد الاشتراكى العربى فى القرى التى لم 
يصدر بشائها قرار من وزير الاسكان والمرافق 
وذلك تحقيقا اهبام العام بالنسبة لهنذه 
الاماكن ٠‏ 

ولصت المادة الثائية من المشروع بألا تسرى 
أحكامه على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآات 
وغيرها هن المساكن التى تشغل بسبب العمل 
لظرا الوضعها الخاص كما لا تسرى تلك الاحكام 
عا المساكن التء, تضغل بتصاربح أشغال' 
مؤقتة .لواجهبة حالات الظوارىء والضرورة 
ويصدر بتحديد “نلك الحالات وشروط الانتفاع 
:بهذه المساكنقرار من ودّير الاسكان والمرافق* 


واعتببر المشروع المالك المنزوعة ملكيتة فى 
حكم المستاجن , كا اعتبر الامإكن المستولى 
عليها لشغلها مؤجرة الى الجهسات التى تم 
الاسننيلاء الصاللها 0 


وقد نظمت المادة الرآبعة حق الموظفالمنقول 
بدلا من موظف آخر فى أولوية استئجار 
المسكن الذى كان يشغلة هذا الموظف ٠‏ 

وحورصا عل توقير اللساكن حرمت المادة 
الخامسة عل الشخص الواحد أن يحجز أاكثر 
من نسكن واحد فى اليلد الواحد دون مقتض٠‏ 


الفصل الثاللى : 

وتضمن هذا الفصل الاحكام الخاصة بتقدير 
وتحديد الاجرة » وروعى فيها العمل على منع 
استغلآل بعض الملاك للمستاجرين بالحد من 
مغالاة المالك فى تحديد الاجرة الاتفاقية' عند 
يدم اللجير تلكالبغالاة التى .ترجق المستاجرين 
خلال .المبسدة ‏ التي, تنقضي. حتى . تحدد . الإجرة 


القانونية , وذلك بتحديد أجرة مبدئية تتلام 
مع تكلفة المبنى المرخص بها . فالزم طالب 
البئاء بتقديم بيان بقيمة الارض والمبالى 
ومقترحانه عن أجرة المبئى وتوزيعها على 
وحداته » حتى يمكن للجهة المختصة تقد 
الاجرة المبدثيةالتى يتعاقد المالك معالمستأجرين 
بموجبها » مع آلتزام الجهة مائحة الترخيص 
بائبات هذا التقدير والتوزيع فى الترخيص 
الصادر لطالب البناء , وذلك وفقا لما نص عليه 
فى المادتين " , /ا من المشروع وها الاجراء 
يبنى القيمة الايجارية على أسس أقرب الى 
التقدير السليم العادل » حتى اذا ما تم تجديد 
الاجرة النهائية بزيادة أر بنقص فائما يكون 
ذلك بفروق طفيفة لآ ترحق أيا من المؤجر أو 
المستاجر ٠‏ 


وقد نصت المادة 4 من المشروع على تشكيل 
لجان تحديد الاجرة من عناصر فئية وضريبية 
وشعبية يمثل فيها الملاك بالمدينة أو القرية 
كما نصت هذه المادة على شروط صحه انعقاد 
اللجان واشترطت أن تصدر قراراتها بأغلبية 
الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى 
هنه الرئيس , كما خولت وزير الاسكان 
والمرافق اصدار قرار بالقواعد والاجراءات التى 
تنظم أعمال هذه اللجان ٠‏ 


أما المادة 9 من المشروع فقد الزمت مالك 
البناء باخطار اللجنة المشار اليها فى المادة 
الثامنة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما منتاريع 
نفاذ آول.عقد ايجار عن أى وحدة من وحدات 
المبنى أو من تاريخ شغلها لاول مرة بأية 
صورة من صور الاشغال , وهذا حكم عسام 
يطبق فى جميع حالات البئاء وذلك حتى ثتولى 
اللجنة تحديد آجرة المبنى وتوزيعها عل 
وحداته , وأجازت هذه المادة للجنة القيام 
بالتقدير من تلقاء نفسها أو بئاء على اخطار من 
المستأجر أو الجهة المختضة بحصر العقارات 
المبنية *٠'‏ 


كما ألزمت المالك بتسسليم العين المؤجرة 
صالحة للاستعمال , وخنول المشروع المستاجر 
بترخيص من قاضى الامور المستعجلة استكمال 
الاعمال الناقصة مم التكاليث من الاجرة 
وذلك بعد إعذار المالك بالقيام بها ٠‏ 


وقد نظمت "المادة ٠‏ من المشروع الاسس 
التى يتم عليها تقدير ايجار المبنى على أنيضاف 
الى القيبة الايجارية المحددة طبقا لهذه الامسس 
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ما يخصها من الضرائب العقارية الاصلية 
والاضافية وذلك مع مراعاة الاعفاءات المقررة 
بالقانون رقم ١39‏ لسنة 113١‏ ودون اخلال 
يأحكام القوانين الاخرى الخاصة بالتزامات كل 

من اللأجرين والمستأجرين نشان الضرائب 

والرسوم ٠‏ وقد نصت المادة اكشار اليها فى 
فقرتها الاخبرة على التزام المستأجر بأداء َّ 
الضرائب والرسوم الى المؤجر مم القيمة 
الايجارية الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها 
نفس النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالاجرة 
المستحقة ٠‏ 

وقد راعت المادة ١١‏ من المشروع اختلاف 
قيمة الارض بين وقت الشراء ووقت البناء, 
فئصت على أن تقدر قيمة الارض وفقا لثمن 
الملل وقت البناء » كما نصت على أن يكون 
تقدبر المبانى وفقا لسعر السوق لمواد البنساء 
فى ذلك. التاريخ ٠‏ 


كما تناولت المادة المشار اليها طريقةحساب 
قبمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجة 
للمرافق وحددت نسسا معينة لذلك فى حالة 
عدم استكمال البئاء الى الحد الاقصى المسموم 
به . وأحازت تعدبل هذه النسسة دما يتفق 
وصقع :الموقم وظروف العمران , كلما استحدث 
المشروع حكما من مقتضاه آن يعاد التقدير وفقا 
للمُم الجديد اذا حاء أى تغيير فى الوضسع 
الذى كان قد بنى التقدير على أساسه ٠‏ 


أما آلمادة ؟١‏ فقد تناولت الحالات التر, بعاد 
فمها تقدد. قسمة الارض وبقصد تحديد أجرة 
المبائى المستجدة فقط ٠‏ 1 

وقد نظمت المادة ١“‏ حق المالك والمستاجر 

قى التظلم من قرارات لجان تحديد الاجرةآمام 
لجان المراجعة نظم المشروع- تشكيلها » وقد 
استحدتك حكم جديد قى هذا الصدد كقؤداه 
أن تعديل تقدير الاجرة بناء على تظلم المالك 
أو أحد المستاجرين يترتب عليه اعادة تقدير 
المبثى جميعه وتوزيم القيمة الايجارية على 
وحلداته .جميعا دون أن يقتصر ذلك الحق على 
من تقدم بتظلم فيما'عدا التظلم اللقدم من 
المستاجن الاول اذ أن أثره يكون مقصبورا 
عليه , وذلك حتى تتوقر العدالة فى تقبدير 
أجرة وحدات المبنى الواحد » وقد أشارت هده 
المادة. الى-.التابيفات الواجتب سمدادها عند 'تقدم 


أى من المؤجر آء المستاجر ينظلم من تقتدير 
القيمة الايجارية أو توزيعها ٠‏ 

أما المادة ١5‏ من المشروء فقد نصت على 
أن قرارات لجان تحديد. الاجرة تكون نافذة 
رغم التظلم منها وتكون نهائبه اذا لم يطعنفيها 
فى الميعاد » كما أن قرارات لجنة التظلماتتكون 
نهائية ‏ ومن المعلوم أن نهائية هذه القرارات 
لا تحول. دون صاحبالحق بالالتجاء الى الفضاء 
الادارى للطعن على هذه القرارات بصفتها 
قرارات ادارية 0 . 


. وقد نظمت المادة امن الفتروع طريقة 
رد الفروق المستحقة بالنسبة لكل من امالك 
والمستاجر على السواء 0 


. الفصل الثالث 

وتضمن ججمسذا الفصل الاحكام الخاصة 
بالتزامات كل من المؤج. والمستأجى + فقد 
نصت المادة "1 منه علىالزام المؤج بتحزير عقد 
كتابى بالايجار متضمنا ببانات محجددة نص 
عليها المشروع حتى تقوم العلاقة بن طرفى 
التعاقد على اسس ثابتة تحول.دون اثارة آية 
منازعات نيئهما , على أنه عند مخالفة اح ككم 
هذا النص بجوز إششات واقعة التأجير وجهيم 
شروط التعاقد بكافة طرق الإثبات ,, و حظرعلق 
المالك القيام بابرام أكثر من عقد إيجار واحد 
للمبنى أى للوخدة منه *٠‏ 

وقد حظر المشروع فى المادة ١1/‏ نمه أن' 
نتقاضى. المؤجر 1-5 2 “بالوساطة ١‏ أىمقابلأو 
آتعاب آو مبالغ اضافية بسبب: تحرير' العقد :: 
مع سريان هذا الحظر آيضا على المستاجر ٠‏ 

وقد حرم المشروع فى المادة 1١6‏ منهجصول 
المؤجر على تأمين يزيد على ايجار شهر بن مخ 
رد ما زاد على ذلك , وقد روعى فى هذا اإنص 
حماية المأجر فى الاحوال التى تكرن القيدلة, 
الإبحارية لعيدة 2 لا تغطي ١‏ ما قد 0 


امالك عند 6 اي 0 سنة "أ حقه 
نهاية الفقد اهما أقرب :و3 | بغز حال ثة الى 
الالتجاء:الى القضاء + ١‏ 20 5 
وقد استحددث: للشروغ فى المادة ١‏ نص 
وسدادها فى 'حالةآمتناع اللأجز عن استلاتها'٠*‏ 
وقد نظمت المادة 19 طريقة -الؤفاء ' بالا 
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من مقتضاه عدم حرمان المستأجر من حق أو 
ميزة كان يتمتع بها » وخص قاضى الامسور 
المستعجلة بالاذن للمستاجر فى اعادة الحق 
أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الاجرة » 
أو خصم ما يقابلها من الاجرة وذلك بشرط 
ألا يكون التزام المؤجر فى هذه الحالة مرهقا 
أو غير متناسب مع ما يغله العقار » وفى هذه 
الحالة أجاز المشروع للقاضى أن يوزع تكلفة 
اعادة الحق أو الميزة على عاتق كل من المؤجر 
والمستاجر ٠‏ 
كما أجاز المشروع لوزير الاسكان والمرافق 
بقرار منه أن يحدد الجهة التى تقوم بتنفيق 
الاعمال اللآزية لاعادة الحق أو الميزة التى 
آلزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذ[ 
الشأن » وذلك عل نفقة المالك على أن تحصل 
التكاليف منه بالطردق الادارى ٠‏ 
وقد نص المششروع كى الادة ١؟‏ منه عل 
عدم انتهاء عقد الادجار بوفأة المستأجر أو ثركه 
الع الاح ة اذا بقى من كانوا يقيمون معه 
هن ورئته أو أقارده حتى الدرجة الثالفة , 
بشرط أن تكون تلك الاقامة مستمرة فى السنة 
لساب مجادرة لي الوفاة أو الترك أو مدة 
8 ان أيهما أقل ؛ ويلتزم شاغلو المسكه 
متضامنين بكافة أحكام عقد 0 0 
وللقضاء على المنازعات الت قد تشور بير 
المالك الجديد للعقار 9 ا 
ملكية العقاز من مالك الى آخر , فقد تضمن 
المشروع فى المادة ؟21 منه النص على سريآن 
عقود الايجار على الملاك الجدد ولو لم يكن لهذه 
العقود تاريخ ثابت سابق على انتقالالملكية , 
وذلك استثناء من القواعد العامة مع عدمالاخلال 
بحق المالك الجديد فى اثيات ما يخالف ذلك 
بكافة طرق الاثبات ١ ٠‏ 
وقد 'تضمنت المادة '؟؟ منالمشتروع الحالات 
التى يجوز للمالكفيها طلب اخلاء العين فى غير 
الاماكن المؤجرة مفروشة , فقد نصت الفقرة 
( 1) متها على أنه اذا تكرر من | المسستاجر 
امتناعه أو تآخره عن الوفاء بالاجرة المستحقة 
حكم باخلائه اذا لم يقدمأسبابا تقدرها المحكمة 
تبرر تآخره فى السداد , وقد روعى فىوضم 
هذا النص منم بعض المستأجرين من التسويف 
فى سداد الاجرة المرة تلو الاخرى ثم سداذها 
قبل اقفال داب المرافعه فى الدعوى التى يضطر 
المؤجر الى رفعها نتيجة هذا المسلك من 
المستاجر ٠‏ 


كما نصت الفقرة ( ب ) على اخلاء المسداجر 
من العين فى حالة ما اذا أجرها من الباطن 
أد تنازل عنها أو تركها للغير بأى وجه من 
الوجوه وذلك مع مراعاة الحالات المصرح بها 
فى المواد 15١‏ 6" , لا" ٠‏ 


كما نصت الفقرة ( ب ) على الاخلاء فىحالة 
ما اذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح 
باستعمالهة بطريقة تخالف شروط الايجار 
المعقولة أو 'تشمر بمصلحة المؤجر * 
ه-- 

وقد أجازت المادة 4؟ من المشروع زيادةعدد 
الوحدات السكئية فى المسى بالاضافة أو 
التعلية حتى لو كآن عقد الابحار بمئم ذلك , 
مم عدم الاخلال بحق المستاجر فى القاص 
الاجرة ان كان لذلك محل ٠‏ 


وعملا عل, الحد من مغالاة البعضض قف ىاستهلاك 
المباه وما يترتب عليه من ارهاق كرفق المباآمه 
والصرف , وتوحيدا للمعاملة فقد نص المشروم 
ف, المادة 8؟! منه عل, أن تكون قبمة استهلاك 
المياه على غاتقشاغلى العقارات » على أنهبالنسبة 
الى العقارات التى لا تنص عقود ايجارها على 
الزام الشاغل بقئمة استهلاك المياه تكون هذه 
القيمة على عاتق شآغل العقار بشرط أن يقوم 
المأجر على نفقته أبتركيب عداد خاص لحساب 
استهلاك المياه بالؤحدة , وفى هذه الحالة 
يخفض الايجار الشهرى بمقذار 9 بحد أدنئ 
٠‏ مليم وذلك اعتيارا من الشهر التسالى 
لتركيب العداد ‏ وقد نصت هذه المادة علي أن 
بيترتب على التأخير فى سداد قيئْة المياه للمؤجرٍ 
ما يترتب على التآخير فى سداد الااجرة من 
آثار ٠‏ 


. الفصل الرابع. 

وتضمن هذا الفصل أحكام ايجار الاماكن 
المفروشة + ونظرا لما تبين من أن كثيرا منالملاك 
والمستاجزين يقومبتأجير وحدات سكنيتعتعددة 
مفروشة مما. يحد من عدد ا!وحلبات. السكتية 
الخالية المعروضة للتأجير » ,ورغبة فى تنظيم 
عملية الشقق المفروشة لا لتوافر. عدد متها 
من أهمية خاصة. ‏ فقب نص المشروع فى. إلمادة 
منه على قِصر حق تأجبر الشقق المفروشة 
على. الملاك دون سوإهم فى حدود وحدة واحدة 
فى كل عقار يملكه ١ *٠‏ 


ورفبة فى ضمان حق يعض المستاجرين 
الدين يتركون مساكئهم للعمل بالخارج لفترة 


*د كا ابضاحبة لشروع القائرن رقم 5ه لسنة 11316 ١‏ 


محدودة فى العودة الى مسا كنهم والاسسقفادة 
من تلك المساكن آثناء نغيبهم ققد اسننتهم 
المادة سالفة الذكر من القاعدة العامة التىتحرم 
على المستأجرين تأجير مساكنهم مفروشة ,وذلت 
بآن نصت على أنه يجوز للمستاجر فى حاله 
اقامته بالخارج بصفه مؤقتة أن يؤجر مسكنه 
مفروشا وعلى مستآجر. المسكن أن يخليه الى 
المؤجر العاثد فى موعد لا يجاوز ثلاثئة شسهور 
من تاريخ اخطاره بالاخلاء فاذا لم يتم الاخلاء 
وثبت تراخى آلمؤجر فى اخراج المستاجر جاز 
لمالك العقار اخلاء العين الؤّجرة ٠‏ 


واستثناء من ذلك أجاز المشروع لوزير 
الاسكان والمرافق بقرار يصدرء بعد أخد رئى 
الوزير المختص وضع القواعد الأنظمة لتأجير 
وحدات سكنية مفروشة لافراض السياحة 
وغيرها من الاغراض ودّلك تحقيقسا للمرونة 
ولمواجهة كافة التطورات والاغر؛اض الطلابيسة 
والعمالية مثلا * 


ونظرا لوجود مساكن مفروشة بالمصصايف 
والمشاتي تؤجر لمدة محدودة تلبيية لمتطلبات 
الاصطياف والاشتاء » ولضمان الاستفادة من 
هذه المساكن فى غير الاوقات الموسمية قد 
نص المشروع فى المادة لا منه على أنه يجوز 
للملاك فى المصايف والمشاتى التى يحددها 
وزير الاسكان والمرافق أن يؤجرءر؛ عقاراتهم 
مفروشة طبقا للشروط التى ينص عليها هذا 
القرار » كما أجازت ذات المادة للمستاجرين 
فى تلك المناطق أن يؤجروا مساكنهممفروشة 
لمدد مؤقتة ٠‏ 


كما نص فى المادة 8" من المشروع على أنه 
فى الاحوال التى .يجسوز للمستآأجر تأجير 
مسكنه مفروشا يستحق المالك أجرة اضافية 
تعادل ٠٠/ابزمن‏ الاجرة القانونية عند التأجبر ٠‏ 


وبالنسبة للمساكن المؤجرة من الباطن فى 
الوقت الحاضر على خلاف الاوضاع التى نظمها 
المشروع + فقد نص فى المأدة 59 منه على أن 
يقُوم كل من الملاك ‏ ومؤجري المساكن منالباطن 
بتعديل أوضاعهم وفقا .للاحكام السابقة خلال 
سئتين من تاريخ العمل بالقانون 2 وحرص 
المشروع على النص على أنه بإنقضاء هذا الاجل 
يسلم المسكن خاليا الى المالك أو المسسستاجر 
الاصلى بحسب الاحوال ٠‏ 2 


إلياب النانى : 


قد تضمئن الاح كام الخاءمة 1١‏ 
ة للسقوط والترميم والصدبانة ٠‏ 


وفى هذا السدد نصب المادة ١‏ د المشروع 
على تحديد المبانى والمنشآت التى سرى عليها 
آلقانون وهى النى بخنى من سقوطبا أوسقوط 
جزء منها مما يعرضالارواح #الاموال للخطر - 
وكذلك المبانى والمنشآت التى تحتاج الى ترهميم 
وصيانة لتآمين سلامتبا أو للحفاظ عليها فى 
حالة جيدة بهدف اطالة عمرها تلشيا مسع 


ما تهدف اليه الدولة فى سياسة الاسكان ٠‏ 


وحتى تكون أعمال الترميم التى تفرض على 
الملاك متمثسيه مع الاهداف العامة للمشروع ٠‏ 
فقد نصت المادة على آن يبيل فى القرارات التى 
بصدرها وزير الاسكان والمرافق . الاعمال 
التى تعتير ف اعمال الترقيموالصيانة وحدودها 
في بطبيق ,آحكام القانون ٠‏ 

وقد آناطت الادة ١‏ من مششتروع القانون 
بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 
بالملجالس المحلية معاينة وفحص المبانى 
والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على 
الارواح والاموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى 
وكذلك تقرير التدعيم أو الترهيم والصيانة 
لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله اذا 
كان ااترميم والصيانة يحققان ذلك * 


ولضمان صدور القرارات على جانب من 
الدقة والموضوعيةوتمكيل المتخصصين والمعنيين 
7 التشكيلات الشعبية المحلية فقد نصتالمادة 
من المشروع على ن ينشا قى كل مدينة أو 
قرية بها مجلس محلى لجنة أو آكثر يصدر 
بتشكيلها قرار من المحافظ اكخقص تولى 
دراسة التقارير المقدمة من الجهة الادارية 
المختصة بشثون التنظيم فى شأن المبانى 
اكشار اليها واصدار قرارات فى شأنها على أن 
يبين كبفية تشكيل ,تلك اللجان والقواعد 


. والاجراءات التى تتبع قى قتزأولة أعمالهابقراد. 


ايصاره به وزير الاسكان والمرافق * 

وبينت المادة 8* كيفية اعلان قرار اللجنة 
ال ذوى الشأن من الملاك والشاغلين للعقسار 
وأصحاب الحقوق ضمانا لعلمهم يما تقرر 
ليكون لهم٠رأى‏ فى القرار لما في تنفيذه من 
تعرض للملكية أو للحقوق المكتسبة ولما له من 
آثر على شال العقارات ٠‏ 
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وأوجبت المادة 55 على ذوى الشأن تنفيدذ 
قرار اللجنة فى المدة المحددة لتنفيذه مع عدم 
الاخلال بمآ نص عليه القانون رقم 540 لسنة 
7 فى شآن تنظيم الممانى من اجراءات 
للرقابة على الاعمال المطلوبة ٠‏ 


وتشجيعا للملاك على تنفيذ ما يتقرر منأعمال 
الترميم والصيانة ولمواجهة ما يتحملونه من 
تكاليف اضافية فى هذا الشأن فقد قضتالادة 
5" بأن يكون لهؤلاء الملاك الذين يقومونبأعمال 
الترهيم والصيانة بعد اعلان القرارات اليهم 
حق زيادة الاجرة السئويه بنسبة مثوية من 
قيبة هذه الاعمال تساوى مرة ونصف النسبة 
المحددة فى الياب الاول للفائدة المقررة مقابل 
استثمار المبانى الجديدة واستهلاكها وادارتها 
وصيانتها وذلك مقابل ما ؟نفق على ما تم من 
اعمال على آلا يزيد ها يتقاضاه باى حال من 
*5/ من القيمة الايجارية , ويترتب على عدم 
سداد هذه الزيادة مأ يترتب على عدم سداد 
الاجرة وتختص المحاكم العادية بنظر كل 
المنازعات الناشئة عن تقدير هذه الزيادة ٠‏ 

ومن وسائل التشجيع آيضا ما أجازتهالمادة 
من اقراض ملاك المبائى الخاضعة لاحكام 
القانون للقيام بترهيمهنا وصيانتها وبينت 
الجهات التى يعهد اليها بالاقراض وعلى أن 
.يصدر بشروط وقواعد الاقراض قراد منوزير 
الاسكان والمرافق ‏ مع اعفاء القروض منجميع 
الضرائب والرسوم ٠‏ وتقرير امتياز لها على 
العين التى تم ترميمها أو صيانتها يجىء فى 
الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى 
للمقاولين والمهندسين ٠‏ 

وقد عالت المادة /ا موضوع اخلاء المبنى 
مؤقتا من شاغليه فى الحالات التى تستلزم 
ذلك لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة فنصتعللى 
أن .بحرر محضر ادارى بأسمائهم وتقوم الجهة 
الادارية القائية على شئون التنظيم باخطارهم 
بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يعم 
الاخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق 
الادارى ٠‏ 


كما قضت بأن لشاغلى البئاء الحق فى العودة 
الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة 
المالك وأن .بتم ذلك بالطريق الادارى فى حالة 
امتئاعه وتحدد الجهة الادارية المختصة المدة 
اللازمة للترميم ولا بجوز مد هله المدة الا 
بموافقة تلك الجهة ‏ وتّد نصت هذه المادة 


على اعتبار العين خلال هدة الترميم فى حيازة 

المستاأجر قانونا حقظا لحقه فى الرجوع اليها ٠‏ 
على أن تظل التزاماته قبل اكالك قائمة كب 

<ظرت على المالك القيام بأى تغيير فى معالها 

وذلك كله ما لم يبد المستاجر رغبته فى انهاء 

العقد خلال ١9‏ يوما من تاريخ اخطاره بقران 

الاخلاء المؤقت ٠‏ 


ونظرا لان. بعض المبانى الآيلة للسقوط > 

قد تكون فى حالة يخشى من سقوطها قبل 
اتمام الاجراءات آللازمة لاتمام عملية الهدم أو 
الترميم ‏ وحفاظا على الارواح والاموال فقد 
نصت المادة 8 على أنه فى أحوال الخطر 
الداهم يجوز اخلاء الببناء عند الضرورة من 
السكان بمعرفة الجهة الادارية القائمة 
شئون التنظيم كما يجوز لها أيضا فى هذه 
الاحوال اخلاه المبانى المجاورة من السكانٌ وذلك 
بالطريق الادارى مع اتخاذ ما تراه لازما من 
الاحتياطات والتدابير فى مدة لا تقل عن 
أسبوع ‏ على أئه اذا توقهت احشمال تهديد 
البناء بالانهيار العاجل فيكون لها الحق فى 
اخلاء البناء فور * 


وتستلزم بعض الحالات هدم البناء فورا 
دون انتظار الاجراءات القضائية حفاظا على 
الارواح والاموال ٠‏ لذلك فقد أجحازت المادة 
المذكورة فى مثل هذه الحالة هدم البئاء بشرط 
الحصول على موافقة لجنة بينت المادة طريقة 
تشكيلها واجراءاتها ٠‏ 


'الباب الثالث 

وتضمن هذا الياب الاحكام الانتقفالية 
والختامية » فنص فى المادة 9؟ منه على 
استمرار العمل بالاحكام. الحددة للاجرة 
والعقوبات المقررة على مخالفتها بالقوانين ١5١‏ 
لسنة 19451 و53 لسنة 1937 ولا لسنة 
6 والقوانين المعدلة لها , وذلك: بالنسبة 
الى نطاق سريان كل منها ٠‏ 

وقضت المأدة * 5 مثه على أتدمع عدم الاخلال 
باختصاص لجان تحديد الاجرة ولجان المراجعة 
المشار. اليها فى المشروع , ترفع المنازعات 
الناشثة عنتطبيق أحكامه الى المحكمة الابتدائية 
آلختصة بطلب يقدم من دوى الشأن الى قلم 
كتاب هذه المحكمة , وبينت المادة الاجراءات 
والقواعد التى تتبع فى هنما الشآن » على أن 
.يصدر الحكم على وجه الاسستعتجال ويكون نهائيا 
وغير قابل للطعن ‏ كما نصت هذه المادة على 


ة ايضاحية لمشروع القبأنون رقم اه لسبنة 15634 1 
لت عي لاركية: المقطاعة لتريع : القناتوة رقو ف س3 10335 ١‏ ا 


أن ظل النازعات المدنية الاخرى خاضسعة 
للفواعد القانونية العامة من حيث الموضوع 
والاختصاص والآجراءات ٠‏ 


ونصت المواد 5١‏ 2 4:5 ء 55# من المشروع 
على العقوبات التى يحكم بها عند مخالفة بعص 
أحكام المشروع » مراعية فى ذلك تناسب 
العقوبة مع المخالفه 0 


ونصت المآادة 45 من المشروع على الغاء 
العمل بالقوانين 111 لسنة 1951 و 43لسنة 


9 والقوانين المعدلة لهما ٠‏ كما نصت على 
الغاء القانون رقم 00 لسنة ١5054‏ وكل نص 
يخالف أحكام المشروع ٠‏ 

ويتشرف وزير الاسكان والمرافق بعرض 
متشروع القآنون المرافق مقرغا فى الصيغةالتى 
أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء فى حالة الموافقة 
عليه التغفضل باحالته الى مجلس الام * 

وزير الاسكان والمرافق 


دكتور حسن مصطفى 


ه السيد رئيس مجلس الامة 

تحيه طيبه » وبعد فنتشرف يأن رفع 
لسياديكم , مع هذا , تقرير اللجنة الماستركة 
من لجننى الشسئون التصريعيه والخدمات , 
عن مشروع قانون فى شآن ايجسار الاماثن 
وينظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين . 
رجء عرضه على المبجلس * 

وقد اختارت اللجنة السيد الإستاذ أحمد 
الخواجه رئيس لجنه الشئون التشريعيه مقررا 


لها ديه آمام المجلس ٠‏ 
وتفضلوا سيادنكم بقبول فائق التحية 
وعميق الاحترام ,© : 
ه يوليو 1979 


رئيس لجنة الخدمات ( بالنيابة ) 
ابراهيم نجيب 
رئيس لجنة الشئون التشريعية 
أحمد الخواجه ٠»‏ 
آحال المجلس بجلسته المعقودة فى 1 من 


دبع الاخر سنة ١١89‏ هاء الموافق 55" من 
يونية سنة 4 2 مشروع قانون فى شآن 


.يجاد الاماكن وتنظيم العلاقة بين الؤجرين ' 


والمستاجرين الى لجنة مث 
الشمئون التشريعية والخدمات * 

وقد اجتمعت آأللجنة المشتركة بتاريخ ١‏ , 
اك من .يوليو سسنة 1959 وحمر 
اجتماعاتها : 

السيد الإستاذ الدكتور مدلييب شقير 2 
رئيس المجلس ٠‏ 

والسيد ضياء الدين 5 7 عضو اللجنسة 
التنفيذية العليا ” ٠‏ 

والسيد الدكتور حسن مصطفي " 2 وذيد 
الاسكان والمزافئق ٠‏ 


مشتركة من لبجنتئ 


من لجنئ الشئون النشرجية والخدماتتن شع فانون 
إبجارالأمكن وننظي العلاقة 


يدبت المؤجرين وال اجون 


والسيد الاستاذ الدكتور سليمان مرقص 
الاستاذ السابق تلقانون المدنى يكليه الحقوى 
جامعه القاهرة ٠‏ 


والسيد الاستاذ الد كتور عبد المنعم البدراوى 
أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكليسة 
انحقوق جامعه القامرة * 

والسيد الاستاد الدكتور عيد المنعم درج 
الصده ء وكيل جامعه العاهرة ٠‏ 

والنسيد الاستاد الد كتور اسماعيل غانم, 
وليل جامعه عين شمس ٠‏ 

نظرت اللجنه مشروع القانون ومذ نرته 
الاإيضاحيهة واستعادت نض : 

القانون رقم ١5١‏ لسنه ١19810‏ يشان 
ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين 
والمستاجرين والقوادين المعدله له * 

والقانون رقم ١4١‏ لسنة 19154 ياصدار 
القانون المدني والقوانين المعدلة له ٠‏ 

والقانون رقم لسنة 194054 فى شبآن 
الضريبة على العفارات المبئية والقواتين المعدنه 


والقانون رقم 60 لسنه 11605 فى شان 
المنتسآات الآيله للسقوط ٠‏ 

واتقانون رقم 074 لسنة 11080 فى شان 
عدم سريان أحكام القانون رقم ١15١‏ لسنة 
1 على المساكن الحكومية المخصصة البعض 
موظفي الحكومه وعمالها ٠‏ 


والقانون رقم /الالا لسنة 1١9167‏ بفرض 
ضريبة اضافيه للدفاع والقوانين المعدلة له ٠‏ 

والقانون رقم ١75‏ لسنة 1917٠‏ باصدار 
قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة 
له , 

والقانون رقم ١39‏ لسنة ١11١‏ بتقرير 


بعض الاعفاءات من الضريبة ع العقاراتالمبنية 
وخفض الايجار بمقدار الاعفاء ٠‏ 


7 العدد السابع والثامن ‏ السئة ٠‏ 4ع » 


والقانون رقم ه؟ لسنة 1151 بشسساآن 
ننظيم المبانى + 

والقانون رقم 57 لسنه 19317 بتحديد 
ايجار الاماكن والقوانين المعدله له * 

والقانون رقم 00 لسنة 1934 فى شسأن 
تنظيم وتوجيه أعمال البناء ٠‏ 

والقانون رقم /ا لسئة ١5576‏ فى شان 
تخفيض ايجار الاماكن ٠‏ 

والقانون رقم ١‏ لسنة 1933 فى شان 
ترميم وصيانة وتعلية المبانى ٠‏ 

والقانون رقم ٠‏ لسنة 1938 باصدار 
قانون المرافعات المدنية والتجارية ٠‏ 

والقانون رقم 8 لسئة 1934 باصبار 
قانون الاثيات فى المواد المدنية والتجارية ٠‏ 

وقد بدا للجنة أن تنظيم العلاقة بين الجر 
والمستاجر فى مجال الاستثمار العقارى من 
الامور التى حظيت بتدخل المشرع » سواء قبل 
0 آو بعدما » وسواء قيل بداية التحول 
. الاشتراكى أو بعد البدء فى مسيرته » ولكن 
9 المشرع فى التدخل كان يختلف فلسفه 

تشريعا وتطبيقا وفقا للظروف الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية التى تحياها اليلاد » 
فهو مع بداية الحرب العالمية الثائية ومع 
اشتداد أزمةالاسكان فى مجتمع يحكمه وتتحكم 
فيه سياسة رأسمالية مستغلة لم يشا ولويكن 
فى مقدوره أن يترك تنظيم أمر هذه العلاقة 
لقواعد الحرية الاقتصادية يتتحكم فيها المالك 
كيف شاء قيكون تحديد الاجرة وفق هوأه 
وبقاء المستاجر فى العين طوع ارادته »“فاضطر 
الى أن يستخدمسلطه الاحكام العرفية فى فرض 
أوامر عسكرية تحظر على المؤجر زيادة أجرة 
الاماكن المؤجرة الا فى الحدود التى يراها 
كافيه للحد من ثورة السكان ٠‏ ولذلك طبعت 
مناه التشربعات جميعها بأنها استثناء من 


الاحكام العامة التى تسود فلسغة القانون ءبل. 


انه بعد زوال فترة الحرب وانهاء الاحكام 
العرفية اضطر المشرع الى أن يقئن الاحكامالتى 
قررتها سلطة الحكم العرفى ؛ فأصدر القانون 
رقم ١1١‏ لسنة 1941 مبقيا فى جوهره على 
الاحكام الثى وردت بها الاوآمر العسكرية ٠‏ 
ولكنه كان حريصا على أن يقرر فى المذكرة 
الايضاحية للقانون آنه تشريم استثنائى يزول 
بزوال الضرورة التى دعت اليه » وكان قصده 


من ذلك أن يعود إلى صياغة قوائين تتفق 
ومبادىء الاقتصاد الرأسمالى الذى يستيد 
أصوله ومنابعه من فلسفة الاقتصاد الحر , 
ولعل الدليل على ذلك أنه بعد سنتين منصدور 
هذا القانون أاصدر التقنين المدنى وضمين 
الفصل الاول من الباب الثانى منه الاحكام 
الخاصة يعقد الايجار منظمة فيما نظمت 
الروابظ القانونية التى تحكم علاقة المؤجر 
بالمستاجر فى الاماكن المبنية على سنن منحرية 
الارادة وحرية التعاقد مقررا حمق امالك فى 
فرض الاجرة التى يريدها والمدة التى يبتغيهاء 
متجها الى أن هذه الاحكام همى المبادىء العامة 
التى صسوف يعود.اليها فى يوم من الايام * 
وآثر الثورة مباشرة وفى شهورها الاولىيوجه 
الملشرع نفسه أمام استغلال مفضوح فى شأن 
علاقات الملاكبالمستاجرين لم يحفل بما سبقمن 
قوانين واستعرض صنوف التحايل التى لجآ 
اليها الملاك للافلات من أحكام التشريعات 
الاستثنائية السابقة على نحو وجد المشرع , 
فى النظام الجديد , نفسه ازاءما مضطر اللتدخل 
حماية للطرف الضعيف من عسف الطرف 
القوى فأصدر المرسوم بقانون رقم 191السنة 
مقررا فيه خفض أجرة المساكن التى لم 
تخضع للتشريعات السابقة بنسبة تعادل5١/‏ 
من قيمتها , ولكنه ترك آمر المسائن اللاحق 
انشاؤها للقانون , للملاك يحددون أجرتها 
وفقا للعرض والطلب ٠‏ ولكن الملاك لم يحفلوا 
بالعلاقات الجديدة التى استنتها الثورة فكان 
ذلك سببا حدا الى تدخل المشرع من جديهد 
باصدار القانون رقم هه لسنه ١904‏ يواجه 
به الزيادة غير المشروعه فى أجرة المبانى التى 
أقيمت بعد العمل بآحكام القانون السابق ٠‏ 
ويعد اصدار القوانين الاشتر تراكية آأصدر المشيرع 
القانون رقم ١74‏ لسنه 197١‏ ليواجنه به 
الزيادة فى اجرة المبانى التى استحدثت بعد 
القانون رقم هه لسينه 11908 , ولم يقصر 
المشرع أمر تدخله على الاجرة التى “"حددهما 
الملاك بل رأى أن يضيف اليها مكاسب أخرى 
للمستاجرين فاعفى كثيرا من العقارات المبنية, 


' تكاد تبلغ معظمها » من ضريبة المبانى »وأضاف 


هذا الشفض لحساب المسعاجرين فانقصالاجرة 
المستحقة بقدر الاعفاءات التى قررها ٠‏ 


ومع بداية التحول الاشتراكى رأى المشرع 
أنالمسلك اذى سبق سلوكه ليس كافيا فى 
مجتمع حدد معالمه على بداية التحول الاشتراكي 


تقرير اللجنة المستركة عن غشروع قانون ايجار الاماكن 6 


ورأى فى نطاق الاستثمار العقارى مجالا يجب 
آن يسهم فيه رأس المال الخاص فى الحدود 
وبالقدر الذى لا يسمح بالاستغلال وكانثتلك 
فلسفة واضحة فى الميثاق بنصه : 

« كذلك ففى مجال ملكية الميانى تكفلت 
قوانين الضرائب التصاعدية على المبانىوقوانين 
تخفيض الابجارات والقوانين المحددة لقواعد 
ربطها بوضع الملكية العقارية فى مكان يبتعد 
به عن أوضاع الاستغلال » ٠‏ 


وفى ضوء هذه الفلسفة رثى المشرع آن 
يستن سنه جديدة هى أن يكون تدخله فى 
شأن الاستغلال العقارى عن طريق تحديد 
أجرة المبانى منسويه الى قيمتها على نحو يحقق 
دخلا عادلا ومجزيا للملاك ويشسجع الافراد على 
الدخول بأموالهم الى هذا المجال معاونة منه 
على مساعدة الشعب فى التخلص من أزمسة 
طالت واشتدت فأصدر القانون رقم 47 لسنة 
منظما به كيفية تحديد الاجرة التى 
يتعين على المستأجر أن يؤديها الى المالك والتى 
لا يجوز للمالك أن يجاوزها وأن يطالب بمزيد 
عليهاء الا أن هذا القانون رغم سلامة الامداف 
التى تغياها والاسس التى أقيم عليها لم يحقق 
ما عقد عليه من آمال على نحو حدا بالتنظيم 
السياسى متمثلا فى المؤتمر القومى العام وفى 
اللجنه المركزيه الى دراسه الموضوع للوصول 
إلى أسلم التشريعات التى تحقق قصد المشرع, 
فكان قرار المتمر القومى العام فى دور انعقاده 
الثانى صريحا فى قوله فى مجال الاسكان : 


« فى سبيل تحقيق الاستقرار المنشود 
والاهد'ف المرجوة فى مجال الاسكان فان المؤتر 
يرى الأوافقة على المبادىه والاسس التى يقوم 
عليها التطوير المقترح من اللجنة المركزية 
والخاص بايجار المبانى وتنظيم أعمال البناء 
وا'هدم والترميم ‏ كما يوصى بالغمل على 
استصدار القانون المنظع لذلك فى أقرب وقت 
والذى سوف يوآجه الجوانب الاربعة التالية : 

توجيه أعمال البئاء وتنظيم ايجار المبانى » 
وننظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ٠‏ 
و تنظيم هدم المبانى , وتنظيم هدم الميانى 
الأيلة للس_قوط وأعمال التدعيم والترميم 
والصيانة ٠.٠‏ 

بعد دراسة تقرير الجئة الشيّون الداخلية 
باللجنة المركزية فيما يتعلق يمجال الاسكان 
٠“‏ يؤيد المؤتمر الجهود المبذولة العالجةمشكلة 


الاسكان عن طريق زيادة الاستثماراتو تشجيع 
مساهمة القطاع الخاص فى هذا المجال و تمسير 
الاقراض وتخفيض سعر الفائدة واطالة مدة 
السداد مع الاستفادة الكاملة من المساكن التى 
أقامتها وحدات القطاع العام ومساهمة مصانع 


. القطاع العام فى توقير المساكن للعاملين بهاء 


ونفاذا لهذه التوصياتقامت وزارة الاسكان 
بتقديم هذا المشروع بقانون الى المجلس ٠‏ 

وقد بدات مناقشة اللجنة فى هذا المشروع 
بتحديد طبيعه هذا المشروع بقانون بين القواعد 
القانونيه » وأجمعت اللجنة على أنه لا يقبل أن 
يكون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين 
فى مجتمع اشتراكى من القوانين الاستثنائية 
وخلعت عن المشروع هذه الصفة التى خلعها 
المشرع عليه قبل الثورة » فقررت اللجنسة 
المشستركه انه قانون خاص وليس قانونا 
استثتائيا » وهو خاص من ناحية نطاقتطبيقه 
لانه لايشتمل كلعلاقات الموّجرينوالمستاجرين. 
بل أن نطاق تطبيقه قصر على الاماكن واجزائها 
الكائنة فى النطاق المحدد بالمادة الاولى من 
القانون وهو نطاق قابل للامتداد الى مناطق 
أخرى بمقتضى قرار وزير الاسكان يواجه به 
العلاقات الاجتماعية فى مجال الاسكان خارج 
نطاق القانون كلما استجدت روابيط اجتماعية 
خارج النطاق المكاتى لتطبيق لقانون تدعو الى 
تدخل المشرع * 

ورأت اللجنه فى نطاق هذه المادة أنتستبدل 
بعبارة « الاماكن وأجزاء الاماكن على اختلاف 
أنواعها المؤجرة للسكنى » عبارة « الاماكن 
وأجزاء الاماكن على اختلاف أنواعها المعسدة 
للسكنى » فوضعت وصف المعدة للسكنى بدل 
المؤجرة ليتسق الحكم مع مقصود المشرع من 
تقدير قيمة ايجارية لكل مكان يعد للسكنى 
أو لغيرها من الاغراض حتى ولو لم يكن مؤجرا 
لتواجه به حالات المساكن التى يقطنها أصحابها 
فتقدر أجرتها عند بدء شغلها بهم » ولا يرجا 
أمر تقدير أجرتها للمستقبل لما يترتبعلىذلك 
من أضرار قد يتعذر تداركها مستقبلا أو قد 
تختلي فيها قواعد الربط على الاسس التى 
أرادها المشرع ٠‏ 

كما رأت اللجنة آن تضيف الى حكم الفقرة 
الثانية من هذه المادة المتعلقة بامتداد أثر القانون 
إلى مناطق جديدة لم تكن تدخل فى نطاق 
تطبيقه بقرار من وزير الاسكان على النحو 
الذى آسلفناه , فرات اللجنة اضانفة فقرة 
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جديدة نصها . ولا يكون لهذا القرار انر على 
الاجرة اإتعافد عليها فبل صدوره + حنى لا 


تتزعزع الروابط الغانونيه التى دكون مسد 
ننسأت فبل صدور فرار وزير الاسكان والمى 
ثانت بطبيعتيا بعيدة عن نطاساق طبيى 


٠ القانون‎ 


كما رآت اللجنه حذف الفقرة الاولى مزالمادة 


السانيه تكونها » من ناحية » تطبيقا للقواعد 
العامة المفررة قانونا فى شآن خضوع العلاقة 
للتصرف القانونى الذى يحكمها 2 وههمى فى 
الحالة الواردة بهذه الفقرة تحر تخرج عن نطساق 
عقد الايجار 2 كما أن النص عليها منناحية 
أخرى قد يئير فى التطبيق متشاكل راتاللجنة 
أننا فى غنى عنها ولا سيما أنها قد تقسعالمجال 
لصور من الاستغلال يرفضها المشرع , متها 
اكراه الخاضعين لاحكام عقد العمل على السكنى 
فى منازّل تقيمها المنشآت الخاصة دون أنيتاح 
لهم الاستفادة من قواعد تحديد الاجرة التى 
وضعها هذا المشروع ء فضلا عن أن التشريع 
السابق كان يقصر هذا الحكمعلى منشآتالدولة 
والقطاع العام التى تشغل' بسبب العمل , 
فكانت لذلك مستثناة من نطاق تطبيق قوانين 
ننظيم .العلاقة بين الملاك والمستأجرين على 


أساس أن التصرف القانونى مصدر للالتزام, 


ليس عقد الايجار وانما هى العلاقة التى تنظم 
العمل قرارا اداريا كانت أو صورة من صور 
عقد العمل ٠‏ فرأت اللجنة عدم وجود مبرر 
للنص عليها لوجود قانون خاص بنظمها هو 
القانون رقم 0754 لسنة 1588 ٠‏ 

كما أدخلت اللجته تعديلا على المادة الرابعة 
استبدلت فيه لظ العامل بلفظ الموظف 
وأضاقت الى هذه المادة فقرة جديدة أوجبت 
فيها على العامل المنقول الى بلد آخر أن يخلى 
المسكن الذى كأن يشغله بمجرد حصوله على 
مسكن فى البلد المنقول اليه ما لم تكن ناك 
ضرورة ملجئة تمنعه من اخلاء ' المسكن الاول* 

وأدخلت اللجنة تعديلا لفظيا على نص المادة 
السابعة من المشبرورع ليتسق حكمها مع المواد 
التى تليها ٠‏ 

وحفلت المناقشات التى دارت حول المادة 
التاسعة بتوضيح قصد المشرع من الفقرةالاخيرة 
من المادة التاسعة , فقد رخص المشرع للمستأجر 
كى هذه الفقرة » الذى يتسلم العين المؤجرةغير 
صالحة للاستعمال » فى استكمال الاعيال 
الناقصة مع خصم اله _كاليف من الاجرة اذا 


أعذر اكالك بالقيام بها وتخلف عن اتمامها ٠‏ 
وغنى عن ,لبيان ان مراد المسرع من عصذه 
العبارة هو استكين الاعمال النافصه وفقا 
ننرخيص البناء آو لما يتطليه استكمال المبنى 
على آساس شغله فى ظل قاعدة ننفيذ الالتزام 
ومفا لمعيار الرجل المعتاد ٠‏ 

وعنيت المناقتسات التى دارت حول المادة 
العاسرة بنسان الاسس التى يتم على هديهما 
تحديد أجرة المبنى بتوضيح أن مقابل استهلاك 
راس المال ومصروفات الاصلاحات والصيانة 
والاداره التى قدر لها المشرع “/ز من قيمة 
المبانى تغطى مقابل انارة السلم وأجرة الحارس 
وصيانة المصعد ٠‏ 

وآدخات اللجنه تغييرا جوهريا على ما ورد 
بالمشروع فى شان التظلم من قرار لجا نالتقدير 
فاستبدلت بالنص الوارد بالمشروع نصا 
جديدا عدلت به طريقة الطعن والجهة المختصلة 
به والاحكام المترتبه على ذلك ٠‏ فرأت أن تعهد 
بالفصل فى الطعن الى القضاء باعتبار أن ذلك 
يدخل فى وظيفته الاساسيه التى أقيم من 
أجلها » لان المنازعة فى تقدير الاجرة هى 
خدصومة 'ثامة يتوافر فيها طرفان يتناضلان 
الراى حول موضوع معين يطلب كل منهما 
الفصل فيه على وجه معين . ومن شأن الرأى 
الفاصل فى هذه المتازعة أن تتحدد به المراكز 
المالية والحقوق المتبادلة بينهما » وكل ذلكمن 
اختصاص القضاء , ولدلك رأت اللجنة أن 
يكون له أمر الفصل فيها » ورآت أن تمشح 
ولاية الفصل فى هذه الخصومة للمحكمسة 
ية الكائن بدائرتها العقار تيسيرا على 

ضين وأن يترك أمر تنظيم هذه الحصومة 

لاحكام قائون المرافعات ولا ضير على الطرفين 
من ذلك لان قرار لنجان التقدير 7 
يلتزم به الطرفان الى أن تقول ٠‏ المحكمة رايهنا 

فى الطعن المطروح عليها * 

وادخلت اللجنة تعدرلا على صياغةالمادة ؟ 
بعدادماجها فى المادة 11 قصدت به ربطالحكم 
الوارد فيها بالاحكام التى قررتها المادة ١1‏ 
وتوضيح الغابة منها » فنصت على أنه اذا لي 
تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار التجنة 
جاز لاول مستآحر لها أن يطعن على قرار 
التقدير ختى لا يكون التقدير عند اتمامة فى 
غيبة مستآجر للعين ملزما له ٠‏ 


وعدلت اللجنة المادة "١‏ مقررة امتداد 
عقد ايجار المسكن عند وثاة المستاجر أو تركه 


#مرير القجيه السيرائه عن مشروج دابون ..١‏ 


العين اذا بغى فيه زوجه آو آولاده آم وانده 
الذين كابوا يقيمون معه عند الوداة او الترك٠‏ 
فاد! لا لالساعلمن عير عمولاء » وجب لاسنمرار 
عفد الايجار آن يكوبوا من أفارب المستاجر 
5-7 الدرجه المالته وان يلونوا عد أقاموا معه 
مدة السنة السابقه على وفاته آو مدة شغله 
للمسكن آيهما آفل ٠‏ 


وعدلت اللجنة نص الفقرة (ب) من المادة 
3١‏ لتجيز الايجار من ألباطن والتنازل عن 
الايجار ادا صدر به اذن صريح ومكتوب من 
امالك ٠‏ 


وعدلت اللجنه صياغه المادة '٠‏ لتكون 
أكثر تحديدا للغاية التى كشفت عنها المناقشات 
التى دارت فى اللجنه , والتى بغيت تنظيم 
إستهلاك المياه على نحو تتحقق به الغفايات 
الواردة فى المذكرة الايضاحيه للمشروع » 
قنصت على التزام الشاغلين بمقابل استهلاك 
المياه بغير اضرار بهم , فان كانوا ملزمين بها 
بمقتضى العقد حق لهم تركيب عدادات على 
نفقتهم يغير حاجه الى موافقة المالك حتى لا 
يتحملوا أكثر مما يجب عليهم الوفاء به » دان 
كانوا غير ملتزمين بها بمقتضىالعقد جاز للمالك 
تركيب عداد لحساب مقابل استهلاك المياءه 
بالعين على أن تخفض الاجرة بنسبة هأ مسن 
قيمته ‏ وبحد أدنى قدره مائتا مليم ٠‏ 

واستحدث المشروع فصلا جديدا لم تأت 
به التشريعات السابقة بشأن ايجار الاماكن 
المفروشة قصد به آلا يتخذ من الاماكز المفروشة 
وسيلة لزيادة استحكام أزمة الساكن , 
واستغلال المستآجرين ٠‏ وراعى- فى الوقتعينه 
ما جرى عليه العمل فى شأن تأجير الاماكن 
المفروشة فى المصايف والمشاتى والتيسير قى 
شانها 2 وترك تنظيم ذلك لوزير الاسكان » 
وكان المشروع موفقا فى حظر التأجير المفروش 
على المستاجرين الا فى حالات الضرورة الواردة 
بالئص * 

وتحقيقا للعدالة فى هذه الحالة الزم الممبتاجر 
بأن يؤدى زيادة فى الاجرة تعادل 1٠١‏ منقيمة 


ناه 
الاجرة وده النآجير معروسا وعبو امر آلأن 
قصرا على الاماكن المبثية فيل سسنه ١928‏ - 
وتحفيفا للحكم الجديده الدى ورد به إسروع 
فى شآن فصر حق الماك على اتاجير سافه 
واحدة مفروشه وحظر الناجير من الباطن على 
المستاجرين الا فى حذلات الشيرورة اسار 
اليها . :وجب الشارع على "لل من يؤجر مكانا 
مفروش مالكا كان أو مسناجرا أن يعدل وضعه 
وفقا لحكم المشروع خلال سنة من تاريخ العمل 
بهذا القانون ٠‏ على أن اللجنه اضافت الىالنص 
حكما من شانه اذا كانت العين المؤجرةمفروشه, 
مما يجب فيها انهاء حالة التأجير المفروش وفقا 
لاحكام القانون كان لشاغلها , اذا كان مصرياء 
حق استئجارها خاليه ٠‏ 


وفى شآن الباب الثانى الخاص بالمنشآات 
الآيلة للسقوط , والترميم والصيانة ابقت 
اللجته على الاحكام الواردة فى المشروع عدا 
الاحكام الخاصه بالقرارات الصادرة فى هدا 
الشآن وتنفيذها , فأجاز لذوى الشأن حق 
الطعن فيها أمام القضاء على النحو الوارد فى 
المشروع ٠‏ 


وفى شان الباب الثالث الخاص بالاحكام 
الانتقالية والعقوبات أدخلت اللجنة تعديلا 
جوهريا على اجراءات التقاضى فى شان الاحكام 
التى تضمنها المشروع فعدلت المادة 4 على 
نحو يفتح باب الطعن فى الاحكام الصادرة من 
المحاكم الابتدائية تجنبا لكثير من المتناقضات 
التى حفلت يها الاحكام بسبب حظر الطعن فيها 
مع أن فتح باب الظعن من شانه أن تسستقر 
الاحكام على مبادىء موحدة تستقر بها المنازعات 
استقرار! جامعا مانعا ٠‏ 


وتملظ المشروع العقوبات المترتية على مخالفة 
الاحكام الواردة به حتى تتحقق الغايات المرجوة 
مئه * 1 


واللجنة اذ تعرض تقريرها » ترجو من 
المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانونمعدلا 
بالصيغة التى أقرتها * 


)١(‏ رئيس اللجلس يس بعد أن عرض عليئا 
السيد المقرر الاسس العامة لمشروع القانون 
والامداف الرئيسيةآلتى يتوخاها »سنبدآمناقشضة 
مشسروع القانون من حيث المبدأ على ضصوء 
الاهداف العامة التى يستهدفها ,» وهى تنظيم 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى الحدود وبالقدر 
الذى لا يسمح بالاستغلال » فهل لاحد من 
حضراتكم ملاحظات على مشروع القانون منحيت 
المبدا ؟ 

السيد مختار هانى ‏ همذ المشروع هو 
خطوة جديدة من خطوات الثورة المباركة فى 
سبيل استقرار علاقات المؤجرين والمستأجرين» 
وفى سبيل دعم هذه العلاقات وريطها باربطة 
واضحة قويه متينة '* 


والحق ٠‏ ان هذا المشروع , وأن قلنا انه 
مشروع قانون خاص » الا أنه فى اللقيقةليس 
بقانون استثنائى , ذلك لانه ينظم علاقات 
خاصة ؛ علاقات معينة , ولكن ليس بصفغة 
استثنائية إذ أنه سيدوم ما دام هتاك اسكان٠‏ 

هذا من ناحية النظرة العامه لهذا القانون, 
ولنا فى سبيل ايضاح يعض نصوصه للام 
كثير . وساتناول بالتفصيل بعض آاحكامه 
ونحن بصدد استعراض "لل نص على حدة ٠‏ 

السيد عبد العاطى نافع ب السيد رت 
المجلس » السادة 0 5 


فى هذه اللحظة التى يبدأ فيها مجلسالآمة 
نظر مشروعقانونالعلاقة بين الملاكوالمستاجرين 
وهم ملايين الجماهير , يتطلع رجال القضاء 
ورجال الادارة وقيادات الاتحاد الاشتراكى فى 
كافة المواقع الى هنا المجلس ٠‏ ولذلك آرجو 
مخلصا حتى تحقق آمال الجماهير » آنتشترك 
معنا أجهزة الصحافة والاذاعه والتليفزيون. » 
فى استعراض المناقشات التى تدور حول هذا 
القانون » حتى تطمثن الجماهير الى أن الجمل 
يجرى هنا فى مجلس الامة وفققا للاسس 


03571/90/1١ مضبطة الجبسة التاسمة والغلائثون فى‎ )١( 


مناقشة متجلئرالأمة لشروع انون بارا 


لماكب 


والقواعد التى أقرتها القواعد الشعبيةعلى كافه 
المستويات تنفي نذا لقرارات المؤتمر القومى 
العام ٠‏ 

السيد السباعى ابراهيم عبد النبى ‏ 
السيد الدكتور رئيس المجلس . السادة 
الزملاء : 


قبل أن نبدأ. فى مناقشة مواد دشروع هذا 
القانون , اود أن أشير هنا الى المواطنين أو 
آلاف الاسر المظلومة , ممن لحق بهم ضرر كبير 
من تطبيق أحكام القانون رقم لا لسنة 19768 . 
ولذلك فانى آقترح أن يعاد النظر فيه ٠‏ 

رئيس المجلس آنبه السيد العضو الى آننا 
الآن بصدد مناقشه مشروع قانون ايجار 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المأجرين 
والمستاجرين من حيث المبدآ ٠‏ 


السسيد السباعى ابراهيم عب14ه النبى ب 
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدآ , 
ولكن نظرا الى أن فض الدورة قد أصبح 
وشيكا , فاننى اقترح أن تجتمع تجنتا الخدمات 
والشئوت التشريعيه فورا , لتعديل المادة 
الثانية من القانون رقم /ا لسنة 1178 ء بما 
يتفق وصالح هؤلاء المواطئين ٠‏ 

السيد سيد زكى ل الما كانت سياسة الدولة 
فيما يتعاق بتوجيه أعمال البناء » وتنظيم اعمال 
الهدم والترميم والصيآنة » لا 'تؤثر فقطا فى 
العلاقه بين المؤجرين والمستاجرين » وانيا 
تؤثر آيضا فى مدى مساهمه القطاع الخاص ذى 
مجال الاسكان عامة » سواء أكأن ذلك بطريق 
اقامة المزيد من المبانى السكنية الجديدة , أم 
ترميم المساكن القديمة حفاظا على الثروةالقومية 
فى البلاد , آم هدم المساكن القديمة الآيله 
للسقوط وانشاء بديل عنها يسمح بالاستثمار 
الامثل للاراضى العقارية , لما كان ذلك , كذلك 
كان من الواجب تطوير آمسسس العلاقات 
والسياسات القائيه بما يسمح بالوصول الى 
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أفضل النتائج بالنسبه لقطاع الاسكان .وذلك 
فيما يختص بتوجيه وتنظيم اعمال البناءء 
وايجار الاماكن وننظيم العلاقه بين المؤجرين 
والمستاجرين ٠‏ وتنظيم هدم المبانى والمنسآت 
الايلة للسقوط والترميم والصيانه . ولك.ن 
هدا المتسروع جاء خلوا من الاشارة الى تنظيم 
ونوجيه أعمال البناء » كما جاء خلوا من تنظيم 
هدم المبانى . والم كنا نود آن يتضمن مشروع 
القانون ما يحص الاسكان ككل حتى يجىء 
مشروع القانون شاملا لجميع القوانين الخاصه 
بالاسكان ليمكن الرجوع اليها وشكرا * 

السيدكمال بولس س السيد آند كتور رقيس 
المجلس , السادة الزملاء : 


ما من شك آنعشروع القانون المعروض على 
حضراتكم . قد أرسى فواعد جديدة فى التشريع 
فى علافت المالك مع المستاجر » معتمدا اساسا 
على قرارات المؤتمر القومي وعلى الميشاق ٠‏ 
والاساس الاول الذى آخذ فى الاعتبار عند 
وضح المشروع المعروض , ههمو تسجيع القطاع 
الخاص على استثمار آمواله فى مجالالاسكان 
مع حماية المستاجرين من استغلال الملاك » لان 
مجتمنا الاشتراكى الذى نحياه يحرم استغلال 
الانسان لاخيه الانسان ٠‏ 

وما من شك أننا اذا اطلعنا على تصوص 
الملشروع فسنجدما جميعا قد تضمنت تشجيع 
القطاع الخاص على استثمار أمواله فى قطاع 
الاسكان , اذ وصل صافى الريع الى «ث/ز 
بالاضافه الى "/ز مقابل الاستهلاك » وفى يقينى 
أن هذه النسبه تعتبر من من كبر نسباستثمار 
رعوس الاموال » وفى ذلك تشجيع للرآسماليه 
الوطئية غير المستغلة , ب بالاضافة الى آنها 
تقرر ضمانات آخرى للملاك بحيث لا تعرض 
العلاقات التاجيريه للذبذبه فى التقدير ٠‏ وبهذا 
لا يحجم كثير من الملاك عن البناء بمقولة ان 
هناك تخفيضا وتخفيضا وتخفيضا ٠‏ 

والاساس الثانى آن القانون المعروض أرسى 
مبدأ ثابتا ينحصر فى أن التقدير الملمدثى 
للايجار يتم عن طريق لجنة , على آمس 
موضوعية غير قابلة للتغيير اللهم الا فى نقاط 
محصورة كما هو واضيح فى القانون » همذا 
بالاضافة الى أن المشروع قد حدد آيضا علاقة 
تأجيرية سليمه غير مشوبة باستغلال فيما بين 
الملاك والمستأجرين تبدأ من بدء الايجار » اذ 
استن المشرع ‏ وكان موفقا كل التوفيق ‏ 
أن الاجرة تحدد بادىء ذى بدء عند التقدم 


بطلب الرخصه » وبذلك نتلافى شكوى 
المستاجرين من مغالاة الملاك فى العيمهالايجاريه 
للمساكن ٠‏ 

هذا » وآهم ما فى المشروع أيضا أنه نقلم 
العلافه التأجيريه تنظيما رشيدا كاملا .و حسم 
كنيرا من الامور التى كانت تثير متشا كل يوميه 
لدى الجماهير » متل مشاكل المياه والشقق 
المفروشة والتآمين , هذا ولى آراء فىموضوعات 
أخرى لم يؤخد بها فى اللجتة المشنركه النى 
درست هذا المشروع وآرجو آن تتام لى فرصة 
ابدائها عند نظر المواد * 


وأخيرا وليبس آخرا ٠‏ فانى أريد أن أؤكد 
كلمة قالها السيد الدكتور رئيس المجلس بل 
ويجب أن تسجل قى مضابظ جلساتنا كما 
مجلتها اللجنة المشتركه فى تقريرها ‏ وهى 
أن هذا القانون ليس قانونا استثنائيا . انه 
قانون عادى وخاص . وآن الملكية والعلاقفات 
التاجيريه فى المجتمع الاشتراكى ليست بالمفهوم 
القديم فيما قبل الثورة , فقد قرأت تقريرا 
للجنة العدل بمجلسالشيوخ فى العهد السابق 
عن القآنون رقم ١1١‏ لسنة ١951‏ ء قرآتقيه 
العجب العجاب » رأيت فيه' اقتراحا من أحد 
حضرات الشيوخ فى ذلك العهد الغابر » يطلب 
فيه النص فى القآنون على حكم انتقالى يحدد 
سريانه بسنة واحدة تعود بعدها الاوضاع الى 
أحكام القانون العادى , حيث تسود المجتمع 
علاقات استغلالية هبنية على السلب والنهب , 
مبنية على استغلال الانسان لاخيه الانسان » 
ولكن النظرة 3 قى المجتمع الرآسمالى 0 
جدورها عن العظرة فى المجتمع الاشاترا 

حيث يجب آن تحدد العلاقاث التأجيرية ةك 
الايجاريه ومدة الايجار دون مآ استغلال ممع 
اعظاء المالك الحر الشريقف وهو أحد قوى 
الشعب العامل فى مجتمعنا الاشتراكى - 
فى آنل يبنى مسباكن جديدة دون استغلال وقى 
حدود النسب التى أرساها القانون ٠‏ 


وأرجو قبل أن أنهى كلمتىآن تكونزمثآاقشاتنا 
لهذا القانون مفتوحة ٠‏ كما آرجو أن ثولى هذه 
المضبطة وغيرها من المضابط التى ستسجل 
هذه المناقشات الاعتمام الكلقى , لانها ستكون 
بمثابة مذكرة تفسيرية يلجا اليها الدارسون 
والمتقاضوت عند الحاجة » لان تقوير اللجنة 
لم يغط كل الموضوعات التى يتناولها هذا 
القانون., وشكرا ٠‏ 

السيد محمد عبسهك الرحيم ادريس - 


'السيد رئيس المجلس , السبادة الاعضاء : 


الوافع أن مشروع القانون المعروض قد يلور 
قرابه خمسه عشر فانونا كان معمولا بها فى 
نطبم العلاقة بين الملاك والمستأجرين » وتوجيه 
آعمال الهدم والبناء ٠‏ وفى الحقيقة إن هذا 
المشروع بقانون قد درس دراسة وافيه » من 
وزارة الاسكان والمرافق » ثم تناولته لجنتتا 
الخدمات والمرافق » والشئون التشريعية 
بالدراسه الواعيه الدقيقة , وبذلك غطى 
المشروع أغلب المساكل والثغرات التى كان 
يشكو منها جمهور الشعب » والواقع أن هذا 
المشروع بقانون قد درس فى كافه المستويات 
التنظيمية من اللجنة التنفيذية الى الوحدات 
الاساسية » الى لجان المجلس , وهو اليوم 
بعرض على المجلس الموقر مستكيلا أغلب 
العناصر , وقد سد أغلب الثغرات التى كان 
يشكو منها الجمهور ٠‏ 


ومن أهم ما ورد فى المشروع ازالة أسباب 
الشكوى من التقديرات الجزافيه للمبانى »فقد 
وضع لها الاسس العلمية السليمة التى يئتزم 
بها اللالك دون استغلال» ويلتزم بها المستاجر 
فى عدالة تامة * 

ومن أعظم الاسس آلتى أقرعا المشرورععرض 
المنازعات على القضاء » وهو الجهة الاصيكه فى 
الفصل فى المنازعات بين المواطنيّن » وهذا يكفل 
ضمانات للمواطنين » خاصة قد عرف عن 
قضائنا عدالة مطلقة » واقرار للحق اقرارا 
كاملا * 7 

والناحية الاخرى : هى اباحة الاستئئناف 
فى بعض المنازعات , وفى الواقع هذا مهدأ 
طمأن المواطنين وأحاطهم بضمانات وحصانات 
كافية , الآ أننى أرجو الحكومة أن تعمل على 
أن توفر العدد الكافى من القضاة لنظر همذه 
المنازعات » حتى لا يتآخر الفصل فى همده 
القضايا , وأن تعمل آيضا على توفير المعاونين 
للقضاء من الخبراء والفئيين والمهندسين »الذين 
يتولون معاونة القضاء فى النظر فى همذه 
المنازعات حتى لا 'نظل العلاقات بين المستأجرين 
والملاك عرضة لعدم الاستقرار فترة طويلة ٠‏ 


وآرجو من المجلس الموقر آن يوافق على هذا 
المشروع بقانون , وانئا لنشكر وزارة الاسكان 
والمرآئق شكرا عميقا على جهودها الآ آننا رجو 
منها آن تستمر قى سياستها البناءة نحو حل 
أزمة الاسكان حتى سستظطيع كل مواطن أن 
يحصل على المسكن المناسب ٠‏ 


العضو كلمة ه استئناف » وهى عبارة لها معنى 
قانونى معين . فهل يقصد السيد العضو بهذه 
الكلمة الاسننناف بالمعتى العام أو بعصد بها 
« الطعن  »‏ 

السسيد محمد عبسكد الرحيم ادريس ‏ 
آعنى بها الطعن ٠‏ 

السيد عبد الجابر علام ‏ أؤيد مشروع 
القانون من حيث المبدأ . وأشكر الحكومة 
واللجآن التى قامت بدراسته دراسة واقية , 
ولكئنى أحس أن الضمانات التى وضعت لتنظيم 
العلاقة بين المالك والمستأجر غير كافية , فان 
عدم تحديد القانون للمقدم لايمنعالاصتغلال 
بين طرفين أحدعما يملك والآخر فى أمسالحاجة 
الى ما يملكه الآخر * 

وبهذه المناسبة أقترح أن يضمن القانون 
مبدأ جديدا يقضى بعزل المالك عن المستاجر 
فى شتى العلاقات بينهما » بمعنى أن ينشآا 
فى كل حى لجنة يرأسها رئيس الحى أو المدينةء 
وتتلقى هذه اللجنة طلبات الراغبين فى السكن 
محددة ومرقمة , كما 'نتلقى أيضا بيانات عن 
العقارات المبنية فى دائرة الحى , ومهمة اللجنة 
أن تقوم بالتوفيق بين الطرقين منعا لوقوع أى 
استغلال ٠‏ لان هذه العلاآقة حساسة اذ يكون 
فيها الانسان فى آمس الحاجة الى المآوىفيمكن 
أن يقع مباشرة تحت سيطرة من يملك هذا 
الآوى ؛ ولا يمكن بحال من الاحوال ؛ مهما 
وضعنئا من القوانين , آن نصل فى آخر الامر 
الىالقضاء عل ىظاهرة استغلال الملاك للمستاجرين 
من الوجود فى مجتمعنا ٠‏ 

والامثلة على هذا الاستغلال كثيرة وصارخة, 
أذكر منها هذه العروس التى قبضت مهرها 
جنيه من العريس آثرت أن تعظيهآ 
لنمالك كى تحصل على شقه ؛ على أن تشترى 
جهازها ونامتت هى.على الارض * كذلك أذكر 
المأزقالحرجالذى وقعناً فيه بعد صدور القآنون 


- رقم لا لسنة 1970 » خان الملاك الطيبين الددين 


لا يستغلون , هم الذدين أضيروا من هذا 
القانون ,بينما الملاك المستغلوث الذين قدروا 
آجورا خيالية هم الذين استفادوا من تطبيقه٠‏ 
ومع تأييدى لهذا المتروع بقانون فاننى أرجو 
من المجلس آن يؤيد الاقتراح الذى سبق ذكره 
وآفة يدشله ضمن بنود القانون » وشكرا ٠‏ 


وثيس الكجلس - ال الاقتراح الذى تقدم به 


نكا العدد السابع والنامن ‏ ب السلة ٠» 48 ٠‏ 


السيد العضو يمكن مناقشته عندما نصل الى 
المادة المتعلقه به . والواقع آن السيد العضو 
قد كان لبغا عندما اننهز فرصه مناقتسة المبدا 
للتقدم بهذا الاقتراح ٠‏ 

السيد جابر عبد العزيز حبرود - 
السيد الدكتور رئيس المجلس . السادة 
الزملاء : 

ان هذا القانون ‏ من حيث المبدأ ‏ قد 
آنى شىء جديد هو الاستقرار فى العلاقة بين 
الماك والمستاجر » وأتى بشىء جديد آيضا هو 
أنه عرض على جماهير شعبنا من خلال تنظيمات 
الانحاد الاشتراكى العربى » وقد شاركدفية 
جماهير شعبنا برأيها وبفكرها ٠‏ والواقع أن 
وزارة الاسكان والمرافق قد بذلت مجهودا كبيرا 
مثمرا + وقد انتقل المسثئولون فى وزارة 
الاسكان الى مواقع عديدة اشتركوأ فيها مع 
قواعد الاتحاد الاشتراكى العربى ليستمعوا الى 
آراء آاواطئين فى مشروع قانون يمس حياتهم* 

ولكئنى عند استعراضى لهذا المشروعبقانون 
وجدت أن هناك ملاحظتين لابد من ذكرهما : 

الملاحظة الاولى : خاصة بالقانوت رقم ا 
لسنة 1178 ء وهو قانون يشكو منه آلكثيرون 
وثعالت من تطبيقه الصرخات عفكان لزاما أن 
نجد حلا تشريعيا لهذه المشكلة » وأرىآنهيجب 
ألا تنذفض هذه الدورة دون آن نجد علاجا لهذا 
القانون الذى وصل الى المجلس فى شأنه العديد 
من الشكاوى ٠‏ إن القانون رقم لا لسنةة1957 
نص على تخفيضن الايجار بتسبة 68/ بعد 
أن حددت لجان التقدير الايجارات 2 كما نص 
على أن تحصل القيمة الايجارية بأثر رجعى من 
المستأجرين هما أوجد عدم الاستقرار لدى 
الكثيرين من المستأجرين وليس عددهم بالقليل, 
ولكنهم آلاف وآلاآق ٠‏ 

والملاحظة القانية : هى آنه لابد من حسم 
موضوع مقدم الايجار ولابد أن يتضمن القانون 
نصا صريحا محددا لموضوع مقدم الايجار ٠‏ 

ان هاتين النقطتين اللتين ذكرتهما قى غاية 
الاهمية ولم يمسهم! القانون ٠‏ 

أما من حيث مبدأ القانون فآنة قانوت يحقق 
الاستقرار والعلاقات الطيبة المستقر قبين امالك 
والمستاجر » وشكرا * 


السيد الدكتور هحمود السقا ب فى الواقع 
أن هذا الامر الذى يرتبط دائما وأبدا بعقد 


الايجار مسألة تاريخية , خصوصا باجماع 
الفقه على أن عقد الايجار من أهم العقود التى 
تخاطب الناحيتين الاجتماءيه والاقتصادية , 
وعو عقد أسسمت ميادئه منذ زمن قديم ٠‏ 
وبحضرنى فى تقدير مدى أهمية العلاقة التى 
تربط بين المالك أو المؤجر بصفة عامة وبين 
المستاجر 2 يحضرنى تلك الخطبة الرائعة التى 
قالها الفقيه الفرنسى شوبير عند عرض مشرو 
قانون لعقد الايجار ( قانون نابليون بونابرت ) 
حين آكد أن هناك عمالا كثيرين يكدون ولا 
يملكون فى الواقع الا عملهم , ويربدون أن 
بستقروا فى همآوى يجمعهم » ومن آجل دلك 
طالب هذا الفقيه بأن تكون العلاقة بين المالك 
والمستاجر علاقة يحكمها الوضوح والبساطة 
والدقة ٠‏ والوضوح والبساطة والدقة فىالواقع 
لاحظتها حينما استعرضت بدقة ‏ جميع نصوص 
هذا المشروع بقانون » ولذلك أؤكد أن تحول 
هذا المشروع بقانون الى تجميع كل العلاقات 
السابقة التى كانت تحكمها قوائين استثنائية 
كى يكون لعقد الايجار قانون خاص به لهأحكامه 


.وتكييفه , هذا الامر شىء جديد يستحق مسا 


٠ التقدير‎ 


الامر الآخر حتى لا ذهب بهدًا التكييف 
شرقا وغربا , هو أن عقد الايجار يحكم العلاقة 
ويوجد الرابطة القانونية بين مالك يريد أن 
يستثمر ماله أروع استثمار » وبين مستاجر 
يريد منا أن نقف الى جانبه , نمده هذا الامر 
بعقلنا وتدبيرنا وبالضمان التشريعى 


ولا شك أن عقد الايجار مر فى التشريع 
المصرى الحديث فى مرحلتين : 


فكان ال مالك قبل الثورة هو العنصر الاهم» 
وهو صاحب الامتياز الحقيقى » وكان سيد 
الله قف فى عقد الأيجار , ذلك كان يضع 
الكثيز من الشروط التعسفية التى يصير 
المستاجر بنقتضاها عبدا لتحكمه * 

آما بعد آن جاءت الثورة الميموئة فقد تقدمت 
بمشروع جديد حمت فيه الطرف الضعيف فى 
عقد الايجار فكانت التنازلات الكستمرة ٠‏ 


ان الصورة التى يجب أن يكون عليها عقد 
الايجار هو ايجاد التعادل والموآزئة بين حفوق 
المستاجرين والملاك » حتى يحمى المالك به حقه 
ونشجعه فى ذات الوقت على ان يقدم على 
استقيرر ماله ء» وفى نفس الوقت نحمى 
المستآجر ٠‏ ان صورة التعادل هذه لمحتها فى 
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اكثر هن نص من نصوص هذا التشريع ,لذلك 
أؤيده مع الاحتفاظ يلقاء ‏ بطبيعة الحال ‏ عتد 
مناقشة “اتوص تفصيلا * 

السيد محمد سيد عبد المتعم ب السسسيد 
رئبس المجلس », السادة الاعضاء : 


فى ملاحظاتى على مبدأ هذا القانون أود أن 
أسترعى نظر السيد رئيس المجلس والسادة 
الاعضاء الى بعض الظروف العامة التى تحكم 
النظرة الى هذا المشروع ثم الى ظروف بحثفه 
فى المجلس الآن : 

من حيث الظروفالعامه » فهى تتعلق ببعض 
الحقائق الاساسية : 

١‏ ان مشكلة الاسكان مشكلة قديمة غير 
أن حدتها زادت فى الفترة الاخيرة نتيحة 
لزيادة السكان بمعدلات آكبر من زيادة 
الوحدات الجديدة المعدة للسكن , ثم لتكوين 
الاسر وارتفاع مستوى الدخون ٠‏ 


 "‏ ان مشكلة الاسكان مشكلة قائية فى 
جميع البلاد أيا كان نظامها الاجتمآعى رأسماليا 
أم اشتراكيا » غير آنه تبدو أشد واوضح فى 
البلآد د النامية لارتفاع معدلات تكوين الاسر 
وارتفاع مستوى الدخول المتزايد ٠‏ 


ان حجم مشكلة آلاسكان لدينا لايسمع 
«التغلب عليها فى بشع سنوات بسيطة ء فاذا 
نظلرنا الى متطلبات الاسكان خلال الفترةالقاسمة 
حتى سئة 191/1 نجده حوالى ٠٠٠٠٠؟اوحدة‏ 
فى حين أن أقل ما يمكنآن' يوجه الى' الاسكان 
هن استثمارات لا يعطى سوى 5٠٠٠٠٠‏ وحدة 
بها فى ذلك القطضاع الخاص .. وذلك نظرا 
لارتباط حل مشكلة الاسكان بمشاكل التنمية 
أساسآ وخاصة التمويل والاستيراد والاسعار 
والنقل الى آخره * 


5 من هذا فان تدخل الحكومه لا يكفى 
وحده لحل المشكلة بالرغم مما يبذل من جهود 
فى هذا الشآن ويكفى أن يتضاح أن ما ثم 
انشاؤه منذ عام 55 حتى عام 07 عن طريق 
الدولة لم يتجاوز ..؟١‏ وحدة فى حينآن خطة 
القظاع العام منفردا هدًا العام 1979/1574 
أكثر من ١5.٠6٠‏ وحدة 1 

فالامر يجب آن يعتمد فيه آيضًا على' القطاع 


الخاص فى ظل المبادىء الاساسية التى أوردهاآ 
الميئاق فيما يختص بالملكية العقارية ٠‏ 


ومن ناحيه اخرى , وان كان مطروحا الان 
المناقشضه فى مبدآ 5 القانون هن علمه ٠٠‏ 
بوصفنا جهازا تشريعيا للاتحاد الاشستراكى 
العربى 0 
المؤتمر القومى وفى اللجنة المركزية ٠+‏ 

غير أن هذا لا يمنع من ابداء بعض 
الملاحظات : 

أولا : ان هذا المشروع لم يأت بجديد يذكر 
يهم جمهرة الشعب ملاكا ومستاجرين » فكل 
ها ورد فى أحكامه من جديد عن القوانين 
والقرارات السارية ينحصر فى : 

تنظيم الايجار المفروش وهذ! لابمثلمشكلة 
جماهيرية كما أن الشقة المفروشة أيضا نسهم 
فى حل الازمة ٠‏ 

استهلاك المياه وهذا آأمر يشوبه كثير من 
العيوب والتعقيد فى التنفيد ٠‏ 

سريآن الطعن على باقى الوحدات . وهذا 
فعلا جديد انما كان يمكن أن ينظم بقرار 
ادارى * 

نانيا : ان أهداف هذا القائون هى حمسايه 


المستاجر والمجتمع من الاستغلال » ثم تشجيع 
القطاع الخاص على الاستثمارات فى العقارات” 
وهذا لم يتحقق فى رأيى للاسباب الآنية : 
عن حماية المستاجر :' 
ما زالت نصوص خلو الرجل كما ممى فى 


القوائين السارية وبالتال فلم يبتع منعا 
باتا * 


مقدم الايجار لم يتعرض له القانون ٠‏ 

التيسير بالتبادل دون تقييد طرية الملكيسة 
لم يوضع موضع التطبيق فعلا وان كان مطلبا 
جماهيريا وما ورد فى القانون هو نص فىدايى 

لم تمس المشاكل الملحة المترتبة على القانون 
/ لسنة 15736 والخاصة بتخفيض الايجار 
بنسية ه75 دون النظر لقرارات لجانالايجارات 
أو عدم سريان طعن آلستاجر على باقى الوحدات 
بالنسبة للعقارات التى تمت غيل هذا القانون 
وبعد القانون لا لسنه 19538 ٠‏ 

ثم انه لم يعاليبالاثر الرجعى 6 للاستغلال 
بالنسبة للمناظق الريفية التى يدخلها الوزير 
فى نطاق سريان القانون ٠‏ * 


ا العدد السابع والبامن ”ب السئه . /88 - 


رئيس المجلس ب ان عذه نعصيلات بمكن 


الدخول فيها عند منافشه المواد ويجب آنيمنصر 
آللام السيد العضو على مبدآ الفابون ٠‏ 


السيد محمد سسسيد عيسد الملعم ‏ 
عن حمايه المجتمع من المالك والمستاجر : 


لم يمنعالقانون حجزاكثر منشقةلشخص 
واحد فى بلد واحد أو فى أكتر من بلد الا 
بطريقة اعتقد انها غير قابلة للتظبيق وبالئسية 
للبلد الواحد ٠‏ 


لم يمنئع مشروع القانون ظاهرة ترك 
'اشقق خالية أو ترك أراض قفاء فى وسسط 
اكديئة لمدد طويله ٠‏ 


لم يعالج القانون ظاهرة اختلاف طريق 
تشظيب المسكن كما هو مقرر فى رخصته 
لسبب أو لآخر , مما يؤدى الى هلاك مبانى 
المجتمع بطريقفة غير صحيحة أو بها شبهة 
الاستغلال ٠‏ 

عن تشجيع القطاع الخاص : 

فان ما أوردته مواد المشروع أو المذكرة 
التفسيرية حول هذا الموضوع , فى رأبى غير 
كاف » فهو أولا لم يأت بجديد » ثم ان ما أورده 
لتشجيع القطاع الخاص غير كاف ٠٠‏ حقا ان 
الاستقرار ووضوح المعاملة من عوامل التشجيع 
لكن الاساس هو مقدار العائد الاقتصادى من 
الاستثمار ٠‏ 

لتحديد نسبة 79 من قيمة الاراضى يضاف 
اليها ؟/. مقايل استهلاك المبانى والصليانة 
والمصاريف الادارية , يعتبر عائدا غير مجن 
أو مشجعا على الاستثمار فى العقارات » خاصة 
اذا نظرئا له فى ضوء نواحى الاستثمار الاخرى 
وفوائد الاقتراض ** اذ نجد فى واقع الامر 
أن الدخل من العقارات لا يزيد على هرء/إمقايل 
4" فعلا فى شهادات الاستثمار دون مخاطر 
الادارة ومتاعبها وفوائد الاقتراض 0[ 


رئيس الجلس ب ان السيد العضو يدخل 
فى التفاصيل الواردة بالمواد ٠‏ 

السيسيك محمد سنسيد عبسد الثعم ل 
اننى أتعرض لها بالقدر الذى يوضح المبدا 
وأود أن أذكر انة كآن من الممكن ايجاد وسائل” 
عديدة لتشجيع القطضاع الخاص لا تخرج عن 
مبادثنا العامة وما رسمناه فى الميثاق مضل 
الحصول عل الائتمان المناسب بشروط ميسرة 


وفوائد معقوله , حق الاخلاء للبنت والابن أو 
الاستعمال الخاص », الاخلاء للهدم والبناء 
الاكبر وحدات ٠0‏ الخ ٠0‏ 

فاذا كنت للاعنيارات الاولى اوافق علو 
المبدا » فانى احتفظ بحق ابداء هذه الملاحطات 
تفصيلا فى مواضعها أو باضافات جديدةللمو'د 
القائيه ٠‏ 


السيد وزير الشئون الاجتمساعية ووزير 
الدولة لشئون مجلس الاهة - ان المناقنسه 
التى تدور الآن نتعلق بهذا المشروع بقانون 
من حيث المبدأ » ومن ثم لن أتعرض فىحدينى 
للكثير من التفاصيل التى ذكرها بعض السادة 
الاعضاء فى كلماتهم , ولقد أيد جميع السادة 
الاعضاء الذين تحدثوا حتى الآن هذا المشروع 
بقانون من حيث المبدآ » آلا آننى أجد لزاما على 
أن اتصدى بالرد لعبارة واحدة وردتفىحديث 
الاخ محمد عبد المنعم وهى الخاصة بأن مذ! 
امتمروع يقانون لم يعالج مسالة خلو الرجل , 
وهنا أرجو آن نستعرض سويا المادة 44؛ من 
هذا المشروع بقانون كما عدلتة اللجئة وستجد 
آنها عالجت حالات خلو الرجل علاجا رادها 
وشديدا لكل من يحاول الحصول على خلو 
رجل اذ تقول المادة ه يعآقب بالحبس مدة لاتزيد 
على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة 
جنيه أو باحدى هاتين العقو بتين كلمن يخالف 
أحكام الماكة ١1/‏ سواء كان مؤجرا أو مستاجرا 


. أو وسيطا » ٠‏ 


واذا ما استعرضنا نص المادة ١‏ التى 
تعاقب المأدة 5 على مخالقة أحكامها بس 
تقول : 

« لا يجوز للموّحر بالذات آو بالوساطة 
اقتضاء أى مقابل أو أتعاب. سبب تحرير 
العقد أو أى مبلغ اضافى ارج نطاق عقه 
الايجار زبادة عن التامين والأجرة اكتتصوص 
عليها فى العقد * 

ويسرى هذا الحظر أيضا على المستآجر » ٠‏ 

وفى اعتقادى أن حكم هذه المادة والعقوبة 
المقررةٌ على مخالفتها الوآردة فى المادة 40 » فيه 
ما يكفل علاج موضوع خلو الرجل علاجا 
حاسما, * 

رئيس المجلس ل والآن أعتقد أن 0 


قد استوقى بحثا » فهل , توافقون حضراتكم على 
اقفال باب المناقشة ؟ . 


سافضة مجلس الامة للمشروح قانون اءجار الاماكن ١1‏ 
اا اي قائون ايجار لباك اااي 


٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس المجلس - اذن فالموافق على حسذ! 
المشروع بفانون من حيث المبدآ يتفضل برفع 
يده * 

٠ ) موافقة‎ ( 


رئيس المجلس - ليتفضل السيد المقرد 
بتلاوة مواد مشروع القانون لاخذ الرزى عليها 


مادة مادة ٠‏ 
القسرر: 
الباب الاول 
فى شان ايجار الاماكن 
الفصل الاول 
قى الاحكام العامة 


مادة ١‏ « فيما عدا الاراضى الفضاء تشرى 
أحكام هذا الباب على الاماكن وأجزاء الاماكن 
على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك 
من الاغراض مواء كانت مفروشضة أو غير 
مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلكقى 
عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق 
لاحكام القانون رقم ١15‏ لسنة 117٠‏ باصدار 
قانون نظام الادارة المحلية والقوائين المعدلة 
له ٠‏ 


ويجوز بقرار من وزير الاسكان واارافقعد 
نطاق سريان احكامه كلها أو بعضها على القرى 
بناء على اقتراح مجلس المحافظة وكذلك على 
المناطق السكنية التى لا ينظبق عليها قائون نظام 
الادآرة المحلية المشسار إليه *٠‏ 

ولا يكون لهذآ القرار آثر على الاجرة المتعاقد 
عليهآ قبل. صدوره ٠‏ 

وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا :لبآب 
على الاماكن المؤجرة للصائح الحكومة وفروعها 
والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة 
والاتحاد الاشت رأكى العربى فى القرى التى لم 
يصدر بشأنها قرار من وزير الام كان 
والمرافق » ٠‏ 

رئيس اللجلس 2 هل لاحد من حشرائكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 


السيد الدعتود فاروق جرانه ب تقضىهدة 


المادة باستثناء الاراضى الففاء من الخضوع 
لاحكام الياب الاول هنه » وفى هذه الخصوصية 
أحب أن أشير الى أنهناكأراضى فضاء استاجر. ها 
بعض الافراد من ملاكها بموجب عقود تبيحلهم 
صراحة الحق فى البناء علييا » وقام هؤلاء 
المستاجرون ببناء مساكن لهم على هذه الاراضى 
واستقروا عليها بالفعل فى سنوات طويلة » 
والملاحظ أن هذه العقود لا يحكمها قانون 
الاسكان بل يحكمها القانون المدنى , ولهذا 
يلجا الملاك فى نهايه مدة العقد برفع دعاوى 
على هؤلاه المستاجرين ويحصلون بالفعل على 
أحكام بطردهع من هذه الاراضى , بعد آنقاموا 
بالفعل بالبناء عليها واستقروا عليها , وله شك 
أن هذا الوضع يتنافى مع الحكية من اصدار 
هذا التشريم ٠‏ الذى يقصد منه فى المقام الاول 
ايجاد علاقه مستقرة بين المالك والسستاجر , 
ولذلك لا يجيز للمالك أن يطلب اخلاء المكان 
المؤجر الا فى الحدود التى' رسمها ههذا المشروع 
بقانون , وهيعدمرفم الاجرة أو اذا استخدمت 
العين المؤجرة فى غير الاغراض التى نص علبها 
العقد , الا أن هذا المشروع بقانون لم يحدد 
الموقف بالنسبة لعلاقة مالك الارض الفضاء 


' «مستاجرها الذى يقوم بالبناء عليها ويستقر 


فيها بالفعل , مما يجعل هذه العلاقة خاضعة 
لاحكام القانون المدئى الذى يجيز الحكم بطرد 
المستاجر فى نهآبة العقد , وبهذا لا يكون 
لمستاجر الارض أية حماية أو ضمان ٠‏ ولهذا 
أقترح أن يضاف آلى هذه المأدة نص يقضى 
باخضاع الارامى الفضاء المخصصه لاغراض 
البناء-لاحكام هذا التشريع , وشكرا ٠ 0 ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ هل يقصد السيد العضو 
أراضى الحكر ؟ 

السيد الدكتور فاروق حرانه ‏ لا ٠٠‏ فان 
الاراضى الفضاء التى أقصدها تختلئف عن 
أراضى الحكر ٠‏ 

رئيس المجلس لقد فهمنت من السبيد 
العضو أنهناك ؟راضى فضاء تؤجر من مالك 


لشخص لكى يبنى عليها ٠‏ فهل هذا هو ما 
يقصدم السيد العضو ٠‏ * 


السيد كود فاق جراله ب نمم هذا 
ما اللصدمة 


رئيس الجلس ‏ اليست عسيدذم اذ مي 
الاحكار فى حكم القاثون ؟ 


01 العدد السابع والثامن ل السنة ٠‏ 48 . 


السيد الدكتور فاروق جرانهة - انها 
:تختلف عن أراضى الحكر ٠‏ 
السيد سامى أباظه ب تكملة لكلام السيد 
الزميل , هناك أراض غير مقسمة داخل حدود 
كل مدينة , باعها أصحابها » وأقام عليها الذين 
اشلتروا مباقى سكنية » ثم صدرت أحكام 
بهدم هذه الميانى ٠‏ 

(أصوات :لا ٠41+‏ 


رئيس المجلس ‏ نظزا لدقة الموضوع أرجو 
أن نكون فى منتهى الوضوح ٠‏ ولي 
السيد العضو بايضاح الصورة للمجلس ٠‏ 

السيد سامى آباظة ل اعترافى على مذه 
المادة هو آنها لم تعاليج وضع آلميانى التى أقيمت 
على أراض فضاء غير مقسمة داخل اطارالمدن . 
ثم صدرت آحكام بهدم هذه المبانىي, وعددها 
كبير فى كثير من المدن ٠‏ 

رئيس امجلس ب هذه النطقة تتعلق بالهدم 
واحكام عذه المادة الا تعالج هذة النقطة 

السيد سامى آباظة ب لقد عرضت مذه 
الصورة لاستوضح موقف هؤلاء الذين يسكنون 
مبانى أقيمت على .أرض غير مقسمة حيث أن 
مشروع القانون لم يعالج هذه الهالة * 

السيد على الشريطى اث اليم رئيس 
المجلس , الآخوة الاعضاء 


عدا الموضوع يذكرنا بسكان بعض مناطق 
القاهرة كش ركس والقللى » وشبرا ٠:‏ والساحل2, 
فهؤلاه الناس يعيشون فى واقم مؤلم يتمشل 
فئ الآتى : 

هناك أرض قضاء أعطيت لاشخاص بلامقابل 
'تقريبا فى الايام الماضية كهدايا أو هبات , 
وكانت :وذارة الاوقاف هى الجهة المسئولة عنها 
قبل حل الوقف , وبعد أن حل الوقفسلمت 
هذه الاراضى الى مستحقيها , سلمت هسيذه 
الاراضى .وقد نص في عقود تأاجيرها على أنها 
أراض فضاء مقام عليها اكاك تسلملاصحابها 
خالية وهحى فى واقع الامر مقام عليها ميسان 
فعلا فما هو الموقف بالنسبة لهؤلاء الناسن الذين 
يعائون ظلما واقعا عليهم بسبب وجود شروط 
صريحة فاسخة فى هصته العقد تيح لاك 
الاراضى الاستيلاه على الارض وماعليهامن 
ومن ثم يطردون: مؤلاء الناس شر طردة لا لي 
سنوي وجود شروط صريحة فاسغة ٠‏ | * 


ان هذه العقود تخضم بلا جدال لقواعد 
القانون المدنى التى تتيح فى كثير من أحكامها 
اسنتغلال الانسان لاخيه الانسان ٠‏ وفىاعتقآدى 
أن علاج عدا الموضوع يكون باضافة نص صريح 
يقضى بانه لا يجوز للاكالاراضى أن يطردوا 
المستأجرين الا فى حالات خاصة وهى الامتناع 
عن دقع الايجار فقط 2, وشكرا ٠‏ 


السيد آحمد الخواجه ب ان الاخوة الزملاء 
يثيرون قضايا لا ,يحكمها مشروع القانون 
المعروض علينا » اذ انه يحكم علاقات الامائن 
المبنية » ومن المسلم به أن الارض الفضاء 
ليست مبنى , وتدخل الشارع ليس القصد 
منه هو حماية الارض الفضاء 2 ولكن حماية 
الارض المؤجرة أصلا للسكنى ٠‏ 

فالمستاجر الذى يستأجر الارض الفضاء 
ويقيم عليها مزماله يُناء هو شخص مغتصب 
لا يجوز أن تحميه أحكام القانون والمستاجر 
الذى يستاجر الارض الفضاء فيقيم عليهما 
مسكنا خاصا له , ويريد الزملاء أن نعطي له 
الحمآية هو مستاجر يزيد من أزمة الاسكان 
.لانه يحتكر آرضا فضاء لمنفعة خاصة به قد 
يزداد نفعها لو ترك" أمرها لمالك الارض *٠ولكن‏ 
آين توجد الحمايه 8 

ان كثيرا م نالاراضى الفضاء ‏ تؤجر لمستاجرين 
ويصرح فيها لهؤلاء المستأجرين أن يقيمواعليها 
أبنية من طرازات خاصة أو من أنواع خاصة 
تسهم فى حل مشكلة الاسكان , ذكل هذه 
العقود ينص فيها دواما على أن تئول المبانى 
الى مالك الارض عند انتهاء اللدة ١‏ المرخصيها, 
وفى هذا الوقت الذى يحدده العقد بايلولة 
المبنى الى مالك الارض يصبح شاغله مستآاجرا 


لمكان هيتى تحميه أحكام القانون ٠‏ هذه 
عى الوقائع * 
السيّد عمدوح خليل ب اذا رجعنا الىالفقرة 


/الاخيرة من الماد الاولى نجد آنها تنص علىسريان 
أحكام الفصل الثالث من الباب الاول على 


الاماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وقروعهما 
والمجالس المحلية والهيكات والمز. 0 العامة 
والاتحاد الاشترآكى العربى في القرى التى لم 


يصدر ابشانها 7 قرار هن وزير الاسبكان 
والمرافق » والمقصود بالنص علل هذه الهيئآت 
التى وردت على سبيل الحصر فى هصذه الادة 
حمايتها من الخضوع لاحكام القانون المدنى 
التى تقضى بآن العقد شريعة المتعاقدين » وأن 
تطبق بالتالى أحكام عقد الايجار على كافةارئان 


مناقشسة مجلس_الامة لمشروع_قانون_ايجار_الاماكن و 


هذا العقد » بما فى ذلك الاجرة ومدة الانتقاع, 
والواقع أن هناك قرى قد امتد اليها العمران, 
وأنشآ الحكم المحلى فى العديد منها مجالس 
قروية ٠‏ وعندما نص مشروع القانون صراحة 
على سريان أحكام الفصل الئالث من الباب 
الأول على هذه الجهات , ائما قصد الى توقير 
الاستقرار والحماية لها , واننى أرى أن تمتد 
أحكام هذا الفصل الى القرى آلتى لم يصدر 
بشانها قرار من وزير الاسكان تحقيقا 
للاستقرار وحفاظا على العلاقات القائمة ما بين 
المالك والمستاجر ولذلك فاننى أقترح اضافة 
الفقرة التالية : 

« تسرى آحكام الفصل الثالث من هسْذا 
الباب على الاماكن المؤجرة فى القرى التى لم 
يصدر بشسأنها قرار من وذير الاسكازوالمرافق» 
وبهذا تمتد حكمة النتص على هذه الهيئسات 
بالذات لتشمل جميع العلاقات القالمة بين 
المالك والمستاجر فى القرى ٠‏ ولاضرب لضراتكم 
مثلا لابين مدى الحاجة الى الاخذ بهذا الاقتراح* 

هناك كثير من الموظفين يسكنون فى القرى 
التى لا تختضع لاحكام القانون 5؟١‏ سنة٠181‏ 
أو أى قرار آخر * وحينما يقوم خلافتشضخصى 
بينهم وبين المالك » يستطيع المالك عند نهاية 
المدة أن يطلب فسخ العقد , ويطردهم رغم 
قيامهم بالوفاء بالتزامائهم ٠‏ ومن ثملا نستطيع 
أن نقول ان عناك حماية متوفرة لهؤلاء 
الاشخاص الذين يلزمهم القانون بالاقامه فى 
مقار أعمالهم » وشكرا ٠‏ | 

رئيس المجلس , هل يعنى السيد العضو 
بكلامه هذا أن تطبق الاحكأم الواردة فىالفصل 
الثالث » والتى تحمى المستأجر من الطرد وتنظم 
أسلوب دفع الايجار وغير ذلك من الاحكام,على 
القرى التى لم يصدر بعد, قرار وزير الاسكان 

السيد ممنوح خليل ‏ نعم أريد. أن يطبق 
عليها الفصل الثالث فقط من هذا الباب 
وليس القانون كله ٠‏ 15 

السيد عبد العاطى ناقع ب ورد قى صدر 
المادة الاولى العبارة الآنية : « فيما عدا الاراضى 
الفضاء تسرى أحكام هذا الباب ٠٠٠‏ 6 وفى 
الحقيقة أن الموضوعات. الثى آثآرها السآدة 
الزملآء والخاصة بالاراضى الفضاء قد شملتها 
هذه المادة «الفعل ٠‏ آما يما يتعلق بارا, 
الحكر والاراضى غنر البنياضعة كهذاالقانزنءفاتها 


واردة فى المادة السادسه وستناقش عند نظر 
هذه المادة ‏ هذا ما أردت أن أذكره لتوضيح 
الرؤيه آمام المجلس , وشكرا ٠‏ 
مسسجيو 
اليد محمد سيد عينهك الملعم ب 

تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه 
« ويجوز بقرإر من وزير الاسكان والمرافقمد 
نطاق سريان آحكامه كلها أو بعضها على القرى 
بناء على اقتراح مجلس المحافظة ٠٠٠‏ م قم 
أضافت اللجنة الى نهاية هذه الفقرة العبآرة 
الآنية : « ولا يكون لهذا القرار أثر على الاجرة 
المتعاقد عليهأ قبل صدوره » ٠‏ 

والواقع آن اللجنة باضافة هذه العبسسارة 
ستحد من سلاطة وزير الاسكان فى تحديد 
تاريخ سريان القرار الذى يصدره ,2 فقد يكون 
القرار الذى يصدره الوزير 15 أثر رجعى بناء 
على اقتراح مجلس المحافظة , وهتاك الكثيرمما 
صدر من قوائين الايجارات طبقت يأثر رجعى ٠‏ 

ولذلك اقترح تعديل هذه العبارة على الوجه 
الآتى : « ويحدد وزير الاسكان والمرافق تاريخ 
سربان عقا القرار بناء على اقتراح مجسلس 
المحافظة » وذكك حتى يمكن معالجة أ ىاستغلال 
يحدث فى الفترة السابقة على صدور القرار ٠‏ 

وئيس الجلس - أريد أن أسأل السسيد 
رئيس لجنة الشثون التشريعية عن الحكمةمن 
وراء التعديل الذى آدخلته اللجنة المشتركة 
على هذه المادة * 

السبد ؟حمد الخواجه ب لقد كان أماماللجنة 
المشمتركة الوضع الذى يثيره الزميل محمد 
عبد المنعم ٠‏ خمن الناحية العملية عندما كان 
بمتد العمران الى قرية ما » لقربها من المديئة 
كان وزير الاسكان يصدر قرارا باخضاعهذه 
القرية للقانون *٠‏ ولكن تلك القرارات كانت 
تصدر معممة ومجهلة فلا تذكر سوى اخضاع 
هذه القرية لاحكام القانون رقم ١1١‏ لسسنة 
1 فى حين أن هذاالقانون له حدود زمنية, 
اذ يمتد آثره للمساكن المنشأة قبل سسئة 
» ولو آخضعنا مساكن تلك القرىلذلك 
القانون فسوف نضطر الى تعديل أجرتها طيقا 
لاحكام هبذا القانون الذى مفى على صدورء 
أكثر من -؟ عاما , كذلك الامر لو أخضعناما 
للقانون 99 لسنة؟1161 الذى مضى على صدوره 
١9‏ سئة أو القانون هه لسئة1968 الذىمفضى 
علبه أكثر من ١١‏ سنة أو تخضعها لاحكامهذه. 
القوائين نجميعا مع آنهمن المسلمبهانه قبلصدود , 


٠88 . العدة الساءع والسامن السيلة‎ ١ 


هذه القرارات لم تكنتلك العقارات تخضع لاى 
“من هذه القوانين , وعندما طرحت هذهالمسالة 
على المحاكم , رأت بعضها أن يسرى القرار من 
"ناريخ صدوره بيئما رات محاكم أخرى أنه 
باخضاع القرار لنظاق قانون من شانه أن 
يعود بآجرة المسكن الى ابريل سنة ٠ 1951١‏ 

ومن هنا كان لا بد للجنة المستركة أن 
تتخذ موقفا محددا فى هئام الشان , فاما أن 
توافق على مد أثر القرار الى تاريخ زمنىسابق 
أو أن يطبق القرار من تاريخ صدوره * ومن 
ثم فان التفويض الذى يصدر من وزيرالاسكان 
.يمكن أن يعالج هذه المسالة هن ناحية تحديد 
الاجرة القائية وقت صدور القرار ٠‏ وقد 
رأت اللجنة ازاء هذا الموقف أن تميل الىالرآى 
الذى يعمل فى سبيل اقامة علاقات مستقرة 
وواضحه وليس بها اجحاف بحقوق أحد ٠‏ 

وكان هناك اجماععلى أن قرار وزيرالاسكان 
لا يعمل به الا من ناريخ صدوره وبهذا تكون 
الاجرة القائمة وقت صدور القرار هى الاجرة 
التى تخضع لاحكام هذا القانون ٠‏ 

ونظهر المشكلة بوضوح عندما يكون هناك 
منزل بعد صدورالقانون ١؟1١‏ لسنة 1951 ٠‏ 
وعنسا نخضعه لقانون تخفيض ايجارات 
المساكن بنسبة ١5‏ الذى صدر سنة 198019 
فسوق يخفض ايجاره بنسبة /١6‏ من الاجرة 
أو ايجار المثل حيث لا يوجد مثل لآن العقار 
المثل عقار معفى ٠‏ ولا يمكن تحديد لشفل 
الا“فى ذات المكان ٠‏ 

وينطبق هذا الوضع أيضا على القاتون رقم 
8ه لسنه ١958‏ و378١‏ لسنة 19531١‏ , فكلها 
تحدد لها أجرة على ما قيس عليه والمكانالمقيس 
الذى تن بصدده لا يمكن أن تحدد له أجرة 
لان المقيس عليه ليس له آجرة * 

ومن هنا فان الحل الذى وضعته اللجئنةهو 
حل .عملى تواجه به أحكام القضاء » لانه فى 
اتجاهه الغالب رأى عدم رجعية هذه القوائين 
على القرارات الصادرة فى الفترة السابقة ٠‏ 

لاكان على اللجبة.أن تغلب رايا من اثنين 
فرجحت رأى 'الاغلبية * وقد تكون فكرة تحقيق 
الغدالة: فى الجائب الآخر ولكته عدل يد تحيل 
تطبيقة 6.٠.‏ 

رئيس المجلس ه أفهم من ذلك أن الفكرة 
هنا هى صعويه' ايجاد اجرة الاساس المقيس 
عليها ل 70 . ٠.‏ 


السيد محمد سيد عبد الملعم ب قد تكون 
هناك مقاييس معينة وردت فى هذا القانون , 
لا يمكن تطبيقها على مساكن قائمة وقنتصدور 
قرار السيد وزير الاسكان ٠‏ 

ولكن هذا لا يحول دون البحث عن وسيلة 
تمتع بها استغلال هؤلاء الناس الذين صدر 
من أجلهم قرار الوزير ٠‏ 

عندما صدر القانون رقم /ا لسئة 1976 , 
نص على تخفيض ايجار المساكن التى آقيمت 
قبل صدوره بنسبة 750 ٠‏ كذلك قضى 
القانرن , الذى صدر فى أعقاب القورة , 
بخفض ايجار المساكن التى اقيست خلال فترة 
معينة بنسبة ٠ ١6‏ * 


لذلك ٠‏ قانه ينبغى وضع صيغة تشريعية 
معينة 'تقضى بآن يكون لوزير الاسكان عند 
صدور هذا القرار 2 أن يحدد نسبة تخفيض 
معبنة لمنع الاستغلال فى القرية ٠‏ 


ان معظم المدن محاطة. بالقرى , ويقام فيها 
كثير من المصانع » ويقطن فى هذه القرى كثير 
من العاملين * 

فاذا ما ثركنا هذه المناطق دون تحسديد 
نسبة للتخفيض », فهذا يعنى اننا سمحنا 
بقيام الاستغلال ٠‏ 

لذلك + اقترح أن يحدد السيد وزير 
الاسكان » تاريخ سريان القرار بناء علىاقتراح 
من مجلس المحافظة المختص ٠‏ 

السيد إحمد الخواجه ‏ فى المناطق التى 
تسرى عليها أحكام هذا القانون , لا توجد 
مسائن لا تخضع لهذه الاحكام , ذلك لان 
الشارع فىعام 1941 , وفى الفترات السابقة 
على ذلك , قرر زيادة الاجرة القائمة بنسبة 
تتراوح بين ١ 23٠١‏ ؟١٠ث/ز‏ , أى أنه جمد أجورا 
كانت قائمة فى ذلك الوقت , ثم أطلق بعد 
ذلك الخحرية للملاك فى تحديدب الاجرة ٠‏ اننا 
لا نستطيع أن نطبق هذا القانون على الاماكن 
التى يشير اليها السيد العضوء لانهذه الاماكن 
لا تخضع آصلا للقانون » فمنٍ أين يتم استقطاع 
نسبة ال #0 , أو ال وار ال 75١‏ ؟ 
وما هو التاريخ الذى يبدا منه هذا الخفض ؟ 

ان تقرير أثر رجعى للقانون » أو تحديد 
نسبة معينة لخفض الايجار ليست منالمسائل 
التى يرخص فيها باصدار قرار وزارى , وانما 
تحتاج الى تشريع * 


مناقشة مجلس الامة لمشروع قانون ايجار الاماكن ذا 
شروع تاتون ايجار الاماكن اا 29 ا 


فاذا رغبنا فى اعطاء تفريض تشريعىلوزير 
الاسكان » فلا بد أننعلم حدود هذا التفويض 

أما الفولبآنه اذا ما آأخضع عقار فىالمسنقبل 
للقانون . وجب تخفيض أجرته بالنسةالسابقة 
على القانون , فاننى اتساءل كيف يتم ذلك ؟ 

السيد هحمد سيد عبد انعم ب الاحظ أن 
السيد أحمد الخواجهمتفق معى من حيث المبدأ » 
ولكن الصعوبة التى تواجهنا » انما م صعوبة 
شكلية ٠‏ ان هذه ظاهرة تحتاج الى علاج ٠‏ 
فاذا كان تقرير أثر رجعى للقانون أمر غير 
يسير , أو لا يجوز نشريعيا ‏ أن يتم بقرار 
من وزير الاسكان ٠‏ 

فانتى أرى ضرورة هذا الامر بالوسيلة 
التشريعية السليية » :وطالب الحكومة أن تتخذ 
الاجراءات الكفيلة يتحقيق ذلك , حماية 
للمستاجرين من محفلل 

السيد وؤير الاسكان والمرافق ل لقداقتنعت 
الحكومة بما اقترحته اللجنة ٠‏ لانه منالصعب 
تحديد ايجارات سابقة فى القرى ٠‏ فاذا ماامتد 
اليها العمران » وجب ضمها , وتطبيق أحكام 
هذا القانون عليها ٠‏ 

السيد محمد صبرى مبدى - لى ملاحظه على 
أول عبارة وردت فى المادة الاوللى : 

ان المادة الاولى عادة فى أى قانون من 
القوانين » تمثل حكما عاما , وتنظم تفصيلات 
القانون ومشكلاته » وتحدد الجهات التىيسرى 
عليها التقانون ٠‏ آما فى مشروع. القانون 
المعروض » فان المادة الاولى تنص على «دفيما 
عدا الاراضى الفضاء 2 تسرى أحكام هذا 
الباب ٠٠‏ » فهذه الماكة تمثل حكما عاما » 
وبانتالى يجب آن تبدا يما ياتى : 


« تسرى احكام هذا القانون ٠٠‏ » أما اذا 
كانت هناك استثناءات 2 فيجب أن نرد فى 
مواضعها الخاصة بها , لان هذه المادة تعتبز 
مدخلا آساسيا لهذا القانون' * . 


السيد احمد الخواجه -:ان المادة .الاى 55 من 
هذا المشروع ء لا تمثل حكما عاما » » على النحو 
الذى كانت تمثله المادة الاولى من القانون رقم 
لسنة 1915410 ء فهى تمثل حكما داخل 
باب من أبواب مشروع القانون المعروض »2 
يتمين بأحكام أخاصة تختلفب تماما عن أحكام 
البابين الثانى والثالث » اللذين لا علاقة لهما 


٠+‏ يشير السيد أحمد الخواجه 


يمدلول المادة الاولى ٠‏ فالنعس يانه , مبما عده 
الارافى الفضاء . تسرى أحكام هذا الباب . 
على الاماكن وأجزاء الاماكن ٠٠0‏ »> فذلك لان 
أحكام اليابين النائى والبالث . لا سرى على 
مدلول المادة الاولى ٠‏ وئكن الباب الاو ل تسمل 
ايجار الاماكن , ويسرى على كل العفارات , 
عدا الاراضى الفضاء ٠‏ وهذا النص هو ذانه 
الوارد فى المادة الاولى من القانون رقم ١١١‏ 
لسته /ا115 ء مع استبدال كلمه « الباب ٠‏ 
بكلمة « القانون » ء فى مشروع القانون 
المعروض ١‏ 7 

رئيس المجلسر, اذا عدل نعي المادة الاولى 
على الوجه التالى « فيما عدا الاراضى الفضاء , 
'نسرى أحكام هذا القانونٍ » » بدلا من عبارة 


« هذا الباب » فهل ستترتب ذلك آحكام 
مختلفة ‏ غير ثلك التى تعر اتترتب وفق نص المادة 
المعروضة ؟ 

السيد وزير الشئون الاجتماعية ووزير 
الدولة لشئون هجلس الامة ‏ ان الباب الاول 


بتعلق بالقانون رقم ١‏ لسنة 19410 آما 
الباب الثانى فيتعلق بقانون' آخر يحكمالمنشآت 
الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ٠‏ وقد 
جمعت هذه القوانين فى قانون واحد , قلا 
نستطيع القول بأن ادام الباب الاول »شري 
على القانون ياكمله * 

السيد هجهد صبرى هبدقٍ - ان اللمادة الادل 
منظمة لكل القانون ٠‏ والباب الثالث ل كمنا 
ينظم فيماينظيه 
العقوبات التى تطبق على البابين الاول والثاتى! 

ومؤدى هذا الكلام » مفانفا الى ها ذكره 
السيد حافظ بدوى » اننا الآن بصبدد ثلاثة 
قوانين » وليس قانونا واحدا ٠‏ 

رئيس المجلس . اذا عدلئا صدر لمادة لايق 
بحيث يبدا كما يلل « لاع لصون 
القانون » ٠٠‏ » فان المورة تكون كالاتى : 


بالنسبة لايجارات المباثى التى أنشئت فى 
ظل القوانين التى صدرت فى أعوام ١555‏ ء 
/ع115 ,ه196 ء 19604 ء نجد أنه 'سيحكمها' 
مشروع القانون المحروض ٠‏ والقوانين التى 
أنشئت قى ظلها هذهالمبانى ٠‏ أما اذا استبدلنا 
كلمة' ء القآنون » يكلمة د الباب » بحيثيصبح 
صدر المادة كما بلى:: « فيما عدا الارإضى 
الفضاء » تسرى أحكام هذا « القافون » على 
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الاماكن وأجراء الاماكن ٠٠‏ » فيكون معنىهذا 
آنا ألغينا كل القوانين السايقة ٠‏ وبالذات 
فيما يتعلق بالاجرة , وهذا ما لا يقصدهالمشرع 
فى هذا القانون بالذات ٠‏ 

السيد محمد صبرى هبدى ل اننى لا أقصد 
هذا أيضا ء اذ أن القانون يطبق على الوقائم 
التى تحدث بعد نششره وتنفيذه , الا اذا كان 
هناك نص بتطبيقه على وقائعم حدثت قبل 
اصداره ٠‏ ولم يقل أحد ء بتطبيقه على الوقائع 
التى 0 القانون 117١‏ ءًٌ 
17 أو غيره من القوانين الاخرى ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ هل السيد العضو يقصد 
الوقائع أو المبانى ؟ أنتا فى هذا القانون 
نتعرض للمبانى , وليس للوقائع ٠‏ فاذا قلنا 
« تسرى أحكام هذا القانون عل المبانى » قان 
هذا يشمل جميع المبانى سواء قى ذلك تلك 
التى بتيث قبل صندور القائون أو بعده . 

السيد محمدصبرى مبدى . أن القانونينظم 
علاقات , أو وقائع أو ها الى ذلك ٠‏ وأود آن, 

أشير الى أن اد الادلى » تشتمل عادة على 
' أحكام عامة ٠‏ ولا خلاف حول سريانه على 
حالات معينة , فيما عدا كذا وكذا ٠‏ وانئى 
أقصد الاشارة الى القانون ككل » ولي سالباب 
الاول فق ٠‏ 


السيد الدكتور محمود السقا سه ان استهلال 
النص بهذا الاستثناء ليس معناه آن المبدآ غير 
موجود ٠‏ بل ان الاستثناء قد يؤكد وجود 
القاعدة أو النص ٠‏ 

السيد احمد الخواجه ‏ ان 'آلياب الاول 
خاص بايجار الاماكن ©؛ ونص المادة الاولى لا 
ينسحب آثره على الباب الثالث ٠‏ وآحسكام 
الباب الثالث يتنسحب أثرها 09 الباب إلاول 
عن طريق الاحالة التى وردت.فيه ٠‏ وجميم 
الاحكام الوارذة قى الباب الثانى | ليست قاصرة 
على ما ورد فى المادة الاولى , واتما هى أكثر 
شمولا من ذلك * 

رئيس المجلس ل لدى اقتراح مقدم من 
السيد العضو ممدوح خليل » سبق أن أبداه 
أثناء المناقشة ومو يتعلق بتطبيق أحكام 
الفصل الثالث من الباب. الاول على القرى 
التى لم يصدر قرار بثمانها من وزير الاسكان٠‏ 

وهذا الفصل يتضمن الأاحكام الخاصبة 
بالتزامات المؤجر والمستاجر الخاصمة بابرام 


عقود الايجار » وعدم اقتضاء أى مقابل او ؛نعاب 
يسبب تحربر العقد » ومقدار التآمين » الى 
آخره ٠‏ 

السيد احمد الخواجه ‏ لى اعتراض على ذلك, 
لان من شأن همذا الاقتراح أن تصبع هناك بعض 
عقارات لا تخضع لحكم الفقرة الاولى » ولكنها 
تخضع لاحكام هذا الفصل ٠‏ وليس من الجائز 
أن نخضع مبئى واحد لاخكام قانو نينمختلفين , 
هما القانون المدتى , وعذا القانون ٠‏ 


ان أحكام الفصل الثالث لا تسرى الاعلى 
الأمائن التي تطبى عليه نجام للنقرة من تام 
المادة ٠‏ 

آنا اذا ما أخذنا بهذا الاقتراح ٠‏ فمعناه أننا 
1 بعض العقارات .كما سبق القول 
لكام قالوين سحلي : 


السيد ممدوح خليل ‏ ان الفقرة الثالئة 
من المادة الاولى تنص على سريان أحكام الفصل 
الثالث من الباب الاول على الاماكن الملؤجرة 
لمصالح الحكومة وفروعها ء والمجالس المحلية , 
والهيئات ؤالمؤسسات 'العامه , والاتحاد 
.لاشتراكى العربى » فى القرى التى لم :يصدر 
بسآنها قربار من وزير الاسكان والمرافق ٠‏ أى 
أن مشروع القانون المعروض , فرق بين هذه 
المبانى 2 وتلك المؤجرة للمواطئين » وبسط 
حمايتة على الهيثئات اللكومية , وترك آمالى 
تلك القرى بغير حماية ٠‏ 


ولذلك ء فانئنى أطالب بأن تسرى أحكام 
الفصل الثالث من الباب الاول »على المواطنين 
كذلك » حتي يكون حناك استقرا نقرار فىالمعاملات 
بين اللالك والمستاجر ٠‏ 

أما ما أشنار آليه السيد أحمد الحواجه , 
من قيام تفرقة فى هذه الحالة » قأود أن أقول 
إن أحكام الفصل الثالث وقد راجعتها بدقة 
انما عى التزامات وضماناتللطرف الضعيف» 
وهو المستاجر » من حيث ضرورة تحرير عقد 
ايجار ء وآلا يتم الخلاء إلا اذا كان هناك تاخين 
فى دفع الاجرة + وما إلى ذلك ٠‏ 

وكل هذه الامنور لازمة ؤضرورية لتنظيم 
وحمآية العلاقة بِبْنَ المالك والمستاجر ٠‏ لقند 
:امتد العمران » وآصبحت هناك مجالس قرئ 
متعددة » والزم الموظفون بالاقامة بالقرب من 
أعمالهم' ٠‏ لذلك غانه لا بذا من حماية هؤلاء 


المستاجرين نفس الحمايةالتى «استهدفها المشرع 
من مشروع القانون المعروض * 

وعلى هدا , آقترج أن تسرى أحكام الفصل 
التسائث من هدا اسياب » على القرى التى م 
بيصدر بسأنها قرار من وزير الاسكنان والمراكى 
إذ ليس هناك وجه لتفضين المصالح الحدوميه 
والهيئات على ياقى المواطنين * 

رئيس المجلس ‏ أود أن نستعرض الاحكام 
الواردة فى الفصل الثالث من الباب الاول » 
حتى نتضح الصورة آمام السادة الاعضاء ٠‏ 

السيد ممنوح خليل ب ان اللمادة 15 تقضى 
بضرورة تحرير عقد ايجار +.يثبت فيه تاريخ 
ورفم وجهه اصدير ترخيصن أنبيناء » ومفهار 
الاجرة الاجماليه المقدرة للمينى , والوحدة 
المؤجرة * 

كما تقضى المادة ١10‏ بآنه لا يجوز للمؤجر 
بنائننلت أو بال إساطه اقتضاء أى مقايل أو 
اتعاب .» يسيب تحرير العفد » أو آى ميغ 
.اضافى خارج نطاق عفد الايجار » والمادة 1/4 
خاصه بتتجديد مقدار التأمين الذى يدفعسه 
للستآجر .* 

آما المادة ١4+‏ فتحدد كيفية سداد الاجرة » 
وحالات الامتناع عن استلامها ٠‏ 1 

1 

والمادة ٠١‏ تقضى يعدم حرمان المستاجر من 
أى حق من »حقوقه » أو منعه من أية ميزة كأن 

وآما المادة "١‏ فخاصه بحالات أنتهاء عقد 
الايجار بالوفاة أو بترك العين * 

ثم المادة ٠17‏ ء» وحى التى تقضى يعدم جواز 
طلب اخلاه المكان المؤجر » إلا فى حالة عدم 
الوفاء بالاجرة المستحقة» أو تأجيره من الباطن 
بغير اذن كتابى من المالك » أو استعمال المكان 
الؤجر بطريقة تخالفشروط الانجار : أو تضر 
بمصلحة المؤجر ٠‏ 

بوآخيرا المادة 8؟ خاصة بطريقة دفع قيمة 
ستهلاك المباه ٠‏ هذه هى أحكام الفصل الثالث 
.هن الباب (الاول * : 1 

السيد عبد الحميد صائح'س أود. أن اشير 
:إلى أن واقعة معينةحدائت فى محافظة الشرقية, 
'نؤيد ما ذكره الشيد ممدوح خليل فقد قام 
#أحد ملآك العزب يطرد المستأجرين من الارض» 


مثافئة مجلى الامة شرو كانون يجا الناكن . 


وحصل على حكم آخر بطردهم من المبانىالتى 
أقاموها على هذهالارض » بالرغهمن استمرارهم 
فيها مدة تزيد على خمسين سته + 

واننى اتساءل عن مصير هؤلاء المواطنين 
بعد طردهم ٠‏ 

اننى أطالب بايجاد نص يكفل حماية مثل 
هؤلاء الضعفاء من الاستغلال , كما أودالاشارة» 
آلى أن الاراضى الخكر , لم نتسملها المادة الاولى * 
والمقيمون فى هذه الاراضى ٠‏ من الفئسات 
الكادحة (الفةبرة , ولا بد أن يكون عناكتقادير 
عادل لقيمة الارض ٠‏ لذلك ؛ أطالب بأن تعدل 
المادة الاولى لتشمل أراضى المكر , الى جانب 
الاراضى المخصصة للبناء * 7 

السيد عبد العاطى ناقع ب ان ما نتاقشسه 
اليوم , هو تنظيمالعلاقة بين الماك والمستاجر٠‏ 
فلماذا لا تسرى أحكاممشروع القانون المعروض 
على كل مالك ومستاجر , سواه كان فىالقرية 
أو المدينه ٠‏ 1 


واننى أقترجح لتلافى هذه القصور فى 
المشروع ‏ أن يكون نص الفقرة الاخيرة من 
هذه المادة كما يلى : 

ه وتسرى آحكام الفصل الثالث من الباب 
آلاول على الاماكن المؤجرة وقت صدور هفا 
القانون فى القرى التى لم يصدر بشسانها قرار 
من وزير الاسكان والمراقفق * 


رئيس المجلس ل يتضح من كلام السبيد 
العضو أنه يؤيد رأى الزميل ممدوح خليل » 
ومؤداه أنه اذا كان قد أمكن التطبيق على 
الاماكن المؤجرة للحكومة , والقطاع العام , 
والاتحاد الاشتراكى فى القرى التى لم يصدرٍ 
بها قرار من وزير الاسسكان والمرافق ».فين 
الممكن أن يطبق أيضا بالنسبة للافراد فيها ٠‏ 

السيد وزير الشبئون الاجتماعية ووزير 
الدولة لشئون مجلس الامة : : 

الحكومة توافق على هذا الرآى ء لانالمقصود 
من هذا القانون » أصلا , عو أن يسرى على 
أمناكن لها: مواصفات معينة فى مناطق معينة » 
حماية للمستاجرين ٠‏ باعتبار أن الاماكن فبها 
لآ تتوافر لكثير من المستاجرين ٠‏ ومن أجل 
هذا كانت المماية . م /متدت هذه.الحساية 
الى +لقزى فشيملت «الاماكن الحكومية., والقطاع 
العام والاتحاد الاشتراتى ضمانا لحماية هذه 
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الاماكن .وحسن سير هذه المرافق ٠‏ وما دام 
الاتجاه الغالب فى المجلس عو أن تمند هصذه 
الحمابة الى الغفرى وقد وضحت ضرورة هذه 
الحماية من الامنلة النى ذكرها الزملاء والمى 
اتضح منها آن كثيرامن الملاك فى القرى بطلبون 
الاخلاء ٠‏ وما دام الامر كذلك فان الحكومة 
توافق على آن تسرى أحكام الفصل التالث من 
هذا الباب على جميع الاماكن المؤجرة * 

السيد احمهد الخواجه ب من الناحية 
الموضوعيةلا اعغتراض لى على تطبيق القانونكله 
على القرئ , ولا على حماية المستأجربن فى 
القرى ٠‏ وانما الذى لا يتصور هو القول 
بهذا مع وجود أحكام الفصل الثانى » فاما أن 
يطبق الفصلان معا أو لا يطبقان * 


رئيس المجلس . لقد وافقت الحكومة على 
تطبيق أحكام الفصل الثالث فقط , حيثتبين 
امكان تطبيق هذه الاحكام ٠‏ 

السيد ]<مد الخواجه ل ان تعميم الحماية 
على القرى. لا يتمشى مع أحكام الفصل الثانى 
من جهة أنها لا تتفقوطبيعة العلاقات التأجبرية 
فى القرى , فالفصل الثانى يتكلم على تحديد 
الاجرة وتقديرها ولا يتراثها خاضعة للطرقِين: 

أما الفصل الثالث فلآ يتدخل قى هذه 
المسألة اطلاقا ٠‏ وهناك حكمان متكاملان » فهل 
يتدخل الشارع فى أساس التعاقد وفتيجته 
والالتزامات المترتبة عليه » أو يترك أساس 
التعاقد ونتيجته ؟ . 

اذا كان المقصود هو أن تنسحب الحماية 
الى المبانى المنشأة لصالع الحكومة تقدير! منه 
للمرفق الذى يشغل المبنى فان الحماية يكون 
مقصودا بها » حينئد , 'حسن سير العس(ز 
بالمرفق لا مطلق حمايه الساكن ٠‏ أما اذا كنتم 
تريدون اتعميم هذه الحماية فهدممسالةاخرى ٠‏ 

السيد عبد العاطى نافع اذا كانالاستاذ 
أحمد الخواجه يطالب بتطبيق الفصل الثانى 
مع مواد القانون عموما , قلماذا اذن كانهذ! 
النص الاستثنائى .فى المادة ؟ . 


اذا كان الامر » حقيقة ‏ كما يلون 


الزميل ‏ من أن القانون ينطبق على كل مبنى 
فى أنحاء الجمهورية العربية المتحد فلتحذف 
الفقرة..الثالفنة من المادة , ويذلك يصبح 
القانون ساريا على كل مكان مؤجر للسكنى 
عبل أرض.الجمهوريةالعربيه المتحدة » وشكرا ٠‏ 


السيد مختار هانى ب آرجو من الاخالزميل 
الاستاذ أحمد الخواجه أن يسمح لى بمعارضته 
كيما انتهى اليه , اذ أننا لا يمكن أن نكتعى 
بسريان الفصل النانى عن سريآن العمصل 
النالت ٠‏ اذ أن الواقع أمامنا فى المشروع 
المعروض آننا حمينا جانيا لا يمكن أن يفال 
انه جانب ضعيف . وهو الحكومة ٠‏ والقطاج 
العام والاتحاد الاشتراكى 2 فمن باب أولى 
يجب آن نحمى المواطنين بمد سريان الفصل 
الئالث ؛بضا عليهم فى جميع قرى الجمهوريه 
العربيه المتحدة » وشكرا * 


السيد ابراهيم سسيد قرشى 2 أخشى إن 
يخلق تعميم تطبيق القانون على القرىمشكلة 
غير موجودة » لان الملاحظ الآن أنه لا توجد 
مشكلة اسكان فى القرى » فتعميم سريان 
هذا القانون قد يخلق جوا من الخوف عند 
أصبحاب المبانى فيحجموزعن تقديمها للسكنى ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ فليطمئن الملاك » واذا لم 
يطردوا المستأجرين ٠‏ فلا خوف عليهم أبدا 0 
السيد ابراهيم سيد قرشى -. لا توجد 
نيه طرد انما قد يحجمون عن التاجير ٠‏ 
رئيس المجلس ‏ مناك نقطة آود الاشارة 
اليها وهى تتصل باشتراط أن يكون العقد 
كتابيا » فهل طبيعة العلاقات فى القرية تجعل 
اشتراط كون العقد كتابيا عملية سهلة ؟ 
وحينئذ فهل يرى الاخ ممدوح أن نجعل النص 
يشير للمواد التى تحمى المستاجر من الطرد ؟ 
لان عملية الكتابة فى القرية ليست سهلة ٠‏ 
اكقرر ‏ هناك ثقطة اخرى بالنقطة التى 
أثارها السيد رئيس المجلس وهى , أيضاء 
لا يمكن تطبيقها فى القرى التى لا يسرىعليها 
قانون 50 لسنة 19715 الخاص بتنظيم المبانى, 
حيث ان المادة 17 منه تقول « اعتبارا من تاريخ 
العمل بهذا القانونتبرم عقود الايجار كتابة » 
كما توجب على الموجر عند تأجير أى هبئى أو 
وحدة مثه » أن يكتب فى عقد الايجار تاريخ 
ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ٠‏ والواقع 


: أنه لا يوجد ترخيص بناء فى القرى , لانه 
عو عيضن يبنا لي 


لا يطبق عليها قانون تنظيم المبانى وبالتالى 
فلا يمكن تطبيق الحماية فى القرى التىلايسرى 
عليها قانون. تنظيم المبانى » كذلك فاننى لا 
أتصور أنه من السهولة بمكان ابرام عقود 


الايجار كتابة فى القرى ٠‏ 


منافشة مجلس _الامة المشرورع_قانوت ايجار الاماكن ا 


رئيس المجلسى ‏ بناء على هذا يجب آن يتم 
نحديد المواد النى يراد تطبيقها من الفصل 
الثالث * 


السيد عبد العاطى ناقع ب كان فى نيتى 
أن أجل الاشتراك فى مناقشه الموضوع 
المطروح الآن الى حين الكلام عن المادة الثانية , 
لكن طالما 'نه أنير الآن فاننى أذكر أن هناك 
قضيء هامة جدا تتعلق باقامة المساكن دون 
ترخيص أد. اعتراف من التنظيم » وهى تشكل 
قضية كبيرة على مستوى القاهرة ٠‏ لالاقاليم»* 

رئيس المجلس . المدن شىء والاقاليم شىء 
آخر * ولنحن الآن بصدد الكلام عن القزى أما 
المدن فسياتى الكلام عنها فيما بعد ٠ ٠‏ 

السيد عمدوح خليل ‏ بالنسبة للمادة 15 
التى أشار اليها السيد المقرر , فاننى أسأل 
هل مى الامكان أن يتم تحرير عفد ايجار بين 


امالك والمستاجر كتابة أو لا ؟ اننا نقدم فى 


هذه المناسبة تجربة بالنسبة للاراضى الزراعية 


القائية حيث يتم تحرير عقود الايجار كتابةعن 


طريق الجبعية » أما بالنسبة للفقرة أو الجزء 
الثانى من هذه المادة » وهو الخاص بالنص على 
جهة صدار ترخيص البناء ٠»‏ وخلافه » فأغلب 
القرى التى آقص.دطا تتوافر فيها هذه الناحية, 
اذ هى عبارة عن القرى الكبيرة التى يوجد 
فيها مبان للسكنى وتؤجر لآخرين ٠‏ والامثله 
على ذلك عديدة وجميعها تآخذ تمر يحعبان من 
مجلس المديئة أو من مجلس القرية ٠‏ | '' 

رئيس المجلس .. هل تريد أن يكون النص 
خاصا بالقرى الكبيرة فقطٍ ؟ ان النصن هنا 
عام بشسمل جميع القرى' * 

السيد ممدوح خليل ب اقتراحى ينمل 
جميع القرى ؛ ولكننى آردت آن آعطى للسيد 
المقرر مثالا يوضح أن. أغلب الحالات التى 


سيطبق عليها نظام الحماية هى فى القرى , 


ا 0 كن اقتراحى عام ويسرى 'على 


يس المجلس ‏ للا أزال آزكز على تخوفى- 
اشتراط أن يكون فغقد 'الايجار كفابة* 

ا أن تنفيذ' مثل هنذا الشرط+ بالنسبة 0 
للاراخى الزراغية ل يزاك يداجه هويا 


لا تخفى ٠‏ 


. السيد ممفوح خليل أن لاقتراحى نحكمة.' 
رئيس اللجلس - اقتراحك صليم » فسن 7 


الواضح أن هناك من .بين الإعضاء رمن يؤيدك 


فيه ٠‏ انما النقطة حى كالآتى : اذا كان هدق 
هو حماية المستأجرين من الطرد ٠‏ فلا تاعى 
لربطها بالمادة التى ته تشترط ابرام العقد كنا 
وهذا يستدعى آن تحدد المواد التى تريدها ٠‏ 

السيد وزير الشئون الاجتماعية ووذير 
اللولة لشئون مجلس الامة ل لا شلك أن 
الحكومة تتفق مع السادة الاعضاء فيمابهدفون 
اليه من حماية المستاجرين فى القرى 2 الذين 
يطبق عليهم آلآن أحكام القانون المدثى ,و, 
أن يكون للعقد مدة وأن يكون قابلا للفسخ 
وهم يطلبون أن تطبق عليهم الحماية الواردة 
فى الفصل الثالث من هلها المششروع بمعنى 
الحماية من الطرد ء الحماية من الاخراج فى أى 
وقت من الاوقات , الحماية من اخراج أولاد 
المستأجر أو المقيمين معه اذا ما توفى » وذلك 
ما تعرضت له بعض هواد من الفضل الثالث 
والحكومة تؤيد الاعضاء فى هذا تماما , وتلك 
المواد » على ما أعتقد هى المواد 19 , 5١1 , ٠١‏ 
"٠‏ وعى فى رآيى تكفل الحماية المطلوبة ٠‏ 

السيد عطيه ابو بكر ختيته ب لى استفسار 
بالنسبة لاقتراح الزميل ممدوح خليل ٠‏ هل 
ينطبق اقتراحه على المستأجرين لاراض زراعية 
ويسكنون مبانى ملحقة بها » اذا ما طردوا من 
زراعة الارض نتيجة لعدم وفائهم بالالتزامات 
الزراعية » مع انهم يستمرون فى دفع ايجار 
المسكن ٠‏ وكيف يمكن للمالك أن يؤجرالارض 
لآخرين اذا ها ظل المستاجرين المطرودون من 
زراعة الارض متمسكين بالبقاء فى المبانىطالما 
أنهم يدفعون ايجارها ؟ وحينئذ فاين يسكن 
المستاجر الجديد للأرض الزراعية. ؟ وهذا 
التساؤل يجرى أيضا بالنسبة :لقرى الاصلاح 
الزراعى اذا ما أراد الاصلاح الزراعى أن يطرد 
مستاجرا لم يوف بالتزاماته بالنسبة للارض » 
ولكنه يوفى بالتزامانه بالنسبة للسكن ٠‏ مل 
معنى ذلك آلا يحل محله فى السكن مستاجر 
جديد ؟ هذا هو الاستفسآر ٠‏ 


السيد همدوح خليل ه المقصود هو الاماكن 
المؤجرةغير المرتبطة يشىء آخر , لا التى 
يستفسر عنها الزميل عطيه حتيته ٠‏ ذلكاننا 
اذا رجعنا الى المادة ؟ من هذا المشروعبقانون, 
بالضيغة التى ورد بها من الحكومة , نجدها 
ول : 

« لا تسرى أحكام هذا القانون على المساكن 
الملحقة. بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن 


لذ العدد السابع والثامن ل السنة « ,48 » 


التى تشغل يسبب العمل » وهذا يوضح أن 
المعنى الذى نقصده هو أى علاقة ايجارية غير 
محملة على أى وضع آخر - 

وئيس المجلس ‏ المادة ؟ عدلت ومن ثم فلا 

ولذلك فئحن نريد معرفة ما اذا كان المبنى 
فى هذه الحالة يعتبر هو والارض وحدةواحدة 
بحيث اذا لم يوف يأجر أحدهما يعتبر كأنه 
لم يوف بالاجرة كلها ؟ 


السيد ممدوح خليل ب لاشك فى انهما 
يعتبران وحدة واحدة بحيث اذ أخل يأجر أيهما 
كان مخلا بالالتزام الكامل عنهما 

رئيس المجلس - واذن فاقتراحك خاص بما 
إذا كان المبنى غير مرتبط بأرض زراعية ٠‏ أما 
اذا ارتبط فتكون اجرة كل متهمسا جزءا هن 
أجرة واحدة لهما '* 


السيد ممدوح خليل ب نعم هذا هو ماأقصده 
فعلا ٠‏ 


السيد وزير الشئون الاجتمساعية ووذير 
الدولة لشئونتجلس الاهة ‏ المادة ' كماعدلتها 
اللجئة يمكن أن تحل هذا الاشكال , اذ عمى 
تقول « لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن 
التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهمة 
حالات الطوارىء والضرورة » ويصدر بيتحديد 
تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن 
قرار من وزير الاسكان, والمرافق » ٠‏ قاذاكانت 
ههذم الحالات يصدر بها قرار من السسيد وزير 
الاسكان فانه من الممكن أن يوضح لقرار الوزير 
الحالات التى ينطبق عليها “.9 ٠‏ 

السيد وؤير الاسسكان وامرافق ‏ المادة ؟ 
قصد بها المهجرون من مناطق العدوان ٠‏ ومن 
ثم فشغلهم المساكنهم الحالية مؤقت' بزوال 
العدوان فى القرييب العاجل باذْنْ الله حيث 


يعودون حينئد لاماكنهم الاضلية دون أن ننطبق * 


عليهم قواعد الاسكان ٠‏ . 

أما فيما يختص بالنض على القرى ففىالواقع 
ربما كان الاحساس بالسكلة فى القرى ليس 
قويا » ونحن نريد زيادة المساكن فيها حتى تقبل 


عليها 0 ويخف الضغط عن المدن وحينئذ 


نضمها الى الكردون * 


أما فيما يتعلق بالتراخيص وكتسابة و 
فهذه مشألة يضعب تطبيقها على جميع القرى * 


لانها تحتاج الى بعض المجهود فى التسسسجيل 
والكتابة وما الى ذلك » وشكرا ٠‏ 

السيد محمد صبرى ميدى ‏ المادة " لاتحل 
الاشكال ‏ كما قال وزير الاسكان والمرافق - 
كما آن الامر على غير ما قال السيد وزير 
الشئون الاجتماعية ٠‏ #الزميل هممدوح مقترح 
التعديل * 

وفيما يتعلق بالمواد التى حددها السسيد 
وزير الشئون الاجتماعية وهى المواد ,٠١ , 1١9‏ 
١ع‏ 9" ب فان القانون المدنى فيه ما يغطى 
كل عذه النواحى + وربما أسفرت المناقشة 
التفصيلية عند التصدى لههذه المواد عن انها 
تكرار للاحكام التى وردت فى القانون المدنى ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ فلماذا اذن تعرض النص 
للاماكن المؤجرة لمصالعالحكومةوفروعها والمجالس 
المحلية والهيثئات والمؤسسات العامة والاتحساد 
الاشتراكى العربى ؟ 


السيد محمد صبرى هبدى ‏ هذه واردة أيضا 
فى القانون ١؟١‏ لسنة 1941 , وربما كان هرد 
هذا هو أن الحكومة أ الجهات الاداريةلانستاجر 
أى مكان على علاته ٠‏ ولكنها تستأجر مبانى لها 
مواصفات خاصة ؛ قد تكون خاضعة لقانون 
التنظيم الذى أشار اليه السيد المقرر ” ألما * 
التطبيق على علاته فى القرية المصرية فانهيثير 
مشاكل لا أول لها ولا آخر ٠‏ والقانون المدنى 
فى أحكامه العامة يواجه أية مشكلة تثار ٠‏ ومن 
ثم فلا حاجة ينا الى التكرار * 

وئيس الجلس ‏ عل ترى أن القانون المدنى 
كاف لتغطية احتياجات القرى ويحمئ 
المستاجرين 5 

السيد محمد صبرى هبدى ب نعم ء لان 
القانون المدنى فيه ما يكفى تغطية احتياجات 
القرية فى هذا المجال * 1 

السيد عبد الرحمن جاد ‏ ان تطبيق ذا 
القاثون بالنسبة للريف سنيعير مشاكل كثيرة 


. جدا ء لان المبائى فيه :ليست معدة للايجار وكل 


ما يحدث هو أن أصجابها يخلون بعضحجرات 
منها لسكنى الموظفين مثلا , ثم يحتاجون اليها 
بعد شهر أو اثئين أو سنة + ومن ثم قتطبيق 
القانون على المساكن بالريف منيعي اشسكالات 


بيرة !*) 


أما”للساكن"الحكومية التتى نض تعليها هنا 


مناقشة مجلس الامة لمشروع قانون ١يجار‏ الاماكن 1 


ازييزيئيئيئيزييئيئثثتثئثتتتثانتةتثةاااافاااافةان كفب تا تيم 


فانها تنشا لهذا الغرض , ولا “سبب اشكالات 
كفيرها من مباتى الريف * 

رئيس المجلس . أعتقد أن المناتقة قد 
استوفيت حول هذه المادة فالموافق على اقفال 
باب المناقشة يتفضل برقع يده ٠‏ 

( موافقة ) * 


رئيس الجلس - والآن أعرض على حضراتكم . 


ما لدى من اقتراحات فى شأن هذه المأدة * 

١‏ اقتراح مقدم من السيد محمد سيد عبد 
المتعم يتعديل العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية 
من المادة الاولى على الوجه الآتى : « ويحدد وزير 
الاسكان والمرافق تاريخ سريان هذا القرار بناء 
على اقتراح مجلس المحافظة » * 

السيد أحمد الخواجه ‏ اننى أعترض عليه 


رئيس المجلس أى من حيث الاثر الرجعى 
لقرار الوزير » اذن فالموافق على هذا الاقتراح 
يتفضل برفع يده * 

( أقلية ) '* 

رئيس المجلس - والآن لا يبقى الا اقتراج 
الاخ ممدوج خليل , واقتراح الدكتور فاروق 
جرائه ٠‏ 

السيد عبد الحميد صالح ‏ بل عناك اقتراحى 
الخاص بالاحكار *٠‏ . 


رئيس المجلس -. لم يقدم الى اقتراح محدد 
خاص بالاحكار , أما اقتراح الاخ ممدوح خليل 
فيقض بتطبيق آحكام الفصل الثسالث بشكل 
عام على القرية *٠‏ وقد فاقشه الزملاه على أساس 
أن مبانى القرية ليست معدة للاسكان » بخلاف 
بائى الحكومة والاتحاد الاشتراكي فانها مبان 
ذات طبيعة خاصة » فالموافق على اقتراح الاح 
ممدوح خليل يتفضل برقع يده * 

٠) أقلية‎ ( 

السيد عبد الحميد صالح ‏ لقد اقترحت 
بالنسبة للفقرة الاولى من المادة الاولى أن يسرى 
حكمها على أراضى الاحكار أيضا ء لان الملاك 
يحددون اجورا مرتفمة على من يشقلونهما 
ومعظمهم من الفئات الضعيفة . . 

رئيس المجلس - الموافق على اقتراح السيد 
العضو يتفضل برقع بده * 

( آقلية ) -. 

رئيس المجلس : الموافق على الاقتراح المقدم 
من السيد العضوفاروقجرانهباخضاع الاراضى 
الفضاء المخصصة لاغراض البنآء لاحكام مقا 


التشريع يتفضل يرفع يدم + 
( آقلية )» + 


رتيس الجلس : اذن فالموافق على الادة ١‏ 


« مادة ؟' ‏ لا تسرى أحكام هذا اكباب عل 
المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة 
المواجهة حالات الطوارىء والضرورة » ويصدر 
بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه 
المساكن قرار من وزير الاسكان والمراقق » ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ حمسل لاحدد من حضراتكم 
ملاحظات على هده المادة ؟ 

السيد مختار هانى ‏ تتكون هذه المادة الما 
وردت بمشروع الحكومة من فقرتتين » وقد رآت 
اللجنة حذف الفقرة الاولى منها ونصها «لاتسرى 
أحكام هذا القانون على المساكن الملحقة بالمراقق 
والمنشآت وغيرها من المساكن آنتى تضغل بسيب 
العمل » ٠‏ وقد ورد بالتقرير أن اللجنة رأت 
حذفها لكونها , من ناحية » نطبيقا للقواعد العامة 
اللقررة قانونا فى شان خضوع العلاقة للتصرف 
القانونى الذى يحكمها * 

ومن ناحية أخرى لان القانون رقم 0315 
لسنة ه110 ينظم منشآت الدولة والقطاعالعام 
التى تشغل يسبب العيل * 

وبالرجوع الى هذا القانون اتضح أن أثره 
قاصر على مبانى الحكومة دون منشآت القطاع 
العام “.. 

وان أتسال : إذا كانت القواعد العامة 
تعالج هذه الحالات + فلماذا صدر القانون رقم 
5 لسنة 11680 فى شان عدم سريإن أحكام 
القانون رقم 11١‏ لسنة 1941 على المساكن 


الحكومية المخصصة لبعض موظفى المكومة 


وعمالها » بعد مغى حوالى ثماقى سئوات على 
صدور القانون رقم 11١‏ لسنة 5151410 

ان المذكرة التفسيرية للقانون رقم 754 هلسنة 
68 تبين أن الحاجة كانت ماسة لاصداره 
وقتذاك ٠‏ وأن أثره ,يقتصر على المنشا'ت والمرافق 
الحكومية * 

لذلك أقترح » بصغة أصلية ٠‏ اضافة الفقرة 
المحنوفة الى عجز المادة 9؟ واحتياطيا الابقساء 
على المادة الثانية كما وردت بمشروع الحكومة .٠‏ 
وبمذا نحمى مستآجرى هذه الاماكن من الطردء 
ونخرجهم من نطاق تطبيق أحكام مشروعالقانون 
المعروض ** ١‏ 


04 العدد السابع والثامن ‏ السنة + 48 » 


السيد عبد العاطى نافع كنت قد اعتزمت 
تأجيل الحديث فى موضوع المبانى والمنشآت 
المقامة على أراض غير مقسمة بمعرفة مصلحة 
التنظيم مين مناقشه الفصل الثاتى من مشروع 
القانون المعروض . ولكنتى ألاحظ أن الفصل 
الاول يتحدث عن الاحكام العامة فى شأنايجار 
الاماكن بيئما يتحدث الفصل الثانى عن كيفية 
تقدير وتحديد الاجرة . ويتحدث الفصل الثالث 
عن 'التزامات كل من المؤجر والمستأجر * 

رئيس الجلس - يخيل الى أن مجال مناقشة 
المشكلة التى يعرضها السيد العضو هو المادة 
السادسة , ١‏ ؛ وأخقى أن تكون عبارة « بتصاريح 
أشغال » الواردة بالمادة ؟ هى مبعث تصور 
الامر على أن المقصود هو التقسيم والبناء *٠‏ 


السيد عبد العاطى نافع ب ان عبارة 
« بتصاريح اشغال » لا تنصرف الى هذا المعنى 
والمادة 7 تحدد الشروط الواجب على كل من 


يرغب فى اقامة مبنى أن يتبعها » وتحدد كيفية 


تحديد القيمة الايجارية على ضوه تكاليف البناء 
فلا علاقة للمادة السادسة بالمبانى المقامة على 
أراض غير مقسمة تقسيما قانونيا » وهذه 
مشسكلة يتعرض لها عشرات الالوف من س كان 
القاهرة » وأرى أن هذه المادة هى أنسب المواد 
لتنظيم هذه الحالات حتى تستقر أوضاع هؤلاء 
المواطنين ٠‏ ش 

ان مدينة القاهرة لها خريطة مساحية ؛ وكل 
المبانى التى تقام فيها تعتمد من مصلحةالتنظيم 
ويصدر لها تراخيص بئاء » ولكن نتيجة للتقدم 
آلصناعى قام كثير من الزراع بمحافظة القاهرة 
بميع أراضيهم لشركات تقسيم الاراضى بالقطاع 
الخاص , التى قامت بدورها بتقشيم همسذه 
الاراضى الزراعية الى أراضى بئاء » وأقيم عليها 
نحت سمع وبصر المسئولين فى الادارة المحلية 
عشرات الالوف من المساكن , ولكن عندما 
يتقدم ملاك وسكان هذه المبانى بطلبات ترخيص 
ترفض اللهات الادارية طلباتهم بحجة أنها لا 
تعترف الا بخريطة القاهرة التى تبين أن هذه 
الاراضي هى أراض زراعية أو صحراوية ٠‏ 

وقد استمر هذا الوضع قائما منذ عشر 
سنوات » رغم 'وجود قاثون ازالة المبانى » ولكن' 
تقديرا من الدولة للظروف التى أقيمت فيها 
هذه المبانى صدرت عدة قوائين باستثنائها من 
أحكام قانون ازالة المبانى » وبالقاءء نظرة علىهذه 
المبانى نجد أن عشرات الالوف منها أقيمت. فى' 


المطرية والساحل وروض الغرج والمعمادى 
والجمالية . وقد طلب التنظيم السياسى مواجهة 
الامر الواقع ومد هذه المبانى بالمرافق . فكللت 
جهوده ‏ بعد نمال مرير ‏ بصدور القانون 
رقم 9؟ لسئة 1937 , الذئ لم يذكر بنقربر 
اللجنة كمرجع من مراجع هذا المشروع بقانون , 
وقد استثنى هذا القانون من قرارات الهدم 
جميع المبانى التى أقيمت بالمخالفة للتنظيم »منذ 
عشر سنوات حتى تاريخ صدوره فى ١6/ت/‏ 
7 م وانى أتساءل عما سيكون عليه الوضع 
بالنسبة لسكان هذه المبانى حيث لا تنطبق 
عليهم أحكام مشروع القانون المعروض » ولاتقوم 
لجان التقدير بتقدير القيمة الايجارية لمساكنهم٠‏ 

لذلك أقترح أن تضاف الى المادة ؟' فقرة 
جديدة نصها « وتسرى أحكام هذا الباب على 
المساكن القائمة حاليا , والتى طبق فى شآنها 
أحكام القانون رقم 59 لسنة 1955 وما صدر 
بشأنه من قرارات اداريةخاصة » لان المؤتمرات 
الاشستركة من التنظيم السياسى والادارة المحلية 
أصبدرت قرارات بالاعتراف بالامر الواقم 
بالنسبة لهذه لمساكن منذ انشائها حتى تاريخ 
صدور هذه القرارات ٠‏ وبذلك يكون المششروع 
المعروض قد أضفى على وجود هذه المبانى صفة 
الشرعية ؛ ويمكن تطبيق أحكامه عليها تدريجياء 
وشكرا * 


رئيس المجلس ‏ أرجو أن توضح الموضوع, 
للاخوة الاعضاء فالمادة " تتضمن جزءا يتعلق 
بكيفية تحديد القيمة الايجارية » فهل تقصد 
باقتراحك أن تقوم لجنة تقدير الايجارات 
بتقدير القيية الايجارية طيقا لاحكام هذه 
المادة ‏ لجميع المبانى سواء متها ما صدر له 
ترخيص بناء أو لم يصدر ؟ 

السيد عبد العاطى ناقع ب نعم ٠‏ هذا ما 
أقصده ٠‏ 


رئيس الجلس - فى ضوء هذا الاإيضاح 
لا تكون المادة ؟ مجال هذا الاقتراح ٠‏ 

السيد عبد المعطى ناقع ‏ انئى أطالب 
بأمرين : 07 

الاول : الاعتراف بشرعية هذه المبانى منذ 
انشائها حتى تاريخ صبدور القانون كأمر 
واق 

" الشانى : تظبيق أحكام هذا المشرو ع بقانونٍ 
عليها , وذلك باضافة تلك الفقرة المقترحة الى 
المادة ؟ , لا غرابة فى ذلك فالقانون رقم 1؟ 
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لسنة 19733 قد اعترف بشرعية وجودها , 
ويجب أن تطبق عليها أحكام هذا المشروع 
بقاثون * 

السيد وزير الاسكان وامرافق - انمشروع 
قانون التخطيط العمرانى معروض على اللجئة 
التشريعية الوزارية » وأرجو أن يعرض على 
مجلس الامة فى بداية الدورة القادحمة ان شياء 
الله » وهو يتضمن أحكام تنظيم تخطيط وتقسيم 
الارافى 2 وهذا سيعالج وضع الاراضى التى 
قسمت خطأ ولمتوضح لها رسوم أو تخطيطات, 
وليس لها مرافق 2 ووضعها حاليا فى غاية 
الس ة 

ونظرا لان هذه المبانى تخضع لقوانينالهدم 
فقد صدر القانون رقم 9؟ لسنة 19353 
باستئنائها من قرارات الازالة » ومن ثم طبقت 
عليها أحكام قوانين الايجار ٠‏ 

أما المبانى التى بنيت بعد صدور القانون 
رقم 259 لسنة 19375 فرغم انها مخالفة 
للقانون » ولا يسرى عليها القانون رقم 9“ 
لسنة 1177 » الا أنه مع ذلك يطبق علييا 
أيضا قوائين الايجار » ويجب عل الملاك أن 
يتقدموا الى لجان التقدير لتقوم بتقدير القيمة 
الايجارية لهذه المبانى ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ معنى هذا أن للجانالتقدير 
تقوم بتقدير القيمة الايجارية لهذه المبانى , 
فاذا وجدت مبان لم تحدد قيمتها الايبجارية 
فسبب ذلك عدم التجاء الملاك الى اللجنة , 
ومن ثم لا حاجة الى نص جديد لتقرير ذلك * 
السيد وذير الاسكان واكرافق - انعم ٠‏ 

السيد عبد العاطى نافع لا يوجد_نص 
ينظم هذه الحالات فالمشكلة الاساسية هى كيف 
يمكن تحديد القيمة الايجارية لمسائن همذه 
المبانى فى ظل هذا المشروع بقانون الى يجب 
أن يعالج هذه النقطة فيقضى بذلك على كثير من 
الخلافات القائمة بين المؤجرين والمستأجرين * 


انه بمقتضى نص المادة © من المشرؤع' 


المعروض يمكن تحديد القيمة الايجارية للنسكن 
قبل البدء فى البناء * قلماذا نترك تحبديد 
القيمة الايجارية فى المبانى المقامة فى الاراضى 
غير المقسمة , لرغبة المالك الذى تركت لهالحرية 
فى أن يقوم بالعبليغ أو عدم التبليغ عن ملك 
مما. يترتب عليه ألا تقوم لجان التقدين 'بتقدير 
الاجرة + 9 


ان سكان هذه المبانى لا يتمتعون بالرعاية 
التى تكفلها قوانين تنظيم العلاقة بين المالك 
والمستأجر » ولذلك اطالب بانسحاب أاحكام 
المشروع المعروض على هذه المساكن حتى تمتع 
أى استغلال يمكن أن يحدث ٠‏ 

المقرر - ان المادة 1 تتضمن الرد على هذاء 
فتئص الفقرة الثانية منها على ما يأتى : 
« وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله 
المكان المؤجر » وتنص الفقرة الرابعة منها على 
« ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير هن تلقاء 
نفسها أو بناء على اخطار من الجهة الختصة 
بحصر الحقارات المبنية » ومن المؤكد أن كل 
عقار تفرض عليه عوائد » ومن ثم فان الجهسة 
الادارية التى تقوم بفرض العوائد تقدر قيمسة 
ايجار المسكن قبل أن تغرض عليه العوائد ٠‏ 

أما_بالنسبة للاعتراف بقانونية هذه البانى 
فقد ذكر السيد العضو أن القانون رقم 59 
لسنة 1477 قد اعترف بوجودها واستثناما 
من قرارت الهدم ٠‏ 

السيد عبد العاطى نافع ان المادة 9 تقضى 
بأن يقوم مالك البناء باخطار اللجنة التىتتو 
تحديد الاجرة » والتى يقع فى دائرتها اللبنى 
لتقوم بتحديد اجرته » وتوزيعها عل وحداته 
بعد مراجعة ما تم انجازه » ومطابقتهللمواصفات 
الصادر على أساسها موافقةلجنةتنظيم وتوجيه 
أعمال البناء وترخيص المبانى ٠‏ فهى تختص 
بالمبانى الجديدة التى بنيت طبقا لاحكام 
القانون ٠‏ ولكن ما أطالب به هو حماية 
مستاجرى المبائى التى بنيت بالمخالفةللقانون ٠‏ 

السيد نبل نجم ‏ ان الاخ عبد العاطى 
نافع يثير مشكلة ملحة تتعلق بنظام التقسيم 
والبناء والازالة » ولكنئئ لا أرى ‏ رغم أهميتها 
أن مشزوع القانون المعرزوض هو اللجال : 
المناسب لمعالجتها لانه يختص: بتنظبم العلاقة 
بين المالكوالمسنتاجرء وأعتقد أنهيمكن معالجتها 
فى قوانين أخرى ٠‏ 

'رثيسن الجلس - ممكن بلورة هبذة المناقشة 
فى نقطتين ' يجب.'أن امحدد موقفنا منهما :.. ٠‏ 

النقطة الاولى : وهى التى أشار اليها الائج 
عبد العاطيئن نافع وتتعلق بالمبانى التى بنيت 
بالمخالفة لقوانين تقسيم الاراضى والتى صدر 
القانون رقم 55 لسينة,117 باستثنائها من 
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النقطة الثانية : وتتعلق بتلك المبانى التى 
أقيمت ‏ بعد صدور القانون الملشار اليه ب 
بالمخالفة لقوانين تقسيم الاناقى » ويبدو أن 
بعض هذه المساكن لم تتدر قيمتها الايجارية 
بعد » فهل ترون أن يتضمن المشروع المعروض 
حكما انتقاليا ينظم هذه الحالات ؟ 

السيد أحمد الخواجه ‏ كل مبنى مقام فى 
مصر يخضع بالضرورة لاحد الاحكام المحددة 
للاجرة ٠‏ فاذا كان المبنى قد أقيم قبل ١١/0‏ 
1 فهو يخضع لاحد القواتيلك السايق 
اصدارها ابتداء من القانون رم ١1١‏ لسنةلا 
حتى القوائين الصادرة فى 15534 ٠‏ 


رئيس المجلس . حتى لو كان المبتى قبد 
بئى دون ترخيص ؟ 

السيد احمد الخواجه ‏ نعم , لانه اذا كان 
المبئى قد آقيم بعد هذا التاريخ فالاصل آنه 
يخضم لاحكام القانون رقم 557 لسبنة 19717 
ولاحكام هذا القانون بعد اصداره , ولكندفعا 
للبس الذى قد يثيره كلام السيد الزميل عبد 
العاطى نافم فانى أقترح أن تضاف الى المادة 
٠‏ دعد عبارة تقدير أجرة المبتى على الاسس 
الآتية » عبارة « ولو لم يصسدر ترخيص 
بتشييده  »‏ 


رئيس المجلس - هذا الاقتراح مكانه عناد 
مناقشة المادة العاشرة ٠‏ 

السيدة بثيئة الطويل - تتناول كلمتى 
نقطتين : تنص الفقرة الاولى من المادة "' مسن 
المشروع كما ورد من الحكومة على آنه «لاتسرى 
أحكام القانون على المساكن الملحقة بالمرافق 
والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشسسغر 
بسيب العمل » ولقد نوقشت هذه إلمادة ٠‏ 
مناقشة مستفيضة فى اجتماعات اللجنئنسة 


المشتركة التى اشترك فيها أساتذتنا » مما 


جعلنى ادهش من عدم وجود هذه الفقرة فى 
المشروع النرى أقرته اللجنئة ٠‏ 

الى أنضم الى زميق السيد مختار هانى. فى 
طلب الابقاه على هذه الفقرة فى المادة " ٠‏ لان 
القانون 555 لسنة 1908 الذى أشار اليه 
تقرير اللجنة لا يحمى آبدا المنشآت الخاصة 
وما دمنا نشرع قيجب أن يكون تشرينا 
للكل - واليس الانجز. 2 

وئيس المجلس -'مذه نقطة جدّيدةبالاضاقة 
الى ما أثاره السيد مكتار هانى ٠‏ 


السيدة بثيئة الطويل_النقطة الثانية ؛ هى 
أنه لما كانت المسساكن الملحقة بالمرافق 
والمنشآت ٠»‏ تقيمها الشركات والمصائم خدمة 
لعمالها ومستخدميها , فأن فرض الاسستغلال 
يكون فى غالب الامر فرضا بعيد الاحتمال , 
ومع هذا قآنى أرى توفير الحماية لشاغل هذه 
المساكن من القطاع العام والخاص على السواءء 


رئيس الجلس ‏ وماذا تقترحين فى هذا 
الخصوص ؟ 

السيدة بثينة الطوبل ‏ أقترح الابقاء على 
هذه المادة » على أن تخضع الاحرة للجسان 
التقدير , اذا ما طلب منها ذلك * 

وقد ذكر السيد وزير الاسكان أن المادة 
الثائية تنطبق عا, المهجرين كما أنها قد تنطبق 
عل, غيرهم فى المستقبل لان حالات الطوارىء 
والغرورة كثيرة لا يمكن تحديدها , والسدذى 
أريد أن أستفسر عنه منالسيد وزير الاسكان 
أو هن السيد المقرر هو هل ينطبق هذا النص 
عل هن هجرتهم الحكومة وعل أولئك الذين 
هاجروا من تلقاء نفسهم ؟ 

السبد وزير الاسكان والمرافق - لا ببق 
النص الا على المهجرين الذين هجرتهمالحكومة 
5 لهم عقود مؤقتة وتصساريح شغل 


رئيس الجلسى ‏ معنى هذا أن من حاجر 
من تلقاء نفسه » يعتبر مرتبطا مم المالك بعقد 
ايجار عادى , ولا ينطبق عليه النص » فالئنص 
كما هو واضح قأصر على من هجرته الحكومة , 
واعطته تصربح اشغال مقت لمواجهة حالة 
من. حالات الطوارىء أو الضرورة ٠‏ 


السيد أحمد الخواجه .كان نص المادة 
الثانية من المشروع كما ورد من الحكومة يتكون 
من فقرتين ٠‏ أولاهما تنص على أنه « لا تسرى 
أحكام هذا القانون على المساكن الملحقة بالمرافئق 
والمتشآت وغيرها من المساكن التى تقغل 
يسيب العمل » * 

ولقد ثارت فى اللجئة مناقشه حول هذه 
الفقرة » آرى "أن يحاط المجلس علما بها حتى 
يكون عل بينة من أمر الغائها » خاصة أن جانبا 
قوبا من أعضاه لجئة الشئون التشريعية الذين 

حضرءا اللجنة كانوا فى جانب الابقاء على الخص . 
كما ورد من الحكومة * 
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ان الفقرة الاولى من النص كمسا ورد من 
المكومة تتناول حالات شغل غل لأماكن لا تخضصع 
لقانون الايجار ولكنها تخضع لعلاقات أخسرى 
تحكيها ٠‏ 

وقد قصدت الحكومة من مشمروع القانون آلا 

هده العلاقات لاحكام قانون الايجارات2» 

ومن بين هذه الحالات على سبيل المثال , حالة 
بواب يسكن قى جزء من عقار ثم قصل منعمله 
كبواب » فمقتضى أحكام المحاكم ومقتضى أحكام 
إلقانون فى هذه الحالة هو اخلاء البوابالمفصول 
للمكان الذى يسكنه » لانه بانقضاء عقد عمله, 
اثقفى سنده فى حيازة العين' » وتعين عليه 
بالتالى » اخلاء المكا الذى كان شغلة دمموجب 
هذا العقد » ولقد كان قوام المناقشة التىدارت 
فى اللجنة حول هذا الموضوع هء أن كثيرا من 
الشركات قد تستغل هذا النص لارهاق العاماين 
بها » كأن تقسم شركة ما أو مصئع أو:هيئةخاصة 
مساكن للعامللن فمها , ثم تغالى فى تقسدير 
إبجارها غير ملتزمة بأحكسام الاجرة المقردة 
قاثونا مما بسبب ارهاقا للعمال يحب العملعل' 
تداركه + وقال بعض الاساتذة الذين حضروا 
الاحتماعات في هذا الصدد : ان هذه الاحكام 
بمكن تنظيمها عن لريق الاحكام المنظية لعقد 
العمل ٠‏ باعتبار مثل هذا الشرط من شروط 
العمل التعسفية '* , 

والرأى عندى أنه يندر أن يسكن عامل قى 
مصر فى مسكن أقيم له بأجرة تزيد على الاجرة 
القانونية للمسكن » ولو أن هذا الذى آرام ناجرا 
ما يحدث قد حدث + ففى علاقات العمل وفى 
قوانين العمل ما يحمى العامل من مثل هذا 
التعسف ٠‏ لهذا أزى الابقاء على النص بالصورة 
التى ورد بها من الحكومة لانه يواجه حالات 
واقعية نحن فى حاجة الى معالجتها * 


رئيس الجلبس ‏ سواء بقى .النص كما 'عو 
أو جرى نعديله فانى أود أن أوضح أنالطالبين 


بحئق النص والذين يطاليون بالابقاء عليه », 


يتفقؤن فى آلا يعامل العاملون فى المنشآت آو 
في غيرها معاملة آشد من المعاملة التى يكفلها 
لهم هذا القانون , فاذا كان الامر كذلك فانه 


يمكن اذ الراى على المادة * 


السيد محمد توفيق خششبة - هل يلق هذا : 


القامون القوإئين 'السايقة عليه 6 


اكقرز ب القوائن التى .تقرد' الغاؤهأ مضنا ” 
اليها فى مشتروع القانون المعروض على حضرزاتكم” 


السيد كمال بولس ‏ أرى , اذا واف قالمجلس 
على ابقاء النص كما ورد من الحكومة » أنيستبدل 
كلمة « الباب » بكلية القانون الوآردة فىالفقرة 
الاولى «* 


السيد هحمد صبرى مبدى ‏ أرى حذف 
الفقرة الاولى من المشروع كما ورد منالحكومة » 
لانه لا داعى لهذا التحفظ الذى يرى السيد 
أحمد الخواجه الاخذ به بالابقاء على هذهالفقرة, 
فانه من غير المتصور أن الدولة سواء بحهازها 
الادارى أو بقطاعها العام » وهى تنظم علاقات 
العمل _بيئها وبين جموع العاملين فى ظل نظام 
اشت_اكى » أن تنزع بأى حال الى الاستتغلال» 

السيدة بثيئة الطويل . ان الوقائم التومرت 
علينا فى العمل كمحامين تجعلتا نرى أنه مسن 


الاوفق الابقاء عل الفقرة الاولى كما جامت فى 


المشروع الوارد من الحكومة " 
وئيس المجلس - أعتقد أن اكسألة وضحت» 


'فهل توافقون على اقفال باب المداقشة ؟ 


'( موافقة ) 

رئيس الجلس ‏ «الآن الموافق على ابقساء 
الفقرة الاؤلى كما جاءت فى المشمروع الوارد من, 
الحكومة على أن يستبدل كلمة « الياب » بكلمة 
« القاثون » يتفضل اا 

( موافقة ) 

وئيس المجلس ‏ والآن الموافق على المسسادة 
الثانية مع اعادتها الى اللجنئة المشتركة منجنتى 
الشتون التشريعية والخدمات لإعادة صياغتها 
فى حدود الاقتراح الذى وافق عليه. المجلس 
يتفضل برقع يدم © , 

٠ ) موافقة‎ ( 


القسرق : 


« مادة © يعد فى حكم المستأجر فى تطبوق 
أحكام هذا الباب مالك العقار المتزوعة ملكيته 
بالنسبة الى ما يشغله من هذا العقار  ..٠١‏ . 


'وتعتبر الامإكن الصادر “فئ شأنها قرارات 
استيلاه لشغلها مؤجرة الى الجهات :التى قم : 
الاستيلاء لصالحها ) * 2 * 1 


رئيس المجلس - هل لاحسد من حشراككم , 
ملاحظات على هذه المأدة ؟ 


( لم تبد. ملااحظات )1 
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اذن فالموافق على مذه المادة يتفضل برفع 


٠ ) موافقة‎ ( 

القرر: 

« مادة 5 العامل الأمنقول الى بلد بدلا من 
عامل آخر يكون له حق الاولوية على غيره فى 
استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل 
اذا قام باعلان المؤجر فىمدى أسيوع على الاكار 
من تاريخ الاخلاه برغبته فى ذلك بكتاب موصى 


عليه مصحوب بعلم وصول ٠‏ ويحظر علىالمالكٍ 


التعاقد قبل انقضاء هذه المدة ٠‏ 


وعلى العامل المنقول الى بلد آخر أن يخللى 
المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله عل 
هسكن فى البلد المنقولاليه ٠‏ الا اذا قامت ضرورة 
ملجئة تمنع من اخلاه مسكنه » ٠‏ 

رئيس المجلس هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة 5 

السبد سيد وكى ‏ تعالج هذه المادة جانبا 
من مشكلة كبيرة لا سبيل الى حلها الا داتاحة 
تبادل المساكن , ولا أقصد بتيادل المساكن. فى 
هذا الخصوص تبادلها بين سكان القاعرة فقط, 
أى بن شخصين يسكنأحدهما فى مصر الجديدة 
ويعمل فى حلوان أو العكس , وائما أقصد أن 
يشمل التبادل من يسكن فى _بلد ويكون عمله 
فى بلد آخر كمن .بسكن فى ططا ويكون عمله 
فى القاهرة أو العكس ٠‏ 

ان اناحة تبادل المساكن للمواطئين على هذا 
النحو ؛ طبقا للقواعد التىتقررها وزارة الاسكان 
من شانه أن يوفر الجهد والوقت ويساعد على 
رفع الكغاية الانتاجية للعاملين , كما أنهيساعد 
على حل مشكلة المواصلات » ويسهم فى حل كثير 
من المشاكل الاجتماعية ٠‏ 


السيك رفعت محمد بطل د أعترض على أنه 
.بتعين على العامل المنقول الى 'بلد آخر أن يخل 
المسكن الذى كان يشفله بسجرد حصولة عل 
مسكن فى اليلد المنقول اليه فقد ينق ل شخص 
من بور سعيد الى القاهمرة ولا تكون لهمضلحة 
فى ثقل آسرته , والدته وأولاده القضر ء الى مقر 
عن اديه لايد ويعلة امن جرد هذا: ابقل 
ضرر بين ٠‏ 


السيد محمد كمال الدين - فى الفقرة.الاخيرة 
من المادة الاجابة علي ما أثاره السيد الزميل 


فهى تقضى بأنه « على العامل المنقول الى بلد 
آخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد 
حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه , الا 
آذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلاء مسكنه» 

السيد حامد عبد الواحد همجموه - أرى تغيير 
عبارة « يكون له حق الاولوية » بحيث يبح 
حقالعامل واضحا قويا فى شغلل المسكن الذى 
كان يشغله العامل المنقول ٠‏ 


رئيس المجلس -ه آنت تر اذل أن عبمارة 
« يكون له حق الاولوية » » عيارة ضعيفة . وأيا 
كان الامر , قلدينا الآن فوطي عان مختلائان : 
الاول عو أن المادة تبيح التبادل دين العاملين 
المنقولين , والثانى هو ما طالب به السيد سيد 
زكى وهو تعميم هبدأ التبادل بحيث لا يكون 
قاصرا على عامل منقول فقط ٠‏ 

السيد احمد قؤاد عبد العزين. - أضم دموتى 
للاخ سيد زكى » وأرجو أن تتضيح أبع ساد 
المشكلة من خلال امكأن تعميم التبادل داخل 
البلد الواحد وفى البلاد المختلفة , مم النص على 
ضوابط لهذه العملية فى اللائءمة 'لتنفيذية 
للقانون ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ هل عرش عل اللجنةمو سوع 
التبادل فى داخل البلد الواحد 5 


الكقري ‏ لقد آثين هذا الموضوع داءثل الاجئة, 
وكان بعض الزملاء قد اقترحتعميم نبادل الشقق» 
ولكن رثئى أنه لتشجيع أصحاب رعءوس الاموال 
فى استثمار أموالهم لخل أزمة البناء ‏ وللصالع 
العام إلا تعرمهم من ختوتهم فى طريقة 
استغلال مبانيهم ٠‏ 


وأعرض لهذا أمثئلة يمكن أن توضح هذه 
النقطة , فاذا إتصورنا أن هناك عمارة يشغلها 
سكان من بيثة اجتماعية معيئة , كبيئة محا 
مثلا » ونتيجة لعملية اداحة التبادل هذه وجبدت. 
شقة خالية بهذه العمارة شغتها بعضر, الطابنة 
الجامعيين الغرباء ٠‏ فماذا مسبيكون موقف, 
السكان ؟ ان من المؤكد آنهم سيتضررون ؛ ولأ 
يستطيع المالك أن يتحكم فى البيئة الاجتماعية 
أو أن يعرف من الذى يسكن عنده أو من سيش فل 
هذه الشقة » وموقف المالك , حينئذ , لندزيد 
عن الجالس المتفرج على السكان الداخلين الى 
عمارته والخارجين منها فلا يعرف من الداخل 
ومن الخارج » فليس له حقّ التدخل فىعمطبات 
التبادل ٠‏ 


لهذا » وتحقيقا لتوصيه المؤتمر القودى 
العام » ولزيادة الاستثمار فى قطاع البناء 
والاسكان . رثى أن مبدأ التيادل لا يشبد: 
الناس على استثمار أموالهم فى البناء ٠‏ 


السيد رفعت محمد بطل - 
أود أن أتحدث فى نقطتين : 

أولا ‏ أؤيد الرأى الخاص بتبادل الشقق , 
فاذا كنت أعمل فى حى شبرا مثلا وأقطن فى 
حلوان , ومواطن آخر يقطن فى شيرا ويعملفى 
حلوان , فلا مانع من هذا التبادل » وأوافق على 
هذا دون شك ٠‏ فليسمن المستساغ انشخصا 
يسكن شبرا ثم يكون عمله فى تحلوان » وآخر 
إيسكن فى حلوان ويعمل فى شبرا ء والافغيل 
أن يتبادلا معا الشقتين ٠‏ 

اننى أقترح أن يكون نص المادة كما يأتى : 

« وعلى العامل المتقول أن يتبادل » ٠‏ فكلمة 
تبادل هنا تحل المشكلة , على نحو ما أوضحت 
فى المثل اذى سقته ٠‏ 

موضوع آخر » لنفرض أن موظفا بمحافظة 
من المحافظات ثم صدر قرار بنقله الى محافظة 
أخرى ٠‏ فماذا يكون الموقف , فى رأيى أنهيجب 
على العامل أن يخل المسكن الذى يشغله .ولايد 
أن أخلى مسكنى كذلك لانى قد أخذت مسكنا 
آخر بمحافظة أخرى * 

رضجة)* 

رئيس المجلس ‏ معنى ذلك أنك لا ترباد 
اجبار الساكن على الاخلاء » الا اذا قامت ضرورة 

فلنوضح اذن ما هى الضرورة الملجئة ٠‏ 

السيد نبيل نجم .ان اقتراح الاخ ساد 
ذكى بالنسبة لتبادل الشقق اقتراح هام وعملى 
وضرورى , والحجة التى عرضها السيد المقرد 
بعدم أخدذ القانون بهذا المبدأ » سستعرض فى 
تصورى بصور متعددة , .ومثئها تشجيع القطاع 
الخاص للاقدام على البناء ٠‏ وفىي تصورنا جميعاء 
وبناء على الاسس الاقتصادية السليمة » ان 
رأس المال يتجه دائثما الى الناحية التى يحصل 
منا على فائدة آكثر , فما يعطى فائدة أكثر عن 
الاستثمار » يتجه اليه رأس المال مباشرة ,ذلك 


ها نلمسه فى الاجتهسادات الشخصسية فى 


إاننى فى الحقيغة 


الاستثمارات , ولا شبك أن نسية الاستثمار فى' 


قطاع المبانى على نحو ما هو وآرد فى مشروع 


منافشة مجلس_الانه للشروع فابرن ااجار الأماين تكبديتةة 


. 3 لسية مجزئة فى تصورى , 
ومن م قسلةوجه رأس الال اليها بطريقاسة 
تلنائية . وعذ! ما .طمئننا . ولا بجعلنا نخادف 
من عدم اقدام مااع الخاص على الميانى , 
وتدايل عل وكة البناء قائمة على 
قدم وساق . دهن دنا كان لابد أن ,بكرو نالق'نون 
الغى بحكم العلاقة بين امالك والمستأجر » فى 
هذا الوقت بالذات » يتمشى فى ظل اطارنا 
ومئاخنا العام » بحيث يكون فيه الجديد فملا 
الذى يتفق مع الضرورات العملية التى نعيشها 
فالعلاقة ببن المالك والمستاجر لم تعد علاقة 
شخصية فحسب ., يراعى فيها شخ المساتاحر 
وانيا أصبح اها ونم آخر مما أدى الى ادخال 
أسس تنظيمية على 'لعلاقة بينه.ا بحيث لمتصبح 
العملبة عملية تحكم ؛ هن الذى يسكن ؟ ومن 
أبة طبقة اجتساءية » ومن أى مستوى ؟ 
هذا دو الموضوع الذى يجب أن يغرض 
نفسه علينا , هناك هسكن ٠‏ وهناك من بريد 
أن يسكن » ومن نم يجب أن نتذكر. الاقتراح 
الوجيه الذى تقدم به الزميل عبد الجابر علام » 
هذا الاقتراح الذى يقفى بتدخل طرف ثالثفى 
العقدبين المالك والمستأجر ,» سسواء أكان هذا 
الدلرف التنظيم السياسى أم الادارة المحلية أم 
أى مستوى هن المستويات » الهم هو تنظيسم 
العلاقة بينهم' بحيث يمنع ايجاد ثغرات ينفذ 
هنبا للاستغلال » دمن واجبئا أن تعمل علرسد 
الثغرات فى ظل هذا المشروع  ,‏ يكفى, أن نقدم 
ندن المبدأ » دعلى رجال القسانئون أن يقنئوه 
وبعرضهه علينا , ماذا بربد المسمالك الا عائدا 
مجزيا ثم ليس له عندى الا الايجار ياخذه فى 
ميعاده » ومسسكنة أحافظ عليه » وأستعمله فيما 
خصص له أى للسكنى , قلا أجعل هنه مصئعا 
أو أستخدمه متجرا , هذا هو ما يجب أن يكون,» 
وما عداه فكاننا ثتآخر ولا نتقدم » ولم يعد 
هبدأ « العقد شريعة المتعاقدين » هو الممبدآا 
صاحب الكلمة آلغلا : ولء تعد العلاقة بينالمالك 
والمستأجر العلاقة الشخصية البحتة حيثتراعى 
صدفة المستأجر ونوعيته وطبقته الاجتماعية , 
ولكن أصبحت الملكية وظيفة اجتماعية ,وأضحى 
لكل مواطن الحق ف أن يجد مسكنا فى هنا 


وأعود أخرر! قاطمئن السادة الزملاء أن 


* رأس المال لنّ يهرب ابدا‎ ٠ 


رئيس اأجلس .. ان هذا واضح تماما ٠‏ 


السيد آدمد التخواجه ‏ الموضوع اللمطروح 
للمتاقشة الآن من الموضوعات الهامة الم لتى تحني 
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بالاعتمام الكبير من الرآى العام ٠‏ وهناكحجج 
تناصره وآخرى تعارضه ٠‏ 


فمن الحجج التى تعارضه المجة التى ذكرها 
السيد المهندس ابراهيم نجيب وهناك حجة 
اخرى وهى أن القانون .يحظر التأجير من الباطن 
والئزول عن عقد الايجار ٠‏ وهذان الاجراءان 
يحتاجان إلى موافقة صريحة من المالك واباحة 
البدل بغير موافقة من المالك ستكون أمرا غير 
عمل » ولكن أمام الحاح الجماهير أتصور للبدل 
صورة ممكنة » بمعنى أله رغم وجود نص فى 
القانون يحظر على المستأجر أن ينزل عن عقد 
الايجار أو أن يؤجر العين من بأطنئه بغيرتصريح 
من المالك ٠‏ فهناك استثناء من ذلك ؛ ففى المحل 
التجارى مثلا يجوز للمستأجر أن ينزل عزعقد 
الايجار لمستأجر آخر اذا قامت ضرورة تدعو الى 
ذلك , على أن يتم هذا تحت رقابة القضاء ٠‏ 


فالعلاقة النى أمامئا الآن فيها مستأجران 
ومالكان ؛ والمستأجران يريدان أن يتبادلا 
الشقق , ولكن قد لا يوافق المالكان » والحجة 
التى تناصر ما قاله السيد المهندس ابراهيم 
نجيب » هو أن هذه الوسيلة قد نتخذ للاستغلال 
من جانب المستاجرين للملاك » ولنتصور آنى 
أسكن شقة تحتوى على ٠١‏ غرف ايجارهما 
الشهزى عشيرة جنيهات , أطلب خلوا فيها 
ألف جنبه ٠‏ وأريد أن أنزل عنها لشخص 
آخر » ولبس على » جتى أحقق هدفى » الا أن 
ألوجد شقة لهذا الشخص فى أى مكان » وأطلبت 
منه المبادلة , ويكره المالك , حينئذ » على الموافقة 
على .هذا البدل * 'وتكون وسيلة لنزول غير 
مشروع من المستاجرين فى صيغة بدل » ومع 
تصورى لذلك , فان التحايل لا يمنغ من اقرار 
العدل الذى يجب أن تبحعنة دائيا وعن وسيلة 
لاقراره ٠‏ 
وارى أن مسلك الشارع فى النزول عِنالمحل 
التجارى , يمكن أن قستنة قى تبادل المساكنء 
بمعنى أن يجرى هذا البدلتحت رقابة القضاء 
دضماناتٍ منها أن يكون كل من المستأجرين قد 
أقاما فى العين التى يجرى عليها التبادل مدة 
سنتين سابقتين للنزول على وجه يقينى منعصا 
لهذا التلاعب 0 كما يجب أن يثبت انهمسا 
مستاجران بدليل رسمى أو بدليل شبهرسمى, 
ولابد أن يكون كل منهما كفئا وقادرا عل الوفاء 
بحق المؤجر فى العقار الجديد وذلك عن طريق 
تبي الضمانات اللازمة » والقانون المد ني نفسه 
يشترط أن ,يودع مدة الاجرة أو لمدة سملتاين 


أيهما أكثر ضمانا ولو أننا رسمنا هذه الصورة 
هن صور التبادل وجعلناها صورة مشروعة 
وحقيقية , نكون بذلك قد حققنا أغراض الجماهير 
وحميئا أيضا مصلحة الملاك » وفى هذه المالة 
نضمن آلا يجرى التبادل على هوى , وانما_يجرى 
تحت رقابة القضاء ويكون فى هذه الحالةالجواز 
للقضاء وليس للسكان * 


رئيس المجلس ‏ هذا هو نفس اقتراح إلاج 
نيبيل نجم ٠‏ الا.أنك تطالب بوضعه نحت رقابة 
القضاء لمنع التلآعب ٠‏ 


السيد قتحى ذكى الصادق ‏ ان مشروع 
القانون المعروض حاليا يحاول أن يضع- كافة 
الحمايات ويمئع التحايل » وأرى أن اباحة 
البدل فىآى صورة من صورهء حتىمعالفروض 
التى يفترضها الزميل أحمد الخواجه » ومع 
وضع عدة شروط لتحقيق هذا المبدأ » فيه معنى 
الخحشية فى وض م معن , ولا شك اننا اذا 
اشترطنا أن يسكن المستأجر هدة سنتدين وأن 
يكون عنده القدرة والكفاءة على الوفاء بالاحرة 
وضرورة العرض عا, القضاء , فسسمةدى ذلكالى 
كثرة القضايا » وكلنا يعرف كيف أن القضاة 
وهم قلة متخمون بالقضايا والتظلمات » ثم 
ان الاخذ بمبدأ البدل داخل المددنة الواحدة" , 
سينتهى بنا الى ايجاد صور للتحايل لاخذ 
الخلو , وهو الامنر الذى يحاول هذا القانون أن 
بمئعه فى جميع صوره * 


الس.داجمد عبد الحمبد ‏ أعتقد أن موضوعء 
ادل الشضقق من الامور التى سنتوفر كثيرا من 
الاعماء المالية عل. دعض, المؤظفين » فمثلا اذا كنث 
أقطر, فى شقة مكونة من حجر تين آنا وأسرتى» 
وهنئاك شتخص آخر: يقطن شقة بها خمس 
خجرات , ايجارها الشهرى ١6‏ جنيها , هذا 
الابجار يرهقه لان عليه أعباء أخرى فما الذى 
يمنع من التبادل فى هذب الحالك.؟ 7 


رئيس المجلس - لا أعتقد أنهذه هه ىالصورة. 


. التى فحن بصددها , فلماذ!ا سكن فئ البداية 


شقة من ه حجرات وبايجار ١١6‏ جنيها' ٠‏ 


السيد وزير الشئونالاجتماعيةووزير:الدولة 
لشئون مجلس الامة ‏ مع تقفديرى الكامل 
للاسباب التى ذكرها الزميل سيد زكئى وأيدم 
فيها بعض الزملاء » فانه من المسلم به أن الهدف 
الاساسى هو مت الاستغلال وضمان الاستقران 
ومنع الانحراف فى إتطبيق هذا القانون. * ولو' 
أبحنا البدل وفيه تيسير على البعض , لادى الى 


مناقشة_مجلس_الامة لمشروع_قانون ١يجار_الاماكن‏ أآه 


إشكالات لا حصر لها » ولا يمكن أن نتصورهاء 
وسيكون ذلك سسببيا فى حرمان الكثير من 
السكنى » بمعنى أن انسانا ليس فى حاآجة الى 
شقته / يمكنه أن ينزل عنها لاى شخص يحل 
مكانه على سبيل البدل , بيئما لا يوجد بدل 
ولا أى شىء عن هذا القبيل ٠‏ 

وئحن نرجو , ضمانا لحماية المستأجر نفسه » 
وتوفيرا للمساكن »وضمانا لعدموجود التحايل 
الذى يمكن أن يحدث , بقاء اكادة على ما هى 
عليه *٠‏ 


او 0 
ج التى قيلت محاولة لمنع هذا الاقتراح 
2 ياباحة “التيادل فانها ستنسحب على 
أحكام المادة الرابعة ٠‏ علما بأن هذه المادة , 
بشكلها الحالى » 'نضع التزاما على المالك بأن 
يؤجر الشقة للعامل المنقول والحجة التى قالها 
السيد المقرر والسيد الوزير من أن سببالمنع 
برجع الى أن هناك شخصا غير متزوج مثلا 
انتقل وفقا لمبدا التبادل ‏ الى شقة شلخص 
متزوج » وهذا سيؤدى الى أن هذا الشخص 
غير المتزوج سيسكن فى وسط أسرى ٠‏ وهذا 
المبد! لو طبقناه فسينتهى دنا الى أن العامل 
المفروض أن ,بسكن شقة شخص متزوج سيحالٍ 
بينه بمقتضى هذه الحجة وبين ع و بالتال 
يصبح حكم هذه المادة معطلا وملغيا * 


وفى تصورى . كما قال الزميل سيد ذكى 
الثنا فى حاجة » وفى القاهرة بالذات ؛ الى 
تعزيز مبدا نبادل المساكن , اذ الرجل المتزوج 
الدهِ. يسكن شقة بها ه حجرات بعد أن يزوج 
بناته وأولاده » تكفيه شقة مكوئة من حجر تين» 
ونحن فى حاجة الى توفير الشقق » 3 أبماؤنا 
فى حاجة لمعيه رخزي بطري 

انامز القن قيلت الآن, كمسالة نم 
التخانل ولو الرجل؛ ؛ وما الىذلك مناستغلال 
.المستاجر للمالك , قد رد عليها السيد ممشل 
الحكومة فقال ان هذا القانون يمئع خلى الرجل 


بالنسية للمستاجر .والمالك 2 فخلو الرجل ' 


مسنوع على إلالكا ٠‏ وممنوع عل المستاجر فى 
حالة البدل م . 


'وآما مسألة:ملامة الشخص للوسط الاسرق 
الذى سيسكن فية أى عدمملامته 'فانى أضيقف 
على اقتراح الام أحمد الخواجه اقتراحا بسيطا: 


هو أن يقوم الشخص البذى سيجرى التيادلمعه 
باخطار المالك والمستاجر ين فى هذا العقار قبل 
عملية التبادل بشهر ٠‏ 


ولست أرى ضرورة لشرط الاقامة سنتين 
أو سنة فى الشقة » لان ضرورة التبادل تفترض 
أن يجرى فى أية لحظة من اللحظات ٠‏ 


وبهذا الاقتراح نضمن أن يكون للمالكشحرية 
اختيار من سيس كن عنده بدلا من أن يكون 
خاضعا للنصوص خضوعا اجباريا كما تضمن 
أن يعرف السكان شيئًا عن الساكن الجديد , 
وليس المالك فقطا ٠‏ 

٠)عةجضر‎ 


رئيس الجلس - هناك وجهات نظر مختلفة 
بصدد هذه المشكلة الاجتماعية الكبيرة ) ويجب 
أن نستمع اليها حتى نعرف وجه المصواب 
فيها ' 

السيد هدمد سيد عبد المئعم . اثنى أريد 
أن يعرف المالك وسكان العمارة مواصفات 
الشخص الذى سيجرى التبادل معه ٠‏ فاذا لم 
يعترض عليه المالك أو السكان , خلال فترة 
معينة ٠‏ نم التبادل , أما اذا اعترض آحد فهنا 
يطبق اقتراح الزهميل أحمد الخواجه فى أن 
تون الامر للقضاء ٠‏ وليس للمالك أو 
للمستأجرين ٠‏ 


السيد أحمد كمال الحديدى ‏ ان الحجج 
المعارضة تناولت ثلائة جوائب : 


الجانب الأول : يععلق بهروب رأس الال وقد 
غطى الاخ تبيل تجم هذه النقطة ٠‏ 


الجانب الثائى : وهو الظروف الاجتماعية 
الموجودة بالعمارة * : 
الجائب الثالث : وهو الخاص بامكانية 


الانحراف أو التحايل الذى يحدث ٠‏ 


وفي. الواقم , لابد لنا » أن نجرى عمليية 
نوازنة ؛ اذ أن جماهيرنا وعل. الاخص فى 
القاهرة , حمنما نادت بضرورة اقرار مسد1ا 


التبادل , كانت تعدف الى فرائد كبيرة حدا , 


ستعود عليئا » كدولة بصفة عامة , وكأافراد 
بصفة خاصة , فبالنسية الى الدولة فهذا الامر 
سيخفف الى حد كبير ما نغائى منه الآن , اذ 


' العاملون * بالقاهرة بالذات , يجارونبالشكوى 


من مشكلة المؤاصلات والانتقال الى سلوان مثلا 


ىم 1 العدد السابع والنامن السنة ٠‏ .8 » 


ولا شك أن سكنى العاملين بعيدا عن أماكن 
عملهم يؤثر تأثيرا كبيرا جدا فى عملية الانتاج 
فى حد ذاتها ٠‏ 

النقطة الثانية : انها تؤثر تأثيرا كبيرا جدا 
نى الظروف الاجتماعية للغسالبية العظمى 
للمواطنين , اذ هم يأخذون وقتا فى تنقلاتهم 
ويذهبون الى عملهم فى الصباح الباكر ولا 
.يعودون الى منازلهم الا فى ساعة متآخرة من 
الليل » مما يؤثر اجتماعيا عليهم وعل أسرهم ٠‏ 

النقطة الثالثة : وهى التساثير فى الاسرة 
اجتماعيا عن طريق آخر لانها تتحمل أعبساء 
مادية فى"عملية الانتقال نفسها ٠‏ 

اذن فعملية عدم تبادل الشقق تؤثر فى الدخل 
هذا بينما اباحة تنادلها ستنتهى دنا الىر 
أفضل مما نحن فيه الآن , ولا خوف. مما قد 
يمال فى قله التحايل + له نذا أمن يننكن 
تداركة بوضع الضوابط اللازمة فى التشريع 
لتحول دون وقوعه * 

وأما ما يقال بصدد الاوضاع الاجتماعية » 
فأعتقد أنها نظرة طبقية وليست نظرة اجتماعية 
حقيقية » لان النظرة الاجتماعية لابد أنتراعى 
ظروف الطبقة العاملة الكادحة التى تعمل فى 
هذا المجتمع » وشكرا ٠‏ 

السيد سعد شمس الدين ‏ لقد أقر مشروع 

٠‏ القانون المعروض علينا موضوع البدل وذلك 

بمقتضى أحكام المادة الرابعة * وكل ما نطالب 
به فى هذا الشأن هو تعميم هذا البدل » بمعنى 
أن يطلق هذا و داخل المحافظة الواحدة 
بدلا من قصره على حالة انتقال العامل من بلد 
الى بلد آخن. *٠‏ 

أما كاقة صور المخاوف التى أبداها بعض 
السادة الاعضاء الذين عارضوا اطلاق البدل 
وأتعميمه » » فآرى آنه هن الممكن أن تثور مشنل 
هذه المخاوف حتى فى حالة قصر هذا البدل 
بين محافظتين » خامة متى وضح فى أذهائنا 
سألة الحالة الاجتماعية للشخص الذى ينقل 
من محافظة الى أخرى , قد تتحقق هئا المخاوف 
التىأبداها السيد المقرر والسيد الوزير وبعض 
السبادة الاعضاء الذين أثارو! موضسوع راس 
المال فى هذا المجال ٠‏ 


وبناء على ذلك كله . أطالب بتعميم الببدل 
مع اخضاعه' للشروط التى يتحقق بها من البدل 
وابرائه من أيه شبهة تمغه بالصورية ٠‏ 


رئيس المجلس - أرجو أن ننصب مناقفهيتنا 
على الافكار الجديدة » حيث أننئ الاحظ أن 
الفكرة الواحدة قد بدأت تتكرر على ألسنتنا ٠‏ 


السيد حلمىجاد الله أرى ألا يقتصر تبادل 
الشقق على حالات النقل من بلد الى آخر »ذلك 
لان همناك.من الحالات ما يكون فيها البدل اكثر 
ضرورة لاسباب أقوى من النقل » ومن أمثئلة 
هذه الحالات المرض أو التغييرات التى نطرأ على 
حياتنا الاجتماعية الى آخره * 


وفى رأيى أنه متى وافق التنظيم السياسى 
على أحقية الشخص فى البدل , فيصبح المالك 
فى مثل هذه الحالات ملزما ؛بتغيير عقد الايجار 
للمستاجر الراغب فى البدل ٠‏ 


وئيس المجلس ‏ أرجو آلا نقحم التنظيم 
السياسى فى هذا الموضوع دون داع ء وانئى 
أقول هرنا باسم التنظيم السياسى , ذلك لان 
أى خط قد يحدث فى مثل هذه العمليةسينسب 
الى هذا لتنظيم » وأرجو أن نقصر كلامئا على 
الفكرة التى تريدونها جميعكم والتى هى محل 
مناقشتكم الآن وهى الخاصة بالضمانات ٠‏ 

السيد محمد صبرى هبدى ‏ اننى متف قمع 
السيد العضو سيد زكى فى شأن مضمون 


اقتراحه , وأيضا فى الهداف؛ الذى يسغى اليه 


هذا الاقتراح ولكن أرجو عدم مناقشة هذا 
الاقتراح بمعزل عن البئد (ب) من المادة 
9" من المشروع , وهذا البند يعطى للمؤجر 
الحق فى طلب اخلاء المكان بسبب التأجير من 
الباطن أو النزول عنه للغير ٠‏ 

ان القضية فى حقيقتها ليست قضية تبادل 
بل هى ‏ كما أشار الى ذلك الاستاذ أحمد 
الخواحجه - قضية تتعلق بحق المسستاأجر فى 
النزول عن عقد الايجار للغير ٠‏ 


.وبناء على هذا اقترح' تأجيل المناقشات فى 
هذا الشأن الى أن نصل الى المادة ؟؟ منمشروع 
القانون , حيث أن لنا فيها حديثا مستفيضا 
يعكس واقعا' احتماعيا , أو أن نناقش البند 
(ب) من المادة 38 الآن + 7 


رئيس المجلس ‏ أرى أن ما يشير اليه 
السيد الغضو ليس مجاله الآن حيث أئنا هئا 
نناقش قضية التبادل ٠‏ والفكرة' السائدة - 
على "ما آراه ل هى فكرة تعميم التبادل » ونحن 
تبحث فى “الضمانات التى “تكفل سلامة هذا , 
التبادلٍ 5 وهناك دأى يرى أن تكون هم هام 


مناقشة_ مجلس _الامة لمشروع قانون ايجار الاماكن ون 


الغممانات واردة فى صلب القانون . بينمسا 
يرى رأى آخر أن تنظم هذه الغسمانات بقرار 
يصدره السيد الوزير المختص , وأخلص همسن 
ذلك أن مناقشتنا الدائرة الآن لا يجب أنتخرج 
عن نقعلة التبادل والضمانات الكفيلة بسلامته٠‏ 

السيد محمد صيرى مبدى ب ما زلتآرىآن 
القضية خامة بموضوع النزول وليستقضية 
التيادل » ومن ثم فيجب أن ننأى بالمالك عن 
هذا الموضوع 2 حتى تصبح القضية محصورة 
بين اثنين من المستأجرين اتفقا على أن يحلكل ' 
منهما محل الآخر فى العين المستأجرة »:علىان 
إيلتزم كل هنهما بالتزامات والواجبات التى 
يفرضها عقد الايجار فى العين التى يشغلهما 
بعد التبادل ٠٠‏ بمعنى أن التبادل يمكن أنيتم 
فى غببة المالك , مع ضرورة وضع الضشسمانات 
الكفيلة بحفظ حق هذا المالك » بحيث يصبح 
المتنازل له عن عقد الايجار مسئولا عن نفس 
الالتزامات التى كانت ملزمة للمستاجر الذى 
نزل عن عقد الايجار ٠‏ 

وبشىء من التفصيل اتناول الاعمال 
التحضيرية لمشروع القانون المدئى الذى قسته 
الحكومة لمجلس البرلمان عام /1151 » وأذكر فى 
هذا الشأن أن اللجنة التى نيط بها دراسة 
مشروع القانون بمجلس النواب كانت أكقر 
تساهلا مئا بالنسبه لخالات النزول والتآجيرمن 
الباطن مع الاختلاف الكبير في الوضع الاجتماعى 
والتغييرات الجذرية التى طزأت على مجتمعنا ٠.‏ 
وكذلك الخال بالنسبة للنظرة الخاصة الى 
العقد , فهل عبو عقد رضائى أم أن للمشرعأن 
يتدخل الآن ليحوله عن: طبيعته الرضائبة الى 
عقد تنظيمى وما الى ذلك من صور العقود » 
وهو ما أشار اليه الاخ الزميل نبيل نجم * 

رئيس المجلس - فليتفضل السيد العضو 
بتوضيح وجة نظره بشسأن اباحة التبإدل مع 
وضع السمانات التى يمكن أن ترد فى صلب , 
القاثون اد تترك لينظ ئها قراد من الوزير” 
المختص ٠‏ 

السيد همجمد صرق مبدى لقد سبق لى 
القول بأن عقد الايجار لم .بعد عقدا رضائيا , 
بالمعنى المفهوم فى القائون المدنى الذى كانينظم ' 
العلاقات الاجتماعية التى سادت فى ظل النظم 
والمفاهيم الرأسالية , بل انه حتى فى ظبل 
هده النظم والمفاهيم كان مشروع القانون الذى 
قدمته ' الحكومات الرجعية يتيح للمستاجر - 
باعتبار أن العقد يرتب له حقا شخصيا.وهذا 


الحق يجوز النزول عنه دون. قيد أو شرط ‏ أن 
ينزل عن عقد الايجار 2 ولا يجيز للمالك .أن 
يعترض على هذا آلا اذا كان هناك سببمشروع 
يبيح له الاعتراض * وتخضع هذه المشروعية 
لتقدير ومناقشة القضاء ٠‏ ولقد أقر مجلس 
النواب ‏ فى ذلك العهد ‏ وجهة نظر الحكومة, 
بيئما رفضها مجلس الشيوخ » ولا يخفى علي 
النوعية التى كان يتشكل منها هذا المجلس ,2 
ولقد استند مجلس الشيوخ ‏ فى رفضهلوجهة 
النظر هذه الى أن اباحة النزول من شآانها 
أن تفتح باب المنازعات على حد تعبير مجموعة 
الاعمال التحضيرية للقانون المدنى * 

أما الآن فقد تحول مجتمعنا الى الاشتراكية , 
وانتهت فيه النظرة آلخاصة الى وضع المستاجر, 
وذلك يعنى انه نعد للمؤجر الحق فى اجراء 
عملية تقويم للمستأجر يفرض عليه بمقتضاها 
مواصفات واشتراطات معينة » كأن كرون 
منتميا الى طبقة ما أو الى وضع اجتماعى معين ٠‏ 


. لقد اختفت ‏ أو يجب أن تختفى - 0 
النظرة الآند تماما ء ويجب أن نتخلص من 
رواسبها فى أسرع وقت ومما يؤكد هذا أن 
المشرع قد تدخل بتشريعات متتالية بقصد 
الحد من حرية المالك فى استغلال وصفه كمالك 
بالصورة التى سادت قديما , عل أساس أن 
الملكية الخاصة قد أصبحت وظيغة اجتماعية 
لا يشوبها استغلال , أى أن الملكية لم تصبح 
بعد أهرا خالصا لصاحبه يستثمره بالصورة 
التى يراها دون رقابة *٠‏ 

وعلى ضوء هذه الاعتبسارات مجتمعة اتفق 
تماما مع الرأى الذئ ينادى باتاحة حق النزؤل 
للمستاجر » ظالما أنه يمارس حقا شخصيا كفله 
القائون مع ايجاد الضمانات اللازمة لكالا 
حق المؤجر اقتضاء حقه من مسستحقات 
متأخرات على المستأجر * 

وأود أن أؤكد لحضراتكم ضرورة اباحة 
النزول دون أن يكون للمؤجر الحق فى تقييد 
هذا الحق , أقول هذا من خلال داقع اجتمساعى 
اليم تشهده أرض جمهوريتنا فى هذه الفترة » 
ويعكس صورة مفزعة لتصرفات ملاك يسيئون 
استعمال حقوقهم : 'فهداك أعداد غفيرة مسن 
المهجرين ٠‏ اشارت اليهم السيد العضو بثيئة 
الطويل يتَعزضون من أصحاب البيوت لثعنت 
واضطهاد لا السانى » خاصة حين يلجا أحسد 
هؤلاء المهجرين الى أحد المستاجرين- لينزل له 


03 العدد السابع واكثامن ‏ السئة ٠‏ #4 » 


:هخ فت اللفت تت ف ة م ةب :053 


عن عقد الايجار , اذ طبقا للقانون القائم يسرع 
المؤجر باستغلال حقه فى رفع دعوى طرد ضد 
هذا المهجر الذىحصل علىشقة بمقتضى التزول» 
وتشهد هذه الوقائع بأن مثل هؤلاء الملاك لم 
بيراعوا قسسوة الظروف التى تمر بهؤلاء 
المجرين > ا 

هذا مثل يفرضه علينا الواقع ويؤكد ويعمق 
ضرورة الخط الذى نادى به .بعض الاخوة الاعضاء 
في هذا المجلس »2 بسأن اتاحة الحق فى النزول 
بمقتضى القانون , طالما توافرت لدى المالك 
الضممانات فى اقتضاء كافة حقوقه . وشكرا ٠‏ 


السيد أحمد قؤاد عبد العزيز س يجب آن 

. ننظر الى مشكلة الاسكان وما تثيره منمشكلات 

أخرى تتعلق بهآ كمششكلة المواصلات مثلا » ومن 

هنا نأتى أهمية مشروع القانون المطروح علينا 

الآن والذى 'نتعلق به الجماهير » ويوليه الرأى 

العام اهمية كبرى نقوم نحن بدورنا بنقلها الى 
المجاس ٠‏ 


ويكفينى للتدليل على ما جاء فى حديثي » أن- 
أشاهد مدى ها وصلت اليه هذه المشكلة ومسا * 


تفرع عنها أو تعلق بها من متشاكل ممثلا فى 
سوء حال المؤاصلات بين: القاهرة وحلوانمثلا* 


رئيس المجلس ‏ أرجو السيد العضو ألا 
يكرر فى حديثة ما سبق أن أستمع اليهالمجلس, 
وإ شرى المناقشة بالاقتراحات أو الآراء 
الجديدة ٠‏ 


السيد احمد فوؤاد عبد العزيز ‏ أتفق مسع 
الرأى الذى ينادى باباحة التيادل مم وضبسع 
الضمانات والشروط التى تحكم هذه العملية ٠‏ 

السيدة بثيئة الطويل ب م الواقع التىلا أجد 
جديدا :بمكن اضافته فى هذا الشأن » ولكننى 
أرجو الكلام فيما تضمنته الفقرة القانية من 
المادة الرابعة من مشتروع القانون ٠‏ 

لفد قصد المبرع بهذا النص حماية خسالة 
هغينة بالذات » فلقد اسثهلت الفقرة الثانية من 
المادة الرابغة بعبارة « وغلى العامل المنقول ٠٠0‏ 
الخ ؛ بيئما كانت المادة الرابعة نفسسها فى 
مشروغ القانون ما ورد من الحكومة مستهلية 
بعبارة « الموظطف المتقولى الى يلد ٠٠١‏ » 


ذفى رأيى أن التعديل فى المادة يهدف الى 
لعميم الحق فى التباذل صؤاء أكان المنقولمؤظفا 
عيكومها آذ غاملا فى القطاع العام او القطحاغ 


الخاص ء بمعنى أنه فى حالة نقل مدير شركة 
مقرها القاهرة الى الاسكندرية ونقل مدير شركة 
مقرها الاسكندرية الى 0 » فانه طبقسا 
للنص المعروض علينا » يتم تبادل المسمكن 
بينهما * 


أما الرأى الجديد الذى 5 إبداءه فى هنذا 
الشأن » خاصة ء ونحن بصدد تشريع يهم 
الجماهير وتنتظر اتحكامه فهو أن نحمى المنالك 
والمستأجر على السواء دون أن نفضل أحدهما 
على الآخر * 


أما موضوع اباحة التبادل على اطلاقه فهن 
ات نعرف من هو الذى سيقوم بوضنع 
لضوابط لهذا الموضوع ؟ هل سسنناجا الى 
يا لوضع هذه الضوابط الخاصه بهذا 
البدل خاصة قد تصادفنا صور كثيرة , منها 
على سبيل المثال شتخص يسقاجن فة مكرك 
من حجرة واحدة » وآخر ستاجر شقة منعشر 
حجرات ويراد أن يتم البدل بينهما » فما هى 
الضوابط التى يثم يمقتضاما وعلى أساسها 
البدل قى مثل هذه الحالة 9 . 
وبناء على ذلك أرى أن اباحة البدل على 
اطلاقه تشكل وضعا خطيرا للشباية , ولذلك 
أطالب أن يتم هرذا العبادل ‏ تحت رقابة , ولتكن 
رقابة قضائية بصغة خاصة وفى رأيى أنه حثى 


“فى ظل هذه الرقابة , فان هذا الوضمع سيثن 


الكثير من المشاكل لصعوبة التطبيق) "٠‏ 


٠‏ وأخلص من هذا بموافقتى على هذه الففرة 
"كما وردث بتقريو اللجنة " 

السيد مختار هائى ‏ أستاذن فى الاستطراد 

فى الحديث بالنسبة للنقطة التى أثارئها 
الجميلة السيدة ينين الطريل ا . تعن 
اللجنة تلفظ « الموظف » الت ورذث بالمادة فى 
المشروغ كما ورد من الحكومة الى لفظ « العامل» 
وأعدف باستطرادى هذا الى زيادة الايضاح + 
زمن ثم فاننى أسال السيد المقرر عن المأصود 
قنا بكلمة « العامل » ؟ خاضة أن الفانون رقم 
لسدة 4كذا بشأنُ موظفى الذولة استعمل 
و لفظ العامل » بدلا من 'كلمة « المؤظف »:الثى 
حاءث فى القانون رقم ٠‏ لسنة أه15 الذي 

ثم الغاؤه » وكانت ذلمة الموظفف فى هنذا 
القانو مقصوذا بها موظفو المكومة والجهساث 
الرسمية العامة , بمعنى « الموتظف العام » 3 
جاء القاثون ركم 3 لسئة يكوا واستغمعل 
لف ه العامل غ وكاك العغيير فى اللفظ ولج 
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يسن الموضوع »© فكان مجرد استبدال لفل 

وبناء على هذا أرجو أن يوضح لنا السيد 
المقرر القصود هنا بكلمة « العامل » وهل هو 
الأوظف العمومى ؟ أم هو كل عامل أومستخدم 
فى الحكومة أو فى القطاع العام ؟ وبخصوص 
عملية البدلأود أن استفسرعنكيفية .التفضيل 
بين عدد من العمال نقلوا الى بلد بقرار واحد 
فى الوقت الذى لم ينقل من هذا البلد الا 
عامل واحد ؟ بمعنى أن هناك عينا واحدة 
خالية فى البلد بالذى ثقل اليها اكثر من عامل 
تضمنهم قرار نقل واحد 2 فكيف يمكنتنا أن 
نفاضل بين هؤلاء العمال المنقولين فى عملية 
التبادل ؟ 


السيد سيد ُكى ل لقد طاف بخاطرىكافة 
التخوفات التى ذكرها السادة الاعضاءوالسيد 
وزير الشئون الاجتماعية 2 ولكننى أود أن 
أذكر ما سبق لى أن وضحته فى اقتراحى 
, بشبأن عملية التبادل حيث أننى ذكرت 'نهذه 
العملية لن تتم الا طبقا للقواعد والشروطالتى 
'نضعها وزارة الاسكان » ١‏ 

كما أود أن يكون واضحا ألنا حيئما نبيح 
عمملية التبادل » فان من شأن هذا أن يؤدى 
الى رفع كفاية الانتاج والمساهمة فى حلمشكلة 
المواصلات كما يوفر من وقت وجهد المواطنين٠‏ 


. وئيس المجلس ‏ منعا للتكرار » أرجو من 
السيد العضو أن يتفضل بابداء اقتراح محدد 
فى هذا الشآن * 

السيد سيد زلثمى ‏ أقترح اتاحة تبادل 
المساكن بين المواطنيل طبقا للقواعد التى 
تقررها وزارة الاسكان والتى تكفل الجدية 
فى هله العملية وعدم الاستغلال ٠‏ 
. السيد عبد الجابر علام - فى تقديرى أن 
'نعميم التبادل يمثل ضرورة ملحنة حيث أن 
التبادل يخدم مصلحتين متبادلتين ولا ضررمنه 
ل المالك على 'الاطلاق * 

كذلك ورد الحكم الآتى بالفقرة الاولى من 
الاذة الرابعة من المدروم ٠ ٠:‏ 
العامل المنقول الى بلد بدلا من غامل أحختيى 
لكون له جق الأولوية على غيره فى إسسستئجار 
, السكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام 
باعلان المؤجى في مدى أسبوع على الاكثو من 


تاريخ الاخلاء برغيته فى ذلك بكتاب موصى 


عليه مصحوب بعلم الوصول ٠‏ ويحظر على 
المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة ٠‏ 


وهذا يعنى أنه فى حالة التبادل تشترط 
هذه المادة على العامل المنقول ‏ بدلا من عامل 
آخر ‏ فى الحصول على آولوية استئجار 
المسكن , اعلان الماألك خلال أسبوع على الاكثر 
من تاريخ الاخلاء » وأرى أن هذا شرط يمثل 
ثغرة بالتشريع » لان العامل المنقول سسيكون 
غريبا عن البلد المنقول اليها » وقد يتهرب منه 
المالك ٠‏ وبناء على هذا ومعاجة لمثل هذا الموقف 
أقترح أن يضاف هذا الحكم ,الى نص المادة : 


٠٠٠ «‏ اذا قام باعلان المؤجر أو رئيس الحمى 
أو رئيس مجلس المديئة ٠٠١‏ الخ » لاننا بذلك 
نضمن ألا يتهرب المؤجرلانه سيعرف بأن رغبة 
العامل المنقول ستصل الى رئيس الحى أو 
المدينة بكتاب موصى عليه بعلم وصول , ومن 
ثم فائنا نضمن أن يحصل العامل المنقول على 
حقه فى أولوية استثجار المسكن ٠‏ 3 


رئيس المجلس ‏ لدينا الآن اقثراح محدد 
من السيد العضو سيد زكى » وأود معرفةراى 
الحكومة فى شأن هذا الاقتراح الذى يعبر غن 
اتجاه أيده كثيرون من السادة الاعضاء , ما لم 
تكن هناك اقتراحا تجديدة لدى السيد حمدى 
حراز الذى نعطيه الكلمة ٠"‏ 


السيد حمسدى حرا س., أرى أن مشروع 
القانون يهدف أساسالى وضع نهاية للاستغلان 
بكافة صوره » سواء جاء هذا الاستغلال من 
«خانب المالك أو صدر عن المستأجر ٠‏ 


وفى مفهومى أن المادة الرابعة سن المشرورم 
تهدف الى مئع المواطن من شُمْل مسكتين فى 
وقت واحد ما لم تكن هناك ظروف معينة 
وأرجو أن يوضح لنا من عو الذى صيقوم 
بتحديد هذه الظروف وتقديرها ؛ 


رئيس المجلس 2 أن هممذا الموضوع الذى 
يثيره السيد العضو تحكمه المأدة الخامسة من 
المشروع ٠٠‏ ونحن نناقش الآن المادة الرابعة 
وخاصة موضوع التباذل ٠‏ 


السيد خمدى خرالٌ - ان موضوع تسادئل. 
الشقق بين المواطنيل مسسألة دقيقة ولهسا 
حساسيتها , وقد سبق لى أن تحدثث بشانها * 
فى المجلس السابق ٠‏ وكان لهذه العمليسة 
ضرايط من الممكن تطبيقها , أما مبساآلة أن 


جه ااددة_السابج_والثامن ب السئة + .48 ٠‏ 


يترك للمالك حرية اختيار المستاجر . تيده 
مسألة بعيدة عن الواقع الذى يهنى بان من 
يدفم أكثر هو الذى يحصل على المسكن ٠‏ 


وانئى أتسائل عما نولئة اللكوريية فى 
مساكتها الغسسخمة التى احدوت على آلا 
الشقق ؛ ان هذه الوحدات السكنية الضدعمة 
وضعثت تحت سيطرة وا<دة » هى عمليسة 
القرعة ٠‏ 
ان هذا ,بعنى أن الحكومة لم تننت, م .كان 
عماراتها ولم 'تحكم فى هذا الامر , ولم نبحت 
فى حالا:هم الاجتماعية . بل ان القرعة هحى 
التى كانت تتحكم فى هذا الشأن ٠‏ 
إن مسألة التبادل السكنى بك' أن نغبلها 
نحت شروط » وأرى بسدلا »ن أن يترك 
للمواطنين اتمام.التبادل فيما بينهم » أن تقوم 
العدكومة باعطاء المثل السليم الذى يتم بمقتضاه 
. هذا التبادل ٠‏ 
فمثلا اذا أقامت الحكومة مس اكن فى دار 
السلام وشغلها عمال تقع مصانعهم أو مقار 
أعمالهم في مناطق بعيدة كالمطرية أو الزيتون » 
فانه من الأسلم أن 'نبدأ الحكومة بعملية تنسيق 
فى شغل وحداتها السكنية بحيث تنقل العمال 
الذين يسكئون فى دار السلام أو السيدة الى 
مساكنها القريبة من مقر أعمالهم فى المطرية 
أ الزيتون , على أن يدل فى مساكن دار 
' السلام أو السيدة زينب من كان يشغلمساكن 
المطرية والزيتون ممن تقع مقر أعمالهم بالقرب 
من دار السلام أو السيدة ٠‏ 
ان هذه العملية يمكن أن تتخذ كحل أصلم 
للموضوع ٠‏ كما يمكن أن ثقيم تجربة ميدانية 
تثولاها الحكومة بنفسها , وبعدهما يمكن تعميم 
التبادل بين المواطنين على أن تكون تجرية 
الحكومة بمثابة شرط يطبق فى -الة التبادلعع 
حفظ كافة حقوق المالك » بمعنى أنه يشترط 
لاتمام التبادل آلا تكون: للمالك متأخرات لدى 
المستأجر الذئ يبغى العبادل , وان وجدت هبدذم 
المتآخرات المستحقة للمالك وابدى المتنازل 
له استعداده لتسديدها فان علٍ المالك أن 
يستوفيها منه مقابل اتمام التبادل أو النزول٠‏ 
وآعتقد أننا بهذا نضمن اتاحة التبادن بيا 
يضمن راحة المستاجرين مع كفالة اقتضساء 
المالك للقوقه كاملة ٠‏ 
رئيس المجلس - ان الفكرة التى عرضها 
السيد العضو حمدى حراز تهدف أيضا الى 
توفير الضمانات بما يضمن سلامة العملية ٠.‏ 


ونحن جميعا نشعر بما قد يكون هناك مننتائج 
بالنسبة لهذا الموضوع , وبالتالى فاننا نرب 
ترفير الضمانات التى تضمن سلامه العمليه 
وجديتها فما حو رأى أى المكومة بالنسبة للاقتراح 


المقدم ؟ 


السيد وزير الاسكان والمرافق ‏ الواقسع 
أننا لا نستطيع القول بوضع الضمانات الكافية 
لحسن استعمال 'الميزة » خوفا من التحايل 
والتلاعب ٠‏ أو من استغلال مستاجر لآخر , 
و بالتالى الحشية من أن يهرب رأس المال الذى 


سوف يستثمر فى مجال الاسكان ٠‏ 


رئيس اللجلدي ‏ ألا يمكن التغلب على ذلك 
<تى اذا وضعنا الضمانات التى تكفل تغطية 
لصورة كلها ؟ 


السيد وزير الاسكان والمرافق ‏ الحقيقة 
أنه لا يمكن حصر المشاكل التى تحدث نتيجة 
لهذا التبادل * 

رئيس المجلس - الواقع أنلدينا الآناقتراحا 
محددا » وهذا الاقتراح يقغى من حبث المبدآأ 
ياباحة البدل بين شخصين بالنسية لسكنكل 
هنهما » على أن توضع جميع الضمانات المنظمة 
لذلك بقرار أو بلائحة يصدرها السيد وزير 
الاسكان ٠‏ فالمطلوب الآن هو أذ الرأى على 
هذا المبدأ , وترك الصياغة الى ما بعد ذلك ٠‏ 

السيد أحمد الخواحجه . هل سيؤخذ الرأى 
على اباحة البدل دون قيود أو ضمانات ؟ 


رئيس المجلس - الاقتزاح المقدم / أن يكون 
البدل بضمانات , وهناك رأى بالنسبة لهذه 


. الضمانات أن يرد النص عاأما بشانها ٠‏ 


السيد أحمد الخواجه ‏ هل المقصود أن 
ينص على ضرورة توافر هبذه الضمانات ؟ 

رئيس المجلس - الواقع آنه اتبين منالمناقشة 
أن الرأى يتجه باستمرار الى ضرورة النصعل 
توفير الضمانات ٠‏ 

السيد سيد ؤكى .. لقد تقبمت باقتر حمحدد 
بآن يكون البدل مع الضسمانات ٠‏ 


رئيس المجلس -. الفكرة الآنْ هى الاخدذ بمبدأ 
البدل على أن تكون هناك ضماناتث ٠‏ ولكن 
هناك رأى يقول بأن نترك هذه الضما ناشدون 
تحدبد 2 وأن يترك للقضاء اء أمر الفصل فيما 
يخالف ذلك ٠‏ وعتاك رأى آخر يقول بأن 


ع اإضمانات وفقا لقواعد يحددها السيد 
ونيم الامسكان وأن نترك للقضاء أيضا أمر 
الفهمل فيما يحدث من مخالفات لهذه القواعد. 


وقد أرسل الى السيد العضو محمد صبرى 
مبدى اقتراحه نصه كما يلى : 


د للمستاجر حق التنازل عن الابيجاة او 
التاجير هن الباطن ٠‏ وذلك عن كيه اإستاجره 
أو بعضه , ويكون المتنازل له أو المستاجر من 
الباطن هلمزما بأن يؤدى للمؤجر ما قد يكون 
ثابنا فى ذمة المستأجر الاصلى مترتبا على عقد 
الايجار م ٠‏ 

راعتق. أن ما تضمنه هذا الاقتراح يمكن أن 
يرد فى الشروط التى يضعها السيد الوزير 
بالنسبة للبدل » اذا وافق الاخ صبرى مبدى 
عل ذلك ٠ ٠‏ 

لسيا. محمد صبرى حبسدى - الواقع أن 
المدى المنصود هو النزول وليس البدل * 

رئيس المجلس هذامسألةمتعلقة بالصياغة, 
واذ' انفةنا الآن على المبدأ , فستتولى اللجنة 
ضواغة رنادة من حديد ء ولها أن تصوغ النص 
على أساس نزول أو بدل * 


السياء محمد صبرى هبدى .. الواقع أئنسا 
لسنا مختلفين على المبدأ ولكن الاختلاف على 
الوسف القانونى ٠‏ وهذه نقطة لها اهميتها ٠‏ 

رئيسى المجلس - ان الفكرة التى يمك نأخذ 
الرنى عنيها هى مبدا أن يتبادل شخصان 
مسدكن كل همنهما » مع وضع الضمانات ؛ على 
أن يؤخذ فى الاعتبار ‏ اذا ووفق على ذلك 
وأعيدت المادة الى اللجئة لصياغتها ‏ الاسلوب 
الذى يعبر عن المصطلح القانونى الكامل , فيما 
اذا كان ذلك نزولا آو تبادلا ٠‏ 

والواتع أن المبدأ الذى اقره الجلس الآن » 
مبدا جوازى ٠‏ 


ولكن النص المعروض دتثاول حالة وحو دبة, 
فهل ترون حضرائكم الابقاه غل, هذه المنالة 
الوجوبية لاهميتها آم لا , فالئقطة مح لالبحث 
الآن نتملق بحالة وجوبية.يرى القانون ضرورة 
الالزام بها وهذه النقطة 'تختلف من اللحة 

' الخاصة بجواز الاتفاق:بين الشخصيل ٠‏ 


السياء مختار: حسن هانى أعتقام أن لاداعى 


الآن لوجود هذا النص على الاطلاق" وأعنى به 
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المادة الرايعة طالما أننا أبحنا أن يكون اليتدل 
جوازيا ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ ولكن من الجائز ألا يتفق 
الشخص المنقول ومن سيحل مكانه ؛ على اعتبار 
أن أحدهما نقل الى الصعيد والآخر الى القاهرة 
وقد لا يرتضى أحدعما مسكن الآخر ٠‏ 

السيد مختار هانى ‏ اذن يبقى النص على 
أن تحدد المعانى التى طليها الا صسيرى 
مبدى * 

السيد وذير الشثون الاجتماعية ووزير 
الدولة لشئؤن مجلس الامة ترى المكومة بقاء 
النص حماية للعامل المنقول ٠‏ , 


السيد محمد سيد عبد المنعم ‏ أرى ‏ ايقاء 


النص مع ادخال تعديل بسيط عليه ٠‏ قالمادة 


الرابعة تنص فى فقرتها الاول على ما يأتى 

« العامل المنقول الى بلد بدلا من عامل آخر 
يكون له حق الاولوية على غيره فى استئجار 
المسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام 
باعلان المؤجر فى مدى أسبوع على الاكثر من 
تاريخ الاخلآء برغبته فى ذلك » ٠‏ : 

ومعنى العبارة الاخيرة من هذه الفقرة أن 
نترك العين شاغرة فترة من الوقت ٠‏ واقترح 
أن تعدل هذه العبارة بحيث يتم الاعلان قبل 
الاخبلاء بأسبوع ‏ والمفروض أن العاملينالمدقولين 
يعملان فى مصلحة واحدة » ويمكن- لكل منهما 
أن يعرف على وجه التحديد تاريخ النقل ٠‏ 
وذلك بدلا هن أن نترك العين ثاغرة فترة من 
الوقت , وقد تثور بعض المشاكل حول ما اذا 
كان العامل المنقول يعتبر مستاجرا لها حلا( 
هذه الفترة أو لا يعتبر كذلك ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ ما هو نص لتعديل الذء 
يقترحه السيد العضو ؟ 

السيد محمد سيد عبد المنعم ‏ "قترح أن 
يعدل النص على الوجه التالى : 


٠٠ «‏ اذا قام باعلان المأجر فى مدىأس_بوء 
على الاقل قبل الاخلاه برغيته فى ذلك د * 


رئيس المجلس -. ان النص بهذا التعديل 
يفقد معناه ء لان الفقرة' الثانية من للسسادة 
تقول» : . 


و ع 2 
المسكن الذى كان يشغله ‏ بمجرد حصوله على 
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مسكن فى البلد المنقول اليه ٠‏ الا اذا قامت 
ضرورة ملجئة تمنع من اخلاء مسكنه » ٠‏ 

فالعبارة الاخيرة من هذه الفقرة تعنى أن 
العامل لن يخلى مسكنه اذا قامت ضرورقملجئة 
تمنع من اخلاثه » أى تضطره لاستمرار شغله ٠‏ 
أما فى حالة عدم قيام مثل هذه الضرورة » 
فالعامل المنقول ملزم باخلاء مسكنه وبمجرد 
أن يتم ذلك ٠‏ ولكى د يستطيع العسامل الآخر 
شغل هذا المسكن , فان النص يطاليه باعلان 
المؤجر فى مدى أسبوع على الاكثر من تاديخ 
الأخلاء برغيته فى ذلك ٠»‏ لانه من الجائز ألا 
يكون له رغبة فى شغل هذا المسكن * 

السيد احمد الخواجه .. الواقع أن الفقرة 
الثانية من المادة لا علاقة لها بموضوع البدل 
اطلإقا ١ ٠‏ 

رئيس المجلس .. ولكن من الممكن أن تكون 
لها علاقة بذلك فى مثل هذه الخالة ٠‏ 


السيد أحمد الخواجه ‏ نعم ممكن ٠‏ وتكن. 


القانون يعالج حالات عامة ٠‏ والحقيقة أنه فائنا 
فى اللجنة 'أن جميع القوائين السابقة كانت 
تحظر عل المالك أن يستبقى عيئا خالية أكثر 
من ثلاثة أشهر ٠‏ ولا أدرى 'لآذا لم يرد مضل 
دا النص فى مشروع القانون المعروض رغم 


أعريته * 
رئيس ال مجلس م هذه نقطة يمكن أن تبحث 
فيما بعد .٠‏ 


السيد احيد المواجه - الواقع أن هسسذه 
النقطة مرتبطة بالحكم الى تضبينته المسادة 
التالية ٠‏ 0 


رئيس المجلس - اذا بقى الغنامل المنقول 


شاغلا لمسكنه لضرورة ملجئة » فانه نظرا لهذم 


الضرورة لن تكون 'أمام العامل. الآخر مشكلة 
قائمة اذ ليس أمامه » مسكن يبادله » ولكن 
أذا أخلى الغامل المنقول مسكنه فان غلىالعامل 
الآخر أن يعلن المؤخر برغبته فى استئجار هذ! 
المسكن فى مدى أسبوع هلى الاكثر من تاريع 
الأخلاء » والا كان لمالك العقار الحق فى آن 


,جره لاى. شخص 'آخر ٠‏ همذا! هو الترتيب 


ألذى قصدته .المادة فى زأيى !ا 

السيد فخمد سيد عبد امئعم - الواقع أن 
مسالة العقل لا تم بين نوم وليلة » ولذلكفما 
:انق" يمتغ أن يغلنٍ الغتامل المنقول المؤبننى 


برغيته فى استئجار مسكن العامل المنقول بدله 
قبل أن يخ هرذا العامل مسكنه بأسبوع »حتى 
لا تترك العين خالية وبالتالى يفوت عل المالك 
الانتفاع بأجرتها خلالفترة أسبوعأو أسبوعين» 
والا قمن الذى يتحمل هذه الاجرة خلال هذه 
الفترة ؟ 

ولذلك أعتقد أن العامل المنقول مكان آخر 
يستطيع أن يتصل به بطريق أو بآآخر قساذا 
تبين له نتيجة لهذا الاتصال أنه لن يخلىمسكنه 
تنتهى المشكلة واذا تبين له عزمه على اخلائه 
عندئذ يعلن المؤجر برغبته فى استتجار المسكن 
فى مدى أسبوع على الاقل قبل الاخلاء ٠‏ 

رئيس المجلس - ان العبسارة الاخيرة من 
الفقرة الاولى تقول « ويحظر على المالك التعاقد 
قبل انقضاء هذه المدة » أى قبل انقضاء مدة 
الاسبوع التى يخطره العامل المنقول خلالهمسا 
برغيته فى استئجار المسكن الذى يتتسغله 
العامل الآخر ٠‏ فاذا قلنا بأن يتم الاعلان فى 
مدى أسبوع على آلاقل قبل الاخلاء » فلا يكون 
للنص مغنى البتة ٠‏ 

السيد هبد العاطى ثاقع ‏ ان الفقرة الادلى 
من المادة تقول « العامل المنقول الى ,بلد بدلا 
من عامل آخر يكون له حق الاولوية غلل غيره 
فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا 
العامل اذا قام بآعلان المؤجر فى مدى أسبوع 
على الاكثر من تاريخ الاخلاء برغبته فى ذلك 
بخطاب مومى ليه بعلم الوصول » * . 

وواضح من صدر هده الفقرة أن العامل 
المنقول ٠‏ والعامل الذق سيحل محله لاد 
وأنهما يعملان فى وزارة أو مصلحة أو شركة 
واحدة * 


ولكن اشتراط النص غلى أن يقوم العامل 
المنقول باعلان المؤجر برغبته فى استتجار 
المسكن , فى مدى أسبوع غلى الأكثر منتاريع 
الاخلاء » من شانه أن يفتح باب التواطؤ بين 
العامل مستاجر المسكن وبِين آلمالك_بمعنى آلا 
يبلغ العامل المنقول بخلو المسكن , وبالقالى 
تمر الفترة المحدذة لاعلان المالك برغبسعة 
العأمل الآخر فى استثجاره ٠‏ ومن ثم نضيغ 
عليه فرصة شغله ومن هنا يثور السؤال » من 
الى يبلغ العامل المتقول بخلو المسكن لي 
يعلن المالك برغبته فى استتجاره خلال الفترة 
المحدفة لذلك ؟ : 3 
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وأقول ردا على هذا , ولكى نقضى على 
إحتمال حدوث مثل هذا التواطؤ بين العامل , 
مستاجر السكن والمالك , انه لابد من تدعل 
لرف ثالث ٠‏ فطالما أن العسآملين كلاهما من 
وزارة أو مصلحة أو شركة واحدة , فانه ضمانا 
لامكانية تنفيذ ما نصت عليه هذه الفقرة فيما 
يتعلق باعلان العامل المنقول للمؤجر برغبته 
فى استثجار المسكن خلال الفترة المحددة لذلك, 
يجب أن يلزم العاهل الذى سسيخل مسسكنه 
بأن يبلع ادارته رسميا بموعد هذا الاخلاء » 
وفى هذا ضمان لاخطار العامل الآخر المنقول 
محله , وبذا يمكنه اعلان المؤجر برغبته فى 
استتجار المسكن خلال الفترة المحددة ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ ماذا يقترح السيد العضو ؟ 


السيد عبد العاطى نافع . أقترح ضرورةأن 
يكون هناك طرق ثالث بالنسية للاخطار بمعنى 
أنه طالما أن هذين العامكين يعملان فى همصلحة 
أو شركة وإحدة , وأحدهما منقول الى القاهرة 
والآخر الى طنطا مثلا » وطالما أن النص الوارد 
فى الفقرة الاولى من المادة يترك العلاقة بيئهما 
فى موضوع الاستثجار للمالك فقط , أو أن 
يبلغ العامل زميله باخلاه مسكنه » واحتمسالا 
لتواطؤ هذا العامل مع المالك على عدم ابلاغه 
بذلك ٠‏ وبالتالى حرمان العسامل المنقول من 
الحصول على المسكن ٠‏ فاننى أقترح ادخسال 
طرف ثالث فى الموضوع , وهو الادارة ٠‏ بمعنى 
أن العامل الذى يعمل فى القاهرة والمنقولالى 
٠‏ طنطا يبلغ ادارته فى طنطا بأنه سيخلى مسكنه 
فى القاهرة يوم كنا * 


رئيس اكجلس ‏ أى سِلمُ ادارة العممسل 
التابع لها * 
السيد تيد العاطى نا » حتى يكون 7 


هناك ضمان لاخطار ا الآخر ذلك , 
وبالتالى يستطيع وفقا لنص الفقرة الادلى من 
اكادة اعلان المؤجر برغبته فى مم 
السكن فى المدةٌ المحددة لذلك * 


السيد حهدى حرا تنص الفقرة الادلميمن 
اماد على ما يلى ؛ 

العامل المنقول الى بلك بدلا مزعامل آخى 
يكُوْنْ له حق الاولوية على غيره فى اسستئجار 
إلمسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام 
باعلان الؤشر تومل أسبوع غل الاكثر من 
لاد الاغلاء برغيته ثى ذلك 2:٠‏ 


!١ 'متهما‎ 


وقد قلنا انه وفقا لظروف معيئة لابد من 
اخلاء العين المؤجرة ٠‏ وآنه استنادا لضوابط 
معينة يجوز عدم اخلاء العين المؤجرة ٠‏ ولكننا 
لم نحدد الجهة التى تعين هذه الضوابط التى 
تدعو الى عدم الاخلاء ٠‏ هذه نقطة أولى ٠‏ 

والنقطة الثانية » ماذا يكون الحكم اذا نقل 
عامل من بلد الى آخر » ولم يخل مسكنه فى 
البلد الاول » ولم تتوافر لديه شروط الضرورة 
الملجئة لعدم اخلائه ؟ لم تتضمن المادة نصا 
بعالج هذه الحالة ٠‏ 


ونقطة ثالثة : هى أننى أعتقد أنه قد يكون 
من الافضل أن يكؤن القصد بكلمة « الاخلاآء » 
اخلاء طرف العامل من وظيفته فى البلد التى 
كان ,يعمل فيها , إذ أننا فى هذه الحالة نستطيح 
أن نحدد أناريخا معينا لاخلاء طرفه قب لالانتقال 
لجمله الجديد فى البلد الآخر ٠‏ دمن ثم يكون 
هناك تاريخ سابق يؤكد قله واستلام مهمته 
فى البلد الآخر » وبالتالى يكن تحديد الوضع 
بالنسبة لتسليم مسكنه سواه للعامل المنقول 
مكانه أو للمالك ٠‏ 

السيد أحمد كمال الخديدى ‏ أعتقد أن ما 
أثاره الاح عبد العاطى نانيع بشآن ستيان 


٠‏ التواطؤ غير وارد , ذلكلان المصلحة مشتر 


والمنفعة متبادلة بين العاملين 'المنقوليّن » ا 
لحقفىاستثجار مسكن الآخر بالتبادل»٠‏ 
اذن 2 كما قلت , فان احتمال التواطؤٌ غير 
وارد وان وجد فسيكون فى نطاق ضيق جداء 
هذا فى حالة ما اذا كان النقل ثناآئيا بين 
عاملين فى مصلحة وإحدة ؛, ولكن ما الحكم 
اذا كانت هناك حركة تنقلات عامة فى وزادة 
ما وتضمنت نقل عامل من القاهرة الى المنيا 
وآخر حل ممحله فى القامرة عن طريق النقل 
مْنْ الاسكندرية , وعكذا بمعتى آلا تقسسمل 
حركة التنقلات مدينة واحدة أو مدينثين بل 
'لمتد ألى عدةٌ مدن * 


' اكقرو د ان اننص الذى نحن بصصسلده لم 
يتعرض لحالة تبادل المسالن بي شخصين » 
وانما يعطى للعامل المنقول الى 'بلد بدلا من 
عامل آخر حق الأولوية على غيره فى استئجاذ 
ا مسكن الذى كان يشغله هذا العامل * 

السيد الدكتوز مثوى ذكرنيا مخمود اللمرسى 

: فى إكقيقة أن التحايل الذى أشسار اليه 
الأخ هبك العاطى ثأفع لا يستبعد حدوثه ‏ ذاذًا 


0 العدد . السابع والثاعن - السنة + 8 » 


أدخلنا الادارة فى هذا الموضوع , فقد يؤدى 
ذلك الى اضطراب العمل بها ٠‏ وأرى كشرط 
لصحة العقد فى حالة تأجير المسكن لشخص 
آخر غير العامل المنقول » أن يلزم المالك 
بالحصول على نزول منه بانه ليس فى حناجة 
الى المسكن , أء أن يقوم باخطار العامل » بعد 
النقل مباشرة بالحضور لتحرير العقد واستلام 
المسكن , فاذا لم يرد خلال مدة معينة يكونمن 
حق المالك تأجيره لاى شخصن آخر ٠‏ 
السيد نبيل نجم ‏ الواقع أن كل ما قاله 
الاخوة الزملاء » وكل ما نتصوره من تفاصيل» 
يمكن أن يحدث فعلا * 
وفى اعتقادى أن الحكمة من هذا المشروع 
«قانون والهدف الاساسى منه , هو تنظيمعلاقة 
. أساسها الاستغلال » واجبنا أن نحول دون هذا 
الاستغلال وعلى ذلك فان الموازنة مطلوية , 
وحماية الطرف الضعيف من الاستغلال أمر 
واجب وملح »2 كما أن تدخل الدوله بصفتها 
حامية ومائعة لهذا الاستغلال آمر "وجب 
وأكثر الحاحا ء وبالتالى فان الضرورة 
تقتضى ايجاد طرف ثالث فى العلاقة بينالمالك 
والمتاجر , وهى الجهة التى يتقدم اليها 
المالك لاستخراج التصريح باقامة المبنى 2 أو 
أحد مكائب الاسكان , أو احدى وحداتالادارة 
المحلية ٠‏ 
واننى اتساءل ماذا يمنع من الزام المالك 
باخطار هذه الجهة بما يوجد لديه من وحدات 
سكنية غير مشغولة , وأن يتقدم: اليها كل من 
يرغب الحصول على مسكن بطلب يحدد فنه 
مواصقات المسكن الذى يريدم ثم يتم التعاقد 
من خلال هذه الجهة .٠‏ 


. ان صور التحايل والاستغلال ستبرز عند 
مناقشة كل مادة فى مشزوع .هذا القانون , 
لذلك ينبغى أن يوجد طرف ثالث فى العلاقة 
بين المألك والمستاجر يحفظ للمالك كافةحقوقه 
ويحمى المستاجر من الاستغلال. بكافة صوره ٠‏ 


ولو أخذنا بوجهة نظر اليد أحمد الخواجه 
باحالة كل نزاع بين المالك والمسستاجر الى 
القضاء » فهذا ما لا يمكن قبوله لانه يعنى 
تكدس القضايا أمام المحاكم وعدم البت السريع 
فيها ٠‏ والاجدى من ذلك إدخال طرف ثالث 

فى الموضوع » هو الجهة الادازية المسثولة. عن 
تنفيذ هذا القانون. لضمان حصول كل ذى حق, 

٠ جقه‎ 

الى لالب ل بس ارقي عل زتعت 


أما التفاصيل والاجراءات التنظيمية فيترك 
تحديدها للسيد وزير الاسكان ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ ان هذه المادة بالذات 
تفترض وجود اثنين من العاملين سيحل كل 
منهما محل الآخر فى مسكنه ٠‏ قلابد أن يكون 
كل منهما على علم بذلك , فاذا لم يسعاحدهيا 
للحصول على حقه فى استئجار مسكن زميله 
اعتبر مقصرا وغير أهل لحماية القانون ٠وأرى‏ 
ألا نعمل على تعقيد المسائل عن ظريقاجراءات 
قد تؤدى. الى خلق متساكل أكبر , فنحن نهدف 
الى جانئب ضمان عدم الاستغلال » أن نبعد 
عن التعقيد » فلا نجبر من يرغب فى استئجار 
مسكن على التردد على الجهات الادارية ونفتح 
بابا جديدا للش كوى من طول الاجرياءاث 


٠ وتعقيدها‎ 


وحيث يوجد الاستغلال يجب أن .نحول دون 
وقوعه بكافة الوسائل ؛ وكل من لا يسسعى 
للحصول علىحق كفله له القانون فهو غيرجدير 
بالحماية ٠‏ 

السيد عبد الجابر علام ب لنفرض آنعامد 
أحدهما فى القاهرة والآخر فى طنطا , وثئم 
النقل بيئهما » ثم رأى الاول أن يحتفظ بمسكنه 
وآاسرته فى القاهرة وأن يذهب الى مقر عمله 
فى طنطا يوميا , بيئما يفضل الثانى بطبيعة 
الحال نقل مقر اقامته الى القاهرة حيث مقر 
عملة , وهنا نتعارض المصلحتان . وهذه 
حالات يمكن أن تقابلنا فى التطبيق.» فما ححمى 
الجهة التى تازم الاول بضرورة اخلاه مسكنه 
ونقل محل اقامته الى طنطا'حتى يتمكن الثانى 
من استتجار المسكن ؟9 

من هذا يبين ضرورة وجود طرف ثالثيتول 
تنظيم العلاقة بين الطرفين والواقعالذى نعيشه 
يحتم وجود هذا الطرف الثالثك , فكلما كان 
هناك طرف ننظم العلاقة كانت هناك ضمانات 


اأكلى . 


واننى أشكر السيد نبيل نجم لتأيينده 
للاقتراح الى تقدمت به فى هذا الصند ٠‏ 
'السيد محمد توفيق خشبه لى سؤال 
هو »2 ما هى الجهة التىٍ تتولى الفصل أفيما قد 
يثود من نزاع حول هده المادة بين العاملين > 


وهل يكون ,من حق “الوزيز فى مثل. هذه 
الحالة احالة الامن ال القضاة 0 ف 
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ئيس الجلس - لقد ترك للوزير تنظيم 
عبات ات امبادل المساكن فى حالة خاصة ٠‏ 


اذا أقررتم ميدآ جواز تبادل المساكن سواء 
كان النقل فى حدود يلد واحد أو من يلد الى 
آخر سيكون على اللجئة أن تحدد المقصود 
قانونا بهذا التبادل والشروط التى يتضمنها 
قرار السيد الوزير لتنظيم ذلك ٠‏ 

أما الحالة الاخرى فهى التى يتم فيها اجبار 
المألك على قبول تبادل السكن بين اثنين عن 
العاملين , والجبر هنا يكون فى نطاق تصحيح 
العلاقة والحيلولة دون الاستغلال وذلك اذا اتفق 
الائنان عل, تثبادل المساكن , والجبر يكون 
بالنسبة للمالك باعتباره ألطرف الذى يمكن 
أن يباشر الاستغلال فاذا اتفق الاثئان على 
تبادل المساكن ., وآعلنا رغبتهما هذه للمالك 
وجب عليه أن ينفذ هذه الرغية * 


وفى تصورى أن هذه المادة تحتاج ٠‏ لكى 
نضمن تطبيقها تطبيقا سليما » أن يحدد 
وزير الاسكان الاجراءات التى لابد أن 'نتبع 
فى مثل هذه الحالات ٠‏ 

السيد دفعت محمد بطل, ‏ نصثت الغفقرة 
الثانية من المادة عز, أن للعامل, المنقول الى بلد 
آخر أن يخل المسكن الذى كان يشغله بمجرد 
حصوله علىمسكن فى البلد المنقول اليه , الا 
اذا قامت ضرورة ملجثة تمنع من اخلاء مسكنه 

واقترح اها أن يحدد المقصود يعبارة 
« ضرورة ملجئة » أو.حذف عبارة « الا اذا 
قامت ضرورة ملجثة 'تمنع من اخلاه مسكنه » 


وذلك لكي حدا للتحايل با الشرورة 
م 5 


رئيس المجلس - لا يمكن تحديد المقصود 
« بالفغرورة الملجئة » فى النص , وائما يترك 
تقديرها للقضاء فى كل حالة * 


' السيد حاهد عبد الواحد محمود ‏ اشترطتث 
المادة فى الغقرة الاولى أن يتم اعلان اللأجر 
بكتاب موصى عليه بعلم وصول , واقترح 


اضافة عبارة « دون مظروف » عد 


« بعلم وصول » ٠‏ 


رئيس المجلس - هذا رفوع يتعلق 
بالائنات 2 وله يمكن اعثبار الخطاب' صحيحا 
حتى ولو كان دون ملروف ٠‏ 


السيد حامد عبد الواحد محمود' ‏ لقبد. 


أخذت المادة ؟ من هذا المشروع بقانونبهذا 
المبدأ اذ أجازت للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان 
اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك 
بكتاب هوصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
دون مظروف ٠‏ 

رئيس المجلبس ‏ يمكزاثارة هذا الموضوع 
عند نظر المادة "٠‏ , فاذا أقررنا هذا الملمدا 
بالنسبة للمادة *؟ يمكن اعماله 'فى المادة 
الرابعة وأعتقد أن «الموضوع قد استوفى بحثاء 
فهل توافقون عل اقفال باب 'المناقضة 4 

٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس المجلس ‏ والآن أعرض عل جغراتكم 
الاقتراحات المقدمة فالموافق على مبدأ البدل مع 
النص على توفير الضمانات دون تحديد ,» مع 
ترك الامر للقضاء » يتفضل برفع يده * 

٠ ) أقلية‎ ( 

رئيس المجلس - الاقتراح الثائى : النص 
على مبدآ البدل مع توفير الضمانات وتحديد 
شروطها وأوضاعها بقرار من وزير الاسكان 
والمرافق ٠‏ فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل 
برقع إيده * 

٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس المجلس - اقتراح آخر و بحذف 
عبارة الا اذا قامت ضرورة ملحئة تمنع همسن 
اخلاء مسكنه » فالموافق على هذا الاتراح 
يتفضل برفعم يده ٠‏ 

٠ ) أقلية‎ ( 

رئيس الجلس - اقتراح رابع من السيد 
عبد الجابر علام » وأيده السيد نبيل نجم »بان 
يكون هناك طرف ثالث موجود بشكل هسثمر 


للتنظيم * 

فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع 
يده * 

٠ رآقلية)‎ 

رئيس 0 0 مقدم من السيد 


3 الاخلام ٠‏ لاعلان المج برغبينه فى 
استئجار المسكن الذى كان يشغله زميلهالمنقول 


اذاه 


بدلا منه » ويرى أن هله المدة غير كائية, 
ويقترح آن تكون ؟سبوعين بدلا من أسبوع 


٠ واحد‎ 

فالموافق عل هذا الاقتراح يتفضل برفع 
بده ٠‏ 

٠ ) موائقه‎ ( 

رئيس الجلس - الموافق على اقتراح السيد 


حامد عبد الواحد محمود بأن يكون الاعلان 
بكتاب موصى عليه مصحويا بعلم الوصولدون 
مظروف » يتفضل برقع يده * 

٠ ) أقلية‎ 


رئيس المجلس ‏ والآن الموافق على المادة؛ 
مع اعادتها الى اللجنة المشسستركة من لجنتى 
الشئون التشريعية والخدمات لاعادة صياغتها 
فى حدود المناقشات التى أثيرت بشالنها 

. والاقتراحات التى وافق عليها المجلس يتفضل 
برقع بده *٠‏ 


٠ ) موافقة‎ ( 

القرر: 

«مادة ه ‏ لا يجوز لشخص أن يحتجز فى 
البلد الواحد آكقر من مسكن دون مقتض ٠2‏ 

رئيس المجلس ‏ عل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد محمد سيد عبك المئعم ب نحن تعلم 
أن الانسان بوجه عام له مسكن واحد » لذلك 
أقترح 'تعديل نص المادة على الوجه الآتى : 

« لا يجوز لشخص أن يحتجز أكثر من 
مسكن دون مقتض » " 

السبد .سيد زكى . أثتاول فى تعليقى على 
هذه المادة نقطتين : الاولى ٠‏ أننا نريد أن نعتبر 
القاهرة الكبرى بلدا واحدا ء لان الانتقال بين 
القاهرة والجيزة أو بين شبزا وشبرا الليمة 
لا يستغرق سوى وقت شثيل ٠‏ 


والثانية أن المادة بوضعها الخالى لا تؤدى 
الغرض منها لإنها تعطى فرصة لتحايل قد 
يلجا اليه البعض للحصول عل أكثر من 
مسكن » فقد يستاجر الزوج مسكنا باسسمه 
وكش باسم زوجته , وثالث باسم ابده القاصرء 
وبذلك يكون للاسرة ثلائة مساكن , ولذلك 
أرجو التحدديد فى هذا ٠‏ 


العدد السابع والثامن ‏ السئة « 44 » 


كما أرى تحديد مدلول كلمة « مقتض » 
والمقصود بها ٠‏ 


السيد آحمد الخواجة ‏ هذا النص رغم أنه 
نص تقليدى فى قوائين المساكن لكنه نصهام٠‏ 
وسابدا من حيث انتهى الاخ سسيد زكى , 
فالمقصود بالمقتضى ٠‏ أن يشغل المستاجر أكثر 
من عين فعلا لاعتبار معين » كان يكون متزوجا 
باثنتين » أو له أولاد من زوجة سابقة , هذه 
أمئلة للمقتضيات » والذى لا يعتبر مقتضى فى 
نظر القائون هو حيازة شقة بقصد الاستغلال 
المشروع أو غير المشروع ,2 ولقد قضى هسذا 
القانون على الاستغلال غير المشروع لانه حظر 
على المستاجر تأجير شقته مفروشة » كما حظر 
عليه تاجير شقته من الباطن ٠‏ والنص كما 
قلت نص تقليدى ولا يحتاج آلى مناقشة , 
والوحيد الذى يستغيد منه هو المآلك , إذا علم 
أن للمستاجر سكنا 'آخر وآنه يحتجز الشقة 
الاخرى دون مقت ٠‏ ويجب آن نكون واقعيين 
وعمليين ,» وهذ! النص موضوع لمماية الملاك 
لان المالك هو صاحب الحق الوحيد وصاحب 
المصلحة الوحيدة فى طلب اخلاء الكسكن. اذا 
كان المستأجر يشغل مسكنين دون مقتض 2 


. وليس لاى شنخص آخر مصللحة فى طلب اخلاء 


المسكن اذا اتضح له أن مسنتاجره يختجز 
مسكنين فى لد واحد * 
رئيس المجلس ب ألا يحمى هنا النص 
المستاجرين كمجموعة ؛ من حيث آثه يعمل 
على توفير مزيد من الساكن ؟ . 
السيد محمد صيرى هبدى ب هذه المادة 
تطابق المادة ٠١‏ من القانون رقم ١؟١‏ لسنة 
1 ,» ولكن المادة ٠١‏ كانت أكثر دقةواكثر 
تحديدا وانضباطا , لانها .تقول : 
« ولا يجوز للشخص الواحد أن بحتجز 
فى البلد الواحد أكثر من مسكن الدع 
أى لتآجيره من الباطن » * 
والمادة التى نحن بصددها جاء نصها عاما 
وبصيغةمبهمة اذ'قالت « ٠٠١‏ دون مقتض » ٠‏ 
,وفى رآبى أن نص المادة ٠١‏ من قائون رقم 
لسئة 141!.أكثر انضبآطا , وأرى أن 
توضع بنصها بدلا من المادة © المعروضة ٠ ٠‏ 
وئيس المجلس ‏ هل 'يرى السيد: العضو 


أن يكون نص المادة © كالآاتى : دلا يجبوز 
للشخص أن يحتجز فى اليلد الواخد أكثر من 
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كن واحد لسكناه » 


السيد محمد صبرى هبدى ب ٠٠‏ أو لتأجيره 
من الباطن » * 

رئيس المجلس ب نحن لم نقر التأجير من 
الباطن ٠‏ 

السيد محمد صبرى هبدى ل التأجير من 
الباطن' طبقا للقانونرقم ١؟١‏ لسنة ا195 ٠‏ 
وعلى ضوء أحكام القانون المدانى مسموح به 
بشرط موافقة المالك كتابة * 

السيد السباعى ابراهيم عبد النبى ب 
وما الحكم اذا كان المالك نفسه هو الذى 
يحتجز أكثر من مسكن , ونحن نعلم أنكفيرا 
من الملاك يمتئعون عن تأجير بعض الوحدات 
السكنية ويحتفظون بها خالية ؟ 


رئيس المجلس ل هذه المادة لا تجيز ذلك , 
فهى لا تجيز لشخص أن يحتجز فى البلد 
الواحد أكثر من مسكندون مقتض ٠‏ ولمتحدد 
ما اذا كان الشخص مالكآ أو مستاجرا ٠‏ 

السيد السباعى ابراهيم عبد الثبى ب 
ولكن المادة تقول « لا يجوز » ٠‏ 

رئيس المحلس - لا يجوز , صياغة » تعنى 
أنه لا يجب أن. بحدث وعكس ذلك هو الخطا ٠‏ 


السيد احمد الخواجه , لست مقتنما بأن 
نص هذه المادة يشمل المالك , لان الخطاب 
فيها موجه الى المستاج ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ أعتقد أن النص لايحتمل 
هذا التفسير :# 

السيد أحمد الخواجه ب ينبغى أن يكون 
النص صريحا فى شموله المالك , والنصالنتى 
يغطى ذلك هو نص المادة ١١‏ من القانون رقم 
١1‏ لسئة /51515 لانها تقول « لا يجوز ابقاء 
المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على 
ثلائة أشهر اذا تقدم لاستئجارها مستاجر 
بالاجرة القانونية » وهذا الحظر كان بسبب 
أن. هناك ملاكا كثيرين يحتجزون المسساثن 
لاسباب عدة , فقد يحتجز أحد الملاك شقة 
لاحد أبئائه أو لاحدى بناته لتشغلها بعد 
زواجها » أ لغير ذلك من الاسباب ١‏ 


وأقترح اضافة نص المادة ١١‏ من القانون 
رقم ١١١‏ لسنة 19410 ء التى تلوثها الآن , 
كفقرة ثانية للمادة ٠‏ 


رئيس المجلس ب هذا اذا كانت كلمة 
« شخص » لا تنسحب على المالك » فهل رأى 
الحكومة أن كلمة ه شخص » تنطبق عل المالك 
والمستاجر أم على المستأجر فقط ؟ 

السيد وزير الشسئون الاجتماعية ووذير 
الدولة لشئُون مجلس الامة س أوْب 
الاخ أحمد الخواجه فى اقترآحه ' . 
والناحية الثانية أن كلمة ه 0 تتطبق 
على المالك كما تنطبق على المستاجر 'ثما. 

ا رح ورا 

السيد وزير الشئون الاجتماعية ووذير' 
الدوئة لشئون هجلس الامة ب اذا كان المتصود 
هو المستاجر فقط لكان النص «٠‏ لا يجوز 
لمستاجر ٠ » ٠٠٠‏ وهناك ناحيه أخري أردٍ 
أن أآشير اليها وهم, أننى اختلف هم السيد 
أحمد الخواجه فيما قاله من أن المالك وحده 
هو الذى يستفيد من نص المادة ه ٠‏ وأقول أن 
المادة 554 من هذا المشروع دقانون تعاقب 
بالمبس مدة لا تزدد عل ثلاثئة أشهر وبغرامة 
لا تجاوز لتمسمائة جنية أ3 باحدى هات 
العقوبتين الشخص الذى :بحتجن فى البلد 
الواحد آكثر من مسكن دون مقتضٌ ٠‏ اذنفهذه 
حريمة » وما دآمت كذلك فمن حق أىانسان, 
أن يبلغ عن هله الجريمة * 


السسدة بثيثة الطويل . قى الواقم أنالنص 
بوقى بالغرضس تماما » ولكندىاختلف ممالسبد 
اله ير فى التفسير م آنة نتطق عذ امالك 
وااستاجر , فالمقهوم آنة ينصب عل المستاح 
فقط في, آنه لا دهز له أن دحتحز أكثر عَنْ 
شقة وإاحدة , وهناك بعض, الملاك شهء نعماء 
أو عدة شقق , ويخصطؤنها لاولادهمم عنذاة 
زواجهم » وهناكحالات كثيرة على هذه.الصورة, 
وأعتقد أننا لا نستطيعأن نسل هذا الشخمن 
<قه فى أن يقيم مبئى يخصصه لسكب 
أولاده * 3 

رئيس الجلس ‏ ان المالك وابننه و أينمة 
أشخاص مختلفون » واللهم هو. -أن” المالك نفسه* 
لآ يكون له شقة 5 شادع طلحت حزبواخر 
فى العجوزة مثلا مثلا '* 

السيدة_بثيئة الطويل ب ان ما. أقصده .هو 
حالةما اذا بنى شخصعدة شقق وتركيا خالية 
لاولاده لين زواجهم ٠‏ 


184" العدد السابع والثامن ب السئة + 8ع ٠‏ 


رئيس المجلس ب أنتم الآن تشرعون 
وسيثئبت فى المضبطة كل الآراء التى تبدونها 
وهى بمثابة تفسير ملزم للمحاكم » وفى رأبى 
أن كلمة شخص مقصود بها المالك والمستاجر* 

السيد مختاد هانى . ان هذا النص 
بحرفيته فى الحقيقة يؤدى بلا جدال الغرض 
المقصود , و لايمكن أن يثور فيه جدل كما 
.يتخل, بعض السادة الزملاه » لان العبارة” 
اللطلقة يجب أن تؤخذ على اطلاقها , والنص 
واضح وصريح وقطعى الدلاله على آن الشخص 
لا يجاز له أن يحتجز ‏ ولم يقل المستاجر 
ولا المالك ‏ وعل ذلك فالنص عام ويجب أن 
دأخذ عل, عموهمبته , وهذا كله واضصح قى 
اعمال اللحبة التحضيرية لهذا المشروعب 
٠قانون‏ * 

السبد محمد سيد عبد الماعم.ب بالاضافة 
الى ملاحظات الام سيد زكى ؛ أشار السيد 
.رئبس المجلس الى ملاحظة هامة , وههمى أن 
هذه المادة لا يستفيد منها الا المالك *٠‏ 


انئى أتكلم فى نقطة جديدة فطالما نحن فى 
سبيل أن نمئع هذه المخالفة , فلماذا لا نمكن 
م, سبلم عن شخص' يحتجز شقتن من أنتكون 
له الاولوبة فى استتجار الشقة الاضاقية 3 

وئسى المجلس - هذه مسالةاخرى »وأآخثقى 
اذا أقررئا هذا المبدأ أن يؤدى الى كثرة 
الشكاوى ٠‏ 


السيد نبل صقر . بيجب أن ينص صراحة 
عا. انه لا دجوز للآسرة أن 'تحتفظ فى البلد 
الواحد داكثر من مسكن واحد دون مقتض 2 
وأعنى بالاسرة الاب وآلام والابتاء والوالدة ٠‏ 
السيد احمد الخواجه ب سسيادة رئيس 
المجلس ٠‏ السادة الاعضاء : 
طالما أن المجلس يقرد فى مداولانهومناقشاته 
. أن المقصود بالشخص الواحد هو الحائز للعبن 
مالكا كان أو مستاجرا فقد زال كل لبس-. ل 
النص ؛ واثيا الذى أود أن اقم ره هو انقضاء 
المحاكم سار عل غير ذلك اذ القانون ينظمعلاقة 
المؤجرين والمستاجرين ؛ ولا ينظم عسلاقات 
الملاك » وعلى هذا الاساس كان النص :يتجه 


فى التفسير الى المستاجر , لا سيما وأننا لم ' 


تورد قيدا على حقآى مالك فى حيازة أوعسكن 
بلا من حقه آن يقيم عمارة » ويستطيع آن 
يسكن فيها بمفرده » وعلى ذلك لا بد أن يكون 


التفسير واضحا وصريحا فى هذا اأصدد لآن 
قيد هذا النص يرسم قيدا على المآئية , ولا 
يرسم قيدا على علاقات الايجار » فاذا كان 
المجلس ينتهى الى ذلك فلا ضير , والمس آلة 
تختص بتفريج آزمة المساكن ٠‏ 

بقى بعد ذلك الفقرة المقترح اضافته الى 
النص ٠‏ وأعتقد أن هذه الاضافة مع وود 
النص السابق يعطينا سندا آخر ٠‏ 

رئيس الجلس سم مل هذه الاضدافة 'زيد 
الايضاح ؟ ' 

السيد احمد الخواجه ب كون الشباارع 
يضم نص المادة الحادبة عشرة الى جاتب نص 
المادة الخامسة فهذا معناه أن.كلا المادتين: الج 
نطاقا مخعلفا ولو أن نص المادة الخامسة .فسر 
على النحو الذى نقوله الآن لما كان «خاك .برد 
لنص المادة الحادية عشرة ٠‏ 


' رئيس المجلس ‏ ما رآى الحكومة فى 'كلمة 
شخصء وهل المقصود به المستأجر أد المالك ؟ 

السيد وؤير الاسكان واكرافق ب المقصرود 
بها المالك والمستاجر ٠‏ 


رئيس المجلس ت الآن وقد وضع اللوضوع 
فهل توافقون حضراتكمعلى اقفال باب المناقاسة؟ 


( موافقة )1 


رئيس آالجلس ‏ - لقد وضع الآن أن كلمة 
شخص تعني المالك والمستاجر 2 وساء:ض 
الآن كل الاقتراحات التىقدمت , فالموافق على 
اقتراح الاخ محمد صبرى مبدى يتعدانل نص 
المادة ليصبم كالآتى : « لا يجوذ تسب خص 
أن يحتجز فى البلد الواحذ أكثر من مسسكن 
لسكنه أو لتأجيره من الباطن » يتفضل برقع 


بده * 


٠ ) آقلية‎ ( 


رئيس المجلس ‏ لدى اقتراح آخن وافسق 
عليه السيدان وزبر الاسكان والمرافق ورايس 
لجئة الشئون التشريعية 2 يقشى باض-اقة 
فقرة ثائية الى نص المادة » نضها : « ولا يجوز 
أن يبقى مسكن لمدة آكثر من ثلآثة شهور دون 
اشغال » * 0 
فالموافق على هذا الاقتزاح يتقضل برقع 


دده أ 


( موافقة ) 

رئيس المجلس ب اقتراح مقدم من السيد 
سيد زكى بان يوضع فى نص المادة عبارة 
« القاهرة الكبرى تعتبر مدينه واحدة » ولى 
وجهة نطر فى هذا الموضوع , عمل توضع هذه 
العبارة فى النص أو يكتفى باثبات ذلك فى 
المضبطة ؟9 

فالموآفق على آن ترد هذه العبارة فى نص 
المادة يتفضل برفع يده * 

ر آقلية ) ٠‏ 

رتيس المجلس 2 اذن فالموافق على الاكتفاء 
باثبات ذلك“ فى المضبطة يتفضلٌ برقم يده ٠‏ 

٠ ) موافقة‎ ( 


مناقشة مجلس_الامة لمشروع_فانون ايجار الاماكن م 


رئيس المجلس - والآن الموافق على المادة 
ه هع اعادتها الى اللجنة المشتركة من لجنتى 
الشئون التشريعية والخدمات لاعادة صياغتها 
فى حدود الاقتراح الذى وافق عليه المجلس 
يتفضل برقع يده ٠‏ 

( موافقة ) 


رئيس المجلس ب والآن حل توافتقون 
حضراتكم على أن ترفع الجلسه على أن تعقد 


الجلسة المقبلة الساعة العاشرة هن صباح غد 


الاثنين 59 من ربيع الشانى سنة 86؟1ا, 
الموافق ١5‏ هن يوليو سنة ١959‏ ؟ 


( موافقة ) 


دئيس المجلس - اذن ترفع الجلسة * 


( ثانيا ) استمرار مناقشة 
مجلس الامة لمشروع قانون ايجار الاماكن (01) 


رئيس الجلس ب نستائف النظر فى تقرير 
اللجنة المشتوكه من لجنتى الشئون 'التشريعية 
و عن مشزوع قانون فى 'شان ايجار 
الاماكن وتنظيم العملاقة بين الملوجرين 
والمستأجرين ٠‏ وليتفضل السيد المقرربتلاوة 
المادة السادسة ٠‏ 


المقسسرر-: 
الفصل الثاني 
فى تقدير وتحديد الاجر 


«أمادة 7 ب يجب على من يرغب فى اقامة 
مبنى أن يرفق بطلب الترخيصله بالبناء المقدم 
إلى الجهة الادارد يه الملختصة بشسئؤن التنظيم بيانا 
بقيمة الارضن والمبانى ومواصفات البناء 
ومقترحاته عن أجزةالمبنى وتوزيعها علىؤحداته 
وتكونة البيانات المشاراليها والموضخة باللائحة 


التنفيذية'متمبة للمسنندات اللازئة للحضول' ' 


على الترخيص المشار اليه طبقا لاحكام القانون 
رقم 40 لشنة 1951 بشان تنظيم البانى » 
واحكام القانون رقم 06 لسنة ١935‏ فى شآن 


تنظيم وتوجيه أعمال البداء والقرارات المنفذة ٠‏ 


'لهما م ٠6‏ 


رئيس الجلس قدم الى اقتراح بِآنْتتضمن 
هذه المادة النص على سداد رسم 
واحد عن كل وحدة سكنية لمواجهة تكاليف 
لجان التقدير., فهل لاحد من جضراتكمملاحظات 
أخرى على هذه المادة ؟ . 


السيد عبد القادر السباعى البحراوى ب ٠‏ 


أقترح أن تضاف الى المادة عبارة بسيظة » وان 


كانت .تعد ضرورية » تقضى بأن يكون من' بين ' 
البيانات التتى يقدمها المالك عند طلبالترخيص * 


بإلثاء بيآن بالمكان .الذى يعده بالمبتى كمخبة 
للوقاية هن الغارات الجوية ٠‏ 


والواقعم أن. هسباك .. للاسف - قرازات 


2 53 “8 مشمباة الجلسة الازسن فى لتنا 


قدروجنيه. 


صادرة من وزير الداخليه » ومن وزير الاسكان 
والمرافق , ولكن هبذه القرارات معطلة وغسير 
منفذة * اننا لن نستحدث. نصا جديدا , أو 
نستصدر قرارا جديدا » فهذه مساآلة وقعة 


. وقائمة فعلا » ولكئنا نريد آن نؤصلها وندعمها 


ونعطيها قوة القانون وقد يقال أو يحتجالبعض 
بان اعداد مخبا للوقاية من الغارات الجوية 
سنيكون عبثًا على المالك والمستاجر » وأود آن 
آأقول : ان'الامر على العكس ء, قهذا المخياسيعدٍ 
في أسفل المبنى ' بمواصقات معيتة تنص عليها' 
القوانين والقراراتالقائمة » ' وستوعالتكاليقف 
على باقى الوخدات السكنية الموجودة بالمبتى + 
ونحن نزيد أن نكون أبعد نظر] وأعمق تفكيرا » 


له دولة كان ينشىء اللمستعمرات ويحصنها 
ويدعمها ويدعم متشآته » قيجب ألا نقف 
سساكتين أو مكتوفى الايدى , ويجب على الاقل 
أن براعى فى المساكن الجديدة التى تبن ىاعداد 
المكان المناسب الذى يصلح كمخبا »استعداذا 
لكل الاختمالات المرثقية ل 7 

السيد وذير الاسكان والمزافق ب هذا الامر 
منصوص عليه قى قانون المبانى وفى لائحته 
التنفيذية ويتبع ذلك عند الترخيص بالبناء * 

السيد عبد القادر السباعى البحراوى - 
ولكنه غير متفذ. * 

رئيس المجلس ‏ الهم هو أن هناك قانونا 
يئص »على ذلك ٠‏ واذا “كان هنم النبص موجودا 
فى قانون آخر ولكنه لم ينفذ فمعنى ذلك أن 


هناك مشكلة بالنسبة للتنفيذ , وان اكشكلة .,. 


ليست فى عدم النص عليها فى القانون لان 
الحكم وارد فى قانون آخر ٠‏ 
. السيد العزب الزنفل ‏ لقد نص على ذلك 


فى اللائحة التنفيذية وليس فى القانون ونحن' 


نريد أن نعطى هذا الحكم قوة القانون 0 
دئيس المجلس - السؤال الذى يعرض هنا 


, فالعدو قبل .أن يحتل الارض وقبل .أن تكون , 


فى" العدد الساءع والامن السئة ٠‏ 48 . 


هو هل يمكن آن ينص على هذا الامر فىقانون 
ينظم الاحكام الخاصة بالمبانى أو فى قانون 
بينظم العلاقة بين المالك والمستاجر »؟ 

ان المبدآ الذى أثاره السيد العضو لا خلاف 
عليه , ولكن السؤال هو أين يرد النصعلية 
من ناحية الفن التشريعى ؟ 

السيد ساهى آباظه ب ان أحكام هذه المادة 
تطبق على المباتى الجديدة أو التى تقام فعلا » 
وقد ذكر السيد الوزير آنه بالنسية للاراشى 
التى كانت خاضعة لاحكام القائون رقم 9< 
لسئة 11553 + فان لجان تقدير الايجارات 
تقوم بعمل تقدير لآيجارها * 


رئيس الجلسى - السؤال الذى ثثيرهالسيد 
العضو هو هل تنطبق أحكام هذه المادة ععلى 
الاضافات أو لا ؟ 


السيد ساهى : 
الاماكن غير المقسمة واقترح اضافة العبسارة 
التالية الى هذه المآدة « وتطبق أحكام هذا 
الباب على القانون 8؟ لسئة 19535 »2 وهو 
بقضى بآن المبانى المنشأة 'فى الازاضى غير 
المقسمة بمكن تعليتها » لان هذا يعظى فرصيبة 
للتوسع فى المبانى ٠‏ 

رئيس المجلسى ‏ الصورة التى يثيرهاالسيد 
العضو ؛ هى أن شخصا بنى دون ترخيص فى 
أرض غير مقسمة ويريد أن يطبق عليه حكم 
هذه المادة » وأود أن قول انه بنى أساسا 
دون 'نرخيص ء وهنذه المادة تلزمه بالحصول 
أولا على الترخيص » وهذا يعنى آن العبارة 
المقترحة لا رد فى هذه المادة » ولكن يمكنآن 
ينص عليها فى المادة الخاصة بتقدير القينة 
الايجارية * 

السيد ساهى آباظه ‏ لقد ذكر السيدوزير 
الاسكاث والمرافق أن لجان تقذير الايجارات 
تقؤم بتقددير القيمة الأيجارية للمبانى المقامة 

فى أراض غير مقسمة ٠‏ 


. وئيس اللجلس ب هل .يريد السيد العضو 


النص على أن تطبق نفس: قواعد التقدير على 


المبائى المقامة فى الاراضى غير المقسمة ؟ 
السيد سافى أباظه ب نعم ٠‏ 


رئيس الجلس ‏ هذا ليس مكانه فى هذه 
المادة ويمكن أن ينص عليه فى مادة آخرى ٠‏ 


آباظه 2 لا , انثى أقصدا 


السيد عبد العاطى نافع ب ان المادةبصورتها 
القائمة يمكن أن تصبح معوقة لاقامة المبانى , 
ولذلك أطالب بضرورة تحديد المدة التى تنتهى 
فيها اللجنة من البت فى طلبات الترخيص ,2 
والآ كان معنى هذا أنه يمكن للجان أن تؤجل 
البت فى طلب الترخيص الى سنة » وقد تصل 
المدة أحيانا الى سنتين ٠٠٠‏ 

رئيس ااجلس ‏ يقصد السيد العضو 
الجهة الادارية آلتى تبت فى طلبات الث ريص» 


السيد عبد العاطى ناقع آرجو أن تسارع 
الجهة الادارية فى البت وتنتهى من اعطساء 
الترخيص بعد استكمال التقدير » على أن يتم 
ذلك فى هدة لا تجآوز ثلاثة أشهر على الاكثر» 
وأرجو أن أستمع الى رأى السيد وزيرالاسكان 
واأرافئق فى هذا الشان ٠‏ 

السيد وزير الاسكان «والمرافق ب ان هذه 
المدد محددة هى والصرويطا الاخرى فى قانون 


المبانى ٠‏ - 
السيد عبد العاطى ناقع ب لوسمع ل السيد 
الوزير » فاننى آود أن أقولان اللجنة المختصة 
بهذا الموضوع تجتلف عن اللجان السابقة 
الواردة: بالقانون القديم , اذ أن تلك اللجان 
كانت مهمتهاان تراجع الرسم وتعطىالترخيص. 
وتعطى الاسمئت ومستلزمات البناء ‏ أما هده 
اللجنة فانها لجنة فنية جديدة » وسيضاف الى 
عضويتها المحاسب والمقدر وغيرهما لان لها 
مهام أخرى وهى ستقوم يتقدير التكلفة وقيمة 
ايجار الوحدة ٠‏ اذن فهذه اللجنة تحختلف عن, 
اللجان السابقة واطالب بالنض على نوع هذه 
اللجنة لانها جديذة فنى نوعيتها وتختلف عن 


. اللجنة القديمة ‏ كما أطالب بتحديد المدؤالتى 


تنتهى فيها اللجنة من اعظاه الترخيص ,والقول 
بأنه 13 لم تيت اللجنة فى الترخيصض سكن 
للمالك آن يبنى , هذا القول يشثنير تساؤلا 
هو : كيف يبنى دون آن يحصل على ترخيص 
ودون أن يحصل على الاسمنت وحديد التسليح ٠‏ 
الذى يلزمه , ودون أن يكون له حق الرجوع 
على مصلجة التنظيم برفع دعوى عليها لانها 


. عطلته عن اليناء ؟ 


القرد ‏ ان المادة 7 لم يرد بها شىه عن 
لجنة التقدير » وانما تشير الى المستنذاثالتى 
يتعين على طالب اليئاء أن يقدمها مبع طلب 


الترخيص باليناء » أمأ ما شيره السيد سيد العطيق 
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خاصا بتقدير الاجرة فمحله عند مناقشهالادة 


السابعة * 
رئيس الكجلس - التقطه التى أود أن اثيرها 
هى هل مكان النص علق ما بيذكره لديف 


العضو هو قانون المبانى أو قانون تنظيم العلاقة 
بين المالك والمستاجر ؟ يمكن أن نراعى مايشير 
اليه السيد العضو عند مناقششة قانون تنظيم 
أعمال البناء » أما الآن فيجب أن ينص بكلامنا 
على تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر ٠‏ 


السيد سيد ذكى ‏ الواقع اننا حين ننظر 
مواد هذا المشروع بقانون نصطدم دائمياة 
بقوانين قائمة آخرى تتعلق بتنظيم عبليات 
البناء أو بتنظيم عمليات الهدم أو التخطيظل 
العمرائى » وقد ذكرت أمس أننى لا أعرف 
الحكمة من خلو هذ القانون من أى شىء 
خاص بالهدم والبناء والتخطيط العمرانى » 
وأود أن استمع الى رأى السيد الوزير فى ذلك 
خاصة أننى أعلم ان وزارة الاسكان والمرافق 
حين تقدمت بمشروع القانون كا زعتضمنا لجميع 
القوانين الخاصة بالاسكان ٠‏ 

هناك آمر آخر لست أعرف ما اذا كان ينص 
عليه هنا أولا » وهو أننى أرجو عندما تقوم 
مصلحة التنظيم باعطاء الترخيص بالبنساء أن 
يسلم معه الترخيص باستلام.مستلزمات البناء» 
قد ,يقال ان هذا هو ما يحدث , ولكن هقةا| 
يحدث على الورق فقط , آما التطبيق العملى ‏ 
من واقع الحياة ‏ فهو أثئا نعلى المالك الترخيص 
باليناء ولا نعطيه الترخيص باستلام مواد 
البئاه “ فيحار فى تدبيرها وتكون النتيجة أن 
يتعطل العمل وترتفع التكاليف النهائية لل.بنى» 
اننا ثقول بالتيسير » وآهم أبواب هذا التيسير 


هو توفير مواد البناء بالاسعار االناسبة وفى ' 


الوقث المناسب وشكرا ".* 
رئيس المجلس ب 


آود أن أنه الى اننا بصدد 


مناقشة مشروع قانون فى شأن تننظيم العلاقة' 


بين المالك والمستاجر » وكل المشاكل المتعلقة" 
بالبناه وتنظيم الاسكان وتخطيطه لا ثدخل ,رغم 
أهميتها » فى نطاق القانون المعروض ء وآود أن 
نركز على هذا وآلا تبعدئا الملاحظات والمقترحات 
الجانبية عن مناقشة هذا المشروع بقانون ٠‏ 
السيد وزير الاسكان واكراقق ‏ أود أن 
أذكر ردا على ما قاله السيد' العضو سيد زكى 
فيما يختص بقائون الهدم , أن الوزارة كانت 
قد تقدمت بدراسة عن هذا الموضوع , ثم ثبين 


أن هدم المبانى الصالحة للسكنى وتوسيعها فى 
الوقت الحاضر لا يساعد على حل أزمة الاسكان٠‏ 
فهناك مساكن قائمة كان مطلويا هدمها لاعادة 
بنائها بشكل أوسع , ولكن بعد دراسه هدا 
الموضوع تبين آنه لا توجد ضرورة لذلك فى 
الوق تالذى توجدفيه آزمة فى الاسكان ,وعتدما 
تتوافر المساكن الكافيه لسكان هذه المبانى 
ففى هذه الحاله يمكن آن ننقلهم اليها, ثم 
نصاح تلك المساكن أو نهدمها بغرض بتائها 


بشكل أوسع أو زيآدة عدد الادوار بها ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بمواد. 
البناء » فاننى آقرر أنها توزع حسب تقدمالعمل. 
فى البناء » بمعنى آننا نصرف الكمية اتتىتلزم 
لعمل الاساسات » وعندها تنتهى صرف كميه 
أخرى لتكملة المبنى حتى نتفادى تكدس مواد 
البناء لدى فرد واحد , قد لا يكون قد بدا 
البناء فى الوقت الذى لا نستطيع فيه أن نعطى 
الآخرين احتياجاتهم * 

رئيس المجلس ‏ أعلم أن الحكومة سستتقدم 
الى المجلس بمشروع قانون فى شحآن تنظيم 
التخطيط العبرائى ٠‏ 


السيد وزير الاسكان واكرافق ‏ ان مشروع' 
التخطيط العمرائى معروض الآن على اللجنة 
التشريعية بمجلس الوزراء لدراسته ٠‏ 

رئيس المجلس - كما أوضحت من قبلفاننى 
أرجو آن يقصر السادة الاعضاء مناقشاتهم عل 
مشسروع القانون المعروض:», أما الموضوعات 
المتعلقة بالبناء فمكانها عند نظر القانون الخاص 
بتنظيم المبانى * 


السيد عبد العاطى نافع لا أريد أن نفصل 
بين الامررين ونحن بصدد مناقشة المادةالمعروضة 
على المجلس ., والواضح نمام أنه حيئما أتقدم , 
بطلب ترخيص باقامة بناء » فان المقرر هو أن 
أتقدم الى مصاحة التنظيم باجراءات هى كذا, 
وكذا , والقانون المعروض يغير هذا النظام 
أساسا , وبالتالى فانه لن يصرح باقامة البناء 
ما لم أتبع الاجراءات المنصوص: عليها فى المادة 
السادسة من هذا القانون ‏ اذن فهدا القانؤن 
له علاقة وثيقة بموضوع اقامة المبانى' , والا” 
لما اشترطت المادة السادسة أن أتقدم ببيان. 
عن تكلفة المبنى والايضاحات الاخرى المنصوص 
عليها ٠‏ وسيترتب على هذا طرورة تحبديد 
ايجار كل وجدة من وحدات المبنى ؛ إذن يوجد 
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اوتباط كامل بين أحكام هذه المادة وبينعملية 


اقامة المناء ٠‏ 
ان ما أطلبه هو آنه لاستكمال المادة 
ولتعلقها بأقامة المبنى ‏ أن تقدم كل المستندات 


المنصوص عليها وتحدد المدة التى تتتهى فيها 
اللجنة هن التقدير * 

لقد ذكر السيد المقرر أن هذا الامر وارد فى 
المادة السابعة , وليس لهذه المادة أية علاقة 
بالمادة السادسه الا فى أنها مادة تابعه لها فقد 
جاء بها ما يلى : « يتضمن قرار الّهه الادارية 
المختصة ٠٠‏ الخ ه وليس هذا ما أريد الكلام 
عنةه ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ ارجو أن اوضع الامر فان 
المادة السادسة تطالب ,الشخص المتقدم بطلب 
الترخيص بالبناء الى الجهه الادارية باستيفساء 
بيانات معيئة » وليس الهدف من هذآ هو تنظيم 
عملية البناء ولكن ذلك بمثابة همدخل لتحديد 
القيمة الايجارية لتنظيم العلاقة بين المسالك 
والمستاجر ٠‏ آما موضوع موآاققة هده الجهة 
على تراخيص البناء خلال ثلاثين يوما أو شهرين 
أو تسعين :يوما فان هذا امر لا يتصل بما نحن 
بصدد بحثه من أننظيم العلاقة بين المالك 
وللستاجر , بل يتصل يعملية تنظيم البناء » 
وهو آمر سيرد بالتفصيل فى قانون تنظيم 
المبانى » ولسنا نريد أن تتشعب المناقشضة 
الى قوانين اخرى ء والبذىيهمنا فى هذا الموضوع 
هو آنه وقت أن يصدر الترخيص بالبناء مسن 
الجهة الاداربة أن تحدد فيه القيمه الايجارية, 
ولكن متى يصدر هذا الترخيص وبعد أى مدة, 
فهذا مكائه قانون آخر سيعرض على ' المجلس 
مستقبلا ولا يمكن أن ندخل فى هذهالتفصيلات 
الآن * . 

السيد عبد العاطى نآاقع ‏ ان المادة صريحة 
فى هذا الشآن , فقد وردت بها العبارة التالية 
« وتكون البيانات المشار اليها والملوضسحة 
باللائحة التنفيذية متممه للمستئدات اللآزمة 
للحضؤل على الترتخيص » ا 


ئيس اللحلس ب ان هذا تمهيدا لتحديد 
القيمة ا وليس للحصول عل الترخيص 
بالبناء حيث تنص المادة / على آن يتضلمن 
قرار الجهة الاداريه المختصة بشئون التنظيم 
بالموافقة على اقامة البناء2 تقدير الاجرة 
الاجمالية للمبئى » فالهدف من ذلك كله مو 


تنظيم علاقة المالك بالمستاجر أما ما يتعلق ' 


العدد السابع والثامن ل السنة < 
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بيقانون تنظيم المبانى فارجو آن نترك المناقضة 
قيه الآن ٠‏ 


السيد وزير الشئون الاجتمساعية ووذير 
الدولة لشئون مجلس الامة ‏ ردا على ما ذكره 
السيد العضو عبد العاطى نافع ٠‏ فالواقع آن 
قانون تنظيم المبانى رقم ه5 لسنة 1957 قد 
ورد به النص الآتى : « يعتبر الترخيصهمنوحا 
اذا لم يصدر خلال المدة المحددة » والمدة المحددة 
هى كما ورد فى القاآنون آنه يلزم أن تبتاللجنة 
فى طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 1٠‏ 
.يوما من تاريخ تقديمه » أى آن ناك الزاما علل' 
اللجنة بأن تبت فى طلب التراخيض خلال المدة 
المذكورة , واذا رأت وجوب عمل تعديلات أو 
تصحيحات فى الرسومات القلمة , أعلنت 
الطالب بها دخطاب موصى عليه خلال خمسة' 
عشر يوما » أى أن العملية مخددة المدة كذلك, 
ويقضى القانون بآن يعتبر الترخيص ممنوحا: 
اذا لم يصدر خلال المدة المحددة' للبت فى طلب 
الترخيص ء اذن فالقانون رقم 44؛ لسنة 15515 
قد حدد المدة تحديدا واضحا ٠‏ 


السيد محمد عبد الرحيم #دريس ‏ الاقتراح 
الذى يقضى باضافة رسم قدره جنيه واحد على 
كل وحدة سكنية لمواجهة تكاليف لجان التقدير 
هل هذا رسيم جدديد ؟5 


رئيس المجلس. يقصد السيد العضو آن 
ينسال حل ججبليف علا الريشم الى اراسي تود 
حاليا أو يحل محله 5 , . . 

السيد وزير الاسكان وامرافق : ان هذا 
الرسم جديد وسيفرض بهدق مواجهة الانفاق 
على لجان تقدير الايجارات » وسيحتسب أمذة” 


البلغ ضمن تكاليقا المبنى التى يجرى عمسلل 
أساسها التقدير * 


رئيس المجلس - الواقع آن الكومة عليها 
ن تواجه عملية تمويل تكاليفه لجان التقديرء 
حتى تعمل هذه اللجان بكفاءة ودون. تعطيل.» 
ولن يتيسر هذا الا بتوفير المورد .لذلك. .٠‏ 


السيد وزير الاسكان واكرافق ب تبين مسن , 
إلتجرية أن لجان التقدير والتظلمات تحتاج الى 
مصاريف , وكان تدبيرها صعبا فى بعض 
الاحيان مما كان؛ يسبب تعطيل قيام هنبسةه 
اللجان باعمالها » والرسم المقترج قدره جتيه 
واحد عن كل وحدة سكنية » وسيدخل .من 
تكاليف المبنى الت تحتسب فى تقدير الايجار٠‏ 


. منافشة مجلس الأمة _تشروع قانون يجار الأمامن ١‏ 


السيد سيد ذكى ‏ اننى أؤيد هذا الاقتراح» 
والواقع أن المالك الذى يبتى عشر شقق أو 
عشرين شقه لا يهمه أن يدفع جنيها عن كل 
شقه بقدر ما همه سرعة الاجراءات , واننى 
آعتقد أن الاخذ: بهذا الاقتراح ,يدعم سرعة 
الاجراءات ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ اعتقد أن هذه المادة قد 
إاستوفى المجلس :بحثها , قهل توافقون على 
اقفال. باب المناقشة ؟ , 

(.موافقة ), 

رئيس الجلس .. والآن لدى اقتراحان فى 
شان تعديل هذه المادة الاول من السيد عبد 
العاطى نافع ويقضى بتخدند مدة معيئة يصدر 
خلالها 'التصريح ٠‏ والواقع أن' هنا الاقتراح 
يتصل إقانون تنظيم البناء ولا يتصل بهندًا 
المشروع ٠‏ فالموافق على هذا الاقتراح ‏ يتفضل 
برقع يده * 

( آقليه). 


رئيس المجلس ‏ والآن الموافق على الاقتراح 
بفرض رسم قكره جنيه واحد على كل وحبدة 


سكنية للواجهة تكاليف لجان التقدير يتفضل , 


برقع يده ٠‏ 

( موافقة ) * 

القرد : 

رئيس المجلس . ولآن الموافق من حضراتكم 
على المادة ” مع اجالتها الى اللجنة المشتركة 
لاعادة صياغتها فى ضوء هنا الاقتراح يتغفضلن 


يرقع يده * 

٠ ) موافقة‎ ( 

«مادة 1 يتضمن قرا الجهسة الادارية 
المختصة” بشئون ال . بالموافقة على. أقامة 


البنا. .تقديرً الاجرة الاجمالية للمبتى وفنا 
للاحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعهاً على 
وحدآت المبنى ويصزف ترخيص اليناء موضحا 
به قرار التقدير'.والتوزيع وعلى أمناسه يعم 
التعاقد بين المؤجر:والمستاجر الى آن يتم تحديد 
الاجرة طبقا لأحكام المادة التاليه ». ٠‏ 

رئيس المجلس ب هل لاحند من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ , 

. السيد حامد عبد الواحد محمود ب لقد ورد 
بالمادة /ا العبارة التالية « يتضبن قزار الجهة 


الادارية المختصمة بشسئون التنظيم بانوافقه على 


اقامة البناء تقدير الاجرة الاجمالية للمبنى وفقا 
للاحئام الواردة فى هذا الباب » وليستآحكام 
الياب كلها متعلقة بموضوع تقدير الاجر ةلذلك 
يحسن أن تعدل العبارة بحيث وفقا 
للاحكام الواردة فى هذا الفصل ٠‏ 

رئيس المجلس م ما رأى السيد المقرد فى 
اقتراح السيد العضو ؟ 

المقسرر - يجوز أن ناخذ بهذا الاقتراح 
باعتبار أن هذا الفصل هو الخاص بالموضوع” 

رئيس المجلس ‏ على أية حال قان هذا 
الفصل جزء من الباب الاول الخاص بايجسار 
الاماكن * 

البسيد حامد عبد الواحد تحمود - ان الاشارة 
الى الباب سيق أن رفعناها من المادة الثانية 
من هذا المشروع بقانون "* 0 03 

السيد كمال يولس وزد فى آخر تمد 
المادة العبارة التالية « طبقا لاحكام المادة التالية»٠‏ 
وعند مرآاجعتى اللمادة التالية لع أجد ؟نها 
تفى بالغرض المقصود فى هذه المادة » ولكن. 
يجب الرجوع الى مواد أخرى » لذلك آرى تعديل 
هذه العبارة +* بحيث تصبع « طبقا لآحكام هذا 
القإنون » أى العودة الى الس المقدم من 
الحكومه ٠‏ 


رئيس لوادتل ديز الاجرة نهائيا 


لا يتم الا طبقا لعدد من المواد » وليس طبقسبا 


للمادة التالية فقط ٠‏ 


السيد كمال بولس - أرى آن ينص على آن 
يكون تجديد الايجار طبقا للمواد العساليه 8 
طبقا لاحكام القانونُ » وليس طبقا للمادةالتالية 
كما هو وارد فى نص المادة ٠‏ 


المديد نبيل صقر لقد نصت الادة. على 
صرق ترجخيص البناه » ولم تنص على أنيضرف 
معه آذونات استلام مواد البناء » وهذا.هو الامن» 
الذى يخلق الاشكالات ء ولقك أشار الاخسنيد 
زكى الى هذا الموضوع وأود أن أركز عليه لانه ؛ 
هو السبب. فى خلق السوق السوداء بالنسبة النسبة 
#واد اليتاء * . , 


رئيس المجلس ‏ ان ما يثيره السيد العضو . 
محله عند مناقشة قانون تنظيم المبانى , ولقد 


. أوضحت أن هذ؟ القانون سيعرض على المجلس 


مستقيلا * 
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السيد نبيل صقر الواقع أن هناك ثغرة 
خطيرة » اذ إن صرف مستلزمات البناء على 
دفعات هو خلق سوق سوداء . وتعقيد المشكلة, 
لذلك يجب الا يصرف ترخيص البناء الا اذا 
صرفت معه اذونات استلام مواد البناء ٠‏ 


السيد مصطفى الجندى ‏ ان كلام الاخ نبيل 
صقر مارسناه عمليا ونحن اذا اشترطنا تسليم 
مواد البناء مع صرف الترخيص بالبناء » فان 
هذا يشكل عملية تعويق للمبانى » فقد 
لا يستطيع المالك شراءها دفعة واحدة فىالوقت 
الذى يمكنه أن يحصل على مواد البنساء من 
السوق الحر حسب احتياجاته » وهى متوفرة 
الآن وبأاسعار مقاربة للاسعار الرسمية ٠‏ 
ولذلك أرى أن نبعد اطلاقا عن وضح قيود على 
'تسسليم الترخيص بل بالعكس أرى ضوورة 
تسهيل منح الترخيص بما يتفق مع مايستهدفه 
هذا المشروع بقانون الذى تضمن حوافزللمالك 
'ندفعه الى البناء ». وتسهيلات تمكن المستاجر 
من الايجار ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ الآن هل هناك ملاحظسات 
أخرى على هذه المادة ؟ 

( لم تبد ملاحظات ) ٠‏ 

اذن ناخد الرأى على الاقتراحات المقسدمة 
لتعديل هذه المادة ٠‏ 

هئاك اقتراح بتغديل عبارة « طبقا لاحكام 
المادة التالية » 'الواردة فى نهاية المادة , الى 
د طبقا لاحكام هذا إلباب » ء فالموافق من 
حضرائكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده* 

٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس المجلس هناك اقتراح مقدم من 
الزميل حامد عبد الواحد محمود بتعديل عبارة 
وفقا لاحكام هذا الباب « الى « وفقا لاحكام 
هذا الغصل » باعتبار أن تحديد الاجرة 
والاجراءات المتعلقة بها واردة فى الفصل 
الثانى ولي سفى الباب كله ٠‏ 

( آصوات : لتكن العبارة « وفقا للاحكام 
الواردة فى القانون » كمآ وردت فى المشروع 
المقدم من الحكومة ) 0 1 

رئيس المجلس 
م احالتها الى اللجنة المشبتركة لاعادة صياغتها 
فى ضسوء الاقتراح الذى وافق عليه المجلس 
يتفضل برفع يده * 


اذن فالموافق على المادة ا . 


( مؤافقه) . 


القرر: 

« مادة 4 تتولى تحديد أجرةالاما كنالخاضعة 
لاحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان 
يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص 
تكون من اثدين من المهندسين واحد العاملين من 
امختصين بريط آو “تحصيل اتضريبه عسل 
العقارات المبنيه وعضوين يرشحهما الاتحاد 
الاشتراكى العربى يكون آحدهما من بين ملاك 
العقارات المبنية بالمدينة أو القرية وتكوة 
رئاستها للاقدم من المهندسين * 

ويشبترطظ لصحه انعقادها حضور ثلاثة 
أعضاء من بينهم أحد المهندسين والعضصسو 
المختص بربط آو تمحصيل الضريبه » وتصدر 
قرارت اللجنة بأغلبية. أصوات الحاضرين وعند 


٠‏ التساوى يرجح رأى الجانب الذِى منه 


الرئيس * 
ويصدر وزير الاسكان والمرافق قرارا 


بالقراعد والأجراءات التى تنظم أعمال ذه 
اللجان » + * 


ولس ا مجلس سم هل لاحك من حضرائكم, 
ملاحظات على هذه المادة 9 

السيد سيد عبد العزيز عيسى - بالنسبة 
لرئاسة اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة 
أرى تعديل عبارة « وتكون رئاستها للاقدمعن 
الهندسين » بحيث تصبع ه ويختار لرئاستها. 
أحد المهندسين » ليكؤن هناك مجال لاحتيار 
الاصلح منهما اذ قد يكون الاحدث ؛ لآ الاندم؛ 
هو اصلح المهندسين ٠‏ 


السيد رفعت محمد بطل د آرى حعذف 
الشرط الخاص بأن يكون أحد العضوين اللناين, 
يرشحهما الاتحاد الاش شتراكى من بين لللاك » 
وترك النص حرا دون هذا القيد ٠‏ 


رئيس المجلس هناك حكمة من ايراد هذا 
القيد » .وهو أن يمثل فى اللجئة رأى كل هن 
الملاك والمستاجرين » فهم 'جميعا اعضناه فى” 
تحالف القوى الوطنيه ٠‏ .0 


السيد رفعت محمد بطل اننى أعارض فى 
أن يكون أحد العضوين من الملاك ؛ ولكزرايبى 
هو أن يتركنرشيح.عضؤى الانحاد الاشترائى ٠‏ 
العربى حرا من' آى قيد , دون النظر الى ما اذا 
أحدهما مالكا أو غير مالك ٠‏ 


مناقشة مجلس الأمة _لشروع قانون ايجار الاماتن ب 
لاا 1 الاك االممسليمسشا 


رئيس انجلس - أود أن آذكر للسيد 
الزمين ردعت آنه ليست هناك آيه معساداة 
للملا ٠‏ فهم والمستاجرون آعضاء فى نحالف 
قوى الششنب العغاملة . واتئما العداء مب 
لل تغلين, من آيه فئة كانوا ٠‏ ومع ذلكفسوف 
أعرضشى اقيراح الزميل ثيما بعد ٠‏ 

السبيد رفعت محمد بطل - لدى اقتراح 
آخر ء هو أن ,يضاف عضو الاتحاد الاشترا ئى 
للاعضماء اثلاثة الذين يشترط حضورهم لصحة 
انعقاد اللجنة » بحيث تصبح الفقرة التأنيسة 
كما 50 : 

« ويثسترط لصحة انعقادها حضور ثلائة 
اعضاء من بينهم آحد المهندسين والعضو 
المختص بربط أو تحصيل الضريبة واحد 
عضوى الاتحاد الاشستراكى العربى ٠00‏ الى 
آخره » ٠‏ 

السيد عبد العاطى ناقع : أؤيد السسسيد 
الزميل رفعت محمد بطل فى اقتر!حه » بضرورة» 
النص على حضور أحد عضوى الاتحساد 
الاشتراكى كشرط لصحة انعقاد اللجئة » فمثل 
هذا الشرط موجود بالنسبة لاجتمساعات 
الجمعيات التعاونية الزراعية » وتعتبر قراراتها 
باطله » اذا صدرت فى غير حضور عضو 
الاتحاد الاشتراكى العربى * 

رئيس المجلس س وماذا لا نطالب'عضاءالاتحاد 
الاشتراكى العربى 2 وهم القيادة السيامسة 
المسئولة » بالحرص على حضور اجتباعات 
اللجان ؟ 


السيد عبد العاطى نافع لا أرى مانعا من ' 


النص صراحة على اشتراط حضور أحدعضوى 
الاتحاد الاشتراكى اجتماعات اللجئة » حتى 
يكون انعقادها صحيحا » كما هو الحالبالنسبة 
للنص على حضور العضو المختص يربك أو 
تحصيل الضريبه ٠‏ وبذلك نضمن عدماجتماع 
اللجنة فى غيبة عضو الاتحاد الاشتراكى » 
والدذى قد لا يخطر بالاجتماع ٠‏ 


السيد كمال بولسى ‏ ان ما يذكره السيد 
الزمبل عبد الغاطى نافع , نوقش فى اجتماعت 
اللجنة المشستركة » وقد استعرضت فى هذا 
الشأن ما حدث فى لجان الاصلاح الزراعى »وعى 
لجان قضائية » من أن الشكوى كانت مستمرة 
من تعطل أعمال هذه اللجان » بسبب تغيب 
العضو الممثل للاتحاد الاشستراكى العربى * 


ولذلك عدلت اللجنة المشستركة عن اشستراط , 


حضور عضو الاتحاد الاشتراكى لصحه انعقاد 
آنلجنه , تلافيا لتعطل آعمال اللجان » وكما 
يقول السيد رئيس المجلس , على الاعضساء 
الممثلين للاتحاد الاشتراكى العربى أن ,يحرصوا 
على حضور اجتماعات اتلجان ٠‏ 

السيد.مختار هانى ‏ يخشى الزميل رفعت 
محمد بطل مما جاء بالفقرة الاولى » وهو يرى» 
فيما أعتقد » أن تشكيل اللجنة بحيث يدخل 
فى 'نكوينها عضوان يرشحهما الاتحصاد 
الاشتراكى يكون احدهما من ملاك العقارات 
المبنية » قد يؤدى الى أن يكون عضو الاتحاد 
الاشتراكى مالكا لنفس العقار الذى تحدد 
الاجنة آجرته ٠‏ وهذا ليس صحيحا لانالمقصود 
هو أن يكون العضو مالكا لعقار حبتى على 
مستوى المدينة أو القرية ٠‏ 

وبالنسبة لاقتراح السيد الزميل عبد 
العاطى ناقع اشتراط حضور عضو الاتحساد 
الاشتراكى لصحة انعقاد اللجنة ‏ هلدا 
الاقتراح المبنى على تخوفه من عدم ابلاغعضو 
الاتحاد الاشتراكى بانعقاد اللجئة » فاحب أن 
أطمثنه يآن هذه مسالة اجرائية تراقب من 
الجهات الادارية , ومن حق عضو اللجنة الدى 
لا يخطر بمو(اعيد انعقاد اللجنة أن يتخذ مايشاء 
هن اجراءات + هذه ناحية , ومن ناحية آأخرى 
فان عضو التنظيم السيامى يجب أن يسكون 
على قدر من تقدير المسثولية , ولديه منالوعى 
ما يجعله حريصا على متابعة أعمال هذه اللجان 
وحضورها ٠‏ أما أن نشترط بطلان قرارات 
اللجنة» اذا لم يحضر عضو الاتحاد الاشتراكى 
الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات , 
مع احتمال عدم حضوره ٠‏ فاعتقد آن همساذا 
سيؤدى الى تعظل عمل اللجان تعطلا كبيرا ٠‏ 

لذلك أقترح الموافقة على النص , كما ورد 
بتقرير اللجنة * 

السيد ضياء الدين داود ‏ فى اعتقادى أن 
اشتراط حضور عضو الاتحناد الاشترائى 
اجتماعات لجان تحديد الاجرة » على قدر أكبير 
من الاهمية ولذا يجب النص على اشستراظ 
حضوره وآلا كان العقاد اللجئة غير صحيح * 
لان النصعلى هنا يصرف النظر عمن يحضر 
الاجتماعات آى يتغيب عنها ب فيه ابراز لاعمية 
حضور الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

ولذا فاننى أؤيد اقتراح السيد الزميل عبد 
العاطى ناقم ٠‏ 
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السيد عزت عامر ‏ اننى أنساءل ٠‏ لم هذا 
الشعور والاحساسنرعصو الاتحاد الانيرا لى 
إيحمس ال يتعيب عن اجتماعات اللجان 5 

ان منله مثل أى عضو آخر فى اللجنه » فد 
تعتريه من انطروف والاسسباب ما يؤدى الى 
تخنييه عن حصورٍ عمد الاجتمساعات . علم 
الاحسشس بحتال تحلف عصو الانحاد 
الاشترا ني يالدات” عن المضور ؟ 1 

السيد وير انسنون الاسبنماعية ووذسر 
الدولة. ينون مجلس الاقة : أن انئص للقدم 
من الحلومه » يتضمن اشتراط حضول أحسه 
عصوى الاتحاد الاشترا لى «جتماغات اللجان 
لدي يلون الاجتماع صخيحا * * واخئومه أبؤيد 
هذا الرأى * 

السيد محمد كمال عيد .ب اقترح حسنف 
الشرط انخاض يصحه تعفاد اللجيه جميعه » 
فانلجنه مشكله من لخمسة أعضاء ٠‏ لائسة 
منهم من الموظفين ٠‏ وهؤلاه يكلفون يحضسود 
اجتماعات اللجنه بقرارات اداريه ٠‏ آما عضوى 
الانحاد الاشترا لى » فهما ذائما يوان 
احتياطيان . 5 

. ولدنت ارى. الاكتفاء فى هذه الفقرة بعيارة؟ 
« ونصبدر قرارات اللجنه يأغلبيسه أصوات 
الحاصرين وعند التشباوى يرجح راأى اانئب 
الذئ' منه الرئيس ب * 0 ' 


اليد حمد عبد الواحد' همحمود ‏ لقد أعدلت 


الماذة : دلمخاففلك المخخص حق شكيل لجان 
تحديد الايجارات ٠‏ ومع احترامي' للسادة 
المحافظين 2 ففد يؤدى 'اردحامهم بالعغمل » الى 
أن يتاحر تشكيل انلجان شهرا أو شهرين٠‏ 
لذنك آرى ضرورة النص على قيد زمنى يتم فى 
خلائه'.نشتكيل هذه اللجان وليكن شهر! مثلاء 
٠‏ وئيسن المجلس أعتقد أن 'تنظيم أ مثل 'هبذه 
الامور ستصدر به لائحة تنظم كافةالاجزاءات* 
' السيد حامد عبد الواحد 'محموت .: أرجو أن 
ينص فى 'المادة اع قيْد ذعنى لكين هذه 
اللجآن  *٠0‏ - 
أردوس المجلس - سيتم تشكيل اللجان تيد 
فئ عملها مطعا فى وقت معقول ,» دون تاخير ٠‏ 
السيد وزير الاسكان وامرافق س من الم كد 


أن اللائحه ستنظم ده الاجراءات » ولكن' 


ما هو الجزاء إلتى يمتن: آنل يؤقع اذا .لم يتم 
تشكيل. اللجان في الموعد المحدد 9 
بن اكب ل ان مما لا شك فية آن كل 


ماف إيهتم بالاسراع فى حل مشساكل 

والآن اعتقد آن الموضوع قد استوفى بحثاء 
فهل توافقون حضراتكم على اقفال باب 
الناقشة ؟ 

( موافقة ) * 

رئيس المجلس ‏ أعرض عسلى حضراتكم 
الاقتراحات التى تقدم بها بعض السنْادة 
الاعضاء : وهى آريعة اقتراحات : 

وآابدا بعرض ابعد هذه الاقتراحات' » زعو 
المقدم من السيد محمد كمال عيد » ونصه : 

أقترح حذف الجزه الاول من الفقرة الثانية 
من الماده » ونصه : « ويسترط لصحه انعمادها 
حضور ثلائه أعضاء من بينهم آحد المهندسين 
والعضو المختص بريط أو نحصيل الضريبه » 


والاكتفاء بالجزء الباقى منها فقط ٠‏ 


فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع 
اه 
( اقلية » ٠‏ 
وئيس المجلس - الاقتراح الثانىوهو المقدم 
من الزميل سيد عبد العزيز عيسى ويعضى يعدم 
اشتراط ان تكون رئاسه اللجنه لاقدم 


امهندسين ‏ * 
فالموافق على هذا الاقتراحيتفضل رفع بده ٠‏ 
( اقلية ) ٠‏ 
رئيس المجلس - الاقتراح الشالث وهو 


المقدم من السيد رفعت محمد بطل والدى 
يفضى بعدم النصن على اشتراط آن يلون آحد 
عصوى الا بحاد الاشترائى العربى باللجئه هن 


' بين ملاك العفارات المبنيه بالمدينه او الفريه * 


فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برف 
4 

ر آقلية ) + 

رئيس المجلس - الاقتراح الاخي , يضمي 
يتعديل انفقرة الثانيه بحيث تتضمن. اشتراط, 
حضور أحد. عضوى الاتحاد الاشتراكى لصصحة 
انعقاد اللجنة » أى العودة الى الفقرة الثانية 
الواردة فى المشروع المقدم من الحلومة ٠‏ 

فالموفق على هذا الاقتراح يتفضل برفع. يده 

٠ ) فواققه‎ ( 


وتيس المجلس - والآن الموافق على صب 
المادةا مع اجالتها الى 'اللجنة اللشتركة لاعاصه 


عنافشة_مجلس_الامة مشروع قاتون ايجار الاماكن هن 


صياغتها غى ضوء الاقتراح الذى وافق عليه 
المجلس يتفضل يرقع يده ٠‏ 
( موافقه ) ٠‏ 


امقرر : 

«مادة 9 على مالك البناء فى موعد لايجاوز 
دلائين يوما من ناريخ نفاذ آول عقد ايجار عن 
أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريح 
شغلها لاول هرة باية صورة من صور الاشغال» 
أن يخطر اللجنه المشار اليها فى المادة السايقه 


ؤالتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحجديد © 


احرته ونوزيعها على وحداته بعد مراجعه ما نم 
انجازه ومطابقته للمواصفات الصادرة على 
اساسها موافقه لجنه تنظيم وتوجيه أعمال 
البناه وترخيص المبانى ٠‏ 

وللمستاجر أن يخطر اللجنة المذكورةبشغله 
المكان المؤجر , ٠‏ 

وتنظم اللائحة التنفيذيه اجراءات الخطسار 
المالث والمستاجر للجنه ٠‏ 

ويجوز للجنة آن تقوم بالتقدير من تلقاء 
نفسها.أو بناء على اخطار من الهة المختصسة 
بحصر العقارات المبنية ٠‏ 


ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالمحة 
للاستعمال والا جاز للمستاجر بترخيص من 
قاض الامور المستعجلة' استكمال الاعمال 
الناقصة مع خصم التكاليف من الاجرة .وذلك 
بعد عدار المالك بالقيام بها 66 


رئيس المجلسي ‏ هل لحف من حضراتيكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 


السيد قاسم آحمد طعيمه آرجو فيما 
يتعلق باستكمال الاعمال الناقصة + النصعلى 
أن يكون تحديدها بمعرفة الجهاز الهندسى 
المختص » وطيقا للترخيص العروف / وذلك 
حتى لا تثور للشاكل بين امالك والمسستاجر 
فيما يتعلق بتحديدا ٠‏ فقد يطلب المستاجر من 
المالك القيام. بتركييات أو تشطيبات فوق 
د بدي عرب عب ربو 
الايجان ٠‏ 0 . 


رئيس ال مجلس أعتقد أن تجديد الاعمال 


الناقصة أمر متروك لتقديرً القضاء ٠‏ 
اللقرد ت ان ما داز في اللجئة يتلخص فى 


آن المرجع لبيان الاعمال اتناقصه هو الترحخيص 
الصادر بالبناء ٠‏ 


السيد كمال بولس ‏ المعيار فى معسرنه 
الاعمال الناقصه , هو . كما ذكره باللجنسيه 
انستر له السيد الزميل ضياء اندين داوك با 
معيار الرجل العادى , فالمينى يعد عير صاليح 
للاستعمال » اذا كانت الشيابيك ناقصه أو 
الابواب أو ما الى ذلك هن الاشياء الاساسيه 
بالنسية للاستعمال العادى ؛ فلا يدخل ميها 
نر كيب يانيو 'آى ارضيه من خسب اليار نيه 
آو عمل بغض الرمارف » نمدا هبو التعسير 
الذى استقرت عليه اللجنه » وجاء تقريرم 
موديا لهذه النقطه ٠‏ 


السيد احهد الخواجه .. لقد ورد فى تقري, 
اللجنه فيما يتعلق بالمادة التاسعه ما يلى : 

« وحفلت المناقشبات التى دارت حول المادذ 
التاسعه بتوصيح قصد المشرع من الععرة 
الاخيرة من المادة التاسعه » فقد رخص المسررع 
للمستاجر فى هذه القفرة » اندى ينسلوابعين 
المؤجرة عير صالحة للاستهمال » فى استعمان 
الاعمال 'الناقصة مع حصم التكاليف من الاجرة 
اذا اعدر المالك بالقيام . بها وتخلف عن اتمامها ٠‏ 
وغنى عن البيان بن مراد المشرع من هذه 
العيارة هو استكمال الاعمال الناقصة وفقا 
لترخيص اليناء أو لما يتطليه استكمال المبنى 
على اأساس شغله فى ظل قاعدة تنفيذ الالتزام 
وفقا لمعيار الرجل المعتاد » * ١‏ 


ومعيار اترجل المعتاد فى المعايير القانونية, 
هى الرجل الوصسط ٠‏ الذى ليس بالمريصض 
ولا بالمهمل * 

رئيس الجلس آرجو ان يكون معلوما آن 
مرجع تحديد الاعمآل الناقصة حو تقدير 
القضاء *٠‏ 


السيد محمد صبري مبدى ‏ لى اعتراض عل 
الفقرة الاخيرة فى مجموعها ‏ لانها تتتنباول 


' الالتزام الجوهرى والاساسئى للمؤجر قبللم 


المستاجر وقد وفاها القانون المدنى فى المواد 
من 535 ب 518 » على نحو ما ذكره النسيد 
الزميل محمد سيد عبد المنعم من أذ مشروع 
القانون جاء ترديدا لقوإعد وردت قى القانون 
المدنى لكن بايضاح آكثر مما وردت فى المشروع 
المعروض ٠‏ واذا ثان الامر كذلك فما جدوى 
النص على احكام حسمها القانون المسدنى في 
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المواد التى آشرت اليها » على اعتبار آنالالتزام 
الجوهرى للمؤجر همو آن يسلم المستآجر العين 
صالحه للوفاء بالغرض إلذدى اسستؤجرت من 
آجله . 

وفيما يتعلق بالاعمال الناقصه هناك نص 
على آن للمستاجر ان يلجآ الى القضاء طالبا 
فسخ العقد آو انقأصالاجرة , أو ا كمال الاعمال 
الناقصه على حساب المؤجر خصما من الاجرة » 
مع الرجوع عليه بالتعويض ات كان له مقتض ٠‏ 


ولى ملاحظة ثانيه , هى أننى أرى أن تناقشس 
المادة التاسعة مع المادة الرابعة عشرة ٠‏ لاننى 
أخشى أن تكون هذه المادة قد جاءت مكررة 
لبعض ما ورد فى المادة التاسعة , أو آن تكون 
بحاجة الى مزيد من الايضاح والتفسير من 
جانب السيد مقرر لجنة الشثون التشربعيه ٠‏ 


السيد هختار هانى ‏ لى تعليق حلى ما ذكره 
'لسيد الزميل محمد صبرى مبدى من أن 
مشروع القانون قد جاء ترديدا للقواعدا! لواردة 
فى القانون المدم 


فالمادة 6ه مدنى تنص على : اذا سلمت 
العين اللأجرة فى حالة لا تكون فيها صالحة 
للانتفاع الذى أجرت من آجله أو آذا نقصهتا 
الانتفاع نقصا كبيرا » جاز للمستاجر أنيطلب 
فسخ العقد آو انقاص الاجرة بقدر ما-نقص من 
الانتفاع مع التعويض فى الالتين اذا كانلذلك 
مقتض ٠‏ فاذا كانت العين المؤجرة فى حالقمن 
شانها أن تعرض صحة المستاجر آو من 
يعيشون معه أو مستخدميه أو عمساله لطر 
جسيم , جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد, 
ولو كان قد سبق له آن نزل عن هذا الحق , 
فالقانون المدنى اذن لم يعظ المستاجر حق 
الانتجاء الى القضاء المستعجل , لاستكمال 
الاعمال الناقصة . كما قررت ذلك المادة 
'التاسعة من هذا المشتروع بقانون » ومن ئلم 
فهو حكم جديد يجب الابقاء عليه , لانالقصد 
منه هو حماية المستاجر من تآخر المالك عن 
استكمال المبنى * 


السيد كمال بولس لقد دارت مناقشة 
فى اللجنه حول ما اذا كان القاضى المستعجز 
مخقصٍ أصلا بالفصل فى مثل تلك الحالة 
آم لا ٠‏ 

وخشنية تعرض المستاجرين لعدم اختصاص 
القاضى المستعجل : رأت اللجنة ضرورة النضص 
على اختتصاصة ٠‏ تأكيدا للقواعد العامةبشسآن 


اختصاص قضاء الامورالمستعجله بنظرالمنازعات 
فى هذا الشآن ٠‏ 


رئيس المجلس . نخلص من أقوال الزميلين 
مختار عانى وكمال بولس ان اننص ياتى بحكم 
ديد + 

السيد احمد الوردانى قرج - لفد رات 
النجنة الابقاء على نص الفقرة الاخيرة من المادة, 
لما تتيحه من تيسير على المستاجرين فى حالة 
تسلمهم العين المؤإجرة غير مستكملة ٠‏ والالة 
التى تثعالجها هذه الفقرة تختلف عن دعوى 
اثبات الحاتة التى تقتضى اذا .طبقنا قواعد”' 
0 المدني ندب خبير و3 الدعوى ٠‏ اما 

لقاضي المستعجل فما عليه فى هذه الحالة 
0 النظر الى ظاهر المستندات التى قدمت 
من المالك عند طلب الترخيص , بام 
التقرير الهندسى الموجود * 


السيد وزير الشسئون الاجتماعية ووزير 
الدولة لشئون مجلس الامة ب تنص المادة 0568 
من القانون المدنى على حالة معيئة هى حالة 
تسليم العين المؤجرة بوضع لا تكون فيها 
صالحة للاستعمال » وتقفى بأن العلاج فى 
هذه الحاله هو التنفيذ الغينى » بطلب فسلم 
العقد , أو انقاص الاجرة بما يساوى النقض 
فى الانتفاع » وتقضى المادة 1ه مدنى بالرام 
المؤجر بتعهد العين المؤجرة بالصيانة ٠‏ لتبقى 
على الحالة التى سلمت بها * 

كما تقضى المادة /0 مدانى بآن للمستاجر 
الحق فى أن يحصل على ترخيص من القضاء 
فى القيام بأعمال الصيانة اللازمة اذا تآخر 
المؤجر ٠‏ بعد اعذاره عن القيام بتنفيذها ٠‏ 


ومن هذا يتبين أن الحكم الوارد فى إلمادة 
التاسعة من مشروع القانون المعروض حصو 
حكىي جديد , يعطى تاكيدا لالتزام المالك, 
بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال ٠‏ . 

رئيس المجلس ‏ هذا . بالاضافة الى اعطاء 
الاختصاص للقضاء المستعجل ٠‏ 1 

لقد أصبح الامر واضحا بالنسْبة لتحديد” 
الاعمال الناقصة , وانها تقاس بمعيار الرجل , 
المعتات » وهى متروكة لتقدير القضاء » فهنل”' 
يرى السيد الزميل قاسم طعيية , فيما ذار 
من مناقشات حول هذا الموضوع ما يكفى ' 
للاجابة على سؤاله أ . 


السيد قاسم أحمد طعيمه ب نعم » وشكراء 


السيد الدكتور متسولى ذكريا النمرسى ‏ 
أخثى أن يحدث تلاعب من الملاك بالنسسيه 
لتسليم العين المؤجرة . فقد يتم الاتفاق على 
تسليم العين فى شهر يوليو ٠‏ تم تسلم العين 
فعلا فى هذا الشهر دون آن تكون التشطيبات 
الضرورية فى المبنى قد استكملت ٠‏ فاذا لجا 
المستاجر الى القضاء فسيستغرق نظر الدعوى 
خمسة أو سته شهور * ولذا أرجو أن ينص 
على أن يكون التسليم من تاريخ الانتهاء من 
هذه التشطيبات ٠‏ فقد يتعاقد ات 
مالك على استئجار احدى الشقق ٠»‏ وآن يتم 
تسليم هذه الشقة فى شهر يوليو مثلا » وعند 
حلول هذا الشهر . يجد المستاجر آن العين 
امؤجرة لم تستكمل بعد , وفى نفس الوقت 
يكون مطالبا بسداد الاجرة عن شهر يوليو ٠‏ 
فاذا ذهبالى القضاءليحصل على حكع باستكمال 
العين المؤجرة فستمضى بضعة شهور قبل 
حضوله على الحكم المطلوب »2 وهو ملتزم فى 
نفس الوقت سداد الاجرة عن هذها لشهور 

لهذا أرى ضرورة أن يئص فى المادة علىان 
يكون تسليم العين المؤجرة عن تاريخ انتهاء 
التشنطينات النهائية بها ٠‏ 

السيد كمال يولس . لى ملاحظة تتلخص 
فى أننى أرى وجوب النص على تحديد موعد 
تسليم العين المأجرة » ذلك لان كثيرا منالملاك 
يقومون بتحريز عةود' ايجار والبناء ها زال 
رسيا على الورق أو تخطيطا على الطبيعة ٠‏ 
فاذا عرض الامر بعد ذلك على محكمة'الامور 
0 » يحتج المالك بأنه يقوم باستكمال 


لذلك ». أقترح تعذيل الفقرة الخامسة 
بحيث تصبح كما يآاتى ؛ م ويلتزم المالك 
بتسليم العين المؤجرة فى الميعاد المتفق عليه, 
صالحة للاستعمال ٠١‏ الغ » ٠‏ 

السيد أحمد الخواجه ب ان القانون يفرق 
بين انعقاد العقد ونفاذه ٠‏ فالعقد يمكن أن 
ينعقد » ولو كانت العين المثعاقد عليها غسار 
هوجوئة..* ونص المادة يجيز للمستاجر أن 
يتسام العين صالحة للاإستعمال , والما 
تنقصها بعض الاشياء , أو لا يتسلمها أصلا* 
فاذا تسلمها صاألحة للاستعمال » وتنقصها 
بعض الاشياء » قان من حقه قى هذه الحالة 
أن يلجا الى الققضاء المستعجل ٠‏ أما اذا لم 
يتسليها آصلا ء فلا تستحق أعليه الاجرة فى 
هذه الحالة , 


الى اتنص على اشترا 


منافشة_مجلس_الأهة_:شروع كانون_ايجار_الاماكن اا 


السيد مختار هانى ‏ لا أرى وجها للتخوف 
الذى أبداه الزميل كمال بولس ء ومطائبتسه 
بالنص على تحديد ميعاد لتسليم العين الم ًّ 
اذ أن عقود الإيجار » حتى لو تمت على الخريطة 
تعطى المستاجر الحق فى أن يلجا إلى القضاء 
المستعجل ء اذا نم يخم المالك بتسليمه العين 
اللؤجرة فى الموعد المتفق عليه فى العقدء, 
دون ها حاجه الى النص على تحديد موعد 
للالتجاء الى القضاء 


رئيى اكجلس ب هل يرى بعض السادة 
الاعضاء أن يسسمح للمستاجر باستكمال 
البناء ٠‏ ادا لم يقم المالك بذلك ؟ لا اعتقد أن 
أحدا منا يوافق على هذا الاطلاق ٠‏ اذ معنى 
ذلك اننا نزيد من أعباء المستآجر ٠‏ 


ولكئنى ٠‏ أعتقد أن الحاله التى تتعرض 
لها هذه المادة » هى حالة مالك قام بتسليم 
الشقة المؤجرة » تنقصها بعض الاشياء » مثل 
الاددات الكهربائية , أو صنابير المياه 2 آو 
الابواب ٠‏ مثل هذه الحالة هى التى تجيز 
للمستاجر حق الالتجاء الى القضاء المستعجل * 

وفى رابى » أنه لا ينبغى , أن يدفعنا 
الحماس الى وضع نصوصمبنية على افتراضات 
نظرية , بل يجب أن نؤسس آراءنا علىوقائمع 
عملية” . 


السيد الدكتور هحمود السقا - 


ان المشررع 


هنا يتعرض لحالة المستاجر الذى يسبالم 


العيّن المؤجرة ناقصه , فتعطيه المادة حق 
استكمال الاشياء الناقصه ‏ دون ما حاجة 
تراط هدة معينة * 

السيد ضياء الدين داود ب يتساءل السيد 
الزميل الدكتور متولى الندرسى عن التساريخ 
الذى تستحق فيه الاجرة كامله فى حساله 
ما اذا استغرق استكمال الاشياء الناقصة' 
شسهرين أو ثلائة بآذن من قاضى الامور 
المستعجلة , هذا التساؤل مردود عليه » فى 
رأيى ٠‏ بالنص الذى أشار اليه الزميل محمد . 
صبرى مبدى , وهو آنه من حق المستاجر أن 
يلجا الى القضاء » مطاليا. بانقاص الاجرة بقدر 
ما فاته .من منفعه ٠‏ فاذًا كانت العين المؤأجرة 
غير صالحه للاستعمال ٠‏ فلا تستحق الاجرة.. 
فى هذه الحالة + أما اذا كانت العين صالحة 
للاستعمال جزئيا ٠‏ كان للمستاج. فى صذو 


الحالة أن يطالب .بشخفيض الاجرة 2 طبقا . 


للاحكام العامة ٠‏ 


7 العدد_السايع والثامن - السنة + 48 > 


السيد محمد صبرى هبدى ‏ لقد ورد فى 
كلام السيد رئيس المجلس , عيارة تقود الى 
مناقشة وأقعية النص ٠‏ واتساقه مع الواقع 
الفمل ٠‏ 

انه لا يتصور بأى حال من الاحوال ‏ وقد 
انعقد عقد بالتراضى بين المؤجر والمستآاجر - 
آن يلجا المالك الى اثارة الشاكل مع المستاجرء 
واننئى أعتقد ,» أزحبذه الفقرة من النص ستولد 
ميتة , لانه لن توجد حالات من الناحية 
الواقعية تنطبق عليها ١ ٠‏ 

أما فيما ,يتعلق باختصاص القاضى المستعجل2» 
فقد آثار السيد ضياء الدين داود القضية التى 
أشار اليها الاخ التمرسى » وهى' ألتى تتعلق 
بوجود نقص فى الانتفاع بالعين المؤجرة » 
ويترتب على ذلك , حق المستاجر فى أن 
يطلب طبقا للقواعد العامة للقانون المدنى - 
انقاص الاجرة عن تلك المدة * 


فاذ' تصدى قاضى الآمور المستعجلة لهذه 


الحالة » فانه يكون بذلك قد خرج عن . 


اختصاصه , لان اختصاصه المحدد بالقانون » 
أن يتحسس الموضوع من سماته الخارجية » 
أما اذا 'تعمق فى أصل الالتزامات ٠‏ فانه يكون 


بذلك قد خرج عن الحدود الموضوعه لها طبقا, 


للقانون » وتكونالقضية هنا قضية موضوعية» 
يتصدى. لها القاضى العادى المختص » وليس 
قاضى الأمور المستعجلة " ٠‏ . 

ان أمامنا حالتين : ' الاولى الحصول: على 
ان باستكمال الاعمال الناقصة وهذا يتصدى 


لها قاغى الامورالمستعجلة » من ظاهرالمستندات , 


وظاهر الحالة فى العقار "* 


والحالة الثانية » هى قبام خلاف حول . 


قيمة الآجرة التى يطااب المستاجر بآنقاصها , 
نتيجة لنقص "الانتفاع بالعيز, المؤجرة + وههده 
الحالة يتصدى لها القاضى الموضوعى ٠‏ 

وئيس الجاس ‏ آعتقد أن المسآلة وضحت 
الآن + آمام الائم النمرسى » من حيث المقتضى 
والاسس"' * 


السيد ضياء الدين داوه ‏ أود أن أعلق 


على ما جاء فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة. + + 


فهذه الفقرة تعالج موقفا معيا » وهو , “تراخى 
المالك فى تسليم العين المؤجرة صسالحة 
اللإاستعمال , أى فى حالة يتعذر معها استعمالها 


.الا تعد اشتكمال ما بها من تقص , وقد اعطينا . 


للمستاجر فى هذه الحالة حق الالتجاء الى 
قاضى الامور المستعجلة . وآنشانا اختصاصا 
جديدا » بمققضى هذا القانون , لقاضى الامور 
المستعجلة , بأن يتدخل بالاذن باسثكمال الاعمال 
اتتى تجعل المسكن صالحا للاستعمال طبقا 
للمعيار الذى أشار اليه تقرير اللجنة ٠‏ 

والنص فى هيده اللمأدة على القضاء المستعجل , 
قصد به تقادى الدفع بعدم اختصاصه , على 
أساس من عدم توافر صفة الاستعجال , أو 
الخظر وأصصسبح بذلك اختصاص القافى. 
المستعجل مستمدا من هذا القائون ٠‏ وفىهذ| 
تيسير للمستاجر , ليس موجودا قى القانون 
المدنى القائم ٠‏ ذلك أن القائون المدنى ‏ كما 
أشار بعض السادة الزمتلاه ‏ يعطى الحق 
للمستاجر اما بطلب الفسخ أو تخفيض الاجرة» 
ولكن ليس للمستاجر أن يطالب باستكمال , 
الاعمال الناقصة , وهو ما آجازه له مشروع 
القسانون المعروض باذن من قاضى الامبور. 
المستصبلة * 6 

لذلك » أرى أن مشروع القآنون » قسد 
إستحدث حكما جديدأ لم يرد فى القالون 
المدئى » كما أعطى اختصاصا لقاضى الامبور .. 
المستعجلة بنظر هذه الحالات التى نجد لهدا 
أمثلة كثيرة فى الحياة العملية كال «يقوم 
المالك بتركيب صنابير المياه » آو اقفال الابواب ٠‏ 
أو غين ذلك مما يعوق الآنتفاع آلكآمل بالسكن٠‏ 

دئيس المجلس ‏ أعتقد أن اكناقشة فى هذه ' 
المادة قد استوفيت » قهل توافقون حضراتكم 
على اقفال باب المناقشة ؟ 

٠ ) حوافقة‎ ( 

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من 
السيد العضو كنال بولس بتعديل' الفقرة ' 
الخامسة بحيث تصبع « ونلتزم المالكبتسليم 
العين المؤجرة فى الميعاذ المتفق غليه صالخة:٠'‏ 
للاستعمال ٠+٠‏ » فالموافق على هذا الاقتراح 
يتفضل برقع ,بده * 

٠ ) آقلية‎ ( 

رئيس المجلس ب والآن الموافق محضراتعم 
على المادة التاسعة » نتفضل برف يده وا 

( موافقة ) 

الكقرد .: . 

مادة ٠١‏ تقدر اجرة المبعئ على الاسنين . 
الاتنه + 


( 1 ) صافى عائد استثمارالعقار بواقع ه/ز 
من قيمه الارض و«المبانى ٠‏ 


( ب ) مقاب ل استهلاك رأسالمال ومصروقات 
الاصلاحات والصيانة والادارة بواقع ل / من 
قيمة المبانى ٠‏ 
” ومع مراعاة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 
6 لسنة ١931١‏ تتقرير بعض الاعفاءات من 
الضريبة على العقارات المبنية وخفضيى الايجار 
بمقدار, الاعفاء » يضاف الى الاجرة الملحددة 


وققا الما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية' 


الاصلية زالاضافية , كل ذلك مع عدمالاخلال 
باحكام القوانين الاخر ى الخاصة بالتزامات 
كل من المؤجرين والمستاجزين بشسأن الضرائب 
والرسوم ٠‏ 

ويلتزم المستاجر بآداء ممذه الضرائب 
والرسوم الى اللؤجرمع الاجرة الشهربةويترتب 
عل عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على 
عدم سداد الاجرة » ٠‏ 

رئيس اللجلس ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد عبد الجابر علام ‏ أثرت'عنسناقشة 
هذا المشروع بقآنون من حيث المبد؟ نقطةأعتقد 
أنها تكفل ضمانات كثيرة ٠‏ اذ رغم فرض 
أجرة معينة على المالك طبقا للمواصفات التى 
يضعها للبناء عند طلب الترخيص باقامته , 
ووجود لجان للتقدير بعد الانتهاء من عملية 
البناء , فانه توجد ثغرة يستطيع المالك أن 
ينفذ منها , ويحصل على خلو' الرجل » حيئما 
يتم التعاقد بينه وبين المستاجر * 

لذتك ؛ اقترح تشكيل لجنة مكوية نه من 
رئيس المدينة - الحى .» وآحد اعضاء لجنة 
الاتحاد الاشتراكى تقوم » كطرف ثالث » عند 
تحريز العقد » باستلام المبئى » وتحرير عقود 
الايجار » حسبالاولويات والاحتياجات وليس 
حسب القدرات * 


دئيس المجلس ب لقد عرض هذا الاقتراح 


على المجلس قى جلسة أمس , واتخدذ بشسانه 
ا : آما فيما يتعلق بموضوع خلو الرجل 
فان “مشروع القفانون» يتعرض له في مادة 


لاحقة ‏ بيبما :المادة المغروضة تتناول تحديط. : 
الاجرة » والمجلسن يهمه أن يبسظ الامور لا 


٠ يعقدها‎ 


السيد محمد ريد عبد التعواب نض اماد . 


على ما يأتى : ه 
الآنية : 


(1) صافى عائد استثمار .العقار بواقع 
٠‏ # من قيمة الارض والمبانى ٠‏ . 
( ب ) مقابل استهلاكراس المال تسزرقات 


تقدر آأجرة آلمبنى على الاسس 


. الاصلاحات والصيائة والادارة 0 27 من 


قيمة المبانى ٠‏ 


وأود أن استفسر , عما يدره ا المالة” 
المستقسر قى المباثى من 'عائد في المتوسيط:”ث 

المقرو ‏ عائذ راس المالالمستثمر فى ') 6 
عبارة عن هث/ من قيمة الارض 4.2/ من :قيمة 
المبانى على أساسآن أن ثمن الإرض بقدر 25 
من اجمالى 'ثمن المقار ١‏ 
كليا يقدر بحوالى 5را/ * فلو أشاينا 0 على 
ال *5/ من ثمن.العقار » قي '8/[ غلى /١‏ من . 
ثمن العقار , هذا ينطى ايرافة كليا تقبدر 
بحوالى 4رلا/ز ٠‏ فلو رفعنا من هذل نسبببة؟ 
ال “7 الخاصة بمقايل استهلاق رامل المال* 
ومصروفات الاصلاحات والصسيآنة” والادادة 2 
فيكون الدخل الصافى . بعد.ذلك حزالى 0ر5 

السنيد محمد سيد عبد النعن . إى أل أعائم 
الاستثمارات ف ئالعقارات » بيشراوح بين /اد غ7 4 
وز ولكنه لا يعتبر دشلا صافيا » اذ انهيخضع 
للضرائب * 

اللقرد ب نعم , أن عائد الاستثمارات. فى ' 
المبائى يخضع للضرائب *“ 1 

السيد مجمد سيد عبد اكنعم -'لى بي اذا 
استفسار آخر |» فهذه التنسب المقرزرة جا 
قررت منذ عام 117 » ولكن. اللروف 0 
بين عامى 15571 و5139 قد تغيرت للإمسياب 
الآنية : 

٠ ارتفاع معدلات الضرائبٍ نوعاتها.‎ ١ 


"' - ظهور نواح إخرئ .للاستئما امام 
الافراد تدر ببائدا كبر من ,إلب, د14 ك2 
ذكرها البسيد القرر . 


وفى ضوء هذا » دفي ضوء صور 1 
التئ يفترض بها المسنتمرالعادى فى العقازا 
يصببح. هذا :العائة غير. كاقا » وغين 'فقب سج 


قع. نشبة ‏ العائد؛ من المال:'الشفكين- هوخ 
المباثى '١‏ بحيث تتلاءم علخ ملب ٠‏ العائلة فى” 


م العدد السابع والامن ب السة م 4ع . 


المجالات الاخرى للاستثمار » كى نجتذب قدرا 
أكبر من الاموال لاستثمارها فى قطاعالتشييد 
واليئاه » هما سيترتب عليه آرتفاع القيمسة 
الايجارية على المستاجرين , وهذا آمر نرفضه 
من آساسه ٠‏ 

وأما أن يوضع نظام جديد للاقراض ٠‏ يقضى 
بخفض الغائدة على القروض التى تستثمر فى 
المبانى » بحيث يتيح لصاحب رآس المال عائدا 
متاسبا ٠‏ 

لقد جاء فى بيان المؤتس القومى الثانى » 
وبيان السيد وزير الاسكان , الذى ألقاه آمام 
لجئة الاسكان فى المجلسن ١أنه‏ قد تم وضم 
نظام خاص للقروض التى تقدم للتعاونيات » 
ونظام آخر للقروضالتى تقدملعمليات الاصلاح 
والترميم » بغائدة منخفضة + وهذا النظام 
فى دأبى يضمن الحصول على عائد مناسب 
تراس المال المستثمر فى المباني وعمليات 
الاصلاح والترميم » همآ يكفل تشجيع الآقبال 
على قطاع التشيد * 


رئيس المجلس - أرجو السيد المقرر آن 
يوضح للمجلس النظم الجسديدة المتعلقفة 
بالتيسيرات ٠‏ التى تقدم فى عمليات الاقراض» 
حتى يتضح الجائب الحسابى للموضوع ٠‏ 


امقسرير ‏ ان ما تقرر بالنسبة للاقراض 
والتيسيرات 2 هو أن مؤسسة الاسكان 
التعاونى تفسوم بتقديم قروض للتعاونيات 
والقطاع الخاص ,2 فى حدود ١6٠١‏ جنيه 
للوحدة الواحدة من الاسكان المتوسط , 
٠‏ جنيه للوحدة من الاسكاآن الاقتصادى , 
بما قيمته نحو 78٠‏ من قيمة الوحدة 
الاقتصادية » 728٠١‏ من قيمة الوحدة منالاسكان 
المتوسطظ »و بسعرفائدة الا , على أن يتم السداد 
على ٠١‏ سنة ٠‏ ولكن ليس معنى هذا اقراض 
أى عدد يتقدم 2 كما لا يمكن تقديم قرض لفرد 
واحد يرغب فى بناء عمارة مكونة من 
عشرين أو ثلائي شقة » بهذه النسية المخفضة 
للفائدة , أو بهذه الفيسيرات * لذلك حدد 
عدد معيق من الوحدات التى يسمخ باقراضهاء 


زئيس المخلس ب كم: عدد هذه الوحدات ؟ 
السيد وذير الاسكان والمرافق ب عنسلما 


تقدمنا. بهذه السياسة » حدث ضغط .شديد » ٠‏ 
واقبال. كبيرعلى الاقتراضء دنظرا لانالاعتمادات' 


المخصصة لهذا الغرض محدودة » فقد استدغى 


ذلك تخفيض عدد الوحدات التى تقييم لهيا: * 


القروض ٠‏ لهذا بدأنا فى منح القروض لنلاث 
وحدات بالرغم من ذلك تبين آن الضسغط 
ما زال شديدا , الى جانب قلة الاعتمسادات 
المخصصة , لهذا رثى أن يكون القرض على 
أساس تكليف وحدة كامله , وبنسبه /6٠‏ 
من تكاليف أى عدد آخر من الوحدات , وذلك 
لمساعدة آكبر عدد من أصحاب رؤوس 
الاموال * 


وثقوم وزارة الخزانة من جائبها , بسسسداد 
الفرق بين الفائدة المخفضة وهى 6٠‏ , 
والفائدة التى تحصلها البنولة على القررض. 
التى تقدمها , والتى تصل الى نحو "“/ز ٠‏ 

رئيس المجلس م أرجو السيد العضو محمد 
سيد عبد المنعم أن يوضح لنا ما عى نسسبة 
الفائدة التى تتقاضاها البنوك على القروض ؟ 

السيد محمد سيد عبد الئعم س'ان الدسبة 
الاسمية للفائدة هى 6/ز ولكن النسبة الفعلية 
تصل آلى نحو اث * 


السيد عبد الفتاح عزام ‏ تعليقا على كلام 
السيد وزير الاسكان والمرافق فيبما يختص 
بالاقراض أقرر أننى منذ سنة 1134 وأنا 
عضو فى جمعية حلوان التعاوئية ودنذ هذا 
التاريخ » حتى الآن لم يحصل أحد دن أعضاء 
الجمعية على أكثر من قرض واحد » فى نطاق 
المبلغ القديم الذى كآن فى حدود ٠/ا/‏ أو ٠*كثثر‏ 
فقطّ , مما اضطر آكثر الاعضاء فى الجمعيه 
وهم حوالى ١‏ عضوا ‏ أن ياخذوا قرضا 
تكميليا بفائدة 6/ز لاكمال مساكنهم ,2 وهذا 
الامر سبق أن أشمرت اليه أثناء مناقشةالميزانية 
حينما' رجوت الوزارة أن تحاول مع بنك 
الائتمان خفض فائدة هذا القرض من #5 الى 
“'ث/ , والآن وفى ضوء ما أدلى به الآن السيد 
الوزير حول هذا الموضوع أرجو آن يماد اانظر 
فى جميع القروض السابقة للجمعيات التعاءنية 
لبئاء المساكن ٠‏ 

رئيس ال مجلس هذا هوضوعآخر »وسناثى 
مناسبته عند هناقشة سياسنة البناء ٠‏ 

السيد هصطفى الجندئ ‏ لا شك أن كلام 
الزميل محمد سيد عبد المنعم ,يتمثئى هع .وح 
آلقائون من تشجيع الناس عل الاقبال على 
البناء عن طريق العائد المستثمر ٠‏ لكن الدخل 


الصافى كما أوضم السيد المقرل ليس فى- 


الحقيقة , وعلى طول المدنى هر#/ فقط » يسبب * 


الارتفاع المستمر فى من الارس ٠‏ ومن ثم 
فالمائد ليس قاصر! على ال هرةع/ قتط ءوانما 
برتفع بارتفاع نمن الازض ٠‏ وبالتالى فرآس 
المال المستثمر يزيد بزيادة قيمه الأرض .وهو 
ما لا دو جد فى الاستثمار العادى , نما صمو 
الشآن فى استثمار السندات والفوائد التى 
تمنحها البنوك , فلو كان من الإرض ألف 
حنيه , فانه يصل بعد ٠١‏ سنوات », مثلا إلى 
ألفى جنيه ٠‏ ولا شك أن هذا عائد أيضا ٠وان‏ 
القطاع الخاص سعيد جطط الآن بعائد ال // 


وابة زبادة عليهستضر بالمستاجرين *ومعظمهم 0 


محدودد الدخل مما يوجب التخفيف عليهم ٠‏ 

ان القول بان الاستثمار لا يغل عائدا الا 
درة/ قول لا يتفق والواقم نظرا للزيادة 
المستمرة فى سعر الارض ٠‏ وبالتالى الأرتفاع 
فى رآس المال *٠‏ 


رئيس الجلس - لقد تقدم الاخ محمد سيد 
عبد المنعم باقتراحين , أحدهما رفع نسسية 
العائد » وقد عقب هو نفسه عليه بأن الوضع 
لا يسمح يذئك ٠‏ وثانيهما اعطاء قروض للبناء 
بعائدة ,» قليله وقد أسفرت المناقشة عن نقطة 
جديدة هى أن عائد راس المال المستثمر ليس 
فقط هبز أو “از وانما هو أكثر من هذا 
نتيجة للزيادة المستورة فى ثم نالارض* 
امقر ب أود الاشسارة الى أن ما ذكرته من 
نسبة ال هرة/ لا يمثل صافى العائد بالدقةء 
اذ أنه يجاوز ذلك <تى يصل الى 8غ » ومن ثم 
فهى نسبة تقدديرية على أسساس ثمن الارض 
الذى يمثل نسبة من ١90‏ الى ه"/ر من اجمالى 
قبمة 20 كله ٠‏ و 

جهة نر الزميل طفق الجندى » قائنى 
أي الى ل ظاهرة ملموسة فى الشعب المصرى 
عموما وهى حبه للتملك بقطيع النظر عن 
العائد * فهو يحب أن يتملك شيئا يكون فى 
حيازته مهما قل عائده » ومن ثم فهو يقبل 
على البئاء بالرغم من فض نسبة العائد * 

السيد كمال بولس ‏ اضيف نقطة جديدة 
هى أن نص المادة يحمل الضيرائبعلى المستاجر» 
ومن ثم فلآ ؟عباء على المالك ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ النص هنا خاص بتحديد 
طبيعه الاجرة فقط ٠‏ 

السميد مختار هانى س الواقع أن كلام الام 
مصطفى الجتدى هو امبرو كاقة للبوافقة عسلى 


دمع موافقتى الكلية على ٠‏ 
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آلنص كما هو ٠‏ مع ملاحظة أن الاستثمار 
العقارى يمتاز بصفه الاسةترار ولا يتعرض 
لاية مزات » ومن أجل هذا كان بطبيعتهموضح 
اقبال من الجداهير ٠‏ 
السيد محمد صبرى هيدى ب مع الرقض 
الكامل لاية محاولة لرفع عذه النسيه العادلة 
التى تحقق تحقق عائدا م ٠‏ وبخاصة اذا مااخدذنا 
فى الاءتبار طول عمر العقار أو المبنى » علينا 
آل فنصاف الاق ايا لاب كثيرا يشعر 
أنه قد يغبن فى التقدير الذى يتم على أساس 
0 الرسمى لمواد البناء , 03 ا نتيجه 
لبعض الظروف لا يحصل معظم الملاك على هذه 
المواد الا من السوق السودآء ٠‏ لا شك آن 
الغرق بين السعرين يسبب عندهم الشسعور 
بالظلم ٠‏ ومن ثم فاذا انبح للراغب فى البناء 
أن يحصل عل المواد اللازمةله بالسعر الرسمى 
فان هذا بلا شك سيحقق العدالةبالنسية 
لكل من المالك والمستاجر من جهة , ولا نكون 
قد تحيزنا لاحدهما من جهة أخرى ٠‏ 


السيد محمود السيد الشال س رغبة فى 
الابقاء على المادة كما هى عليه , وتأكيدا بان 
التقديرات الموجودة مجزيه 2 أشير الى أن 
اللجنة تبنى تقديرها على ما يدلى به المالك 
من بيانات ,» واضعه فى حسابها القيمة العامة 
للمبنى من الناحيه الفعليه » وفى الوةت نفسه 
أمام المالك فرصة الاعتراض على 0 0 


السيد أحمد اقؤاد البشبيثى - 


بقيمة الارض يخيل الى أن نسبه 500-5 وعى 
8 مجزية جدا » وأنا متفق مع الاخ صبرى 
فى آن التقدبر على أساس السعر الرسسمى 
يضايق اللاك » غير آننى أرجو السيد المقرر 
أن يوضح لنا الامر فيما يتعلق بالارض الحكر 
أو المستاجرة للبناء » وكيففت تقؤم اللجنة 
بالتقدير » وهل يكون الاساس فى ذلك ثمن 
اكثل ؟ 

اكقرو ب أن نقطه انشاء مبئى عل أرض 
مملوكة للغير لم نثر بتاتا » لآنها خارجة عن 
الموضوع الذى نحن بصدده ٠‏ 

الشيد الدكتور محمود السفا ب ان صدر 
المادة 1١١‏ صريح فى "نه « نقدر قيمة الارض 
وفقا لثمن المشل وقت البناء» ٠‏ 0 , 

السيد آحمد الخواجه - ان موضوع الحكر 
أصبح يمثل صورة انتراضية لا وجود لها , 


8 العدد السابع والثامن - 


لان الاحكار على الاوقاف الاهلية انتهت بنص 
القانون كما ان الاحكار على الاوقاف البربه فى 
سبيلها الى الزوال بنص مشروء قانون مقدم 
من وزارة الاوقاف * ومن ثم فعند تقدير 
الايجار بالنسيه للمبانى المقامة على أزض حكر 
لا تدخل قيمةالارض فى التقدير » وانماتضاف 
أجرة الحكر الى أعباء التكاليف ٠‏ وهذا مايسير 
عليه العمل فى لجان التقدير وفى القضاء ٠‏ 

السريد عبد الفتاح عزام اذا نرضنا أن 
انسانا أجر أرضا ليبتى عليها سينما مثلا , 
ثم لم يقتصر على بئاء السيئما » فبنى أيضا 
دكاكين أو كازينو , فعلى آى اساس يتم تقدبر 
ايجار هذه الاماكن ؟ 


5-7 

رئيس الجلس - يراعى فى التقسدين ما 
يدفعه أجرا للارض فقظد ٠‏ 

السيد الدكتور قاريوق جرائله ب هناك 
موضوع آخر للاستثمار بالدسبة للملاك وقد 
سبق أن آثار جدلا فى اللمجلس , ولا شك أنه 
مدوف يثير جدلا أكبر على مستوى الآآك الذاين' 
بسعون الى تحقيق عائد أكبر , نتبجة للعلاقة 
التى يخرج بها هؤلاء الملا من نطاق العسلاقة 
إلتى يحكمها هذا القانون ,2 هذا الموضشوغ وهو 
موضوع شقق التمليك, » فهذه العلاقة آلتي 
يا الملاك بينم وبين الآخرين ليستداخاة 
فى نطاق قانون الاسكان © ولا بحكمها هنا 
القانون * ومن ثم فان هؤلاء اكلاك بهذهالعلاقة 
التى انشؤها قد خُرجوا وهربوا دون تعقب 
من نطاق هذا القانون ٠‏ مما أتاح ويتييح 
الفرصة لكثير من الملاك الى أن _..مدوا ال 
المبالغة فى أسعار الشقق التى يملكويها * 

رئيس التجلس ب ليس هنا مجال منائشسة 
هذا الموضوع » وبخاصه أن القابون ب على 
سءته ‏ لا يتحمل اضافة مسائل جديدة أليه ٠‏ 

السريد الدكتود فاروق جرائه س اذماأقصبدمه 
باثارة هذه النقطة هو مجرت التنئبية اليهسا 
حتى لا تكون هناك ثغرة ينفذ الملاك منها ٠‏ 
رئيس المجلس لقد أثار الآخ عبد العاطى 
نافع آمس نقطة تعلق بالمبائى التى تتم دون 
ترخيص ؤهى نقطة جديدة * 

السيد أحمد اللخواجه ‏ هذه النقطة تغطيها 
المادة الاولى من القانون ٠‏ 

رئيس المجلس ب ولكن .همل هذا واضصييح 
للجميع ؟ 


' ومن ثم لا تخضع 


٠ 49 ٠ السئة‎ 


السيد احمد اموجه لا خلاف فى ذلك ٠‏ 


أما فيما يتعلق بشقق التمليك ٠٠٠‏ 
رئيس لمن هنا موضوع يعيد عما 
نحن فيه الآن ٠‏ 


السيد عبد العاطى نافع ب كنت أقصلد 
بما ذكرته آمس موضوع التقاسيم المخالفة 
للقانون حيث اوضحت للمجلس كثرة همده 
التقاسيم , وأنها تكون عشرات الآلاف هن 
المساكن * وذكرت أن لجان التقدير لا تتناولها 
باعتبار أنها , أساسا , مخالفة للتنظيم ٠‏ كلما 
بينت أن التطور الصناعى هو الذى آدى الى 
انتشار هذه التقاسيم المخالفة والتى صدر فى 
شانها القانون 5 لسنة 19557 + كان رآبى 
اجراء تعديل فى المادة ( " ) لمواجهة همذ 
الحالة » ولكن الزميل أحمد الخواجه قال ان 
مجال التعديل هو المادة )٠١(‏ فوافقته عل 
ذلك ؛ ومن ل أطلب تعديل المادة ( ٠)باضافة,‏ 
الفقرةٌ الآنية : 

« على أن يتم هذا التقدير للمبانى التى 
أقيست على التقاسيم المخالفه ,2 والتى اعتمدت 
طبقا للقانون 4>" لسسنة 1953 والقرارات 
الادارية الصادرة فى هذا الشآن » ٠‏ وهصذله . 
الاضافة تؤكد تماما حق مستآجرى هذه المبالى 
فى طلب تقدير ايجاراتها ٠‏ 

السيد احمد الخواجه ‏ ان القانون يحكم 
العلاقات التى تنشآ فى ظله , فبعض العقارات 
التى بنيت مخالفة للتقسيم , قد بنيت قبل 
تاريخ العمل بالقآنوق رفم 45 السنة 155315 »2 
١‏ لا تضمنه فى قواعد تقدير 
الاجرة وتطبق فى شانها القوانين التى بئيث 
فى ظلها , وقد يكون القانون رقم ١١١‏ لسنة 
51 أو رقم 199 لسنة 19801 آو رقم هه 
لسنة ١8658‏ أو أرقم 689 لسنة 195١‏ * فلا 
يخضم لاحكام القانون رفم 47 لسنه 1975 
الا العقارات التئ بئيت فى ظله ٠‏ 


ان الاخ عبد العاطى يخشى أن يكونمشروع 
القانون المعروض قد استثئى العقارات التى 
بنيت مخالفة للتقسيم من قواعد التقدير التى 
نص عليها 2 وأود أن آقرر آن احكام مشروع 
القانون عامة ومطلقة 2» تسرى على كل المناطق 


. بما فيها المدن وأجزازها + فكل المبسالى 


تخضع لاحكام تحديد الاجرة الواردة بهذا 
اللشروع بقاثون ٠‏ _ 


٠‏ لذلك'لا أرى :سببالتخوف الاخ عبد العاطى» 


٠‏ امتطقنة مولس الث زوع #انوة :اذ اكلالا_- ات ا ج2161 


">”“ ا 
وأطمئنه بانه لن يوجد مسكن لا يخضعلقواعد 
تقدير 'الايجار *٠‏ 

رئيس الجلس ل والآن بعد آن آأستوفيت 
مناقشه هذه المادة فالموافق على اقفال باب 
الناقشه يتفضل برقع يده ٠‏ 

(٠ ) (موافقة‎ ٠ 

رئيس الجلس ‏ اعتقد أنه يمكن آن نبلوز 
المناقضه فى النقطتين التاليتين : : 

١‏ ان كل مبنى يخضع فى 'تحديد أجرته 
لاحكام القانون الذى يبنى فى ظله , وان 
العقارات التى بنيت مخالفة لقانون التقسيم » 
واستثناها القانون. رقم 9؟ لسنة 1957 .عن 
قرارات الهدم تخضعفى تقدير قيمتها الايجارية 
للقانون الذى بنيت فى ظله * 

ان العقارات التى بنيت مخالفه لقانون 
التقسيم : 'أى دون المصول على ترخيص 
بالبناء » ولم ينطبق عذيها القانون رقم 59 
لسنة 1977 لان: بناءها لاحق لتاريخ العمل 
به , 'نقدر قيمتها الايجارية ييه لجان 
التقدير * 

فالموافق على هذا كتفسير للقانون يرجع 
البه القضاء عند نظره لاى نزاع يتملق بتحديم بتحديك 
مسكن مقام بأرض غير مقسمة تقسيما 
يتفضل برفع يده * 
( موائقة ) * 
رئيس الجلس 5 ٠‏ والآن الموائق على المادة 

* يتفضل برفع يده‎ ١ 

٠ ) موافقة‎ ( 

القروية 7 * ٠‏ 
مادة:11: نقدر قيمة الارض وفقا لثمن 
الثل وقت البناء » » كما 'نقدر قيمة المبانى وفقا 

5 لسعر السنوق» فى ذلك الوقت .٠,‏ 
ويحسب ' كامل قيسة الارض والمباثى 
والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق 
العامة فئ حالة البناء على كل المساحة المسموح 
بالبئاء عليها واستيفاء 'الارتفاع” طبقا للقيود 
افروضة على المنطقة واحكام قواثين تنظيم 

المبائى وغيرها من: القواني واللوائح *. 

آما فى حالة البناه على كل الساحةالمسموح 

باليئاء عليها مع عد م استكمال المبئى الخلد 

الاقضى: أمتنوع ها لازتفاع اتبنناء تحسب 


كل قيمة المبانى المنشآة كما تحسب قيسة 
الارض والاساسات والتوصيلات الخارجيه 
للمرافق بنسيه ما يقام فعلا من أدوار الى العدد 
الكلى للادوار الكامله التى تسمح بها قيود 
الارتفاع المشار اليها » ويجوز فى بعض المناطق 
تعديل هذه. النسبة بما يتفق و اللو 

وظروق العمران * جلت دست تراج 


واذا كان البناء لا يشغل غير جزء م نالارض 
المسموح بالبناء عليها فلا يحسب فى تقدير 
الايجار من قيمة الارض الا القدر المخصمس 
لمنفعة البناء ققط بشرط تحديد هذا القدر 
بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة 
المبئى عليها بالفعل * 

وفى: حالة المساكن المستقله والمبانى ذات 
الصبفة الخاصة كاكدارس والمستشفيات 
فيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد أجرة هنذه 
الابئية علاوة على قيمة المبانى قيمة الارض 
والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق 
بأكملها وبصرف النظرغن الحد الأقمى المسموج 
به لارتفاع البناء فاذا جد أى تغيير فى الوضع 
الذى بنى التقدير على آساسة يعاد تحديد 
الاجرة وفقا للوضح الجديد ٠‏ » 

رئيس اللجلس ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد على الدغيدى ب تنص هذه المادة على 
ما يآنى « تقدر قيمة الارض وفقا لثمن المشل 
وقت' البئاء , كما تقدر قيمة المبانى وفقا لسعر 
السوق فى ذلك آلوقث » فاى سوق تقصي كيده 
المادة هل هو السوق الرسمى آو السوق ار - 

القردر س يحدد 'ثمن المواد المسعرة رسسميا 
طبقا لسعر التسعيرة الرسمية , آما المواد غير 
المسعرة فيقدر ثمنها حسب 'السعر المتداول, 
فى السوق.الحرة * 

'السيذ على الدقيدى ب آحيانا 0 تتوافر 
بالسوق* مواد مسعرة رسميا ويمكن الحصول 
عليه من السوق الحرة » فبسبآى السعرين 

بر التكاليف ؟ 

'اكقرز ‏ اذا كانت المادة أمشعرة 5 رسميا , 
فبقدر ثمنها حسب السعر الرسُمى , آما اذا 
كانت غير مشعزة وحرة التداول + فيتمالتقذير 
على لساس السعر فى الشوق" الحرة * 

' السنيك ابزاهيم محمد الشلئملؤى ب اقترس . 
أن يضبع” نض هلم المادة' هكذا «'يؤخذ' بقيئة 


44 العدد السابع والثامن ال السنة 48# - 


الارض وفت انتقال الملكيه الى امالك الذى يقوم 
باليناء , ٠‏ 


السيد مختار هانى ل أقترح أن : 
عبارة « ويصرف النظر عن الحد الاقصى , 
الواردة بالسطر الرابع من الفقرة الاخيرة من 
المادة الى «ه بصرف النظر عن الحد الاقصى » ٠‏ 
السيد رفعت بطل أود أن أوجه النظر 
الى نقطه مهمه , فرغم انه قصد بهذا المشروع 
محاربه الاستغلال , الا آنه لم يتعرض لهذه 
النقطة وعى آن بعض ملاك الاراضى الفضساء 
فى وسط. القاهرة بدلا من آن يقوموا بينساء 
0 تحقق لهم دضلا يتراوح بين 1١6١‏ 
٠‏ جنيه يعمدون الى تآجيرها كجراجات 
31 مخازن نظير مبالغ تصل الى جوالى 6.ه 
اجنية ٠‏ وهصسذه الساهرة ثراها فى شبرا 
ومهشمة والشعرابية حيث يعمد الملاك بدلا من 
بناء عمارات الىاقامه مخازن يؤجرونهاللحكومة 
والشركات ب 5٠١‏ أو “٠٠‏ جنيه وضم بذلك 
يجنبون أنفسهم مشاكل السكان ٠‏ 
لذلك اقترح تعديل الفقرة الخامسة بحيث 
بح « وفى حالة المساكن المستقلة والمبسنانى 
ذات الصبغة الخاصة تالمدارس والمستشفيات 
والمخازن المؤجرة الخ ٠‏ »> 
' رئيس المجلس يجب التفرقة بين حالتين: 
الحالة الاولى : أن يقوم المالك بيئاء جراج 
على هذه الارض الفضاء ويؤجره لآخر 2 وفى 
هذه الحالة تطبق عليه قواعد تحديد الاجرة 
الواردة بالمشبروع المعروض * 
الدالة الثانية ‏ أن يستغله المالك بنفسه 
أى نظير تحصيل مبالغ معيئة من آأصسحاب 
السيارات ٠‏ فى هذه الحالة لا تنطبق القواعد 
الواردة بهذا المشروع ٠'‏ 
إن النص الخاص بالمدارس والمستشفيات 
روعى فيه طبيعة الغرض الذى خصصت لههده 
المبانى ٠‏ واذا احَدذنا بأقتراح السيد العضو 
فسيترتب عليه أن ,ترتفع القسمة الايجارية 
للجراجات والمخازن * ا 
القرد - اذا أجر المالك الارض قضاء فلا 
ينطبق عليها احكام هذا المفروع بقانون » 
ولكن اذا إقام .عليها :آنه منقناة 5 فتطبق عليها 
المادة الاولى عن المتسروع ؛ ونصها : 


« فيما عدا الاراظى الغضاء 'تسرى أسسكام 
هذا الباب عل الاماكن وأجزآء الإماكن عسلى 


اختلاف آنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك 
من الاغراض 5 

رئيس المداس ‏ لقد وضحت المسآلة ولدى 
الآن اقتراحان ٠‏ الاولبان تقدر قيمة الارض 
وفقا لثمن المثل وقت شرائها وليس وقت 
البناء » كما جاء يصدر هذه المادة فالموافق 
على هذا الاقتراح يتفضل برقع يده ٠‏ 

٠ ) (آقلية‎ 


رئيس المجلس ب الاقتراح الثانى بتصحيح 
عبارة « وبصرف النظر عن الحد الاقصى » الى 
د بصرف النظر عن الحد الاقصى » فالموافقعلى 
هنا الآقتراح يتفضل برقع يده ٠‏ 

( موافقة ) * 


رئيس اتجلس ‏ ليتفضل السيد المقرر 
بتلاوة المادة معدلة لاخذ الرأى عليها *٠‏ 

٠: اللقرر‎ 

مادة 1١‏ ثقدر قيمه الارض وفقا لثمن 
المثل وقت البناء 2 كما تقدر قيمة المباني وفقا 
لسعر السوق فى ذلك الوقت ٠‏ 

وتحسب كامل قيمة الارض والمبسانى 
والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق 
العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح 


. بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود 


المفروضة عل المنطقة واحكام قوائين تنظيم 
المبانى وغيرها من القوانين واللوائح * 

أما فى حالة البناء على كل المساحةالمسموح 
بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد 
الاقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل 
قيمة المبانى المنشأة كما تحسب قيمة الارض 
والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق 
بنسية ما يقام فعلا من أدوار الى العدد الكلى 
للادوار الكاملة التى تسمح بها قيود الارتفاع 
المشار اليها . ويجوز فى بعض المناظق تعديل 
هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف 
العمران ٠‏ 

واذا كان البناء لا يشغل غير جزء منالارض 
المسموح بالنناء عليها فلا يحسب فى . تقسدير 7 
الايجار من قيمة الارض الا القدر المخصص 
لنفعة البناء فقط بشزط تحديد هذا القدر 
بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة 
المبنى عليهاً بالفعل * 

وفي حالة المساكن المستقلة والمباتي ذات 


منائشه مجلس الامة نسُروع_قانون ايجار الاماكن 


الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخذ 
فى الاعتبار عند تحديد اجرة هلله الابنيه , 
علاوة على قيمةالمبانى «قيمه الارضوالاساسات 
والتوصيلات الخارجيه للمرافق يآكيلها 2 
بصرف النظر عن الحد الاقصى المسموح به 
لارتفاع البناء » فاذا جد آى تغيير ف ىالوضع 
الذى بنى التقدير على أساسه يعاد تحديد 
الاجرة وفقا للوضع الجديد » ٠‏ 


رئيس المجلس - الموافق على هذه المادة 
يتفضل برقع يده * 

٠ ) موافقة‎ ( 

المقرر : 

سادة 1١1١‏ يعاد تقدير قيمه الارض عند 
تحديد الاجرة فى حالة تعلية البناء وذلك اذا 
تمت التعليه بعد خمس سنئوات على الاقل من 
تاريخ انشاء المبائى الاصلية أو فى حسالة 
ما اذا طرا على العقار ما يستوجب تطبيسق 
أحكام القوانين الساريه فى شان مقايل 
التحسين .وفى هذه الحاله تكون اعادة تقدير 
قيمة الارض بقصد7حديد آجرة المبانى المستجدة 
فقطا » ٠‏ 

رئيس المجلس .هس هل لاحد هن حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 7 
(تم تبد ملاحظات ) * 
اذن فالموافق على هذه المادة يتفضل برفع 
ل 3 

٠ ) موافقة‎ ( 

اللقرر : 

«مادة ١١‏ تكون قرارات لجان تحديد 
الاجرة نافذة رغم الطعن عليها ٠‏ وتعتبر لهائية 
اذا لم يطعن عليها فى الميعاد * 

ويكون الطعن علىهذه القرارات أمام المحكمة 
الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر » 
خلال ثلاتين يوما من تاريخ الاخطسار بقرار 
اللجنة ٠‏ 

وعلى قلم كتاب المحكمة أن يخطر جميع 
الستاجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن 
والجلسة المحددة لنظره' '. 

ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى 
تقدير أجرة جميع الوحدات التى شملها القرار 
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المطعون عليه ٠‏ ويعتبر الحكم الصادر فى هذا 
الشان ملزما لكل من المالكوالمستاجرين ٠» ٠.‏ 

رئيس المجلس ‏ هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هده المادة ؟ 

اننيد سيد زكى ب الهدقف الرئيسى من 
هذا المشروع أن يتم التعاقد بين المالت 
والمستاجر دون استغلال 2 و.قد اقترحت 
أثناء هناقشة هذه المادة باللجنة_الابقاء على 
لجان التظلمات ٠‏ لكن انتهى رأى اللجنة الى 
أن ,يكون الطعنأمام المحاكم الابتدائية باعتيارها 
تحقق الضمان نكل من آلمالك والمستاجر , 
ولكنى أعرض على حذراتكم الصورة الآتيةلكى 
تقدرو! معى مدى العبء الذى سيلقى على 


. المحاكم وبالتالى هدى الحاجه الى الايقاء عسلى 


لجان التظلمات ٠‏ 


ويكفى آن نعلم انه يوجد بالقاهرة 1١١‏ 
مجلس مراجعه , وبالجيزة 1 مجسالس », 
وبالاسكتدريه م مجالس ءو رغم ذلك تتراكم 
القضايا اذ يوجد بالقاهرة 17م قضصية ,2 
وبالجيزة 197 قضيه , وبالاسكندرية |94 
قضية ٠‏ وبيعد صدور القانون ستحال جميسع 
هذه القضايا الى المحاكم الابتدائية , بالاضافة 
إلى ما يستجد من قضايا آخرى » واننا تعلم 
أن هذم المحاكم بها من القضايا ما لا يسسمح 
باضافة عبء جديد اذا لم يقائله زيادة فىعدد 
القضآة ؛ وقد اعتمدت ميزانية وزارة العدل 
دون تخصيص اعتماد لزيادة عدد القضاة ٠‏ 
رئيس المجلس ب نحن لا نستطيع أن نعود 
الى مناقشة ميزانية وزارة العدل من خلال 
مناقضة هذا المشروع بقائون » ويمكن لوزيرى 
العدلَ والخزانةبحث موضوع زيادة عددالقضاة 
السيد الدكتور محمد القاسمى الطرشوبى 
مع تقديرى واحترامى الكامل للقضاء الا 
اننى آعتقد اثنا لو التجأنا الى القضاء فى مثل 
هذه المنازعات قسوف تستغرق اجراءا تالفصل 
فى النزاع فترة طويلة جدا , كما أننا ستحمل 
الملاك والمستاجرين رسوم الخبراء ٠‏ . 


إن مجالس المراجعة التى تنظر حاليسا فى 
التظلمات 'ثتكون من قاض ٠‏ وعضو من مجلس 


. الدولة » وعضوين من المهندسين وأحد الاعضاء 


العاملين بريط الضريبه » وعضو من الاتحاد 
الاشتراكى »فهى تجمع عناصر مختلفة 'ولذلك. 
لا أرى الالتجاء الى المحاكم لان ذلك سيسبب 
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مشساكل تثيرة بين الملاك والمسستآجرين » ولا 
آتصور آن انبدآ العلاقه بين المابك وامسستاجل 
بالتقاضى ٠‏ 


السسيد آحمد الخواجه ب السسيد رئيس 
المجلس : 


5 آن أوضح بعض المعالم ليسي انتى 
وردت فى هذا المشروع بقانون لعلى آزي ل القلق 
الذى ساور بعض الاعضاء من الطعن القضائى ٠‏ 

.أقرر 'أولا أن' قرارات لجان التقدير نافدة 
من تاريخ صدورعا , وآن الطعن فيها سواء قدم 
لمجلس المراجعه أو للقضاء مو خصومه متعقدة 
' بين طرفين » ومن الاوفق للمتقاضين آن يتولى 
القضاء الفصل فى النزاع , قليس من المصلحه 
آن ينزع اختصاص أصيل معقود للقضاء ,2 
وينقل الى هيئات آخرى ٠‏ سواء كانت هحبذه 
,الهيئات مجالس مراجعه آو غيرها » خاصه آن 

مجلس المراجعه ما هو الا لجنبه اداريه ذات 
اختصاص قضائى », والقرار الذى يصدر عنها 
وفقا للمشروع المقدم من الحكومه قابل للطعن 
فيه آمام محكمه القضاء الادارى ٠‏ 
ر وهذا يعنى انى اعقد الُخصومه » واؤجلها 
:آجالا أبعد وآاطول مما هى أمام القضاء العادى 
اذ لا يوجد فى الجمهوريه العربيه المتحدةسوى 
محكمه قضاء ادارى واحدة مقرها القاهرةوليس 
لها فروع فى آيه محافظة ٠‏ 

فالخشية من تآجيل القضيه امام المحكمة 
الابتدائية مردود عليها بآن قرار لجنه التقدير 
نافذ مذف صدوره , أما قرار مجلس المراجعة 
فقابل للعلعن فيه آمام محكمه القضاء الادارى, 
.ومع ذلك فممن يتكون مجلس المراجعه ؟يتكون 
مجلس المراجعه من قاض أو عضو فنى من 
مجلس الدوله ويشاركه فى الفصل فىالخصومة 
فتيون يبدون ريا فئيا يصبح حكما فى النزاع 
دون مناقشة ٠‏ 

٠‏ آما عند طرح النزاع آمام القضاء فيطر عن 
الرآى الفئى على القاضى , :يناقشه زيحققه , 
فهو مجرد رآى خبير استشارى فى 'الخصومة, 
ويتم الفصل فى النزاع بعد الموازنه بين الوقائع 
وآراء الفنيين » وهذا يسساعد على تحقيق 
العداله » لاطراف النزاع » لانه لا يجوز 5 
يكون الرآى الغنى وحده هو المكع الفاصل: فى 
المنازعة ٠‏ ومع ذلك فالتخوف من تآجي ل الفصل 
دى القضايا مردود عليه 'بآن الاحصائيات تدل 
على غير ذلك فيما يتعلق بقضايا الايجارات ٠‏ 


اننا نريد أن يفصل فى المنازعات فغمساة 
يستا نسون بآراء الغنيين » وانى آسف اذ آفول 
ان أعمال مجالسالمراجعه تتعطل لنفاذ الاعتماد 
المخصص لها , ممأ كان مبعث شكوى كثير من 


'القضاة من أنهم لا يتقاضون البدل المقرر لهم 
عن حضورهم هذه المجالس , وان هذا من 


استناب تخلف اعضاء المجالس عن حضصور 
اجتماعاته » مما 'يترتب' عليه تأجيل الفصلفى 
الطعون المعروضه عليها » وانى إتساءل.: كيف 
نوكل الى جهه مهمه الفصل فى خصومه معلقة 
على بند اضافى ٠‏ ونترك جهه آصيلة مفتوحه 
فى كل ؤقت آمام المتقاضين ويستطيع كل من 
المالك والمستاجر أن يلجا اليها ؟ 

اكقرر ب آود. أن آضيف, الى ما قاله اللسيد 
رئيس , لجنه الشئون التشريعيه انه حسب 
الوضح القائع تسبق لجنه التظلمات درجهواحدة 
مى درجه اللجنه المكلفه بتقدير القيمسسبة 
الإيجاريه ٠‏ 


آما فى ظل انقانون الجديد , فتسيقالطمن 
أمام المحدمة درجتان , الاولى غى تقدير مبدنى 
يوضح على الرسم بمعرقه الملاك والمستاجرين» 
والثانية هى نحديد الاجرة بعد اقامه المبنى , 
ومع وجود عاتين الدرجتين ستقل حالات الطعن 
الى درجه كبيرة جدا *٠‏ 

السيد عبد العاطى نافع لقد ,حددت المادة 
السادسه من هذا القانون العلاقه بين المالك 
والمستآجر 2 فوضعت مبدآ جدايد” هو معرفه 
القيمه الايجاريه نلوحدة السسئكنية قبل بده 
البناء » تم تلى هذه المرحلة مرحلة ثاينه هى 
جنه التظلمات ٠‏ والواقع من الامر آن هذا 
المشروع يقانون كما ورد من الحكومه , وقبل. 
أن تجتمع: لجنة الاسكان مع اللجنة التشربعيه 
لبحثه كان قد سلم إلينا لعرضه على . فواعديا ٠‏ 
ونقد رضي ١الناس‏ عن هذه المادة عند عرضها 
عليهم .؛ وراوا فى أحكامها ما يكفى لحسم كل 
نزاع قد يطرة” بين المؤجرين والمستاجرين أمام 
لجان التظلمات ٠‏ آما وقد غدل النصٍ فى اللجنه 
وآصبح يقضى باللجوء الى المحالم فانى , 
باعتبارى ممثلا للقيادات التى وافقت على' هذا 
النص كما ورد من الحكومة , آرفض. مس ذا 
التعديل دإدافق على اللإدة كمسا وردت فى 


المشروع الأول * 
النقطه الثانيه التى إجب التعرض لها. حى 
أن الفقرة الاخيرة من تقضى بآنه «ويتر تب 


على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير أجرة 
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جميع الوحدات التى شملها القرار المطعوزعليه 
ويعتبر الحكم الصادر فى هذا الشآن ملزما للل 
“من امالك والمستآجرين » الواقع آن الجماهير 
.التى طبق عليها القانون رقم /ا لسنة 1159 ء 
الذزى كان يقضى بخفض القيمة الايجاريةبنسبة 
ه#بز , قد عانت ولا تزال تعانى حتى الآن من 
بعغى احكام هذا القآانون » فقد شاع بي نالناس 
١نذاك‏ أن هناك قانونا سيصدر بالتخفيض » 
فاستكتب الملاك المستاجرين عقودا للوحدات 
السكنيه المؤجرة لهم وعالوا فى تحديد 
إيجارها , فلما صدر القانون بالتخفيض لم 
يتمع به أحد السكان وما زالت هناك الى الان 
فضايا معروضه آمام المحاكم بشأن تطبيق هذا 
الغانون ٠‏ 

:وما كانت هذه المادة تفضى باعدة النظر فى 
سدير اجره جميع الوحدزت التى سُملها ابعرار 
المطعون عميه , واعتبار اخيدم الصادر فى هيبدا 
شان مدرما كل من الخادت والمستاجرين » 
فاننى أطالب ٠‏ انصانا لاولئك اندين عابوا من 
القانون السابق الاشارة اليه وتحعيقا للعداله 
باضافه فقرة جديدة ينسحب بها حكم صذه 
المادة الى الماهى ٠‏ وتقضى بسريان التخفيضالذى 
حغلى به أحد القاطنين فى عقار ما بناء على 
نظلمه أمام لجنه التقديرات ٠‏ على جميعشاغق 
الوحدات السكنية فى هذا العقار ٠‏ وتحقيق 
هذا الذى آطالب به لن يضيف اعباء جديدة, 
فانا لا آطلب آن تقوم لجان التقدير باجراء 
تقدير جديد , لما آننى لا اطالب باللجوء الى 
منحاكم جديدة أو لجان تظلمات جديدة * 

ان ما اطالب به هو تحقيق العدالة وكفالتها 
للناس جميعا , فهناك من لجا الى لجان التظلمات 
وخفض الايجار بالنسبه له , ولما كان هسنا 
التخفيض يسرى على المتظلم وحده 2 فقد سرى 
التخفيض على من تظلم دون سواه من شاغل 
العقار الذين قد يصلعددهم فى بعض العقارات 
الى خمسين ساكنا ٠‏ 

ولبيان مدى الظلم الدى حاقٌ بالمستاجرين 
أذكر مثلا , مالكا لعمارة بها ست شقق , 
آاجرها جميعها لاقاربه نظير عقود صوريه "> ثم 
تقدم الجنة التقديرات التى قدرت القيمسة 
الايجارية تهذه الشقق وانقضت مدة التظلودون 
أن يتظلم أحد .بطبيعة المال , ولما أضبحت 
التقديرات ثابتة على هذا النحو آجر الشقق 
لسكان جدد , وهكذا. سرت على المستاجرين 
الحقيقيين احكام عقود جائرة , اننى أقرد أمام 


المجلس الموقر آن كنيرا من المواطنين ند ينطبق 
عديهم القانون رقم لا لسنه ١1478‏ ء يجب ان 
يمتد لهم عدا القانون اللجديد ليحميهم من 
الاستغلال الذى كآنوا ضحاياه ٠‏ 

وذلك باضافه فقرة إلى هذه المادة تقضى بان 
يسرى على الماضى حكمها من حيث الزام تل من 
المالك والمستاجرين الذين لم يتظلموا بالاجرة 
المخفضة التتى سبق أن بها لمن تظلم آى 
لجان 0 . 3 طلم لمم 

السيد سيد زكى . لا شك أن اللجوء الى 
القضاء للفصل فى الخحالات التى قد تنشا بين 
الملاك والمستاجرين » من شآنه أن يبحققالعداله 
للجميع 2 ونكنى آرجو آن آنهى الى المجلس 
الموقر إن هناك فى المحاكم ٠٠٠ر١٠م‏ قضية 
متآخرة . 

آذ كر هذا راجيا آن يضع السيد وزير العدل 
والسيد وزير الخزانة هذا الامر فى اعتبارهماء 


رئيس اليجلس ‏ عندما يصدر المجلسقانونا 
ما » تسعى آجهزة الدولة الى تنفيذه » فمساذا 
صادف تنفيد القانون صعوبات من نواحى 
التمويل أو غيره » عمل الوزراء المسئولون عن 
تنفيذ هذا القانون على حلها وفقا للقواعد 
المقررة * 

السيد ضياء الدين داود ‏ واقح الاهر أننى 
لن آضيف جديدا الىما قاله' السيد الزميلأحمد 
الخواجه , ولكنى أود أن استرعى النظر الى بعض 
نقاط أهمها آنه 'وجد فى الدوله هيات 
رمؤسسات معدة لممارسة آختصاصات معينة, 
ولما كان اختصاص القضاء هو الفصل بي لالناس 
هى منازعاتهم , فليس ثمة ما يدع الى انتزاع 
هذا الاختضاصمنهواعطائه لغيره الا اذا توافرت 
علة تقتضى هذا الانتزاع » وليس ثمة علة تبرر 
ابعاد القضاه عن الفصل فى الخصومة التى قد 
تنشب بيل المالك والمستاجر »2 ولقد تلمست 
البحث عن هذه العلة فى اللجنه ٠‏ فآلمحت فى 
الحصول عل بيانات احصائيه عنآنواعالمنازعات 
التى عرضت على اللجان , وما فصل فيها وما 
لم يفصل , وهل أدى ما فصل فيه الىالاستقرار 
فى العلاقات أم لا .فتبين لى من واقع الاحصاء 
الجزئى الذى ذكره السيد سيد زكى أن هذه 
المنازعات متراكمة أمام اللجان ولم يفصل فى 


الكثير منها الى. الآن ٠‏ , 


ولم أدهش لهذا لانه من الطنيعى » وهسده 
النجان تشكل من آقراد متعددين لا تربطهسم 


م العدم_السابع والنامن ‏ السئة + 48 » 


وحدة المكان ءأو وحدة العمل ء أو وحدةتجانس 
الظروف ء آن يتعثر العمل فيها » فاستقرار 
آوضاع الئاس اذ وسرعة الفصل فى منازعاتهم 
آمر غير متحقق قى اللجان ٠‏ ولا ينهض بالنالى 
مبررا لانتزاعالاختصاص الطبيعى للقضاء كما لا 
ينهض تحقيق العدالة مبررا لانتزاع مدا 
الاختصاص منه ٠‏ فتحقيق العدالة فى القضاء 
أمر طبيعى فى حين أن تحقيقه فى مثل هده 
اللجان امر يشوبه كير من الاحتياطات 
والتحوطات ٠‏ فرآى الفنيين فى نزاع مطروح 
أمام القضاء » رآى خبير يقبل المناقتسهء 
ويستطيع كل من طرفى الحصومه آن يتناوله 
بالتاييد أو بالتغنيد وحكم القاضى فى النهاية 
هو الفاصل بين وجوه النظر المختلفة ٠‏ 

أما فى اللجان فلا توجد الا وجهة نظر فنية 
واحدة. » ولا سبيل آمام الخصوم لمناقشتها , 
مما آثار كثيرا من الغلط حول همذه.اللجان 
وقضائها , لان قيمة الاحكام فى راقع الامر 
انما تستمد من اقتناع الناس بها واحترامهم 
لها ٠‏ 

الامر الآخر , أنه فى ظل ما قبل التعديل » 
ما الذى كان يحدث ؟ 

كان هناك تقدير مبدئى على الرخصهء, 
وكانت هناك شروط معيئة للطعن فى قرارجنة 
التقدير أمام نه آخرى , ثم قرار اللجنسة 
النهائية ويطعن فيه أمام محكمة القتضساء 
الادارى ٠‏ 

ولما كانت محكمة القتضساء الادارى فى 
القاهرة , فعلى المستاجر فى اسوان اذا اختلف 
مع المالك أن يستقل القطار عد مرات ليحضر 
آمام محكمة القضاء الادارى * وهدا آمر غير 
طبيعى فى مقام التيسير على المستاجرين * 

هده هى الظروف التى رآت اللجنةالمشتركة 
ازاءها ضرورة تعديل هذا النص ٠‏ 

ولرفع مظنة » أن القضاء مرهق فى العمل 
مما يجعل القضايا تتراكم أمامه , أذكر أن 
نسبة الفصل فى القضايآ فى المجاكم تزيد على 
/ فى حين أن هذه النسبة لا تتجاوز ٠١‏ 
أو 5 فى آية لجئنة من اللجان , وهكدذا ينهار 
كل مبرر لانتزاع اختصاص الفصسل فى 
الخصومات التى قد تنش بين الملاكوالمستاجرين 
من القضاء ولكى نعهد به الى هذه اللجان ‏ آما 
ما طالب به السيد عبد العاطى ناقم من سريآن 
حكم الفقرة الآخيرة من المادة على الماضى ٠‏ فآنى 
آراه عدلا » فقد حدث بعد صدور القانون رقم 


/ لسنه ١1760‏ ء وطبقا للقوانين القائمه » انه 
ادا صعن شخص فى تقدير الفيمة الايجارية 
للوحده التى يشغلها فانه لا يستفيد من الطعن 
الا الطاعن وحده . ولا يعاد النظر فى تنفدير 
انعيمه الايجاريه لياقى الوحدات , ولقدنرتب 
على هذا التطبيق تنافضات ومفارقات عديدة 
أضرب متلا لها » ان مستاجرا لوحدة سكلنية 
فى عمارة بها عدد كبير من الوحدات السكنيه 
رمع طعنا فى تقدير قيمه الايجار , فاعيد تقدير 
اعيمة الكليه لنوحدات كلها , وآعيد توزيعها 
فخفض الايجار الذى عليه أن يدفعه الى اتنى 
عشر جنيها » وبقى جاره يدفع ايجارا للشقه 
المجآورة له مبلغ 'لاثين جنيهاً » لان موعد 
اتطعن فى التقدير قد فاته ٠‏ 

ولقد آثير هذا الموضوع فى اللجنة » وذهب 
رآ الى ان تعديل الوضع القائم من شانه أن 
يثير القلقلة فى العلاقات التى استقرت فترة 
طويلة من سنة 19”85 حتى الآن ٠‏ 

كما ذصب رأى الى آن هذا التقدير الذى تم , 
قد ربظت على أساسه قيمة العوائد والضرائب 
التى لن تخفض لو آخخدذ يتخفيض القيمه 
الايجارية ٠‏ 4 

والواقع انه يمكن بالتدخل التشريعى اعادة 
معالجة هذه الامور جميعا , فيعاد تقدير العوائد 
وفقا لاعادة تقدير القيمه الايجاريه.2 كما أن 
العدآلة تقضى بألا يضار اأشخاص وينتفع 
آخرون لمجرد فوات موعد الطعن على بعضهم ٠‏ 

أن الابقاء على الظلع بحجة المحافظه على 
استقرار العلاقات القائمة بين الناس أمر لا 
تستسيغه العدالة ٠‏ 


السيد احمد الخواجه ‏ اننى متفق تماما مع 
الاخ ضياء الدين داود وأؤيد رأيه » ولكناريد 
أن أوضح أنه عندما اثير هذا الموضوع فى لجنة 
الشمئون التشريعية » كان الرآى آلا يترتب على 
ذلك اهتزازات ضخمه فى المراكز القانونية , 
بمعنى آنه اذا كانت نتيجه الطءن السابق قد 
بنيت على تعديل التقدير. الكلى للمينى على نحو 
كان يتعين معهاعادة تقدير ايجار جميع الوحدات» 
فان العدل يقتضى المساوأة بين الشاغلين ٠‏ 
وعندما أثيرت القضية قيل': هل نعيد النظر 
فى هذه المراكز القانونية لمن طبق عليهمالقانون 
رقم ا لسنة 1916 آى منذ سدئة 156 حتى 
الهوم ؟ الحقيقة كان الرأى العآالب بالتجنة 
الا تؤدى فروق فى الاجرة' عن الماضى : وآنٌ 


هنافسة_مجلس الأمة الشروع فانون ايجار الاماكن قم 


تخفض الايجارات اعتبارا من انيوم اذا كانت 
الوحدات متماتله ٠‏ فاذا لم تكن النوحدات 
متمائله يفتح باب الطعن لدة ضهر من تاريع 
,صدور القادون آمام أولئك الذين فاتهم ميعاد 
الطعن » ليطعنوا فى التقدير من جديد فيا 
.تعلق بتوزيع القيمه الكليه على العين المؤجرة» 
هذا هو الاتجاه الغالب فى لجنة اتتسئون 
التشريعيه ‏ وأنا شخصيا أاؤيد هذا الاتجاه ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ هل لدينا فكرة واضحة 
عن أبعاد هذه العمليهة ؟ وهل هناك احصآاء 
أو حصر لهذه الحالات ؟ هذا آمر لابد أنيكون 
واضحاآ آمامنا لنعاجه ٠‏ اننا لابد ان نزيل اى 
ظلم موجود ء وتحقيقا لذلك يجب آن ناخايذ 
فكرة عن هذه الحالات ما أمكن وسنعالجها سواء 
كان ذلك عن طريق مذ القانون أو بقانون 
خاص ‏ فليس هناك ما يمنع مطلقا من ازالة 
الظلم ٠‏ فهل لدينا فكرة عن البعد الحقيقى لهذه 
الحالات ؟ وهل درست النآحية الاحصسائية 
بها ؟ 


السيد أحمد الخواجه ‏ اذا أذنالسيد رئيس 
المجلس فعندى تحوط اريد اضافتهة . مل 
يكون التعديل بالزيادة ؟ 


رئيس الجلس ‏ هل المقصود بالتعدييل 
هنا الزيادة أو النقص ؟ اننا نريد دراسة 
هذا الموضوع دراسة كاملة ٠‏ 


السيد حصطفى الجندى . إن ما قاله الاخ 
السيد ضياء الدين داود والاخ احمد الخواجه , 
أعتبره كلاما يتناول روح العدالة نفسها التى 
نفتقدها فى القانون رقم لا نسنة 1١958‏ , 
فلدينا بمحافظة الغربية , حالات صارخة ,2 
فاللجنة قدرت مبنى 6.6 


رئيس المجلس .. اننسا لا نريد أمثلة , 
فالامئلة واضحة » وأرجو أن نتحدث فى المبداء 
لانك اذا ذكرت أمثلة عن محافظةالغربية »فكل 
محافظة ستذكر بدورها أمثلة صارخة لما يحدث 
فيها 5 5 20 


السيد مصطفى الجئدى ‏ هذا مثل يدل على 
الظلم المترتب على تطبيق القانون رقم /السئة 


0 ,؛ لجنة قدرت وحدة عن مبنى بشلاثة ' 


جنيهآت ؛ ووحدة آخرى فى نفس المبنىايجارها 
الفعل ستة عشر جنيها ٠‏ ولما طبق قرار تخفيض 
6 أصبح ايجارها حوالى ؟١‏ جتيها » ومنذ 
سنة 1916 حتى: أليوم.وهذة الرجل يجوب 


المحاكم محاولا آن يتحلل من القانون رقم ل 
لسنة 65؛: ولكنالنصوص القانو نيهجامدة, 
مع أن لجنة تقدير 'الايجاراتء بناء على التكاليف 
قررت 5 جنيهات للوحدة السكنيه ٠‏ 


وهناك حيل أخرى , كما قال الاخ عبد 
العاطى » منها أن المالك يلجا الى اسكان أقاربه 
فى العمارة » وهذا مما ستشير اليه المادة ٠ 1١5‏ 


رئيس المجلس ‏ سبق أن ذكرت هذه الحميل» 
فما الفكرة الجديدة التى تريد أن تصملاليها ؟ 
لان الامثلة أعطيت من قبل ونريد أن نصصل 
فقط إلى المبدأ , لان الحيل كثيرة ٠‏ 

السيد هحصطفى الجندى ‏ أرى ضرورة اعادة 
النظر فى القانون رقم لا لسنه ١578‏ وان 
يكون تطبيق هذا الحكم بآثر رجعى حتى لايظلم 
الناس البذين يعانون من القانون رقم ا لسنه 
٠ 6‏ هذا فيما يختص بالمادة التى يجب 
اضافتها فى هذا القانون , واتتى لا يتناولها 
قانون العلاقة بين المالك والمستاجر ٠‏ 


السيد مختار.هانى . ان الحديث فى الآثار 
المثرتبة على استحداث هذا النص , وجعل 
الاختصاص فى الطعنفى 'قرارات تحديد الاجرة 
من اختصاص المحكمه . قد وفاه زمييلاى 
الاستاذ أحمد الخواجه والاستاذ ضياء الدين 
داود بما فيه الكفآيه » وبما لا يمكن أن آجد 
اضافة اليه ٠‏ 

أما قيما يتعلق بما اقترحه الاخ عبد العاطى 
نافع من اضافه فقرة جديدة تقفى بانسحاب 
أثر هذا النص على الماضى قيما يتعلق يآثار 
الطعون أو ما يترتب على الحكم فى الطعن «فمن 
شانه فى الواقع احداث هزات كثيرة فىعلاقآت 
استقرت آمدا طؤيلا * حقا ان هناك أمثلة 
عديدة صارخه تمثل ظلما وقع فى ظل تطبيق 
القانون رقم لا لسنئة 1956 ء ولا شك أنالعدل 
يقتضينا آن نعمل على رفع هذا الظلم » فها 
واجبنا » تعمل على تحقيق العدل فى كل ها 
يصدر عنا من أعمال ٠‏ ولكن 'كيف ثحقق هذا 
العدل ؟ لو أن هذا بالامر اليسير . لهسسان 
الامر » ولكن هناك عقبات وعقبات » فقد يكون' 
قرار مجلس المرأجعة فى الخآلة التىتظلم قيها 
أحد المستآجرين: صدر بالززيادة ٠‏ 155 أطلق* 
النص علآن يكون بائر رجعى بضفة عامة ,ففى , 
هذه الحالة » هل ,تزيد آجرة السكان القائمين 
فعلا ؤيحاسبون على .الزيادة , علما با هسم 
يحاسبون على أجرة مخفضة ؟ ١‏ 
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أعتقد أننا لا نتجه الى هذا , ولا يمكن أن 
نتجه اليه ٠‏ ان هذه همى بعض الصعوبات التى 
أنصورها عن سبريان هدا النص على الماضى * 

السيد كمال بولس ‏ السيد الد كتور رتيس 
المجلس , الساده الزملاه : 

إبنى آنضم للسيد رئيس نه الشسئثون 
التتسربعيه والاستاذ' ضياء اندين داود من اعطاء 
امحا بم حق الفصلل فى الظمون » وآضيف حجه 
جديدة » وهى آننا فد ذكرنا فى مقدمة هذا 
انعانون وفى بيان أهدامه يانه ليس فاتونا 
استثنانيا وانما عمو قانون عادى ,2 ومن تم 
بتعين آن ,يكون الفصل فيه للقضاء وعو انهه 
العاديه ٠‏ 

آما فيما يتعلق بالشق الثانى الذى طلبه 
الا عبد العاطي نافع , فارى آن هناك خلطا 
بين آامرين ٠‏ خلطا مى الفانون نفسه وهو 
القانون رقم لا لسته 1938 ٠‏ وخلطا فى 
الحالات التى "نمت بعد تطبيق آحكام صدم 
القانون ٠‏ 

آما فيما يخنص بالحالات التى تمت بعسد 
تطبيق القانون رقم لا لسنة 1916 2 فائنى 
أنضم الى زميلى الاسستاذين آحمد الخواجه » 
وضياء الدين داود فى أنه يمكن تنظيم فده 


الحالات دون آثر رجعى , ودون أن يترتب على 1 


ذلك آى ضرر ء والعداله فى ذلك تقتضى آنه 
إذا كان هنالحكم قد صدرمن مجلس المراجعة, 
واعاد تقدير آلبنى ‏ فان ذلك يستتبع بالضرورة 
اعادة تقدير الوحدات , على آن يكون ذلك دون 
آتر رجعى * 

وأرى آلا تكون الاضافه التى يطلبها السيد 
العضو فى هذا النص بل يكون موضعها فى 
الباب الانتقالى » لان هذا حكم وقتى انتغالى ٠‏ 

أما فيما يختص بالقانون رقم /ا لسنةة2195 
ففد تقدم الزميل السباعى ابراهيم عبد النبى 
أمس باقتراح للسيد رئيس المجنس باعادةالظر 
فى هذا القانون , وأرى أن تجتمع لجنة الشئون 
التشريعيه مع لجنة الخدمات ومع السيد وذير 
الاسكان والمرافق لاعادة دراسة هذا القانونبما 
يكفل رفع الظلم الى وقع نتيجه تطبيقه . 
ولبعرف: 'الابعاد التى قالها السيد الدكتور 
رئيس المجلس ٠‏ واحصاء الحالات التى وقع 
بها ظلم ٠‏ ولا يمكن أن تحدد .هذا الموقف 
مسبقا ». ؤانى أقصى التعديل على الفترة التى 
بعد سنه 956( ٠‏ 


السيد عبد المعاطي نافع أود أن آطمثئن 
السآدة اعضاء المجلس أنه لن توجد الهزات 
القانونيه التى آشار اليها الاخ احمد الحواجه 
أو بعض الاخوة الزملاء ٠‏ لان القانونين اللذين 
صدرا بتخفيض الايجاترات [١٠١‏ ثم ©0"/رصدرا 
فى الوقت الذى 'لأنت فيه إلعلاقات القانونية 
قائمة بين الملاك والمستآجرين » ولم تحسدث 
نتيجه تطبيق هذين القانونين آيه هزاتاطلاقاء 

ونحن اليوم نمئع ظلما وقع على الناس , 
وكما قال بعض الاخوة الزملاء انه يسرى عسلى 
المالك وعلى المستاجر فى آن واحد ٠‏ وعلى هذا 
اطمئن الاخوة آنه لن 'نكون هنساك هزات فى 
العلاقات 

النقطه انثانيه : آن السيد رئيس المجلس 
طلب موقفا تقديريا عن هذه الخالات » والحقيقه 
أن ما نريد أن نؤكده أن هذا النص الطّلوب 


-سيسرى على الفترة أنتى أعقبت صدور القانون 


رقم /! لسنه 1976 , هذه الفترة الوجيزة انتى 
ارتبطت بهذا القانون » ونحن اذا بحثنا مدا 
الموضوع فسنجد آن اعدادا قليلة هى التىيمكن 
ان نتميز بهذه الصورة نظرا لتضسيق الفترة 
آولا » ونظرا لان القرارات التى صدرت حرم 
البعض من التظاممنها والبعض الاخر تيسر له 
ذلك ٠‏ عه 

النقطة الثالثه التى ريد أن أوضحها للسادة 
الاعضاء هى أنه اذا كان. هناك مبنى يتكونمن 
٠‏ وحدات » وشاءت الظروف أن يعتر ضآأحد 
سكان ذه الوحدات على القيمة الايجارية » 
فجاءت طجنة التقدير وأعادت تقدير المبنى كله 
وخفضت الايجار من عشيرة جنيهات الىثمانية. 
فجاء المالك وقال ان التخفيض لا يسرى الا على 
المتظلم , فمعنى هذا أن هناك تسعة منالسكان 
يدفع الواحد منهم ايجارا شهريا عشرةجنيهات 
ويدفم الساكن الذى تظلم ثمانية جنيهات ٠‏ 
وهدا هو ما نطلب القضاء عليه * 


السيد ابراهيم سيد قرشى أؤيد الزميل 
ضياء الدين داود والزميل أحمد الخواجه فيما 
ذهبا اليه من ضرورة تحقيق العدالة فى الغترة 
التى أعقبت صدور القانون رقم /. لسنة 
6 ء والمبانى التى استجدت بعده » فمن 
غير شك آنه كانت هناك مغالاة فاحشة.: واذا 
قارنا بين ايجار 'المبانى. بعد سنة 1156 وما 
قبلها فسنجد أن هناك فرقا كبيرا قى هسنذا 
الايجار , ثم جاء هذا القافون , وكان الناس 


عناقشة مجلس الأمة تشروع قانون ايجار الاماكن 


و ل اك لماعي ا لل كاوه الود الا تر 1ن 


ينتظرون منه معالجه هبذ1ا الوضع ٠‏ ولكنة جاء 
خلوا من معالجتها ٠‏ 


وقد أتحتم سيادتكم متاقشه هذا الموضوع , 
قنرجوا آلا تمر هذه الفرصة دون أن يوضع 
حل لها ٠‏ فاما بتخفيض ايجار المبانى الثتى 
أقيمت بعد 79760 حتى صدور هذا القانون , 
واما معالجة هذه الحاله بطزيق القضاء أو باية 
طريقه يراها المجلس.* 

السيد محمد سيد عبد إلمنعم ‏ هناك سؤال 
للسيد المقرر بالنسبه للفقرةٌ الثالئه » مؤداه 
إذا تظلم أحد المستاجرين وانتهى الامر برفع 
الايجار » فهل يسرى ذلك على سائر المستاجرين 
الذين لم يتظلموا ؟ . 


المقرر ‏ ان التظلم سيستوجب اعادة 
تقدير المبنى ككل , فآى ساأكن يتظلم فى 
المبئى ».سيعاد تقدير المبنى ككل , تم يعساد 
توزيع القيمه الايجارية على جميع الوحدات » 
وطبقا لهذه النتيجة ستجدد الاجرة * بمعنى أن 
التظلم سيتسبب فى اعادة النظر فى القيمبة 
'الكنية 7 واعادة تقدير القيمه الايجارية لجميع 
العسئارة , ثم اعادة توزيعها على جميح 
الوحدات ٠‏ . : 

رئيس المجلس .. حتى تكون العمليةواضحة» 
أريد آن أوضح أن هذا مبدا عام يظيق على 
عمومه » يمعتى انه اذا طعن احد المستاجرين 
فسيعاد التقدير , واعادة التقدير هذمستسرى 
على الكل , سواء زادت الاجرة آو انخفضت 
وسواء كان الطعن مقدما من هذا أو ذاك * 
هذا ما آفهمه فى هذا الموضوع ٠‏ 

السيد محمد سيد عبد المنعم - ان هذ! يفت 
اقباب يمجال كبير للتلاعب فقد يكون هناك 
عشرة سكان لم يتظلم من بينهم الا واحد بيئما 
اعتبر الباقون قرار التقدير عادلا بالنسيسه 
البهم » وترتب على تظلم هرذا الشخص رفع 
قيمة الايجار » فهل تسرى جذه الزيادة عبى 
باقى السكان رغم عدم تظلمهم ؟ | 00 
اننى آرى أن تكون استفادة الجميع من 
الخفض فقط , آما الرفع ٠٠‏ . 

.. رئيس المجلس ب انك تثير نقطم مهمة.ذات 
شقين : الصق. الاول أذ نظلم المالك. وعسذا 
شىء جائن فاذا .حدث فالصورة واضحة لانه 
بيقصدة:رفم الاجرة > فافة صدر القرار بالرفع 


انتهى الامر ٠‏ وهذه صورة ليس فيها اشكال 
والشق الثانى اذا تظلم المستاجر طلبُبا 
للتخفيض , وطلب الباقون مثله التخفيضفي 
الاجرة ولكنهم لم يتظلموا ثم آعيد التقدير من 
جديد » وترتب على ذلك رفع الاجرة » فهل 
يسرى قرار الرفع على المتظلم وحده آم يسرى 
على جميع السكان ؟ ان المقرر يقول انه يسرى 
على الجميع 2 فما هى فكرتك فى هذا ؟ 7 
السيد محمد سيد عبد المنعم ‏ فكرتى أن 
يسرى قرار الرفع بالنسبة للمتظلم فقطا ٠‏ 
السيد وزير الشئون الاجتماعيية ووذير 
الدولة لشئون مجلس الامه ‏ القاعدة آنه لا 
يضار الطاعن بطعنه , فليس متصورا أن_يطعن 
مستآجر فتاتى المحكمه وتزيد فى التقدير, , 
لان القاعدة هى أن الطاعن لا يضار بطعنه , أما 
اذا كان المتظلم هو المالك , فمن 'الطبيعى آن 
يسرى على جميع الوحدات * 1 
السيد احمد الخواجه ‏ النص ربما لا يكون 
واضحا بعض الشئء ؛ لان الصورة آن المسنئاجر 
يطعن: فى شنآن الوحدة السكنيةالمؤجرة له , فلا 
يتصور مطلقا آن تزاد عليه الاجرة »ولكنهل 
لنا آن نتصور امتدادا حكميا لهذا الحكم ؟ 
فنتصبور لو آن هناك خطا فى توزيع الوحدات , 
يترتب عليه زيادة فى أجرة مسكن عن آخر , 
فهل يسرى هذا الحكم فى شآن المستاجر الآخر 
الذى لم يختصم ؟ 3 
آنا أقول انه لا يسرى , لان النص يقول : 
« ويترتب على قبول الطعن اعادة ألنظر فى 
اتقدير أجرة جميع الوحدات .التى شبملها 
القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر فى 
هذا الشاآن ملزما لكل .من ال مالك والمستاجرين» 
اذن لابد من اعادة صياغة النص بحيث لا 
ينسحب هذا الحكم الا اذا كان مبئى الطعن هو 
آعادة تقدير المبنى كله ٠‏ 2 
السيد ضياء الدين داود ‏ أود احالة.عذه 
الفقرة الى اللجنة لانها وضعت فى ظل اللجان» 
آأما الآن فانه يوجد فى ظل القضاء » قانون 
المرافعات الذى يجيز ادخال الخصوم لكى 
تسرى عليهم الاحكام , ولتكون حتجسة فى 
مواجهتهم » وعلى ههذا.الاساس ؛ يجب"انتعدل 
هذه الفقرةلاننى أتصور آنه أذا رثى أنالتعديل 
سيؤئر على حقوق الآخرين ‏ فانها فى صده 
الحالة يجب أن تدخل هؤلاء الآخرين نيمئلوا 


اه العدد السائع والنامن ب السته ٠‏ 8خ . 


فى الخصومه . حتى لا تخل بالقاعدة فىحجية 
الاحكام ء بان يسرى حكم على آخرين لم يمثلوا 
فىالخصومه وفى الحقيقه آن لديئا صورتين ٠‏ 
أولاهما أن طعنا يطعن ليعيد النظر فى التقدير 
الكلى اذى على ضوته نتخفض القيمةالايجارية, 
وثانيتهيا ٠‏ آن طاعنا يطعن لا على أسساس 
التقدير الكلى » وانما على التوزيع فقط , وهنا 


ستزيد قيمه التخفيض الخاصة به على ' 


الاخرين » وفى هذه الحالة , لابد من أن يمثل 
موجودية هؤلاء الاخرين فى هذه الخصومة * 

لذلك أرى من الاصوب احاله هذه الفقرة الى 
اللجنة لتنسق بينها وبين الاحكام الجديدة 2 
وبين الحكم الذى نقترحه بذلا من مناقشتنا 
لها عل هذه الصورة ٠‏ 

السيد وزير الاسكان والمرافق ب نصت 
الفقرة الثالثة من المادة ١‏ على ها ياتى : 

« وعلى قلم كتاب المحكيه أن يخطر جميح 
المستاجر ين لباقى وحداتالمبئى بالطعن والجلسة 
المحددة لنظره » * 

وأعتقد أن مقتضى هذا النص ان يقساح 
للاخرين » وهم باقى سكان العمارة , التمثيل 
فى الخصومة ٠‏ 

رئيس المجلس - أعتقد أن الموضوع قد 
استوفى بحثه ٠‏ فهل توافقون على اقفال باب 
المناقضة ؟ 

٠ ) موافقة‎ ( 


رئيس المجلس ‏ والآن » أعرض على حضراتكم 
الاقتراح المقدم من السيد العضو الدكتور 
محمد القاسمى الطرشوبى ويقضى بتعديل 
الادة 17 على أساس الابقاء على لجان الطعن ٠‏ 
فالموائق على هذا الاقتراح يتفضل برقع 
يليم * 
( آقلية ) ', 


رئيس اأجلس ‏ اذن الموافق على المادة ١8‏ 
يتفغضل برقع يده * 

: ٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس الكجلسش ‏ بمناسبه عرض هذه المادة. 
هناك اقتراحات مقدمة من السادة الاعضاء , 
السياعى ابراهيم عبد النبى وضياء الدين 
داود وعبد العاطى نافع وتدور كلها حول 
القانون رقم /ا لسئة .1956 : ومضضممونها أن 


مستاجرى الوحدات السكنية التى تخضع 
لاحم هدا القانون الذرين لم ريطعنوا فى القيمه 
الايجاريه » يسرى عليهم الحكم الصسادر 
باتخعيض بناء على ظمن باعادة تقدير القيمة 
الايجاريه تقدم به آخرون فى نفس المبنى , 
كما يطبق ذلك على المبانى التى أقيمت بعد 
العمل بالقانون رقم لا لسنة 1950 ٠‏ 

فهل توافقون حضرانكم على احالة مذا 
الموضوع الى لجنتى الخدمات والشسمئونٌ 
التشريعية لبحثه فى ضوء هذه الاقتراحات 
والمناقشات التى دارت بالمجلس » عسلى آن 
تجتمعا مساء اليوم وان تقدما نتيجة الدراسة 
والبحث الى المجلس ؟ 


٠ ) موافقه‎ ( 


المقرر ‏ أود الاستفسار عما سستنظره 
اللجنة المشتر كه فى اجتماعها الذى ستعقده 
مساء اليوم ٠‏ 

همل ستنظر القانون رقم /ا لسنه ١160‏ 
برمته 2 آم ستنظر فى وصصسع مسستآجرى 
المبانى التى آقيمت بعد صدور هذا القانون 6 

رئيس المجلس ‏ ستقوم اللجنة بدراسة 
النقاط التى أثيرت بشآن القانون رقم /السنة 
6 كما ستنظر فى الاقتراحات التى تحول 
اليها بشسآن التقديرات وعلاج المشا كل المترتبة 
على الطغون المتصلة بهذه التقديرات » ولمن 
يشاء: من السبادة الاعضاء أن يحضر اجتماعات 
اللجنة ٠٠‏ 


المقرر : 

« مادة ١54‏ اذا لم تكن العين مؤجرة وقت 
صدور قرار لجنة تحديد الاجرة , جاز لاول 
مستاجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال 
ثلاثين يوما'من تاريخ نفاذ عقده ٠‏ 

' وفى هده الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر فى ' 

الطعن على أجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن 
وحدها دون باقى وحدات المبلى » ٠‏ 

رئيس المجلس ل حمل لاحد من حضراتكم 
ملاحطات على هذه المادة ؟ 1 

السيد جابر عيد العزيز هبروك - تقضى 
الفقرة الاخيرة من المادة 3 بآنه : 


« ويترتب على قبول الظلعن اعادة النظر في 


مناقشسة مجلس _الامة لشروع قانون ايجار الاماكن ؟5 


تقدير آجرة جميع الوحدات التى شملها القرار 
المطعون عليه » ويعتبر الحكم الصادر فى هذا 
الشان مازما لتل من المالك والمستآجرين ٠‏ » 

وفى تقديرى آن هذا النص يتعارض مسسع 
آحكام المادة ١5‏ التى تقضى بآنه « اذا لم تكن 
العين مؤجرة وقت صدور قرار جنة تحديد 
الاجرة جاز لاول مستاجر لها أن يطعن على هذا 
الفرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدم ٠.‏ 


وهذا فى نظرى يتيح للمالك فرصة التلاعب 
بمعتى آنه يمكن للمانك آن يؤجر مس كنا 
لشخص ما » لمدة ثلاتين يوما , يقدم بعمدها 
طعنا ينظر فيه » ثم يسقط حق الطعنبالنسبة 
لباقى المستاجرين. الذين سيأتون بعده ٠‏ 


وهذا هو ما يتضح من نص الغقرة الاخضيرة 
من المادة ١4‏ التى تقضى بما ياتى : 

« وفى هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر 
فى الطعن على آجرة الوحدة التى يشغلهاالطاعن 
وحدها دون باقى وحدات المبنى » ٠‏ 


رئيس المجلس - اننى اعتقد أنه ليس هناك 
تعارض بين المادتين » ولكن لنفرض اننىآملك 
مبنىمكونا من اثنتين وعشرين شقة ثم قمت 
باسكان شخص فى احدى شقق هذا المبنى , 
ثم دفعت هذا الشخص ليطعن فى تقدير الشقة 
بالتخفيض ٠‏ وصدرالحكم ' فعلا بتخفيض طفيف 
فى القيمة الايجارية لهذه الشقة » فى الوقت 
الذى لا تكون فيه بقية شقق المبنى قد نسم 
شغلها بمستاجرين , قاذا كان هذا الافتراض 
هو الصورة آو الخالة التى آثارها السيد العضو 
فان الحكم الصادر بتخفيض طفيف فى الشسقة 
التى تم' تأجيرها آولا لا.يسرى آلا بالنسبة لمقدم 
الطعن فقط , دون باقى شقق المبنى ٠‏ 

السيد مصطفى اللجندى ب آقترح اضافة 
الحكم التالى الى المادة : 

« اذا لم تكن العسين مؤجرة » أو ثبت آن 
الايجار كان صوريا » وقت صدور قراز لجنسة 
تحديد الاجرة + جاز لاول مستاجر لها آن 
يطعن على قرار للبئة تحديد الاجرة » ٠‏ 


وأعتقد أن النص المقترح علاج لما يبحدثشحتى 
الآن » حين يقوم المؤجر بتحرير عقد ايجسار 
لاحد أقربائه وبأية قيمة بغرض تفويت ميعاد 
الطمن » وحتى يلتزم المستاجر الجديد بالايجار 
الذى قررته اللجئة ٠‏ 


ومن نم فان النص المقترح يقضى على صورية 
العقد » ولو أن الدعوى الصورية واردة فى 
القانون المددنى » الا أن النص عليها فى مشروع 
القانون العروض علينا تاكيد لحق المستاجر فى 
القضاء على الصورية متى وجدت ٠‏ 

رئيس الجلس ب حل يمكن آن تقوم أو 
تتحقق هذه الصورية فى ظل الاحكام الواردة 
بمشروع القانون المعروض على الجلس الآن ؟ 

السيد محمد صبرى هيدى ‏ لقد سبق لى 
آن آشرت عند مناقششةالمادة التاسعه الى الحالات 
الثلاثة التى يتم قيها تقدير القيمة الأيجارية 
للمكات المؤجر , وهذه الحالات هى ٠:‏ , 

١‏ الزام مالك البناء باخطار لجنة تحديد 
الايجار فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما مسن 
تاريخ نفاذ أول عقد ايجار عن أيه وحدة :من 
وحدات المبنى آو من تاريخ شغسلها لاول مرة 
بأية صورة من صور الاشقال ٠‏ 

"' - للمستاجر آن يخطر اللجنة المذكورة 
بشغله المكان المج ٠‏ 

ب للجنة آن تقوم بتقدير الايجسار من 
تلقاء نفسها آو بناء على اخطار من الجهةالمختصه 
بحصر العقارات المبئيه ٠‏ 


وبناء على هذا فانه لا يتصور آن تقوماللجنة 
المذكورة بتقدير الايجار دون آن يكون هناك 
صورة من صور اشغال المبلى سواء لوحدة 
واحدة آو لعدة وحدات من هذا المبنى ٠‏ 

وعلى هذا فائنى آرى آن تكون مناقشسة 
المادة ١5‏ على ضوء مناقشتنا للمادة ٠ 1١‏ وقد 
اكون متغقا مع السيد العضو الزميل جابر 
عبد العزيز فيما ذكره فى شان التناقض 
الوارد باحكام الفقرة الثانية من المادة ١4‏ هم 
الفقرة الاخيرة من المادة 17 * 

كذلك قانى اعتقد ان فى احكام الفقرة الاولى 
من المادة ١5‏ تزيدا لا داعى له حيث أن آحكام 
المادة 9 قد عالخت الحالات التى تثيرها هذه 
الفقرة * 1 1 

رئيس المجلس - مل تعنى بكلامك الفقرة 
الاولى من المادة 5 التى 'تقضى بانه د على مالك 
البئاه فى هوعد لا ينجاوز ثلاثين يوما'من تاريخ 
نفاذ آول عقد ايجار عن أية وحدة منوحدات. 
المبنى أو من 'ناريعشغلها لاول مرة بأيقصورة 
هن صور الاشغال » آن يخطر اللجنة المشسار 
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اليها فى المادة السابقة والتى يقم فى دائرتها 
البنى لتقوم. بتحديد آجرته وتوزيغها على 
وحداته بعد مراحعة ما تم انجازه ومطايقتصه 
للمواصفات الصأدر على أساسها موافقة لنة 
تنظيم وتوستيه أعمال البناء وترخيص المبانى » 

السيد محمد صبرى هبدى ب وآيضبا الفقرة 
"' من المادة 1 التى 'نعطى الحق للمستاجر فىآن 
يخطر اللجنة المذكورة بشغله للمكان المؤجر , 
كما 'نقضى آلفقرة الرابعة من نفس المادة يآنه 
د ديجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقساء 
نفنسها أو بناء على اخطار من الجهة المختصة 
بحصر العقارات المبينة » بمعنى أن للجنة أن 
تقوم بتقدير الايجار من تلقاء نفسها ٠‏ 

ولهذا » أرى. أن حكم الفقرة الاولى من المادة 
5" تزيدا لا أداعى له ١ ٠‏ 
. .رئيس ال مجلس - لقد الزمت المادة 9 مالك 
البئاء باخطار اللجنه 'فى موعد محدد من تاريخ 
نفاذ آول عقد ايجار آو. شغل آيه ,وحدة.من 
وحدات البناء وذلك حتى تتولى اللجنة ,تحديد 
آجرة البئاه وتوزيعها على وحداته , كما أتاحث 
هذه المادة اللمستاجر الحق فى اخطار الللجبة 
بشغلة' المكان الؤجن ٠‏ الى آخر ما قضك 
به من احكام ٠‏ 


وعلى العموم فانئى لا أرى'فى أحكام المادة 
؟ ما يعطى المستاجر حق 'الطعن غللى قرار جلة 
تحديد الاجرة وهو مأ قضت به المادة ١4‏ ومن 
ثم فيمكن أن يقال أن المادة 4 خاصة بطرق 
اخطار لجان تحديد الاجرة <تى تتولى هذه 
اللجان عملها الذى يمكنها أن تقوم به أيضا 

من نلقاء نفسها ٠‏ أما المادة ١4‏ فخاصة بجق 
لمن الذى رتب للمستاجر ٠‏ 


٠‏ السيد محمد عبد الرحيم ارس - االائة 
؟ تعطى الحق للجنة فى آن تقوم بتقدير الاجرة 
من تلفاء نفسها أ بئاء على اخطار:من إلجهة 
«المختصة- بحصر العقارات المبنية. » بمعنى آله 
يجوز لهذه اللجنة أن تقوم بالتقدير ,دون اجطّار 
من المستآاجر ودون أنْ يكون هناك مستاجر 
لاعين“ فعلآ ودون نفاذ عقد” ايجار ودون اخطار 


من المالك ٠‏ 
رئيس المجلس هذه مساآلة لخرى ٠.‏ 
السيد محمد عبد الرحيم نيم اثزيئن ‏ أود أن 


' اقول أن فئ المادة 0 قذ يحاولالبعشئْ 
استغلالها للتلاعب باحكام القانون ٠‏ ومنصؤر 


القريب الحق فى 


هذا التلاعب أن يشغل المالك العقار" بنفسه 
أو باحد أقاريه إى باحد من أصوله أو قروعه 
ثم تقوم اللجنة بتحديد القيمة الايجارية للعين 
المؤجرة ولا يطعن فى قرار التقدير ليفوته على 
أول مستاجر . بعد ذلك ب »2 وهو ليس من 
أصوله أو أفروعه » حقه فى الطعن على قرار 
التقدير » ولهذا اقترح آن يغآف لهذم :جاده 
النص الآتى : 

ه اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار 
لجنة تحديد الآاجرة أو كانت قد شغلت بالمؤجر 
أو باحد أصوله أو فروعه او اقاربه حتى 
الدرجة: الثالثة جاز لاول مستاجر لها من' غير 
هؤلاء آن يطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة» 
فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة * 

السيد مختار هانى ‏ ان هدف المادة 15 هو 
كفالة حق شاغل العين أو مستاجرها لاول مرة 
فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة ٠‏ 
فاذا كن المالك يشغل عينا معينة ‏ وهو بطبيعة 
الخال لا يدفع قيمتها الايجارية ب ثم صدر 
قرار اللجنة بتحديد الآجرة , فقام هذا المالك 
بمتأعخير. العين التى كات يشغلها لزيد هن الناس» 
فى هذه الحالة يعتبر زيد , المستاجر الاول 
للعين ,: وبناء عل ذلك , ينشا له بمقتفى هذا 
النص » حق الطعن فى قرار اللجسة حتى 
لا يضار *٠‏ 

رئيس ا مجلس ان الحالة التى أثارها الاح 
ادريس » والتى قد تكون فى دعن الاخ مصطفى 
الجندى أيضا تبدو على الوضع الآتى : ١‏ 

اذا قام مالك البئاء فأجر العين لاول مسنتاجر 
وكان هذا المستاجر قريبا .للمالك حتى. الدرجة 
الثالثة أو الرابعة أو آية قرابة , ثم قام هذ؟ 
القريب بتحريك من المالك بالطعن .طعئا 
صوريا أو ما الى ذلك ثم صدر حكم فى مذا 
الطعن » فهل يجوز لمن يشغل العين بعد هذا 
فى الطعن فى قرار اللجنة ؟ 

السيد مختار هانى ‏ أرى آئنا مسنتطرقفى, 
حديثئا الى موضوع الصورية فى العقود ‏ وهذه 
لها أركانها وطرق اثباتها » وكل هذا تكفل 
به القآثون المدنئ ٠‏ وأخلص من ذلك الى آنه 
0 

السيد محمد سيد عبد آكثعم ب آنفق وما 
آثاره الاجوة بشآن وجود تزيد بين اام 
للغقرة الاو من الماجة 15 * ١‏ 

كما آنني أتفق فى الرآى: مع" الاخ مختار 


عناقئسة مجلس الآمة تشروع قانون ايجار الاماكن 


هانى عندما تصدى بالرد على موضوع 
الصوريه ٠‏ ولكنى اطالب بمعالجة موضوع آخر 
خاص بتلافى ما يمكن أن يضار به مستاجِن 
العين * 

فحيث ان الفقرة الرابعه من المادة 9 تقى 
بانه يجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء 
نفسها 2.6266 

وهذا يعنى آن للجنة أن تتصدى لتقدير 
الايجار بعد شغل هذا البناء باية صورة من 
الور ولكن يجوز آن يتحسايل المالك فى 
موضوع شغل العين حتى يصدر قرار الجن 
بتحديد الاجرة ثم يفوت موعد الطعن آيضا ٠‏ 
ويقوم المالك بعد ذلك بتأجير العين لمستاجر 
آخر يكون بطبيعة الحال ملزما بالقيمةالإبجارية 
التى حددت * 

ثم جاءت المادة ١5‏ لتقضى بآنه « اذا لم تكن 
العين مؤجرة وقت صدور قرار لجئة تحديد 
الاجر » جاز لاول مستآجر لها آنيطعنعلىهذا 
القرار خلال ثلائين يوما من تاريخ نفاكذ 
عقده » ٠‏ 


وأرى أن هذه الفقرة قد حددت حالة تاجير 
العين لاول مستاجر لها ٠‏ 

وانئى أقترح اضافة كقرة لصها 

« وفى حالة عدم تظلم المسستاجر الاول 
يكون للمستاجر الثانى الحق فى التظلم فى 
خلال شهر من تاريخ نفاذ عقده » ٠‏ 

وهذا النص المقترح كفيل بعلاج ما يمكن 
أن إنلجا اليه المالك من حيل بحيث اذا كان 
المستاجر الاول قريبا للمالك أو كان عقد 
الايجاآر الاول صوريا جان للمبيتاجر الثانى 
أن يطعن ٠‏ 

رئيس المجلس . اننى أتساءل : ألم يغط 
ما قاله الاخ مختار هائى هذه الصورة ؟بمعنى 
أن المادة التاسعة تختص بعملية تقدير اللجنة 
للاجرة آما المادة 15 ١‏ قتخامية بعلمية الطعن ٠‏ 


ان نص المادة ١5‏ يفترض الصورة التاليه : 
عين لم تكن مؤجرة اطلاقا وقت صدور قرار 
لجنة تحديد الاجرة » شغلهآ مستاج رلاولعرة» 
هذآ المستاجر : طبقًا لآحكام هذا النص .٠‏ له 


الحق » فى الطعن على قرار اللجنة خلال ثلاثين 
يوما » من تاريخ نفاذ عقد الاينجار الخاص 
ا لا لو 5 


م5 


أما اذا كانت عملية الايجار صورية , فطبقا 
للاحكام العامة للقانون » وكما ذكر الاخمختار 
حائى » فان عقد الايجار يكون تسير قائم , 
وتكون العين وكآن لم يشغلها أحد على الآطلاق٠‏ 

هذا ويجب أن نضع فى اعتبارنا أنالقانون 
يقصد بالمستاجر الاول الشخص الذى شغل 
العين بمقتضى عقد صحيح , ومن ثم فانه اذا 
طعن وصدر حكم قى الطعن فائنا نلتزم بهذا 
الحكم وتكون له الحجية على اكستاجرينالتالينة 
للمستاجر الاول * 


وأعتقد أنه لا توجد شبهة أ معارضة لهذا 
النص فى هذا الشآن * 


أما المشكلة فتنحصر فى نقطة الانتداد أو 
عديه ٠‏ 


السيد آأحمد كمال الخديدى ‏ أرى أن نص 
المادة ١4‏ سليم ولا يسلب حق السكان الجدد 
20 ا 0 
ا التالية '« اذا لمع تكن العين مؤجرة » 
وبهذا لم يقصد النص البئاء ككل , والنما 
قصد الوحدة السكنية التى عبر عنها بكلمة 
« العين » التى يسكنها أول مستاجر »واستدل 
على صحة ما أقول بما جاء فى الفقرة الثانية 
من نفس النص » من أنه فى هذه الحالة يقتصر 
أثر الحكم الصادر فى الطعن على أجرة الوحدة 
التى يشغلها الطاعن وحدها دون بآقىوحدات 
المبئى » ومن ثم لا ينسحبْ على ايجار شقق' 
باقى السكان , وذلك حتى لا تتعارض آأحكام 
هذا النص مع الام الفقرة الثالثة من المادة 
يذه ١‏ التى قضت بالة: 


د وعلى قلم كتاب المحكمه آن يخطر جميع 
المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعنوالجلسة 
المحددة' لنظره » فحضور جميع السكان هنسا 
يلزمهم بالحكم الدذى إيصدر من المحكمة ٠‏ 

آما ما قضت به المادة 5١/؟‏ فهو يقصر.آئر 
الحكم على أول ساكن للعين آى الوحدة السكنية, 
وهذا النص لا يسلب حق ياقى السكان الجدد 
فى أن يطعنوا أيضا * 

وبناء على هذا كله أرى أن المادة ١5‏ لا 
تتعارض مح ما قضبت به آلفقرة الرإبعة من, 
لمادة؟ من آنه « ويجوز للجنة آن تقوم بالتقدير 

تلقاء نفسها آى بناء على اخطاز من الجفية 
المختصة بحصر العقارات المبئية » * 


اك 5 العدد السارع والثامن ‏ السئه ٠ 628 ٠‏ 


ففى الوفت الذى تعطى ديه هذه الفمعسرة 
اللجنة الحق فى تقدير الاجرةقبل أن يسغل 


اليناء أى مستادر , جاء وضع المادة 5(سليما . 


جدا وكفل ضمان <ق المسنآجر الاول للوحدة 
السكنية فى الطعن + 

رئيس الآجلس ب لدى سسؤال يمكنآنتثيره 
أحكام الفقرة الثانية من المادة ١5‏ ء ويمكن أن 
نتصور الحالة الثتى تثير هذا السمسؤال فى 
الصورة التالية : 

بناء مكون من عدة وحدات سكنية وجميعها 
متمائلة ٠‏ استاجر احدى هذه الوحدات شخص 
لاول مرة ٠‏ ثم طعن هذا المستاجر طبقا لاحكام 
المادة ١5‏ وصدر حكم فى طعنه بالتخفيض فى 
القيمة الايجارية أو قضى بحكم بغير ذلك * ثم 
جاء مستاجر آخر وشغل وحدة آخرى من 
البناء » وكان هبذا المستاجر أول شاغل لهذه 
الوحدة وقدم طعنا وصدر حكم فى طعنه مخالف 
للحكم الذى صدر فى الطعن آلآول , فما هو 
الحكم بيئمآ العيئان متمائلتان على ما سبق 
وذكرنا 5 هل سرى الحكم فى شان الطصاءن 
الاخير على جميع المستاجرين أو يقتصر عليه ؟ 


السيد احمد كمال الخديدى ‏ ان صسذا 
الموضوع يحتاج الى نص , تشمريعى وأنا اتكلم 
عن آلمادة بوضعها الحالى » اذ هى تعطى الدق 
للمستآجرين ولا تعارض بينها وبين المادة 8 ٠‏ 


وئيس المجلس ‏ هذا وضع سسليم , ولا 
“نعارض بين الادة 5 وبين الفقرة الثانيه من 
المادة ١5‏ ولا بين هذه المادة والمادة ١8‏ , ولكننى 
إتسامل عن الصورة التى عرضتها وائقى قد 
تثير الاشكال ٠‏ 


السيد محمود السيد الشال ‏ فى الواقعآن 
عناك وضعا يحكم, الموفوع ٠‏ بمعنى أنه من 
المفروض: أن يستكمل البناء » ثم يكون تلجدة 
بعد ذلك الحق فى تقدير آجرة المبئى ومجموع 
وحداته , اى أن للجنة أن تقوم من تلقاء نفسها 
بتحديد القيئة الايجارية ٠‏ ولكن الوضسم 
الذى يمكن آن يصادفنا وهو آيضا الدى آثاره 
السيد رئيس المجلس يمكن أن ياخذ الصورة 


الآئية : . 


6 

اما أن يكون البئاء مكونا من وحدة سسكنية 
واحدة أو مكونا من عدد من الوحداتالسكنيه٠‏ 
فاذا كأن البناء عبارة عن وحدة سسكنية 
واحدة ء فان ما يمكن أن نخشاه يأتى من لجوء 


المالك الى التحايل على القانون بان يؤجر الوحدة 
السكنية ايجارا صوريا لاحد أقاربه)ثم يحركه 
ليطعن فى الاجرة طعنا صوريا أيضا ٠‏ حتى 
تتحقق مصلحة المالك بتفويت ميعاد الطمن على 
من نير العين بعد ذلك ٠‏ 1 

والسؤال الذى يطرحه الموضوع هنا هو : 
هل اذا ما استاحر هذه الوحدة السكنيةمواطن 
آجر ‏ بعد أن تركها قريب المالك ‏ يعتبر 
الحكم الصآدر فى الطعن نافذا فى حقه , على 
اعتبار آنه مستاجر ثان , رغم أنه المستاجر 
الاول الفعلى للعين ؟ 

رئيس المجلس - النى لا أتكلم عن المستاجر 
الصورى , فهذا المستأجر سبق أنْ وضحنا 
أنه لا يمثل آبة مشكلة , ولقد ذكر الاعمختار 
اهانى أيضا بأن عقد الايجار الصورى متعدم 
"ولا قيمة له .3 

السيد محمود السيد الشال ‏ من الذى 
سيثئبت صورية إلعقد ؟ 


رئيس المجلس بيقع عبء ائبات الصورية 
على المستاجر اذى يدعبى وجود مثل مسذا 
العقد * 

والآن ما رأى السادة الاعضاء فى الصورة 
التى أوضحتها لكم , والتى قد ثثير الاشكال؟ 

السيد محمود السيد الشال ‏ ان للجنة 
عندما تقدر القيمة الايجارية للوحدة السكنية 
ل د فائها تقدر 
اجرة المبنى ككل », ثم توزع التقديز الكلى أو 
العام للبناء على الوحدات السكنية التىيتالف 


منها البناء * 

رس المجادى ‏ هل تعنى بكلامك هذا أن 
هذه الحالة 0 
أو تحققها ؟8 
' السيد موود السيد الال نعم أعنى 
ذلك ٠‏ 

السيد عبد العاظى تاقع ب انالعساول الذى 


طرحه السيد رئيس المجلس ٠‏ تساؤل :مهم » 
وانى أوضح نقطة واحدة هى أن تكاليف البناء 
فى ظل القانون ستكون معروفة منذ البسداية 
للسكان حيث يمكنهم معرفة القيمة الابجارية 
للمبنى أو للوحدة السكئية اما من لجنة العوائد 
أم من “لجان العنظيم » أذ بمقتضى المادة 1 أصبح 


على امالك العزام .بأن بتخطر اللجنة فى موعد 


محدد من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار يوقع 
عليه » كما أن للمستاجر أن يخطر نفس اللجنة 
بشغله المكان المؤجر ٠‏ 

وأرجو أن يكون واضحا لدينا أن وحدات 
البناء تختلف قيمتها الايجاريه كل واحدة 
منها عن الاخرى » حيث أن كل دور من المبنى 
له قيمه محددة وبناء علىهذا فان بنهالتقدير 
الاولى ستضع مثل هذه الاعتبارات موضع 
تقديرها » وردا على تساؤل السيد رئيس 
المجلس أقول 3 اذافرض وكان هناك دور آول 
مثلا مكون من خمس آو ست شقق 2 قدر 
تقديرا كاملا » ثم جاء ساكن واستاجر شقة 
فى هذا الدور وطعن فى التقدير » ففى رايى 
أن كل الطعون التى تقدم عن نفس الدور 
إيسرى عليها الحكم الذى صدر للساكن الاول 
وهكذا ٠‏ 

رئيس اللجلس .. ان القضاء سوف يستعين 
بكل هذه الاعتبارات . 

السيد الدكتمور متولى زكريا محمود 
التمرسى ب أود آن اتوجمه الى السيد المقرد 
بالسؤال التالى : 

المفروض اعمال نص المادة سيكون اذا لم 
تكن العين موّجرة وقت صدور قرار لجنة 
تحديد الآجرة فقط ٠‏ ولكن ما الحكم فيمآ 
لو طعن آمام المحكمة الابتدائية وصدر 
ترتب عليه اعادة النظر فى تقدير آجرة جميع 
الوحدات ٠‏ فهل تطبق المادة فى هذه الحالة 
آيضا » آو آنه يجب أن يعدل صصدر الفقرة 
الاولى منها باضافة عبارة أن المحكمة الابتدائية 
بعد عبارة وقت صبدور قرار لجنة تحديد 
الاجرة ؟ 


رئيس المجلس ‏ كيف تحدث الصورةالتى 
يشير .اليها السيد العضو ؟ 


السيد الدكتسور متولى زكريا محمسود 
النمرمى ب تنص الفقرة الاولى من المادة ١54‏ 
محل البحث على آنه « اذا لم تكن العين مؤجرة 
وقت صدور قرار لجنه. نحديد الاجرة » جاز 
لول مستاجر لها أن يطعن على هذا القرار» ٠‏ 


وتنئص المادة ١*‏ من هذا المشروع بقانون 
على آن يكون الطعن فى قرارات لجان تحديد 
الالجرة آمام المحكمة الابتدائية » ويترتب على 
قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير آجرةجميع 
الوحداث التى شملها القرار آكطعون عليه , 


هناقشة مجلس الآمة 6شروع قانون ايجار الاماكن /اذ 
حل ل ا ا 0 لاقن 


ويعتبر الحكم الصادر فى صذا الثان ملزما 
لكل من المالك والمستاجرين ٠‏ 

اذن طبقا للفقرة الاولى من المادة ١5‏ اذا لم 
تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنه 
تحديد الاجرة 2 جاز للمستاجر الاول آن 
يطعن على هذا القرار » ولكن لو طعن ساكن 
آخر أو عدة سكان آمام المحكمة الابتدائية , 
فانه يترتب على قبول الطعن اعاآدة النظر فى 
تقدير آجرة جميع وحدات المبنى طبقا للمادة 
٠‏ » ولكنهذا التقدير لا ينطبق على المستاجر 
الجديد لانه لم ينص على أن له حق الطعنآمام 
المحكمه الابتدائية » بل نص على حقه فى 
الطعن فى قرار لجنة تحديد الاجرة ٠‏ 


المقرر - المادة ١5‏ لا تنطبق الا على حالة 
المنزل المستقل القائم بذاته * 

السيد الدكإنسور بعتولي زكريا محمسود 
الثمرسى ب اذا كان الامر كذلك , فعلام ينطبق 
حكم الفقرة الثانية من المادة ١4‏ التى تنص على 
ها يآتى : 

د وفى هذه الحالة يقتصر آثر الحكم الصادر 
فى الطعن ع ىأجرة الوحدة التى يشغلها الذاعن 
وحدهآ دون باقى وحدات المبنى » ٠‏ 

واذن فالمفروض أن المبنى يحتوى على عدة 
وحدات ٠6٠‏ 

رئيس المجلس ب يبدو أن نص الفقرة الادلى 
من المادة ورد تلافيا لانياتى المالك بمستآجر 
أول قربب له يطعن فى قرآر لجنة تحديد 
الاجرة كى يحصل على حكم من المحكمئة 
الابتدائية المختصه باغلاق إلباب آمام من يل 
هذا المستاجر ٠‏ 


السيد كمال بوئس ‏ لا شك أن الصورة 
التى عرضها السيد رئيس المجلس على جالب 
كبير من الاهمية , ولنفرض كما يقول سيادته 
أن استاجر العين شخص ما لآول مرة 2 ثم 
استآجرها .بعده شخص آخر ٠»‏ فهل يمتد آثر 
حكم هذه المادة على المستآجر الثانى أو لا ؟ 

رئيس الجلس - ان الصورة التى سبق آن 
اشرت اليها تتعلق بؤحدة آخرى 2 وليسست 
نفس الوحدة ٠‏ 6 

السيد كمال بولس ل ان نص المادة ١5‏ 
واضح 'على نحو ما قرره السيد المقرر هن آنه 
يتعلق بحالة معينة بالذات يمكن أن تقوم 


يك العدد السابع والثامن السئة بر بم » 


عى حالة الغيلات » بمعنى أن يؤجر آأحسد 
الملاك فيلا يملكها ايجارا صوريا ء كما قال 
بعض الاخوة » آو يسكنها الماك ينفسه 2 ثم 
يخليها ليؤجرها لمستاجر ثان ٠‏ 


دئيس المجلس ‏ من المعلوم أن الفيلا أو 
المسكن المستقل يعتبر وحدة متكامله 2» بمعنى 
آنه لا يضم وحدات آخرى , فاذا كانت المادة 
جاءت لتعالج موضوع المسساتن المسستقله , 
لما كان هناك داع لايراد نص الفقرة الثانية 
من المادة ١5‏ وواضح منها آن هناك وحدات 
متعددة +٠‏ 

السيد عبد العاطى نافع اعتقد أن مانقوله 
ينطبق تماما على هذه المادة وفى نفس الوقت 
فانه ينطبق على المبائى التى تضم اكثر من 
وحدة وذلك خلافا للتفسير الذى سمعناه الان 
من السيد المقرر * 

ؤاعتقد آننا اذا عرفنا لجنة تحديد الايجار 
فسنقف 'بالتالى عن ما قصدته اللجنة من وراء 
استحداث هذه المادة ٠‏ فهذه اللجنة ه ىاللجنة 
المبدثية التى' 'تحدد القيمة الآيجارية عند 
اعطاء ترخيص البناء ٠‏ 


اكقرو ‏ لا 4 لا » ان اللجنة التي يشمير اليها 
السيد العضئ 2 هى لجنة تقدير , ولسكن 
اللجئة التى ورد النص عليها فى المادة ١5‏ عى 
للجئة تحديد الاجرة .٠‏ 


رئيس الجلس . اعتقد أن الموضوع قد 
استتوفى بحثاأ , فهل توافقون على اقفال باب 
المناقشه ؟ 

٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس المجلس ل والآن فالموافق على المادة 
١5‏ يتفضل برفع يده « 
مرافقة ) * 


المقرو.: 

«دمادة' 1١0‏ 6 بلتزم المستاجر فى حالة 
تحديد الاجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه 
فى العقد بأداء الفرق مقسطا على اقساط 
شهرية لد مساوية للمدة العى استحق عنها 
أو سنداده كاملا إذ1 آراد اخلاء العين المؤجرة 
قبل آتقضاء المدهٌ المذكورة ٠‏ 
. وعلى المؤجر أن يرد الى المستاجر فرق 
الاجر عند تحديدها بما يقل عما هو.متصوص 
علية فى العقد وبالطريقه التصوص عليها فى 
الفقرة السابقة +٠‏ » 


'“لخفضها فيلعزم امالك بدفح 


رئيس الجلس ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد عبد السلام حجاج ‏ الواقع آن هذا 
المشروع بقانون ينظم العلاقه بين المسؤجر 
والمستاجر , فمن آين يآتى المقدم ؟ اننى 
اعتقد آنه من الغرورى آن ينظم موضوع 
المقدم ٠‏ 

رئيس المجلس ل ان هذه المادة لا تفكلم 
على المقدم , بل المادة ١!/‏ من المشروع بقانون 
هى التى تتكلم عن عدم جواز اقتضاء المج 
أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة 
عن التآمين والاجرة المنصوص عليها فى 
العقد ٠‏ 

السيد عبد السلام حجاج ب اذن / من آين 
ستاتى الزيادة التى يلتزم المؤجر بادائهت 
للمستاجر ؟5 


رئيس المجلس ‏ انها تاتى .كنتيجة .للفرق 
بين الاجرة المتفق عليها فى العقد , والاجرة 
الاقل التى قد تحددها لجنئة تحديد الاجرة * 

السيد عبد السلام حجاج ‏ ان آية قيمسة 
ايجارية لا بد أن تحدد أولا عن طريق الجهة 
الادآرية المختصة بشسئون التنظيم ٠‏ فمن'آين 
تأتى الزيادة » اذا كان المستاجر قد دفعالاجرة 
التى حددتها تلك اللجنة , على اعتبار أن هذه 
اللجئة هى اللجنة الاولى التى تحدد الاجرة 
قبل لجنة تقدير القيمة'الايجارية ؟ ١‏ ' 


رئيس المجلس - ليتفضل السيد المقرر 
بتفسير الموضوع , ومن آبن ياتى هذا الفرق ؟ 
اللقرو . 'نقدر أليمة مبدئية للاجرة عد 
اصدآار ترخيص البئاء , وهده القيمة المبدثية 
هى التى يتم التعاقد بين المؤجر والمستاجر على 
اس عند استثجار العين , وعندما تقوم 
لجنة تحديد الاجر بتحديداجرة العين المؤجرة, 
فمن الجائز أن 'نرى زيادة'الاجرة المتفق عليها 


. بين الكؤجن. والمستاجر » كما قد ترى شفضها ٠‏ 


فاذا رآت هذه اللجنة زيادة الاجرة عن القيمة 
المتفق عليها , عندئذ يلتزم المنتاجر بدفع 
قيمة الزيادة للمؤجر ٠‏ أما اذا رأت اللجبنة 
الفرق بي القيمسة 
المتفق عليها ٠‏ و بي زالاجرة التى حدذانها الاجنة ٠‏ 

رئيس ا مجلس - أرى أن تحال المادة الى 
اللجنة المشتركه لاعادة صياغثها فى ضوء هده 
المناقشة ٠‏ والآن الموافق عل هته المادة .مسح 
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هناقشة _مجلس_الآمة أشروع قانون ايجار الاماكن 


احالتها الى اللجنة المشتركه لاعادة صياغتها 


يتفضل برفع يده * 
( موافقة ) ٠‏ 
القرد : 
الفصل الثالث 


فى التزامات الؤجر والمستاجر 

« مادة ١١‏ اعتبارا من تاريخ العمل 
بأحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة 
ويلزم المؤجر عند تآجير أى مبنى آو وحدة منه 
ان يثبت فى عقد الايجار تاريخ ورقم وجهة 
اصدار ترخيص البناء ومقدار آلاجرة الاجمالية 
المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقا للمادة 
السابعه من هذا القانوت ٠‏ : 


ويجوز عند المخالفة اثبات واقعة التاجير 
وجميع شروط العقد بكاقة طرق الاثثات * 


ويحظر على المالك القيام بآبرام آكثر من 
عقد ايجار واحد كلمبتى أو الوحدة مله ٠‏ » 

رئيس الجلس ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد رفعت محمد بطل - الواقم ان هناك 
مشاكل عديدة تقابل المواطنين بالنسبة لعقود 
الايجار , اذ يلجا كل مالك الى طبع عقد ايجار 
معين حسبما يتراءى له ٠‏ فحبذا. 


عقد ايجار موحد يتضمن آسسا ومواد موحدة* 


رئيس المجلس ما رأى السيد المستشار 
فيما آبداه السيد العضو بشان أيجاد عقد 
إيجار موحد ٠‏ 


السيد المستشار بمجلس الدولة ب الواقع 
أنه ليس من مهمةالدولةآن 'نضع أمورا تفصيلية 
تتعلق بعقد بين طرفين » وأثما مهمة الدولة 
أن تضع نصوصا جامعة مائعة آساسية ترتب 
وتنظم هذه العلاقه , ثم تثرك تفاصيلها 
: للمستاجر » دون خروج على هده النصوص ٠‏ 

: رئيس المجلس ب هذه مسالة يحكمها مبدآ 


: قانونى معين » ونريد آننستمح ألى رآى الزملاه 


٠ بشآنها‎ 


السيد رفعت محمد بطل 
الموضوع' على ' المجلس * 


ب اننى أعرض 


آن وذارة ' 
الاسكان تبنث هذه القضية ,» وقامت بطبع. 


بببيكة 


رئيس المجلس - الموضوع معروض على 
المجلس » ونحن الآنبصدد الاستماع الىوجهات 
النظر فى صدده ٠‏ 

السيد احمد الوردانى ‏ اعتقد أنه لا ضير 
مطلقا من الاخذ باقتراح السيد الزميل رفعت 
محمد بطل » ولا سيما ؛ آنه بعد صدور قائون 
الاصلاح الزراعى » وبعد تحديد قيمة الاجرة» 
والتزامات المالكوالمستاجر + وضعت اللاإسسة 
التعاوثية الزراعية نموذجا معينا لعقد ايجار 
موحد , موجود الآن فعلا * 

رئيس اللجلس ب لقد وضح هدا العقد 
للاسترشاد به *٠‏ 

السيد احمد الوددانى فرج ب نعم لقد 
وضعته المؤسسة للاسترشاد به , وهذا العقد 
يباع متموغا » وهو موجود لدى مؤسسة 
الائتمان الزراعى والتعاونى ٠‏ 

رئيس اللجلس ‏ اذا اخحنذنا بهذا الرآى 
بالنسبة لعقد الايجاز , فما مدى حريهالمستاجر 
فى أن يحذف شرطا من شروط العقد قند 
لا يرتضيه آو يضيف نصا بالنظر الى الواقع 
الخاص بالمنزل الذى يريد لعي أو الشارع 
الذى يقع فيه ؟ 

السيد احمد الورداتى قرج - لقد وخ 
فى هذا المشروع بقانون قواعد ثابتة لتحديد 
القيمه الايجاريه ومن ثم آرى آن يتضمن عقد 
الايجار بادىء ذى بدء هذه , وآما موضوع 
ثمن لياه والكهرباء فلم يعد موضع خلاف * 

رئيس الجلس - ان السيد العضو يقسير 
الى المبادىء الاساسية التى يجب آن يتضمنها 
عقد الايجار '* 


السيد ممدوح خليل من المسلم به »ونحن 
نناقش آى قانون آلا ننسى قاعدة أساسية وهى 
أن العقد شريعة المتعاقدين ٠‏ 


صحيح آن لدينا يعض مبادىم اوردئاها 

فى القوانين الخاصه لاستقرار وضع معين. آو 
لجماية طرف تجاه لرف آخر ء الا آن هذا 
الوضع لا يصع أن ينتهى بنا الى صورة للعقد 
تتوى الدولة وضع جميع بنوده » ثم يتعامل 
على آساسه جميع المؤجرين والمستاجرين * 

آن لكل مالك ومستاجر أن يضعا مايشاءان 
من الشروط التى .يتفقان 'عليها بما لا يخالقة 
آحكام هذا القانون ٠‏ أآما اذا خالقا نصوص 
القانون فهنا يبدأ الأشرع فى التدخل غغثلى 


.» العده السابع والنامن ب السئة و‎ 1٠+ 


اعتبار آن نصوص الفانون تمنع من آنيتضمن 
العقد مثل هذه الشروط ٠‏ 

ولذلك فاننى لا آؤيد مطلقا الرآى الدى 
قال به السيد العضو رفعت محمد بطل »وآرى 
أن يكتفى بسريان القاعدة الاساسيه . نم 
يعترض على من يخالف هذه النصوص ٠‏ 

السيد ضياء اللدين داوك ‏ آود أن آبدى 
تصحيحا بسيطا دون التدخل فى الموضوع ٠‏ 

الواقع انه فى ظل نظامنا الاشتراكى لم تعد 
القاعدة التى تحكم تشريعنا هى أن العقدشريعة 
المتعاقدين , وانما تسرى هذه القاعدة فىظل 
نظام الاقتصاد الحر أونحن لا نسير على هذا 
النظام ٠‏ وأعتقد أن صدر المذكرة التفسيرية 


لهذا المشروع بقانون قد آأشار جزئيا الى 


٠ ذلك‎ 


رئيس المجلس . هذه نقطة غير النقطة التى 
أثيرت بشآن تحرير عقد ايجار موحد ٠‏ 

السيد ضياء الدين ذاوكة ب هذا مجرد 
'تصحيح لمبدآ معين كان يحكم نظريتتا القديمة 
فى ظل القانون المدنى القديم السابق على 
النظام الاشتراكى الذى لم يعد يتح للارادة 
الحرة أن تتصرف فى التعاقد الا وفقا للتخطيط 
والاقتصاد الموجه ٠‏ 


السيد مختار هانى - الواقع آن لى تعقيبا 
على الاقتراح الذى تقدم به الزميل رفعت محمد 
بطل والخاص بوضع « فورمة » آو شكل معين 
لعقد الايجار » لان الاخذبهذا الاقتراح مشا نه 
أن .يجعلنا دائما فى حدود ضيقة محدودة 
يحكمها هذا العقدالمطبوع » وأعتفد آن العلاقات 
بين الملاك والمستأجرين لا يمكن اطلاقا أن يلم 
هذا العقد المحدود المكتوب بجميع ها قد 
يحوطها من شروط يجب أن يتضمئها هذا 
العقد * 


ولذلك فمن رأيى أن كل عقد لا يخالف 
هذا القانون , هو عقد صحيح ويم كن أن 
يضيف اليه المتعاقدان ما شاءا من شروط , 
ما لم تتعارض مع هذا القانون * , 


واخشى اذا نحن وضعنا عقدا فى شكل 
معين » ووضعت عليه التمغة ‏ كما قال بعض 
الزملاه ‏ أن نخلق سوقا سوداء لهذه العقود , 
كما رأيئا فى كثير من مثيلاتها ٠‏ وعلاوة على 
ذلك + فانئى أتفق مع الاخ ضياء الدين داود 
في أننا فى ظل النظام الاشتراكى لا نسلم 


بأن العقد شريعة المتعاقدين على اطلاقه » ولكنى 
فى نفس الوقت أقرر هنا , أن المبدأ العام 
ما زال قائما وهو أن العقد شريعة المتعاقدين » 
وأن النص القائم يجب اعماله ٠‏ اذ المادة ١51/‏ 
من القانون المدنى تضمنت فى فقرتها الاولى 
هذا النص ٠‏ 

حقيقه نجد فى كثير من الاحيان آن الصالح 
العام فى التخطيط للدولة يقتضينا الخروج 
على هذا المبدأ , وهذا جائز أما غير الجائز فهو 
تعمد الخروج بصفة عامة ومطلقة على هذا المبدأ 
فهذا لا يستقيم مع النص القائم ٠‏ 

رئيس المجلسى ‏ ان قاعدة « العقد شريعة 
الملتعاقدين » 2 يجب أن تطبق فى حدود 
ما قررته الدولة من مبادىء , ولا خلاف على 
ذلك * 


السيد ضياء الدين داود س ان بعض المبادىء 
فى القاثون المدنى آصبحث تاريخيه ومن بينها 
هذا المبد , بدليل أن المشروع قد تدخل 
فعلا فى العلاقات بين الافراد , واذا ما بحثنا 
عن المبادىء التى تحكم هذا المشروع بقانون : 
نجد من ببنهآ ميد « العقد شريعة المتعاقدين »», 
لان المشرع ندخل فوق ارادة الطرفين » وآملل 
شروطا ليس من حق المتعاقدين آن يخالفوها ,» 
اذن فقى ظل هذا اكشروع وفى ظل مفهوم 
قانون الاصلاح الزراعى وآمثالهما من القوانيل 
المنظمة لانواع الاستغلال » لم يعد المبدآ الذى 
يحكمهما مبداً العقد شريعة المتعاقدين ٠‏ ائنا 
لسنا الآن بصدد مناقشة القانون المدلى ,2 
وانما نحن بصدد تفسير النصوص التى 
يتضمنها هذا المشروع بقانون ,2 وحينل تضسع 
هذا القانون آمام الذين سوف يطبقونه / فلا 
ينبغى أن تقول لهم اننا راعيئا قاعدة أن ل 


' شريعة المتعاقدين , وانما رأينا مبدا آخر 


وهو مبدآ أن الدولة تتدخل وفقا لمبادثها فوق 
ارادة المتعاقديح 2 1 

السيد هحمد صبرى هبدى ب فى الحقيقة 
هذا الجدل الفقهى جدل محبب ,2 وقد آكون 
مؤيدا للاخ مختار هائى على اعتبار آن العقد 
ها زال وسيظل شريعة المتعاقدين » رغم آن 
المشرع قد يتدخل قئ بعضى الاحيان باأسلوب 


. معين ليحد من رضائية الطرغيل عند التعاقد » 


ولكن الذىلا شكفيه أن رضائية العقد مازالت 
هى المبدأ آلذى يحكم العلاقة بين الطرفين » 
أما فيما يتعلق باقتراح الاخ رفعت بطل 


مناكثسة مجلس الامة مشروع_قانون_ايجار_الاماكن ا 


فاتواقع أن القواعدالعامه فى القانون لمتسنلزم 
شاكدليه معينه عى المحررات العرفيه » ولدنها 
استلزمت ذلك فى المحررات الرسميه قفا 
مثل عقد البيع الدى اشترط انقانون ان 
يشهر » لان الامر يستلزمآن ,يكون لهمواصفات 
بذانها ومشتملا على بيأنات محددة , آما العقد 
العرفى المحرر ِين طرفى علاقه يحكمها القانون 
العام فلا يشترط القانون الا شرطاواحداوهو 
آلا يخرج هذا 1 بالعقد عن النصوص التى يشير 
اليها هذا القانون أو غيره ٠‏ 

وهذه المادة بالذنات مشتقه آو منقوله انماها 
من القانون رقم ١‏ لسنه ١109‏ الخاص 
بتنظيم علآقات عقد العمل الى يستلزم أن 
تون العلاقة مثبته بالكتابه والا جاز صاحب 
الشآن آن يثبت قيامها بكل طرق الاثيات ٠‏ 


السيد رقعت محمد بطل ي اننى ااثلم عن 
موضوع العقود التى يطبعها الملاك بصيغة 
خاصة , وغالبا ما تكون مقيدة لحرية السكان , 
كان يئبت فيها آلا يستعمل المصعد الا فى 
أوقات معينة من اليوم » أو يحدد استهلاك 
المياه *٠‏ لذلك أرى أن تجمع عدد عقود من 
النماذج الموجودة حاليا وتوضع صيغة معينة 
ومنظمة , ولتكن باشراف وزارة الامسكان 00 
وتورّع على جميع الملاك ٠‏ 

رئيس المجلس . آرى أن يترك تنظيم هذا 
الموضوع لوزارة الاسكان ٠‏ 

السيد احمد الخحواجه ‏ فى الحقيقة آننى 
لا اريد أن أدخل فى جدل فقهى ٠٠0‏ 
. وئيس اآاجلس ب ان الجدل حول مبداهالعقد 
شريعة المتعاقدين » وهل .يتسم ليثسمل النظام 
العام ,.وكذلك القاعدة الرضائية , هدا الجدل 
موجود فى. كتب الفقه التشريعى ٠‏ ويثار دائما 
فى كل مناقشة فقهية وأرى آلا. نتوسع فيه 
هنا ٠‏ 


السيد أحمد الخواجه ب اننى أاؤمن أن العقد 
ليس عقدا شكليا , وانما هو عقد رضائى , 
. والكتابة فيه وسيلة اثبات وليسنت حكما فى 


العقد لدلك اطالب بتعديل الفقرة الثانية بحيث ' 


تكون « ويجوز للمستآاجر عند المخالفه اثبات 
واقعه التاجير وجميع شروط العقد بكافة طرق 

الاثبات » , وبذلك لا يكون النض مطلقا : بل 
.يكون الاثبات بالبيئه لمصلحه المستاجر * 


رئيس اللجلس ب لنفرض آن من مصلحه 


الطرف الآخر أن يسبت أن العفد موجود فعلا ٠‏ 

السيد احمد الخواجه ب وما مصلحته قى 
أنه هو المؤجر والمفروض آنه آجر العين بمقتضى 
عقد الايجار . وليس ممناك وسيله ١‏ لراهتجعده 
.يؤجر دون عقد , فلو افترضنا أن اللت بهاحدى 
وساتل الاثبات ثم جاء النص مطلقا » كفىهده 
الحاله نعطى الحق للمؤجر ان إيخالف الما 
نعطيه الق فى وسيله اثيات' أخرى ٠‏ ب 
أقول آن رخصه الانبات بغير الددبه يجبإن 
تخون للمستاجر فقطا ٠‏ 

السيد مختار حسن هانى - ان هذا الئنص 
الم يات بجديد ٠‏ وانما هو نقنينلاحكام القضاء 
وآراه الفقهاء , وبالتالى فالقانون رقم ١5١‏ 
لسنة 1921 لم يكن يشترط عقدا مكتوبا » 
وكان يجوز فى ظله اثبات قيام العقد بكافه 
طرق الاثبات ٠‏ 

وعلى ذلك فان نص الفقرة الثانيه من هذه 
المادة لم يخرج عن هده القاعدة ٠‏ 

ولدذلك يجب أن يكون النص عاما بالنسيه 
للمالك والمستاجر حتى نواجه به حاله فقد 
عقد الايجار منالمالك مثلا » واننى اتساءل كاذا 
نحرم المالك من اثبات التعاقد بطرق الاثبات 
المختلفة , اذا فقدالعقد لاى سبب ؟ ولماذا نفرق 
بين الماتك والمستاجر ؟ يجب أن نكون عادلين, 
فى كل ما يصدرعنا , فى الموازنة بي نالطرفين٠‏ 

السيدد الدكتور متولى ؤكريا النمرسى ‏ 
ان الفقرة الاخيرة من المادة ١5‏ تحظر على 
المالك القيام بابرام اكثر من عقد ايجار واحد 
تلمبنى أو الوحدة منه ٠‏ فما الحكم اذا أبرم 
آكثر من عقد ؟ اذا حدث هذا فآرى أن يلون 
لاول مستآجر حرر عقد ايجار مع المالك الحق 
فى شغل المسكن , طالما أثيت ذلك بنافه طرق 
الائبات , فليس من المقبول أن يتسغل: المسكن 
المستاجر الثائثى ٠‏ 

ديس المجلس - هذا التصرف من جانب 
المالك تترتب عليهعقوبة جنائية منصوص غليها 
قى هذا المشروع بقانون ٠‏ 

السيد اتدكتور متوللى ذكريا التمرسى - 
بصرف النظر عن العقوبه يجب أن ينص على 
أن يكون هن حق المستآجر الاول آن يشغل 
المكان ٠‏ : 

رئيس الجلس ب وما الحكماذا كان تحرير 
العقدين تم فى نفس اليوم ؟ اعتقد آنه هن 
الافضل آن يترك ذلك للقضاء ٠‏ 

السيد احمد الخواجه ‏ الاصل آن يسلم 
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المؤجر المستاجر عقد ايجار , والحالات التى 
لا يكون فيها عقودايجار » نابعة كلها منامتناع 
المؤجر عن تسليم المستاجر عقد الايجار حتى 
يستطيع التلاعب فى آى وقت ٠‏ 

رئيس المجلس ن لقد آثار السيد مختار 
هائى نفطه مهمه , وهبى آن مؤجرا حرر عقدا 
مع مستاجر ثم ادعى المستاجر فى خصوصية 
.نقطه من النقاط أن عقد الايجار لم تثبت فيه 
“هله الخصوصيه , ثم ادعى ففد العقد ويريد 
اثبات العكس ٠‏ 

السيد ١<مد‏ الخواجه سه العقد الضائع له 
كم فى القانون , والاصل فى القانون أن 
بدكون العقد مكتوبا » » على آنه فى حألة فقضلد 
المستند المكتتسوب أو ضياعه يجوز الاثبسات 
بالبيئه وهذا هيدا عام , والذى يحدث آن 
شخصا يؤْجر مسكنا دون عقد ثم يؤجر نفس 
السكن لشخص آخر بعقد , ثم يحصل على 
حكم بطرد المستاجر الاول' » وعذه احدى صور 
التلاعب ,» ويجب آن نحمى المستاجر هن 
هذا التلاعب , فالمفروض أن امالك يعطى 
المستاجر ايصالا كل شهر مقابل ما يحصل 
عليه من ايجار » ويقول النص « ويجوز عند 
المخالفة اثبات واقعة التآاجير وجميم شروط 
العقد بكافة طرق الاثبات » وانئى أتساءل 
ما المخالفة التى يراد اثباتها بالبينة , ومن 
المسثول عن تحرير العقد 9 


السيد ضياء الدين داود ‏ اذا اننا 
بتصور أنه عند المخالفة يجوز للطرفين 
الاثبات , فمعنى ذلك أثنا الغينا آتزء الاول 
من المادة » وأجزنا اثبات عقد الايجار مطلةقا 
بالبيئة » انما اذا جعلنا ذلك جزاء نطرف من 
الطرفين وهو الطرف الذى بطبيعتة يجب ان 
ينلى عقد الايجار » فلا يعثبر هذا خروجا على 
النص الا جزئيا *٠‏ ونكون فى نفس الوقت 
.أجزنا للطرف الضعيف اثبات حقه بالبينة » 
أما اذا قلنا ان العقد لا بد ان يكون بالكتابة ؛ 
رعند المخالفة يكون الاثبات باثبينة فيمكن 
الاكتفاء بالنص على آنه ه يجوز اثيات عقضدٍ 
الايجار بالبيئة » ٠‏ وانما نحن نقول يجب آن 
.يكون العقد مكتوبا وعند عدم وجود العقد 
المكتوب » فان الطرف الضعيف وهو المستاجل 
لن يشغل المكان بغير موافقة المؤجر , فهسو 
لا يستطيع شغل المكان الا آذا كان عقدالايجال 
مكتوبا ٠‏ واذا آباح الماك للمستاجر قسغل 
العين دون وجود عقد ايجار مكتوب »2 يكوزهو 


العدد السابع والثامن ‏ 


السنة + 4 » 


صاحب المصلحه فى ذلك , ويكون المستاجر 
مضطر١!‏ لغبول مدا الوضع المحانف " 

اذن يكون من حق المستآجر بعد ذلك أن 
يتبت بكامه الوسآئل + آما آن نبيسم ذلك 
نلطردين فمعنى هذا إخلال يقاعدة إن العقد 
يجب آن يكون بالكتابه , لان الحكمه مز الكتابه 
تنتفى هنا * 

ولد آرى آن يكون حق الاثباتللمستاجز 
فق ٠‏ 

رئيس المجلس 2 اذن فالسيد ضياء الدين 
داود يتفق مع السيد آحمد الخواجه فى ' 
رايه ٠‏ 


السيد وزير الاسكان واكراقق س آارى آن 
بيكون نص الغقرة الثانيه من المادة كالآتى : 
. ه ويجوز عند الضرورة اثبات واقعه انتاجير 
وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات » ٠‏ 
بدلا من « يجوز عند المخالفه ٠٠.٠6‏ و 

رئيس المجلس ب ان النقطه القانونية الثى 
يدور حولها النقاش آبعد من التنظيم الواقعى ٠‏ 

السيد اتستشار بمجلس الدولة ب الواقع 
أن استبدال عبارة : « عند الضرورة » بعبارة 
« عند المخالفة » يمنع منازغات كثيرة جسدا 
قد.تثور + لانئا اذا تركنا الخصص على ها هو 
عليه فهذا من شانه آن يفتح بابا للاشكالات » 
وسيدخلنا فى جدل حول ما اذا كان هسذا 
القانون الخاصى اتذى يحكم علاقاتٍ عامه يطبق 
أو لا يطبق رغم آنه لم يقسر فيه الى ما“جاء 
فى اثقانون المدنى والقواعد العامه » ولننصل 
الى نتيجة » وستختلف آحكام المحساكم فى 
ذلك » ولذا فمنعا للمئازعات ووضعا للاسس 
على معيار سليم منضبط : آرى استبدال عبارة 
د عند اتضرورة » بعبارة « عند الخالفه» ٠‏ 
وهذه الضرورة متروك تقديرها للقافى ٠‏ 

السيد احمد الخواجه ‏ الضرورة تتعلق 
بأحكام موضوعيه ولكن الاثبات .اما آن يكون 
بالكتابة واما بالبيئة » ويكون إالاثيات بالكتابة 
فيما يتعلق آثباته بالكتابه وبالبيئة فيما يتفين 
اثباته بالبيئة , وليس هناك شىء اسحه 
الضرورة فى الاثبات ٠‏ 

السيد ضياء اندين داود ى آريد أن آقوك ' 
اننسا نسلع اليوم بآن هناك ضرورة بالتسدبه 
للمستاجرين ولا ضرورة تلجىء المسبؤج بآن 
يمقنج غن تحرير عقد ١‏ اذن فالضرورة الغي 
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إيرى -السيد المستشار تركها اولبيه يجب آن 
- نحددها هن الآن< ؤنقول ان الضرورة خائمهقبل 
المستاجن ليست قائمة قبل المؤجر ٠‏ 

السيد حسن محمد عبدالله ب فى الحقيقه 
'آنه لضمآن تنفيد العقد ووجود المتابعه »آقترح 
إضافه العبارة الآنيه الى الفقرة الاخيرة عن 
المادة « مع ايداع صورة من هذا العقد بالجهة 
الاداريه » ولتكن وحدة المرافق والاسكان ٠‏ 

رئيس المجلس . اننا نريد تبسيط المسائل 
بالنسبة للجماعير لا تعقيدها ٠‏ 

السيد صالح ابراهيم محمد ل الواقع أن 
الزام -أصحاب الشآن بضرورة ابرام عقود 
الايجار كتابة سيسرى اعتبارا من تاريخ نفاذ 
هذا القانون ٠‏ ولكنى آود آن آشير الى حقيقه 
لمسناها , وهبى أن المناطق التى كانت .خارجة 
.عن كردون البندر لم تكن تحرر فيها عقصود 
ايجار ؛ فالكثير من المواطنين ,يسكئون هذه 
المناطق دون عقود ايجار » ومن ثم أرى لزاما 
عليئا ان نضع تحفظا بآن يمتد سريان هذا 
الحكم آلى فترات سابقه على تاريخ نفاذ هذا 
القانون ٠‏ 

ولبس المجلس ب كيف ينسحب ذلك الى 


فترات سابقه ؟ ٠‏ 


'السيد 'صالح ابراهيم محمد ب قلت اهناك 
مناطق كثيرة فى القاهرة الكبرى كانت إساسا 
غير داخّله فى تردون القسم » وأرى:١آنه‏ يمكن 
تحرير عقود ايجار بالنسبة للوحداث السكنية 
فى هده المناطق اعتبارا من ميخ ادخالها فى 
الئردون * 


الشيد محمود السيد الشال - من ل 
واضع, اليد , أى المستاجص. آن يذهب الى الجهة 
الادارية المختصة ويطالب 'المألك بتحرير عقد 
ايجار فى. القسم التابع له ٠‏ ولا يمكن أن' يمتد 
أثر هذه المادة الى ابي سابق لا يمكن 
“تحديده 5 

السيد صالح ابراههم محمد ب لد ا الكثير 

من المواطنين الى الاسلوب الاذارى للحصول 
على_حقوقهم عن .طريق الشرطة آو النيابة ولم 
ينمكنوا من اجبار الملاك على كتابةعقودايجار ٠‏ 


رئيس الجلش . اذا' كان هذا متعذرا عن 
طريق الشرطة ., فهل' يمكن آن نطلب من 
المالك أن يحور عقدا بزضائه 9 


والآن أعتقد أن هذه المادة قد استوفى 
بحثها , فهل توافقون على اقفال باب المناقضه؟ 

٠ ) موافقه‎ ( 

رئيس المجلس - أمامى اكتراح بتعمديل 
الفقرة الثانية من هذه اللمأدة ؤنصه : «١‏ ويجوز 
للمستاجر عند المخالفه اثبات واقعه التآجير 
وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات » ٠‏ 


أى أن يكون الاثبات حقا للمستاجر فقطه , 
باعتباره الطرف الضعيف وصاحب المصلحة 
فى هذه الحآلة ' فالموافق على هذا الاقتراجح 
يتفضل برفع يده ٠‏ 

٠ ) موافقه‎ ( 

رئيس المجلس . والآن الموافق على المادة 
7 مع احالتها الى اللجنة المشتر له لاعسادة 
صياغتها فى ضوء ما دار من نقاش حولها » 
والاقتراح الذى وافق عليه المجلس ,يتفضل 
برقع يده ٠‏ 

٠ ) موافقه‎ ( 

القرد : 

« مادة /ا١ 1‏ لا يجوز للمؤجر بالذات أو 
بالوساظة اقتضاء أى مقابل آو اتعاب بسبب 
تحرير العقد او أى مبلغ اضافى خازج نطاق 
عفد الايجار زيادة عنالتأمين والاجرة المخصوص 
عليها فى العقد ٠‏ 

ويسرى هذا الحظر آيضا على المستاجر » ٠‏ 


رئيس المجلس ل هل لاحد من حضرائكم 
ملاحظات على هذه اللإدة ؟ 

السسيد سيد زذكى . ان نص المادة لم يشر 
الى مقدم الايجار , ولذلك فاننى آسآل السيد 
المقرر همل النصالمعروض يجيز مقدم الايجار ؟ 
٠‏ القرر سه انل نص المادة لا يجين دفم آىمبلخ 
خارج نطاق العقد ٠‏ 

السيد سيد زكى س. اذن :معنى ذلك أن مقدم 
الايجار غير جائز ٠ ٠‏ 


رئيس اللجلس - تنس الفقرة ادن عن 
ما يآتى : 

د لا يجوز للمؤجر 5 أى بالوساطه 
اقثضاء أى مقابل آو اتعاب دسبب تحزير السقك 
أ آى مبلخ أضافى 'خارج نطاق عقد الايجار 
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زيادة عن التامين والاجرة المنصوص عليها فى 
العقد » ٠‏ 

فهل مضمون النص يقتضى جواز حصصمول 
امالك على مقدم ايجار ١‏ 

السيد احمد النغواجه ‏ هذا النص يسمح 
للمؤجر ان يحصل على مقدم آجرة مهما كانت 
قيمته » فيجوز للمؤجر فى ظل هذا النص آن 
يبرم'عقد ايجار لمدة عر سنوات وآن يقتغى 
اجرة العشس السنوات مقدما ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ على أى أساس ؟ 

السيد احمهد الخواجه - على آمساس أنه 


يقتضى آجرة , وهذا ردى على تساءل الاخ)سيد 
زكى بالنسبه لمقدم الايجار * 


رئيس المجلس ب معنى ذلكان النصبوضعه 
الحالى لا يتعارض مع آذ مقدم ٠‏ 

السيد احمد الخواجه ان النص يمنح 
الملاك المؤجرين الحق فى اقتضاء أى آجرة 
مقدمه وعلينا آن نكون واضحين لان الاجرة 
جزء من العقد بل هى ركن فى عقد الايجار .٠‏ 
ولا تجوز آن تفسر على غير ذلك ٠‏ 

السيد سيد زكى آرى أنه لا يمكن قبول 
مبدآ دفع مقدم ايجار لمسكزما تحت آى مبرر 
أو نسمية , فلا يمكن ونحن نضسع قانون 
العلاقة بين المالك والمسستاجر الذى تنتظره 
الجماهير بفارغ الصبر آن نقنن خطا يحدث 
حاليا أو استغلالا آيا كان ٠‏ 


اننى اذ آؤيد تشجيع القطاع الخاص بكافة 
الوسائل , للاسهام فى حل مشكله الاسكان 
ايمانا منى يانه اذ؟ لم يشارك هذا القضاع 
فى حل هذه المشكلة المزمنة فسوق تتفاقم » 
فليس معنى هذا آن آبيح مبدآ دفع مقدم , 
حيث ان اباحته معناها أن القادر مو الذئ 
سوف يحصل على مسكن آما غير القادرينوهم 
الغالبية العظمى من هذا الشعب فلن يحصلوا 
عليه , واننى آنساءل آين تكافؤ الفرص التى 
هى احدى تعائم اشمتراكيتنا فى هذا القانون؟ 
واإذا كان الهدف هو تشجيع القطاع الخاص 
فاعتقد آنه يمكن تشجيعه ومساعدته بعدة 
اسائل مثل توفير مواد البئاء بالاسعارالمناسبة 
مثلا ٠‏ هذا ولقد قامتوزازة الاسكان مشكورة 
فى الشهور الاخيرة ببعض التيسيرات وقدعت 
اللمواطنين المساعدات فى حدود امكانياتها , 
وئحن نطالب بالمزيد لتشجيع حركة التعمير » 


أما اننا نلجآ الى اباحه دقع المقدم تلحصول 
على مسكن , فهذا آم يتنافى مع آبسط قواعد 
اشتراكيتنا حتى ولو دفسع للمستاجر قوائد 
على ههذا المقدم لان النتيجة واحدة ٠‏ وآرى آنه 
من الافضل آن يقترض المالك بدلا من ذلك , 
المبالغ التى يحتاج اليها من وزارة الاسكان 
والمرافق آو من البنوك المتخصصه » وأنتهز 
هذه الغفرصة واطالب وزارة الآسكان والمرافئق 
بأن تعمل على خفض سعر القائدة على هذه 
القروض بما يتمشى مع تشبجيع حركة البناء , 
وشكرا ٠‏ 1 

السيدلطفى البسيونى ‏ آؤيد السيد الزميل 
٠‏ سيد زكى فى عدم السماح للمالك 
بالحصول على مقدم الايجار حتى لايتحكمالمالك 
فى المستآجر خاصه اذا علمنا آن مقدم الايجار 
قد وصل فى بعض الاحيان الى ألف جئيته 
للشقة الواحدة فى القاهرة والجيزة وهو 
بلغ لا تدفعه الا فئة قليلة تتمثل فى واحد 
أو اثنين فى الماثة من الموآطنين , آما الغالبية 
العظمى من آفراد هذا الشعب فعاجزة تماما 
عن أن تتحمل مثل هذا المقدم أو آقل منسه 
بكثير , اننا هنا نشرع للغالبية العظمى هن 
أفراد هذا الشعب , ولذلك أقترح حذف 
الفقرة « خارج نطاق عقد الايجار » بحيث 
تصبح المادة على الوجه الآتى « لا يجوز للمؤجر 
بالذات آو بالواسظة اقعضاء آى مقابل أواتعاب 
بسبب تحرير العقد أو أى مبلغخ اضافى زيادة 
على التآمين أو الاجرة اكنصوص عليهسا في 
العقد » ** 1 

السيد عبد الفتاح عزام ب اننى فى الواقع 
أوافق الاخ سيد زكى فيما قاله » واعتقد أن 
المادة وفقا لتفسير السيد رئيس لجنة الشئون 
التشريعية ستسمح بآن يكون هناكمقدمايجار 
بمبالغ طائلة يتناولها المالك من آى راغب قى 
الحصول على شقة , والحقيقه آننا نشسرع من 
أجل غرضين هما توفير المسكن وفى الوقت 
نفسه اعطاء المالك الفرصة فى أن يستثمر 
أمواله بدلا من اكتنازها ٠*٠‏ 

ان وزارة الاسكان لا تالو جهدا بامكانياتها 
المحدودة الآن فى تشبجيع الراغبين على البناء ؛ 
وأعتقد آنه فى القريب سيكون فى استطاعة 
الوزارة. زيادة هذه الامكانيات » وائنى آتخيل 
الآن مألكا اقترض الحد الاقصى من وذارة 
الاسكان: وأقام بما اقترضه وبما عنده عمارة 
من سبعة آو ثمانية طوابق » ثم توقف عن 


مناقشة_عجلس الآمة لمشروع قانون إيجار الاماكن 16 


تشطيب العمارةلعجز مالى » فتقدم اليهمجموعة 
من راغيى السكن واآرادوا معاونته فى انهاء 
باقى الاعمال » فهل يجوز للمانك آن يحصل 
على المبالغ اللازمه لذلك منهم على ان يثبت 
هذه المبالغ فى عقد الايجار , شريعله أن يثبت 
ان التسليم سوف يتم بعد د # » أو م 5 » 
أو « ه » شهور ؟ اننى أرى أن فى هذا حلا 
٠‏ لازة المساكن وبالتالى تشجيعا للقطاع الخشاص 
على البناء * 


السيد حمدى حراز ب الواقع والملاحظ فى 
هذء الايام وفى خلال السئوات الآخيرة آن 
القطاع الخاص نم ولن يكف عن اقامة المباتى , 
ولا داعى اطلاقا للتخوف طلما آن هنا كتخطيطا 
وسياسة موجهة لاقتصاد البلاد , ودليق على 
ذلك أنه منذ اصدار القرار التخاص بانهساء 
تجارة الجملة تحولت رؤوس الاموال من هده 
الناحية الى افامة هبان ٠‏ وأعتقد أن العمران 
سيمتد نخاصة اذآ هيآت الدولة عوامل تشجيع 
البناء , "كان تقوم مثلا باصلاح ونسوية أراضى 
الصحراء واعطائها مجانا لكل من يتقدم للبنام 
واعود فاقول لا خنوف اطلاقا من توقف أعمال 
البناء » وأرى أن الكلام الذى قسر به السيد 
رئيس لجنة الشئون التشريعية المادة لإ١‏ هن 
أن الاجر جزء من التعاقد سوف يمكن المالك 
من أن يعمل عقدا بمدة ولتكن ثلاث سئوات , 
وياخذ أجرة الثلاثالسنواتمقدما وهو ما يفتح 
المجال لاستغلال محدودى الدخل وهم الغالبية 
العظمى من أبناء هذا الشعب ممن: يرغبون 
فى السكن ٠‏ 

ولذلك ارى أن تكون الاجرة مشاهرة على 
آلا يجوز أن يزيد المقدم على أجرة شهرين مهما 
كانت مدة التعاقد هذا بالنسية للفقرة الاولى 
للمادة » آما فيما يتعلق بالفقرةٌ الثانية فاننى 
أتساءل عن الحكمة من هذا الحظر بالنسبة 
للمستاجر ٠‏ 

رئيس الجلسى ان الحكمة من وجود هذه 
الفقرة غى منع اللؤجر من الباطن فى الحالات 
المسموح بها من آن يقبض مقدما من الذى 
يتؤجر له * 

السيد عبذالعاطى نافع ب انتى مؤمن بالكلام 
الذى قاله الاستاذ أحمد الخواجه فيما يتعلق 
.بنص المادة وارتباطها بمقدم الايجار » ولكن 
بالدسبة لهذا اللوتبوع رى' أنه يجب آن 
تستعرض - ونحن بصدد انشريع اجديد - 
الاساليب التىاتبعها الملاك فىالفتراتالماضية, 


لفد كانت قضيه خلو الرجل التى حوربتمى 
قضية الاسكان عموما حيت آخذت دورا تبيرا 
فى المجتمع كله , وعندما انتهينا من حدر 
الرجل ظهر أسلوب جديد ابتدعه الملاك وهو 
مقدم الايجار , هذه الاساليب يجب آن نام 
بها حتى يمكن معرفة ما ستفعله بالنسسبة 
للقآنون المعروض علينا ٠‏ 

ان نص المادة يعطى المالك الحق فى أن 
نطلب آلف جنيه نظير عقد وايصالات لمسدة 
* أو ؟ سنوات ‏ هذا فى الوقت الذى تشير 
فيه المادة ٠١‏ من مشروع القائون المعروض الى 
أن لصاحب العقار أن يحصل علل نسبه ربج 
معينة على أساس آن المبئى يستهلك فى مدى 
خمسين عاما » فكيف يستقيم هذءا مع التفسير 
الذى ذكره السسيد رئيس لجن الشنو 
التشريعيه والدى يمكن المانك من المحصول 
على تكلفه المبنى فى يوم واحد ؟ ان ال // 
التى قررتها المادة العاشرة اذن ليست ملي مال 
مستثمر فى بناء » لذلك آرى ضرورة وضع 
حد لمقدم الايجار وبذلك نخدم الجماهير الذين 
ليس لديهم (مكانيات دفع المقدم , واقترج آن 
تعدل المادة الى ما ياتى : 

«لا يجوز للمؤحر بالذات آو بالواسطه 
اقتضاء آي مقابل آو آتعاب بسبب تحرير 
العقد ولا يرتبط تحرير العقد يطلب مقسدم 
من المستاجر آو آي مبلخ اضافى مارج نطاق 
عقد الايجار وزيادة على التسآمين المنصوص 
عليه » ٠‏ ع ١‏ 

وعلى السيد وزير الاسكان وضع نظام 
.يحدد المدة الملزمة لاتمام' العقار عند الترخيص ' 
-متى لا يترك لمانك العقار دون اتمامه ', كآن 
يتراله دون بياض أو. من غير دورات هميساء 2 
وبعد ذلك بقول ان من يريد السكن عليه 
استكمال باقى التشطييات » ممسا يوجب 
ضرورة' وضع قواعد تمئع مثل علنا الاسلوب 
فى التحايل هلى تسليم الفقاز كاملا ٠‏ 

السيد سياء الدين داود ‏ الحقيقة اننا 
<ين نراجع المشروغ متكاملا نجد أن هنساك 
اتجاها من المشرع لعمل توازن كامل ما بين 
حقوق طرفى هذا التعاقد * 

: فق حددت المادة 14 قيمة التأمين.بما يعادل 
آأجرة شهرين ولم' نتركه للارادة المطلقة » ثم 
نجد مشروع القانون خلوا من التنحدث عنمقدم 
الايجار م بمعنى آنه يطلق للمؤّجر أن ريتقاضى 
ما يشاء من مقدم الايجار دون قيد أم. حد »أى 


1 العدد_السابع واتثلين ا السئة + .4# » 5-5-3 


اننا جعلنا التفاضل ما بين المستاجرين. بمقدار 
ما يستطيع لل منهم.ان يدقع , فهل داجائز؟ 
أرى اننا بو إجزنا ذلك دنون فى أنوافع نتحدت 
بمنطق ان العادر عبى ال يدفح هو العادر عنى 
آن يستاجر , اما عير انقادر كليس له نصيب 
فى الايجار , وهدا لا يتمشى معابوافع الى 
نعيشه الان * 

ان المثسروعالمعروض قددجاء خلوا منالاشارة 
الى تنظيم وترجيه آعمال اليئاء » تع جاه حلوا 
آيصا من بنظيم هدم الميانى » ولمع لنا نود 
آد, يتضمن متبروع القانون جميع القواس 
الخاصه بالاسكان ليمكن'الرجوع اليها عند 
اتحاجه , وشكرا ٠‏ : 

السيد وذير بالشسسئون الاجتماعية ووذير 
الدولة الشبثون مجلس الامة سامن الشلم به ان 
“الكل يتساعى الى تحقيق حدفين : 

إلاولك : هو مثع إاستفلال امالك للمسيتاجر ٠‏ 

الثانى : هو توفير المساكن للقاسن ١‏ 

وكلنا. نسعى. الى تحقيق هذين الهدفين وان 
اختلفت الآرراه فى سبيل ذلك , ولا شك :آن 
من وسائل توفير المسالن تشجيع القضاع 
الخاص بمنحه قروضا معينة ', ولكن اي 
القروض لا يمكن آن تكفى طالبى البناء , كما 
ذكر الآن ء كذلك لا يمكن إن. نترك اليساب 
مفتوحا ‏ كما ذكر السيدا ضياء الدين داود 
تدقع مقدم الايجار٠دون‏ حدود, كدلك لايمدن 
أن منع تشجيع آصحاب المبانى على البناء 


٠‏ تيسيرا لطالبى السكن , ومن أجلى ذلك اقترح 


اضافه الفقرنين الآتيتينٍ الى لللادة اذ 0١‏ 
ولا يجوز أن ينص فى العقاد على آن يتتقاضى 


المؤجر آجرة تزيد على آجرة شهر ' 
' ' ومع ذلك يكونٍ لمالك الوحدة المستجدة التى 
ألم يسبق شسغلها إن يتقاضى من المستاجرمبلعا 
يعاونه على اتمام بئائه لا يجاوز ايجار صسنة 
على أن 'يستزذ المستاجر ما دفعه خصسما من 
الاجرة بحد أدئىقدره نصف الاجرة الشهرية ٠‏ 
ر ضجة ) ٠‏ 
رئيس الجلس ل الفكرة عن 5 الحكومة 
لؤيد اباحة' المقدم مع تقييده بحيث لا اياده 
ايجار ,سنة :* 


.. النميد وذير“الشسبتئؤن الاجتماعية- ووذير 
الدوكة” تشئؤون مجلس الافة س الهدق عق آنه 


لا بد من تشجيع القطاع انخاص للتيسير على 
طالبى السكن ٠‏ وافترض أننى اطلب سكعنا 
ومعى مبلغ يمكننى من معاونه المالك لينجز لى 
هذا السكن فما الضرر فى ذلك ؟ 
رئيس امجلس - ان النص المقترح يحدد 
قيمة المقدم ومدة استرداده ٠‏ 
السيد أبو الفتوح الجندى - 
المسكله من الواقع كما ياتى : 
مألك لديه عقار يريد أن يؤجره وأمامه 
مستا جران , أحدهما لديه الامكانياث آلادية 
لدفع المقدم والثانى ‏ وقد يكون اكثر حاجهك6 
ليست لديه الامكانيات لدفع مقدم ايجار للمدة 
سنة أو حتى شهر ٠‏ لا شك إن المالك سيفضل 
الارل + وهذا ضد مبادئنا الاشتراكية , لانه 
يعنى أن من لا تتوافر لديه الامكانيات اللادية 
لا يستطيع أن يحصل على سكن * أرى الاتقف 
هذه المادة حائلا .دون حصول الفقير على حقه 
خاصة اذا كان محتاجا لهذه الشقة , ان ادخال 
أى 'نعديل على المادة يسمنح بذفع مقدم ايجسار 
سئة أو حتى .ثلاثة أشهر وهو مبرر لارتكاب 
المخالفآت والعودة آلى ما كنا فيه بالنسبه لخلو 
'الرجل » وبدلا من الحديث عن خلو الرجل 
نتحدث عن مشدم الايجار وندخل فى دوامة ٠‏ 
ا اننى أطالب بتحر يم المقدم عه .ناما وان 


انئى اتصور 


٠ مكتفئ بدقع التأمين‎ ٠ 


٠ ) تصفيق‎ 


السيد هحود سيد عبد المئعم - الؤاقع أن 


.مفمة من يتخدث. عن المقدم » «أصبيحت صعبة 


بعد التصفيق الى قابل به.المجلس فاسيعناه 
عن منع المقدم متعا بائا » ولكن على الرغم من 
ذلك فائنى آصر على ابداء رآيى بآمانه فى هدا 


'الشأن ء اذ لو وافقنا' على 'المنع العام للقسدم 


الايجار ونصصنا على ذلك , فانه سيحدث 
كما قال الزميل عبد العاطى نافع ب وليسمح 
لى أن آكملماقالهعن السرد التارريخى للمؤضواع 

أن نواجه بآن المالك يمكن أن بيحصبل عذلى 
سلفة د على قوض من المستاجر بما قيمثه 
٠٠‏ جنيه ٠‏ ولندع جانبا فكرة أن يحصل 
لمالك غلى قرض أو ختى على مقدم الايبجار 
وسار جع بحضراثكم الى ما ورد فى الماذة 4 من 
مشروغ. القانون وستجدون. انها تجين ذلك 


ْ .يصورة إخرى فقده وردت إفيها. الفقرة التالية؛ 


« ويلتزم امالك بفسليم. العيى المؤجرةصالحة 


مثاقشة مجدس الامة لمشروع كالون ايجار الاماكن 7و1 


للاستعمال والا جاز للمستاجر بترخيص من 
قاضى ٠الامور‏ المستعجله استكمال الاعمال 
الناقصة مع خصم التكاليف من الاجرة وذلك 
بعد اعذار المالك بالقيام بها » ٠‏ 

وكما قال الاخوة الزملاء من قبل فانه عن 
هذا اتطريق يستطيع المالك ترك بعض عمليات 
فى المبنى دون «استكمال ويترك للمستاجر آن 
يستكملها على حسابه وبذلك يخون قد حصل 
على مقدم الايجار بطريفه أخرى حسب نص 
إدادة التى وامعنا عليها من كبل » لذلك ‏ حتى 
نواجه المسابه بشجاعه > يجب الا ننسى إدنا 
بتدلم عن آمر وافع من آن كل من لديه مال يمدنه 


أن يسكن فعلا , وندلك انه بقدر الأمكان يملن . 


إن دآخد بالاسلوب الذى يتيح لاكير عدد من 
. الناس ان يجدو! المسكن املاسم » ولهذا فاننى 

[ؤيد امتراح السيد ضياء الدين داود والافتراح 
اللغدم من السيد وزير الشئون الاجتماعيب»ه 
والذى يقضى باباحه المغدم بشكل أو بآخر على 
آن تكون هده الاباحه مقيدة بقيود ٠‏ 

أولا . آما اشتراط مدة زمنيه معقوله نتفق 
عليها هناء وامااشتراط نسبه معينه منالايجار» 
فمثلا الشفة التى ايجارها عشرة جنيهات يمذن 
أن يدفع عنها مقدم ايجار لمدة ٠١‏ آشهروبدنثك 
يئون اللمغدم ٠‏ جنيه , والشقه التىايجارها 
خمسة جنيهات يمكن آن يدفع عنها مقدم ايجار 
لمدة سنئة آى 7٠‏ جنيها , وهدا أمر معقول ٠‏ 

ثانيا ‏ آننا فى هذه الجاله. يمكن آنتنص 
على فائدة يتقاضاها المستاجر عن المبلغ الذى 
دفعه , وبذلك ندخل فى موضوع التيسير على 
الملاك اذ يمكن آن نقول للمالك انك ستحصزل 
على ماثة جنيه بفائدة هب آى كيز وبدلك 
يمكن أن توفر مضدرا من مصادر التمسويل 
للاسكان * 

انتقلى بعد هذا الكلام عن موضوع آخر يقتصل 
بهذه المسآله ٠٠‏ 

رضجة) ٠‏ ا 

رئيس المجلس ‏ آرجو أن نتبسح الجو الذى 
يمكننا من الاسدتماع لكل ما يقال » دفى 
الموضوعات التى تختلف عليها الآراء » ليسمن 
الضرورى أو من المحتم أنف يكون رأى المستمع 
متفقا مج دأى المتحدث : ولا يستدعى الاختلاف 
فى الرأى أن يقاطع المستمح المتحاث ٠‏ بلعليئا 
أن نستمع اليه حتى النهاية ولا غنرر من ذلك 
فان صوثت العضو ملك له يصرت به فىالجانب 
الذى يراه » ولكن هذا يقتضينا أن نسمميع 


الى حجج الآخرين , وانكم بهذا تلقون عبئط 


كبيرا على فى تلخيص كل ما يقاله * 


السيد محمد سيدعبد المنعم ب هناك صورة 
أخرى أرجو أن أعرضها على السادة الزملاء 
المعرقه رأيهم فيها من ناحيه علاقتها بالاقتصاد 
وتشجيع العيران ٠‏ 

اننى ائصور الموقف كالانى ‏ فقد قرات 
اعلانا لاحدى شركات القطاع العام » واعتقد 
آنه اعلان جيد , يتصل بالموضوع الذى نحن 
لصددمه ٠‏ 

اننى مواطن عادى والمفترض هو حسسن 
النية بين الملاك والمستآجرين - ولدى ٠٠‏ اجنيه 
أو ٠٠١‏ جنيه وأريد الزواج » وبهذا المبلخ 
استطيع أن آجد المسكن الملائع » 5و لنفرض آن 
لدى قطعة أرض إو مدخرات معينة فما الذى 
يمنع أن اعطى هذه المدخرات الخاصة إلى أحد 
الملاك يكون لديه منزل مكون من ثلاثة أدوار اى 
اربعة حتى يتمكن من آن يستكمل البناء ويبنى 
لى شقه فوق هذا العقار وبذلك اسهل لنفسى 
هذه العمليه ٠‏ ان مؤسسة الاسكان قد قامت 
بعمل مشروع مشابه » حيث أعلنت أن من لديه 
قطعة أرض يمكن ان يسلمها للمؤسسة ويعطى 
له مقابلها وحدة !و وحدتين أو ثلاث وحداتفى 
المبنى اذى يقام فى العين ٠‏ وهذا يوضح انها 
عمليات معاونة كلها ,و اننا لو ابعدنا سوه النية 
وسوء الظن ودخلنا فى الموضوع من بابحسن 
النية » لوجدنا آنه من الممكن بطريقة اوياخرى 
أن نشجع عملية الساهبة بشرط أن تكون 
هناك الضمانات التى آقترحها » وهى اشتراط 
نسبة من الايجار أو نسبة زمنية على أن يدفع 
المالك فائدة عن المبلغ الذى يحصل عليه من 
المستاجر » وشكر! * 

السيد مختاد هانى ‏ قبل أن آبدى رآبى فى 
هذا الموضوع , لى سؤال أوجهه الى الحكومة فى 
هذا الشآن ٠‏ 

ففى الخطة التى يبدأ تطبيقها من آؤل يوليو 
5 ,؛ المدة ست سئوات » موضوع فى 
الاعتبار أن القطاع الخاض سيقوم ببنسسساء 
٠.عرا5.‏ وحدة سكنية , أى ما يوازى 6ت/ر 
من خطة السئؤات الست * 3 

فالسؤال هنا » هل وضع فى الاعتياز » غيل 
تقدير هذا العدد , ها يثقاضاء المأجرون من 
المستاجرين من مقدم ايجار ؟ ثم ما الوضع لو 
عخظرنا تقاضى المقدم ومنغناه 'كلية » هل 
ستتوفر لدينا الامكانيات الثى نتمكن بها من 
تحقيق الخطة , وما تضمنته من أرقام بغض 
النظر غن هذا التقييك ؟ . 
0 معمغارضتى الشخصيه ٠‏ تفكرةالسماع 


ا العدد السابع والثامن ‏ السنة ٠‏ .8ع » 


للملاك بالحصول على مقدم ايجار ء لانتىي 
مستاجر وأشسر تماما بما يعانيه المستاجرون 
فى هذا المجال , الا آننى ‏ فى نفس الوقت ب 
أود أن أكون واقعيا » ولا آكون عاطفيا الى مالا 
نهايه ٠‏ وأريد آلا يختل التخطيط ٠‏ 

فاذا كانت هناك وسيلة الخرى يمكن بها 
استكمال العدد المطلوب من الوحدات السكنية 
المقررة فى خطه السدوات الست » مع استيعاد 
مقدم الايجار الذى يتقاضاه اللاك , فعلى الرحب 
والسعة , وليكن الحظر تاما حتى لا نوجد آى 
مجال لتلاعب الملاك ٠‏ 


السيد احمد فؤاد عبد العزيز - فى تصورى» 
ونحن تشرع اليوم لصالح جماهير الشعب 
العاملة » أن من الصءب جدا ء بل من غير 
المقبول على الاطلاق ١ن‏ يصدر تشريع من هذا 
المجلس م يسمح بدقع مقدم ايجار للملاك لان 
هذا الوضع مثار شكوى الجماهير فى كل 
مكان ٠‏ 


اما بالنسبة لما استمعنا اليه من بعض السادة 


الزملاء من مبررات لاجازة دفع مقدم الايجار » 
فهذا ما أعارضه بشدة , ويمكن النظر فى تقديم 
المعوئة لراغبى البناء بطرق آأخرى * فقد طرح 
السيد الزميل محمد سسيد عبد المنعم فكرة 
اقراض الملاك + ولا يمكن أن أتصور أزموظفا 
يجاوز مرتبه الشهرى عشرين جنيها 2 ويريد 
استئجار احدى الشقق » يلجا » فى سبي( 
الحصول عليها , الى اقرناض مالك يبنىعمارة 
'ثمنها ٠٠١‏ آلف جنيه ٠‏ 0 


٠‏ رئيس اللجلس ‏ آعتقد أن السيد الزميل 
محمد سيد عبد المنعم كان يريد آن يوضح 
أن اكلاك يستطيمون الحصول على المقدم تحت 
ستار القرض 
السيد احمد فواد عبد العزيز ‏ نعم » أعرف 
أن مثل هدًا التحايل يحدث فعلا * ومن غير 
المعقول أن نعظى الفرصة للملاك ونسمح لهم 
ع د بوم جوع مر تحت نظر نأ 
عجيبة » لموظف بسيط » ٠‏ يقرض مالعا 
يبني عمارة تبلغ تكاليفها ما لا يقل عن 
' آلف جنيه * 


أرى. آنه من الضرورى إن ندخل على هذه 
المادة نصا صريحا يمنع أى تعامل مالى بين 
المالك والمستاجر الا فى ,حدود الاجرة المتفق 
عليها'فى العقد ولشهر واحد فقط ٠‏ 


رئيس الجلس ‏ آرجو السادة الزملاء 
الايجاز فئ كلماتهم » والاقتصار على ما يوضع 
الاضافات الجديدة فقط لموضوع المناقشة ٠‏ 


السيد محمد خيرى هاشم اننى متفق تماما 
مع زملائى الذين طالبوا بمنع دقعم مقدم 


' الايجار , لاننى هئا فى المجلس » لا أعبر عن 


رآيى الشخصى ء بل أعبر عن وجمه نظر 
الجماهير » وهى ترفض تماما فكرة دفعالمقدم 
ويجب علينا هنا آن نتجاوب مع اتجاماتها ٠‏ 

أما ما يختص بم أثير حول امكأن تحايل 
الملاك على اخذ مقدم ايجار تحت ستار القرض» 
فهذا موضوع آخر + وسوفتقوم وزارة الاسكان 
بتيسير سبل الاقتراض للراغبين فى اقآمة 
المبانى ٠‏ كما أن هناك شركات آخرى تقوم 
أيضا باقراضهم ٠‏ 


وأعتقد أننا لو استطعنا أن نوفر للراغبين 
فى اقامة المبانى , كافة مواد البناء بالاسسعار 
الرسمية , لرفعنا عن كاهلهم عبء الكثير من 
التكاليف والمتاعب ٠٠‏ 


هذه هى الوسائل التى أرى أنه يمكن أن 
نساعد بها الرآغبين فى انشاء المبائى السكنية ٠‏ 
أما مقدم الايجار فلا يمكن أن سمح بتعر بض 
الجماهير لدفعة ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ لدينا الآن جانبان في هذا 
الموضوع : جانب يرى منع المقدم حتى لايرهق 
الناس »2 وحتى يمنع استغلال الضعفاء منهم 0 
أما الجانب الاخر فيؤيد دقع المقدم على ]ساس 
انه مسائدة اقتصادية , » تفتح الباب أماماقامة 
المبانى والاتساع فيها ٠‏ 

فهل هناك فكرة جديدة حول أى من 
الرايين ؟ * 

السيد ضياء الدين داود ‏ فيما يتعلق بما 
ذكره السيد الزميل محمد سيد عبد المنعم » 
من أن الملاك قد يمكنهم الحصول على مقسسدم 
الايجار تحت ستاد القرض ٠‏ فان هذا القول 
مردود عليه بما يلل : 

أولا أن هذا الوضع يتصادم مع نصالمادة 
التى تقول : 
' « لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالوسآظة 


اقتضاء أى مقابل أو اتعاب يسبب تحريسر 
العقد , أو إى مبلغ إأضافى خارج نطاق عقد 


الايجار » زيادة على التامين والاجرة المنصوص 
عليها فى العقد + 


ثانيا ‏ آنه يمكن الطعن على عمليه الاقتراض 
بالصوريه ٠‏ ومن السهل اثبات آن المبلغ قد 
دفع على آنه مقدم ايجار » وأن المقدم عمل غير 
مشروع ٠‏ ومن هنا فانه يجوز اثباته بكافة 
الطرق » متى نص فى هذا المشروع بقانوزعلى 
حظر دفع مقدم ايجار ٠‏ 

وأود آن آضيف الى ما تقدم أن جميعالحجج 
التى ذكرت لتبرير اطلاق اكقدم 2 ذكرت من 
أجل تتسجيع القطاع الخاص لانشاء مبان 
جديدة * 


ان هذا المشروع بقانون يحكم العلاقة سين 
المالك والمستاجر فى المبانى القائمة والمبانى 
التى ستجد ٠‏ فبالنسبة للمبائى القائمة ,ليست 
هناك حكمه فى أن نبيح لاصحابها تقاضى مقدم 
ايجار ٠‏ وبالنسبة لمن يستحدثون مبان جديدة 
فقد تكؤن الحكمة قد تحققت جزئيا لهم بتمكيئهم 
من «انمام هبذه المبانى أو تشطيبها تعاونيا ٠‏ 


ومن هنا فان من الضرورى أن نوضعموقفنا 
من هذا المقدم وفقا للصورة التى ذكرتها , كما 
أرى أن موضع هذا التوضيح 
مناقشة المادة ١4‏ وليست المادة ٠ ١1/‏ 

, وئيس المجلس ‏ اننا نناقش الموضوع »فاذا 
تم الاتفاق عليه قائنا سنبحث بعد ذلك عن 
المكان الذى ننص عليه فيه ٠‏ 

السيد عبد الجابر علام س ان حديثالسادة 
الاعضاء الذين ناقشوءا موضوع المقدم , يذور 
كله حول حماية المستاجرين من دفع مبالغ 

بيرة تطلب منهم زيادة عما ورد فى عقد 
الايجار * ولكن السادة الاعضاء لم ,يطالبوا 
بحماية المستاجر مما يِؤْخْدذ منه خارج العقد 
بخلاف المقدم فهناك مبالغ بامظة تؤخةذ من 
المستاجرين » ولا تذكر على ؟نها مقدم ايجار 
آد ما الى ذلك , وهذه المبالخ يجب أن نحمى 
المستاجر من دفعها آيضا ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ مقدم الايجار صورة من 
المبالغ التى يتقاضاها الملاك من المستاجرين 


السيد عبد الجا علام بس ان ١‏ الذى 
يذدكن فى العقد 5 سر اد ل 


الطبيعى هو عند , 


مناقشة مجلس الأمة _آشروع كانون ايجار الاماكن أذ ١‏ 
بي ل ست تت اسه 


بالمبلغ الذى يِوْخَدذ من المستآجر خارج العقد , 
وهنا هو الذى يحتاج منا الى أن نكفل حماية 
المستاجرين منه ٠‏ والدليل على هذا أن فى 
محافظه القاعرة وحدها امكن فى مدة وجيزة 
رد مبلغ 8 ملادين جنيه للمستأجرين الكادحين. 
من البالخ التى اخذها منهم الملاك تحت اسم 
«ه خلو رجل » ٠‏ 

أما بالنسبة لما قيل من ضرورة تشجبح 
الملاك على البناء والتخوف من عدماقبالهم عليه 
فى حالة حظر دفعالمقدم , فان الوضع حاليا 
على العكس تماما , فالاقبال على البناء يزيد 
على المطلوب » بحيث اننى آخشى أن ثواجه قى 
المستقبل بقصور فى مواد البناء عن الوفساء 
باحتياجات المبانى الجديدة ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ هل معنى هذا آن السيد 
الزميل يخقى هن حدوث فائض فى المبالى ؟ 
أو انه يخشى من عدم كفاية مواد البناء ؟ 

السيد عبد الجابر علآم ‏ آقصد أن طلبات 
البناء المقدمة من القطاع الخاص » سوف 
تستوعب كل مواد البئاء المتاحه لديئا «وسوف 
نعانى من قصورها عن الوفاء باحتياجاث هذه 
المباتى * 

رئيس الجلس ‏ أى آن السيد الزميل عبد 
الجابر علام يرى حظر مقدم الايجار ؟ 

السيد عبد الجآبر علام - نعم » وأرجو آلا 
يكون له وهتود مظلقا ٠‏ 

السيد حمدى محمد دسوقى ‏ ائنى متفق 
مع السيد الزميل عبد الجابر علام فى أن هناك 
نواحى أخرى للاستغلال من جائب أصحاب 
العقاراث , بخلاف المقدم , كان يعلن المالك, 
أن لديه شقة وبها بعض المنقولات » يريد آن 
يؤجرها مفروشه ‏ آو يبيع المنقولات » الموجودة 
بها لمن يريد استئجار الشقة خالية ٠‏ هذا 
آيضا نوع من آنواع الاستغلال * 


رئيس اللجلس ‏ لم نصل بعد الى المواد 
التى تعالج نظام الشقق المفروشة ٠‏ وسيرد فى 
هذه المواد ما يعالج الصوزةٌ التى 5 كرها السيد 
العضو ٠‏ 

السيد عثمان مملوح القرضاوى : نحن ' 
نلمس صورة شائعة من صور الاستغلال لجآ 
اليها الملاك بعد أن خفضت الايجارات* وهذله 
الصورة تتمثل فى عذم احترآم عقد الايجاد » 
بآن يضيف المالك على المستاجر بنودا آخرى 


» .8ع‎ ٠ العدد السابع والثامن 7 السنة‎ 1٠١ 


كثيرة لم ترد فى العقد » ولا يستطيع المستاجر 
فى هذه الخالة آن يحصل من المالك على ايصال 
محدد موضح به آنه استلم مبلغا محددا ٠‏ لان 
الشائع هو آن المالك يذكر فى الايصال آنه 
استلم من حامله قيمة ايجار مسكن عن شهر 
كذا , مجهلا قيمة الايجار * 

لذلك آرى أن تضاف فقرة جديدة تنئصصعلى 
أن يحدد فى الايصال كل مبلغ يدفعه المستاجرءٍ 
فيوضح بالايصال مبلغ الايجار » وقيمسة 
العوائد » ثم قيمة فور السلم ٠‏ الى آخره ٠‏ 

رئيس اللجلس ‏ هذا الاقتراح لا يدخل فى 
هذه المادة , فما زلنا نناقش موضوع المقدم , 
ولقذ أصبح هذا اللوضوع واضحا ٠‏ فهلهناك 
ملاحظات تتضمن'٠رآيا‏ جديدا ؟ 


السيد جابر عبد العزيز هبروك ‏ لقد اكد 
القائد الزعيم « أن الشعب يطالب » وأثا مع 
الشعب » ٠‏ والجماهير تطالب الان أعضساء 
المجلس » بأن ينص فى هذا القانون » على الا 
يكون هناك لى مقدم على الاطلاق * 1 


رئيس الجلس -. اعتقد أن المناقشه فى هذا 
الموضوع قد آستوفيت فهل توافقون حضراتكم 
على اقفال باب المناقشة ؟ 
(موافقة) ٠‏ 

رئيس اللجلس . والآن هناك عدة اقتراحات 
مقدمة بشآن موضوع مقدم الايجار * 

وسآبدا يعرض أبعد هذه الاقتراحات عن 
نص المادة , وهو يقضى بالنص صراحه » على 
عدم دفع أى مبلغ للمؤجر , بصفة مقدم 
ايجار * 

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح » 
يتفضل برقع يده + , 

( موافقة وتصفيق ) " 

رئيس المجلس - والآن الموافق على المادة ١1/‏ 
مع احالتها الى اللجنة اللستركة لاعادة صياغتها 
فى ضوء الاقتراح الذى وافق عليه المجلس 
يتفضل برقع يده ٠‏ 

٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس الجلس ‏ والآن هل توافقونحضراتكم 
على را قع الجلسة , » على أن 'نعود الى الانعقناد 
ا السابعه من مساء اليوم » لاساتمرار 
مناقشة باقى مواد مشروع هذا القانون ؟ 

١ ٠ ) موائقة‎ ( 


رئيس المجلس - 
( رفعت الجلسة الساعة الثانيه والدقيقة 
الثلاثين مساء ثم عادت الى الانعقاد الساعة 
السابعه والدقيقه الخامسه والعشرين مساء ٠)‏ 


رئيس المجلس .. ليتفضل السيد المقسرر 
بتلاوة المادة 14 * 


اذن ترقع الجلسه ٠‏ 


السيد محمد سيد عبد املعم طبقا 
للائحة أقترح اعادة المناقشه فى الفقرة الثالثة 


' من المادة 9 لان فيها شبهة الموافقةعلى مبدآا 


مقدم «الايجار ٠‏ 
رئيس المجلس - ان الفقرة المشار اليهما 

لا دخل لها بموضوع المقدم اطلاقا ٠‏ 
القرر: 


« مادة ١4‏ لا يجوز أن يزيد مقدار التامين 
الذى يدفعه المستاجر على .ما يعادل لجسرة 
شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الايجسار 
القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستاجر 
الحق فى استرداد :الزيادة فى قيمه التآمين 
بخصمها مباشرة منْ الاجرة مقسطه على سنة 
أو حتى نهاية العقد آو عند اخلاء العين المؤجرة 
أيهما آقرب وذلك بغير حاجة الى الالتجاء الى 
القضاء » ٠‏ 

رئيس اللكجلس ‏ هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هبذه المادة 9 

انسيد احمد فوا عبد العزيز ‏ ما دامت 
هذه المادة ستسرى على عقود الايجار القائيمة 
وقت العمل بهذا التشريع » قلى سؤال أوجهة 
الى السيدالمقرر عن!اوقف بالنسبة للمستاجرين 
الذين دفعوا قيمه ايجار شهر فقط بصسفة 
ثآمين "* 


رئيس المجلس ‏ النص يقول : 
أن يزيد » ولم يقل لا ينئقص * 

' السيد احمد فؤاد عبد العزيل ‏ فى تقديرى 
أن نص المادة يعطى للمالك. الحق فى المطالبة 
بتآمين يزيد على قيمة إيجار شهرين ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ نص المادة صريح فى آله : 
« لا يجوز آن يزيد مقدار التامين الذى يدفعه 
المستاجر على ما يعادل آجرة شهرين » * ومن 
ثم , فللمالك آلا ياخذ تآمينا اطلاقا , او ياحد 
ما يعادل ايجار شهر آو ما يزيد على ذلك بما 


« لا يجوذز 


لانجاون قيمة ايجار شهرين 


السيد جابر عبد العزيز مبروك ‏ المسادة 
تقول : « لا يجوز آن يزيد مقدار التآمين الذى 
يدفعه المستآجر على ها يعادل اجرة شهرين ٠‏ 
ويسرى هذا الحكم على عقود الايجار القائمسة 
وقت العمل بهذا القانون ٠‏ وللمستآجر الحق 
فى استرداد الزيادة فى قيمه التآمين ٠٠‏ الى 
آخره ٠‏ فهل يسرى حكم هذا النص عل المستاجر 
القديم ؟ 

السيك آحمد الخواجه ‏ المفروض أن المادة 
لا تحكم الا الوقائع التى تحديث فى طسل 
هذا التشرزيع * 

وئيس ال مجلس - لكن المادة 'تقول : '«ؤيسرى 
.هبذا الحكم عل عقود الايجار القائمة وق تالعندل 
بهذا آلقانون » ٠‏ 


السيد احمد الخواجه - لا تعارض فى هذا , 
لان المادة مم آنها تحكم العقود الجديدة الا آنها, 
بهذه الصيغة , ثفيد أصحاب العقود القائمة من 
ميزتها '.بمعنى أئة اذا كان المالك قد جصل 
.من المستاجر على ما يزيد على ما يعادل قبسة 
ايجار شهرين » فللمستاجر ؛ طبقا لهسذه 
المادة » (آن يسترد الزيادة ٠‏ 


السيد جابر عبد العزيز مبروك ‏ المادة 
'تفول ؛: « ٠٠0.‏ وللمستاجر اق فى استرداد 
الزيآدة 'فى قيمة اثتامين » بخصمها ؛ مباشرة, 
من الاجرة مقسطة علٍ, سئة آو حتى نهساية 
العقد » قلو فرضئا أن المالك كان.قد اخسد 
- تأمينا يعادل قيمة الايجار لمدة سئتين » فان 
اعطاء المستاجر اتمق فى الخصم , قد يؤثر على 
.دخل المالك الذى قد لا يكون له:ايراه شوى 
الأيجار ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ النص يقول. بعد ذلك(«ار, 


عند اخلاء العين المؤجرة ٠.‏ 


السيد نجابر عبد العزيز هبروك - 
قد دقع 6٠١‏ جئيه قسط مقدم *٠*‏ , 
وئيس الاجلسن - المقلام غير 'التامين ٠١‏ 
5 السيد جابر عبد العؤيز مبروك ات دفلمع 
كتامين ها يعإدل ايجار سنة. 
37 رئيس المجلس .-. التامين يعنى ايداع مبلخ 
معين من المستاجر لدى المالك للتعويض عن 
التلفيات التى قد يسبيها المستاجر اللعنين 
المؤجرة » وقد بين النصٍ آنه ل يجوز أن يزيد 
على شهرين " 

السيد مخمد صبرى هيلى 


إذا كان 


ب أثنا لاا لوافق 


مناقشة مجلس الامة لمشروع_قانون_ايجار_الاماكن ذاا 


على بقاء هذه المادة وأطالب برفضها لانهسا 
تجعل القانؤن ذا آأثر رجعى حيث أنهاستتناول 
وقائع نشات فى ظل تشريع سابق ٠‏ ونحن 
هنا نتوخى العدالة والانصاف , فلا تنحاز ضد 
الملاك ؛ ولا نجامل المستاجرين. . وانما نقوم 
بالتشريع منصفين ومجردين من آية عاطفبة 
خاصة ٠‏ 1 

السيد أحمد الخواجه ‏ المادة لا ترتب آثرا 
رجعيا » لانها تقرر حكما استحدثه الشنارع 


.واعتبره من النظام العام ,"وهو عدم جواز 


زيادة التآمين على شهرين ٠'ومن‏ ثم فالنص 
يقرر قاعدة .من شآئها رد الزيادة على قيمسسه 
ما يعادل ايجار شهرين بالدسبة للتامين الذى 
يحصل عليه المالك من المستاجر ٠‏ واعتبارها 
من النظام العام هو الذى يواه المركز القانونى 
المستند الى عقد الايجار بالنسبة من حصل على 
تأمين أكثر'من قيمة ايجار شه رين حيكيجب» 
وفقا لهذا النص" » رد الزيادة * 


السيد محمد صبرى هيدى ‏ مهدا القنائرن 
ليس من النظام العام لاله قانونٍ غادى »ؤليس 
قانؤنا ‏ استثنائيا ٠‏ 


رئيس مجلس ب هل وصف قانون, يبإبه 
عادى يملع من ان تكون بعض أحكامه من النظام 
العام ؟ . 
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السيد محمد صبرى هبدى + من 
النظام. العام يقضى بانه لا. يجوز 32 اق'عل 
ما يخالفه ٠‏ 


رئيس الجلس بصرف “النظر عن “لقا 
البحث الفقهى 2 هل تطبق المادة فيما بتعلق 
.بالتامين على العقود ا 0 صدوؤ :عقا 
'القاثون فقط ؛ أو تشمل العقؤد القائية غنند 
صدوزه كذلك 5 


السيد محمد صبرى هبدى - العدإلا تقتفي 
ألا تطبق على الماضى * 

السيد أحمد الخواجة - المسألة ليس فيا 
ماض ؤكل ما فى الامر إن لىّ » كمسسبتاجن'. 
زديعة تدى امالك »هو ملزم “بردظا' , اعتاسناد 


نهاية غقد 'الايخار ٠‏ 
رئيس الجلس . مو هو يشير الى عقود الإيجار 
القائبية وقت: العمل. د ١‏ ألقانون ' 


السيد محمد صبرى هبدق - متى يعسم 
العقد ؟ انه يتم فور توافق الارادثين “وعملية 


» العدد السابع والنامن ب السنة « 8م‎ ١ 


الاستمرار ليسبت متصلة بواقعة انعقاد العقد 
التى نشا عنها مركز قانونى محدد يجب ألا 
يمس بتشريع اجديد ٠‏ 

رئيس المجلس - بالنسبة للعقود السابقة 
حلى التشسريع يمكن للمشرع آن يواجهها فى 
لشريع جديد بأى شىء يعتبره من النظاءالعام, 
ومم ذلك فدعونا من الجائب الفقهى ٠‏ لنواجه 
الجائب الواقعى فملا ٠‏ 


السيد.هبك العاطى نافع هلم المادة حديفة, ' 


وبالتال يجب أن تطبق على العقود القائمة » ومن 
.م يجب آن تبقى كما حى: 

السيد محمد كمال الدين حسين ‏ يجب أن 
تبقى المادة كما هى '* 

السيد محمد أحماء محجوب ‏ ان النص بهذه 


الصيغة سيفتح باب مشاكل كثيرة من جمة 1 


الملاك الذين لم يسبق لهم أخذ تأمين ء اذ انهم 
صيطالبون مستاجريهم بتامين , استدادا الى 
هذا النص ٠‏ 

وئيس الجلس ‏ النص قاصر على بييان 
الحد الاعلى الذى لا يصع تجاوزه فى حالسة 
اخد التامين , ولا يوجب أخذ التامين * ومنثم 
فلا مجال للمشاكل التى يتحدث عنها الزميل ٠‏ 

السيد احمد الخواجه .. القانون ‏ بعبارة 
ناهية ب يحظر على المالك أن يآخذ تامينا يزيد 
على ما يعادل أجرة شهرين * ومن ثم فمنحقه 
آلا يستادى ,اطلاقا أو يستادى ما يعادل قيمة 
آنجار شهرين أو اقل » أما بالنسبة للماضى 
فقد تكلمنا عله ٠‏ 


رئيس اللجلس م كلمة ٠‏ لا يجوز » لا يمكن 
أن يكون لها مجال الا بالنسية للعقود الجديدة* 
وأعتقد أن اللسالة قد وضحت تماما فهل 
توافقون ملى اقفال باب المناقضة ؟ 

٠ ) موائقة‎ ( 

رئيس الجلس ‏ اذن ناخيل الراى علىاقتراح 
الاخ محمد صبرى مبدى » ويقضى يالا يسرى 
هذا الحكم “عل عقود الايجار الققائمة وق تالعمل 
بهذا القآنون , ولا ينطبق الا على عقود الايجار 
الجديدة فقط ١ ٠‏ 

فالموافق على هذا الاقتراح يتفض سل برفع 
05 


٠) آقلية‎ ( 


رئيس المجلس ب اذن فالموافق على المادة ١1/‏ 
يتفضل برفع يده * 
( موافقة ) ٠‏ 


المقرر : 

د مادة 19 ب » يجب أن يتم الوفاء بالاجرة 
المحددة وما فى حكمها كاملة طبقا لا-حكام هذا 
الباب الى المؤج. فى موعد لا يجاوز الاسبوع 
الاول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد اتفق 
عليه فئ العقد فاذا امتنع المؤجر عن استلام 
الاجرة واعطاء سند المخالصة عنها وجب آن 
يتم الوفاه بها خلال الاسبوع الثانى م« ذلكطبقا 
للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدئية 
والتجارية وتكون رسوم العرض والايداع على 
عاتق المؤحر والمستاجر مناصفة , وما لم يبد 
المؤجر رغبته رسميا فى إقتضاء الاجرة سن 
المستاجر , يجرى ايداع ما يستجد منها على . 
السابق ايداغه دون حاجه الى عرض جديا. آو 
اعلان محضر الايداع إلى المؤجر وتنكون رسوم 
الابداع :فى هذه الحالة على المؤجر ٠‏ وتصرف 
الاجرة المودعة الى المؤجر دون قيد آو شرط أو 
اجراءات » ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ عل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟: 

السيد على الشريطى ‏ لى ملاحظتانتتعنقان 
بالايداع ٠‏ 

الاولى : خاصة بنص المادة الذى يقرر أن 
تكون ورسوم الايداع مناصفة بيبل الجر 
والمستاجر , فما ذئب المستاجر فى «<الةامةناع 
المؤجر عن نسلم الاجرة ؟ ومن ثم .بنبغى أن 
تكون الرسوم على عاتق المتعسف وحده » دون 
أن يتحمل الطرف الآخر منها شيئا * 

والثانية : خاصة بابيداع الرسوم حيث انه 
يتم الآن فى المحاكم ٠‏ وهذا فيه مشقة على 
الناس ء لان 5 مواعيد لا يحي بها الاعسم 
الاغلب منهم ٠‏ ولو اننأ استطعنا آن تغسمن 
النص ما يجعل الايداع فى آقلام العوائد لكان 
ذلك تيسير! كبيرا على الناس , وشكرا ٠‏ 

السيد عبد القادر .البحراوى ‏ ان دقم 
الرسوم مناصفة بمقتضى المادة هو بالئيسسبة 
للشهر الاول فقط , لا الى ما لا نهايه ٠‏ ومن 


ثم يجب آن تبقى المادة كما هى * , 


وئيسالمجلس ل السيد عبدالقادر البحراوى 


يفترض أن كلا الطرفين مخطىء والسيد على 
الشريطى يرى آن جعل الرسوم عل ىالمتعسف 
فيه حفز !لطرفين على التعاون ' 

السيد كمال بولس ‏ اقتراح الزميل على 
الشريطى أن يكون الايداع فى أقلام العوائد 
عليه اعترأضات كثيرة » وقد كان لى رأىأبديته 
فى اللجنة المشتركة وما زلت مصمما عليهوهو 
أن يون الايداع بواسطه الحوالة .البريدية 
المفتوحة » أى التى من غير ظرفٌ اذ آن لها 
كعبا يحرر فيه اسم كل من المرسل والمرسل 
اليه ويختم من مكتب البريد المصدر منه ٠*ومن‏ 
م فمجرد اعادة علم الوصول يكون دليلا على 
أن الؤجر قد تسلم الحوالة + 

وئيس األجلسى - ومسا الموقف اذا رفض 
تسلمها ؟ هل يلجا الى قانون المرافعات العادى 
مثلا 5 

السيد كمال بولس - ان اقتسراح الموالة 
أسلوب سهل ولا يكلف آكثر من سبعة قروش 
هذه ناحية ٠‏ وناحيه اخرى هى أن النص فيه 
عيب , ذلك آنه حيئما قال « وتكون رسوم 
العرض والايداع على عائق المؤجر والمستاجر 
مناصفة الى آكره » لم بحسم حالة ما اذا.قام 
الكستاجر بالدار المؤجر ليتسلم قيبة الايجار 
فتسلمها , فان هذا لا يعفى المستآاجر من نصف 
الرسوم اذا اضطر الى ائدذار المؤجر فى الشهر 
التالى لتسلم قيمة الايجار ومكذا يمكنللمؤجر 
أن يحمل المستاجر أعباء نصف رسوم الايداع 
شهريا الى مالا نهاية , ولذلك أقترح.؛ منعا 
للتلاعب , أن يتضمن النص عبارة « حتى لو 
قبض أو رفض تكون المصاريف على حساب 
المؤجر ما لم يثبت سوء ئية المستاجر » » 
وشكرا ٠‏ 

رئيس اأجلس ‏ تنص هذه المادة على أن 


تكون الرسوم مناصفه بين طرفى العلاقة فى ٠‏ 


المرة الاولى 2 ويتحملها الجر وحده بعد 
ذلك ٠‏ 


السيد كمال بوكس ساعرض غلى حضراتكم 
صورة واقعية لما يحدث : عندها يوجه 
المستاجر انذارا الى المؤجر لاول مرة يقبل 
المؤجر الاجرة , ولكنه يمتنع عن قبولها فى 


الشهر التالى , فما الذى يفعله المستاجر آمام 


رفض الجر فى هذه الخالة ؟ 


السيد احمد الخواجه ‏ ان الصورة التى 


يعرضها الزميل كمال بولس تمشل الواقع 


مة مجلس الآمة _مشروع ؤانون. ايجار _الاعاكن 


به 


فعلا » ولكننسا اذا بحئنا عن بديل للنص 
المعروض ليحفق الغرض المقصود لن نصل الى 
هذا النص المثالى » فالنصوص الاجرائية كثيرا 
ما تتضمن آحكاما تتسم بالتحكم ضد الطالب» 
فالعرض الرسمى يمثل وسيلة من وسسسائل 
الاعلان التى تتم فعلا » ولكننى اتساءل عن 
الفائدة التى يحصل عليها المؤجر ب فى ظضل 
النص المعروض - اذا امتئع عن استلام الاجرة 
عند عرتّها عليه ؟ انه بامتناعه عن الاستلام 
سيتحمل شهريا , على أحسن الفروض » نصف 
رسوم الايداع والعرض » آى حوالى هاقرشا 
تخصم من الاجرة * 

واذا تاقشسنا وسائل العرض الالخرى 
المقترحة , نجد أن الحوالة البريدية المفتوحة قد 


| تصل الى المؤجر وقد 9 تصل اليه » وقد 


يحتفظ بها المستاجر أو يرسل الخطابالمسجل 
بعنوآن خطا ٠‏ 

لذلك أعتقد ان الصورة المثلى للاعلان تكون 
بالاغلان على يد محضر لانها تتضمن جميسع 
الغمانات للوصول الى علم المؤجر ٠‏ وهذا لا 
توفره آيه وسيلة آخرى من وسائل الاعلان * 


وقد استحدث المشروع مبدا تحمل المجر 
بعد العرض الاول ‏ جميع رسوم الايداع » 
وهذا يخالف ما يجرى عليه العمل حاليا حيث 
يلتزم المستأجر بالعرض والايداع ,والرسوم» 
حيث أن القاعدة العامة تقضى بأن يتحمسل 
المطالب بالوفاء برسوم العرض والايداع ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ هل يجوز للمؤجر فىحالة 
تعنت المستآجر أن يثبت هذا التعنت ويعفى 
من تحمل رسوم الايداع ؟ 

السيد آحمد الخواجه ‏ الذى. يقوم بالعرض 
والايداع هو المحضر ٠٠‏ 


السيد كمال يولس . أعتقد آنه يجب أن 
تضيع فى اعتبارنا أن كثيرا من المستاجرين لا 
تتحمل دخولهم اضافه ١‏ قرشسا لى الاجرة 
التشهرية المحددة لسكتهم ٠‏ 


وبالنسبة لما آثاره السسيد احمد الخواجه 
بشن الموالة المفتوحه آود أن أقرر آن المؤجر 
لا يستظيع أن يدعى عدم تسلمها لان توقيعم 
على علم الوصول دليل قاطع على أنه 'تسلمها 
فعلا * 
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أما فيما يتعلق بالانذار فانالمستأجريتحمل 
الرسوم شهريا ء فاذا لم يوافق المجلس على 
اقتراحى الخاص بالحواله البريدية » فآرجو 
الموازئة بين مصلحة كل من المؤجر والمستآجر 


السيد هحمد صبرى مبدى - رغم آنى محام 
غير مشتغل الا أننى ما زلت أذكر الاجراءات 
الخاصة بامتناع المؤجر عن تقاضى الاجرة ويمكن 
انجازها في الخطوات التاليه : يقوم المستآجر 
بعرض الاجرة على المؤجر وانذاره بأنه اذا 
امتنع عن استلام الاجرة فى الاشهر القسادمة 
فانه سيقوم بايداعها على أن يتحمل المؤجر 
الرسوم ؛ فاذا استتمر المؤجر فى الامتناع عن 
استلام الاجرة يقوم المستأجر بعرضها وابداعها 
على يد محضر ويتحمل المؤجر الرسوم + وعند 
عرض النزاع على المحكمه » يتحمل الطر ف الذى, 
يثبت تعنته رسوم الايداع * 

أما فيما يتعلق بالحواله , فان قسانون 
المرافعاتلايعتبرها وسيله مبرئثه نمه المستآجر 
من الاجرة » لان الوسيلة القانونيه ه ىالعرض 
على يد محضر ولذلك آوافق على المادة * 


السيد جابر عبد العزيز مبروك - توجد 
وسيلة مقررة تبرىء ذمةالمستأجرين من الاجرة 
فى حاآلة امتناع المؤجر عن اسستلام الاجرة وهمى 
ايداعهآ مصلحه الاموال المقررة دون رسوم 2 
وهذا لا يرهق المستاجر » فلم لا نتيع مدا 
الاسلوب ؟ 

السيد البديوى فؤاد ‏ لقد مررت شخصيا 
بهذه التجربة سنة 1145 وداومت علىارسالك 
الايجار الى صاحب المتزل بحوالة بريدية لعدة 
سنوات حتى صدر الحكم لصاطى » ولويتمكن 
المؤجر من الحصول على حكم باخلائى بدعوى 
عدم سدات الاجرة * 

لذلك أواقق على اقتراح الزميل كمال 
بولس باعتباره اقتراحا عمليا , والاخذ به بيسر 
مهمة المستاجرين ويجنبهم مثقة اللجوء الىقلم 
المحضر ين . 


السيد فهمى هنصود يوسف - آوافق عق 
اقتراح الزميل كمال بولس لانه يبسط 
الاجراءات بالنسبةللمستآاجرين البسطاء الذين 
لا تساعدهم امكانياتهم الماديه على الابتجاء الى 
المحامين , فضلا عن آن كثرة مكاتب البريد 
تساعد على انجاح هذا الاقتراح / فاذا رفض 
طالك استلام الآجرة اعتبر متعنتا ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ ما وسيلة اثيات تعنت 
المؤجر ؟ 

السيد فهمى متصور يوسف - الحسواله 
البريدية مستند رسمى ٠‏ 


السيد محمد عبد الرحيم اإدريس ‏ عند 
نظر مجلس الامة السابق مشروع القانونرقم 
4 لسنة ١9368‏ عرض موضوع مشابه 
للموضوع الذى نحن بصدده الآن » وتستليلا 
لصعوبات عرض الاجرة وايداعها » أجيز 
للمستاجر آن يودع الايجار قلم العوائد دون 
رسوم ؛ على آن يخطر قلم الموائد المؤجسر 
بالايداع , وقد اثبت التطبيق العمل أن هذا 
الاسلوب حل كثير! من الاشكالات , خاصه آن 
أسلوب العرض العادى يلزم المحضر آنيعرض 
الاجرة على المؤجر , آو على وثيله الرسمى » 
وهذا يتبذر تحقيقه فى آغلب الاحيان ء اذ 
يحدث أن المحضر عندما يذهب الى محل اقامة 
المؤجر ولا يجده يضطر الى ايداع الاجرة خزانة 
المحكمة ويستتبع ذلك آعلان محضر الايساع 
واعلآن محضر العرض ٠‏ وهذه الاجراءات تكلئف 
المستآجر رسوما كثيرة * 

لذلك اقترح اتباع آسلوب الايساع الذى 
نص عليه القانون رقم 84" لسنة ١976‏ ,حيث 
أثبت التطبيق العملى أنه يبسط الاجراءات 2 
وييسر مهمه المستاجر ٠‏ 

السيد عبد العاطى نافع لا آوافق على 
الاقتراح الخاص بسداد الاجرة باذن البريد » 
لانه اتضح من التطبيق آن المستاجر يستطيع 
استخراج الحوالة البريدية 2 ويرسل الطاب 
المسجل خاليا الى المؤجر »2 وهذا يسبب 
اشكالات متعددة » كما أن الاخذ به يحتلم 
ضرورة تعديل قانون البريد » لآن مكتب البريد 
المرسل اليه الحوالة يلتزم باستدعاء المؤجر 
لاستلامها » هذا من جهة ٠‏ 

ومن جهة أخرى لا ؟واقق على المادة لان 
اجراءات العرض والايداع معقدة وتحمل كلا من 
المؤجر والمستاتجص اعباء ماليه كبيرة ٠‏ 

لذلك آرى اتباع النظام القائم , أى ايدام 
الاجرة مكتب العوائد : ثم اخطار الجر 
بخطاب مسجل ٠‏ 

السيد ضياء اكدين دود اذا نعدل عبن 
النظام الذى قوره القانون رقم 4*؟ لسمة 1978 
ما دام لم شبت قتسله:؟ خاصة أن ايداعالاجرة 


مناكشة مجلس الامة أشروع قانون_ايجار_الاماكن هذا 


فى العوائد يمكن الجهاز الادارى من تحصيل 
المستحقات على الغين ٠‏ بيكما النظام المقترح 
يتضمن تحميل المؤجر والمستاجر آعباء مالية 
لا داعي لها .٠‏ 

انسيد وزير الشتون الاجتماعية ووزيسر 
الدولة لشئون مجلس الامة ب ردا علىالتساؤل 
عن السبب فى العدول عن النظام الذي قرره 
القانون رقم ١5‏ لسنة 1936 ء أقرر أن الجهاز 
المركزى للمحاسبات أرسل تقريرا مفصملا 
أبان فيه أن هذه الطريقه سبيت اشكلات 
متعددة للخزانة , ولهذا رئى العدول عنه »وعلى 
أى خال فالرآاى الاول والاخير للمجلس * 

السيد عبد اميد صالج ‏ قبل مسيدور 
القانون رقم "5 لسسسنة 1935 آعطى بعض 
المؤجرين المستئاجرين ايصالات ايجار دون آن 
تحدد بها قيمة الاجرة ٠‏ ثم ,يحصلون غلىعقود 
الايجار من المستاجرين بطرق غير مشروعصة 
ويطالبون باخلاء المستاجرين لعدم وجودالعقود 
لديهم وهبى سند الايجار ٠‏ 

لذلك آطالب بان يتضمن الايصال تحديد 
القيمة الايجاريه حتى لا تتاح فرصة التسلاعب 
للمؤجرين * 

رئيس المجلس . نحن الآن بصدد تحديد 
الطريقة المثلى لسداد القيمة الايجارية , ولسنا 
بصدد تحديد البيانات التى يجب آن يتضمنتها 
ايصال السداد , كما يقترح السيد العضو ٠‏ 

. والآن بعد أن أستوفيت مناقشة هذه المادة 
فالموافق على اقفال باب المناقشة يتفضل برفع 
بلق * 

١ ٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس المجلس ‏ لدى الآن اقتراحان : 
الاول مقدم من السيد كمال بولس ويتضمن 
أن يكون سداد القيمة الايجارية بواسطةالخوالة 
البريدية , فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل 
برقع يدم ٠‏ 

٠ ) أقلية‎ ( 

رئيس الجلس .. الثانى : ويتضمن التمشى 
مع المبدآ الى قرره القانون رقم خ2> لسئة 
6 وذلك بابداع الآجرة قلم العوائد فى 
خالة إمتناع المؤجر عن استلامها قالموافق على 
هذا الاقتراح يتفضل برقم يلده * ' 

( موافقة ) + 1 


بموجب المكم 


وئيس المجلس - والآن المواقق على المادة 15 
مع احالتها الى اللجنه اكشتركة لاعادةصياغتها 
فى ضوء الاقتراح الذى وافق عليه المجلس ء 
يتفضل برقع يده * 

٠ ) موافقة‎ ( 

القرر : 

«مادة ٠١‏ لا يجوز حرمان المستاجر من 
أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان 
ينتفع بها ولقاضى الامور المستعجلة أن ياآذن 
للمستاجر فى هذه الحالة باعادة الحق أو الميزة 
على حساب المؤجر خصما من الاجرة المستحقة 
أى انقاص ما يقابلها من الاجرة وذلك بعسد 
اعذار المؤجر باعادتها الى ما كانت عليه قى 
وقت مفاسب ٠‏ 

ومع "ذلك اذا أصبح التزام المؤجر مرمقا 
أو غير متناسب مع ما يغله العقار من آجرةنفى 
هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة 
الاعادة على كل من المؤجر والمستآجر * 

كما بجوز للجهة التى تحدد بقرار من وزير ' 
الاسكان والمرافق آلقيام بتنفية الاعمالاللازمة 
لاعادة آللق أو الميزة التى الزم بها امالك 
الصادر فى هرذا الشأن وذلشعلى 
نفقة امالك على أن تقتضى النفقات منهبالطريق 
الادارى » ٠‏ 

رئيس المجلس . هل لاحد من حضراتبكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد رفعت محمد بطل آود أن أشسسير 
الى المصاعد الموجودة فى العمارات » فاآذكر 
تشغيلها وانتفاع المستاجرين بها أصبعخاضعا 
لارادة آصحاب العمارات * 

وآردد هنا ها سبق آن ذكرته فى اللجئة من 
آنه يوجد تحت يد البواب »2 فى بثر السلم » 
مفتاح صغير للمصعد » يتمكن بواسطته مسن 
وقف تشغيله فى أى وقت يشاء بحجة العطل» 
آو لغيره من الاسباب. التى لا يمكن للساكن أن 

اننى أطالب بأن نتضمن هذه المادة حكمقا 
ينظم تشغيل امصاعد فى العمآرات * 

رئيس فلجلس - ليتفضل السيد وذير 
الاسكان فيوضح للمجلس ؛ اذا كانت همده 
المادة تنطبق على المصاعد » وهل يمكن الالتجاء 
الى القضاء المستعجل على حسآب امالك ؟ 
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السيد وزير الاسكان والمرافق ‏ نعم ٠‏ 

السيد محمد سيد عبسد المنعم ب جاء فى 
الفقرة الثانية من المادة « ومع ذلك اذا أصبح 
الت لتزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع مآ 
إيغله العقار من أحرة » فما هو المقصود بعبارة 
د مرهقا أو غير متناسب » ؟ 


امقر المقصود بهذه العبارة الميانى 
القديمة التى أصبح قيمه عائدها بعد 
التخفيضات المختلفة ضئيلا » مما يجعل التزام 
المؤجر باصلاحها أو تجديدها مرهقا له لعدم 
'نئاسبه مع العائد الذى يحصل عليه مزعقاره ٠‏ 
قفى مثل هذه الحاله يجوز للقاضى , اذا رآى 
أن اصلاح المصعد آو آى مرفق غيره مزمرافق 
المنزل ٠‏ من شانه ارهاق امالك بالنظر الى 
ضآلة العائد اليه من المببى » أن يوزع القيمة 
بين المالك والمستاجرين ٠‏ 


السيد محمد سيد عبد المتعم ‏ معنى هذا 
أن هذه الفقرة تسمح باعادة تقدير الايجارات 
القديمة المستقرة من زمن طويل » والقياس 
عليها قد 'نترتب عليه اننا سئواجه بعد سنة 
أو سنتين” » نتيجه لارتفاع تكاليف صسيانة 
المصاعد مثلا أو لزيادة تكاليف ائارة السلمأو 
لارتفاع أجور البوابين بعد الزام الملاك بدفع 
التأمينات الاجتماعية عليهم , باعادة النظر فى 
'نقدير قيمة الايجارات القديمة المستقرة ,2 
استنادا الى هذا المنطق الذى أخذت به هذه 
المادة ٠‏ 


رئيس المجلسى ‏ ما آخذت به هذه المادة 
يرتبط بنظرية قانونية تستدد الى اصل مسن 
الاصول العامة فى القانون ٠‏ 


السيد محمد صبرى همبدى ‏ ينص القانون 
المدنى "فى المواد 55 وما بعدها على الاحكام 
التى أوردتها الفقرة الاو من هذه المادة , أما 
ما يثير اعتراض السيد الزميل محمد سيد عيد 
المئعم فهو ما أنت به الفقرة الثانية من حكم 
غريب ومثير للدهشه ؛ لان المستاجر يتحول 
بموجبه الى شريك للمالك يتحمل معه أعبساء 
صيانة ملكه ,» ويشاركه فى التكاليف التى 
تدعو آليها آو تفرضها آعياء الملكيهة » وآايآ 
كان ما قيل فى تبرير هذا الوضع فهو آمسر 
يلفظه المنطق » ويرفضه القانون , فعلىالمؤجر 


طبقا للعقد أن يكفل للمستاجر مقابل الاجرة , 


التي يوفيا الإنتفاع بالعين » كما ينص العقد 


المبرم بينهما وكما تقضى 
فى القانون المدنى ٠‏ 

السيد فهمى منصور يوسف - تقضى الفقرة 
الاخيرة من المادة بآنه « يجوز للجهة التى تحدد 
بقرار من وزير الاسكان والمرافق القيام بتنفيذ 
الاعمال اللازمة لاعادة الحق أو الميزة التىألزم 
بها المالك بموجب الحكم الصادر فى مدا 
الشان وذلك على نفقه المألك على أن تقتضى 
النفقات منه بالطريق الادارى » ٠‏ 


بذلك القواعد العامة 


وما أريد أن أستفسر عنه هو ماذا يكون 
الامر لو صدر حكم » وقامت الجهه الاداريه 
بتصليح المصعد وتشغيله » ثم عاد البواب 
فأوقفه , هل يكون من حق الجهة الادارية أن 
تعين عاملا خاصا لهذا المصعد ©» حتى تمنسع 
هذا التلاعب ؟ 


القرو ‏ المفروض فى مثل هذه الخحاله مو 
أن المحكمة تقضى بتعيين حارس قغسائى فى 
العين , ليراقب هذه العملية ٠‏ 


السيد ضياء الدين داود ‏ واقع الامر أنهذا 
النص يقنن قضاء , فقد جرى القضاء المستعجل 
فى بعض الحالات التى تتوافر فييذا صسفة 
الاستعجال على الحكم باعادة الحالة الى ما كانت 
عليه » وبتمكين المستاجر من الانتفاع بالمصعد 
باعتبار أنه احدى الميزات الموجودة فى العقد , 
فالنص فى الفقرة ٠الاولى‏ على اعطاء ح قالفصل 
فى هذه الحالات لقاضى الامور المستعجلة , 
هو فى واقع الامر نص مستحدث يمنضع 
اختصاصا للقضاء المستعجل بالنظش. فى هذه ' 
الحالات ٠‏ ولا تغنى عنه النصوص الواردة 
فى القائون المدنى , والتى تمئح هذا الحق 
للقضاء العادى وليس للقضاء المستعجل ٠‏ 


أما الفقرة الثانية من المادة فهى تؤكدنظرية 
التوازن الاقتصادى فى العقد *٠‏ فهى تعطى 
المستأجرين الاستفادة بميزة كان ينتفع بها » 
عن طريق الاشتراك هم المالك فى مصاريف 
اعادتها طلما كان فى تكليف المالك وحده 
باعادتها , اخلالا بالتوازن الاقتصادى للعقد 
ولاضرب مثلا » عمارة قديمة متآكلة يبلغالعائد 
منها ٠٠١‏ جنيه , بها مصعد قذيم معطشل 
يحتاج اصلاحه الى تكاليف تبلغ ٠‏ جتية ,2 
عطى مشروع القانون فى مثل هذه الحالة 
للمستاجر. وفقا لاحكام هذا النص الخيار' بين 
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أمرين : أن يشسئرك مع المالك فى تحمل 
تكاليف المصعد ٠‏ أو خفض الايجار بما يوازى 
الحرمان من ميزة استعماله , والقول بغي 
عذا يؤدى الىحرمانالمالكمن عائد عقارة وقتا 
طويلا , لينتمع المستاجر بميزة من ميزات 
عفده 2 وفى هذا اخلال بين بالتتوازن الذى 
تحرص المبادىء القانونية العامة على كفالته 
لطرفى العقد * : 


السيد محمد سيد عبد المئعم ب لفد وضع 

هذه الفقرة من المادة ,» وكان الامر قد 
اختلط على فى أنها تسمح باعادة النظر فى 
تقدير الايجارات المستقرة ٠‏ 


رئيس المجلس تي ان حكم هذه المادة يرتبط 
بنظريه التوازن الاقتصادى فى العقد » وهى 
نظرية لها اصول ويترتب عليها نتائج تتصل 
بنقطة تكلفة الاعادة بالذات “ وهناك فكر 
قانونى يحدد هذه الامور * 


السيد محمد سيد عبد المئعم ب آنا مع 
هذا الفكر القانونى حتى نهايته , ولكن اذا 
يكون هذا الفكر القانونى ضله المستاجر 
وحده 5 

رئيس المجلس ل أرجو أن تتفضل بقراءة 
الفقرة التى نناقش حكمها لنتعرف معا على 
المقصود منها ٠‏ 5 


السيد محمد سيد عبد المنعم ب تنص الققرة 
على آنه « ومع ذلك اذا ابح التزام المؤجر 
مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من 
آجرة ٠‏ ففى هذه الخاله يجوز للقاضى آن 
يوزع تكلفة؛ الاعادة على كل.هن المسؤجر 
والمستآاجر » * 1 


رئيس المجلس - يتبين من هذا النص: آن , 


هذه المادة لا.تتعرض للقيمه الايجاريه , ولكنها 
تتناول التزام المؤجر فيما لو أصبح مرهقا 
أو تمير متناسب مع ما يغله العقار من آجرة » 
وترتب حكما يعيد الئوازن بين التزامات طرق 
العقد * ١‏ 


السيد محمد سيد عبد الملعم س, اذا كنت 
أدفع إيجارا قدره عشرة جنيهآت فى الشهر » 
أى مائة وعشسرين جنيها فى العام وأصبح على 
أن أدفع علاوة على هذا المبلغ مبلغا ما لاعادة 


تشغيل الصعد منلا . فمعنى هذا أننى آدفع 
بصورة أر بآخرى مباغا يزيدعلى الايجار مقابل 
ميزة مقررة بموجب العقد » ومعنى هذا أيضا 
أنه كلما زادت نفقات المؤجر لارتفاع أسعار 
الخدمات التى عليه الوفاء بها بموجب العقد , 
وقل العائد عليه من العقار نتيجة لذلك .كأن 
على كمستأجر أن أزيد مما أدفع حفاظا على 
التوازن الاقتصادى للعقد » وهذا أمر لا أوافق 
عليه ٠‏ 


ثمة أمر آخر يتعلق بموضوع الوازن 
الاقتصادى وهو أن من طبيعة الاستثمار 
العقارى أنه مع كل يوم يمضى تزيد قيمة 
الارض فالارض المقام عليها بناء قديم فى 
الشرابية قد زادت معالايام قيمتها نظيرعمليات 
التحسين » فهل يعتبر التوازن الاقتصادى 
فى العقد قد اختل بهذا السيب وأصبح واجبا 
لاعادة هذا التوازن الاقتصادى للعقند اعادة 
النظر فى التزامات الطرفين ٠‏ 

ان الاخذ بنظرية التوازن الاقتصادى للعقد 
من شأنها أن تخل بحقوق المستأجرين وتفقدهم 
المزايا التى يحققها لهم مشروع هذا القانون 
فى مواد أخرى ٠‏ ولذلك فانئنى أقترح حذف 
الفقرة الثانية من هذه المادة * 


رئيس الجلس ‏ لا يستقيم ما رتبه السيْد 
الزميل معما تقضىبه نظرية التوازنالاقتصادى 
فى العقد » والواقع من الامر أن هذه النظرية 
القانونية تستند الى الاصول العامة 2 ويرتب 
عليها القانون ننائج تغاير ما رتبه عليها السيد 
الزميل ٠‏ 

السيد ضياء الدين ذاود ب واقع الامر أن 
هذه المادة تتناول ببساطة , أمر مستاجرحرم 
بشكل من الاشكال من ميزة من الميزات التى 
يقرر العقد حقه فى الانتفاع بها , فأعطته , 
لاستعادة الانتفاع بالميزة التى حرم منها , 
الحق فى أن يلجا الى قاضى الاغور المستعجلة 
كى يحقق له الانتفاعبهذه الميزة ولقاضى الامور 
المستعجلة أن يزن الامر ويقرر أحد أمور 
ثلائة 2 أن يأذن للمستاجر باعادة الحق أو 
الميزة على حساب المؤحر ». أو أن ينقص الاجرة 
بقدر قيمة الميزة » أو أن يوزع قيمة تكلفة 
إعادة هذه الميزة بين المالك والمستاجر » اذا 
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والامر فى جميع الاخوال متروك للقافى » 
ولا دخل لارادةالطرفين فيه » ولا سبيل بالتالى 
لتحكم أحدهما فى الآخر ٠‏ 

السيد عبد العاطى نافع ب أرى أن المسادة 
مصاغة صياغة جيدة جدا ء وأن أحكامها من 
الوضوح بحيث لا تحتمل كل هذا النقاش , 
فهى تنص على أنه لا يجوز حرمان المسستاجر 
من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة 
كان ينتقع بها ٠‏ 

ونعطى لقاضى الامور المستعجلة الحق فى 
أن يآاذن للمستاجر باعادة الحق أو الميزة على 
حساب اللمؤجر 'خصما من الاجرة المستحقة , 
أو انقاص ما تقابله هذه الميزة من الاجرة ٠‏ 

وهذا النص يعالج فى الواقع كل ما يمكن 
أن يثور بين المالك والمستاجر من خلاف حول 
الثور والمياه واصلاح دورة المياه وغير ذلك ٠‏ 


أما الفقرةالثانيةالتى أثارت كل هذاالنقاش 

فهى تكد التعاون بين المالك والمستاجر قيما 

يرى القاضى أن فى تكليف المالك به وحدة أمر 

يرهقه , وهذا مبدأ يجب عليئا أن نقره وناخذ 

. به لان هناك فعلا منازل لا يكفى ايجارها 'ثمنا 

لا تستهلكه من مياه ٠‏ لهدا فاني أرى الموافقة 
على المادة كما أقرتها اللجتة + 


السيد قاسم احمد طعيمه مس أقترح اضافة 
عبارة « أو المفروض أن ينتفع بها » بعد عبارة 
«أيقميزةكان ينتفع بهاءالواردةبالفقرة الادليمن 
المادة بحيث تصبح « لا يجوز حرمان المستاجر 
من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة 
كان ينتفع بها أى المفروض أن ينتفع بها» 
حتى تسمل المادة ما استحدث* فى المسساكن 
الجديدة كخزانات المياه وغيرها ٠‏ 

كما أرجو أن تعمل الوزارة على اصدار 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد المواتقة 
عليه واصداره مباشرة ٠"‏ 


السيد +براهيم سيد قرشى س ان أحكام 
هذه المادة تحقق العدالة وتكفل التوازن بين 
التزامات كل من المالك والمستأجرين » واذا 
كان الجدل قد دار حول المصاعد واصلاحها , 


فان هذا لابنسينا أن ثمة منازل. قديمةتستهلك ٠‏ 


الوحدة السكتية فيها كمية من المياه يفوقثمتها 
' قيمتها الايجارية , لهذا أرى الموافقة على 
المادة ٠‏ 


رئيس المجلس ب آلا يزال السيد محمد 
عبد المنعم مصرا على اقتراحه الذى يقضى 
بحذف الفقرة الثانية من المادة ؟ 

السيد محمد سيد عبد المنعم ب أرى الابقاء 
على الفقرة الاولى من المادة وحذف الفقرة 


الثانية منها ٠‏ 
رئيس الجلس - لقد استوفى الموضسوع 
بحثا ٠‏ فهل توافقون على اقفال باب المناقضة ؟ 
( موافقة ) ٠‏ 


رئيس الكجلس ب الموافق على اقتراح السيد 
محمد سيد عبد المنعم بحذف الفقرة الثآنيةمن 
المادة يتفضل برفمع يده ٠‏ 

أقلية » * 

رئيس المجلس - الموافق على اقتراح السيد 
قاسم طعيمه باضافة عبارة « أو المفروض أن 
ينتغع بها » الى الفقرٌ الاولى من المادة ‏ يتفضل 
برقع يده * 

٠ ) أقلية‎ ( 


رئيس اللجلس ‏ والآن الموافق على المادة 
٠١‏ يتفضل برفع يده " 
( موافقة ) + 


القرر : « مادة ١‏ س مع عدم الاخلال بحكم 
المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد 
ايجار المساكن بوفاة المستأجر أو تركه العين 
اذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين 
كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو القرك ٠‏ 
وفيما عدا هؤلاه من أقارب المستاجر حتى , 
الدرجة الثالثة , يتشترط لاستمرار عقد الايج١‏ 
اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة 
على وفاة الستاجر أو مدة شغله للمسكن ايهما 
آقل + 

وفى. جميع الاحوال يلزم شاغلو المسكن 
بطريق التضامن بكافة آحكام العقد م * 

رئيس الجلس - هل لاحد من حضراتكم, 
ملاحظات على هذه المادة 9 

السيد رفعت هحمد بطل س تنص المادة على 
ها بلى : : 

« ..ءلا ينتهى عقد ايجار المساكن بوقاة 
المستتاجر 66٠‏ »م 
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وأقترح أن يكون صدر المادة كما بلى : 

ه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة 
المستاجر ٠٠٠‏ >» 

رئيس اأجلس م هل الكلمه هنا الاماكن , 
أو المساكن ؟ 

ان النص الذى تقسمت به الحكومة لايشير 
الى المساكن أو الاماكن ٠‏ 


السيد رفعت محمد بطل أقصد التعبير , 


باللسكن لا بالمساكن ٠‏ 
أى استبدال كلمة المسكن بالمساكنالموجودة 
فى صدر المادة ٠‏ 

رئيس المجلس - هل يقصد العضو أنذيكون 
التعبير بالمفرد وليس بالجمع ؟ 

السيد دفعت محمد بطل ب نعم 2 هذا 
ما أقصده ٠‏ 

السيد حامد عبد اللطيفت حماده ل أقترح 
اضافة فقرة تجعل المؤجر يحرر عقدا جديدا 
للمستأجر الجديد فى حالة وقآة المستاجر 
الاصلى أو تركه العين 2 فقد يحدث أن هذا 
المستأجر الجديد يرغب فى تركيب تليفون 
أو ادخال النور أو ادخال ميزة جديدة يشترط 
فيها أن يكون لديه عقد ايجار باسمه حتى 
يستطيع أن يستوفى هلله الميزات * 

السيد محمد صيرى هيدى ‏ اثنى أرى أن 
الملاحظة التى أبداها السيد العضو رمعت بطل 
فى محلها ٠‏ فقد وره فى نهاية مده به المادة 
ما يلى : 

٠٠٠0 «‏ وفى جميع الاحوال يلزم شاغلو 
المسكن ٠66‏ » 6 

رئيس المجلس ل لقد اقترح السيد حامد 
عبد اللطيف حماده تحرير عقد جديد بين 
المستأجر الذى حل محل المستاجر الاصلى 
وبين المؤجر حتى يستطيع أن يحصيل عل 
الميزات التى يرغبها ٠‏ 

السيد أحمد الخواجه ب أوافق علىاقتراح 
السيد العضو ٠‏ الا أننئ ٠‏ رتم عثم الرغبة 
فى الدخول فى مناقشات فرعيه ء. أرى آن 
النص كله لا مبرر له » اذ أنه أقل ضسمانا 
من الحق القائم فعلا ٠‏ والاصل فى هذا الحق 


أنه حق شخصى للمستاجر الجديد عن طريق 
الارث ونحنبهذه المادة نقيد حق خلفاءالمستاجر 
فى شغل العين ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ ان الاقارب » حتى الدرجة 
الثالثة » الذين كانوا مقيمين مع المستاجر 
سيحلون محل هذا المستآجر ٠‏ 

السيد أحمد الخواجه س ان أى شسخص 
موجود مع المستأجريحل محله بحكم القضاء ٠‏ 
ولنفرض أن وارثه من الدرجة العاشرة أو من 
ذوى الارحام فانه يحل محله ٠‏ 

السيد الدكتور محمود السقا ‏ لقد ذكر 
السيد أحمد الخواجه أن أحكام القضاء قد 
استقرت على اعتبار المقيمين مع المسستاجر 
مستاجرين أصليين وينطبق عليهم كل الاحكام 
التى تنطبق على المورث قبل وفاته . ولهذا 
نصت المادة على ما يلى « وفى جميع الاحوال 
يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بسكافة 
أحكام العقد » وهذا تأكيد لاستمرار خلفهم 


للمستأجر الاصلى * 
وهناك صورة أخرى أود أن اسساتيع الى 
ايضاح بشانها ,, فان هذا النص « يسترط 


لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى يع 
مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر 
أو مدة شغله المسكن أيهما أقل » ٠‏ وهذا 
يجعلنئى. أسأل عن الصورةالآتية : هناك 
شخص مقيم فى الاسكندرية مثلا وآبرم عقدا 
للايجار » ولم يتمكن من شغل المسكن , 
توفى قبل شغله المسكن , ب قماذا يكوث الصو 
القانونى ذلك ؟ أقصد أن هذا الشخص قد 
أبرم العقد للايجار ولم يسكن فى المسكن , 
قهل معنى ذلك أننى لا أطبق عليه مذا 
النص 4 5 

وتفاديا لذلك » وحتى يتحقق الغرض من 
هذا النص , وهو اعطاء فائدة للورثة أو 
المقيمين معا » أقترح استبدال عبارة « أو من 
كارك برام افده بمبارة <اإود هده تتفل 
المسكن أيهما أقل يم * 

دئيس الجلس ب هذه المادة تشترط أن 
5 قد أقام معه فى المسكن مدة سئة على 
لاس ٠٠‏ الى آخخره * 

وواضح من المادة انها تفرق بين نوعيل من 
الناس , الاول وهم الزوجة والاولاد الذين 


1 كانوا يقيمون معه , فهؤلاء بمجرد الوفاة » 
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يستطيعون ما داموا مقيمين معه . أيا كانت 
الفترة » أن يستمروا فىشغل المسكن ٠‏ 


والنوع الثانى يتعلق بأقاربه حتى الدرجه 
الثالئة ,» فقالت المادة انهم لا يحلون محل 
. المستآجر الا اذا كانوا قد أقاموا معه فىالمسكن 
مدة سئة على الاقل سابقة على وفاته أو مدة 
شغله للمسكن أيهما أقل ٠‏ 

السيد الدكتور محمود السقا ب ارحو آن 
أدخل فى الصورة الاولى التى لا تشترط شرطا 
زمنيا » وعلى ذلك أقترح أن يكتفى بعساديخ 
تحرير العقد لانه اذا أبرم شخص عقد للايجار 
بالقاهرة وهو موظف بالاسكندرية ولم يتمكن 
أن ينتقل الى القاهنرة وتوفى فى هذه الغترة » 
والشرط أن يشغل المسكن مدة سنة فكيف 
أحقق هذا الشرط ؟ 


رئيس المجلس ‏ هل يكفى أن تقولالمادة : 
» أو مدة شغله المسكن » وتعتبر كانه شغل 
السكن بمجرد توقيعه على العقد * 

السيد الدكتور محمود السسقا ‏ انه لم 
يتمكن من شغله رغم ابرامة العقد ٠‏ 


السيد البعرداش محمد المصرى البزه - 
اقترح اضافة فقرة فى نهاية هذه المادة تنص 
على أن يلتزم المالك بتحرير عقد ايجار جديد 
للساكن الفعلى للعين المؤجرة ونصها : «ويلتزم 
المالك بتحربر عقد ايجار جديد للساكن الفعلى 
بالعين المؤجرة » ٠‏ والغرض من ذلك مو 
'نمكين المستاجر الفعلى من ادخال النور أو الميا 
أو التليفون الى آخره * 


رئيس الجلس ل لقد سبق أن قدم عذا 
الاقتراح ٠‏ 

السيد عبد العاطى نافع .. أرى أن يبقى 
النص على ما هو عليه وأى تعذيل فيه يحذف 
كلمة المساكن مثلا » ستنتهى بنا الى صورة 
غريبة » وهى أن النص يتناول الجراج أوالمتجر 
وما الى ذلك * 

رئيس اللجلس ب هناك اقتراح محدد بيآن 
.يكون النص : « عقد ايجار المسكن » ٠‏ وليس 
المساكن ٠‏ 


السيد حسن رمضان مظلوم - لقد ضمئت 
المادة' حق ورثةالمستأجر » والقيمين قى المسكن 
وقت الوفاة فى الاستهرار بالمسكن * وأقترح 
أن يحررالهم عقد ايجار جديد * 


ما بالنسبة لاقارب المستاجر حتى الدرجة 
|اتالنة . فقد :اشترطت المادة . بالنسبة لهم , 
أن يكونوا مقيمين فى هذا المسكن لمدة سسنة 
على الافل قبل الوقاة ٠‏ فلتفرض أن آخت 
المستاجر طلقت قبل وفاته بشهرين وكانت 
مقيمة فى منزل شقيقها » فهل تشرد وتطرد 
الى الشارع ؟ 

انئى أقترح حذف شرط المدة بحيث يكفل 
النص لاقاربالساكن فى الاستمرار فىالمسكن 
دون التقيد بأية مدة طللما كانوا مقيمين با مسكن 
عند الوفاة *٠‏ 


السيد وزير الشنثون الاجتماعية ووذزير 
الدولة لتشئون مجلس الامة . أريد أن أبدى 
بعض الملاحظات على هبذه المادة : 


الاولى : هى أن: الهدف من هذا القانون 
أصلا هو تفريج أزمة المساكن , ومن أجل هذا 
اشترط فى صدر هله المادة : مع 
عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة ٠٠٠‏ » : 
وهذا معناه أنه لا يجوز لشنخص واحد أن 
يحتجز أكثر من مسكن فى مُدينة واحدة ٠‏ 

الثانية : أن هناك توسعة غير عادية قضت 
على كثير من المشاكل التى كانت تثار : 

(1) وهى أن الورثة ‏ وهم الزوجة: والوالد 
والاولاد النوين ,كانوا مقيمين معه حتى, الوفاة 
أو الترك » يحق .لهم الاستمرار فى ,المشييكن 
عندما لا يكون لهم مسكن آآخر 00م 

( ب ) والذى استحدثه النص أيغنا أنه 
امتد فشمل الاقارب حتى الدرجة الثالئة ٠‏ 

والمثال الذى ذكره السيد الزميل بالاخت”, 
وهى تدخل فى الدرجة الثانية » والعمة' وهى 
تدخل قى الدرجة الثالثه هى والخال , هذا 
معناه أن هناك توسعة لتشمل المادة كثيرا من 
الاقارب » واشترط فيها شرطا بسيطا حتى 
تكون الفائدة أعم » هو أن 'تكون مقيمة معسه 
لمدة سنة قبل الوفآة أو الترك ٠٠‏ فهذا النص 
به توسعة كثيرة :غن نص المادة'« ١٠6'5امن‏ 
القانون المدنى التى لا تجعل ٠‏ من ينتفع يمكان 
المستاجر الا الورثة فقطا * 
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رئيس المجلس لقد استوفيت المادة. بحثاء 
“فهن: تؤائقون”غلى اقفال ناب التاقفية 5 


( موافقة ) ٠‏ 
رئيس المجلس ب والآن أعرض على حضرا نكم 


الاقتراحات التى قدمت فى شآن هذه المادة 
لاخذ الرأى عليها ٠‏ 

الاقتراح الاول يتعلق بكلمة المساكنو يطلب 
السيد العضو رفعت بطل تعديلها الى «المسكن» 
وهذا تصحيح لفظى ٠‏ 
فالموافق على هبذا الاقتراح يتفضل برفع 


د 
|( موافقه ) ٠‏ 


رئيس المجلس ب الاقتراح الثانى يتعلق 
بنقطة تحرير عقد جديد لهؤلاء الورثئة حتى 
.يستطيعوا عن طريقه تركيب تليفون أوالحصول 
على ميزات آخرى * 

فالموافق على ههدًا الاقتراح يتفضل برفع 


٠ يده‎ 
٠ ) موافقة‎ ( 


رئيس المجلس 2 الاقتراح الثالث م 
“من الدكتور محمودالسقا ويقضى بعدماشترا 
مدة بالنسبة للاقارب حتى الدرجة الثالثة. 0 
يقترح أن يكون تحزير العقد هو تاريخ بدء 
التعامل مع الساكن كان أبرم الساكن العقد 
ولم يشغل المسكن قبل العقد أو بعده ٠‏ فهل 
ندخل ذلك فى المادة أم نتركها للقضاء بشكل 
عام لكى يطبقها » فالموافق على ٠‏ هذا الاقتراح 
' يتفغضل برفع يده * 

٠ ) (.أقلية‎ 


رئيس . المجلس ‏ اذن فالموافق على المادة 
"١‏ مع احالتها الى اللجنة المشمتركة لصياغتها 
فى حدوت الاقتراحين اللذين وافق عليهما 
المجلس » يتغضل برفع يده * 
(موافقة) ٠٠‏ 

اللقرر : 

« مادة 1؟' ‏ استثناء من حكم المادة 5794 
من القانون المدنى تسرى عقود الايجار القائمة 
على المانك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند 
الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على 
تاريخ انتقال الملكية ٠.»‏ 


“.ئسي . الكجلسن ب هل لاحد من حشراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 


٠ ) لم فيد ملاخظاك‎ ( ١ 
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اذن فالموافق على هذه المادة يتفضل برقم 
يده ٠‏ . 


٠ ). موافقه‎ ( 

القرر : 

« مادة 1 فى غيرالاماكن المأجرةمفروشة 
لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو 
انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد 
الاسباب الآتية : 


( 1 ) اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة 
المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
الوصول بدون مظروف؟و باعلان على يد محضر 
على أنه لا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر بأداء 
الاجرة وفوائدها بواقتع لا/ من تاريخ 
الاستحقاق حتى تاريخ السداد والمصضاريف 
الرسمية وذلك قبل اقفال باب المراقعة فى 
الدعوى فاذا تكرر امتناعه أو تآخره عن الوفاء 
بالاجرة المستحقةدون أن يقدم مبررات تقدرها 
لحك حكم عليه بالاخلاء '* 


( ب ) اذا أجر المستأجر اللكان المؤجر من 
الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه* 
من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك., 
وذلك مع عدم الالال بأحكام المواد 5١‏ / كلل 
/ا؟ من هذا القانون ٠‏ 


( ج ) اذا استعمل المستأحر المكان المؤأجر 
أو سمح باستعماله بطريقة تخالف. شروط 
الايجار المعقولة أو تر بمصلحة المؤجر » ٠‏ 


رئيس المجلس ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هبذه المادة * 


السيد يوسف رشسوان التهامى ب تنص 
الفقرة د ب » من هذه المادة على أنه « اذا 
أجر المستاجر المكان المؤجر من الباطن أوتنازل 
عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغي 
اذن كتابى صريح من.المالك ٠‏ + 


وآرى أن هذه الغقرة“لا مبرر لها » فلو'أن 
هناك مثل هذا الاذن » فلا يجوز للمالك ,أن 
يطالب بالاخلاء ' وهذًا يغتبر تتحصسيلا 
للحاصل ؛ وأن اشتراط موافقة المالك كتابية 
على التأجير من الباطن لا مبرر له مطلقا » اذ أنه 
يستطيع. أن يبرم عقدا مع المستاجر منالباطن 
مبا. 
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رئيس المجلس ل اذا أجر مستاجر حجرة 
فى مسكنه لآخر ء فى هذه الحالة نقول انه اذا 
رافق المالك كان بهسا ء واذا لم يوافق فان 
الايجار من الباطن له حك عام هنا ولهسوقف 
. السيد يوسف وشوان التهامى ‏ فى حالة 
موافقة إلمالك » ما المانع أن يحرر عقدا بينه 
وبين المستاجر راسا ٠‏ 


رئيس المجلس ب تقصد مع المستاجر من 
الباطن ٠‏ 

السيد يوسف رشوان التهامى ‏ نعم - 

دئيس المجلس ب ساأطرح هذا الاقتراح * 

السيد سيد زكى - هناك ملحوظة لاأعرف 
مكانها , هل هى فى المادة « '؟؟ » أم فى المادة 
د“1»: 


الفقرة « ب » من الماذة م ؟" »م تنص على 
آنه ؟ 


« اذا أجر المستاجر المكان المؤجر 


المادة « 7؟ » تنصعلى : « ٠٠+‏ وللمستاجر 
فى حالة اقامته بالخارج بصغة مؤقتة آن يؤجر 
الكان المؤجر له مفروشا » وأريد أن أوضح 
الفروش وغير المفروش لعدة'أسباب ٠.٠‏ 


رئيس المجلس ن ان مكان هذه الملحوظة 
“للادة كا » ٠‏ 


السيد محمد صبرى هبدى ‏ استاذن فئ 
أن. نتذكر قيما بيئنا النقاش الذى دار آمس 
حول معلى التبادل , وهو كما قال السسيد 
. رئيس المجلسالانبالمعنى الحقيقى » وبالوصف 
القانونى يعتبر نزولا عن الايجار وعلى ضوء 
,هنما .يغدو وجود الفقرة « ب » من هذه المادة 
لا مكان لها ويجب أن تستبعد - 


رئيس المجلس د اننى أرى عكس ذلك م 
,وأبى أن لها مكائالانها وضعت شروطا وحالات 
سيحددها وير الاسكان. فى اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون ٠‏ 


السيد محمد ضبرى هبدى ب اننا ريد أن 
نطلق حق المستاجر فى أن. ينزل أو ,يؤجر من 
الباطن دون أن يكون هثا موقوفا على موافقة 
المالك , مع إيجاد الضمان فى ذات الوقت 
للمالك فى أن يتقاضى - 
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فى حالة النزول ل . 


الاجرة المقررة فى العقد المتنازل بمقتضساءه 
وما قد يكون ثابتا فى ذمة ,المستآجر الاصلى من 
التزامات أو ما الى ذلك ٠‏ 


وبالنسيه للتاجير من الباطن » فانه يستحق 
أن يتغاضى الاجرة الزاتدة وهى نسية ال٠٠ب/‏ 
من الاجره المسماة بالعقد م واسستتد فى هدا 
الى أن الحقومه فى سنه 11510 فى متسروعهسا 
ابخص يالفابون احدنى ٠‏ كانت طلق هذا 
(لحق ولا توفر للمؤجر حق الاعتراض الا إدا 
كان هناك سيب مشروع . ومنافشة هذا 
السيب ؛تان من اختصاص القضاء , ونحن 
الآن بعد حوالى ريح قرن وبعد تغير كامل فى 
الشكل الاجتماعى للجمهوريه ويعد التغيرايدى 
حدث بالنسية نلتراضى فى العمد * وبعد أن 
أصيحت الملليه وظيفه اجتماعيه 2 بعد كل 
هذه انطروف يجب أن نكون مسايرين ندمو دب 
الجديد الذى حدث فى العلاقات الاجتماعية , 
لان الحق الشخصى الذى يرتبه عقد الايجار , 
يجب آلا يجعل للمؤجر حق الاعتراض عسلى 
همارسته بالنزول أو فيما يتعلق ياج 
يمن الباطن , هذا اذا وضعنا قيدا خاصا 
للضمان * وايجاد نص يعطى المالك أو المؤجر 
حق الاعتراض. » سيزيل تماما ما اتفق المجلس 
دايه أمس هيما يتعلق بحق التبادر, ١.‏ 
الحقيقة » حق النزول عن عقد الايجار ٠‏ 

رئيس المجلس .. أود أن أذكر السسادة 
الاعضاء بما اتفق عليه أمس من أن النزول 
يقرر وينظم بواسطةقرار يصدره السيد الوزير 
ويحدد فيه حالات النزول وشروطها ونطاقها 
إلى آخره » فنحن نم نتركه غفلا » ولقد تقدم 
السادة الاعضاه باقتراحات عن هذا الموضبوع 2 
لا شك أن السيد الوزير سيضعها موضع 
التقدير: والاعتبار وعو يعد اللائحة التنفيذية 
للقانون , ولذنك لم نتدخل لنضع فىالقانون 
الضمانات اللازمة لاستعمال هذا الحق لانه 
ليس مطلقا ولا متروكا على اطلاقه'ء والمسا 
حمو حق ينظم بواسطه قرار السيد الوزير'٠‏ 

السيد ضياء الدين داوه ب سناقصر كلامى 
على البند ( 5 ) اذ أن هذا البئد » قد اعطى 
تيسير! كبير! للمستاجر لتفادى الاخلاه بسبب 
التاخير فى دفع الاجرة » ففى تصور اللجئة 
فيما أعتقد ‏ أنه يجب تطبيق هذا البند 
فى حالة ما اذا تضمن العقد الشرط الصريح 
الفاسي » وتاخر المستأجر عن سداد الاجرة » 
واتى أتساءل : هل فى ظل أحكام هنما البلد 


يظل اختصاص القضاء المستعجل قائيا, 
حيث يقضى يطرد المستاجر حتى ولو سدد 
الاجرة » على اعتبار آن سداد الاجرة يعدتحقق 
الشرط الصريح الفاسخ لا يمنع من الحكم 
بالاخلاء * 

وبعبارة أخرى ٠‏ هل يكون من حق المؤجر 
أن يلجا الى القضاء المستعجل لاستصدارحكم 
الطرد , اذا تضمن العقدشرطا صريحا فاسخا , 
وتاخو المستأجر فى سداد الايجار 9 


السيد أحمد الخواجه ‏ من المؤكد أنه فى 


ظل النص ٠‏ يجوز للمالك آيضا أن يلجا الى 
القضاء لطرد المستأجر الذى يجوز له أنيتقى 
دعوى الطرد الكستعجلة سواء قبل الحكم فيها 
أى بعده عن طربق دفع الاجرة » وعندئذ يزول 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الطرد 
حتى ولو طرح الامر فى اشكال دعوى تتفيذ 
الحكم , لان القاضى المستعجلٌ يقيم اختصاصه 
للطرد. على أساس زوال سند الحيازة »وزوال 
عقد الايجار ٠‏ 


ولذلك » فانه متىعرضت الاجرة على القافى 


المستعجل , أثناء دعوى الطرد أو أثناءالاشكال». 


زال حكم الطرد لاننا نريد أن نيسر على 
المستأجر المتراخىونقدم له الحماية ومنواجبنا 
أن نيسرها له ٠‏ أما اذاكنا نريد العودة بالنص 
الى حالته الاولى التى كانت تجيز للمالك طلب 
الحكم باخلاه العين المؤجرة بمجرد التأخير عن 
الوفاء بالاجرة بعد التنبيه عليه بخمسة عشر 
يوما ء ولو قام بالدفع , اذا كنا نريد العودة 
الى ذلك + حثا للمستاجر على الوفاء بالاجرة 
وحمابة لحق المالك باعتباره الحق الوحيد 
الذى يكفاه له عقد الايجار فيمكن أن نقول 
بذلك * ' 

رئيس اكجلس ب هل وضحت المسسألة 
للاستاذ ضياء أم لا زال لديك استفسار آخر؟ 

السيد ضياء الددين داود ب أرى أن المسآلة 
تتوقف على الشرط الصريح الفاسخ وآثاره » 
لان من آثار هذا الشرط أن يصبح العقد من 
تلقاه نفسه ,2 ودون. الالتجاء الى القضاء كأن 
لم يكن , فهل ما زال هذا الشرط قائما فى 
ظل هنا النص ؟ أو أن هذه 'المادة قد عطلت 
اعمال هذا الشرط ؟ بحيث يستطيع المستاجر 
أن يوفى بالاجرة فى المواعيد المتصوص عليها 
هنا » ومن ثم فلا يكون هناك أى آثر للشرط 
الصريح الفاسخح 20 
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رئيس المجلس - ان للسؤال أهميته لما 


يثيره من متاعب كثيرة أمام القضاء ٠‏ 

لذلك نريد توضيح هذا الموضوع ٠‏ همل 
الشرط الصريح الفاسخ ما زال قائما فى ظل 
هذه المادة آم أنها قد أوقفت آثاره 6 


السيد احمد الخواجه ب إن هذا الشرط 
قائم , بدليل أنه حيتما تتحدث المادة عندعوى 
الاخلاء فانها تقول م ٠٠٠‏ ولو انتهت المدة 
المتفق عليها فى العقد ٠٠6٠6‏ » 


ان أثر الشرط الصريح الفاسخ , هى انهاء 
العقد بقوة العقد ذاته 2» وتقضى المادة *؟ 
وكذلك المادة التى قبلها ‏ بالرغم من انتهاء 
مدة العقد ‏ بأنه لايجوز للمحكمة أن تصدر 
الحكم بالاخلاء الا فى حالات أو لاسباب معينة» 


واننى أقول ء إن الشرط الصريح الفاسخ 
الذى يتضمنه العقد ء لا يزال باقيا فى ظلل 
هذا التص » ولا يزال القضاء المستعجليقضى 
يوميا بطرد المستأجر استنادا الى الشرط 
الصريح الفاسخ * 

ولكن يتدخل القانون عندما ذهب الى 
امحكمة الموضوعية لنقول لما ان الشرط 
الفاسخ الصريح قد تحقق ء وأن العقد قد 
زال > ثم نطالبها بأن تحكم لنا استنادا الى 
هذا الشرط بطرد المستأجر أو اخلاء العين *٠‏ 


' لقد ظل هدًا الكلام مطروحا أمام المحاكم 
عشرين عاما » كحالة منفصلة عن القانون رقم , 
لسنة 1941 » ولم يسمعة أحد ,2 ولم 
تطبقه أو نأخذ به آية محكمة , بل ان المحاكم 
قالت ان الحكم الاستثنائى الوارد فى الفقرة 
الاولى من المادة الثانية من القانون رقم ١؟١‏ 
لستة 195409 , هو نص واجب التطبيق » 
ومنفصل عن أحكام القواعد العامة : 


السيد كمال بوكس - لقد وفى الزمييل 


أحمد الخواجه النقطة الاولى » وكل ها أريد أن 


اقوله فى ششيأنها ان المحاكم قد اضطرتفعلاء 
فى قضاء الامور المستعجلة ‏ و برغم وجود 
الشرط الصريح الفاسيع . الى الاخذ بما جام 
فى القانون رقم ١؟١‏ لسنة 1141 الذىكان 
يجيز الاخلاء فى البداية يعد خنسة عقر 
يوما ‏ اذا لم يدفع الايجار » وحتى, بعسنك 


1 العدد السابع والنامن ب السنة ٠‏ ي48 , 


'تعديل هذا النص آاجاز هذا القانون دفع 
الايجار حتى اقفال باب المرافعة » وقد أخذدت 
المحاكم بهذا ٠‏ 

هناك نقطة ثانية كنت أناقشها مع الزميل 
أحمد الخواجه وأود أن١أذكره‏ بها » وهى 
خاصة بالمستاجر من الباطن الذى تركت له 
الشقة بعد نزول المستأجر الاصلى عنهاا , 
وهى حالة تختلف عن الحالات الاستثنائيةالتى 
من بينها التبادل الذى ناقشناه أمس »© وحالات 
الشقق المفروشة ٠‏ أو وفاة المستاجر الاصلى 
وما إلى ذلك , ما مصير هذا الممسستاجر من 
الباطن لو أن المستأجر الاصلى نزل عن العقد 
أو فسخه ؟ 


هذا الموضوع تناقضت أحكام المحاكم فيه, 
وبعضها يجيز طرد المستاجر من إلباطن اذا 
ها انهى المستاجر الاصلى العقد رغم موافقته 
ورغم #إذن الكتابى الذى يسمح بالتاجير من 
الباطن ٠‏ 


مثل هؤلاء المسنتاجرين فى .حاجة الى 
ضمانات , ولهذا أقترح أن نضمن النص فقرة 
تقضى بان 7 
فن الباطن واللؤجر » وفى هذه الحالة لا يحق 
للمستاجر الاصلى أن يطرد السبسخاج من 
الباطن ٠‏ 

ثيس المجلس ‏ ان هذأ الأمر يتوقفا على 

ا هل تطلقه آم 
تقيده ؟ هل ننظر اليه باعتياره اشتثناء أم 
أنه آم 'طبيععى ؟ 


ان السيد كمال بولس يعرض صورة ما 
اذا قام المستاجر الاصلى بتأجير شقته لآخر 
من الباطن » ثم انتهى العقد بين مالك العسين 
والمستاجر الاسل فما موقف المنتتاجر مسن 
الباطن ؟ هذا التساؤل يجيب عنه اقتراحئله 
بان يتحول الوضع بحيث' تكون هناك علاقة 
تعاقدية مياشرة بينالمستاجر من الباطن ومالك 
العين » خاصة فى حالة الاذن الكتابى بالتاجير 


من الباظن ٠‏ 

السيد كمال بولس ‏ نعم 2 هذا هو مأ 
أقصده 'نماما ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ اذا كان هو ما تطالبيه, 


فسنرى هذا الموضوع وليتفضل السيد وزير 
الشئون الاجتماعية ووزير الدولة لشئون 


العلاقة مباشرةٌ. بيناللستأجر ٠‏ 


مجلس الامة باعطائنا صورة قانونية واضحة 
لهذا الموضوع ٠‏ 

السيد وزير الشسةون الاجتماعية ووزير 
الدولة لشئّون مجلس الامة ب من المسستقر 
عليه قضاء أن تحقق الشرط الفاسخ الصريح 
يكون سييا فى انهاء العقد والعلاقة الايجارية, 
وذلك لا يعطل القانون رقم 1١1١‏ لسنة 
17 » فيتعين اعمال أحكامه , واعتبار آن 
العقد مفسوخ من تلقاء نف 4 كلما وقعت 
المخالفة التى يتحقق بها نفاذ الشرط الفاسخ 
الصريح ٠‏ ويترتب على ذلك ثبوت حق المؤجر 
فى إسترداد العين وبالتالى فى طلب اخلائها 
من المستأجر ٠ ٠‏ 


اذن الشرط الفاسخ الصريح يعتبر قائما 
رغم وجود النص ٠‏ 

السيد محمد كمال عيد ‏ أقترح حذف 
الجملة الاخيرة من البند (أ) من المادة ؟"والتى 
جاء فيها : « ٠٠٠‏ فاذا تكرر امتناعه أو تآخره 
عن الوفاء بالاجرة المستحقة دون أن يقدم 
مبررات تقدرها المحكمة خكم عليه بالاخلاء ٠»‏ 


لان ما تضمئته هلاه الجملة من أحكام لا 
ضرورة لها طالما أن المسستاجر يقوم بالوفاء 
بالتزاماته بما فيها لا/ز فوائد ٠‏ وبذلك يكون 
مشروع قانون ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة 
بين المؤجرين والمستاجرين » قد استرشد 
بقانون الاصلاح الزراعى وجاء فى ظله » خاصة 
أن قانون الاصلاح الزراغى لم يتضمن مشل 
هذا الحكم الوارد فى نهاية البئد (أ) وكلتا. 
تعلم أن غالبية السكان فى وضع اجتماعى 
إيطابق حالة الزراع ٠‏ 
السيد م<مد سيد عبدالمئعم س فى النصوص 
التشريعية القديمة الملغاة » نص , أعتقد أنه 
كان يشجع القطاع الخاص على المساهمة فى 
مجال الاسكان , ذلك هو النص الذى كان 
مالك .البناء باخلاء احدى الشقق فى 
حالة زواج الابن أو البنت » وأنا اذ أطآلب 
باعادة هذا النص الذى قد تكون: فيه قسوة 
على المستأجرين » ارى أن يترك هذا الامر 
لتقدير المحاكم » بمعنى أنه اذا كان هنالئمالك 
وعنده ابن مقبل على الزواج أو بئت وتعدذر 


. عليه ايجاد شقة لهما » فأرى أن نيسر عليه 


الإمر لشغل احدى شقق منزله » بشرط 
الرجوع الى المحكمة ٠‏ . 


وأرجو آن يكون واضحا أن'مثل هذه 
الحالات مطبق فى كثير من البلاد الاشتراكية 
ومنها فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

السسيد على الشريطى - فى الواقع اننى 
أعترض اعتراضا كاملا على الكلام الذى صدر 
من الزميل محمد سيد عبد المنعم » لان هذا 
الكلام يعنى الرجوععن التقدمية التى ننتهجهاء 
فما هى الضرورة الملجئة التى تجعلنا نلقى 


بالمستاجر فى الشارع ليحل محله ابن أو بنت - 


امالك ؟ هل نفعل ذلك لمجرد كونهما ابن أو 


بنت « صاحب العمارة » ان مثل هذا الكلام ٠‏ 


ترفضه آذائنا * 


آمر آخر أود:الحديث فى شانه 2 وهو أن 
النص يقضى باخلاء المكان فى حالات معينة , 
ومعنى هذا أن المستاجرسيلقىبه فى الشارع, 
ولذا أرجو أن نضاف فقرة اللى:هذه الادة 
مؤداها أن يتاح للمستاجر 'الطعن فى هذا 
الحكم أمام الاستئئاف , خصوصا اذا علمنا 
أن هناك بعض الاحكام ‏ التى ليست لها مثل 
هذه الخطورة ‏ قد أحيطت بكافة الضمانات 
بما فيها حق الطعن ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ هل هناك نص يمع 
المستاجر هن حقه فى الطعن بالاستثناف متى 
صدر ضده حكم بالاخلاء ؟ 

السيد على الشريطى ‏ لا , ليس هناك 
نص بمئسم المستاجر من الطعن بالاستئناف 
فى حكم الاخلاء » ولكنى آرجو أن يثبت هذا 
الرأى فى المناقشة ٠‏ 

السيد ابراهيم سسيد قرشى ب أؤيد الاح 
محمد عبد المنعم فيما ذهب اليه » بشأن حق 
المالك فى اخلاء احدى شقق منزله ليزوج ابنته 
أو ابئه » وفى رأيى أن ما نادى به ليس من 
الرجعية فى شىء ٠‏ 

وان من واجبنا , كاعض اه المجلس , 
وبمقتضى أحكام اللائحة », أن نقم وندرس 
الاجراءات الثورية : بمعئى أنه اذا كان هناك 
قانون صدر تحت ظروف معينة , فليسهناك 
ما يحول دون أن نعيد النظر قى مثل هذا 
القانون ٠.‏ 

فاذا كانث هناك فئة من الناس اقتصدت 
من قوتها وبذلت العرق فى, 'سبيل بناء بيت 
لاولادها.» ثم اضطرت نحت أى ظرف إلىترك 


مناقشسة مجلس الأمة لشروع قانون ايجار الاماكن ناا 


هذا البيت ٠‏ فهل نحول بينهم وبين الرجوع 
الى هذا البيت ٠‏ اذا دعت حاجة الى العودة الى 
هذا البيت الذى تشدهم اليه عومل نفقسسية 
كثيرة ؟ لماذا نحرمهم من ثمرة كفاحهم ؟ 
رئيس_المجلس ‏ لا شك أن الصورة التى 


أبديتها واضحة ٠‏ 
+ السنيدا عب الستاذ مرغي - لدى سؤالان» 
الاول , ما الحكم فيما اذا كان لدىمالك مسكن 


0 بتآجيره لسبب من الاسباب » كالسفر 
أو غيره » ثم زال هذا السبب , هل يجوز 
لهذا المالك أن يخلى المستاجر 8 


والسؤال الثانى » هل يجوز للمؤجر 
والمستأجر أن ينصا فى العقد على تحديد 
الإيجار لفترة معيئة » بحيث يكون للمؤجر بعد 
مغى هذه الفترة أن يخلى المستاجر ؟ 

السيد أحمد الخواجه ‏ ردآ على السؤال 
الاول أقول ان زوال السبب الذى دعا المالك 
الى ايجار مسكن يملكه , لا يعطى المالك حق 
اخلاء المستاجر » لان ذلك أصبح محظورا بعد 
أن أدخلت بعض التعديلات على القانون رقم 
لسنة 194 , الذى كانت تجيز المادة 
الثالثة منه للمالك أو المؤجر أن يرقع على 
المستأجر دعوى اخلاء للضرورة , وقد كان 
هناك تفسير قضائى مستقر على تحديد معنى 
الضرورة بأن يشغل المالك المكان بئفسه أو 
بأحد أولاده » وقد ألغى المشرع هذه المادة , 
وبذلك انهى حالة الاخلاء للفرورة من بسين 
الحالات التى أنهاها وأصبح محظورا بنص 
القانون الاخلاء للاسباب التى كانت واردة على 
سبيل المصر ٠‏ 

أما فيما تعلق بالسؤال الثائى ٠‏ فاقولان 
هذا الشرط ليس صحيحا لان نص القالون 
يحمى عقود الايجار ولو كانت محددة اللدة 
وذلك بالنص على امتدادها ٠‏ 

ولكن لو أن هناك ورقة أبرمت اثنساء 

سريان العقد , باخلاء الءبن الملأجرة فىموعد 
معين » فهى ملزمة للمستأجر لانه بذلكينزل 
عن حق قائم له * وهذا ما جرى عليه القضماء* 

السيد ضسباء الدين داود ‏ القيقة أنالرغبة 
التى أبديت بأن نعود الى جواز آخلاء المستاجر 
فى حالة الخ لضرورة ؛ تذكرنى بالمناقشة التى 
دارت فى مجلس الشبيوخ عند وضع القانون 


ألا العدد السابع والثامن - السنة ٠ 44 ٠‏ 


رقم ١1١‏ لسنة ١91417‏ , حيث كان هناكعدد 
من الاعضاء فى ذلك الحين يعارضون الاخلاء 
لهذه الاسباب الاجتماعية + فهل يجوز لنا 
فى سنة 1435 أن نعود لنطالب بهذه الضرورة 
كى نحكم على انسان بأن يلقى فى الشارع 
بلا مسكن من أجل أن يتمتع مالك هذا 
المسكن به 2 هو وذووه ؟ 

فى اعتقادى أن هذا التصور غير وارد 2 
وأن الحكمة التى اقتضت الغاء مثل هصمذ! 
السبب ما زالت قائمة و«ستمرة ٠‏ 

السيد عبد الحميد صالاج ‏ لدى إستفسار, 
فقد أشار السيد أحمد الخواجه الى حالة آخثى 
أن تطبق فعلا » اذ قال بأنه اذا ابرمالمستاجر 
ورقة أثناء سريان عقد الايجار باخلاه العسين 
المؤجرة فى موعد معين فان ذلك يعتبر نزولا 
هنه عن حق شغل العين المؤجرة عند حلول 


هذا الموعد »* 
واخشى أن تحرر مثل هذه الورقة عند 
ابرام العقد :«: 
وئيس اللجلس ‏ ليست هذه هى الحالة 


التى أشار اليها السيد العضو أحمد الخواجه٠‏ 

السيد مختار هانى . الواقع أن لدى 
'تحفظا أود ابداءه بالنسبة للفقرة (ب) مسن 
المادة ؟؟ + ويتلخص همذ التحفظ فى أن 
نضيف الى هذه الفقرة عبارة « مع مراعاة 
حكم المادة 515 من القانون المدنى » لان هذه 
المادة تقضى بآئه فى مالة النزول أو يسع 
اللحل. لجار أو المصئع يجؤزز للمحكمة ألا 
تحكم بالاخلاء اذا كانت هناك ضرورة أالجات 
المستاجر للعين » آلتى يشغلها المحل التجارى 
أو المصنع ء الى بيعه :* وهذة التحفظ وارد فى 
المادة 515 المشار اليها اذ 'ننص على ما ياتى: 
« تمع ذلك اذا كأن الامر خاصا بايجار 
عقار آنشىء به مصنع أو متجر واقتضست 
الضرورة أن يبيع المستاجر هذ! الصتنع أو 
المتجر » جاز للمحكمة ‏ بالرغم من وجود 
الشرط المائع ب أن تقضى بابقاء الايجار اذا 
قدم المشترى ضمانا كافيا , ولم يلحقالمؤجر 
من ذلك. ضرر محقق  »‏ 

السيك آحمد الخواجه . ما شآن مده 
المادة:؟ 

وثبس الجلس هل بحتاج الامر الى نص» 


أى يكتفى يما أئيت فى امضبطة ليستهدى به 
القضاء فى أحكامه فى هلدا الموضوع ٠‏ 

السياد مختار هانى ‏ لقد ورد فى نماية 
الفقرة (ب) ما بللى : 

,2 و0 مم عدم الاخلال بالمواد ١؟‏ 4 1ن 
لال من هذا القانون » فاذا أغفلنا النص علىهذا 
التحفظ فى هبذه المادة , فقد لا يفهم ذلكضمناء 
خاصة أن المادة /51 من هذا المشروع بقانون 
تنص على الغاء كل نص يخالف احكامه ٠‏ 

السيد أحمد الخواجه .. الواقع آن التتكسوف 
الذى يثيره. الاح السيد مختار هانى لا مبرر له 
لان المادة 514 تنتكلم فى الفقرة الثانية منها 
عن بيع المنشأة التجارية » وعن حواله عقسد 
الايجار باعتباره أحد مقومات المنشأة التجارية, 
فههذه الفقرة تتكلم عن حالة بيع » بيئما تتكلم 
الفقرة (ب) من المادة 77 محل الببحث الآن عن 
حالة ايجار ٠‏ 


فهذ! الاستثناءه منصوص علية فى المسادة 
5 » لانها تقرر حق المستأجر فى النزول , 
وحقه فى الايجار من الباطن » وتستثنى مسن 
ذلك ما يقرره العقد ٠‏ فاذا كان العقد يحظ.ر 
ذلك , حظر ٠‏ 


ثم تقول ء واذا وجد هذا الحظر » » قانه لايحكم 
حالة بيع المنثسآة التجارية ٠‏ 


رئيس المجلس . أى انه فى رأى السيد. 
العضو آنه مع بقاء المادة محل المناقشسة الآن على 
ها عى عليه , فان المادة 09154 من القاثون المدثى 
ها زالت مطبقة بغير حاجة للئص عليها هنا ٠‏ 

هذا هو ما يهمنا فى ا موضوع »وقد وضح 
فى المضبطة ٠‏ 

السيد مختاز هاني - أرجو أن يكون مهنا 
واضحا فى اللضبطلة '* 


السيد أحمد الخواجه ‏ لدى اقتراج باضائة 
فقرة جديدة ٠‏ باعادة النص عذ, دعوى الاخلاء 
والهدم * ذلك أن المادة " من القانون رقم 111١‏ 
لسئة 19410 كانت تنص على بعض حالات من 
بيئها حالة حذفت ‏ واننى شاخصيا آمام إزمة 
الاسكان لا أعلم لماذا حذفت ‏ وهى التعلقنة 
ددعوى الاخلاه والهدام واعادة البئاء بشكل 
أوسع + وكان قد أدخل تعديل عظيم القآن 
عليها بعطى لوزير الاسكان حق التقدير فيهذه . 
الحالة » ويشترط فوات مدة طودلة منذ انشاء 


هنائشة مجلس الآمة تشروع_قانوخ_ايجار_الاماكن 


المبئى » هى فترة أربعان سنة , كما يشترط 
عدم صلاحيته * 

هناك مبان كثيرةلسنا قادرين على هدمها , 

غم بها قلة من الناس , كما أن هناك أراضئ 

عديدة عقاما عليها ٠‏ دكاكين » يستعصى عليكا 
هدمها لبناء مساكن مكانها ٠‏ وأريد أنأستفسر 
من الحكومة عن السبب الذى من أجله حذف 
النص الخاص بدعوى الاخلاء والهدم من الكادة 
” من القائون رقم ١1١‏ لسنة 5951 ء والثى 
دعا أيضا الى عدم التص على هذه الدعوى فى 
مشروع القانون المعروض ٠‏ 

رئيس الجلس ‏ ليتفضل السبد المستشار 
بمجلس الدولة .بايضاح هذه النقطة ٠‏ 


السيد مستشاد مجلس الدولة ‏ الواقع 
أننا فى حاجة الى آعادة النص عل هذه الدعوى, 
وتقرر الحكومة أنه يوجد بالقاهرة الآن عدد 
من « الخرابات » فى أحسئن المناطق ؛ مث لشارع 
طلعت حرب » وشارع عبد الخالق ثروتوغيرهما 
من الشوارع ٠‏ كما أن هناك أراضى مقاماعليها 
« دكاكين » فقط ٠‏ 

ولذلك نرجو ‏ اذا وافق المجلس الموقر ب 
أن يعاد النص الخاص بدعوى الاخلاء والهدم ٠‏ 


رئيس المجلس ب ترجو صياغة هذه الفكرة» 
كى نتمكن من عرضها على المجلس لابداء رأيه 


السيد حمدى حراق ب السيد رئيس 
المجلس : 


٠‏ ينص صدر الفقرة (ب) من المادة "ا على 
ما إلى : 

« اذا آجر المستأجر المكان المؤجر منالباطن 
أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه منالوجوه 
بغير اذن كتابى صريح من المآلك م * 


وأود أن اقول ان هناك ناحية مهمة يجب 
أخذها بعين الاعتبار , :تعلق بمسالة صارخة 
قائمة الآن لظرف استثنائى ٠‏ وتتلخص هناه 
المسألة ى أن كثير! من اخواننا الماجزين 
والمهجرين نتعاون معهم جماهير. الشعب بنزولها 
عن مساكنها لهم , الا أن الملاك يستغلون هذه 
.العملية أسو استغلال * والواقم أن مده 
العملية شاقة للغاية لدرجة انها تآخذ معظبوقت 
بعض السادة أمناء المكاتب التنفيذية » فكيف 


1 


نتصور أن يستغل بعض الاك هؤلاء اللواطئين, 
ولا يحررون عقود ايجار لهم ؟ 

رئيس المجلس - هل مكان النص علق ما 
يود السيد العضو أن يقترحه فى هذا الشاآن 
هنا فى هذه المادة ؟ هذا هو السؤال ٠‏ 

اننى أعتقد أن هذه المادة لا شآن لها بهذا 
الموضوع ء لانها تتعلق بحالة طرد المسستاجر 
لاحد الاسباب الواردة بها * 


السيد حمدى حراز. ‏ ان الفقرة (ب) عمسن 
المادة تشير إلى حالة النزول عن اللكان المؤجر» 


رئيس الجلس ‏ ما الذى يقترحه السسيد 
العضو فى هذا الصدد ؟ 

السيد حمدى حراز ‏ أقترحآلا يكو نالنزول 
مشروطا بمواققة المالك فى مثل عدا الظرفة 
الذى أشرت اليه ©» أى النص على استثناء هذه 
الخالة ٠‏ 

وئيس الجلس ‏ أى آن السيد العضو 
بريد استثناء حالة التول عن الكان المؤجر 
اذا كان النزول لاحد +لهاجرين أو الهجرين ٠‏ 

السيد حمدى حراق ‏ نعم , لان هذه الطالة 
يجب أن نوخد غى الاعتبار ٠‏ 

السيد على الشريطى ‏ الواقع أن الاقتراح 
الذى تقدم به السيد العضو أحمد الخواجه فيما 
يتعلق باعادة النصالخاص بدعوى الاخخلاء والهدم 
واعادة البناء بسكل أوع , ٠‏ يتعكق بموضوع 
يحتاج الى جدل كبير * 
٠‏ ويس المجلس ‏ عندما تقسدم الصياغة 
القترحة بشأن هذا الموضوع , ستعرض على 
اللجلس لابداء الرأى قيها 

ويبدو لى فيما .يتعلق بالنقطة التى آثارها 
السيد الزميل حمدى حراز ‏ ؤهى الخاصة :عدم 
ضرورة اشتراظ الاذن الكتابى بالنسبة اذو 
عن المكان المؤجر للمهاجرين والمهجربن - 
مسالة تحتاج الى حكم وقتى فئ نهاية حي 
بقانون » بحيث لا برد هذا المكم الوقتى فى 
و ا ابمحلس صا 

يعيا خاصا. بعالج هله المسآلة خارجا عن 

الشروع بقانون.المعروض + وبمكن دراسصسة 
الموضوع واعداذ صياغة بشائه توطية ,لعرضها 
عل اللحلسن ٠‏ 


السيد وذير الشسئون الاجتماعية » ووزير 


ا العمد السابع والثامن ب السنة « .58 » 
الال ١7‏ ااا سس مك 


الذولة لشئون هجلس الامة ‏ أؤيد اقتراح 
السيد العضو حمدى حراز ٠‏ بشرط وضع 
الضوابط اللازمه , كى لا ينتحل أحد صفة 
أنه من أبناء مدن منطقة القئاة أو سينتاء 
ويستغل هذه الصفة ٠‏ واللمهم أننا فى حاجة 
. ماسة فعلا الى النص على ما اقترحه المسيد 
العضو فى هذا آلصدد » » مع مراعاة الششرط الذى 
أشرت اليه ٠‏ : 


رئيس المجلس اذن المرجو من السيد 
العضو حمدىحرال والسيد العضوحيدصبرى 
مبدى والسيد ؤزير الشئون الاجتماعية 2 أن 
يجتيعوا مم لجنة الشدُون التشريعية » لوضح 
اقتراح بقأنون مستقل ينظم هذه الحالة الي 
لعرضه على المجلس * 
' السيد حمدق حرال ‏ تنص المادة الثانيسة 
من هذا المشروع بقانون على ها يلى : 


« لا تسرى أحكام هبذا الباب على المبساكن 
التى تشغل بتصاريح أشغال' مؤقتة لمواجهة 
حالات الطوارىء والضرورة ,2 ويصدر بتحديد 
تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه اللسساكن 
قرار من وزير الاسكان «المرافق » ٠‏ 

وائى أتساءل : ألا يغطى هذا النص ماهدفت 
اليه باقتراحى ؟ , 


رئيس المجلس - الواقع أن لهذا الموضوع 


أهميته السياسية والانسانية , كما أن له 


أيضا أهميته فى كفاحنا وئضالنا » مما يتطلب 
أن نضع له أحكاما واضحة محددة ٠‏ ولبذلك 
ترنجو دراسته على الوجه الذى عرض عسلى 
المخلس الآن * 


أعتقد آن الموضوع قد إستوفى بحثا » فهل 
توافقون حضراتكم على اقفال باب المناقشضة ؟ 
1 : 

( موافقة ) * 


رئيس ال مخلس والآن لتأخذ الرأى عل 
الأقتر احات التى قذمت بشيان المادة 18 ٠‏ 


“- فاقيما يتغئق ‏ بالفقرة' () من المادة , هناك 
اقتراح عقدم منن اللسيد 'الغضو محمد كمال 
عند , بخذف ؛ العبارة الوارذة فى لهاية هنذه 
الفقرة ونصها * 

« فاذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الؤفاء 
بالاجرة المنتتفحقة'دون آن» يقدم مبزرات تقدرها 


الحكمة حكم عليه بالاخلاه » ٠‏ ر 


كما قدم إلى السيد العضو محمد عبدالرحيم 
ادريس اقتراحا مؤيدا لهذا الاقتراح بحذف 
هذه الفقرة * 


فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع 
ينه أ* 


٠ ) أقلية‎ ( 

رئيس الجلس ‏ وفيما يتعلق بالفقرة (ب) 
من المادة هناك اقتراخ بان تعدل هذه الفقرة 
بحيث تتلاءم صياغتها مصعم عملية النزول 
المتبادل فى غير الحالات وبغير الشئروط التى 
يضعها السيد وزّير الاسكان والمرافق ٠‏ 


فالمواقق على هذا الاقتراح يتغفضل برفع 
يدم 

( مرافقة ) 

رئيس المجلس س وهناك اقتراح مقدم من 
السيد العضو محمد سيد عبد المنعم باضافة 
ققرة الى المادة ؟؟ تقغى بآنه يجوز للمالك أن 
يطلب اخلاء المكان اذا تحققت المحكمة أنصاحب 
المنزل وأفراد أسرانه يحتاجون للعين المإجسرة 
لاستعمالهم الشخمى ٠‏ 

فالموافق على هذا الاقتراح «تفضل برفع 
يدم م 

٠ ) أقلية‎ ( 

رئيس المجلسى ‏ هناك اقتراح باضافةفقرة 
خاصة بالهدم لاعادة البناء بشكل أوسعفالموافق 
على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده * 

( موافقة ) 

رئيس المجلس ‏ اذن فالموافق على المادة 
9" مع احالتها الى اللجنة المشستركة لاعادة 
صياغتها فى حدود الاقترآحات التى'وافقغليها 
المجلس , يتفطنل برفع يده , 

( موافقة ) , 

المقزر: 5 

« مادة 4؟ - يجوز للمالك زيادة عاد 
الوحدات السكنية فى المبتى المؤجر بالاضافة 
أو التعلية ولو كان عقد الايجار نمنع ذلك ولا 
يخل هذا بحق المستأجر 'فى انقاص الاجرة ان 
كان لذلك محل » * 


رئيس الجلس هل لاحد من حشراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 


هنائضية_ مجلس الادة تشروع كائون ابجار_الاماكءن اذا 


أ آ# أ م ا ب ا سس سس سس “للم 


السيد عبد العاطى نافع أعتقد أن ده 
المادة تتعلق بالفيلات , ولذلك فاننى أقترعان 
تضاف اليها العبارة « ويسترط صلاحية المبنى 
فنيا للزيادة وعلى آلا يؤئر ذلك عيل المستاجرء ٠‏ 

رئيس الجلس ‏ هل هله المادة قاصرة على 
الفيلات 5 


السيدد عبكٍ العاطى تاقع د نعم , ذا عبر 
الهدف من ايراد هذه المادة لان العقود القائمة 
اليا » المتعلقة بفيلات لا تجيز تعلية مبمان 
عليها » ولا يجوز منص. الترجيعس بالزيادة اذا 
قدم المستاجر العقد , ثم إنه بعد صبدور هيذا 
القانون ستكون هناك محاولات » ويحضها كالم 
اليوم » يهدف من ورائها بحض الاك الى اجلاء 
السكان بححة اقامة دور ار أبضعة آدوار فوق 
المبنى ٠‏ 


المقسرر ‏ الواقح أن عذه الماده لم 'تتمن 
نيما يشير الى اختلاه السكان ء. فهى ننص على 
آنه م يجورٌ للمالك زياد صدم. الوحداتالسكدية 
فى المبنى المؤجر بالاضافه أو التملية » ولم 
نتكلم علا الخلاء الساكن أو عم اخلاله ٠‏ 

السيد غبد العاطى نافع ب اعتقد آله لبس 
هناك من ضرر إطلاقا فى النص على اشتراطا 
صلاحية المبنى فنيا للزيادة . 


المقرر - ان صلاحية” المبنى للزيادة تقر 
الجية المختصة ل م 
آنه لكئ يتمكن المالك من آن يعلى » يجبحصوله 
على ترخيص ٠‏ ومن المأكد أن الجهة المخحصة 
لن تعطيه هذا الترخيص , الا بعد التاكد من 


السيد غبد العاطى نافع ازعو ما از 
إن أشترطه ٠‏ 

القسرد ‏ هذه مسالة مسلم بها م الجا نب 
أن هناك رقابة ٠‏ 

وئيس امجيس - الواقع أن هذا يعوه ينيدا . 


الى النقعلة التى نوقشت صباح اليوم »والخاصة 
بأن هناك أشياه ينص عليها فى قواني البناه » 
لا بنس مليها فى قوائيل الايجار ٠‏ 
«السيد مختار هائى ‏ الحقيقة اننى اتوجس 
شيفة من امكان استغلال هبله المادة بسا يضر 
المستأجرين » أو يرغمهم على السلا" 
الأعيان المؤجرة 2 وذلك 'بأن يتقدم مالك لفيلا 
مؤجرة الى الجهه المخصة” باصدار تراحيضن 


البناء ؛ ويطلباعطاءه ترخيصا لبداء دوراواكثر 


فوقها ء لم إنعمد عند إقامة الادوار الجديدة الى 
اتغطية الفيلا ببروز قى البداء الجديد قد يرّدى 
آلى جعل الفيلا فى شكل بدروم مثلا + مما لا 
يتفق والغرض الذى استاجرعا المستاجر من 
آجله ٠‏ وزيادة على ذلك قد يستصدر المؤجر 
ترخيصا بالاضافة أو التعلية ٠»‏ ويترك الامر 
دون المام » كان يتقب السقف لصب العوامية 
مثلا ويتركه هكذا ؛ منا يضولن ممه المستاجر 
آلى اشلاء المكان المؤْجر . 

ولذلك آرعجو آن يضاف الى مذه المادة 'تحطظاء 
بأن. يعدل مضر للادة كما يل : 

مممراعاة حكم المادة © من «الفالون المدنى» 
دوز للماللة زيادة عد الوحدات السكدوة. 0 
الى آخرء » ٠‏ 


والمادة ه من القائون المدلى تكلم عن اصامة 
استصال الحق وننص هلق ها ولى 2 
عه اسمتعسال ليقي تين متتسريع فى الإحوال 
الآبة: : 1 


(1) اذا لم يقصيد به سوى الاشرار بالغير ٠‏ 

(ب) اذا كانت المصالح التى يرم لحيو 
قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما 
يصبيب الغير هن ضرر بسيبها ٠‏ 


(ج) اذا كانت الممائح التى يرمى الى 
تحقيقها غير مشروعة ٠‏ 


رئيس المجلس ب آلا يرى السيد العضو أن 
نعى المادة 6 منالقانونالمدتى نص عام ومفترض”» 
دون النص عليه » آم لآ يرى ذلك ؟ بمعئى أن 
إيشار الى المادة ه فى كل مادة من مواد المشرزع 
بقانون تتطلب مثل هذه الاشارة , ثم آلا قل 
يفهم من من النص على هذه المادة هنا بالذاث أن 
بقية 'المواد الاخرى التتى يتضمتها هلا المشروع 
بقانون غير خاضعة لمكم هذه المادة ؟ ع 


السيد فنقتار هانى - الواقم آننى رابث 
إضاتقة عذا التحفل , لان هناك صورا عديدة 
يساه فيها امتعمال هذا الحق * 

رئيس المجلسن هل كتفي الصياء العقمي 
بان يثيت هذا في المضبطة ؟ 

السيد مشتار هات .لا مانغ لكا من كي 


تكدفى باثبات هذا كى المضبطه / ذآن يسكؤن 
مقهؤفا ألدينا جميعا أن نض المادة 58 من هترا 


1 1 . العند_السايع والثلين ا المينة < إ#ها- 


المشرؤع. بقانون ',. .لا ل يقل بتطرية لمات 
استعمال الحق .. الوآردة فى المادة ه من القإنون 
المدرثى .* 


تبس لجل :. هذه نظرية أسبامسببية 
فى ,القاد ل 1 
السب .عبد د الجاينه .علام .لا أرق ضرزرا من 
التغلية: "وحى حغقبولة. * ولكنبى. اخشئ. م 
وحدات جديدة الى المبنى + وهذه 'قطة ممسة 
3 7 حقوق قطاع المسشاجرين وتتعارض 


للمبثى غالبا 300 .على سلب ممياحة 
الستلشر. , لان امالك سيضيف الواحدةلديمة» 
اما فى الحديقة أو المنور آو أى مكان. ينتفعبه 


“”القلرو دالقدا'جاء فن” نواية هته المادة 
٠0٠0٠ «‏ ولا يخل هذا بحق المستاجر فىانقاض 
الاجزة. اذا كان. ذلك محل»» بمعنى آنه لو 
انقص المؤجر حجرة من وجدة' المستاجر لمعمل 


لم مثلا أو “رتسب كهللا همده الاضافةاغلاقاحدى 
التواقذ ؛' أو اقتطاغ جزء من الحديقة الئىدخلت 
فى تحديد القيمة الايخارية والتى يستفيد'منها 
.المسبتاجر ,.فله آن_ينقص الاجرة بقيمة الضرر 
الذى وقع عليه' نتيجة هذه الاضافة ٠‏ ..ء ... 
الببيد عبد الجابر علام ‏ أذا إستقطع جزء 
أو المنور. باضافة وحدة جديدة » 
الششقة الشمس ولا الهواء. : 
ذلك إن تصبح غَين صالحة للسكن ٠‏ | 
المقرن - ان قانون ٠‏ 'تنظيم المبانق يحندد 
مشاحات الارافى المحيطةء “بالمبانى. .وغسساحات 


الاءجواش والمناور .»_ولا. يجونا : مطلقا اله 
بما يخالف كلكا ٠. ٠‏ .2 1 


. البسيك عبد البجاير علام ‏ .اثنى ل على 
التغلية "واشجعها, ولا -.لوافق ,على . الاضيا 


السيد وزير 'الاسكان واكرافق ب لقنا روعى 
في قانون تنظيم. المبائى_الحالى_زيلدة مساحات 


المناور » واقول هذا لكي ريطمدن الا عبد اجاير 


عسي لساري قن" تبان القدينة. تمن 
3 ع لاضافة وحدات سكنية. جديدة »ولكن. 


-القاخون'الحكلى' قضى بان تكون مساحات 'المناور 
.فى المنائى. الجديدة آوسمح مما كانت. غليه قى 
.إلقباتون. السابق ء. أما +ذا كان .هناك مبنىقائم 
وبه مناور قلا يشمم. للبالل بسند هده المناور 
0 وحدات جديدة ؟ 


السيد عبني حزان - اعتقدااك اتاد 
بالإضيافة هنا ء آنه إذا كان الطايق آلواحد به 
.أريع . آى جمس وحدإتِ وفى آخر طَابق لم 
نْ المالك سوى وحدة احدة 2 ففى هده 
الحالة : يمكنه أن يسنى الثلاث أو الاربع الوحبات 
.الإخرئ في هذا الطابق » ولكن يجب أن يؤخد 
فى الاعتبار. المين,المؤجرة فعلا » بمعنى. آنه لو 
0 إلعين اربع آو خمس حجرات كبيرة» 
يمل ذ للمالك أن يقتطم منهيا حجرة أو 


ثنتين لاقامة وحدة جديدة ؟ 3 
المجلس ‏ لا , هذا لا يجوز ٠‏ 


ادئين 


:+ ة ولا بخل.هذا تق المستاجخر فى نقاص 
الاجرة ان كان للك محل'»< ٠‏ وما النص 
بعطنى الميستاجر الجق.مباشرة فى انقياص الاجرة * 
الغبلكٍ إرى أن تعدل على الوجه الآتى حتى تكون 
أوضح : ٠‏ ولا يخل هذا بحق المستاجر 
فى طلب انقاص الآجرة ان كان لذلك محل»٠‏ 


١‏ تين الجلين , افقاص آلاجرة هنا قد 
.يكون باتفاق أو يرجع فيه الى القضاء -٠‏ 


٠‏ . وأعتقد. أن المسألة قد وضحت تماما » فهل' 
توافقوَنٌ على اقفال باب. المناقشة ؟. 


٠ ) موافقة‎ ( 


أرئيس الجلس -: والآن فالموافق على اقتراح 
السيد' عبد الجابر علام باجاذة التعلية مون 


الاضافة » يتفضطل- برفع-يدم + . 
( آقلية ) ٠‏ 


7 ذا اذن فاللوافق ‏ على الكنسادة 


8 إنمادة 8 - ,تكون “قيمة استهلاك ليام هل 
عاتق شياغلى. إلعقارات وفقا .للقواعد إلتى يضدر 
بها قرار.من وبي الأمكان والمرافق * 7 


وفى الحالات التى يلتزم الشاغلون فيها بقيمة 
“استهلاك المياه » فلهم'الحق فى تركيب عدادات 
على نفقتهمدوناشتراط موافقة الماك »ويلتزمون 
بسداد قيمة إستهلاكهم من الميآه للمؤجر ٠‏ 

على أنه بالنسبة للعقارات التى لا يلتزمفيها 
الشاغلون بقيية استهلاك المياه تكون همذه 
القيمة على عاتقهم بشرط قيام المؤجر بتركيب 
عداد تخاصى على نفقته لحساب استهلاك المياه 
بالوحدة ٠‏ وفى هذه الحالة يخفض الآيجار 
الشهرى بمقدار ه/ بحد آدنى قدره مائشئنسا 
مليم: » وذلك اعتبارا من و الشهر التتالى 
لتركيب العداد * 


ويترتب على التاخير فى سداد قيمة المباه 
انوع ل يرقب كل التلخيد في مياد الأجرة 
من آثلر » ٠.‏ 


ئيس اللجلس - هل لاحد من حشراتكم 
ملاحظات على هذه المادة 9 - 


السيد سسيد ذكى ل آريد أن أوضعح أن 
استهلاك. المياه فى القاهرة بلغ ٠٠ر٠‏ ؟ر١‏ 
متر. مكعب. فى اليوم. الواحد فى صيفة سفة 
4 بعد آن كان حوالى ...ر: "مترمكب 
فقط , بوأن متوسط الاستهلاك اليسومى للفرد 
زاد من ٠٠١‏ الى 55٠‏ لترا يوميا » ومعنى ذلك 
أن هناك زيادة فى الاستهلاك بحوالى 17# 
والؤاقع أن هذه المادة تعالج الزيادة الكبيرة فى 
كمنات المياه ,* تحد من استهلاكها كما أنهيا 
تحقق تحقق العدالة فى المحاسبة على استهلاك المياه, 
و نفس الوقت تؤدى الى الحد من الاستهلاك 
الى القدر التتى تحتاجه الجماهير فعلآ » وبما 
يتفق والصالح العام » من صبسيآنة للمراقق 
وخاصة مرفقى مياه الشرب والمجارى , حفاظا 
على ثروتنا القومية ٠‏ كل ذلك علاوة على تحديد 
حد أدئن يخصم من القيمة الايجارية بحيث لا 
بحرم مستاجرو الوحدآت القديبيه 2 التى 
خفضت ايجاراتها » من حقهم القاثم فى التمتع 
باشتهلاك المياه على نفقة المالاقة * 


:كل 3 “أرجوه هو قيام الدولة بتوفين 
العداذات اللازمة' لتحقيق الهدف من هيده 
المادة »» وللا. أصبحت معطلة ٠‏ قاذا علمنا أن 
بالقاهرة وحدها حوالى .م..ر..؟ وحبدة 
سكنية ». فمعنى ذلك أثنا نحتاج الى ٠٠ر5"‏ 
عداد.. خصوصا اذا علمننم! أن الشركة آو 
المصنبع الذى ينتج هذه العدادات لا تزيد قدرثه 
الانتاجية حاليا على ٠9.٠ر٠؟‏ علواة 0 لذلك[رجو 
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أن يدعم هذا المصنع , خاصة أن السيد رئيس 
مجلس ادارة هذا المصنع قرر فى حضور السيد 
وزير الاسكان أنه .يمكن زيادة انتإج ينذا 
المصنع الى أضعاف مآ ينتجه حاليا., ويذلك 
يمكن تغطية المطلوب من هذه .العدادات بشىء 
سيط من الدعم » خاآصة أن انتاج العدادات 
لا يستلزم نقدا آجنبيا ٠‏ 


هذا ويجب تيسير حصول ال لاك على هبذه 
العدادات عن طريق التقسيط المريح تشجيعا 
لهم » ولا سيما آننا نعلم أن جميخ اللالذليسوا 
.فى حالة مادية تمكنهم من شراء كل العدادات 
المطلوبة الوحداتهم ( السكنية. بالنهة ولي 
واحدة ٠‏ : 


وأرجو أن سيق بان أقول أنه قد وضلتنا 
خطابات بالشكوى من: زيادة قيمه استتهلاة 
المياه من ملاك عديدين 2 ومن نيئها' خطاب'من 
أرملة بالاسكندرية تقول ان' زوجها توقىوترك 
لها أولادا وورثوا عنه منزلا' يدر ايرادا 'قندزه 
نسعة جنيهات ونصف .شهريا تدفع مئها ستة 
جنيهات ثمنا لاستهلاك آلياه »2.وهمى تجار 
بالشكوى وتسبتجير بمجلس الامة آن يعمل.على 
تنفيذ هذه المادة حتى' يآخذ كل ذى حق حقار.* 
لذلك فاننى أوافق على هذه المادة » وشكرا ٠.‏ 


السيد كمال بوئس ‏ لا شك أن ماله 
المادة تواجه مشكلة زيادة أستهلالة المياآاءه , 
ولكنى أرى أن هناة جزئية فى النص تحتاج 
الى وقفة بسيطة » وهى خاصة بالعقارات التى 
يلتزم مالكوها بتحمل قيمة استهلاك الميلنناه 
طبقا للعرف السائد فى مدينة القاهرة بالذات 
فى حين أن العقد المطبواع يلزم االسستاآجر 
بذلك » وقد عرضت قضايا من هذا النؤععى 
المحاكم ومنها قضيتان عرضهما على الزميلسنيد 
زكى لمباشرتهما , اجتلفت احكام ] 
بشانها , اذ صدرت أحكام. تقول با العبرة 
بنص العقد المطبوع اعمالا: لمبدأ « . العقد شبربعة 
المتعاقدين » » وبذلك فعلى الستاجر أنيحاسبب 
على قيمة استهلاكه من المياه لانها ثابتة بيقين , 
وهناك حكم آخر يقول 'بان.العقدة المظبوعلالاكون 
العبرة فيه الا بالعرك الجارئى: واتقائم فى 
البلد ٠‏ ولكل من الحكمين حججه وأسانيده” من 
كتب الفقه التتشريعى للدكتور إلسنهورى وغيره 
من أبساتذة القانون ٠‏ اننى ,آثير هذا ليثبت_ فى 
المضبطة جتى يكوق تحت نظر الباحتين فيميبا 


بعد > 


1 د ااعدد لاسبانع والمامن ب السئه ٠‏ 9ع ٠‏ 


كما اننى أنبه الى أن تخفيض الايجار ه/ز 
بالنسبة للعقارات التى لا يلتزم فيها الشاغلون 
بقيمة استهلاك المياه » سيثير مشكلة وعىادعاء 
- فى هذه النقطة » أن العقد المطبوع لا 

نسبة ال ه/ز . ولايد أن يدقع 
الستاجر الاجرة بالكامل ٠‏ 


ورايى فى ذلك أن تكون العبسرة بالعرف 
الجارى فعلا وعدم الاعتداد بالعقود المطبوعه ٠‏ 

انتى أكتفى باثبات ذلك فى المضبطه 2 
رشكرا ٠‏ 

السيف عبد العاطى ناقع ‏ فى الحقيقة اننى 
لا أعرف ماذا جرنا » ونحن نضع مشروع هبذا 
القانون , الى وضح هذه المادة بما يترتبعليها 
من مساكل * ولقد عرض الاخ سيد زكى الارقام 
الخاصة بزيادة استهلاك المياه فى العام الحالى 
عنها فى العام الماضى , وكذلك الزيادة فى 
متوسطل استهلاك الفرد منها ٠‏ 

واذا ما وافقنا على المادة كبا هى وطالبنا فى 
نفس الوقت بتركيب عداد فى كل وحدة 
سكنية , قاننا بذلك نثير الكثها من القضايا 
الجديدة ٠‏ 

لقد قال الاخ سيد زكى ان الموافقة علىهذم 
المادة تؤدى الى الحفاظ على مرفقى امهياهءه 
والمجارى , وأرى آنها تحمى الملاك فقط , ولا 
تؤدى الى حماية المرافق » هذا هو رايى » ذلك 
لان نسبة الاستهلاك ستظل لما هى وسيتحمل 
المستهلك العبء الجديدبالاضافة الى ماسيتر تب 
على اقرار هذه المادة من مشساكل ٠‏ 


أمامنا أمر واضح همو أن قيمه استهلاكالمياه ‏ 


فى كثير من الاحيآء وحتى هذه اللحنضلة ء, 
يتحملها المالك * 

وقد آدت المدنية والتطور الى تزايد استهلاك 
المياه » ولا أعتقد آن المواطئين سيمتنعون عن 
استهلاك المياه بمجرد أن 'نقول لهم ان فىذلك 
حفاظا على مرفقى المياه والمجارى ٠‏ ' 

اعتقد أن هذا لن .يكون , وبالتال فان هذه 
المادة لا تحمى الا الملاك فقعل باعفاثهم من دفع 
قيمة استهلاك اميا ٠‏ 

واقول مرة أخرى اذا و تحميل المستاجر 
بقيمة استهلاك المياه » فيجب آلا يسرى هذا 
الحكم الا على المبانى الجديدة التى يتم تآجيرخما 
بعد "تاريخ نفاذ هذا القانون » وبذلك يمكنآن 


نتمشى مع الزيادة فى انتاج العدادات وحتى 
يعلم المستاجر مقدما آنه سيتحمل قيسسة 
استهلاكه من المياه *٠‏ 


السيد وزير الاسكان والمرافق ‏ الواقع أن 
هذا النص مطلوب وواجب , لان المياه قد آسىء 
استعمالها وزآد استهلاكها الى الضعءّف تقريباء 
كالفرد فى القاهرة يستهلك فى الوقت اطاضر 
من ٠٠١‏ الى 54٠‏ لترا من الماء » فاذا علمئا أن 
سعة الصمفيحة الواحدة هى عشرون لترا » 
فمعنى ذلك أن الغرد يستهلك ؟١‏ صفيحسة 
يوميا » وهذه. الكمية أكثر مما يمكن أنيتصور 
من الاستهلاك , وليس ثمة ما يمنع من اطراد 
الزيادة مستقبلا ٠‏ 

اذن لو قدرنا احتياجات الفرد العادى مسن 
المياه بمائة لتر يوميا , أى خمس صفائح ,2 
و6٠6١‏ صفيحه شهريا أو ما يعادل ثلاثة أمتار 
مكعبة , واذا علمنا أن ثمن المتر المكعب هو ١١‏ 
مليما » فتكون قيمة استهلاك الفرد آقل مسن 
خمسة قروش شهريا , وعلى ذلك فاذا كانت 
الاسرة مكونة من خمسة افراد تكون قييسسة 
استهلاكها من المياه 0؟ قرشا ٠‏ ومهما قلت 
الاجرة فستخفض بمبلغ ٠١‏ قرشا على الاقل 
مقابل تحمل المستآجر قيمة استهلاكه منالمياه, 
وأعتقد أن العدالة محققة قى ذلك ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ ما الحكمة التى دفعت 


- الحكومة لاقتراح هذا النص فى مشروعالقانون؟ 


ان الاخ عبد العاطى نافع يقول انه لا يحمى الا 
الملاك فقط , وأرجو أن 'نوضح الحكومة الحكمة 
من هذا النص * 

السيد وزير الاسكان والمرافق ‏ الحكمة من 
ذلك هى الحد من سوء استعمال المياه بعد أن 
ازداد استهلاكها بدرجة كبيرة وأصبح مرفق 
المياه قاصرا عنالوفاة بالكمياتاللازمةلاستهلاك 


: كافة المواطئين ' ٠‏ ولقد شكا سكان منطقة مضر 


الجديدة من عدم وصول المياه الى الادوار العلياء 
بل أنه حدث منذ أسبوعين أن انقطعت المياه 
عن هذه المنطقة فترة من الوقت , وليس هناك 
سبب لذلك إلا سوء استعمال المياه مما أدى 
الى عدم وصولها الى نهايات الخطوط وبالتالى 
الى الادوار العليا. » وهناك مناطق كثيرة فى 
القاهرة محرومة من وصول. المياه اليها لهذا 
السبب » واليوم لا يوجد احتياطى بمزفق 
المياء » م 
مناطق كثيرة من الميام * 
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رئيس المجلس - معنى ذلك أن الحكومة ترى 
أن هناك ضرورة ملحة لتنظيم استخدام المياه 
بما يوفر فى الاستهلاك ٠‏ كما ترى آن هذا 
الحكم الجديد من شآنه أن يحد من الأسستهلاك 
ويقغى على صور الاهمال والتهاون فى هذا 
الصدد » وبالتالى يعائج مشكلة المرافق التى 
يصورها السيد الوزير بآنها مشكلة خطيرة » 
وهذه الاهداف العامة تجب مصلخ ‏ المالك 
ومصلحة المستاجر ٠‏ 


السيد وزير الاسكان والمرافق ‏ توجد فى 
القاهرة مناطق كثيرة مهددة بالخطر بسبب 
سوء حالة المجارى » وأؤكد أن مرفق المجارى 
(صبح غير كفء فى الوقت الحاضر لمواجهمة 
تصريف الكميات الضخمة التى تلقى اليه بعد 
أن تضاعفت هذه الكميات » واأصبحت عبثًا على 
مرفقى المجارى والمياه ٠‏ ولا يتطلب العلاج الا 
مبالخ زهيدة يتحملها المستاجر ٠‏ 

ولقد ثبت بالتجربة أن الغرد فى كثير من 
المناطق يستهلك من المياه اكثر من حاجته »مما 
يسبب ارهاقا للمرفق ويشكل عبئا علىهيزانية 
الدولة ٠‏ 

واود "ان أشير الى أن ازمة الاسكان ترجع 
فى .بعض ٠‏ اسبايها الى ضغط اعتمادات بناء 
المساكن حتى نوفر المرافق الضرورية لهاء 
فمثلا نحن نحتاج الى اعتمادات كبيرة لانشباء 
محطات المياه والمجارى فى جميع أنحساء 
الجمهوريه , وكان من الممكن توجيه هذه 
الاعتيمادات لمشروعات الاسكان لو أن المرافق 
كافية ٠‏ وشكرا ٠‏ 

ئيس المجلس ‏ أعتقد أن ما عرضيه السيد 

ا الآن يتعلق بالنظام العام للدولة ٠‏ 

السيد عبد العاطى ناقع جه 
سكان القاهرة الى آكثر من ,خمسة ملايين 

فى الوقت الحاضر بعد أن كان حوالى مييق 
نسمة ميذ حمس نوات , قهل ]لش شتمر افق 
جديدة للمياه والمجارى يما يواجه هذه الزيادة؟ 

واكرر القول بأن هذا النص لن يؤدى الى 
امتناع المواطئين عن استهلاك المياه بكميسات 
متزايدة , ومن ثم فهو يخدم المالك ولا إيؤدىالى 
الحفاظ على مرفقى المياه والمجارى * 

رئيس المجلس - لقد قال السنيد الوزير آن 
هذا يؤدى الى الحد من سوء الاستعيال .: 


السيد وزير الاسكان والمرافق - الواقع آن 


المرافق لا تستطيع ملاحقه الزيادة فى استهلاك 
المياه » والحكومة تقوم بانثساء مزيد منالمحطاتء 
فهناك مثلا محطة يجرى انشاؤها حاليا في شمال 
شرق القاعرة , ومحطات اخرى تنشآ باستمرار 
لمضاعفة كميات مياه الشرب ؛ ومع ذلك فانها 
لا تكفى الاستهلاك المطرد فى الزيادة ٠‏ 

رنبس المجلس ‏ المحكومة تقول ان عنساك 
سوء استخدام للمياه ٠‏ 

السيد وزير الاسكان واأرافق - عو نعلا 
سوء استخدام ٠‏ 


000 
السيد عبد العاطى نافع فيما قاله وأرى آنه اذا 
لم تنظم عملية استهلاك الميساه ء, فان ذلك 
سيؤئر على كفاءة المجارى وبالتالى على كل 
المرافق » ودليل على ذلك ما هو قائم بالنسية 
لاستهلاك الكهرباء » فلو لم يكن اسستهلاك 
الكهر باء بالصورة التى هو عليها الآن » حيث 
لكلمسكن عداد , لزاد استهلاك الكهر باء زيادة 
كبيرة وقد وضعت المادة د10 بغرض متم 
الاسراف الواضح فى استهلاك المياه ٠‏ اننى 
اذ أوافق عليها الا ان لى ملاحظة بالنسبة 
للفقرة الثالثة منها والتى تنص « على آنه 
بالنسبة للعقارات الثى لا يلتزم فيها الشاغلون 
بقيمة استهلاك المياه تكون هذه القيية عسلى 
عاتقهم بشرط ٠٠٠‏ » ان هذه الفنقرة تحكم 
السواد الاعم من سكن القاهرة » والوضع 
بالنسبة لهم لا يخرج عن أمرين فاما أنيتتحملوا 
قيمة امياه طبقا لنص هبذه الفقرة » أو أانيلزم 
المؤجر بتركيب عداد خاص لكل مسسكن على 
نفقته » واعتقد أن الحل الاخير غير ممكنالانء 
لان ذلك يحتاج "لما ذكر الاخ سيك زكي الى 
٠‏ آلف عداد من الصعب توفيرها حالها , 
ولذلك أقترح النص الآتى : 

« عل .آنه يجوز للمؤجر القيسام بتر كيب 
عداد خاص » وشكرا * 

السيد جابر عبد العزيز هبروك -اننىمتفق 
مع.السسيد الوزير فى كل ما قاله » ولكنى 
أستفسى عما اذا كانت لدينا الامكانيات التى 
تسمح بتغطية الجمهورية العربية المتحدة : كلها 


بالعدافات 5 


اننى آرجو السيد الوزير الاجابة عن هنا 
الاستفسار ء هذه نقطة. , والثانية تتجلق بمن 
الذى يقوم بقراءة العداد , هل هو المالك أو 


4 ' العدد السابع والثامن ‏ السنئة , يج + 


المشتاجر ؛ اننى أعتقد ان هذا الامر سوفيتير 
المللناكل بن الطرفين ٠‏ ؤلذنك أزى أن يتبسع 
فئ “تجضيل قيمة استهلاك المياه ما عو متبع 
بالسنية للكهرباء ء تلافيا لما قد يحدث من 
"اشكالات حؤل صلاحيه العدادات من عدمه 
وشكرا ٠.‏ 

الشيد وزيز الاسكان والمرافق ‏ انالعدادات 

فى الوقت الخاضر ليست كاقيه . وهناك 
قوشب سات .مع مصنع العدادات لتوفير بعض 
الكميات » ٠‏ والوزارة فى سبيل استيراد كمية 
أخرى منها من هولندا وهى ذات كفاءة ممتازة 
وبغفن رخيص:ء ومع ذلك أعتقد آنه لن يقوم 
أحد من اكلاك بترتكيب عداد , نظرا لتكاليفه , 
' الا من: يعن منهم بزيادة الامنتهلاك على الحد 
المعقول » وشكرا* . 
السيد جابر عبد العزيز مبروك - هلل 
| العملية اختيارية بالنسبة للمالك ؟ 


وئيس للجاسر ان الغرضٍ من ههذه العملية 
تقول الحكومة لا يتعلق بالمالك ولا 
0 ؛ وأسإس ذلك هو مئع الابراف فى 
استهلاك المياه » وأعتقد أن المالك اذا شعر أن 


.. هناك اسرافا فى استخدام الميآه ف فسيسعى آلى 
0 العدائ » أما اذا شعر بعدم الاسراف 
قسيبقي الوضخ كما هو ٠‏ 


أما بالنسبه للنقطنه التى أثيرت عمن يقرآ 
- العدراد , فأرجو. أن نتفضل. اليد الوذير 
* الشسيد وزيز الانكان والمرافق ‏ فى الحقيقة 
'ان المرفق نحضبل على مض اريف عن قراءة 
العداد ', والوزارة لا ترغب فى أن' تحمشل 
' المستاجخر” هذه المصارزيفت . 


.رئيس الجلس اذن من الذى يقرا العداد؟ 
وخاصة أن هناك من يقول بان امالك لايقرآه* 

'السيد وذير الاسكان وامرافق - يكون ذلك 
بالاتفاق بين المالك والمستاجر ٠‏ 


زئيس' الأجلسى - اليس هناك طريقة تنظم 
.هذه .العملية مى نتفادى الاشكالات بين امالك 


والمستاجر” 0 


السيد وذير الاسكأن" والرافق اذا قامت 
. ادارة مرفق المياه بهذه آلعملية فمن الذىيتحمل 
نفقاتها , ان مرفق الميآه يقوم يتحصيل' مبلغ 
1 قرشا فى حالة قيامه باتثركيب والقراءة > 


سطس حي 


والحقيقه آن الوزارة لا ترغب فى أن سيل 
المستاجر آيه أعياء ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ أرى أن تقوم وزارةالاسكان 
والمرافق بتنظيم هذه العملية بمأ ب يحقق الصالح 
العام ٠‏ 

السيد حامد عبد اللظيف حماده - اقتسرج 
تعديل المادة بحذف عبارة د بحد أدنى قدره 
مائتا مليم » * 

رئيس المجلس ‏ ما السبب فى ذلك ؟ 

السيد حامد عبد اللطيف حماده ‏ لانمتاك 
بعض المساكن اجرتها تعادل هت المبلغ » كما 
هو الحال مثلا فى حى الجمالية ومسنالن 
الاوقاف والاحكار » والاخ سيد زكى يعلم هذا 
تماما » ومعنى ذلك آلا يتبقى للمؤجر شىء » 
يعد تخفيض ما يعادل قيمنة الحد الادنى 
لاستهلاك المياه هذا هو واقع الحال وخاصة فى 
الريف . 


السيد حمدى حرائ : لان الهدف منالقانون 
هو الحال مثلا فى حى الجمالية ومسب 
أيا كان مصدره خاصة اذا علمنا أن هناك بعض 
المستاجرين يسرفون فى استخدام المياه كنوع 
من الانتقام من المالك , هذا بالاضافة الىمضروارة 
الحفاظ على أجهزة مرفقى المياه ٠والمجارى‏ كما 
ذكر السيد الوزين' » وتحقيقا للمصلحة العامة 
أرى تخديد نسبة معينة من الميناه للفرد فى 
الشهر بسعر موحك » ثم ترفع قيمة الاستهلاك 
تصاعديا عن كل زيادة بعد هذا ء حتنى يكون 
ذلك قى الاعتبار عند الاستهلاك » وشكرا ٠‏ 


رئيس اللجلس - يقترح السيد العضو أن 
تكون تسعيرة المياه تصاعدية , واننى أرى أن 
هذه فكرة جديرة بالدراسة ٠‏ , 


٠‏ السيد حمدىحرال ب اناأخذنا بهذا الاسلوب 
فانه سيؤدى الى تنظيم استهلاك المياه. والحفاق 


:على مصادرها ومصادر: تصريفها * 


السيد محمد سيد عبد الملعم .. أن المبنسررات 
التى ساقها السيد الوزير ٠‏ وقالها قبل ذلك 
الاخ سيد زكى ء مبررات توجب فى الحقيقة 


٠الموافقة‏ على هذه آلمادة » 'نظرا لضخامة بسبة 


استهلاك الفرد من المياه فى القاهرة , ولكنتى 
اعتقد. أن الطريقة التى طرح بها الموضوعتحتاج 
إلى قدر من النقاش ٠‏ فالفقرة الائلى من المادة 
تقول « تكون قيمه استهلاك المياه على عسناتق 


0 منافشم مجلس الأمة تشروع فائول ايجار الامامن 


.شاغلى العقارات وفقا. للقراعد التى يصندر بها 
قرار من وزْنِن الاسكان والموّافق., ٠‏ 2 .. 

وهذا النص يعود بنا آل القانون رقم 1 
اسننة- 19571 الملغى زالذى. ألحق به عسعدة 
قرارات تفشيزية تنظم امنتهلاة 'المياه + ونخاضه 
القرار التفسيرى رقم )١(‏ السنة' 1175 النتى 
تناول ما أشار اليه السيد رئيس مجلس من 
'جوازيه تركيب العذاذ. ٠‏ وا ني" أحشى في أضوورء 
مأ شرحه السيد .الوذيرمنعدج توافر العدادات» 
. آلا يستطيع ,المالك منعالاسراف .في المياه النذى 
يتحقق منه » هذا. بالإضافه الى ما ف يخوز من 
مشاكل. بالنسية. لاجراءات:.تن كيب..العبدادات 
:لما تتطلبه :من تغيينا فى المراسي. . وذلك عبلى 
عكس ما يحدث بالنسيّة'للاتازة +« 


قيام جهبياز / إدادى 
,.لقزاءة العدامات . , ' فانيئي ل أوافق. على ذلك 


: نظرا للاعياء الاضافيه «اثتئ سيتحمدها ادسترجر , 


هذا بالاضافة ال نينا اك - حسمي قيمنة' ليام 
وتكرار ذلك" كل شهن”, الكل ' طله' الاسسباب 
ادق ان نعود الى لانتزاج | القذيما اند آغده 
وذادة الإسسنن' والمرإفق مع أدحال فض 
انتغديلات عليه , وآارى بالنسيه ا 
يوجد بها الان أو التى يتيس لها فى المستفيل 
نر'اليب عدادات آن 'سدون ,1 الشبنه وفقة للقراءه 
هده الشتدادات ,وان الم يتيسر ذلك'غامترح 
فى حالة ما اذا كان فى المنزل كله اعلتداد 
واحدءى أن يتم . تخفيضدالايجان "بمعيدل «ثبز 
بالنسيه للمستاجرين غير الملزمين' غعلا-.بسااد 
قيمة الميله ., على أن يتضبامن" جميع.,السكان 
في سدادها أعلى آساس عبدم 0 ا 


5 رئيس الجلس وما الحكم إذا.زاد اق نقص 
عل شاغلى كل شقة ؟ ان الاح أمحمنا فيش اميم 
موافق على مبدا هذه المادة م ال آله ١‏ أيقثرح 
تر كيب “عدادات فى الحالات التق 'يكون فيها 
الملالك . مسئولين عنشناد قيمة' استهلاك”المياه » 
.وفهنا' عدا ذل يتضامن "المسنتامخرو ف ىشداد 
القيحة عل “لشناس” هدد 'آقراد: كل“ ثنقه ٠+‏ 


لعج كات فلل 


السيد محمد سيد عبد اللثعم ب لا .. نل على 
أساس عدد الحجرات مرججا بعدد الافراد , 
واذا واقق المجلس على المادة بالشسكل الدى 
أقترحه . غان الفقرة الاختارة التى تقرر أنه 
يقرتب على التتآخير فى .سداد قيمة المياءللمؤجر 
ما يترتب على التاخير فى. سداد .الإجرة. من 
آثار » اقترح آيضا بعديلها بحيث يصسبيح 


0 بيس الجلين - هل هناك ملاحظات اشرى 
عجداتدة فى عزايا لد عيوب هذا النض © 


... السيد مختار هانى + 35 اقترح إستبدال ؟ كلمة 
الاما 8 يكلمة , العقارات. ٠‏ 


:.وانيس المجلس ب .لفد .وضح الامن.» والآن 
هل ٠توافقون‏ على .اقفال_ياب المناقشه ؟ 


1 وا 

رئيس المجلس مه والآن أعرض على حضزائكم 
'الاقتراخات “المائمة” بشان المادة ' 4؟ لاخد 
الرآى عليها ٠‏ وآبدا بأوسعها مدى وآيمدماعن 
:#النمن. الاصوتومو اقتزاح 'الزميق عبد العامنى 
نافع بالغاء نص المادة07؟ فالزافق “عل ندا 
:“إلاتقراج يتفضلر برقع إيدبه 


رئيس “اتجلين 35 ترح 'الاخ هيد الستيد 
غيب المْعم' تعديل المادة' تحيث يتظامن التتيكان 
فى سداد قيمة استهلاك المياه. على أساسس ,6 ملندد 
الحجرات مرجحا بعاد شاغلى كل شقه فالموافق 
مطل. ذلك يتفض برفع. يه ..» 
آقلية]' * 
...رئيس المجلس س الموافق على المادة.:19 مم 
احالتها على اللجنة .المشستركه.لاعادة صيافتها 
.فى :حبرو .ما وافق عليه المجلس يتفضل: برقع 


يدمو 


٠ حوانقةا.‎ 


ضرا العدد_السابع والتلهن - السلة م 9 - 


المقرد : 
الفصل الرابع 
فى ايجار الإمائن المفروشة 


« مادة 57 للمالك دون سواه آن يوجر 
شقه مفروشه واحدة فى 'كل عقار يملكه ٠‏ 


وللمستاجر فى حالة اقامته بالخارج بسفة 
مؤقتة آن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا ٠‏ وعل, 


المسخاجر من الباطن أن يخليسبه الى المستاجر . 


الاصبل فى معد لا يجاوز ثلائة ششهور م نْتاريخ. 
الخطاره بالاخلاء , فاذائم يتم ذلك وثبت تراخي 
المستاجر الاصلى فى اخراج المستاجر منالباطن 
جاز للمؤّجر الاصلي اخلاء العين المؤجرة * 
واستثناء من ذلك يجوز لوزي آلا 'سكان 
وللرافي ‏ بقرار يصمدره , بعد أخاء رآى الوذير 
المختص » وضع القواعد المنظية لتاجير وحدات 
سكلفية مغروشه لاغراض السياج: وفيرها من 
'.الإغراض * 1 5 
5 ويعتبر تآجير الثرمن وحدة محكنيقمفروشة 
عيبلا تجاريا » ٠‏ 
رئيس التجلس سه عل لاحسيد من حشرالكم 
ملاحغلات علي هبه المادة ؟ 

السسيف سيك زكى به أود أن أصتفسر عن 
اموق بالنسبة لشقق الشيليك ؛ وهل سيكود 
لكل فود يمنك شغة من همه الشسقق الحق فى 
:تآجيرها مغروشة ؟؛ ١‏ 

. السيك فحمد البنربوق قؤْاد .. أود أن آقول 
أن ملاك العقارات قد استنوا سئة جديدة ,ذلك 
آلهم نقومون بتوزيع آى تسجيل أملاكهم باسم 
زوجاتهم واولادهم + فاذا كانت هناك عمارة 
يملكها: تسعة أفراد قهل يكون لكل .فرد منهم. 

. الحق. فئ آن؛ يؤجر شقة مفروثة + بمعنى عل 
يكون للمالك وزونجته وأولادء هذا الحق ,آرجو 
أن يوضح لبا السبيد المقرر هذا الآمر ٠‏ 


رئيس المجلس - ان السيد العضو يستفسر 
عن الموقف فى حالة تعدد ملاك العقار وهسسفه 
صورة قه أثيرت من قبل * 
ألقري - 'بالغسبة لسؤال الزميل السسيد 
.كن زعو الخخاص بالشقق المملكة آود آن أذاكى 
: أن من حق المالك أن ,يؤجر شفة مقروئة واجدة 
وله هبذا الحق باعتبار أن الشقة مسلوكة له ولا 
يملك غيرها , ولذلك ينطبق عليه نص القانون 
أما فيسا يتغلق يسؤال اتسيد العضو البديوى 


فؤاد وهو الخاص بالموقف في حالة تعسدد 
الملاك خاود أن آذكر أن لكل مالك اتحمق فى 


تاجير شقة مفروشة ٠‏ 


السيد سيد ذكى ب ان لملاحظة أو اقتراحا 
آخر وهو أن المادة تقضى بآن للمستاجر فىحالة 
اقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤّجر المكان 
المؤجر له مفروشا ء واود أن يضاف الى 'ذلك 
عبارة أخرى هي ذ أى غير مفروش » والخكية 
من ذلك أن بعض موظفى الدولة أو رجسال 
السلك السياسى يندبوت للعمل خارجالجمهورية 
العربية المتحدة لمدد مجدودة وبعض عمؤلاء 
الموظفين قد لا يرغب فى أن يستعمل أحد 
أثاث منزله ويمكنه ب اذا تم له ايجار مسكده 
غير مفروش ‏ أن يجمع آثاث منزله فى حجرة 
واسيدة وتاجير بقية الحجرات » وليس فى هذا 
ما يضير أحدا * 

السيام الدكتور محمود السقاس كمسا ذكر 
الزميل سيد زكى قد يندب الموظف للعسسل 
خارج الجمهوريه , فهل يقصد بذلك أن تون 
الممة غير محددة كأن تكون شهرا أو أكثر « اه 
فى الواقع ما هو تحديد الصغة المقتة , ولذلك 
أرى تحديدما ٠‏ والسؤال هو هل الصسسفة 
المؤقتة يقصد بها من يسافر الى الخارج لمدة 
شهر أو أن يكون الشخص موظفا فى السلك 
السياسى ان طالبا فى بعقة ٠٠‏ الي آخره وهل 
يسكن محديد المدة 9 


رئيس الجلس - عل تحديد المدة يكن 
أن برد فى صلب المادة آى فى اتقرار التى 
يصمدره السيد وزير الامكان 9 


السيد الدكتور هحمود السقا ‏ ما دمنا قد 


سمحنا يذلك +٠6‏ 


'وثيس الجلس ‏ اننا لم نسمع بهذا بعد * 

السيد الدكتور هحمود السقا ‏ أقول لو 
أخذنا بهذه الفكرة ؛ فهسل يمكن لموظف في 
الاسكندرية انتدب للعمل لمدة ستة أشهر قي 
أمميوط مثلا آنا يتمتع بهذا الحق ؟ 

السياه كمال بولس له أنغم الى زميبل 
الدكتور محمود السقا في وجوِبٍ تحديد المدة 
الملاقتة 'لان هناك 'كثيرين يسافرون الى البسلاد 
العربية » وليسوا من الموظفين المنتدبين » وهذ١‏ 
يععى أن تظلل الشقة تؤجر مفزوشة طواله 
العبير , ولبنا من تصار ميدأ الشقق ا مغر وثية, 
ولكى نخد من هذه. المشسكلسسة ٠‏ ولكى تعطى 


انغرسة لللدين يريامون أن يعيشوا فى شقق 
عادية ٠‏ لا بد من تحديد العسفة المقتة تحديدا 
ومئها على الاقل عا لم يكن الموظف فى مهمسة 
رسسية تستدعى بقاءه آكثر من المدة المتفق 
غليها ٠‏ 

ولما كدت ضد مبد]الشقق المفرشة » ومادمنا 
سنوافق على هدًا المبدا » لذلك آرى أن تنظم 
العونية بالقؤاعد التى يصدرها وزير الاسكان 
والرائقٍ سي هذا الصدد ء بحيث لا يظلقٍالمبداء, 
بمعنى ألا يكون الشسقق المفروشة فى 'ثل الاحياء 
د الباطق آى العمارات ٠‏ 


رئيسي الحجلس -. يقد السيد العضو آن 
يصدى وزس الامكان والمرافق قرارا يننظيم 
الجمنيه ٠‏ 

السيد كهال بولس ب اقصد آكثر من هذا 
آلا يتممل القراد كل الاحياء * : 


رئيس المجلس طبيعى آلا يسمح بوجود 
شقق مغروشه فى حى مثل السيدة زينب وآنما 
يجوز أن تحدد أحياء أخرى لهذ الغرض * 


السيد كمال بولس - النقطه الثانية التى 
كنت قد ائرتها باللجنة وهى تنتعلق بالاستثناء 
الوارد في المادة 5 , وذلك أننى اتخوف من 
هذا الاستثئناء واخشى أن يؤدى الى فتح الباب 
مل مصراعيه بالنسبة للشقق المفروشة ولهمذا 
.أطالب ‏ أصليا ‏ بحذف هسذا الاستثناه , 
وأطالب احتياطيا بتحديده بقدر معين من العقار ٠‏ 
قد برد على السيد المفرر آو السيد' الوزير بآن 
صالح السياحة يقتغى هدا .٠‏ وردى على ذلك 
أنا الفدادق متوفرة » لذلك يمكن أن تحدد هده 
' النسبة بخمسة وعشرين فى الماثة من المقار 
غلى الاش حتى لا نحرم المواطنين من تاجين 
القبقق غير المفروشة , وبهذا الشكل نقضي على 
جزّء كبير من أزمة الاسكان * 


السيد على الشربطي -. تنص المادة 7 عل 
أن للمالكِ الحق فى آن يؤجر شقة مفزوشة فى 
كل عفار يملكه , واعتقد آنه يكفى آن يسسمح 
للسالك أن يؤُجرشقة واحدة مفروشة » أيا نان 
عادد العقاراث التى يملكها ٠‏ 

السيد محمد سيك عيد المئعم ب فى ضصوء 
الملإحظات التى آوردها الزميلان سيد زكى 
وحعسود السقا عن صعوبة 'تطبيق هده المادة 
أو عدم الحدالة فى 'تظبيقها , آود أن أغصيت 


ملاحظة عامة أو سؤّالا هو : ما هو الصرر من 
تأجير الشقق المفروشة ء الواقع انثى لماستمع 
قى ذلك الا الى ما قاله الزميل كمال بولس ء 
وهو أن الئاس ستتوسسع فى تاجير الشَ قو 
المفروشية , ولكن السؤال مسو سنتوسع فى 
التاجير لمن ؟ لاشخاص ليس لديهم شقق » اذن 
فان ما نخشاه هو أن تتحول العملية الى نوع 
من العمل التجارى * 


وطالما أن هناك هن يسكن هام الشقق , 
فذلك يعنى أنهناك من يحتاج الى شقةووجدها 
مفروشة لغرض سياحى ٠‏ والما قال الزميل 
سيد زثي » لنفرض أننى لم أسافر الى الخارج 
بل نقلت الى طنطااو نديت للعمل بها »ويمكئنى 
هناك أن آعيش مع أسرتىي » فما الذى يمنع أن 
أوّجر شقتي مفروشة أو غير مقروشه ؟ كما 
اقترح الزميل محمود السقا تحديد المدة , 
دأود أن أقول ان كل هذه الاعتيارات تجعل 
من الصعب علينا أن نضع قواعد محددة لوضوع 
ايجار الشقق المفروشة هذا بالاضافة الى اننا 
لو ريطنا هذه المادة بالماذة التى تحظر على 
الشخص أن :يكونٌ لديه أكثر من شقة”واحدة 
فى البلد الواحد , لكان معنى هذا أن هناك ' 
نوعا من أنواع' تحديد شغل الشسخص الواحد 
أو ايجاره لاكثر من شقة فى اليلد الواحد ٠”‏ 
اننى أقترح أن نترك موضوع الشقق المفروشة 
كلية فيما عدا اعتيار تاجير الوحدات السكنية 
مفروشة من الاعمال التجارية التى :تخضع 
للضرائب وغير ذلك ٠‏ 

وئيس المجلس ب آود أن أذكر السيدالعضو 
والسادة الزملاه بالاسلوب الذى يتبعه' بعض 
الملاك في تاجير عقاراتهم + من الواضسح أن 
موضوع .الشقق المفروشة قد آاجتذبنا بحيث 
دخلنا فى تنظيم الشقق المفروشة , فنسسينا 
الهدف الذى وضعت من أجله المادة وانشغلنا 
فى .ننظيم عملية الشقق المفروشة ؛ وهل يكون 
للمالك الح فى تاجير شقة واحدة أو أكثر , 
وهل تباح العملية فى كل الاحياه أو تقصر على 
أحياء معينة ؟ أى آننا انشسغلنا فى تنظيم المباح 
وتركنا الاصل * 


ان الاصل هو أن المالك يبتى عمارة ولو آنه 
أجر الشقق غير مفروشة فانه سيؤجرها 
بالقواعد التى حددناها ولما كان لا يرضيه ذلك, 
فانه يقوم بشراء سعة أو صبعة كراسى وسستة 


:دك من ححى” الحسين وينشرها فى أرجاءالثيفة 


ا العدد السابع والثامن # السئة ا« بك ا ل 


ويؤجرها على أنها مفروشة رافعا الايجار يذلك 
إلى أربعة أضعافه ٠‏ 

وهذا الوضع يحتج بآنه لمواجهة احتياجات 
السياحة . وليس هذا النوع من الشقق 
المفروشة هو ما تحتاجه أغراض السياحة » 
ولذلك تحاول المادة التوفيق بين هدف تشجيع 
السياحة وعدم استغلال المستاجرين » فهى 
تنص على آن للمالك الحق فى أن يؤجر شقه 
مفروشة واحدة حتى لا يقوم المالك ببناءعمارة 
ثم يملؤها بالكراسى على النحو الذى ذكرته 
ويدعى أنه يؤجرها مفروشة مبستغلا بذلك 

حاجه المستاجرين * , 1 

ونذنك نفضى المادة. بآن وزير الاسكان اذا 
وافق بالانفاق مع وزير السياحه على أن عمارة 
معينه او حيا معينا او منطفه معينه عليها طلب 
سياحى , فيمكن تنظيم العمليه » وتكون تحت 
إشرامهم ويفومون بتحديد نوع الفرش ٠‏ بان 
نجعل للمالك الحق فى تاجير شقة مفروشه 
واحدة ٠‏ 


ولكن تعرض هنا مشكله وهى أن مستآجرا 
من المؤضفين ساهر الى انخارج واعلق شقته ودى 
دنت نضييع للسكنلدة معيته , وناجيرها خلال 
مدة سفره يعنى الآدادة من هذه الوحدةالسكنية 
هده اكشئله وصلئى بشسانها خطاب من السيد 
.مخافظ الينك الم لزى يقول فيه » بمناسية 
مناقستكم لهذا الموضوع أرجو أن تلاحظوا آن 
لديئا كثيرا من الخبراء يسندنون فى مثل هذه 
السقق ٠‏ وعندما نعطى المستآجر هذا الحق تثار 
نقطا حول المدة وغير ذلك , ولهبذه النقط 
وجاهتها » ونكن هل ننص عليها في القسانون 
أو نتركها للسيد الوزير ينظمها بقرار منه * 

اعتقادى أن هذه النقطا يجب أن نتر كا 
للوزير حتى نكفل لها المرونة والنقطة الاضافية 
انتى اثارها الزميل السيد زكى هي أنه طلما 
اننا سمحنا للموظف أو غيره ممن يظلون. فى 
الخارج مدة أن يؤْجر شقته مفروشة فلماذا 
لا نسمح له يتاجيرها غير مفروشة والفكرة من 
ذلك هى انهيريد آن يحافظ على آثاث منزله ٠+‏ 
هذه هى الصور المقترحة لمنع الاستغلالوليس 
الهدف هو اباحة الشقق المفروشة كما ينادى 
السيد محمد سيد عبد المنعم ٠‏ ' 

السيد محمد سيد عبد المئعم ‏ أرجو آن 


يسمح لى رثين المجلن: بتعقيب بسيط هو.آننى 
ألم مع سيادتكم: نكل ما:قلتموه ».ولكن الذى 


ينقصنا لمنع المانك من الاستغلال » هو أن هذا 
العمل حتى الآن لا يخضح لاى ضرائب ,ولذلك 
يجب اعتباره عملا تجاريا يخضسع للضرائب 
ويسجل القائم به ف ىالسجل التجارى ٠وبذلك‏ 
يمكن أن نحد من هذآ الاستغلال ٠‏ 

رئيس المجلس ل ان السيد العضو يعرف 
مشاكل الضرائب » اننا نستهدف اراحمسة 
المستاجرين لآ الزخ بهم فى مشاكل. ٠‏ 
الجابز علإم ب أقترح اضاقة 
«١ : 5 . :‏ للمالك دون سواه 
أن يؤجر شقة مفروشة فى كل عقار: يملكه 
بنفسه أو مشاركة مع الآخرين » + 

رئيس الجلس - فى العمارة الواحدة التى 
يملكها أكثر من شخص واحد ٠٠‏ من 'يكون 
له حق التاجير للشقة المفروشة ؟ ان هذا 
السؤال يفرض نقسه لانكم تطالبون بأنيكون 
بالعقار الواحد شقةمفروشة واحدة واذا ريطنا 
العملية بالعقار كما تطلبون فكيف يطب قالنص 
خاصه نحن نتوسع الان فى تمليك الشضقق 
بالعمارات ٠‏ فمثلا اذا تملك عدد منالاشخاص 
شققا فى عمارة يمدينة نصر فمن منهم له 
الحق فى تاجير الشقه ‏ التى يملكها - 
مفروشة'؟ 1 

السيد عبد الجابن علام ‏ المقصود الآن هر 
ماذا يكون الموقف لو أن أسرة واحدة هىالتى 
تملك العقار , أى المالك وزوجته وآولاده فهل 
سنتيح لكل منهم أن يؤجر شقة مفروشضة 
وبذلك يصبح فى العمارة سبع أو ثمانى. شقق 
مفروشة تمثل ثلث العمارة آو ربيعها ؟ لذلك 
أقترح تعديل المادة ياضافة العبارة 'العالية : 
و للمالك دون سواه أن يوجر شسقة 
مفروشه فى كل عقار يملكه بنفسه وهر 
أو أسرقه » * 5 


السيد رفعت محمد. بطل ب هناك صوزة 
أخرى وهى آن العمارة لا تشترك فى. ملكيتها 
الاسرة بل يشترك فيها امالك مع 'أفراد آخرين 
فهل سنعطى المالك وشركاه الحق: فى .شقة 
لكل منهم يفرشها ويؤجرها مفروشة ؟ 

يجب آلا نسمح فى العقار الذى يتعدد فيه 
الملاك بتاجير أكثر من شقة واحدة مفروشة * 
رئيس المجلس ب لقذ ضربت 'مثالا 'بعنقق 
التمليك فى مددينة صر وملاكهبا فى احتكم 


100 فناقشة مجلس الأمذ مشرؤع قاثون_أيجار الأمات بقع 


القانون يعدون شركاء وملكيتهم مشتركة فأيهم 
يكون .له الحق فى تآجير الشنقة المفروشه ؟ 

السيد رفعتهحمد بطل - يمكن أنيستبعد 
من هذا النص عمارات التمليك فى مدينسة 
نصر والمقصود يكلام ىالعمارات الموجودة داخل 
البلد وليس العمارات التى يمتلك كل سائنن 
فيها شقة , دكلانى خاص بالذاين يمتلكون 
عمارات لا شققا. ٠‏ 

السيد سعيد يييومفي هدكور ب الاقتراح 
الآتى يغطى المثشل الذى ذكره السيد رئيس 
المجلس « للملاك وان تعددوا آن يؤجروأ شقه 
مفروشة واحدة فى كل عقار يملكونه ويستتنى 
من ذلك ملاك الطبقات » أى العقارات المملكة ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ هى نفس الفكرة ٠‏ 

السيد السباعى ابراهيم عبد النبى ب اؤيد 
الفكرة .التى قالها الزميل كمال بولس عن 
حناف الاستئناء لاننا فى يلد توجد به أزمه 
مساكن , ولا نويد آن نشسجع الاكثار منالشقق 
المفروشه » بمعنى آثنا لا نريد اعطاء وحدات 
كاملة للسياحة ٠‏ بينما تغص البلاد بفنادق 
الدرجة الاولى ٠‏ 

السيد وزيرالاسكان وامرافق س انناسنعطى 
الاستثناء ليس فقط لاغراض السياحه ولكن 
أيضا لوزارة الخارجية فقد ذكر السيد وزير 
الخارجيه 'ن بعض الاجانب والسفراء ورجال 
السلك السياسى والخبراء الاجانب يحتاجون 
الى, شةق مفروشة ويدفعون القيمة بالعملة 
الصعبة , والى جاب ذلك هناك طلبة منالجامعة 
يجتمعون معا ويؤجرون شقة مفروشة «وكذلك 
الحال بالنسبة لبعض عمال المناطقالصناعية 
مثل شبرا الخيمة » اذن فهذا الاستثناء يعطى 
فى حالة الضرورة التى تحتم ذلك * 

السيد مختار .هانى بس لقد ورد فى الفقرة 
الاولى من المآدة د للمالك دون سواه آن يوجن 
شقة مفروشة واحدة فى كل عقار يملكه , 
وللمستاجر قى حالة اقامته بالخارج بصفة 
مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا ٠‏ 
فهل معنى ذلك أن نبيح لمستأجرى المخلات 
التجارية والصناعية والحرفيين أن يؤجروا 
محلاتهم مفروشة فى حالة سفرهم الى الخادرج 
فى مهمة مؤقتة ؟ 

وئيس اكجلس ‏ ما الذىيراه السيّد العضو 
فى هذا الشآن ؟ 

النسيد مختار نعائي' طبقا للنص فان هذا 
جائز * 


دئيس امجلسى - مآ هو المطبق حاليا قبل 
هذا القانون 6 

السيد مختار هانى ب لم يكن هناك تنظيم 
لهذه العملية ٠‏ 

رئيس الجلس ب اذن فالاصل الاباحه ٠‏ 

السيد همختار هانى سه أرجو انيات هذا 
التفسير ليكون واضحا عند التطبيق ٠‏ 

السيد كمال بولس ب لقد كان أصل النص 
« أن يؤجر مسكنه مفروشا » وعدلته اللجنة 
الى « أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا » 
ليشمل الحالة التى ذكرها السيد مختار 
هانى ٠‏ 

المقرد ‏ لتوضيح ما قاله السيد كمال 
بولس نفرض أن صاحب مكتب هندسى أو 


طبيبا سار الى الخارج فيستطيع أن ,يسؤجر 
مكتبه أو عيادته وهذا ما يحدث بالقعل ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ أعتقد أن الموضوع قد 
استوفى بحثا » فهل توافقون على اقفال باب 
المناقئسة ؟ 

٠ ) موافقة‎ ( 


رئيس المجلس - والآن يمكن أن نبدا باخذ 
الرأى على الاقتراحات المقدمة لتعديل هنسذه 
المادة » وساقوم آولا بعرض أبعد الاقتراحات 
عن النص الاصلى للمادة وهو الاقتراح المقدم 
من السادة: رقعت يطل وعيد الجابر عسلام 
والسباعى ابراهيم عبد النبى ويقضى بالا يكون 
بالعقار الواحد آكثر من شقة مفروشة واحدة 
ولو “ان يملكه آثثر من شخص * 

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح 
يتفضل برقع يده *٠‏ 

٠ ) اقلية‎ ( 


رئيس الجلس الاقتراح القفانى يقضى 
بحدف الاستثئاء الوارد فى الفقرة الثالثة من 


. المادة والذى يجيز لوزير الاسكان والمرافق » 


بقرار يصدره » بعد أخد رآى الوزير المختص 
وضع القواعد المنظمة لتأجير'ا وحدات سكئية 


مفروشة لاغراضالسياحة وغيرها من الاغراض 


فالموافق من حضراتكمعلى هذا الاقتراح يتفضل 
برقع يده + , 
( أقلية م ٠‏ 


1 0 العدد السابع والثامن ‏ السئة ٠‏ ,8ج ء 


رئيس البجلس ‏ والآن لدينا الاقتراح 
المقدم من السيد سيد زكى وهو يقفى بتعدبل 
.العبارة فى الفقرة التانية على النحو التالى 
« وللمستاجر فى حالة آقامته بالخارج بصفة 
مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أوغير 
مغروس » فالموافقمن حضراتكمعلى هذا|الاقتراح 
يتفضل برفع يده * 

٠ ) موافقه‎ ( 

السيد مختار هانى م مع التحفظ يضرورة 
ترك المستأجر من الباطن للمكان المؤجر أو 
عودة المستاجر الاصلى * 

رئيس الجلس ‏ الفكرة هى تأجير العقسار 
لمدة معينه وبعد عودة المستاجر الاصلى 
فالمفروض آن يترك المستاجر من الباطن المكان 
وقد وافقنا على هذا المبدا وسيحال الى لجنة 
الصيافه ٠‏ 

والآن' بقيت نقطة اقترحها بعض الزملاء 
وهى الخاصه بتحديد المدة فهل ترون أنتحدد 
فى نص المادة أو يترك تحديدها للقرار الدذى 
يصدره السيد الوزير ؟ 

فالموافق من حضراتكم على ترك تنظيم هذا 

. الامر للقرأر الذىيصدره السيد الوزيريتفضل 
٠‏ برفع يدم * 

٠ ) موافقة‎ ( ' 

رئيس المجلس - والآن الموافقمن حضراتكم 
على المادة 15 مع احالتها الى اللجنة المشتركة 
لاعادة صياغتها فى ضوء الاقتراحات التىوافق 
المجلس عليها يتفضل برقع يده * 

٠ ) موافقة‎ (. 


اللقرر : 

« مادة /1؟ # يجوز للملاك وللمستاجرين 
فى المصايف والمساتى التى يصدر يتحديدها 
قرإر من وزير الاسكان والمرافق تأجير الاماكن 
مفروشة طبقا للشروط التى ينص عليها هذا 
القرار » *٠‏ 
' رئيس المجلس ‏ هل الاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد محمد سيد عيد الملعع ب أرى آله 
لا داعى للنص على المصايف والمشاتى 2 ونترك 


تحديدها لوزير الاسكان , فقد'يرئ أن يمتد” 


العمل بهذا الحكم الى مناطق سياحيه آاخرى , 
كالاماكن الدينية مثلا ٠‏ وأقترح أن يكون ز 
المادة كما يلى : أن ليون من 
1 «ه يجوز للملاك وللمستاجرين فى الاماكن 
التى يصدر يتحديدها قرار من وزير الاسكان 
والمرافق تأجير الاماكن مفروشة طبقا للشروطل 
التى ينص عليها هذا القرار » * 

رئيس المجلس ل من الواضح أن الحكومة 
تريد النص صراحة على المصايف والمساتى ٠‏ 

السيد محمد سيد عبد الملعم ب يمكن أن 
نضيف عبارة « أو غيرها من الاماكن » بحيث 
يمكن أن يمقد قرار الوزير الى آاية أماكن 
آخرى ٠‏ 

رئيس المجلس ب الموافق على اقتراحالسيد 
الزميل محمد سيد عبد المنعم باضافة عبارة 
« أو غيرما من الاماكن » بعد عبارة « المسايف 
والمشاتى » يتفضل برفع يده ٠‏ 

٠ ») اقلية‎ ( 


رئيس المجلس ‏ اذن فالموافق على المادة/1؟ 
يتفضل برقع يده " 

٠ ) موافقة‎ ( 

امقرد : 

د مادة 4؟ ‏ فى جميع الاحوال التى يجوز 
فيها للمستأجر تاجير المكان المؤجر مفروشا 
يستحق المالك اجرة اضآفية تعادل ٠١٠/الز‏ من 
الاجرة القانونية عن مدة التآجير مفروشا » ٠‏ 

رئيس المجلس . هل لاحد من ,حضراتكم 
ملاحظات على همذه المادة ؟ 

السيد مختار هاتى ‏ هل النص. الوارد فى 
هذه المادة نص آمر بحيث يوجب على المالك 
أن يحصل على اجرة اضافية تعادل ٠لا‏ من 
الاجرة القانونية ؟ 

رئيس المجلس ل كلمة « يستحق » ثعني 
أن.له أن يحصل على الاجرة الاضافيه كحق 
له » كما له أن ينزل عنها.٠‏ وان كنت أعتقد 
أنه ليس هناك مالك بيرفض الحصول علىهذه 
الاضافة ٠‏ 1 

السيد مختار هانى ‏ أعتقد أنه لا يمكن أن 
.يحمل التشبريع الزاما للمالك بالحصول على 
هيا الميلغ » ققد لا يقبل المالك' الحصول على 
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الاجرة الاضافية ‏ لذلك أرى آن يكون النص 
جوازيا , كما كان عليه الحال فى التشريع 
القائم * 

السيد محمد سيد عبد آلئعم ‏ أود آن 
أسال , ها هو الموقف اذا حصل المستاجرعلى 
ترخيص من المالك بأن يؤتجر شقته مفروشة » 


وبهذا يستحق زيادة الاجرة بمقدار ١٠/ز‏ » ثم. 


عرضت الشسقةللايجار مفروشه ٠‏ فاجرتشهرا 
ولم تؤجر شهرا آخر , هل يستدق المالك فى 
هذه الحالة ٠ب‏ أجرة اضافية باستمرار , 


أو بستحقها فقط عن الاشهر التى تكو نالشقة 


خلالها مؤجرة مفروشة فقط ؟ 

فى رآيى أن الاجرة الاضافية يجب آنتسرى 
بصفة مستمرة , ما دام المستاجر قد اخذ 
موافقة المالك على تاجيرها مفروشة ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ أعتقد أن الاضافة يجب 
ألا تسرى الا عن الشنهور التى تكون انشسقة 
خلالها مؤجرة مفروشه ؛ والا نكون قد ظلمنا 
المستأجر » وفقط سيحتاج الامر الى اثبات 
المدة التى كانت الشقة مؤجرة خلالها ٠‏ 

السيد سيد زذكى ‏ أرى أن يعدل النص 
' بحيث تستحق الاجرة الاضافية للمالك طالما 
أن المستاجر قد أجر المكان لشخص آخر 
سواء كان مفروشا أو غير مفروش ٠‏ 

دئيس المجلس - بالنسبة للتاجير من 
الباطن فان القانون المدنى يعالج هذا الموضوع 
بشكل عام ٠‏ أما النص هنا فخاص بالشقق 
المفروشة *٠‏ 

السيد سيد زكى ‏ ما الحكمه هنا م نالتفرقة 
بين الشقق المفروشة وغير المفروشة * 

رئيس المجلس ‏ ب آرجو السيد المستشار 
أن يوضح لنا الحكمة من النص هنا على المكان 
المفروش بالذات .٠‏ 

السيد المستشار بمجلس الدولة ب ينص 
هذا التشريع على الشقق المفروشة فقط ءلانه 
'اذا امتد حكم هذه المادة فشمل تاجير الشقق 
غير المفروشة , فكاننا أبحنا التأجير منالباطن٠‏ 

وئيس الجلس ل وقد يكون السبب ايضا 
أننا اذا أطلقنا النض ليشمل الشقق المفروشة 
وغير المفروشه أن يحدث تلاعب بالاتفاق بين 
المالك والمستآجر لاستغلال ' شخص ثالث" * 

وأعتقد أن الموضوع قد استوفئ بحثا »فهلٍ 


توافقون حضراتكم على اقفال باب المناقشه ٠‏ 

٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس المجلس 2 والآن الموافق على المادة 
8 يتفضل برفع يدم * : 

٠ ) موافقه‎ ( 

المقرر : 

« مادة 59 » على الملاك والمستآجرين 
المؤجرين لمساكن مفروشة أن يعدلوا أوضاعهم 
وفقا للاحكام السابقة خلال سنة من تاريخ 
العمل بهذا القانون ٠‏ 

وبانقضاء هذا الاج ليسلم المسكن الىالمالك 
أى المستاجر الاصلى بحسب الاح وال ما لم 
يختر شاغلها ‏ اذا كان مصريا ‏ استئجارها 
خالية » ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ هل لاحد من حضراكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد عبد العاطى نافع ب أرجو أن نضيف 
الى هذه المادة ما يفيدانصرافها الى عمليةالتاجير 
من الباطنالقائمة حالياء اذ آنهناك مستاجرين 
كثيرين من الباطن » يمكن وضع علاج لشكلتهم 
فى ظل هذا القانون , وذلك بآن يصبح نص 
الفقرة الاولى كما يل : : 

« عن الملاك والمستاجرين المؤجرين من 
الباطن » لمساكن مفروشه أن يعدلوا أوضاعهم 
وفقا للاحكام السابقه خلال سنه من تاريبخ 
العمل بهذا القانون » ٠‏ . 

واعتقد آئنا بهذا التعديل نعالج مشسكلة 
قائمة بالفمل ٠‏ : 

رئيس المجلس ‏ ان المادة التى نحن بصدد 
دراستها ضع 'ننظيما معيئا ومحددا للشسقق 
المفروشة , قلا يوجد فى هذا القانون تنظيم 


. للاستئجار من الباطن , لان هذا التنظيرمتروك 


للقانون المدنى * 
فحكم هذه المادة يقضى بانه فى خلال سنة , 


.يجب على الملاك والمستاجرين اللؤجرين لشةق 


مفروشة أن بعدلوا أوضاعهم وفقا لاحكام 
هذا القانون ٠‏ فاذا أضغنا عبارة المستاجرين 
من الباطن » قسوف نكون قد أدخلنا جسسما 
غريبا على هذا التشريع , لانه لا يعالج موضوع 5 
التاجير من الباطن ٠‏ 

السيد كمال بولس ب أود أن .أضيف الى 
ما ذكره السيد رئيس: المجلس. أن التاجير من 
الباطن يختلف اختلافا كليا عن تأجير الاماثن 
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المفروشة ٠‏ وقد نظمت آحكامه المواد من 1١ه‏ 
إلى /91ه5 من القانؤن المدنى 2 وحالات التأجير' 
من الباطن لا يمكن أن تصفى , ومسيظل 
المستاجر من آالباطّن شاغلاآ للعين بحكمالقانون 
ولذلك فان التشريع المعروض لا يعالج سوى 
حالات الشقق المفروشة فقطا ٠‏ 
أما النقطة الاخرى التى آود آن آثيرها »فهى 
تتعلق بخطا لفظى فقد أشتمل آلنص فى فقرتة 
الاولى على كلمة”« مساكن » وفى فقرته الثانية 
على كلمة « مسكن » 'قى حين أن جميع المواد 
السابقة قد وردت قيهآ هاتان الكلمتان بتعبير 
أماكن ومكان * فأرجو تصحيح هذا واستبدالك 
كلمة دلاماكن» فى الفقرة الاولى بكلمة«لساكن» 
وكلمة « المكان » فى الغقرة الثائية بكلمة 
(«المسكن»٠‏ . 


وذلك نظرا لان هناك آماكن مفروشة آخرى 
بخلاف المساكن مثل المكاتب والعيادات ٠‏ 

رئيس المجلسى ‏ هل لدىالحكومة اعتراض 
على هذا الاقتراح ؟ 

السيد وزير الاسكان والراقق س ليس لدى 
الحكومة مائع من اجراء هذا التعديل ٠‏ 

السيد اتراهيم محمد الشئاوى ‏ لماذا 
اشترطت المادة هدة سئة لكى يقوم خلالها 
المستاجرون” والمؤجرو3لاماكن مقروشة بتعديل 
أوضاعهم ؟ ولاذا لم تكن هذه آكدة ثلاثة شهور 


اللقرى ب نحن نعلم جميعا أنه توجد أزضنة 
اسكاق + فكان لا بد من آعطاء مهلة طويلة 
نوما ما , حتى لا يطرد الناس فجاآة من 
مساكتهم » دون آن نتاح لهم فرصة الحصول 
على مسكن آخر فى الظروف الراهنة.* 
السيد ابراهيم محمد الشتاوى ‏ آعتقد أن 
مدة سته أشهر كافية لتعديل الاوضاع ٠‏ 

. ؛القرو ‏ لقد كآن الاقتراح الكقدم من الحكومة 
يقضى بآن يتم تعلديل الاوضاع خلال سدتيل .» 
فخفضت اللجنة المدة الى سنة واحدة ٠‏ 

.' رئيس الجلس - لقد قصد بهذه المدة 
اتاحة الفرصة لهؤلاء الناس تثلحصول على 
مسكن جدايد * 

الس ابراهيم محمد الشئاوى ب ان النص 
بوضعه الحألى قد يعطى فرضة للاستغلال: ولهذا 
أرى خفض المدة الى ستة" شهور فقظا ٠‏ 


السيد محمد سيد عبد الملعم ‏ أريد إن 
أذكر السيد رئيس المجلس أن المجلس سبق 
أن وافق بالنسبة للمادة 1؟ على التعدي لالذى 
اقترحه الزميل سيد زكى بأن يكون للمستاجر 
فى حالة اقامته بالخارج بصغة مؤقتة أن يؤجر 
المكان المؤجر له مفروشًا أو غير مفروش , 
وتأجير غير المفروش نوع من التأجير منالباطن٠‏ 
ولهذا أرى أن يوضع اقتراح السيد الزمين 
عبد العاطى نافخ موضخ' الاعتبار * : 


رئيس المجلس لقد آنتهينا الى آن قواعد 
التأجير من الباطن ينظمها القانون المدنى , 
وليس لهذا المشروع بقآنون آذ يتعرض لها ٠‏ 

السيد محمد سيد عبد المئعم ل لى ملاحظة 
أخرى تتعلق بالفقرة الثانية من المادة محسل 
المناقشة وهى تنص على أنه « وبانقضاء مذآ 
الاجل يسلمالمسكن الىالمالك أو المستأج ر الآصلى 
بحسب الاحوال مالم بختم. شاغلها ‏ ١ذ1‏ كان 
مصريا ‏ استثجارها خالية د اذ يتضح من 
هذا النص ان اللجنة قد عدلت عن النص 
الوارد من الحكومة » بأن أعطت الاولوية 
السستاجر الشقة اللفروشة للحصول على 
هذه الشقة كمستاجر اص وسوف أطى 
حضراتكم بعض الامثلة ٠‏ فاذا فرضنا اتمراظتاً 
عاديا » وكان موّجر! الشقة مقروشة . وكان 
مقيما عند عائلته لسبب أو لآخر » قهل نعطى 
له الاولوية فى استئجار هذه آلشقة خالية ٠‏ 
وهو عادة يستاجر الشقة استئجارا مؤقتا ؟ 


يجب أن نعطى الاولوية للمستاجر الاصلى 
ثم لمستاجر الشقّة مفروشة ثم للمالك بعد 
ذلك «حتى لا بؤذق حي هذا النض .الى ار 
المستأجر. الاصلى من الشمقة + 


رئيس المجلس - اعتقدآن الهدف م ناقتراح 
السيد العضو يرجع آلى أن المآدةا نشكلها الخال 
ستؤدى الى أن مستاجن الشقة المفروشة مو 
الذى سيحصل عليها ويطرد اللمتاجر الاصل”٠‏ 


السيد مجمد سيد عبد نم م ب هذا ما 
أقصده فعلا *٠‏ 

رئيس الجلسن - ب اقتراح السيد الفية 
محمد سيد عبد المنعم .اقتراح له جديته » 
ولكنه لا يجوز طبقا للمادة 1 من هفنا المشروع 
بقائون لغير المالك تآجيرا الشقة مفروشة ٠‏ 


السيد محمد سيد عبد املعم ب عئشساك 
مستتاجرون أيضا » يؤجرون تبققهم '* 
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رئيس المجلش ‏ فى هذه الحالة » وفقا 
للنص ٠‏ يحق 'المستأ.جرالشقة' المفروشة المصول 
عليها خالية , واخراجالمستاجر الاصلى نهائياء 

السيد المستشار بمجلس الدولة س نعم 
:بموجب النص المعروض يسلم المستاجر الاصل 
الشقة خالية لمستاجرها مفروشة ٠‏ 


السيد محمد سيد عبد المئعم ا مل يوافق 
'السادة الاعضاء على مثل هذا الوضع ؟ ' 

ان: الصورة » كما احب.آن أوضحها ؛ بهى 
أنه بفرض أن أحد المستأجرين لشقة ما » 
اضطر تحت ظرف اقتصادى معين أن يؤجر 
شقته مفروشة ,2 وسكن لدى أقاربه » فترة 
من الفتراث » ومستاجر الشقة المفروشة عآدة 
يكون مستاجرا مؤقتا » فهل نصدر هذا 
التشريع لنطرد المستاجر الاصلى » ونسالم 
الشقة لمستاجرها مفروشة ؟ 


السيذ امستشار بهجلس الدولة ‏ ان علاج 
هذه الحالة يمكن أن يتم اذا عدثا الى النص 
'المقترح من الحكومة ٠‏ 

السيد محمد سسيد عبد المئعيب النى لا 
أوافق على العودة الى نص الحكومة لانه يقول: 


و *6٠0‏ يسلم المسكن خاليا الى المالك أى 
المستآاجر الاصلى بحسب الاحوال » 2 قهسو 
يعطى أولوية ضمنية للمالكت ٠‏ واقتراحى آن 
تعطى الشقة للمستأجر الاصلى » ثم لمستاجر 
الشقة المفروشة , ثم للمآلك آخيرا * 7 


رئيس الجلس أعتقد أن النص الوارد 
من الحكومة يفى بالغرض لانه يقضى بتسكيمٍ 
المسكن , لمن قام بتاجيره مقروشا , سواه كان 
مالك أو المستاجر الاصلى ٠‏ واقتراح السيد 
إلزميل محمدسيد عبد المنعم يعالج حالة قاثمة, 
تثرتب. على تطبيق نص المادة كما أقرنهاللخنة, 
اذ مننجد كل المستاجرين الاصكيين قد طردوا 
هن مساكنهم » واستولى عليها المستاجرون لها 
مفروشة ٠‏ 
.. البسبيد مختار هانى ب ان النص الذى آقرنه 
اللجئة يواجه وضعا خاصينا للمصريين 
المستاجرين لشقق مفروشة ٠‏ فاذا كان هناك 


هستائجر لشسقة. قام بفرشها بهدق الاستفلال» . 


وجاء هذا القانون وقال للسنتاجر ليس لك 
الحق فى تاجير الشقة مفروشة , فآرى هنسا 
أن تعود القيقة للمالك ٠‏ 


دئيس المجلس هذا رأى يخالف الاقتراح 
المقدم من السيد محمد سيد عبد المنعم الذى 
يقضى بعودتها آولا الى المستاجر الاصلى ٠‏ 


السيد مختار هانى - ان المستاجر الاصلى 
فى غير حاجة اليها ‏ بدليل أنه أجرعا مفروشة 
بغرض الاستغلال التجارى » ومن ثم أقول آن 
شباغل الشقة المفروشة » متى كان مصريا » 
أحق بالحماية وذلك باعطائه الشقة 2» حتى 
لا نلقى به فى الطريق * : 


رئيس اتجلس - يخيل! الى أن الموضصوع 
فى حاجة لشىه من, الايضاح فالفرض آنهناك 
مستاجرا لشنقة » وأراد الاقامة فترة منالوقت 
لمدة ثلائة شهورمثلا عند بعض أقاربه »ولسبب 
أى لآخر قام بتاجير شقته مقروشة » قهل يكون 
مقبولا أن يطرد مستإجر الشقة مقروشضنة 
مستاجرها الاصلى ليتسليها هو خالية ؟ 

السيد مختار هاثى ب أرى آننا يمكن أن 
نعطى للمستاجر الاصلى ضماآنا , فننصن على 
أنه بشيرط آلا يكون المستاجر الآصلى فى نحاجة 
اليها لانه غير مقيم قى الشقة » ويقيم لدى 
طرف آخن ٠‏ 5 

السيد كمال بولس ن لقد عرض السيد 
الزميل محمد عبد المنعم حالة تؤيد إلرأىالذى 
اقترحه ٠‏ ولكن لدى حالة آخري ساعرضها 
على حضراتكم ثبرروجود النصكما ورد بتقرير 
اللجنة ٠‏ فقد يقوم بعض المستآجرين بالحمصول 
على ان من المالك بتأجير ائعين المؤجرة لهم 
مفروشة ٠»‏ ثم يضع فى الشقة بعض الاثاث 
الصورى ٠‏ ويؤجرها بأجرة مرتفعه لمصريين 
هم فى حاجة الى مسكن ياويهم ٠‏ فما ذلب 
هذا المصرى إلوطنى اذى استاجر الشسسقة 
مفروشة تحت قسوة الظروف من المستاجر 
الاصلى المسقغل 5 


ان النص يحارب: هذه الصورة من صور 
الاستغلال » 'التى توجد كثينا فى الاحيساء 
الشعبية ٠‏ وقد عرضت على أول أمس خألة 
ممائلة » تتمثل فى أن شخصا مصريا متزوجا 
حديثا , اضطر الى استئجار شقة من مببيدة 
مستاجرة. لهآ + تحت اسم شقة مفروشة , 
وهناك حالات اخرى كثيرة ممائلة ؛ فماوضع 
هؤلاء الناس: أمام 'الحالة الوخيدة التى ذ ره 
الزميل محمد سيد عبد ال منعم ؟ / 

ان 'النمن كنا“ اقرقه اللجدة تخمىي “شل 


144 العند السابع والنامن ل السئة ٠‏ |88 . 


هؤلاء الناس من الاستغلال » وقد استثنى 
المصرى بالذات واختصه بالحماية ٠‏ 


السيد محمد كمال الدرين حسين س ان 
النص الوارد هن الحكومة » نص ماسب 
ومعقول .وأقترح الاخذ به هع استبدالكلمة 
« سنة » بكلمة « سنتين » ٠‏ 


وئيس الجلس - أاعتقد أن الموضوع قد 
استوفى بحثا » فهل توافقون حضراتكم على 
اقفال باب المناقشة 5 

٠ ) موافقة‎ ( 


رئيس المجلس ب أمامنااقتراح يقضى بالعودة 
الي النص الوارد من آلحكومة مع تخفيض المدة 
هن سنتين الى سئة: واستبدال كلمة «الاماكن» 
بكلمة « المساكن » وكلمة « المكان » يكلمة 
« المسكن » ٠‏ 

فالموافئق عل هذا الاقتراح يتفضل برفعم 


يله 5 
( موافقة ) ٠‏ 
رئيس المجلس ب اذن فالموافق على المادة 
ممع احالتها الى اللجنة المشتركة لاعنادة 
صياغتها فى ضوءه ما وافق عليه المجلس 


إيتفضل برقع ايده * 
( موافقة ) ٠‏ 
اللقرد : 
الباب الثانى 
“فى شان النشآت الآيلة للسقوظ 
والترميم والصيانة 


مادة ٠‏ ب تسرى أحكام هذا الياب عسيل 
المباثى والمدشآت التى يخفى من سقوطها أو 
.سقوط بجزء منها مما ,يعرض الارواح والاموال 
للخطن , كما تسرى على المنشآت المثنار اليها 
اذا كأنت تحتاج الى ترميم أو صيانة لتامين 
سلامتهنا أو للحفاظ: عليها فى حالة جيدة ٠‏ 


وتبين القراراه التى يصدرها وزير الاسكان 
والمرافق الاعمال العى تعتبر من أعمال الترميم 
والصيانة وحدودها فى تطبيق د هذا 
الباب ‏ > 


. وئيس المجلس أ هل لأخيد من تتقعراتكم 


ملاحظات على هذه المادة 4 


السيد قاسم آحود طعيمه ىس آرى ,اسدثمالا 
لفائدة التشريمع أن يكون عنوان الباب ١لثانى‏ 
هو ما يلى : « فى شان المنسآت الآيلة للس.نوط 
والترميم والصيانة والتعديل و: *: 
الاوضاع » والحكمة من هذه الاضافة أن عقوبة 
مخالفة ما ورد فى مواد هذا الباب , كيا هي 
واردة قى المادة « 51 » ثقضى بجواز قيسام 
الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بتنفيد 
حكم المحكمة الخاص بازالة المخالفة على ثفقة 
صاحب الشان وتحصيل قيمسة التكاليفت 
بالطريق الادارى ٠‏ وسيؤدى عدم ذكرالتعديل 
المسار اليه الى انتهاء الموضوع عنيد صدور 
الحكم ؛ لان ما يحدث هو أن المالك لا يقوم 
بتنفيذ الحكم الصادر ضده حتى لو توقمعليه 
غرامة ٠‏ وتقف السلطة الادارية عاءمزة » 
أننا لو أضغنا الزيادة المقترحة ٠‏ لامكن لله لطة 
الادارية حسم النزاع والمعاونة فى #نفيذ اح 
المحكمة , وهناك حالات عديدة لمثل مسد 
المنازعات هثل فتح شبابيك على الجيران , ررغم 
حكم المحاكم لم تغلق حتى الآن ٠‏ 

رئيس المجلس س معنى هحدًا أن الدميد 
الزميل يقترح تعديل عنوان الباب * 

فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل إرفم 


يدم ٠‏ 
( آقلية ) ٠‏ 
رئيس المجلس - والآن الموافق مي حضر'نكم 
على المادة ١‏ يتفضل برفع يذه ٠‏ 
( موافقة ) * 


اللقرد : 
« هادة ١‏ تتولى الجهة الادارية المخاصة 
بشسئون التنظيممعاينة ونحص المباتي بالمتف ات 

وتترر ها يلزم اتخاذه للسحائفلة غلى الارواع 
والاموال سواء بالهدم الكل ال الجزلى أو 
التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة 
للغرضي الخصصة من أجله ٠‏ 

ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمةلت:فيذ 
الاعمال المطلوبة ومأ اذا كانت تستوجباخلاء 
المبنى مؤقعا كليا أو جزئيا + » 

رئيس المجلس ب هل لاحد عن رام 
ملاحطات على هذه المادة 0 


السبيك هنؤمد أسيكا عبد املعم - اجو أن' 
يوضيج ليا السيد رئيس المجلس الموضيع الذى 


مناقشة_مجلس_الآمة تشروع قانون إيجار الاماكن ١134‏ 


يمكن أن نضيف فيه اقتراح السيدينالزميلين 
على الشريطى وأحمد الخواجه » بشآن الهدم 
للتوسيع أو البناء الاحسن ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ عنهما يتم السيدان 
الزميلان صياغة النص المقترح سنحدد مكانه 
فى مشروع القانون ٠‏ 

السيد أحمد الخواجه ب يوضع نص 
الاقتراح » بعد عرضه على المجلس » فى المادة 
لفان 

السيد الصرى محمد البزه ب اخشئ أن 
يستغل بعض ملاك المنازل القديمة النصالمقترح 
لاخلاء منازلهم » ثم يعيدون بئاءها , ويرفعون 
قيمة الايجار » الى ما يعادل قيمة ايجار الوحدة 
السكنية الجديدة ٠‏ 


. دئّيس الجلس ‏ هل يتحدث إلسيد الزميل 
عن الهدم الكلى أم الجزئى * 

السيد الصرى محمد البزه ب أرجبو أن 
يوضح لنا السيد المقرر ما اذا كإن من حق 
ساكن الشقة القديمة أن يرجع الى شقته بعد 
اعادة بنائها * 


المقرو ب من الطبيعى أن لهم هذا الحق : 
وهذا وارد فى مادة لاحقة ٠"‏ 


رئيس المجلس ‏ والآنٌ الموافق على المادة 
"١‏ 'يتفضل برفع يده ٠‏ 

( موافقة ) '* 

القرد : 7 

«مادة 97 تشكل فى كل مدينة أو قرية 
لها مجلس محل » لجنة أو أكثر يصدر بها 
قرار من المحافظ المختص , تثولى درامسة 
التقارير المقدمة من الجهة الادارية المختصة 
بشئون التنظيم فى شان المبائى المشار اليها 
في. المادة ١‏ واضدار قرإرات فى شائها ٠‏ 
' 'ذيبين القرآرَ الذى يصدره وزير الاسكان 
والمرافق كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد 
والاجرإءات التى تتبع فى مزلولة أعمالها » ٠‏ 
دئبس؛ المجلس س هل -لاحد من حضراتكم 
ملاحيظات على. هذه المادة ؟ 

( لم تبد ملاحظات ) ٠‏ 

ادن فالموافق” : على هله المادة '. يتفض ل 


القرر : 

« مادة '8؟ ‏ يعلن قرار اللجنة بالطريق 
الادارى الى ذوى الشآن من الملاك وشساغل 
العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه الى 
إلجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم , فاذا 
أو لعدم الاسستدلال على محال اقامتهم أو 
لامتناعهم عن تسلم الاعلان تلصق نسخة من 
القرار فى مكان ظاعر من المنشأة وفى لوحة 
الاعلانات فىمقر نقطةالشرطة الواقم فىدائربتها 
المنشأة أو فى مقر عمدة الناحية أو لوحة 
الاعلانات فى مقر المجلس المحلى ال مخت ص بحسب 
الأخوال 0 

تتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات 

الخاسةة بالمنشآت التى لم يستدل على ذر: 
الشآن فيها ٠‏ » 


رئيس الجلس ب ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات عل ,هذه المادة ؟ 
( لم تبدا ملاحظات ) ٠‏ 


اكذ نا فالوافق على هبذه المادة يتفضل برقع 


« مادة 4؟ ‏ لكل من ذوى الشآن أننطغن 
فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة 2 فى 
موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من ناريخ اعلان 
القرار اليه ؛. أمام المحكمة الابتدائية الكائنفى 
دائرتها العقار » ٠‏ 

رئيس المجلس ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظاث على هذه المادة 5 - 
للم تبد.ملاحظات ) ٠‏ 

اذن فالموافق على ط المادة يتفضل بركع 
يدم ٠‏ 

( موافقة ) * 

الأقرى 5 

« مادة ه"؟ ‏ على ذوى الشان تنفيد قرار 
اللجنة النهائى فى المدة المحددة لتنفيلهم , 
وذلك نم عدم الاخلال باحكام القانون رقم 45 
لسنة 1975 بشان تنظيم المبانى ٠ ٠‏ . 

.وئنس ١‏ الجلس - هل لاحد من خضزابكم 
ملآحظات على هذه المادة ؟ ٠‏ 

( لم ثبد ملاحظات ) ٠‏ 
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اذن فالموافق على هذه المادة يتفضل برفع 
بده * 

٠ ) موافقة‎ ( 

القرد : 

« مادة ا على المالك فور اتمام أعمال 
الترميم أو الصيانةاخطار الجهة الاداريةالمختصة 
بشئون التنظيم على أن يتضمن اخطاره طلب 
اعتماد المبالغ التى أنفقت وذلك وفةا للاتحدده 
اللائحة التنفيذية ٠‏ 

وعلى الجهة الادارية المذكورة أن تبت فى 
الطلب خلال ثلاثة أسابيع ويخطن كل منالملاك 
والمستاجرين بقرارها فى هذا الشآن ٠‏ 

وبمجرد ابلاغ الجهة الادارية القرار المذكور 
الى المالك يكون من حقه تقاضى الاجرة اغتبارا 
من أول الشهر التالى لاتمام الأعمال المثمار 
اليها على أساس زيادة الاجرة السنوية بمقدار 
/ من قيبة أعمال الترميم والصيانة بمسا 
لا يجاوز /5٠‏ من القيمة الايجارية * 

ويترتب على عدم سدآد هذه الزيادةعايئرتب 
على عدم سداد الاجرة من آثار ٠*٠‏ » 


رئيس المجلس ب عل لاحد من حضراتئكم 
ملاحظات على هذه المادة 7 

( لم تبد ملاحظات ) ٠‏ 

السيد حاهد عبد اللظيفة حماده ب لقد 
ورد فى الفقرة الثالثة مَنْ هبه المادة نص 


يقضى بزياذة الاجرةالسنوية بنسبة 1١‏ بعد 
قيام المالك باعمال الترميم أو الصبآنة » فى 


حين أن عائد المال المستثمر فى المبانى هو 
8 فقطا ٠‏ 
لذلك أطالب بجعل الزيادة 18 كذلك ٠‏ 


المقرد ب لقد تقررت نسبة ال 4/ز كعائد 


على الاستثمار فى المبانى على أساس أن المبنى 


بيئما المبئى المرمم قد لا يعيش أكثر من 
ثمانى سئوات ؛ ومن أجل ذلك رئى أن ترفع 
نسبة الزيادة فى الاجرة فى حسالة الترميم 
الى ؟ا/. 


رئيس المجلس ‏ هل هناك ملاحظات أخرى 
على هذه المادة ؟ 


( لم تبد ملاحظات ) ٠‏ 
اذن فالموافق على هذه المادة يتفضل برفع 


٠ يده‎ 


٠ ) موافقة‎ ( 


اللقرد : 

« مادة 7 . يجوؤلوزارة الاسكان والمرافق 
والمؤسسات العامة أن تشرف عليها 2 كمايجوز 
بقرار من وزير الاسكان والمرافق بعد الاتفاق 
مع جهات آخرى » أن تقرض ملاك المبانى 
الخاضعة لاحكام هذا القانون للقيام بترميمها 
وصيانتها * 


ويصدر بشروط وقواعد الاقراض قرار هن 
وزير الاسكان والمرافق بعد الائفاق مع وزير 
الخزانة ٠‏ . 

وتعفى القر وض. منجممم الضرائبوالرسوم 
وتحصل بطريق الحجز الادارى * 

ويكون للقروض امتياز على العين التى تم 
ترميمها أو صيانتها يجىء فى الترتيب مسع 
الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمقاولين 
والمهندسين »م ٠‏ 

رئيس الجلس - هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هده آلمادة ؟ 

السيد محمد سيد عبد المئعم ب أقترححذقف 
هذه المادة من مشروع القانون المعروض , لانها 
تنظم عملية الاقراض » ولا توجد جهة من 
الجهات تملك حق منع وزير الاسكان ‏ أو أية 
جهة من الجهات من تقديم القروض للملاكمن 
أجل عمليات الترميم أو البناء أو غير ذلك ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ ان الهدف المقصود من 
الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة » هو 
اعفاء القروض من الرسوم والضرآئب_التى 
لا بد أن يصدر الاعفاء فيها بقانون ٠‏ كذلك 
وضع وتحديد درجة امتيازها ٠‏ 


السيد محمد سيد عبد المنعم ‏ |15 كان هو 
المقصود » فيمكن أن يرد ذلك فى قائون آضر 
وليس ضمن مشروع القائون المعروض بالذات» 
ولذلك أقعرح حذف هلب الآدة , ثم انه ينبغى 
أن يشهر هذا الامئياز وتخدد مرثبقه فى 
القانون * 


رئيس المجلس ‏ ان عملية شهر الامتيان 
وتحديد مرتبته ينظمها القانون المدنى » والآن 
هل هناك ملاحظات آخرى على هذه المادة ؟ 

( لم تبد ملاحظات ) ٠‏ 


والآن أعرض على حضراتكم اقتراح السيد 
العضو محمد سيد عبد المنعم الذى يطلب فيه 
حذف هذه المادة ٠‏ 

فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برقع 
يده * 

٠ ) أقلية‎ ( 

رئيس اللجلس ‏ اذن فالموافق على المادة 
/؟ يتفضل برفع يده ٠‏ 

٠ ) موافقة‎ ( 


المقرد : 

« مادة 4 اذا اقتضت أعمال الترميم 
أو الصيانة اخلاء المبئى مؤقتا من شآغليه حرر 
محضر ادارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية 
المختصة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى 
المدة التى تحددها فاذا لم يتم الالخلاء بعد 
انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى ولشاغل 
البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها 
دون حاجة الى موافقة المالك , ويتم ذلك 
بالطريق الادارى فى حالة امتناع المالك ٠‏ 

وتضاف الاجرة خلال فترة الاخلاه الى 
تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم 
والصيائة التى 'تحددهاالجهة الادارية المختصة٠‏ 

ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة 
المذكورة » وفى هذه الحالة يجوز لشاغل 
العين التظام من هذا القرار أمام المحكمة 
. الابتدائية المختصة ٠‏ 

ونعتبر العين أخلال هذه المدة فى حيازة 
المستأجر قانونا » ولا يجوز للمالك أن يغبير 
فى معالم العين , كل ذلك ما لم يبد المستاجر 
رغبته فى انهاء العقد "خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت * » 

رئيس المجلسش ه هل لاحسد من السادة 
الاعضاء ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد آ<مد الخواجه ‏ أقترح أن تضاف 
الى الفقرة الثالثة كلمة « رئيس » الى عبارة 
« أمام المحكمة الابتدائية المختصة » فتصبح 


العبارة كما بلى « أمام رئيس المحكمة الابتدائية 
المختصة » * 

رئيس المجلس ل هل الحكومة توافق على 
هذا التعديل ؟ 

السيد وزير الاسكان والمرافق ‏ انالحكومة 
توافق على ذلك ٠‏ 

رئيس الجلس ‏ اذن فالموافق على المادة 
8 مع إحالتها الى اللجنة المشتركة لاعادة 
صياغتها فى ضوء ما واقق عليه المجلس 
يتفضل برقع يده * , 

٠ ) موافقة‎ ( 


القرر : 

« مادة 5 يجوز للجهة الادارية المختصة 
بثسئون التنظيم فى أحوال الخطر الداهم اخلاه 
البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة 
هن السكان بالطريق الادارى واتخاذ ما تراه 
لازما من الاحتياطات والتدابير فى مدة لا تقل 
عن أسبوع الا قى حالة تهديد البناء بالائهيار 
العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى 
اخلائه فورا ٠‏ 


كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى 
هدم البئاء بموجب حكم من قاضى الامسور 


المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار » 


رئيس المجلس ب هل لاحد من حشراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد وزؤير الاسسسكان ب أريد أن ,يكو 
للمستاجر. فى جميع الحالات التى يتم فيهسا 
هدم العقار الحوّ, بعد اعادة البناء فى شغل 
وحدة العقار المنشا * 

السيد ضياه الدين داود ب أن المجلسكان 
قد أضاف حالة للاخلاء وهى ما آذا كان العقار 
آيلاللسقوط أو وجود خطر به يتهدد بئاء » 
أو لتوسعته واعادة بنائه » والحسالة التى 
تحدث عنها السيد الوزير هى حالة الآتخلاء 
للخطر الذى يتهدد المبنى ٠‏ 

قحين يعاد بئاء العقار يحق للساكن أنيعود 
الى وحدة سكنية فيه ١ ٠‏ 

السيد وذير الاسكان والرافق - ان المادة 
١‏ تقرر ها يلزم اتخاده سواء فى حالة الهدم 
الجزئى أو الكلى » مما يستدعى خُروج المستتاجر 
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لاصلاح العقار , وما أريده هو مد الحكم على 
الظروف الممائلة ٠‏ ولهذا اقترح اضافه فقرة 
الى المادة 89 نصها ٠‏ 

« ويكون للمستاجر فى جميع الحالات التى 
وتم فيها هدم العقار طبقا لاحكام هذا الباب , 
الحق بعد اعادة البئاء فى شغل وحدة بالعقار 
المنشآ طبقا للقواعد التى 'تحدد بقرار منوزير 
|الاسكان والمرافق » * 

رئيس المجلس ب الموافق على اضافة هذه 
الفقرة يتفضل برقع يده ٠‏ 

٠ ) موافقة‎ ( 

دئيس المجلس ‏ والآن الموافق على المادة 9؟ 
مع احالتها الى اللجنة اللستركة لاعادة صيآغتها 
فى حدود الاقتراح الذى وافق عليه المجلس 
يتفضل برقع يدم ٠‏ 
' موافقة ) 

القزد : 
في الاختصاس 0 الانتقالية والعقوبات 


« مإدة 5.٠‏ تختص المحاكم العادية دون 
غيرها بالفصل. فى ات التى تنشا عن 
تطبيق احكام هذا القانون ٠‏ 


وترفع الدعاوى الى المحكمة الابتدائية الكائن 
في دائرتها العقار ” » 


رئيس المجلس ب مَل لاحد من حشراتكم 
ملإحظات على هذه المادة ؟ 


( لع اتبد ملاحظات') 3 
.ان فالموافق على هذه اكأدة يتفضل برقع 


القرد : 

« مادة 4١‏ تنستمر لجان تقدير القيمة 
الإيجارية بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 
الرابعة من القانون رقم 45 لسنة 1١955‏ 
بتخديد ايجار الاماكن المعدل بالقانون رقم 
“17 لسنة 1377 , فى أعمالها لحين الانتهاء 
من آلحالات المعروضة عليها عند العمل ياخكام 
هذا القانون : 


وبالنسبه للقراراتالصادرة من هذهاللجان, 
ولم ينقض ميعاد التظلم منها طبقا للمسادة 
الخامسة من القانون المشار اليه » يكون ميعاد 
الطعن عليها ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا 
القانون ٠‏ » 

رئيس المجلس ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

( لم تبد ملاحظات ) ٠‏ 


اذن فالموافق على هذه المادة » يتفضل برقع 
بده * 


٠ ) موافقة‎ ( 

القرد : 

« مادة ؟ 5‏ علىمجالس المراجعة المنخصوص 
عليها فى القانون رقم 55 لسنة 955 !المشار 
اليه أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند 
العمل باحكام هذا القانون آلى المحاكمالابتدائية 
الكائن فى دائرتها العقار » وذلك بغير رسوم 
وبالحالة التى تكون عليها » * 


رئيس المجلس ‏ هل لاحلا من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 


( لم تبد ملاحظات ) ٠‏ 


كن فا موافئق على هذه المادة » يتفضل برقع 
يده 


٠ ) موافقة‎ ( 


المقرد : 

. «مادة 49 يستمر العمل بالاحكام المحددة 
للاجرة والاحكام المقررة على مخالفثها بالقانون 
رقم 1١5١‏ لسنة 1959 بشآن ايجار الاماكن 
وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستاجرين 
والقانون رقم ١19‏ لسئة 1951١‏ بتقرير بعض 
الاعفاءات من الضريبة 'على العقارات المبئنية 
وخفض الايجارات بمقدار الاعفاءات /» والقانون 
رقم 547 لسنئة ؟111 بتحديد ايجلاز لاماكن. 
والقانون رقم /ا لسنة ١956‏ في شان تخفيض 
اجار الاماكن والقوانين المعدلة لها , وذلك 
بالنسبة الى نطاق سريان كل منها » ٠‏ 

رئيس مجلس ب هل لاحد من السادة 
الاعضاء ملاحظات على هذه آلأدة ؟ 


السيد فندمد سيد عبد اكئعم س اقترح آن' 
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أنعاد صياغة صدر هذه المادة كما يلى : «يستمر 
العمل بالاحكام المحددة للاجرة وما يترتب على 
مخالفتها من الاحكام المقررة بالقانون رقم 
١١‏ لسنة /ا58١‏ » » 


لما آقترح ان نرجىء النظر فى امادة الى 
أن ننتهى الى اتعاق يشان القانون رقم /السئة 
ةل ٠‏ 

رتيس المجلس - ان اعادة النظر فى القانون 
.نرقم لا لسنه ١130‏ ستعتئاول النقطه الخاصة 
بالطعن فقط ٠‏ وسيعرض ههمذا على المجلس 
في جلسة الغد لان مناك أشخاصا أقاموا بهضش 
المبانى » وقام البعض برفع دعاوى أمامالمحا دم» 
والبعض الآخر لم يستفد لفوات الموعد المحدد 
للطعن ٠‏ 

والآن هل هناك ملاحظات آخرى على مده 
ألادة ؟ 

( لم تبد ملاحظات ) ٠‏ 


اذن فالموافق على هذه المادة يتفضل برقع 
يد ٠.‏ 
( موافقة ) ٠‏ 


القرد * 


« مادة 44 يعاقب بالحسس مدة لا تزيد, 


على ثلائة أشهر وبغرامة لا تجاوز ماثتى جنيه 
أو باحدى هاتين العقوبثين كل من يخالف 
أحكام المواد ؟ , ه , لاء 5 ققرة أولى » 15 
554 ؤ؟ء من هذا القانون » ٠‏ 


رئيس المجلس ل أرجو لجنة الشئون 
التشريعية أن تراجع أرقام المواد والففرات 
' الوارذة بالمادة اذ هن الجائز أن يكون قد جرى 
تغديل البعض المواد أو الفقرات ونحن ننظر 
هذا المشروع بقانون , لان هذا يتعلق بتوقيع 
.العقوبات شٍ حالة مخالغة أحكام المواذ سس 
اليها فى هذه المادة ٠‏ 


زالآن هل لاحد من حضرائكم ملاحظات غل 
'ممله المادة 9 


السيد محمد سبك غبام الملقع نه ات انض هليه 
الماذة غلى أن ٠‏ 


« يعاقب بالحنس مله لا تزيد فل ثلا 
1 وبغرا امة . ا مالم جنيه أو 0 
1 نت فت أحكام المواذ 


5ء 5 ءلاء 4 فقرة أولى © ,.535/١8 ١1‏ 
5 من هذا القانون » ٠‏ 


وتننص المادة 18 على أنه : « لا يجوز ان 
يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستاجر على 
ما يعادل أجرة شهرين » ٠‏ 

رئيس المجلس ., أعتقد أن السيد العضو 
يعرف أن هناك قانونا جنائيا وقانونا مدنيا , 
والمادة التى نناقشها الآن تتصسل بالقانون 
الجنائى » بمعنى أنها تنص على عقوبتى البس 
والغرامة فى حالة مخالفة أحكام المواد القنار 
اليها * 


آما النص فى المادة « 14 ء على أنه ؛ 
« لا يجوز » فهذه تتصل بالقانون المدلى ٠‏ 
ومن الجائز جدا أن يكون الجزاء مدنيسا 2 
وجنائيا فى نفس الوقت ٠‏ 


السيد محمد سيد عبد المئعم س ان هيدا 
هو ما أتحدث فيه , ولنتصور أن مالكا أخذ 
أجرا' معينا آكثر من شهرين وجاء المستاجر 
وخصم المبلغ من الايجار » فهل نحبسه ؟ ان 
المادة « 18 » قد تضمنث توقيع الجزاء بغير يشان 
حاجة الى الالتجاه الى الفضاء » فكيف تحبس 
هذا اللالك 5 


وئيس الجلس ‏ هذا اذا لم يدفع' البلغ 
لان المادة « ١8‏ » تنص على : « ٠٠٠‏ وذلك 
بغير حاجة الى الالتجاء الى القضاء » ويمكن. أن 
يوضح السيد المستشار هذه النقطة * 


السيد الستشار بمجلس الدولة ب لقد 
رئى وضع عقوبة على مخالفة المادة الخاصاهة 
باقتضاء المبالغ آلزائدة عن الاجرة »© لاننا آذا 
أطلقنا المسألة فكاننا لم نفعل شيثا أو نكون 
قد رجعنا الى القواعد نفسها التى نشكي 
مدها الآن , وأقصى مأ يمكن أن يقال : أن يرد 
المبلغ وتنتهى المسآلة » فاما آى نضع نهما مانا 
جامعا » ولما أن نثركه للقواعد الغلا وقممد 
اخفرنا أن لغنم النص المانع الجامع ٠‏ 


السيد مخمد تؤفيق خشيه ب ب أرى أنه لأبد 
أل تراجع المواد المشار اليها فى هحصذه المادة 
مزاجعة دقيقة لانها خاصة بتوقيع العقوبات 
في حالة مخالفة أحكامها » فيجب أن تغيسبك 
اللجنة النظر-فيها وتغرضها غلى اللجلس غدا 0 


ديبس المجلنس - أرجو أن ترأجع ١‏ اللتجنة 
هذه الماك المشاد اليها مزاجعة دقيقة ؛ فالآ 
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لدى اقتراح محدد بحذف المادة «ه 16 » من 
نطاق تطبيق هذه المادة * 
السيد محمد سسيد عباء المئعم ب انثى لا 
تكلم فى المادة ٠‏ 18 » التى ' نمنع تق-اضى 
مبالخ خاصة بالتأمين , والتى نقول ان المالك 
لو أخذ اكثر من سهرين . يخصم المبلغ من 
الايجار المستحق مقسطا , ولكننى انساءل , 
كيف توقع عليه عقوبة الحبس بعد استيفاء 
المبلغ منه ؟ 
رئيس المجلس ب لقد أوضح السيد 
المستشار آنه لا بد من وضع عقوبات والا 
أصبحت الالتزامات التى وضعها هذا القانون 
غير محترمة ٠‏ 
السيد محمد سيد عبد المئعم س اننى متفق 
مع الشيد المستشار فى هذا ء ولكن لماذا نوقع 
عقوبة على مخالفة أحكام المادة ه 2,218 
وما هى الجريية ؟ 
السيد احمد الخواجه ‏ الجريمة هىاقتضاء 
تأمين آكثر من شهرين * 
السيد محمد كمال الدين حسين 2ه أرى 
أن تكون عقوبة الحبس بسبب مخالفة احكام 
المادة الخامسة من هذا القاثون وجوبيية , 
وليست جوازية , لان المادة 5 تنص على آنه 
يعاقب بالحبس أو الغرامة » ونحن نريد آن 
تكون العقوبة هى الحبس فقط دون النص على 
الخيار بيئها وبين الغرامة ٠‏ 
رئيس المجلس ‏ هل تريد الحبس فقط 
فى كل الجرائم ؟ , 
انه من المعروف فى القانون الجناثى أن 
يكون هناك تخيير بين هذا أو ذاك » ومن الجائز 
أن يجد القافى ميررا لعدم الحبس ٠‏ وعلينا 
أن نترك تقدير الموقف للقاضى لكى يبرره بمآ 
يرى * 
أما بالنسبه للجريمة الموجودة ٠‏ فالزميل 
محمد عبد المنعم يسأل , والسيد المستشار 
يقول انه حتى التجاوز فى أخذ التآمين آكثر 
هن شهرين يكون عنصر الجريمة 2 وعدم رد 
: المبلغ بعد ذلك يكون الجريمة ٠‏ 
السيد المستشار بمجلس الدولة ب بمعنى 
أن يحول المالك المبالغ التى أخذها , قبدلا من 
أن يأخذها من أصل الايجار ٠‏ ياخذها تآميناء 
السيد صبحى عسلم ‏ ان المادة د ١[/‏ » 
تنص على آنه": 


« لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالوساطة 
٠‏ الى آخره > * 


وآرى أن حكوالمادة « 55 » لا بد أنيتئاولها 


السيد وزير الشئون الاجتماعيه ووزير 
الدرولة لشئون مجلس الامة : 

ان الزميل صبحى يرى أن المادة « 55 » 
يجب أن تتناول المادة « /ا١‏ » بينما المادة 
ه/ااء خاصة بخلو الرجل . وقد قرر القانون ٠‏ 
لها أشد العقوبة ٠‏ 

رئيس المجلس لقد استوفيتالمادة بحنا , 
قهل توافقون على اقفال باب المناقضة ٠‏ 

٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس المجلس ب والآن المواقفق على المادة 
5 يتفضل برقع يده * 

٠ ) موافقة‎ ( 


القرد : 

« مادة 50 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ستة شهور وبغرامه لا 'نجاوز خمسمائة 
جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل منيخالف 
أحكام المادة ١1١/‏ سواء كان مؤجرا أو مستاجرا 
أو وسيطا ٠‏ 

ويعفى من العقوبه من أبلغ أو اعترف 
بالجريمة ٠‏ » 

رئيس المجلس ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد محمد سيد عبد المتعم ب لقد ذكر 
السيد مندوب الحكومة والسيد الوزير أمس 
أن هذا خاص بموضوع لو الرجل » وقالا 
ان هذا القانون يتضمن منعه » وحقيقة ألهيمنع 
خلو الرجل ٠‏ ولسكن بنفس النصوص التى 
كانت موجودة فى القوانين السآبقة تقريبا ٠‏ 

وقد جاء فى نص المادة المعزوضة : ويعفى 
من العقوبة هن أبلغ أو اعترف بالجريمة * هذا 
الاعفاء من الذى يستحقه ؟ آنْ هناك ثلاثة 
أشخاص : المالكوالوسيط والمستآجر »وهؤلاء 
الثلائة يقع عليهم جرم دفع خلو اترجل » ولو 
أبلغ أحد هؤلاء فسنعفيه من الجرم وسنوقع 
الجزاء على الباقين ٠‏ 

وهنا نسأل , من الذى له مصبلحة فى 
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الابلاغ ؟ ء» ان مصلحة المستاجر كى الابلاغ 
مصلحة غير مباشرة ٠‏ وبالتالى لن يستعمل هذا 
الحق 

رئيس المجلس ب لاا أصبحت مصلحته فى 
الابلاغ غير مباشرة ؟ 

السيد محمد سيد عبد المئعم . كى ندفعه 
لاستعمال هذا الحق 2 يجب أن يستفيد 
شخصيا » وهذا يستتبع أن أضيف جزاء 
بسيطا ٠‏ فاذا كان هناك مثلا مستاجر دفع 
٠‏ جنيه الخلو رجل » وقام بالابلاغ عن 
الحادثة ٠‏ فآلذى يحدث هو أن يحيش المؤجر 
والوسيط أو يدفع غرامة قدرها 5٠٠‏ جنيه 
والمستآاجر لم يستفد من هذا ٠‏ 

رئيس المجلس ب سيستفيد لان خلو الرجل 
سيرد اليه ٠‏ 

السيد محمد سيد عبد المئعم سر لا يوجد 
فى نص المادة ما يفيد رد هذا الخلو * 

رئيس المجلس ل قطعا سيحكم بالرد ٠‏ 
السيد محمد سيد عبد المئعم س. أقترخ أن 
نضيف فى هذه المادة عبارة « ويحكم بالرد » 

رئيس الجلس س آرجو من السيد المستشار 
أن يوضح آلصورة للمجلس ٠‏ 

السيد المستشار بمجلس الكولة ‏ طبقا 
للاصول العامة للقانون لا بد أن يحكم بالرد 
لانه مرتبط بجريمة ٠‏ 

السيد محمد سيد عبد المئعم ‏ اذن لأبد 
من أن ينص عليها فى القانؤن ٠‏ 

رئيس المجلس ‏ لا يجوز النص على ما هو 
واضح * 

السيد احمد الخواجه ‏ أنضم الى الزميل 
محمد سيد عبد المنعوفى ضرورة أن يكرنالاعفاء 
قاصرا على المستآجر والوسيط ء لانه لايتصوا 
أن يقوم المالك بالابلاغ بأته: قد تقاضى خلر/ 
الرجل * 

رئيس المجلس ‏ هل تريدآن تقول : ويعفى 
من العقوبة الكستأجر آو الوسيط اذا أبلخ 
أبهيا ؟ 

السيد أحمد الخواجه ‏ لا آريد أن نعاقب 
المستأجر أو الوسيط , بل يهمنا معاقبة 
المالك الذى يتقاضى خلو الرجل ٠‏ 

السيد أحمد كمال الخديدى س أرى أن 
تظل المادة كما هى حرصا على منع أى نوع 
من التلاعب ٠‏ ولنفرض أن هناك مستاجرا 


لا يريد المالك أن يؤجر له ٠‏ بل يريد أنيؤجر 
لشخص آخر ٠‏ هنا قد يدعى هذا الشخص 
أن المالك اتفق معه على خلو الرجل وهو فى 
ذلك يدبر له عملا من شانه النجريم ٠‏ فالمانتك 
من حقه أن يباغ حتى يحمى لفسه منه ٠‏ ومن 
الممكن جدا أن تحدث هذه الواقعة . وأارى أن 
تبقى المادة كما ههى ٠‏ 

رتيس المجلس 2 على آية حال , أعتقد آن 
بقاء المادة كما هى لا يمثلّ أية خطورة , وان 
كان السيد أحمد الخّواجه يرى أن بها نزيدا ٠‏ 

السيد ا<مد الخواجه ب أننى لم آقل آن 
بالمادة تزبدا , وانما أقول أن بقاء النص على 
هبذا النحو من شانه اسقاط العقاب عن آى 
مالك حتى, قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى 
الجنائية ٠‏ 

بمعنى أن المالك الذى يتهم ويضبط متلبسا 
ويحول للمحكمة يستطيع قبل أن تنطقالمحكمة 
بحكيها ) أن يعترف بجريمتسه فى تقاضى 
الخلو ٠‏ وبناء على هذا فان المحكمة تسقط 
عنه العقوبة ٠‏ فهل هذا هو مانقصده بالنص ؟ 

رئيس آكجلس - اذن ما الذىيقترحة السيد, 
العضو بشآن هذا النص ؟9 

السيد احمد الخواجه ‏ أقترح بان يكون 
الاعفاء من العقوبة لكل من المستاجر أو 
الوسيط متى أبلغآ أو اعترا بهآ ٠‏ 


السيد محمد سيد عبد المئعم ب لقد نبهنى 
كلام السيد أحمد الخواجه الى نقطة على جائب 
كبير من الخطورة ٠‏ فمثلا » آنا مستاجر قمت 
بدفع ٠٠١‏ جنيه كخلو رجل » ثم يآتى المالك 
ليطردنى فيقوم بالابلاغ عنى حتى آنزل له عن 
الشقة ٠‏ وهنا تظهر خُطورة الموضوع عفالمالك 
هو الذى تقاضى ٠٠١‏ جنيه قيمة الخلو ٠٠١‏ 
وانا مهدد بتغريمى 0٠١‏ جنيه وبعقوبة المبس 
أو احدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

لذلك أرجو آلا يفيد المؤجر من العفو ٠٠‏ 
وان المقمود حمايتة هو المستاجر وليس 
المالك ٠‏ 


السية. وزير الشسسمئون الاجتماعية ووزير 
الدولة اشئون مجلس الاممنة ‏ أؤيد اقتراح 
الاخ محبد سيد عبد المنعم مع ضرورة اضافة 
أن الاعتراف فئ القانون الجنائى له شروط 
معينة ٠‏ والاعتراف هنا كالاعتراف فىجريمة 
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الرشوة التى لها شروط أخاصة بها واردة 
بالقانون الجنائى ٠‏ 

السيد أحمد الخواجه سم تقضى المادة ٠١1/‏ 
من قانون العقوبات بآن يعفى الراشى آو 
الوسيط اذا اعترف بالجريمة قبل اقفال باب 
المرافعة فى الدعوى الجنائية * 

رئيس اللجلس - ان الصورة التى يشسير 
اليها الا محمد سيد عبد المنعم واردة » بينمآ 
يتخوف الاخ أحمسد الخواجه من أن اعتراف 
المؤجر سينقذه دائما من الوقوع تحت طائلة 


العقاب ٠‏ فما الذى يقترحه الاخ أحمدالخواجه .. 


لتلافى نقطة الاعتراف بالنسبة للمؤجر بحيث 
يعاقب حتى لو اعترف ؟ 

السيد احمد الخواجه ‏ أنا رابى أن المالك 
المؤجر لا يفيد من الاعفاء » وأن التطبيق العمل 
سيكشف عن أن منح المؤجر حق الافادة من 
هذا النص فيه خطورة ٠‏ 

رئيس المجلس -. هناكصورة يمك نتصورها 
عقفلا وهى أن يعمد المالك فى سبيل الخلاء 
المسسكن الى الاعتراف بأنه تقاضى خلو 
. رجل » وهو يفعل ذلك لكى ,يؤجر نفس العين 
لشخص آخر ٠‏ كذلك فهو يعمد الى هنذا 
الاعتراف للتخلص من المستاجر بالصاق هذه 
التهمة به . 

لقد أوضح لنا الاخ أحمسد الخواجه » آن 
فى امكان المؤجر أن يتقاضى الخلو 2 ثم فى 
استطاعته أيضا أن يهرب من العقوبة دائما 
بان يقوم بالاعتراف حتى قبل اقفال باب 
المرافعة فى الدغوى الجنائية * 

وهنا أسأل الاخ أحمد الخواجه » هل لو 
ثركنا نص المادة كما هو مع اعمال شروظ 
الاعتراف ب كما قال السيد الوزير ‏ من حيث 
شرورة أن يتم فى وقت معين وقبل عبليسة 
معينة » أقول اذا تركنا الماذة كماهى مع تطبيق 
35 الشروط غلى الاعتراف الصادر من المالك, 
فهل يهرب المالك من العقاب ؟ 


السيد أحمد الخواجة لقد سبق لىأأان 
أدليت برايى فى هذه النقطة 2» واستشهدت 
بنص قانونى فى شآنُ جريمة الرشوة » ولقد 
استشهد بنفسغذا النص السيد وزيرالشبئون 
الاجتماعية حي ثيقضى هذاالنص بآنه و٠٠‏ ومع 
ذلك يعفى الرائى أو الوسيط من العقوبة اذا 
أخجي السلطات بالجريمة وآغترف بها »والمذكرة 


ف 
التفسيريه لهذا القانون تقول فى شآن صذا 


النص ان هذه هى الوسيلة الوحيدة لضبط 
جرائم الرشوة » وبالمثل أقول أيضا فى حالتنا 
ان هذه هى الوسيلة الوحيدة لضبط جرائم 
خلو الرجل » التى لا يسكن ضبطها أو حصرعاً 
الا من خلال هذا الاعفاء ٠‏ 

رئيس المجلس - لنترك جريمة الرشوة 
ولا نقيس عليها فى شآن جريمة خلو الرجل» 
لنتصور حالة يجب القضاء عليها تتمثل فى أن 
مالكا تقاضى مبلغاما كخلو رجل من مستاجر ٠‏ 
ثم عن لهذا المالك أن يتخلص من هذا المستاجر 
ليؤجر المسكن لآخر , فتقدم واعترفبتقاضيه 
خلو الرجل ».لان فى انتظاره خلو رجل أكثر 
مما سبق عتقاضاه من المستأخر الاول » وليس 
هناك ما يمنع من أن يقوم برد خلو الرجل 
للمستاجر الذى اعترف عليه ٠‏ 

السيد أحمد الخواجه - من أجل هذا 
أطالب بألا يفيد المالك من الاعفاء المقرر فى 
النص لمن يعترف ..لان هذا المالك يعترف 
ليقبض أكثر أو ليتخلص من المستاجر ٠‏ 
رئيس المجلس ب هذه حجة معك فعلا ٠‏ 
والآن أعتقد أن الموضوع قد اسستوفى 
حقه من الدراضة » فهل توافقون حضيراتكموعل 
اقفال باب المناقشضة ٠‏ 

*٠ ) موافقة‎ ( . 

دتيس المجلس- والآن أعرض على حضراتكم 
اقتراح السيد العضو أحمد الخواجه وهصو 
يقخى بقصى الاعفاء على الوسيط والمستاجر » 
فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده * 
( هوافقة ) ٠‏ 

رئيس المجلس .. والآن الموافق على المادة 
مع احالتها الى اللجنة .المشتركة لاعادة 
صياغتها فى حدود هذا الاقتراح الذى وافق 
عليه المجلس يتفضل برفع يده ؟ 6 

٠ ) موافقة‎ ( 


القرد * 

« مادة 43 يعاقب بالحبس لله لا تزيد 
على أسبوع وبغرامة لا 'نجاوز عشرة, جنيهات 
أل باحدى. هاتيل العقوبثين فضلا عن الحسكم 


'نترهِيم المنشأة أ هدمها أو ازالتها فى المدة 


التى تحددها المحكمة , كل من يخالئف حكم 
المادة هلا من هحيذا- القانون ٠‏ 


مناقشة_مجلس الامة شروع قانون ايجار الاماكن 000 


قاذا لم يقم صاحب الشأان بتنفيذ الحكم 
السادر بذلك فى المدة المحددة لهذا الغرض 
جاز للجهه الادارية المختصة بششئون التنظيم 
تنفيذ الحكم على نفقته وتحصل قيمة التكاليف 
بالطريق الادارى » * 

رئيس اكجلس ب هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة ؟ 

السيد احمد كمال الحديدى ب الحقيقة 
أنه يبدو من الممارسة العملية الآن آن العقوية 
المنصوص عليها فى هذه المادة قليله جدا , 
ومن شآنها أن تجعل الملاك يتمادون'فى عدم 
التنفيذ ٠‏ 'خآصة اذا لاحظنا أن بعض السكان 
يجبرون على تركمساكنهم بحجه ترميمهاويظلون 
فى الشارع سئوات دون أن يقوم لمالك 
بعملية الترميم *٠‏ 

ولذلك فانئى أقترح تشديد العقوية ؛ بحيث 
لا تقل عقوبة الحبس عن مدة شهر والغرامة 
عن لخمسين جنيها * 

رئيس المجلس س هل يعتقد السيد العضو 
أن زيادة مدة عقوبه الحبس من أسبوع الرشهر 
من شأنها أن يكون لها أثرها فى هذه العملية؟ 

السيد محمد سيد عبد. المنعم 
تنص على ما يآتى : 

« على ذوى الشآن تنفيذ قرار اللجنة 
النهائى فى المدة المحددة لتنفيذه: » وذلك مسع 
عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 10 لسسنة 
بشسآن تنظيم المبانى » ٠‏ 

فماذا لو لم يقم ذو الشان بتنفيذ صذا 
القرار ؟5 

رئهس المجلس ب عندئذ يظبقفى شانه نص 
المادة 57 محل البحث الآن ٠‏ 


أن المادة ه؟ 


السيد محمسد سيد عبد المتعم ب فى رأبى 
أن هذا غير كاف , .ولذلك أقترح اضافة النص 
على المادة ه؟ الى المواد الواردة 'فى المادة 55 
من المشروع بقانون ٠‏ 


رئيس المجلس ‏ ما دأى السيد المستشار ؟ 


السيد المستشاربمجلس الدولة سإنالفقرة 
الاول مْن المادة 57 تقضى بأن كل من نخالف 
سكم المادة 0" من هذا المشروع بقانون يعاقب 
“بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامية 
لا تجاوز عشرة جنئيهات أو باحدى هاتيل 


الدتوبتين فضلا عن الحكم بترميم المنشساة , 


أو حهدمها أو ازالتها فى المدة التى تحددها 
المحكمة » ٠‏ ونصت الغقرة القانيه سن المادة 
1 بآنه اذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم 
الصادر بذلك فى المدة المحددة لهذ! الغرض 
جاز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 
تنفيذ الحكم عل' نفقتة * 

ولذلك فاننا لا نرى داعيا لتغليظ العقربة ٠‏ 


السيد أحمد اآخواحه . الواقع أن السيد 
المستشار قد سبقتى الى ما كنت أر بد قوله ٠‏ 
اذ طالما أن للجهة الاداريه المختصة بشسئون 
التنظيم حق التنقيذ العينى » فاعتقد أنالعقوبة 
الواردة فى الفقرة الاولى من المادة 51 محل 
البحث الآ كافية ٠١‏ رمز ثم ليس" من داع 
لتشديدها * 

السنيد محمد سيد عبد المنعم ب ما دامت 
العقوبة الواردة فى هذه المادة غير كافية ٠‏ فلن 
إيقوم أحد من أصحابالشنآن بالتنفيذ » وبالتالى 
سيترك الامر للجهة الاداريه للقيام بذلك , 
والناس مهددون بآن تهدم المبانى عليهم ٠‏ 

رئيس الجلبى - ان المادة1”؟ ليست متعلقة 
بالهدم » بل بتنقيذ قرار اللجنة المشار ؟ليها ٠"‏ 

السيد محمد سيد عبد المتعم ‏ المفروض آن 
التنفيذ قد يتناول الترميم آو الازالة * 

رئيس الجلس - أن النص يتكلم على 
مخالفة تنفيذ قرار اللجنة » وليس متعلقسا 
بالترميم أو الازالة ٠‏ 


السيد أحمد الخواجه ب أرجو أن يساآل 


' السيد العضو عن عدد العقارات: فى. دائرته 


الانتخابية بقسم عابدين التى يريد ملاكها أن 
ينفذوا أحكام الهدم الصادرة بشائنها » وهصو 
غير قادر علىأن بفعل شيئًا , وانى على استعداد 
لان أعدد له الآن أربعين عقارا * 

رئيس ال مجلس ب أقول تلخيصا للموقف 
الآن' أن السيد العضى محمد سيد' عبدالمنهم 
يقترح نديد العقوية الواردة فى المادة 55 , 
وذلك بالنص على المادة ©؟.ضمن المواد الواردة 
فى المادة 44 من مشروع القانوق » بيئما ترى 
الحكومة م ويؤيدها فى ذلك السيد رئيس 
لجنة القنئون التشريعية ‏ الاكتفاء بالعقلوبة 
الواردة فى المادة 045 على اعتبار أن" الجزاء 

يقى يتمثل' فى التنفيذ العينى بواسسطة 
الجهة الاذارية المختصة ‏ وأن عقوبة الحبنسٍ 
والغرامة قد ورد النص عليها باغتبازها عقوبة 
تهديدية *٠‏ 
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أعتقد أن الموضوع قد استوفى يحثقا, 
فهل توافقون حضرراتكم على اقفال باب 
المناقشة ؟9 

٠ ) موافقة‎ ( 


رئيس المجلس - والآن الموافق على اقتراح 
السيد العضو محمد سيد عبد المنعم يتفضل 


برقع يده * 

٠ ) اقلية‎ ( 

رئيس المجلس ي اذن الموافق على المادة 557 
يتفضل برفع يده ٠‏ 

٠ ) موافقة‎ ( 

المقرد : 

« مادة /ا؛ ‏ مع مراعاة حكم المادة 5# » 


يلغى القانون رقم 01١‏ لسنة 1951 والقانون 
لسنة 19375 والقانون رقم لا لسنة 
6 والقوانينالمعدلة لها » كما يلغى القانون 
رقم 8 لسئة 1984 فى شان المنشآت 
الآيلة للسقوط , وكل نص يخالف أحكام هذا 
القانون » + 

رئيس المجلس ‏ هل لاحد من حضراتكم 
ملاحظات على هذه المادة 5 

( لم تبد ملاحظات ) ٠‏ 

اذن فالموافق على هذه المادة يتفضل برقع 
اساة 

٠ ) موافقة‎ ( 

0 

القرد : 

« مادة 57 ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره » وعلى 
وزير الآسكان والمرافق اضصودار اللوائح 
والقرارات اللازمة لتنفيدذه 


بيصم هذا القانون بخاتم الدولة 2 وينفذ 
كقانون من قوانينها » 


رئيس المجلس ‏ لدى اقتراح يتعديل الفقرة 
الاولى من هذه المادة » بحيث لا يعمل بهذا 
القانون من تاريخ نشره + بل تعطى فرصة 
ثلائة أشهر يعمل بالقانون بعد قواتها »وذلك 
لإن تنفيق هذا التشريع يحتاج آلى اصدار 
لوائح وقرارات كثيرة يصدرها السيد وزير 
الاسكان والمرافق » واذا لم تكن هذه اللوائح 


والقرارات معدة عند تطبيقه ء فلا يمكن أن 
يطبق القانون . ومن ثم جاء الاقتراح على 
الندو الآتى : 

« ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ٠.‏ 

وفى رأيى أن الاحكام التى يتعين لتنفيذها 
ضرورة صدور قرار من السيد الوزير » تصب 
نافذة اذا لم يصدر الوزير القرار » ولا شك 
أن السيد الوزيرسيحاول اصدار هذهالقرارات 
بأسرع وقت ممكن ٠»‏ أما بقية أحكام القانون 


فانها تطبق * 
والآن فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل 
برقع يده *٠‏ 
( آقلية ) ٠‏ 
رئيس المجلس - اذن فالموافق على المادة 


4 يتفضل برفع يدم * 
( موافقة ) ٠‏ 


السيد محمد توفيق خشسبه ب لقد سبق لى 
أن اقترحت مراعاة التنشسيق فيما يتعلق 
بموضوع العقوبات * 

وئيس المجلس - لقدطلبنا من لجنةالشئون 
التشريعية مراعاة ذلك ٠‏ 


والمرجو من اتلجنة المشتركة من لجنتى 
الشئون التشريعية والخدمات أن تجتمع 
الساعة العاشرة من صياح غد لصياغة المواد 
التى وافق عليها المجلس فى ضوء الاقتراحات 
التى تقدم بها بعض السادة الاعضاء وقبلهسا 
المجلس © كما أرجو أن نراجع اللجنة بدقة 
موضوع العقوبات ٠‏ وان تعالج كذلك نقطة 
الطعون الخاصة بالقانون رقم /ا لسنة 
56 قى شأن تخفيض ايجاد الاماكن ٠ولن‏ 
شاء من السادة الاعضاء حضور اجتماع اللجنة 
عند قيامها بهذه المهمة * 


السيد محمد سيد عبد المئغم ‏ لقد اجتمعنا 
اليوم واختلفنا قى بعض مسائل جوهرية ٠‏ 
ونريد فى الواقع توجيها من السيد رئيس 
المجلس بثسان القانون رقم /! لسنة 1958 » 
وهل واقق المجلس على النظر فى طريقة تعديل 
التقطة التى آثارها سيادته , أو البحث فقط 
فى امكانية التعديل 9 


مناقشة مجلس الأمة لشروع قانون إيجار_الاماائن 


رئيس المجلس ‏ أرجو آن يوضح السيد 
العضو فكرته * 

السيد محمد سيد عبد المئعم - لقد سبق 
للسيد رئيس المجلس من واقع تعبير سيادته » 
؟ن قال انه فى مسأآلة الطعسون من واجب 
المجلس أن يرفع هذا الظلم الموجود » فهل 
وافق المجلس على ذلك ؟ بمعنى هل مهمة 
اللجنة أن تبحث عن ظريقة لرفع الظلم أو 
آلا تبحث فى ذلك ٠ ٠‏ آم ماذا ؟ 

وئيس الجلس ه هل يعنى السيد العضو 
عملية الطءن , والحق فى الطعن ٠‏ 

السيد محمد سيد عبد اكلعم ‏ اننى أ 
من ناحية المبدط * 7 


رئيس المجلس . المطلوب مسو أن تبحث 
لجئة الشئون التشريعية هذه النقطة » وهتاك 
اقتراح منى وهو الخاص بنسبة ال ه#تز 
أحدهما من السيد ضياء الدين داود والآخر 
من السيد عبد العاطى نافع * 


السيد محمد سيد عبد المثعم ب وهناك 
اقتراح منى وهو الخاص بنسبة ال 7/98 التى 
تقدم ٠‏ 

رئيس المجلس 2 المطلوب من اللجنة أن 
تدلى لنا برأيها فى وضوع <ق الطعن ,وللسيد 
العضو أن يحضر اجتماع اللجنة عند بحث 
هذا الموضوع وعلى كل حال فان رأى اللجنة 
سيعرض على المجلس لمناقشته * 

والآن انتهينا من نظر مشروع قانون ايجار 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المسسؤجرين 
والمستأجرين » ولقد وافق المجلس على احالة 
بعض مواده » بعد الموافقة عليها , الى اللجنة 
المشتركة لاعادة صياغتها فى ضوء الاقتراحات 


ه16 


التى تقدم بها بعض السادة الاعضاء وواق 
عليها المجلس ٠‏ 

فالمرجو من اللجنة أن تتقدم يتقريرها عن 
هذه المواد لاخذ الرأى عليها » قبل أخذالرأى 
النهائى على مشروع القانون فى مجموعه ى 

السيد وزير الشئون الاجتماعية وتزير 
الدولة لشئون مجلس الامة ‏ السسيد رئيس 
المجلس » السادة الزملاء : 

والآن وقد انتهت المناقشة فى هذا القانون 
الحميوى الذى تنتظره جماهير شضلببنا , لا 
يسعنى الا أن أقدم الشكر وافرا للسادة 
أعضاء المجلس الذين أثبتوا حرصهم على 
المصلحة العامة » والذين أثبتوا بمناقشاتهم 
الواسعة مدى وعيهم , همذ الوعى الذى 
سيسجله التاريخ لهذا المجلس الموقر ٠‏ 

وشكرا خاصا أقدمه للسيد رئيس المجلس 
الذى آدار المناقشة بحكمته وقدرته التى خلدت 
فى نفوسنا جميعا الائر البآلغ ٠‏ 

كذلك أقدم الشكر وافرا للسادة أعض_-ا 
لجنة الخسات والسادة أعضاء لجنئة الشئون 
التشريعية الذين قاموا بجهد وافر فى بحث 
ودراسة هذا المشروع بقانون » وعرضه عل 
المجلس الموقر » وشكرا * 

رئيس المجلس ‏ شكرا * 

والآن هل توافقون حضراتكم على انترفع 
الجلسة » على أن تنعقد الجلسة القادحمة الساعة 
الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء أولجمادى 
الاولى 11859 الموافق 1١8‏ من يوليو ١135‏ ؟ 

*٠ ) موافقة‎ ( 

رئيس الجلس ‏ اذن ترقع الجلسة ٠‏ 


قراروزسرالاسكان مم12 نة1430 


اميه للمَا نض )ملكتا 


فشأن جار لمكن نبظمالئلاقة 
بين المفجترن والمشتاجيبين 


وزير الاسكان والمرافق 

بعد الاطلاع على القانون رقم ؟'ه لسنة 
,5 فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة 
دين المؤجرين والمستاجرين ٠‏ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ٠‏ 

قسردر 
الباب الاول 
فى شأن ايجار الاماكن 

مادة '” : يجب على من يرغب فى اقامة مبنى 
أن يرفق بطلب الترخيص له فى البناء المقدم 
الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم على 
النمواج المعد لهذا الغرض البيانات الآثية : 

* ب اسم المالك' وعنوانه‎ ١ 

.؟ .موقم العقار ورسم عام يوضح فيسه 
حدوده أرضا .وبناه بمقياس رسم مناسب ٠‏ 
900ب مساحة الارضالكلية ومساحة الارض 
التي سيشغلها البناء وكذلك المخصصة لمنفعته* 
. 4 ل بيان 'تقدير قيمة الارض وقت البناء» 

ب بيان الوحدات السكنية وغيرااسكدية 
التر. يشقمل عليها المبنى ٠‏ . 

5 المواصصفات العامة للبناه التى "مكن 
مم التقذير ©* ١‏ 

 !‏ التكاليف التقديرية للمبائى. وسعر 
!لك المسطح منها والاسساسات والمرافق 
بالمصروقات الآتترى "© 


8 مقترحات الطالب. عن توزيع الاجرة 
الاجمالية للمبنى على وحداته ٠‏ : 


الايصال الدال على أداء الرسم المقرر 
بالمادة السادسة من القانون ٠‏ __ 


مادة ؟ : يكون الاخطار المنصوص عليه فى 
المادة /1 من القانون للجنة تحديد الاجرة من 
الملاك والمستاجرين بكتاب موصىعليه مصحوب 
بعلم الوصول أو بطريق الايداع فى سكرتارية 
اللجنة مقابل ايصال * 

ويرفق المالك بالاخطار المذكور ما لديه من 
المستندات. الدالة على قيبة الارض. والتكاليف 
الفعلية للمبانى والاسباسات والتوصيلات 
الخارجية للمرافق مشسل دفتثر الشروطظ 
والمواصفات وجداول الكميات وفثات الاسعار 
لجميع الاعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات 
الفعلمة المبئية ومتوسط تكاليف.المثر المسطع 
فى كل دور وكذا بيان بأسماء مسشتاجرى 
الوحذات التى .شملها العقار فى تاريع تقديم 
الاخطار مع اطار اللجنة أولا بأول بكل تغبير 
يطر؟ على البيان الاخير وباسماء من, يستاحرون 
وحدات أخرى وذلك “حتى تاريخ ابلاقه: بقراد 
اللجئة ٠‏ 


مادة ؟ ::تتولى اللجان المنصؤص عليها فئ 


' المادة م من القانون تحديد الاجرة طبقسا 


للقواعد والاسس التى نص عليها فيه يعن 
الاطلاع على البيانات والمستندات. المقدمة من 
المالك ومراجعبة ما تم ائجازه ومطايقعه 
للمواصفات, الصادد على أساسها. موافقة .+نة 
تنظيم وتوجية أعمال البناه وترخيض المبانى * 


8, العدد السابع والثامن  السنة‎ ١3 


واذا تبين لها أن عناصر التقدير غير 
مستوفاة أبلغت امالك لاستيفائها بكتاب موصى 
عليه مص حوب بعلم الوصول على أن يتم 
آلاستيفاء خلال أسبوع من تاريخ ابلاغه والا 
كان لها أن تستمر فى عملية التحديد ٠‏ 
' وعلى هذه اللجان أن تصدر قراراتها خلال 
شهر على الاكثر من تاريخ استكمال عنساصر 
اتح ديد المطلوبة من المالك أو ٠غضى‏ المهلة 
المحددة لامتيفاء هذه العناصر على أن يتضمن 
قرارها الاسس الفنية والحنسابية التى بنت 
عليها تحديدها للاجر ٠‏ واذا تبين للجنة عدم 
اسستكمال بعض الاعمال والتشطيبات الواردة 
با'ترخيص فتحدد للمالك مهلةلاستكمالها فاذا 
انقضت المهلة دون ذلك قامت بالتحديد على 
ساس التكاليف الفعلية وقت المعاينة التى 
نتم بعد هذه المهلة على أن تصدر قرارها خلال 
شهر على الاكثر من تاريخ هله المعاينة .على 


أنه بائسية للمصاعد وحزانات المياه واجهزة ' 


اتدفئة والتسخين وما شابهها فان قيمتها 
'نقدر على حدة مع اضافة ما يلزم اضسافته 
للاجرة السابق تحديدها مقابل الانتفاع بها ٠‏ 

مادة 5 : يجب أن يتضسمن قرار اللجنة 
تقديراتها لقيمة الارض والاساس والمرافق 
والمبانى وكافة عناصر التكلفة التى يتم على 
أساسها تحديد الاجرة 2 كما يتضمن توزيع 
الاجرة على وحدات البناء وما يخص كل وحدة 
من الضرائب والرسوم العقارية والرسوم على 
أن يراعى فى التوزيع نسبة مساحة كل وحدة 
للمساحة الكلية للمبنى وظروفها وصقعها 
والغرض من استعمالها * 

وتدون أعمال اللجئة ومناقشاتها فى محضر 
يوقعه الرئيس والاعضاء الحاضرون وتصدر 
اللجنة ا وفقا للنموذج المعد لهذا 
الغر 


2000 
الاكثر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
الوصول الى كل من المالك والمسستاجرين 
المسجلة أسماؤهم لديها ٠‏ 

ولكل دَى مصلحة الاطلاع علىعداصر التقدير 
وله أن يحصل على صورة رسمية من القرار 
الصادر بتحديد الاجرة وذلك بعد أداء الرسم 
الستحى ٠‏ . 

».تقوم الجنة بابلاغ صورة من قراراتها الى 


الممة القائمة على ربط وتحصيل الضريبة على 
العقارات المبئية بكتاب موصي عليه مصحوب 


يعلم الوصولوتوضع صورة هذه القراراتلمدة 
شهر فى لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ٠‏ 

مادة 7 : على لجان تحديد الاجرة اخطار 
الجهة الادارية المختصة بشسكون التنظيم ألا 
بأول بكل مايتوفر لديها منبيانات عن الامائن 
الخاضعة لاحكام القانون رقم 00 لسئة 1334 
ليتسنى لهذه الجهة مراقية تنفيذ الملاك لميعاد 
الاخطار المنصوص عليه فى المادة التاسعة من 
هذا القانون لاتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة 
فى حالة المخالفة * 

مادة /ا : ينشأ بمقر كل لجنة من لجان 
تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المبانى 
الخاضعة للتحديد وتفرد لكل مبنى صحيفة أو 
أكثر يثبت بها إاسم المالك وموقع المبنى 
والوحدات المكونة له وقرار اللجنة بتحديد 
الاجرة وتوزيعها على اأوحطدات والاحكام 
النهائية الصادرة فى الطعن فى قرارها ان 
وجدت ‏ كما يثبت بالسجل بيانات بما يطرأ 
على المبنى من تعديلات أو افضافات فى 
المستملات أو الاجرة ٠‏ 

ويحدد رئيس المجلس المحلى المختص بقرار 
منه مقار اللجان ويندب العاملين اللازمين 
للقيام بالاعمال الادارية الخاصة بها ويحدد 
مسئوليات وواجهات كل منهم كما يحدد 
مواعيد انعقاد اللجان بحيث لا تقل عن مرة فى 
الاسبوع ٠‏ 

مادة 4 : 'نوزع قيمة : استهلاك المياه التى 
يسجلها العداة العام" للمبتى" وققا: للقوأعسد 


الآتية : 


أولا : بالنسبة للأماكن المؤجرة بعد تاريخ 
!العمل بالقانون رقم ؟ه لسنة 1959 : 5 

١‏ فى حالة قيام جميع شساغل هله 
الاماكن بتركيب عدادات بالوحدات السكنية 
الخاصة بهم يلتزمون بسداد قيمة المياه للمؤجر 
طبقا لما تسجله هذه العدادات ثم بوزع باقى 
قممة الاستهلاك علىجمبم وحدات المبئى بنسبة 
قراءات العدادات المركبة فى كل وحدة وذلك 
مقادل الانتفاع بغرف الخدمات والمنافعالستركة 
والحديقة الملحقة بالمبنى ان وجدت '” : 

 '"‏ وفىحائلة عدم تركيب عدادات خاصة 
هذه الوحدات السكنة جميعها وزع قيمسة 
استهلاك الميامعلى شاغليها بنسبة عددحجرات 
كل وحدة الى عدد حجرات المبنى جميعه مضافا 
البها غرف الخدمات والمنافع المستركة والحديقة 
وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو 'تعددت ٠‏ 


اللائعة_التنفيدية اللقانون رقم ١ه‏ لسنة 0-١ ١556‏ 


؟' ‏ وفى حالة تركيب عدادات ببعض 
وحدات المبتى السكنية تتم المحاسسية عن 
اسستهلاك المياه فى هذه الوحدات طيقا لما 
تسجله العدادات ويوزع باقى قيمة الاستهلاك 
على الوحدات الاخرى بالطريقة المبينة فى البند 
السابق مع مراعاة أنه عند التوزيع تحسب 
غرف الخدمات والمنافع المستركة والحديقة 
ضمن مجموع حجرات الوحدات التى لم تركب 
بها عدادات ثم يوزع ما يخص هذه الغفرف 
' والحديقة على جميع وحدات المبنى التى تنتفع 


اذا اختص واحد أو أكثر من شاغلى 
العقار بالحديقة الملحقة بالمبنى وجب عليه أن 
يركب عدادا لها على نفقته وفى هذه الحالة 
يتحمل قيمة استهلاك المياه طبقا لا يسجله 
العداد ٠‏ 


ه ‏ وفى حالة وجسود مأوى أو جراج 
بالعقار مخصص للسيارات يضاف لكل مالك 
سيارة نصيب حجرة يتحدد بنسسبة قيمة 
استهلاك المياه الذى إيسجله السداد العام على 
عدد جميع حجسرات المبئى بما فيها غرف 
الخدمات والمنافع العامة والحديقة ٠‏ 

فاذا كان المأوى أو الجراج مؤجرا للغير أو 
مستغلا بمعرفة المالك كجراج عام تحمسل 
المستغل فى هاتين الحالتين قيمة استهلاك المياه 
طبقا لما يسجله عداد خاص يركبه على نفقته ٠‏ 


١‏ لا يشسمل توزيع قيمة استهلاك المياه 
المحال العامة والاماكن التى تمارس فيهسا 
صناعة أو تجارة ويلتزم مسستغلوهآ بتركيب 
عدادات خاصة على نفقتهم ويتحملون قيمسة 
استهلاك المياه طبقا لما تسرجله هذه العدادات 
كما يلتزمون بتركيب عداد خاص لدورة المياه 
الاستركة بينهم وتوزع قيمة الاستهلاك الذى 
يسجله هذا العداد على أولئك المستغلين بنسبة 
قراءات العدادات الخاصة بمحالهم أو أماكنهم ٠‏ 

!ا - تكون العدادات الخاصة المنصوص 
عليها فى البنود 4 , 0 / 5 , مستقلة وغير 
متصلة بالعداد العام للمبنى ويتم التعاقد 
عنها والمحاسبة عما تسجله بين مستغق تلك 
الاماكن والجهة الموردة للمياء مباشرة ٠‏ فاذا 


امتنع أحدهم عن تركيب العداد يقوم المؤجر 
بتر كيبه على نفقة الممتنعويثيت الامتناع اذا لم 
يقم الشاغل بتركيب العداد رغم تكليفة بذلك» 
ثانيا : بالنسبة للاماكن المؤجرة في تاريخ 
العمل بالقانون رقم ؟0 لسنة 59534 4” 

١‏ - يجوز لشاغلى هذه الاماكن والذين 
كانوا يتحملون بقيمة استهلاك المياه أن يقوموا 
بتر قيب عدادات على نفقتهم , وفى هذه الحالة 
يلتزمون_بأداء_قيية استهلاكهم وفقا لما تسجله 
هذه العدادات 0 البند لا من 
الفقرة أولا.من هذه المادة » والا استمروا 
أداء قيمة الاستهلاك وفقا للاوضاع المعمول بها 
قبل نفاذ هذا القانون * 

"١‏ - وفى حالة تركيب عدادات خاصة 
ببعض وحدات المبنى فعلى شاغلى هذه الوحدات 
الاتفاق مع المؤجر على دفع قيمة جزافية مقابل 
استعمالهم لغرف الخدمات والمنافع المشتركة ٠‏ 

ثانا : فى جميع الاحوال المتقدمة تتولى 
الجهة الموردة للمياه دون غيرها قراءة العدادات 
الخاصة المركبة بالوحدات السكنية وحساب 


.استهلاكها » وارسال بيان بقيمة الاستهلاك الى 


المؤجر رفق الايصال الخاص بالعداد العسسام 
للمبنى ٠‏ 


ويكون سداد قيمة استهلاك المياه الى الؤجر 
فى مواعيد دفع الاجرة التالية لوصول البيان 
والايصال المشار اليهما ٠‏ 


وفى حالة وجود ختل بأى هن العسدادات 
الخاصة يكون توزيم قيمة استهلاك المياه على 
جميع الوحدات السكنية طبقا للحكم الوارد فى 
البند ؟" من الغقرة أولا من هذه المادة » وذلك 
لحن اصلاح العدادات التالقة » ويكون ثبوت 
الخلل باخطار من الجهة الموردة للمياه للمشتراك 
الاصق' ٠‏ . 

وفى حالة عدم وجود غرف خدمات أو منافع 
مشستركة أو حديقة بالمبانى التى ركبت بجميع 
وحداتها السكنية عدادات خاصة وظهر فرق 
بين ما يسجله العداد العام وما تسجله هذه 
العدادات رغم عدم وجود أى خلل بها يتم 
'توزيع قيمة الفرق على جميع وحسدات المبنى 
بنسبة قراءات العدادات الخاصة المركبة بها ٠‏ 


البيان الثانى 
فى شان ال منشآت الآيلة للسقوط 
وأعمال الترهيم والصيانة 


مادة ١‏ : يعتبرمن أعمال الترميم والصيانة 
اللازمة لسلامة المبانى فى تطبيق احكام الباب 
الثانى من القانون رقم 017 لسنة و المثسار 
اليه الاعمال الآتية : 


١‏ ترميم الشروخ بمبانى الحوائط 
وتنكيس الاجزاء المتآكلة أو المتفككة منها ٠‏ 

 ':'‏ تدعيم وتقوية الاعمدة البايلة لاجزاء 
المبنى ١ ٠‏ 


2 تدعيم وتقوية الاقف المعيبة بسبب 

لترخيم أو الميل أو التشريخ أو تآكل مواقع 
ام أو كبر الكمرات أو الكوابيل الحاملة 
لها ٠‏ م 

3 اصلاح وترهميم التلف فى أرضيات 
دودات: المياه اماما والمطابخ الذى يؤدى 
الى' تسرب الميسساه للحوائط أ لاجزاء البنى 
وخصوصا الإساسات /؛ 


«.ب اضلاخ وترميم التلفٍ ه من الارضيات 
عموما .اذا 8 'هذا. التلف': يعرض,. سكان 
الادوار أسفل الدور الموجود به التلق للخطر 


'و كان من شأنه اذا ترك أن يؤثر على سلامة 
البناء ٠‏ 


“ - تدعيم وترميم الاساسات المعيبة ٠‏ 
..:.لاب استبدال درج السلم المتداعية وثد. 
والكمرات والهياكل ' الحاملة لها ٠‏ 5 
7 أصلاج إذ استبدال التالف من ١‏ الاعمال 
بات الكهربائية: إلتى قد تؤدى .الى 
! اث ريق أو, الى تعريض الارواح ,للخطر ٠‏ 

9 ترميم واصلاح واسخبدال التالف هن 
الاعمال , وال ركيبات الصحية للمياه والضَرفٌ 
سواء منها المكثروفة أو المدقونة' + 7 

٠6 *‏ د أغمال “البينناض والدهانات” التى 
تشتلزمها اهادة. الحالة الى*ما كانت عليه فى 
الاجزاء الت تناولها الترميم أو القديانة. . 


تمادة ١٠ل‏ تشكل اللبجان ‏ المتضوص عليها 
فى المادة " من القانون على انحو التالى : 


١‏ اللمهندس الذى يرأس جهاز التنظيم 
بالمجلس المحلى المختص رئيسا 


2 مهندس نقابى من موظفى احدى 
المصالئح الحكومية بالمدينة أو القزية أو من 
او ف شح الاتحاد الاشستراكى 
ا ات أعضاء 

مادة ١١‏ - على الجهة الادارية المختصة 

بشسئون التنظيم أن تقدم الى اللجنة المنسسار 
5 فى المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعايئة 
التى أجرتها على المنشآت الخاضعة عم 
الباب الثانى من القانون على النموذج 
لهذا الغرض خلال أسبوع من تاربع المصايئة 
ما لم تدعو حالة المبنى الى تقديمه فى مدة تقل 
عن ذلك * 


ويتضمن التقرير وصف المبثى وموقعه 
اسم المالك كما يتضمن بيان ووصف الاجزاء 
لمعيب بالمبنى وما تقترحه اللمحافظة على 
الارواح أو الاموال سواء بالهدم الكلى أى 
الجزثى أو التدعيم أو الترميم او الصميانة 
لجعله صالحا للغرض المخصص من أجبله مع 
تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المقترحة 
وبيان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبنى 
مؤقتا كليا أو جزئيا ٠‏ 

مادة ؟١ ‏ على اللجنة بعد وصول التقرير 
المنصوص عليه فى المادة السابقة اليهسا أن 
تراعى القواعد والاجراءات الآنية : 

١‏ فحص التقرير والقيام بالمعاينات 
والفحوص اللازّمة وتصدر اللجئة قرارها 
مسببا بالموافقة على ما جاء بالتقرير أ برفضه 
أو بتعديله ويعلن -ذوو الشآن به على النموذج 


ا معد لهذا الغرض ره سكم المنادة 9" من 
القانون * 


'اباعداد: مسجل خاص بمقر كل لجدة 
يدون به التقرير المقدم اليها وتتيجه الفحص, 
مالمعاينة والقرار الصادر منها واجراءات اعلان 


اللائحة_التنفيذية اللقانون رقم ٠ه‏ لسنة 1954 ككا 
الى وي يري 


ذوى الشاأن به والاجراءات التى إتخذت 
تنفيذه سواء بمعرفة ذوى الشأن أو الجهة 
الادازية المحتصة * 


مادة 11 ل على المالك أن يخطر الجهمة 

الادارية المختصة بسئون التنظيم بكتاب موصصى 
عليه مصحوب بعلم الوصول بموعد البدء في 
ننفيذ أعمال الترميم والصيانة وذلك قبل 
الشروع فى تنفيذها بوقت كاف لتقوم همذه 
الجهة بمتابعة التنفيذ ٠‏ 


وعليه انجاز أعمال الترميم والصيانة خلال 
إلمدة المحددة لذلك واخطا الجهة المذكورة فور 
الانتهاء من هذه الاعمال بكتاب موصى عليه 
مصحرب بعلم الوصول ويتضمن الاخطار طلب 


أعتتماد التكاليف مرققا به المستندات المؤيدة 
وتقوم الجهة المذكورة بالبت فى هذا الطاب 
خلال نلاثة أسابيع وتخطر المالك والمستاجرين 
بقرارها بكتاب موصى عليه مصحوب يلم 
الوصول * 
مادة ١5‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع 
المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


سجل فى 1975/11/57 


وزير الاسكان والمرافئق 
دكتور حسن مصطفيى 


اللائحة التنفيدية_للقانون رقم ؟ه لسئة 1514( استمارة ببيانات تقدير الايجار) ‏ الإنا) 


استمارة تقدير ايجارات 
تملا بمعرفة اللجئة » 
نموذج 
لقرار نقدير الايجار 
وتوزيعه على وحدات البناء 
طبقا للقانون رقم لاه لسئة 19749 


تاريخ ورود الاخطار 
ملف الموضوع رقم : 
رقم الصحيفة بالسجل : 
توقيع الموظف المخقص : 


5 . العدد السابع والثامن ‏ السنة 6 1 


محافظة ,...., : نموذج 1 » 
مجلس مدينة ,..... 0 

البيانات الخاصة بتقدير القيمة الايجارية 
١‏ اسم المالك عنوانه 


؟ - عنوان موقع العقار 

: مساحة الارض الكلية‎  '" 

(1) مساحة الارض التى سيشسغلها البناه 

ب مساحة الارض المخصصة لنفعة اليناء 

سعر المتر المسطح من الارض - الدناة 

٠‏ - قيمة الارض ( وتشيل ١‏ + ب 6ه «لل تلاك 

1 التكاليف التقديرية للاساسات ‏ 2 
- تكاليف التوصيلات الخارجية للمرافق ٠٠٠١‏ - 

/ - نسبة عدد الادوار المنشأة "الى عدد الادوار الكاملة التى السمح بها قيود الارتفاع 
١‏ نصيب المبانى المنشأة من قيمة الارض ٠٠٠١‏ - 

- ٠٠٠١ تصيب المبانى المنشأة من قيمة الاساسات‎ - ٠ 

2 ٠٠٠١ نصيب المبسانى البمناة .من :اليم التوصيلات الخارجية للمرافق‎ -١ 

- التكاليف التقديرية للمبانى : 


ٍ 
السطح 
اأنشآت_والتركيبات الاخرى : 
* فصضاعد سسسب 
* ظلمبات فيام سس 
* امسوار 
* مداخل وتكسيات وخلافه سسب : 3 
* اتعاب تصميم وتتفيد وتكاليف ترخيفي سسب ب - سيمت 
اجمالي افيف سس سس س-سسس-اسسسم 


- ١162031١751١ , 9 قيمة مجموع الينود‎ )١9( 
: قبمة الايجار‎ 

( 1 ) هت من المجموع المبين باليند 1 

(ب) “7 من تجموع البنود ١5/1١ +51١‏ 


الايجار السنوى 1 + ب - 
الايجار الشهرى ٌ - 3 


اقتراحات الطسالب عن توزيع الاجسرة الشهرية للوحدات بدون الضرائب وا 
ا 3 اجسر: للوحدات بدون الضرائب والرسوم 
تحريرا فى (- 7 امالك 
هراجعة البيانات : 
تمت المراجعة وصوبت لمعرفتي » 
مهندس القسم روجع » مدير الاعمال 


كير الادارة ‏ اليددسية 


اللاتحة التنقيدية كلقانوق وقم اه لسئة 1975( آستمارة ببيانات تقدير الايجار > 1 


محافظة : د نموذج » 
المبانى والمنشات الآيلة للسقوط أو التى 
نحتاج الى ترهيم أى صيانة طبقا لاحكام 
القانون رقم اه لسئة 1935 
اولا ‏ انقرير اخجهة الادارية الختصه شئون التنظيم : 


بتاريخ فمت انا ا المهندس بمعاينة وفحص العقار رقم 
بشارع قسم ملك 
كروكى عن موقع العقار وتبين ما ياتى : 


يتضح من ذلك أن العقاز المذكور 40١(‏ 30م مهم 


سس ممسمس 


وللمحافظة على الارواحوالامواك اقتظئ (])--بب-سبب-ا سلمسسمم 


ويجب اننفيذ الاعمال المطلوبة خلال مدة ويستوجب ذلك (5) 
مهنذس التنظيم المدير المختص (2) 
نايا قرار اللجئة المختصة : . 8 
بدراسة التقرير المبين أعلاه وبعد المعاينة والفحص بتاريخ تبين الآتى , 


ولهذه الاسباب قررت اللجنة أنه يفتفي (]آ) مسمس م سس سم مسف 


ذلك خلال مدة ويستوجب ذلك (5) 3 
نوقيعات أعضاء ١الجنة‏ رئيس اللجنة 


نانثا اعلان ذوى انشان بقرار اللجنة : 
مرسسل عدد نسخة من قرار اللجنة الى السيد مأمور .شرطة/عمدة ناحية 
برجاء اتخاذ اللازم نحو تسليم صورة منها الى كل من (0) : 


عمدة الناجية ١‏ . 1 
ونرجو اعادة الصورة الموقعة الينساء أو الافادة باتمام اللصق وفقا لما تقدم ٠‏ 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المدير المختص (5) 
(1) يذكر ما اكا كان يحشى حن سقوطه أو سقوطجزء منه وبحدد هذا الجزء أو اذا كان يداي الى “ريم 

أو صبيانة ٠‏ 1 
) يدك ها اذا كان يلزم إلهدم الكلى أو الجرئى أوالتدعيم أو الترميم أو الصسيالة فغ تحمسديد الاعمال 

الطلوبة بوضوخ ٠‏ 1 * 


يذكر اذا ان لأجراء الاعمال فلطسلوبة يلزمالاخلاء مؤقتا ليا فى جزئيا هن عدمه * 
(4) يعدد الرئيس الغتص بكل. مجلس بحسب توزيعالاختصاصات به * 
زف يدك أسجاء كنالك أى الام والشاغلين واصحاب الحقوق إن وجدوا * 


ك1 العدد_السابع والثامن - السنة يفي 


قرار خجنة التقدير 


اولا ‏ عناصر تقدير الايجار : مليم ‏ جنيه 


) قيمة الارض التى يشغلها البناء والمخصصة لمنفعته‎ ١ 
قيمة الاساسات المنشاأ عليها انيناء‎ "2 

لا - قيمة التوصيلات الخارجية للمرافق 

5 المجموع - 

ه ‏ نسبة عدد الادوار المنشأة الى عدد 


الادرار الكاملة انتى تسمح بها قيود الارتفاع د 3 


مليم جنيه 

5 نصيب المبانى المنشاك من قيمة الارض ‏ 5 

/ا - نصيب المبسانى المنشأة من قيمة الاساسات / - 

6 نصيب المبسانى المنشسأة من قيمة 
التوصيلات الخارجية للمرافق 1 - 

9 قيمة المبانى المنشأة - 

3 المجموع‎ ٠ 
ثانيا ب قيمة الايجار : ملي جنيه‎ 

(أ) 70 من المجموع المبين بالبيد )٠١(‏ > 

ب ير من مجموع البئود /1 28 94 س2 

الايجار السنوى 1 + ب 3 

الايجار الث ا - 

الإيجار حمرى َو - 

توقيعات أعضاء اللجنة رئيس اللجئة 

التاريخ | / / 


ثالثا ‏ توزيع الايجار الكلى على وحدات المبنى مم بيان الضرائب العقسارية طبقا 
للجداول التالية المرفقة : 


الدور 


ار 
الوحدة 


اللائحة التنفيذية للقانون رقم ؟ه لسئة_ 1634( استمارة_ببياثات تقدير الايجار) 


جلة 
قراد رقم لسنة 
بالعقار رقم شارع قسم 
ملك 
| ا ا الغرائب ايجار الوحدة 
يسان ايجار العقارية عضافا إليها 
هوجز المستملات الوحدة | الوحدة المستحقة الغرائب 


توقيمات 


كط العدد_السابع والنامن - السئة .58 


محافظة ,.,..., ر سوج ب) 


كشف توزيع القيمة الايجارية الشهرية 
طبقا مقترحات الطالب دون الغرائب 


2001 ايجار اموحدة- |ايجار الوحدة 
| الدور | رقم أبيان عجمل لمحتويات الوحدة طبقا لمقترحات ‏ أحسب تقدير ملاحاقات 
ِْ الك 


الوحنة موفوع الايجار الادارة انهندسية 


تيح سح يج يسم 


مهنس الالك | توقيع امالك 
تغدير الادكرة الهندسية (اختمة 
فد ” دوجع 


القوانين المكملة لقانون إيجار 
الأماكن 


ملحق_بالقواتين_الكملة لثقانون يجار الاماكن قل 


قانون رقم 1١١‏ لسئة 19510 
بشآن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين 
المؤجرين والمستاجرين 2١‏ 


قرر مجلس الشسيوخ ومجلس النسواب 
القانون الآتى نصه ء وقد صدقنا عليه 
وأصدرناه * 


مادة ١‏ (؟) - تسرى أحكام هذا القانون 
فيما عدا الازاضى الفضاء على الامائن 
وأجزاء الاماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة 
للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض سواء 
كانت مفروشة أو غير مفروشة مستاجرة من 
المالك أم من مستاجر لها وذلك فى عواصم 
الحافظات والبلاد المعتيرة مدنا بالتطبيو 
لاحكام قانون نظام الادارة المحلية رقم 5؟١1‏ 
لسنة 193٠‏ أما القرى فلا تسرى عليها احكام 
هذا القانون الابقرار هن زبر الاسكان والمراقق 
بناء على طلب المحافظ المختص ٠‏ 

مادة ؟' ‏ لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء 
المكان المؤجر ؤلو عند انتهاء المدة المتفق عليها 
فى٠العقد‏ الا لاحد الاسباب الآتية : 

(1) اذا لم يقم المستاجر بوفاء الاجرة 
المستحقه طبقا لاحكام هذا القانون فى خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك باعلان 
على يد محضر أو يكتاب مسجل يسلم له 
بايصال ٠‏ 


( ب ) اذا كان المستاجر قد أجر من الباطن 


(1) الوقائع الصرية لحى 5١‏ يوليو سئة 1641 - المدد 
6 


(1) الادة الاولى معدلة بالقانون رقم ١60‏ لسسئة 1555 
الجريدة الرسمية فى ١؟‏ دنسمبر مئة 1471 وانظرالقرار 
الجمهورى ركم 1400 مسئة 145١‏ بتقسيم الاقليم الجنوبي 
الى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق للحافظات *؟ 0 

© الفقرة ه هن المادة (1) الغيت بالقانون رقم 4" 
لسئة 1635 الجريدة الرسمية فى 1975/3/5 - العدم 
؟؟1 وكانت خاصة بحالة هدم الكان ملؤجزة لاعادة بئائة 
بشكل اوسم ٠‏ 


(؟) هلادة 4 (لغيت بالقانون رقم 4؟ لسسنة ١550‏ 
شاد كيه وكانت. حاص بجا لاجلا" للشيؤوة ابيا 
لشفل لكان ٠‏ 


المكان المؤجر بغير اذن كتابى صريح من المانك 
فى تاريخ التاجير , ولا يعمل بالتصريع العام 
فى العقد الاصلى بالتأجير من الباطن الا اذا كان 
لاحقا لآخر ديسمبر 19157 * 


( ج ) اذا استعمل المستاجر المكان المؤجر 
أو سمح باستعمالهبطريقة تنافى شروطالايجار 
المعقولة أو 'تضر بمصلحة المالك ٠‏ 


د ) اذا ثبت أن المكان اللأجر أصبح آيلا 
للسقوط ويخشى منه علَّ سلامة السكان ٠‏ 


ره ) ملغاة ©) ' 
مادة "ا ل ملغاة (؟) ٠‏ 


مادة 5 لا يجوز أن تزيد الاجرة المتفق 
عليها فى عقود الايجار التى أبرمت منذ أول 


مابو سئة 144١‏ على أجرة شهر ابريل سنة 


01 أو أجرة المثل لذلك الشهر الا بمقدار 
ما يآتى : 


( أولا ) : فيمايتعلق بالمحال اللأجرةلاغراض 
تجارية أو صناعية والمحال العامة ه4ي/ اذا 
كانت الاجرةالمتفق عليهاأو أجرة المثل لانتجاوز 
خمسة جنيهات شهريا * 
٠‏ فيما زاد على ذلك 
: ( ثانيا ) فيما يتعلق بعيادات الاطباءومكاتب 
المحامين والمهندسين ومن اليهم من أصجابالمهن 
غير التجارية ٠‏ 


٠ من الاجرة المستحقة‎ /٠ 


( ثالئا ) فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم 
والائدية والمستشفيات وجميع الاماكن الاخرى 
المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية ٠‏ 


ه/ من الاجرة اللستحقة ٠‏ 
( رابعا ) فيما يتعلق بالآماكن الاخرى ٠‏ 
٠‏ إذا كانت الاجرة المتفق عليها أو أجرة 


الفأ اتعدت السابع زالثائن - #نسئة #4 


الئل لا تتجاوز آربعه جنيهات شهريا ٠‏ 

اذا كانت الاجرة المتفق عليها أو أجرة 
المثل لا تتجاوز عشرة جنيهات شهريا ٠‏ 

5 فيما زاد على ذلك ٠‏ 

على آنه إذا كانت هذه الاماكن مؤجرةيبقصد 
استغلالها مفروشه أو أجرت مفروشة جازت 
زيادة الاجرة الى ///٠١‏ من الاجرة المتغق عليها 
أو أجرة المثل ٠*٠‏ 


ويدخل فى تقدير الاجرة المتفق عليها أو 
أجرة المثل تقديم كل شرط أو التزام جديد 
لم يكن واردا فى العقود المبرمة قبل أول مايو 
سنة 1981 أو لم يجر العرف قى هذا التاريخ 
بفرضه على المستاجر ٠‏ 

على أنه فيمايتعلق بمدينة الاسكندريةيكون 
المؤجر بالخيار بين المطالبة يأجرة شه رأغسطس 
سنة 1959 أو شهر ابريل سئة 195١‏ أى 

بأجرة المثل لايهما ٠‏ 


ويكون المستاجر فى جميع الاحوال سالفة 
الذكر بالخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ 
العقد ٠‏ 1 
دع 
وتسرى الزيادة المذكورة ابنتداء من آول 
الشهر الحالى لاخطار المؤجر المستأجر بطلب 
الزيادة إلا فَيْما يتعلق بعقود الايجار المبرمة 
أو التى صار امتدادها قبل أول مايو 35914١‏ 
والتى لا تزال مدتها سارية , فآن الزيادة 
بالنسبة اليها تبتدىء من تاريخ المطالبة بها 
بعد انتهاء الاجارة المذكورة ٠‏ 
ولا تسرى آحكام هذه المادة على المبانى 
المنشاة منذ أول يناير 19155 
مادة ؟ )١(‏ مكررا ‏ اذا امتنع الموؤجر عن 
استلام أجرة الكان المؤجر المستحقة قانونا 
فللمستاجر قببل مضي ١5١‏ يوما من تاريش 
الاستحقاق” أن يخطر اللؤجر بكتاب موصىعلية 


د الادة ع كرنة مضافة بالقاثون 5 4 السلة 1950 
المشار اليه ٠‏ 

5) و © و (4) الواد ه مكررا (6 ؛ 6 كرو إيذ 
٠‏ عكرر (1) عضلفة. بالقانون رقم 144 السئة 1107 الوقائع 
امصرية. فى #الرا/ م9 ٠‏ 

زه الى بع روود * 

() الادة ه عكررا (4) مضافة بالقانون رقم 0ه لسنة 
04 الجويادة الرسمية فى ه/1908/8 ه العدم ٠ ١4‏ 


مصحوب يعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع 
فاذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع 
المستآجر دون رسوم الاجرة خلال الاسبوع 
التالى خزانة مآموريه العوائد المختصه أو الهه 
الادارية التى ضح بتحديدها قرار من وزير 
الاسكان والمرافق * 


وعلى كل من المستاجر والجهة المودع لديها 
الايجار اخطار المؤجر بهذا الايداع بكتاب موصى 
عليه مصحوب يعلم وصول * 

ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من 
حقوق أخرى يعتبر ايصال الايداع سند بابراء 
ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحقة بالقدر 
المودع ٠‏ 

وعلى الجهة المودع لديها الايجار آداء الاجرة 
المودعة للمؤجر فور طلبها دون أية اجراءات 
أخرى * 

مادة ه ‏ اذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر 
المصول عليها جاز اثبات شروط التعائد 
والاجرة المتفق عليهاوالتكاليف الاضافية المشار 
اليها فيما تقدم بجمييع ظرق الاثبات مهما كانتت 
قيمة النزاع * 

() مادة 5 مكرر )١(‏ - تخفض بنسسبة 
5/ الاجور الحالية للاماكن التى أنشئت 
أول يناير سنه 1955 وذلك ابتذاء من الاجرة 
المستحقة عن شهر اكتوبر سنة 1981 ٠٠‏ 
) مادة ه مكرر (؟) ‏ تكون الاجيرة 
بالنسبة للاماكن المذكورة فى المادة السابقة 
اذا لم يكن قد سبق تأجيرها على.أساس اجرة 
المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 
وان ٠‏ : 


(؛» مادة ه مكرر () هس لا يسرى الخفش 


المشار إليه فى المادتين السابقثين على ما يأتى: 


( أولا ) المبائى التى يبدا فى انشائها يغيد 
العمل بهذا القانون (0) ٠‏ . 

( ثانيا » غقود الايجار المبرمة لمدة تريد 
غشر سئوات: * 

(3) مادة ه مكررا (5) - تخفض, نسنية 
الاجور الحالية للافاكن التى انشئت منذ 
8 سبتمئر سنة ؟198 وذلك ابعداء من 
الاجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة ١186/8‏ 
والمقصود بالاجرةالحاليه فى احكام هذه المادة ٠١‏ 


ملحق_بالقوانين_المكملة_لقانون إيجار_الأماكن و 


الاجرة التى كان يدفعها المستاجر خلال سنة 
سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ او 
الاجرة الواردة فى عقد الايجار أيهما اقل ٠‏ 


واذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق 
تأجيره » يكون التخفيض بالنسبة المتقدسة على 
أساس أجرة المآل عند العمل, بأحكام مذا 
القانون ٠‏ 

وتعتبر الاماكن منشأة ة في التاريع المشمار 
اليه فى هذه المادة اذا كان قد انتهى البناء فيها 
وأعدت للسكنى فعلا فى تاريخ 5/18/ه15 
آو بعده ٠*‏ 

ولا يسرى التخفيض المشار اليه فيما تقدم 
بالنسبة الى ها ياتى : 

( آولا ) المبانى التى يبدأ فى انشائها بعد 
العمل باحكام هذا القانون ٠‏ ' 

( ثانيا ) عقود الايجار المبرمة لمدة تزيد على 
عشر سئوات ٠‏ . 

)١(‏ مادة ه مكررا (6) ب تخفض بنسبة 
7٠‏ الاحور الحالية للأماكن التى انشئّت بعد 
العمل بالقانون رقم 08 لسنة ١4875‏ المشبار 
اليه وذلك ابتداءعمن الاجرةالمستحقة عن الشهر 
التالى لتاريخ العمل بهذا القانون 

والمقصود الاج ة الحالية فى أحكام همنذه 
المادة الاجرة التى كان :يدفعها المستاجر. خلاا 
سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو 
الاجرة الواردة فى عقد الايجار أيتهما آقل ٠‏ 

واذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق 
تأجيره يكون التخفيض بالنسبه المتقسة على 
أساس أجرة المثل عند العمل باحكام مدا 
القانؤن ٠‏ 

و تعتبر أماكن منشسأة أ فىالتاريخ المشار اليه 
فى هله المادة اذا كان قد انتهى البناء فيها 
وأعدت للسكنى فعلا بعد العمل بالقانون رقم 
0 لسنة 19688 المشار اليه > 

ولا يسرى التخفيض المشار اليه فيما تقدم 
بالنسبة الى ما ياتى : 


(1) الادة © عكررة (0) مضافة بالقانون رقم 18 سئة 
1953 - قى 1951/1١/0‏ الدع .90 ٠+‏ 


(1) الادة غ70 من القانون ذلدثي اديه ٠‏ 


م 


أولا : المباني التى يبدأ فى انشائها بعد 
العمل باحكام هذا القانون ٠‏ 

ثانيا : عقود الايجار المبرمه لمدة تزيد على 
عشر سنولات ٠‏ 

مادة " - يقع باطلا كل شرط مخااف 
للاحكام المتقدمة ويحكم برد ما حصل زائدا على 
الاجرة المستحقةقانونا أو باستقطاعه منالاجرة 
التى يستحق دفعها كما يخكم برد أى مبلمم 
اضافى يكون المؤجر قد اقتضاه المستاجر 
مباشرة أو عن طريق الوسيط فى الايجار ٠‏ 

مادة 1 الاماكنالصادرةفى شأنها قرارات 
استيلاء تعتير قيما يتعلق بتطبيق احكام هذا 
القانون مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء 
لصالحها * 

مآدة م يعد فى المستاجر فيما دتعلق 
بتطبيق أحكام هذا القانون مآلكالعقارالمنزرعة 
ملكيته اذا “كان شاغلا لهذا العقار ٠‏ 


مادة 4 آأوظف المنقول الى بلد بكون له 
حق الاولية على غيره فى استكجار المسسككن 
الذى كان يشغله موظف آر اذا قام بأعلآن 
الؤجر فى مدى اسبوع عل الاكثر من تاريخ 
الاخلاه برغبته فى ذلك بكتاب مسججلمصحوب 
بعلم وصول * 

وعل كل, حال يجب على الموظف المنقول الى 
بلد آخر أن دخل, السكن الذه, كان شغله 
دمحرد حصوله على سكن قى البلد المثقول الما١.‏ 
الا اذا قامث ضرورة ملجئة تمئع من الخلاء 
سكئة ٠‏ 

مادة ٠١‏ لا بجوز للشخص. الواحد أن 
يحتجز فى البلد الواحد آكثر من مسكن واحد 
لسكناه أؤ لتاجره من الباطن ٠‏ 

مادة ١١‏ لا يحوز ابقآء المساكن المعدة 
للاستغلال خالة مدة تزدد عل ثلاثة أشهر, 
اذا تقدم لاستةحاء هامستاج “الاج القانونبة 

٠ادة‏ 17 استثناء عن احكام المادتين كد" 
مم القائءن المدن, ال طن, , 1/5 من القانوث, 
المدنى, المختلط )5١8‏ تسرع, الاحكام اأتقدمة عل 
المالك الخديد للعقار ولو لم دكن لسند الابحار 
تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ 


مادة 15 يجب على المستاجر آد المستاجر 


جب 


04 العدد السابع والثاهن - السئة .864 


من الباطن الذى يرغب فى اخلاء المكان المؤجر 
مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها فى 
المادتين 58 من القانون المدنى الوطنى » 
من القانؤن المدنى المختلط ٠ )١(‏ 
مادة ١5‏ ب تسرى أحكام هذا القانون على 
الاماكن وأجزاء الاماكن غير الواقعة فى المناطق 
المبينة بالجدول المشبار اليه فى المادة الاولى اذا 
كانت مؤجرة لممصالح الحكومه وفروعها آو 
لمجالس' المديريات أو للمجالس البلدية والقروية 


ويكون احتساب الاجرة على أساس آجرة 
شهر آغسطس سنة 1149 بالنسبه الىالاماكن 
المؤجرة لمجال سالمديريات وأجرة شهرأغسطس 
سنة ١145‏ بالئسيه الى الاماكن المؤجرة الى 
مصالح الحكومة وفروعها , وأجرة شهر يوليه 
سئة ١950‏ بالنسبة الى الاماكن المؤجرة الى 
المجالس البلدية والقروية أو آجرة المثل فى 
تلك الشهور مضافا الى الاجرة النسبة المثوية 
المبينة فى المادة الرابعه من هذا القانون ٠‏ 


مادة ١١‏ ترقع المنازعات الناشئه عن 
تطبيق هذا القانون آلى المحكمة الابتدائيية 
المختصة بطلب يقذم من ذوى الشاآن الى قلم 
كتاب تلك المحكمة * 

وعلى قلم الكتاب أن يعطى الطالب ايصالا 
بتسلم الطلب وأن يرفع الطلب المذكور فى 
خلال 4؟ ساعة من تاريخ تسليمه الى رئيس 
الدائرةٌ المختصة الذى يحدد جلسة للنظر فى 
النزاع '* 


*٠ الادة 8ه هن القائون المدئى الجدبد‎ )1١( 

(؟) الفقرة الاول عن «لادة 1 مسالة بالقاثون ركم 0ه 
السئة 1408 الشار اليه وكانت كلادة 11 قبل 'تعدربلهاتنصس 
عل أن « يعاقب جغرامة لا تقل عن هشرين جنيها ولاتتجاوز 
ماثة جليه كل مؤجر خالف احكام المولد 8 الفقرة الاخيرة 
و4 وؤةو ١14 5١١‏ وكل هن خالف أحكام #لادة *لا » * 

واضيفت بمد ذلك خقرة بالقانون رقم الم لسنة 1١549‏ 
- الوقائع الصرية فى ٠١‏ يوليو سئة 1١9144‏ تصها 
« ويعاقب ببقرامة هن خمسين جنيها الى خمسمائة جنيه كل 
مؤجر خالف حكم /لادة " اللقرة ( ها) ٠‏ 

الفقرة الثانية هن الادة 17 هضافة بالقسانون رقم 
لسنة 19519 الجريدة الرسمية في 1955/1/8 - 
السو )ا ٠‏ * 


ويقوم قلم الكتاب بابلاغ طرفى الخصومة 
مضمون الطلب وتاريخ الجلسة قيل الموعسد 
المحدد لها بخمسة أيام على الاقل يكتابمسجل, 
مصحوب يعلم وصول . 

ويفصل فى النزاع على وجه الاستعجال 
والحكم الذى يصدر فيه لا يكون قابلا لاى 
طعن 3 

وتظل المنازعات المدنية الاخرى التى ننشآ 
بين المؤجر والمستاجرخاضعةللقواعد القانونية 
العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص 
القضائى والاجراءات ٠‏ 

)١(‏ مادة 17 يعاقب بالحيس مدة لاتزيد 
على ثلاثئة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه 
أو باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالفت 
أحكام المواد ‏ فقرة آخيرة و 6ره مكررا(؟) 
و (ه) مكررا (؟) وه مكررا (5) فى 1و١31١١‏ 
و4١‏ من هذا القانون ٠‏ 

(؟) ويعاقب بالعقوبة المشار اليها فىالفقرة 
الاولى كل مؤجر يتقاضى آى مبلغ اضافى 
خارج نطاق عقد الايجار « كخلو الرجل أو ما 
يمائله » من المستأجر مباشرة أو عن طريق 
وسيط فى الايجار وفى الخالة الاخيرة تطبق 
العقوبة ذاتها على الوسيط ٠‏ 

مادة ١١/‏ - يبقى المرسوم بقانون رقم ١4١‏ 
لسنئة 1157 نافذ! حتى صدور هذا القائون 
والعمل به ٠‏ 

مادة ١4‏ عل وزير العدل والداخلية كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 2 ويعمل به 
من تاريخ .نشره فى الجرائد الرسمية * 

ولوزيرى العدل والداخلية اصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

نأمر بأن يبصم هذا القانو' بنخاتمالدولة» 
وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوائين الدولة , 5 

صدر بقصر القبة فى 0؟ شعبان سنة 
57 ( 34 يرلير مبنة 55417 ) * 
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مستخرج من القانون رقم ١8١‏ سنة 1944 
باصدار القانون المدنى 


الباب الثانى 


الفصل الاول ه الايجار )١(‏ 
١‏ - الايجار بوجه عام 

اركان الايجار : 

مادة 004 الايجار عقد يلتزم المإجر 
بمقتضاه أن يمكن المستاجص من الانتفاع بشىء 
معين مدة معينه لقاء أجر معلوم ٠‏ 

هادة هه 2 لا يجوز لمن لا يلك الا حق 
الادارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاثة 
سئوات الا بترخيص من السلطه المختصه , 
فاذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك , آنقصت 
المدة الى ثلاث سنوات » كل هذا ما لم يوجد 
نص يقطى بغيره * 

مادة 07٠‏ 7 الايجارة الصادرة ممن لهحق 
لمنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها 
مالك الرقبة , على أن نراعى المواعيد المقررة 
للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة تنقلمحصول 
السئة ٠‏ 

مادة ١ه‏ يجوز آن تكون الاجرة نقودا 
كما يجوز أن تكون أى نقدية آخرى * 

هادة 5517 ب اذا لم يتفق المتعاقدان على 
مقدار الاجرة أو على كيقية تقديرها 2 آو اذا 
تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار أجرة 
المثل ٠‏ 

هادة “055 اذا عقد الايجار دون اتفاق عل 
مدة أو عقد لمدة غير معيئة أو تعذر اثبات 
المدة المدعاة » اعتبر الايجار متعقدا للفترة 
المعينة لدفع الاجرة , وينتهى بانقضاء همده 
الفترة بناء عل طلب آحد المتعاقدين اذا هو 
نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد 
الآتى بيائها : 

(1) فى الاراضى الزراعبة والاراضى البور 
اذا كانت المدة المعينة لدفم الاجرة سنتة 
أشهر آء اكثر بكون التنببه قبا, انتهائهما 
بثلائة أشهر. ‏ فاذا كانت المدة آقل من ذلك, 
وجب التنبيه قبل نصفها الاخحر , كل عقا 


مع مراعاة حق المستاجر فى المحصول وفقاء 


للعزف » 
(ب2 فى المنازل والحو انيت والمكاتبوالمتاجر 
والصائم والثنازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة 


شري عل الام فيال يعار م الإسواين 
الخاصة باإيجار (الاماكن ٠‏ 


المعينة لدفع الاجرة أربعة أشهر أو اكثر وجب 
التنبيه قيل انتهائها بشهرين ؛ فاذا كانت 
الفترة أقل من ذك وجب التنبيه قبل نصفها 
الاخين ٠‏ 

( ج ) فى المساكن والغرى المؤئثة وفىأى 
شىء غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة لدقع 
الاجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبسل 
نهايتها بشهر ٠‏ فاذا كانت آقل من ذلكوجب 
التنبيه قبل نصفها الاخير * 1 

آثار الايجار : . 

مادة 074 يلتزمالمؤجر أنيسلمالمستاجر 
العين المؤجرة وملحقاتها فى حاله 'تصلح معها 
لان تفى بما أعدت له من المنفعة وفقا لما.تم 
عليه الاتفاق أو لطبيعة العين ٠‏ 


مادة ”5ه )١(‏ اذا سلمث الغين المؤجرة 
فى حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذى 
لوجرت من أجله أو اذا نقص هذا الانتفاعم 
نقصا كبيرا جا للمستاجر أن يطلب فسخ 
العقد أو انقاص الآجرة بقدر ما نقص مسن 
الانتفاع مع التعويض فى الحالتيٌ إذا كسان 
لذلك مقتض ٠‏ 

(؟) فاذا كانت العين المؤجرة فى حالة من , 
شانها أن تعرض صحة المستاجر أومنيعيشون 
معه أو مستخدميه آو عماله لطر جسيم 
جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد » ولو 
كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق * 

مادة 7ه يسرى على الالتزام بتسليم 
العين المؤجرة ما سرى على الالتزام بتسسليم 
العين المبيعة من اآحكام ٠‏ وعلى الالخص نما 
يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحذيه ' 
مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها ٠‏ 

مادة /11ه  )١(‏ على المؤجر أن يتعهد العين 
بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها 
وآن يقوم فى أثناء الاجارة بجميع الترهيماث 
الضرورية دون الترميمات ( التاجيرية ) * 

(؟) وعليه أن يجرى الاعمال اللازمة 
للاسطح من تمصيص أو .بياض وآن. قوم بتزج 
الآبار والراحيض ومصارف الميام ؟٠,‏ 
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(؟) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب 
المستحقة على العين المؤجرة ويلزم ثمن المياه 
إذا قدر جزافا فاذا كان تقديره (بالعداد) كان 
على المستاجر اما 'ثمن الكهرباء والغاز وغير 
ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشسخصى 
فيتحئله المستاجن' ٠‏ 

(5) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره ٠‏ 

مادة 8ه (أ) إذا تآخر المؤجر بعد 
اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينه 
فى 'المادة السابقة ٠‏ جاز للمستاجر أنيحصل 
على: ألرخيصن من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه 
وفى استيفاء.ما انفقه خصما من الاجرة )وهدا 
دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أ انقاص 
الاجرة * 

(؟) ويجوز للمسستآجر دون حاجة ,' 
ترخيص من القضباء أن يقوم باجراء الترميمات 
المسبتعجلة .أو الترميمات البسيظة.مما يلتزم 
به المؤجر ‏ سواء كان العقد موجوداوقتبدء 
الانتفاع أو طر! بعد ذلك إذا لم يقم المؤجن بعد 
اعذاره بتئفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب 
على' آنل 'يستوفئ المستاجر ما أنفقه خصما من 
الاجزة” * . 


)١( 7‏ اذا هلكت العين المؤجرة آثناء. 


الايجار هلاكا كليا , انفسخ العقد من تلقاء 

(؟) أما اذا كان هلاك العبن جزئيا أى اذا 
أصبخت (العين فى حالة لا تصلح معهاللانتقاع 
الذى أو جرت'من أجله أ نقص هذا الانتفاع 
تقصناء كبيرا ولم يكن للمستابجر بد فى شىم 


من ذلك فينجوز له اذا 'لم'يقم المؤجر فىميعاد:” 


مناسب باعادة العين الى الحالة.التى كانتعليها 
أن :نطلب تبعا للظروف أما القسساص الاجزة 


أو فش الايجار ذاته' دون اخلال بماله منحق . 


أذ يقوم بنفسه. بتنفيذ التزام المؤجر وفقا 
لاحكام المادة السابقة ٠‏ 


(؟) ولا يجوذ للمستاجر فى الخسالتين 
السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلاك 
أو التلف يرجع آلى سبب لا يد للمؤج فيه* 


ماده ٠/اه  )١(‏ لا يجوز للمستاجر آن 
يمفع. المؤجر هن احراء الترمبمات المستعجلة 
التى تكون ضروربة لحفظ العين المؤ<رة عبلى 
انه آذا ترتس على هذه الترميمات اخلال كل 
. أى جزثى بالانتفاع بالعين » جاز للمستاجر 

أن ,يطلب تبعا للظروف اما فسخ الاإيجبار آو 
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(؟) ومع ذلك اذا بقى المستاجر فى العين 
المؤجرة الى أن تتم الترميمات سقط حقه فى 
طلب الفسخ ٠‏ 

مادة ١لاه  )١(‏ على المؤجر أن يمتنع عن 
كل ما منشأنه أن يحول دون انتفاعالمستاجر 
بالعين المؤجرة ولا يجوز له آن يحدث بالعيناو 
بملحقاتها أى تغيير يخل بهذ الانتفاع ٠‏ 

(؟) ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال 
التى تصدر منه أو من أتباعه *٠‏ بل يمتد هذا 
الضمان الى كل تعرض أو أضرار مبئى على 
سبب قانونى يصدر من آى مستاجر آخر آى 
من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر * 

مادة 'الاه  )١(‏ اذا ادعى أحنبى حقا 
يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى 
عقد الايجار وجب على المستاجر أن يبادر الى' 
اخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج مسن 
الدعوى ٠‏ وفى هذه الحالة لا نوجه الاجراءات 
الا الى المؤجن * 

(؟) فاذا ترتب على هذا الادعاء أن. حرم 
المستأجر فعلا.من الانتفاعالذى له بموجب عقد 
الايجار جاز له تبعا للظروق آن يطلبالفسخ. 
أو انقاص الاجرة مع التعونض ان كان له 
مادة #الاه  )1١(‏ اذا تعدد المستاجرون لعين 
واحبة فضل من سبق مئهم الى وضع يله 
عليها دون غشس فاذا كان مستاجر عقار قد 
سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضسع 
مستاجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل 
أن يتجدد عقد ايجاره فانه هو الذى يفضل٠‏ 


(5) قاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد 
المستآجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه 
حةوقهم الا طلب التعوفض ٠‏ 

مادة #4لاه ل اذأ ترتب على عمل جهمة 
حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى 
الانتفاع بالعين المؤجرة » جاز للمستاجر تبعا 
للظروف أن .يطلب فسييع العقد أو انقا صالاجرة 
وله أن بظالب المؤجر بتعويض اذا كان عمل 
الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون اللمؤجر 
مسئولا عنه كل هذا ما لم يقضي الاثفاق ' 
بغيره "* 

أمادة هلاه (5) لا يضمن المؤجر المستاجرا ' 
التعرض المادى اذا صدر من أجنبى ما دام 
المتعرض لا يدعى حا ولكن هذا لا يخل بما 
للمستاجر. من الحق فى أن يرقع باسمه على 
المتعرض دعوى المطالبه بالتعويض وجميع 
دعاوى وضع اليد ٠‏ 


ملحق بالقوائين الكملة. لقانون ايجار الآماكن وي 


(؟) على آنه اذا وقع التعرض المادىبسبب 
لا يد للمستاجر فيه وكان هذا التعرض من 
الجسامة بحيث يحرم المستاجر من الانتفاع 
بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب 
فسخ العقد أو انقاص الاجرة * 

مادة 5لا )١(‏ يضمن المؤجر للمستآاجر 
جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيسوت 
تحول دون الانتفاع بها آو تنقص من هبقا 
الانتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لا يضمنالعيوب 
التى جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسئول 
عن خلو العين من صفات تعهد صراحةبتوافرها 
أو عن خلوها من صفات قتضيها الانتفساع 
بها كل هذا ما كم يقفى آلاتفاق بغيره ٠‏ 

(؟) ومع ذلك لا يضمن الوّحِر العيب اذا 
كان المستاجر قد آخطر به أو كان يعلم به 
وقت التعاقد .٠‏ 

مادة لالاه  )١(‏ اذا وجد بالعين المؤجرة 
عيب. يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر تبعا 
للظروف أن,تظلب فسنم العقد أو انقاص الاجرة 
وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أنيقوم 
هو بآصلاحه عل نفقة المؤجر اذا كان هقا 
الاصلاح لا يبوظ الاجر * 

(؟) فاذا لحق اللستاجر ضرر من العيب 
التزم المؤجر بتعويضة » ما لم يشبت آنه كان 
يجهل, وجود العيب ٠‏ 

مادة 4لاه ل يقم باطلا كل اتفاق يتضمن 
الاعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب 
اذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا 
الضمان ٠-‏ 

مادة قلاه 
العين الماجرة عل النحو المتفق عليه فان لم 


بكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العسين* 


بحسب ما أعدث له .٠٠‏ 


مادة ١٠مه  )١(‏ لا يجوز للمستاجر آن 


بحدث بالعين المإجرة تغيبرا بدون 'اذن المأجر 
الا اذا كان التغيبر لا يتشا عنه آى شور 
للمؤجر ٠‏ 

(؟) فاذا احدث المستاجر تغييرا فى العين 
المؤج ‏ محاوزا فر, ذلك حدود الالتذام الوارد 
ف. الفقرة السابقة جاذ الزامه داعادة الععثاليا 
الحالة التر, كانت علبها وبالتعويض ان كان 
له مقتض ٠‏ 

مادة )١( 54١‏ يجوز للمستاجر أنيضع 
بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور 
الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما إلى 
ذلك ما دامنت الطريقة. التى توضع بها هدم 


يلتزم المستاجر بآن' يستعمل” 


الاجهزة لا تخالف الاصول المرعية وذلك ما لم 
يثبت المؤجر أن وضع هذه الاجهزة 0-0 

سلامة العقار *٠‏ 

(؟) فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام 
شىء من ذلك جاز للمستأجر آن يقتفى منه 
هذا التدخل على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر ٠‏ 

مادة 045 يلتم المسستاآجر باجراء 
الترميمات ( التآجيرية ) التى ,يقضى بها العرف 
ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك ٠‏ 

مادة 54 )١(‏ يجب على ' المستاجر أن 
يبذل من الغناية فى امنتعمال العين الملأجرة 
وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد 

(؟) وهو مسئول عما يصيب العين آثناء 
انتقاعه بها من.تلف أو هلك غير ناشى عن 
استعمالها استعمالا مالوفا'” 

مادة 545 )١(‏ المستآجر مسئول١'عن‏ 
حريق العين” المؤجرة الا اذا أثبت أن الحرزيق 
نشآ عن سبب لا يد له فيه ٠‏ 

(؟)> فاذا تعدد المشتاجرون “لعقار واحه 
كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسسبة 
الجزء الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر انكان 
مقينا العقار هذا'ما الم يثبت أن النار ابقدآ 
شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستاجرين 
فيكون وحده مسئولا عن “الحريق ٠‏ 

مآدة 540 يجب عل المستاجر آن يبادر 
آلى أخطار المؤجر بكل آمز يستوجب تدخله 
كان تحتاج العين آلى ترميمات مستعجلة ٠‏ أو 
يتكشنقة عيب بها أو يقم اغتصاب عليها آو 
يعتدى أجنبى بالتعرض لها آو باحداث ضَرّر 
بها ٠‏ 

مادة مه ل )1١(‏ بيجب على المستاجر ان 
يقوم بوفاء الاجرة فى المواعيد المتفق عليهما 
فاذا لم يكن هناك ١تفاق‏ وجب وفاء الآجرة فى' 
المواعيد التى يعينها عرف الهة '* 

(): ويكون :الوقاء فى موطن المستاجر مالم 
يكن هناك اتفاق أو .عرف يقضى بغي ذلك ٠‏ 

مادة 541 الوفاء بقسط من الاجرة قردئة 
عل آلوقاء بالاقساط السابقة على هذا القسطظ 
حتى يقوم الدليل على عكس ذلك * 

مادة 4ه نجب على كل من استاج مثزلا 
أو مخزنا آو حانونا آو مكانا مماثلا لذلك آو 
آضا ؤراعة أن يضم فى العبَن المآحرة آثثثا 
أو بشائم أو محصولات أو مواشئ آو: آدوات 

إن شسمتها كافية لضْمان الاجرة عن سئتين 


. أو عن كل مدة الايجار إذا قلت عن سئتيل ٠‏ 


هنذا ما لم تكن الاجرة قد عجلت ويعقى 
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المستاجر من هذا الالتزام اذا تم الاتفاق على 
هذا الاعفاء أو اذا قدم المستاجر تآمينا آخر ٠‏ 
مادة 45 )١(‏ يكون للمؤجر ضمانا لكل 
حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار أن يحيس 
جميع المنقولات القابيلة للحجز الموجودة فى 
العين الموٌجرة مادامت مثقلة بأمتياز الوّجر 
لو لم نكن مملوكة للمستاجر وللمؤجر الحق 
فى أن يمانع فى 'تقلها فاذا نقلت رغيمعارضته 
أو دون علمه » كان له الحق فى استردادها 
من' المائز لها ولو كان حسن النية مع عدم 
الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق ٠‏ 
(1) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى 
الحبس أو الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء 
أمرا اقتضته حرفة المستاجر أو المآلوف هن 
شئون الحياة آو كانت المنقولات التى تركت 
فى العين المؤجرة 'نفى بضمان وفاء ثناما ٠‏ 
مادة 51١‏ يجب على المستاجر آن يرد 
العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا آبقاما 
تحت يده دون حمق كان ملزما آن يدف ع للمؤجر 
نعويضا يراعى فئ تقديره القيمه الايجاريه 
للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ٠‏ 
مادة اوه - )١(‏ على المستاجر أن يردالعين 
المؤجرة بالحالة التى تسليها عليها الا هما يكون 
قد أصاب العين من هلاك أو تلفا بسبب لا يد 
له فيه ٠‏ 
(؟) فاذا كان تسليم العين للمستآاجر قد 
تم دون كتابة محضر أو دون بيان ببوصاف 
هده العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس 
أن المستاجر قد تسلم العين فى حالة حسنة 
مادة ؟91ه  )١(‏ اذا وجد المستاجر فى 
العين المؤجرة بئاء أو غراسا أو غير ذلك من 
التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار ٠‏ التزم 
المؤجر أن يرد للمستاجر عند انقضاء الايجار 
ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما'زاد فىقيمة 
العقار مالم يكن هناك اتفاقا يقضى بغير ذلك ٠‏ 
(؟) فاذا كانت تلك التحسسينات قد 
' استخدمت دون علم المؤجر و رغم معارضته 
كان" له آيضا أن يطلب من المستاجر ازالتها 
وله أن يطلب فوق ذلك 'تعويضا عن الضرر 
الذى يصيب العقان من عذه الازالة ان كان 
للتعويض من مقتض ٠‏ : 
. () فاذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهسذه 
التحسينات في مقابل رد احدي القيمتبين 


المتقدم ذكرهما , جاز للمحكمه آن تنظره الى 
: 


أاجل للوفاء بها ٠‏ 


التنآزل عن الايجار والايجار من الباطن : 

هادة 518 ل للمستاجر حق التنازل عن 
الايجار أو الايجار من الباطن .وذلك عن كل 
ما استاجره آو بعضه مالم يقض الاتفاق بغير 
ذلك ٠‏ . 

مادة 014 )١(‏ منع المستآاجر من آن يؤجر 
من الباطن ,يقتضى منعه من التنازل عن الايجار 
وكذلك العكس ٠‏ 

(؟) ومع ذلك اذا كان الامر خاصا بايجار 
عقد أنشىء بهمصنع أو متجر واقتضيتالضرورة 
أن يبيع المستأجر هذا اكصنع أو المتجر جاز 
للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع آن 
تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المسترى ضمانا 
كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق»٠‏ 

مادة 05980 فى حاله التنازل عن الايجار: 
يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ 
التزاماته ٠‏ 

مادة 015 )١(‏ يكون المستاجر منالباظن 
ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يسكون 
ثابتا فى ذمته للمستاجر الاصلى وقت أن 
ينذره المؤجر * 

(؟) ولا يجوز للمستاجر من الباطن أن 
يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله مسن 
الاجرة للمستاجر الاصلى ما لم يكن ذكقدتم 
قبل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم 
وقت الايجار من الباطن ٠‏ 

مادة 410ه ‏ تبرآ ذمة المستاجر الاصىقبل 
الأؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتئازل له 
فى حالة التتنازل عن الايجار آم فيما يتعلقا 
بما فرضه عقد الايجار الاصلى من التزامات 
فى حالة الايجار من الباطن : 

( أولا ) اذا صدر من الجر قبول صريح 
بالتنازل من الايجار آو بالايجار من الباطن ٠‏ 

( ثآنيا ) اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة 
عن المتنازل له أو من المستآاجر من البساطن 
دون أن يبدى آن تحفظ فى شآن حقوقه قبل 
المستاجر الاصلى ٠‏ 

انتهاء الايجار : : 

هادة هوه - ينتهى الايجار بانتهاء المسدة 
المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلام 


ملحق ‏ بالقوانين كلكملة لقانون ايجار الآماكن ذا 


مادة 9ه )١(‏ ذا انتهى عقد الايجار 
وبقى المستاجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم 
المؤجر ودون اعتراض منه اعتير الايجار قد 
تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير معيتسة 
وتسرى على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه 
أحكام المادة السابقة ٠‏ 

(؟) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا 
جديدا لا مجرد امتدادا للايجار الاصلى ومع 
ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التآميسصات 
العيئية التى كان المستآاجر قد قدمها ف ىالايجار 
القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى آما 
إلكفالة شخصية كانت أو عينيه فلا تنتقل الى 
الإيجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بدذلك ٠‏ 

مادة 7٠٠١‏ اذا نبه آحد الطزفين عللى 
الآخر بالاخلاه واستمر المستاجر مع ذلك 
منتغما بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض آن 
الايجار قد تجدد ما لم يقيم الدليل على عكس 
ذلك ٠‏ 

.هوت المستاجر آو اعساره : 

مادة 7037 )١(‏ لا ينتهى الايجار بموت 
المؤجر ولا بموت اللستآاجر ٠‏ 

() ومع ذلك اذا مات المستاجر جاز 
لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد اذا آثبتوا آنه 
بسبب موت مورثهم آأصبحت آعباء العقد آثقل 
من أن 'نتحملها مواردهم او اصبح الايبجار 
مجاوزا 'حدود حاجتهم وفى هذه المالة يجب 
أن نراعى مواعيد التئبيه بالاخلا المبينة فى 
المادة “057 وأن يكون طلب انهاء العقد فى 
مدة ستة أشهر على الاكثر من وقت موت 
المستاجر ٠‏ 

مادة ٠0‏ اذا لم يعقد الايجار الا بسبب 
حرفة الستاجر أو لاى اعتبارات آخرى تتعلق 
بشتخصه ثم مات جاز لورثتة آو للمؤجر آن 
يطابوا انهاء العقد * 2 ١‏ 

مادة 70 )١(‏ لا يترتب على اعسسار 
المستاجر أن تحل أجرة لم تستحق * 

() ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب 
فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب 
تأمينات تكفل الوفاء بالاجرة اللم تحل وكذلك 
يجوز للمستاجر اذا لم يرخص له فىالتنازل 
عن الايجار من البآطن أن يطلب الفسخ على 
أن يدفع تعويضا عادلا *٠‏ 

مادة 7054 )١(‏ اذا انتقلت ملكيه العين 
المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شخص آخر فلا 
يكون الابجار ثافذا فى حق هذا الشخص اذا 


لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرفالذى 
نقل الملكية ٠‏ 

() ومع ذلك يجوز أن انتقلت اليه الملكية 
أن يتمسك بعقد الايجار ولو كان هذا العقد 
غير نافذ فى حقه ٠‏ 

مادة )١( 7٠8‏ لا يجوز لمن انتقلت اليه 
ملكية العين المؤجرة ولم يكن الايجار نافذا فى 
حقه آن يجبر المستآجر على الاخلاء الا بعد 
التغبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى 
المادة “اكه * . 

(؟) فاذا نبه على المستاجر بالاخلاء قيل 
انقضاء الايجار فان المؤجر يلتزم بآن يدفع 
للمستاجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك 
ولا يجبر المستاجر على الأشلاه الا بعسه آن 
يتقاضي التعويض من الجر أو من انتقلتة 
اليه الملكية نيآبة عن المؤجر أو بعد أن يحصل 
على تمي كاف للوفاء بهذا التعويض ٠‏ 

مادة 705 لا يجوز للمستاجر أنيتمسك 
بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه 
الملكية اذا أثبت هذا أن المستاجر وقت الدقع 
كان يعلم بانتقال الملكية آو كان من الفروض 
حتما أن يعلم فاذا عجز من انتقلت اليهالملكية 
عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع عللالمؤجر 

مادة 7017 اذا اتفق على آنه يجوزللمؤجر 
أن ينهى العقد اذا جدت له حاجة شخصية 
للعين وجب عليه فى استعمال هذا الحق آنْ 
بشه على المستاحر بالاخلاء فى الواعيد المبيئة 
بالمادة 07 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ٠‏ 

مادة 70487 )١(‏ اذا كان الايجار معينالمدة ٠‏ 
جاز لكل من المتعاقدين آن يطلب الهاء العقد 
قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير 
متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الايجار من 
مبدآ الامر أو فى أثناء سريانه مرهقا » على آن 
براعى من يطلب ائهاء العقد' مواعيد التنبيه 
بالاخلاء المبيئة بالمادة 7ه وعلى أن يعوض 
الطرف الآخر تعويضا عادلا * 

(؟) فاذا كان المؤجر هو الذى يطلب الهاء 
العقد فلا يجبر المستآاجر على رد العين اللأجرة 
حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تآمين 
كاف * 

مادة 508 ب يجوز للموظف آو المسستخدم 
١51‏ اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أنيطلب 
انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين 
المدة » عل أن يراعى المواعية المبينة فى المادة 
+07 ويقع باطلا كل اتفاق عل غير ذلك ٠‏ 


قانون رقم 174 السئة 1١901‏ 
بشن قطع المياه الرئيسية عن الاماكن 
المؤجرة )١(‏ 


“مادة ١‏ ب يعاقب بالحبس مدةالا تزيد على 


ثلائة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة حنيهات , 


أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسسبب 
عمدا وبسو القصد بأية وسيلة فى منمورود 
المياه الرئيسية عن الاماكن المؤجرة اكشار اليها 
فى المادة الاولى من القانون رقم ١1١‏ لسنة 
٠ ١94‏ 

وعلى رجال' الضبطية القضسائية تمكين 
المستاجر من اعادة الحالة إلى ما كانت عليه 


0 الوقائع المصرية ١١‏ سبتمير سئة ١968١‏ - 
الدع .م 0 1 
319 


مع عدم الاخلال بحقه المنصوص عليه فى المآدة 
4" من القانون المدثى ٠‏ 

وعلى شركات المياه أو الهيئات التى تقسوم 
بتوريد المياه اعادة الحالة الى ما كانت عليسه 
دون توقف على رضا المؤجر اذا أدى المستاجر 
مالها من حقوق ٠‏ 00 

وفى كلتا الحالتين السابقتين تكون النفقات 
على المتسبب وتخصم من الاجرة المستحقة اذا 
كان هو المؤجر * 

مادة ؟ ‏ على وزرائنا كل فيما يخصه, 
تنفيذ هذا القانون / ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ : 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتتمدة 
بالقانون دقم 174 لسلة 1571 
فى شان خفض ايجار الاماكن )١(‏ 
ياسم الامة وعلى القانون رقم هه لسبنة ١608‏ فى 
رئيس الجمهورية شان عد الاماكن وعلى مآ ارتاه 
بعد الاطلاع على المادة *ه ص الستور : 
المقت 8 قرر القانون الآتى : 


وعلى القانون رقم ١1١‏ لمسنة |1585 فى 
شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والمستاجريين والقوائين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم لسنة ١969‏ فى 
شأن خفض ايجار الامائن , 5 

(ا) الجرريدة الرسمية فى توفهير سئة 1951 - العدم 
نياك 

1 


١‏ اننظر الاذة ٠‏ مكررة (4) هن القانون رقغ 7١‏ السئة 
كول ٠‏ 


مادة ١‏ - تضاف الى القسانون رقم ١51‏ 
لسنة 1151 مادة جديدة برقم ه مكررا (0) 
نصها الآاتى (؟) : 

مادة ٠‏ . يعاقب بالحبس مدة لأ تزيد 
ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو 
باحدىي هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف 
أحكام المادة السابقة ٠‏ 


مادة ‏ - ينثير هذا القرار بغسانون فى 


الجريدة الرسسسمية ٠‏ ويعمل٠بة‏ من تاريخ 
نشره ,2 


14 العلفد السايع والثامن م السنة « .44 ء 


قرار رئيس الجمهوريه العربية المتحدة 
بالقانون رقم 179 لسئة 1551 
بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على 
العقارات المبلية وخفض الايجارات 
بمقدار الاعفاءات )١(‏ 


باسم الامة 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على المادة لاه من الدسستور 
المؤقت ٠‏ 


وعلى القانون رقم “0 لسنة ١105‏ فىشان 


الضريبة على العقارات المبنيه والقوانين المعدلة ' 


ا 
وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ٠‏ 
قرر القانون الآتى : 


مادة ١‏ تعفى من أداء الضريبة على العقارات 
المبئنية والضرائب الاضافية الإخرى المتعلقة 
بها المساكن التى لا يزيد متوسط الايجار 
الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على 
ثلاثة جنيهات ٠‏ 

كما تعفى من أداء الضريية وحدها المساكن 
التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة 
بالوحدة السكنية فيها على ثلائة جنيهات ولا 
.يجاوز خمسة جنيهات ٠‏ 

وعلى المالك فى كلتا الحالتين أن يخفض 
قيمة الايجار للساكن بما يعادل ما خص 
الوحدة السكنية من الاعفاء ٠‏ 


ويسرى الاعفاء والخفض المنصوص عليهما 
فى الفقرات السابقة بالنسيه الى المبسسانى 
المنشأة أصلا لاغراض خلاف السكن وذلكفى 
الحدود سالفة الذكر ٠‏ 

مادة ؟ ‏ فى حساب متوسط الايجسار 
الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية يزاد عدد 


)١(‏ الجريدة الرسمية فى 1991/١١/5‏ المبد 4ه؟ 


حجراتها حجرة واحلة اذا اشنتيلت تلك 
الوحدة على صاله أو آكثر ٠‏ 

مادة ؟ ل ترى أسعار الضريبة المبنيةفى 
البنود ١‏ و و5 و5 وه من المادة ١١‏ من 
القانون رقع 057 لسنة 1105 المشار اليه على 
المبانى وأجزائها وملحقاتها المنشآة أصلا لتكون 
سكنا ولو استعملت لغير السكن أما المبانى 
وأجزاؤها وملحقاتها المنشسأة أصلا لاغسراض 
خلاإف السكن فيشرى عليها السعر المبين فى 
البند )١(‏ من المادة المذكورة * 

مادة 5 على مالك المبنى عند تغيير 


. استعماله من أغراض غير سكئية, الى أعراض 


سكنية آن يخطر إلجهة المختصةبربط الضريبة 
عن هذا التغيير قبل نهاية شهر ديسمبر من 
السنة التى تم التغيير خلالها ٠‏ 

ويعدل سعر الضريبة للمبنى طبقا للغرض 
الجديد اعتبارا من أول شهر يناير القالى 
لتاريخ استعمال المبنى لاغراض السكن ٠‏ 

ويلزم مالك المبنى الذى لم يقم بالاخطار 
هى الميعاد المحدد أو قدمه متضمنا بيانات غير 
صحيحة بغرامة تعادل مثل الضريبة التى 
تقرر على المبنى عن سنة كاملة ٠‏ 

مادة ه ‏ تشكل لجنة عليا برئاسة نالب 
رئيس الجمهورية ووزير الخزانة وعضصوية 
كلمن وكيل وزارة الخزانة المختصومستشان 
الدولة لوزارة الخزانة ومدير عام مض لحة 
الاموال المقررة يكون لها نفسير احكام مدآ 
القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشسسان 
تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر فى الجر يسدة 
الرصمية * 

مادة  ”‏ ينشر هذا القرار بفسائون فى 


الجريدة الرسمية ويعمل به امتبارا من اول 
ينأير سلة 1955 * 


ب ٠‏ القوليك لتلة الشئون يجبي شان __اااال أخر ل 


قرار رقم ١‏ لسنة 1555 
فى شان تفسير أحكام القانون رقم ١14‏ 
السئة ١56ؤو1ذ‏ (ا» 


اللجئة العليا لتفسير القانون رقم ١74‏ 
لسنة 197١‏ بتقرير بعض الاعفباءات من 
الضريبة على العقارات المبئنية وخفض الايجار 
بمقدار الاعفاء .». 


بعد الاطلاع على القسانون رقم ”ه لسنة 
1 فى ف الضريبة على العقارات المبنيه 
والقوانين المعدلة له ٠‏ 


وعلى القانون رقم ١9‏ لسنة 13١‏ ابتقرير 
بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات 
المبنية وخفض الايجار بمقدار الاعفام , 


وعلى ما إرنآه مجلس الدولة ٠‏ 
قرر: 
مادة ١‏ يحدد عدد الحجرات بالوحدة 
السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف 
الثابيت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العيل 


0 الوقائع للصرية فى ؟ يناير سئة انا العدده 
الاول * 


ياحكام القانون رقم 179 لسنة 1471١‏ المشار 
اليه ٠‏ 


وساب متوسط الايجار الشهرى للحجرة 
تقوم الجهة الادارية المختصة بتقسيم القيمة 
الايجارية الاجمالية على عدد الحجرات ٠‏ 


واذا تضمن وصف المبئى يدفاتر الحصر 
رالتقدير عدة أقسام لكل منها قيمة ايجارية 
خاصة كالمصانع والمعامل وغيرها قسمت 
القيمة الايجارية لكل قسم على عدد الحجرات 
الموجودة بها * 


مادة ؟ ‏ مع عدم الاخلالبالاحكامالمنصوص 
عليها فى المادة 4 من القانون رقم 119 لسنة 
المشار اليه يحند الغرض الذى انشىء 
من أجله المبنى طبقا للوصف الوارد فىدفاتر 
الحصر والتقدير وقت العمل بالقانون رقم9”١‏ 
لسنة 1931 المشار اليه ٠‏ 


مادة ؟ - ينشر هذا «لقرار فى الوقسائع 
المصرية ,> 


تحريرا فى "١‏ جمادى الآخر سنة 1١7/7‏ 
(/ا نوفمبر سنة ١959‏ » 


قراد رئيس اجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 45 لسنة 19517 
بتحديد ايجار الاماكن )2١(‏ 


ياسم الامه 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت : 

وعلى القانون رقم ١1١‏ لسنة 19410 بشآن 
ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بينه المؤجرين 
والمستاجرين والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 07 لسنة ١104‏ بشسآن 
الضريبة على العقارات المبئية والقوانيالمعدلة 
له, 

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1975 بشسآن 
'تنظيم المبانى , 

وعلى القانون رقم ؟1؟1؟! لسئة 9086ايشآن 
فرض مقابل التحسين على العقارات والقوانين 
المعدلة له » 

وعلى قانون الادارة المحلية الصادر بالقانون 
رقم 4؟1 لسنة *117 والقوانين المععدلة 
له ٠‏ 

وعلى القانون رقم '4؟١1‏ لسنة ١957١‏ فى 
شان الضريبة على العقارات المبنية . وهل 
القانون رقم لسنة 19531 فى هناد 
خفض ايجار الأماكن * 

وعلى القانون رقم 179 لسنة 113١‏ بتقرير 
بعض الاعفاءات من الضريبة على العقفارات 
المبئنية وخفض الابجارات بمقدار الاعفاء ٠‏ 


وبناء على ما ارنآه مجلس الدولة » 
قرز القانون الآتى : 
مادة ١‏ تنحدد ايجارات الاماكن الممدة 


للستنى أو لغبر: ذلك من الاغراض والتىتنشا 
بعد العمل بالقانون 4 لسنه 1931 المشار 
اليه ؤفقا لما ياتى : 


(1) الجريدة الرسمية فى ه غبراير مئة 1955 -. العده 
2 
(5) الفقرة الاخيرة عن فنادة الاولى عضافة بالقانون رقع 


+1 السئة 1958 بالجريدة الرسمية فى 1539/4/٠‏ - 
البح لنكا+ 


(1) صافى فائدة استثمار العقار بواقعه بر 
من قيمة الارض و-المنانى ٠‏ 


(ب) "زر من قيمة المبانى مقابل استهلاك 
رأس المال ومصروفات الاصلاحآت والصيانة 
والادراة ٠‏ 

مع مراعاه الاعفاءات المقرره بالفانون رقم 
3 سنه (1931 المشار +نيه يضانف اق 
القيمه الايجارية المحددة وفقا لما نعدم » ما 
يخصها من الضرائب العقاريه الاصسليه 
والاضافيه المستحقة ٠‏ 

وتسرى أحكام هذا القانون على الميانى التى 
لم 'تؤجر أو تشغل لاول مرة حتى تاريخ العيل 
بالقانون رقم 174 لسنة 1931 المصصار٠‏ 
اليه * ٌ 

ويقصد (؟). يلفظ الميانى المنصوص عليه 
فى الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير 


سكنية لم تو جر أو تشسغل لاول مرة حتى 
تاريخ ا بالقانون رقم 178 لسنه ا 
المشار اليه ٠‏ 

أمادة ؟ ‏ تقدر قيمة الارض -وفقالئمنالمثل 


وقت البناء وتقدر قيمة المبانى وفقا لسعر 
السوق لمواد البناء وقت الانشاء *٠‏ 

وتحسمب تامل قيمة الارض والمبانى 
والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق 
العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح 
بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع المسموح به 
وطبقا للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام 
قوانين تنظيم البننساء وغيرها من اللوائح 
والقوانين ٠‏ 

أما فى حالة اليئاء على كل المساحةالمسموح 
باليتاء عليها مع عدم استكمال اليئاء الى الحد 
الاقصى المسموح به فتحسب كل قيمة المبانى 
المنشأة » كما تحسب قيمة الارض والاساسآات 
والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة مايقام 
فعلا من آدوار الى العدد الكلى للاتوار الكاملة 
التى تسمح بها قيود الارتفاع المشار اليها ٠‏ 


اللقوانين_التغملة_القانون, ايجار -الامتقن هذا 


ويجوز )١(‏ فى بعض المناطق تعديل ذه 
النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروفالعمران 
وذلك حسبما تراه لجان التقدير ومجالس 
المراجعة * 


واذا كان البناء لا يشغل غير جزء منالارض 
المسموح باليناء عليها علا يحتسب فى تعدير 
الايجار من فيمه الارض الا بالقدر سخصص 
لمتفعة اليناء فقط بشرط تحديد هدا انفدر 
بفواصل ثابتة والا فلا تحتسب- سو المساحه 
اسبى ليها بالفعل ٠‏ 

ومى دنه المسالن احستفله آد الباالىدات 
الصيغه الخاصه نالعيلات فيؤخذ فى الاسبار 
عند سحدايك قيمه ايجار هده الابنيه ل نساروه 
على قيمه المبانى ‏ فيمة الارض والاساسات 
وايتوصيلات انخارجيه للمرافق با تملها 
وبصرف النظر عن الحد الاقصى المسموح يه 
لارتفاع البناء * على آنه اذا جد أى تغيير فى 
الوضع الذى بنى التقدير على آساسه , فيعاد 
التقدين وقف سوصع الجديم * 

. مادة ٠‏ . يعاد تقدير قيمه الارض عنيد 
تحديد الايجار ثى حاله تعليه البناء وذلك اذا 
نمت التعليه بعد خمس سئوات على الائل من 
تاريخ اشياء الميانى الاصليه او فى حاله.ها 
0 .يستوجب تطبيق الفانون 

3 لسئه 11606 المسار.الية وفى هيده 
ل تكون اعادة تقدير قيئة ١‏ الازخن يقصد 
تحديد ايجار المبانى المستجدة فقا 

مادة (؟) 5 ب نختص لجان تقدير القيمة 
الايجاريه المنصوص عليها فى المادة ١1‏ من 
القانون رقم 67 لسنه 1965 المشار'اليه 
بتحديد ايجار المبانى الخاضعه لهذا القانوز 
ولي على الوخدات على أن يبدل تشتيلها 

ان يضم الى عضويتها آثئان من الهننسجي 
0 بالحكومة أو بالمجالس المحليه يصدر 
, باختيارهما قراد من المحافظ وتكون رئاسة 
اللجنة للموظف الاعلى درجة من الاعضاء أو 


٠‏ (0 الفقرة الرؤبعة من اكادة 4لثائية معدئة بالقانون رقم 
11 لسئة 197 الشار اليه * 


09 الا الرابنة عدلة بالقائوث وقم 3158 المسسئة 


7 الشار اليه ٠‏ 


6 للادة 4 هكرى مضافة بالقائون يرقم 18 السئة 
1105 الشار إليه ٠‏ 


الاقدم عند تساوى الدرجة ويشترط لصحة 
انعقادها حضور آربعة أعضاء على الاقل غلى أن 
يكون من بيتهم المهندسان المنضمان الى اللجئة 
واحد العضوين: الموظفين وتصدر قراراتها 
بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التسس آوى 
يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ٠‏ 


ويجوز للمحافظ بقرار منه أن ينشىء لجانا 
اضافية تشكل على غرار اللجان الاصلية 
وتختص بذات اختصاص هذه اللجان كما 
يحدد كيفية توزيع الاعمال بينها وبين الاجان 
الاصلية + ويجب على مالك البناء قور اعداده 
للاستعمال أن بخطر اللجنة التى يقعالبناء فى 
دائرتها لتقوم يتحديد الايجار وتوزيعه على 
وحدات البناء على أن يتم هذا الاخطار فىموعد 
لا يجاوز ثلائين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد 
ايجار عن أية وحدة من وحدات البناء أو مسن 
تاريخ شغلها لاول مرة بأية صورة من 5 
الاستعمال ويتم هذا الاخطار خلال ثلائينيوما 
يوما من تاريخ العمل بهذا القسانون بالنسبة 
الى الحالات العانمد وفت العمن به والتى لم 


. يسبق الاخطار عنها ٠‏ 


وللمالك أن يقدم الى اللجنه المسسنندات 


٠المتبته‏ لقيمة الاراضى والمبانى نتستعين بها 


عند تقدير الايجار لما له إن يقدم ,الههيا 


. نقترحاته فى شآن توزيع الايجار على وحدات 


البناء * 


ويجوز للمالك قبل صدور قرار اللجمسسه 
بتحديد الايجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله 
أو بعضه على أن يسرى قرار اللجنة باتر رجعى 
من بدء تنفيذ عقد الايجار ٠‏ 

مادة (5) 5 مكررا ‏ يجوز لمن يستاجر 
وحدة سكنية مفروشة لمدة تزيد على سسته 
شهور أن يتقدم الى لجان التقدير المنصوص 
عليها فى المادة السابقة لتقوم هذه اللجان 
بتحديد ما يجب اضافته على الايجار المستحق 
قانونا عن هذه الوخدات كمقايل للمفروشات 

ويجب تقديم الطلب الى لجان التقدير خلاك 
ستين يوما من تاريخ.عقد الايجار آو منتاريخ 


أاستكمال هدة الستة شهور *٠‏ 


ويشترط لقبول الطلب آن يكون: مصحوبسا 
بما يدل على أداء تأمين يوازى /٠١‏ من قيسة 
إيجار شهر واحد بحد أدنىجنيهواسد »ويقادم 


كا الدد السابع ودلثامن ‏ السنة 44 


هذا التامين الى المحافظة نقدا أو بحوالة 
بريدية ٠‏ 

ويصدر قرار من وزير الاسكان والمرافسق 
بتحديد القواعد التى تتبعها اللجان لتقدير 
مقايل المفروشات وقسط الاستهلاك السنوى 
وتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها فى 
المادة السابقة عند نظر الطلب * 

مادة )١(‏ هب يجوز لكل من المآلك 
والمستاجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير 
أمام مجلس. المراجعة المنصوص عليه فى المادة 
من القانون 5 لسنة 1804 المشار آليه 
على أن يعدل تشكيل هذا المجلس بحيث يكون 
برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الابتداثية 
بدائرة المحافظة ويضم الى عضوية المجلس 
اثنانك من المهندس ين الموظفين بالتكومة أو 
بالمجالس المحلية يصدر باختيارهم قرآر مسن 
الحافظ ٠‏ ويشترط لصحة اتعقاد اللجلس 
حضور الرئيس وأربعة على الاقل يكو من 
بينهم المهتدسان النضمان وتصدر قراراته 
بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى 
يرجع رآى الجائب الذى منه الرئيس 

وللمحافظ أن ينشىء مجالس مراجعمة 
اضافية تشكل على غرار المجآلس الاصلية ٠‏ 


ويجب تقديم التظلم الى المجلس خلال 
ستين يوما تسرى بالنسبة الى المالك منتاريخع 
اخطاره بقرار اللجئة يكتاب مسجل مصحوب 
بعلم الوصول وبالنسية الى المستأجر منتاريخ 
اخطاره على النحو السابق بقرار اللجنة أو 
من تاريخ نغاذ عقد الايجار بالنسسسية الى 
المستاجر الاول ١ ٠‏ 
ترط لقبول التظلم أن يكون مصحوبا 
بما يدل على أداء التأمينات الآنية الى المحافظة 
اما نقدا أو بحوالة بريدية * 
7٠١ )(‏ ( عشرة فى المائة ) من قيمسة 
الزيادة التى يطالب بها المالك فى الايبجار 
الستوى فى حالة تظلمه من تقدير الايجار ٠.‏ 


(ب) ١‏ ( وآحد فى المائة ) من قييمسة 
)١(‏ الادة ه معدلة جالقانون رقم 1١+‏ السنة 187 ملشام 
اليه , 
(7) الادة ه عكرر هضافة بالقانونوقم +19 السنة +15 
الشار ليه ٠‏ ل 5 


الايجار الستوى المتنازع على توزيعه فى حالة 
تظلم المالكمن توزيع الايجار على الوحدات ٠‏ 

رج) 72٠١‏ ( عشرة فى المائة ) من قيمة 
ايجار شهر واحد بحد آدنى قدره جنيه واحد 
فى حالة تظلم المستاجر ٠‏ 


ويحدد مجلس المراجعة القدر الذى يرىرده 
من هذه التأمينات عند الفصل فى التظلم على: 


أنه فى حالة رفض التظلم كليا أو عدم قبوله . 


شكلا فلا يرد شىء من التأمينات المذكورة , 
ونؤول التأمينات التى لا يتقرر ردها الى خزانة 
المحافظة المختصة -٠‏ 


وتكون قرارات الجان التقدير نافذة رغم 
الطعن فيها كما يكون القرار الصادر مْمجلس 
المراجعة بالفصل فى التظلم نهائيا ٠‏ وغيرقابل 
لللعن فيه آمام آية جهة * 

ولا يجوز لاى مستاجر آخر للنسازعة فى 
الاجرة متى صار تحديدها نهائيا ٠‏ 

مادة (؟) ه مكررا ‏ يجوز لكل منالمالك 
والمؤجر من الباطن والمستاجر على حسب 
الاحوال أن يتظلم من قرار لجنة التقدير 
الذى يصدر تطبيقا لمكم المادة 4 مكررا أمام 
مجلس المراسعة المنصوص عليه فى المسادة 
السابقة - 

ويخضع التظلممنحيث المواعيد والاجراءات 
للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ٠‏ 

مادة 7 تباشر اللجان والمجالس المشسار 
اليها فى المادتين 5 , ه أعمالها فيما يتعلق 
بتنفيذ أحكام هذا القانون » وفقا للشروط 
والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزيسر 
الاسكان والمرافق * 

ونقوم هذه اللجان بتوزيع القيم المحسوبة 
وفنا للمادتين الثانية والثالثئة » على وحدات 
المبنى المختلفة على أساس نسبة مساحتهاالى 
المساحة الكلية لهذه الوحدات ومع مراعساة 
ظروفوصقع كل وحدة والغرضمن استعمالها 

مادة )١(‏ 7 مكرر (1) تسرى أحكام هذا 
القانون على عواصم' المحافظات والبلاد المعتبرة 


. مدنا بالتطبيق لاحكام قرار رئيس الجمهورية 


رقم ١1/08‏ لسنة 1173٠‏ المشار اليه وعلى 
القرى التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان 
والمرافق بناء على طلب (الحافظ المختص ٠‏ 


مادة (1) 1 مكرر (ب) تشكل لجنة عليسا 
برئاسة وزير الاسكان وامرافق وعضوية كل 
من وكيل وزارة الاسكان وارلافق المخقص 
ومستشار الدولة لوزارة الاسكان والرافق 
يكون لها تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر 


)١9‏ اللادة ١‏ مكرر (ب) مضافة بالقانون رقم *17 لرمئة 
19 الشار اليه ٠‏ 
() الادة /امعدئة اضصيفت بالقانونرقم ١*‏ لسنة 1958 


قراراتها قى هذا الشأن تفسيرا تشريعياملزما 
وتنشر فى الجريدة الرسمية . 

مادة (؟01) 1 يعاقب المالك الذى لا يخطر 
اللجنة فى الواعيد المقررة فى المادة 5 بالحبس 
مدة لا تجاوز ثلائة شهور وبغرامة لا تجاوز 
مائتى حنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مؤجريخالف 
قرار تحديد الايجار وتوزيعه * 


قرارات اللجنة العليا 
لتفسير أحكام القانون رقم 57 لسسلئة ١9371‏ 


قراد تفسيرى رقم ١‏ كسئة ١934‏ () 

النجنه العليا لتعسين أحكام انفانون رهيا”ة 
لسنه 3335 

بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسسنة 
5 فى شان سحديد ايجار الاماكن المعدل 
بالقانون رفم 379 لسبه 329358 + 


٠‏ وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسسنة 

17 بتشديل النجنه العليا لتفسير أحكام 

القانون رقم 7غ لسنه 19315 المشار اليه » 
وعل ما ارتآه مجلس الدوله ٠‏ 


قررت : 

مادة 3١‏ م يسخسل فى مصروفات الادارة 
المحسوبة ضمن القيمة الايجاريه المقدرةبمعرفة 
لجان التقدير مقابل نور المدخل والسلم واجرة 
حارس المينى ( البواب ) ومصروفات تشغيل 
المصعد وصيانته وغيره من الاجهزة المدة 
لخدمة المبنى وتوفي اللرافق له ولا يح قللمؤجر 
تحصيلها من المستآجر ولو نص عليها فى عقد 
الايجار * 5 

ويلتزم المستاجر بقيمة اسثهلاك المياه اذا 
نص على ذلك فى عقدء الايجار وفى هذه الخالة 
لا يتحمل المستاجر من قيمه استهلاك المياه 
بما يزيد على قيمة استهلاك عداد المياه بالمبنى 
موزعا على الوحدات السكنيه بالمبنى بنسدبة 
عدد الحجرات لكل منها * 
' هادة * 2 يتشر هنذا القرار فى الوقائم 
المصرية , ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون 
رقم 51 لسنة 19715 للشار اليه ٠‏ 

تحريرا فى 10 ذى الحجسة سنة 1م11 
رلا مابى سنة )١95314‏ 


0 «تقرفيات التفسيرية رقم رن 595 و © لسنة 
4 شرت بالوقائع للصرية فى ١4‏ هايو سئة 1536 - 
العدم 58 ملعق * 


قرار تفسيرى رقم " لسئة ١19535‏ 


. اللجنة العليا لتفغسير أحكام القانون رقم 
السنة 35535 


بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسسنة 
9975 بتحديد إيجار الاماكن المعدل بالقانون 
رقم 788 لسنة 1551 * 


وعلى القرار الوزارى رقم ١١44‏ لسسنة 
155 بتشكيل اللجنة العليا لتفسير سكام 
القانون رقم 5 لسنه 19315 المشار اليه ٠‏ 


وعلى ما ارتآه مجلس الدوله * 


قررت : 
مادة ١‏ -"يلزم المؤجر بأن يرد الى المستأجر . 


البالخ التى حصل عليها بالزيادة على الاجرة 
التى قدرتها لجنة التقديس : 


وللمستاجر الحق فى حالة عدم قيام المؤجر 
برد هذه المبالغ انيخصمها من الاجرةالمستحقة 
عليه فى الشهور 'التالية لضدور قرار لجبة 
التقدير حتى يستوفى حقه من المؤجر كاملا * 
مادة ؟ سه ينشى هسذا القرار فى الوقائع 


المصرية:» ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون 
رقم لسنة 19315 المشار اليه * 


ايحريرا فى 0؟ ذى الحجة سنة 15818( 7 
مايو ستة 15534 ) 


إلقوانين_المكملة_لقإنون. 


قراد تفسيرى رقم * لسنة ١954‏ 
اللجنة العليا آحكام القاذ 
5 لسنة 195715 الملسيه ع 1 
بعد الاطلاع على القانون رقم "5 السنة 
فى شأن تخديد ايجار الاماكن المعدل 
بالقانون 'رقم 78 لسنة 1958 . 
وعلى القرار الوذارى رقم ١7١48‏ لسنة 
بتشكيل اللجنة العليا لتفسير آحكام 
القانون رقم 57 لسنه 1115 المشار اليه -٠‏ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدوله ٠‏ 
قردرت : ع 
هادة ١‏ تكون قرارات مجلس المراجعمة 
فى شأن تقدير 'القيمة الايجارية ههمى وحدها 
ين القابلة للطعن » أما قرارات المجلس فى 
شان لختضوع المبانى للقانون رقم 47 لسنة 
المشار اليه , فانه يجوز الطعن فيها 
أمام آلجهات المختصة ٠‏ : 


مادة  '‏ ينشر' هذا القرار فى الوقائم 
المصرية ٠‏ ويعمل به من تاريخ العمل بالقالون 
رقم 45 لسنة 19519 المشار اليه ٠‏ . 

. تحريرا في 0" ذى الحجة سئة ١85‏ (7 
عايؤ سدة 1954 ) 


قرار تفسرئ ته 
رقم ١‏ السئة 0 
اللجنئة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 
1 لسئة 19519 
بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسسنة 
5 فى شأن اتحديد إيجار الاماكن المعدل 
بألقانون رقم *؟1 لسنة 1958 ٠‏ 


وعلى القرار الوزارى رقم ١053‏ لسمنة 
5 بتشكيل اللجنة العليا لتفسير احكام 
القانون رقم 47 لسنة 1971 المشار اليه ٠‏ 

وعلى' ما آرنآه مجلس الدوله * 

قررت : 

مادة ١‏ . يسرى القانون رقم 57 لسنة 
عل المبانى المملوكة للحكومة والهيئات 
والمؤسسات العامة ومجالس المحافظات 'والمدن 
التى تؤجرها ١ ٠‏ 

مآذة ؟' ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائيع 
المصرية ٠‏ ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون 
رقم 5 لسنة 19515 المشار اليه ٠‏ 


9 القركرات التفسيرية هن رقم ١‏ الى رقم م شرت 
بالوقائع الصرية غي 95 ابريل سلةا 1554 ال الملدا + 
ملعق ٠‏ : 


ف دم 


اييجاد_الاباكن قا 
قرار تفسيرى تشريعى 
رقم ؟ السنة 194560 
اللجنة العليا لتفسي احكام القانون رقم 
57 لسنة 1١9737‏ 


بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسفسة 
17 فى شأن تخديد ايجار الاماكن المعدل 
بالقانون رقم ١8#‏ لسنة ٠٠+ ١551‏ 


وعلى: القرار الوزارى رقم 15539 لسنة 
5 بتشكيل اللجنئة الغليآ لتفسير احكام 
القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار اليه ٠‏ 
وعلى ها ارتآه مجلس الدوله * 


قررت : 
مادة ١‏ ل لا يسرى القانون رقم 45 لسنة 
7 عل المشاكن المملوكة للحكومة أو 
الهيئات والمؤسسات العامة ومجالس المحاقظات 
والمدن والمخصصة لعمال معينين بحكروظائتهم 
1 مادة ' ب ينظر هذا القرار قى الوقائم 
المصرية » ويعمل به من تاريثم العمل بالقانون 


.رقم ”5 لسنة :1351 المشار آلية * 


قراد تفسيرى تشربعى 
وقم “ا لسئة 1١9570‏ 


اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 
5 لسنة 19571 

بعد الاطلاع على القانون رقم "5 لسسنة 
7 فى شآن“تحليد ايجار الاماكن الممدل 
بالقانون رقم 188 لسئة 129515 , 

وعلى القرار الوزارى رقم 1١51‏ لسئسة 
15 بتشكيل اللجنة العليا لتفسير أحكام 
القاثون رقم 53 لسنة 1935 المشار اليه , 

وعلى ما آرآه مجلسن الدوله » 

قررت : ' 1 

هادة ١‏ لا يسرى القانون رقم 47 لسئة 
عل الاماكن المنشاة على الشساطىء 
بواسطة ١اتحكومة‏ وآلهيثات والملؤسساتالعامة 
إو الششركات العامة ومجالس الكحافظات والكدن' 
طالما كانت مقامة داخل المنفعة العامة ولو كان 
شغلها مؤقتا آو دائما *” 

مادة ؟ - ينشر هنا القرار فى الوقسائع 
اللصرية » ويعمل به هن تارزيخ العمل بالقانوق 
رقم 48 لسنة 9535ا المشار اليه ١‏ 


اموا ااا _السبم الاج واثثتين - السئة 44 3 ملتست 


قرار تفسيرى تشريعي 
وقم 4 لسئة 1١956‏ 
الجئة العليا لتفسير احكام القانون رقم 
5 لسنة 1١959‏ 
بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسمسنه 
5 فى شأن نحديد ايجار الاماكن المعدل 
بالقانون رقم 1 لسنة 19517 * 
وعلى القرار الوزارى رقم ١957‏ لسنه 
5 بتشكيل اللجنة العليا لتفسير احكام 
القاثون رقم 55 لسنة 19515 المشار اليه - 


وعل ما ارتآه مجلس الدوله ٠‏ 
قررت : 
مادة ١‏ تعتبر قواعد القانون رقم ++ 
لسنة 19517 المشار اليه قواعد آمره ولايجوز 
الاثقاق على مخالفتها ٠‏ 
مادة ؟' ‏ ينشر هذا القرار بالوقسائع 
المصرية » ويعمل به من تاريخ العمل بالقاتون 


قراد تفسيرى تشربعى 
رقم ه لسئة 1١9536‏ 
الجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 
7 لسنة 1١153175‏ 
بعد الاطلاع على القسانون رقم 51 لسنة 
7 قى شأن تحديد ايجار الاماكن الممدل 
بالقانون رقم 798 السنة 1958 ٠‏ 
وعلى القرار 'الوزارى رقم 1١6077‏ لسسنة 
5 بتشكيل اللجنة العليا لتفسير آحكام 
القانون رقم 57 لسئة 1975 المشار اليه ٠‏ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدوله * 
قررت :- ' 
مادة ١‏ اذا استحق على المستآاجر فرق 
فى الاجرة نتيجة تطبيق آاحكام القانون رقم" 
لسنة 1151 قيجب عليه آداءه فورا قبل اخلاه 
| العين المؤجرة * 
واذا (ستمر المستاجر فى شسغل العين 
فيسقط الفرق على عدد من الاشهر المتتالية 
والمماتقة للمدة التى استحق عنهما ذلك 
الغرق ٠‏ 
. مادة ' - يشر هذا القرار فى الوقائح 
المصرية ء ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون 
رقم 40 لسنة 19315 المشار اليه ٠‏ : 


قراد تفسيرى تشريعي 
رقم 5 لسنة 356وا 


اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 55 
لسنة 19531 

بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 
7 فى شأن تحديد ايجار الاماكن المعمدل 
باثقانون رقم 788 لسنة 1551 ٠‏ 

وعلى القرار الوزارىيرقم 167 لسنة76؟1 
يتشكيل اللجنة العليا لتفسير احكام القانون 
دقم 57 لسنة 1955 المشار اليه . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ٠‏ 


قررت : 


مادة ب للمستاجر إلذى أخلى الوحدة 
المؤجرة قبل تقدير اجرتها بمعرفة اللجنة او 
تخفيضها الحق فى استرداد ما قد يستحق له 
من مبالخ بعد التقدير أو الخفض وعلى المؤجر أن 
يردها الى المستاجر ٠‏ 


مادة "' - ينشر هذا القرار من الوقا مع 
امصرية » ويعمل به من تريخ ابعمل بالقانون 
رقم 53 لسنة 1931 المشار اليه ٠‏ 


قرار تفسيرى تشربعى 
رقم /ا لسئة 1556 

اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رق 
لسئة 1١955‏ الى اتاج القاازه. رقم 

بعد الاطلاع على القانون رقم 547 لسنة1935 
فى شأن تحديد ايجار الاماكن المعدل بالقانون 
رقم ١17‏ لسنة 1951 ٠‏ 

وعلى القرار الوزارى رقم ١5517‏ لسئة1955 
بتشكيل اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون 
رقم 545 لسرنة ؟195 المشار إليه ٠‏ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة * 

قررت : 

مادة ١‏ يخضع اللمكان الذى أنشىء قبل 
العمل باحكام القانون رقم 5 لسنة 19715 
وكان يسكنه المؤجر ثم آدخل به تعديلاتجوهرية 
وأجره بعد العمل باحكامه ‏ لاحكام القانون 
المذكور ٠‏ 

مادة ' ب ينشر هنذا القرار فى الوقائع 
المصرية » ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون 
رقم 47 السدة 1937 المشار اليه <: 


ملحق_بالقوانين الكملة_لقانون_ايجار_الآماكن إذا 


قرار تفسيرى تشربعى 
رقم م لسئة 1910 


الجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 

بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسسنتة 
فى شآن تحديد ايجار الاماكن العدل 
بالقانون رقم 1*7 لسئة 19537 * 

وعلى القانون رقم ا لسنه 1978 فىشان 
خفض ايجارات الاماكن ٠‏ 

وعل القرار الوزارى رقم لسلتة 
5 بتشكخيل اللجنة العليا لتفسير احكام 
القانون رقم +5 لسنة 19315 المشار اليه ٠‏ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدوله ٠‏ 


قررت : 
مادة ١‏ اذا اتفق المالك والمستآجر على 
انحديد آجرة الوحدة المأجرة طبقا لا تقرره 
لجئة التقدير فلا يكون هناك آجرة اتفاقهية 
متعاقد عليها وتستمر لجان التقدير قى تقدير 
الاجرة طبقا لاحكام القانفون رقم 47 لسسس” 
آلشار اليه ٠‏ 


واذا كان المكان قد حددت أجرته لجنسة 
التقدير ولم يصبح قرارها نهائيا فتستير 
مجالس المراجعة فى نظر الطعون ٠‏ 

أما |15 كانت قرارات لجان التقدير بالنسبة 
لهذه الاماكن نهائية فيعتبر تقديرها عسو 
الاجرة النهائية المتعاقد عليها ٠‏ 

على أنه اذا ف المستآجر بصفه مستمرة 
مبلغا شهريا ولو تحت الحساب كانه يعتبر 
بمثاية القيمة الاإيجاريا ة التعاقدية هن وقت 
ابرام العقد ٠‏ 

وذلك كله مع مراعاة آحكام القانون رقملا 
لسئة 19380 المشار اليه ٠‏ 

هآدة ؟ ‏ ينشير هذا القرار فى الوقائع 

المصرية » ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون 
رقم 57 لسنة 1935 المشار آليه ٠‏ 


(0 «لوقائع الصرية فى اول يوليو سئة 156 ب العدد 


لبس لففاك 


قرار تفسيرى تشزبعى 
رقم 9 لسئة ١956©‏ (1) 


الجئة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 
7 لسنه 1935 


بعد الاطلاع على قانون رقم 57 لسسدئة 
فى شأن تحديد ايجار الاماكن الممدل 
بالقانون رقم 788 سنة 9388؟1 * 


وعلى القرار الوزارى رقم 1677 لسته 
5 بتشكيل اللجنة العليا لتفسير احكام 
القانون رقم 547 لسنة 51315 آلقمار اليه ٠‏ 


وعلى ما ارتآه مجلس الدوله ٠‏ 
قررت : 

مادة ١‏ تستمر اللجان المشكلة ظبقا 
للقانون رقم 57 لسنة ؟ فى تقدير الاجرة 
بالنسبة آلى الاماكن التى تم التعاقد عليها 
قبل 7١‏ فبراير سنة 1950 اذا كان ملاك 
هذه الاماكن لم يخطروا اللجان عنها طبقسا 
كنص المادة ؟ من القانون رقم "5 لسئة977١‏ 
المشار اليه أو كانت هذه الاماكن قد تمالتعاقد 
عليها ولكنها لم تشغل حتى التاريخ المذاكور ٠‏ 


مادة ؟ لا تختص اللجان بتقدير آجرة 
الاماكن المتعاقد عليها قبل ؟" فبراير 'سننة 
0 اذا كان قد تم اخطار اللجان عنهااأو 
شغلت فعلا قبل هذا التاريخ * 


مادة  "‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع 


المسرية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون 
رقم 5 السنة 1155 المشار اليه ٠‏ 


وا العدد السابع والثامن ‏ 'السئة « 9ع » ' 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقي ١7*‏ لسنة 3958 


بتعديل بعض احكام القانون رقم 1؟ لسئنة 
بتحديد ايجار الاماكن زلف 


باسم الامة 

رئيس الجمهوريه 

نعد الاطلاع على الدستور المؤقت / 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ل/اامن 
سبتمبر سئة اكوأ /. 

وعلى القانون رقم ١؟١‏ لسنة 1951 بشآن 
ايجار الاماكن وتنظيسم العلاقه بين اكؤجردن 
والمستاجرين والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون رقم 1ه لسنة ١404‏ بشان 
الضريبة على العقارات المبئية والقوائين المعدلة 
4ه 


وعلى القانون رقم ؟1؟؟ لسنة 116080 بشسآن 


'فرض مقغابل نحسين على العقارات التى بطر * 


عليها تحسين سبب اعمال المنفعة العامة .. 

وعلى قانون نظام الادارة المحلية' الصادر 
بالقانون رقم 4؟١‏ لسئنة 195٠‏ والقوانسين 
المعدلة له » 

وعلى القانون رقم 1938 لسنة 1931 فى 
شأن خفض ايجار الاماكن , 

وعلى القانون رقم ١713‏ لسسنة ١5ؤ١ا‏ 
بتقرير بعض الاعفاءات منآلضريبة علىالعقارات 
المبئية وخفض الاجار بمقدار الاعفاء » 


اك الجريدة الرصيية في ٠‏ ميتي من 1006 - 


لي لففدك 

0 انظر الغقرة الاخيرة هن نلادة (0) عن القانون ركم 
السلة 1951ا *٠‏ 

0 هائر الفقرة الرابمة عن هلادة () مم رقم 
45 تمصلة 51وا ٠‏ 

زنك انظر الواد 4 و ٠‏ و | من القائون رقم 41 أسلة 
اكوا ٠‏ . 


(ه) .انظر للواد 4 مكرر و « هكرر و " مكرد (8) و " 
مكرر (لب) هن القالون رقم 41 #سنة ٠ ١555‏ 


وعلى القانون رقم 40 لسنة 1935 بشان 
تنظيم المبانى » 

وعلى القانون رقم 55 لسنة 191715 بتحديد 
ايجار الاماكن » 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8هه/ا١‏ 
لسنة *:83؟ بتقسسيم الاقليم الجنوبى من 
الجمهورية العربية المتحدة الى محافظاتومدن 
وقرى وتحديد نطاق المحافظات : 


وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة » 
وعلى موافقة مجلس الرياسةء 
أصدر القانون الآتى : 

مادة ١‏ يضاف الى آلمادة ١‏ من القانون 
رقم 8؟ لسنئة 1111 المشار اليه فقرة اخيرة 
نصها الآثتى (9) : 

مادة ؟:' ‏ يستبدل بالفقرة الرابعة م نالمادة 
" من القانون رقم "5 لسنة 195337 المشار 
اليه النص الآتى 09 : 

مادة ؟ ‏ تستبدل بالمواد * و ه و ل من 
القانون رقم 53 لسنة 1959 المشار اليه 
النصوص الآتية (4) : 

مادة 4 تضاف الى القانون رقم 57 لسئة 
المشار اليه مواد جديدة برقم 5 مكرر 
وه مكرر و تمكرر () و" مكرر (بغ تصها 
الآتى (0) : 

مادة 8 “تسرى آأحكام المادتين 5 مكرر وه 
غكرر عل مستأجرى الوحدات السكنيسة 


المفرو شة الحاليئنة شرط أن يتقدسموا يظلياتهم 


ال لجان التقدير نخلال ستتن يوما من تاريخ 
العمل «احكام هذا القانون ٠‏ : 

مادة 1 دنثم- هذا القرار ف الجربدة 
الرسمية ويعمل' به بهم تاريم لقترم » 


صككن برئاسة" الحمهورية 8 97]! رتسام 
الآخر سئة 29988 ( 1١‏ سبتمبر سنة 15515 ) 


قانون رقم / لسئة ١960‏ 
فى شان تخفيض يجار الاماكن () 


ياسم الامة 


رئيس الجمهوريه ٠‏ 


قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه, 
وقد أصدرناء : 


مادة ١‏ - تخفض بنسبة 5١‏ الاجود 
الحالية للاماكن الخاضعة لاحكام المرسسوم 
بقانون رقم 119 لسئة 11059 والقانونينرقم 
هه لسنة ١904‏ ورقم ١34‏ لسنة ٠ (951١‏ 


وتسرى التخفيضات المشار اليها قى هذه 
الفقرة اعتبارا من الاجرة المستحقة عن شهر 
مارس سنة ٠ ١9560‏ 


واذا كان المكان المؤجر الذى تنطبق عليه 
الشروط الواردة فى القوائين السالفة الذكر 
لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام 
هذه القولانين يكون التخفيض عند التعاقد على 
تاجيره بالنسب المشار اليها فى القوانين 
سالفة الذكر على اساس أجر المثل السارى 
عند الشاء المكان مخفضا بالنسبة المشار اليها 
فى الفقرة السابقة ٠‏ 


مادة  '"‏ تخفض بنسبة ه#9/ الاجورالمتعاقد 
عليها للاماكن الخاضعة لاحكام القانون رقم"ة 


لسنة !151 وإلتى ل يكن قد يي الدب ينها 


إلف الجريدة الرسمية في ١570‏ الضم ٠ 5١‏ 


الايجارية طبقا لاحكام هذا القانون تقديرا 
نهائيا غير قابل للطعن فيه ٠‏ 


وتعتس الاجرة المخفضة طبقا للفقرةالسابقة 
تحديدا نهائيا غير قابل للطعن فيه للقيسسة 
الايجارية ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيد 
عقد الايجار : 


وبالتسبة للاماكن التى يكون قد تم تقدير 
قيمتها ,الايجارية تقديرا نهائيا غير قابل للطعن 
فيه تعدل هذه القيمة على أساس الاجرة 
المخفضة طبقا لحكم المادة أو طبقا للتقدير 
الذى تم وفقا لاحكام القانون رقم 45 لسنة 
أيهما أقل وذلك اعتبارا من الاجسرة 
المستحقة عن شهر مارس سمئة 1958 * 


مادة ؟ ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
ثلائة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه 
أو باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يخالف 
أجكام هذا القانون ٠ ٠‏ 


مادة 5 ينشر هذط القانون فى الجريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشيره ٠‏ 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفك 
كقانون من قوانينها ؟ 

صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ شوال 
سنة 854؟١‏ ( ٠‏ قبراير سنة ه5ؤ5ا) 


قانون رقم 4؟ لسنة 56و١1‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون وقم ١1١‏ لسلة . 
1 بثسآن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات 
بين المؤجرين والمستاجرين (1) 


باسم الامة 

رئيس الجمهورية . 

قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه » وقد 
أصدرناء : 

مادة ١‏ تلغى كل من الفقرة (ه) منالمادة 
" والمادة ؟ من القانون رقم ١1١‏ لسئة 19151 
بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والمستاجرين وتعتبر الدعاوى 
المرفوعة من المؤجر على المستاجر استنادا الى 
أيهما منتهية بقوة القانون ويوقف تنفية 
الاحكام الصادرة فى هذا الشأن والتى لم يتم 

1١+ الجريدة الرسمية لى " يونيو 1450 7 العدد‎ )١( 


)١(‏ ؛نظر الادة ؟ هكررا من القانون رقم 1١١‏ لسنة 
٠ ١54‏ 


تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وترد 
الرسوم الى أصحابها ٠‏ 1 

كما يوقف العمل بتصاريح الهدم الصادرة 
طبقا لاحكام القانون رقم ١17/8‏ لسنة ١971افى‏ 
شأن تنظيم هدم المبانى اذا كانت متعلقةبمبان 
سكئيه ٠‏ 


مادة ؟ ‏ تضاف الى القانون رقم ١؟‏ السنة 
1 هادة 5 مكررا بالنص الآتى ؟) : 

مادة ا ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى " صفر سئة 
6 (”5 يونيو سنئة ١958‏ ) 


قانون رقم " لسنة وا 
بتعديل بعضى أحكام القانون رقم ١17١‏ لسئة 
1 بشان ايجاد الامائن وننظيم العلاقات 
بين المؤجرين والستآاجرين (2 


باسم الامة 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه » وقد 
أصدرناه : 

مادة 1 ل ستبدل بنص المادة الثانية 
فقرة (أ) من القانون رقم 1١‏ السنة 1941 
بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بيبز 
المؤجرين والمستاجرين والقوانين المعدلة له 
النص الآتى : 
' «مادة ؟' ‏ فقرة  4[(‏ اذا لم يقوالمستاجر 
بالوفاء بالاجرة المستسحقة طبقا تلقانون خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك باعلان 
على يد محضر على أنه لا يحكم بالاخلاء اذا قام 
المستاجر بأداء الاجرة حتى تاريخ السداد 


(1) الجريدة الرسوية فى 17 (نغسطس سئة 1955 ٠‏ 
العدم 180 ٠‏ 


والغوائد المستحقة والمصاريف القانونية قيل 


. تاريخ السداد والفوائد المستحقة والصاريف 


القانونية قبل قفل باب المرافعة فى الدعوق»٠‏ 


مادة ؟' ‏ تعاد الى المرافعة قضايا الاخلاء 
أو الطرد للتخلف عن سداد الاجرة المحجوزة 
للجكم وقت العمل بهذا القانون , كما يوقف 
تنفيذ الاحكام الصادرة بالاخلاء أو الطسرد 
للتخلف عن سدادالاجرة والتى لم يتم تنفيذها 
حتى تاريخ العمل بهذا القسانون اذا قام 
المستأجر بآداء الاجرة المستحقة حتى تاريخ 
السداد والفوائد المستحقة واملصماريف 
القانونية وذلك قبل تمام تنفيذ الحكم ٠‏ 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ تشره , 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفدذ 
كقانون من قوانينها , 


قاثون رقم /9© لسنة 3و١‏ 
بتخفيض القيمة الايجارية المثبتة فى دفاتر 
الحصر وانتقدير لبعض العقارات المبنية 


ياسم الامة 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الامة القانون الآنى نصه , وفد 
أصدرناء * 


مادة ١‏ اعتيارا من أول ينابر سنة 195357 
رحتى "ناريخ العمل بالتقدير 'لعام المنتصوص 
عليه فى القانون رقم 5ه لسنة 1104 فى 
شأن الضريبة على العقارات المبنية تخفض 
بنسبة 25٠‏ القيمة الايجارية الواردة فى دفاتر 
الحصر والتقدير للعقارات المبنية التى +فضت 
ايجاراتها بمقتضى القانون رقم /ا لسنة 19”60 
فى شأن تخفيض ايجار الاماكن بنسبة ١6/ز ٠‏ 


ويعاد حساب القيمة الايجارية وفقا لما يسفر 


عنه انتقدير العام الجديد . وتسوى الضرائب 
المستحقةعلى اساسهذا التقدير وذلك اعتبارا 
من اول يناير سنة 1955 ٠‏ 


مادة ؟' ‏ لايترتب علىالتخفيض المشار اليه 
فى المادة السابقة زيادة الاجرة التى يؤديها 
المستأجر للمالك ٠‏ 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية ؛ ولوزير الخزانة اصداز القرارات 
اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


يبصم هذا القانون بخاتم الدونة , وينفذ 
كقانون من قوانينها ٠‏ 

رياسة الجمهورية فى 58 ربيع الآخر سئة 
٠١ ( 5‏ أغسطس سنة ٠ 1١955‏ 


قراد رئيس الجمهورية العربية التحدة 
بانقانون رقم ١؟‏ لسئة 1938 
بشان ايقاف اجراءات التنفيذ والاجراءات المترتبة على التأخير فى سداد الاجرة 
المستحقة عا الاماكن المؤجرة فى محافظات بور سعيد والاسماعيلية زالسويس (» 


باسم الامة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور » 

وعلى القانون رقم ١60‏ لسنة 1971 بتفويض 
رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة 
القانون ٠‏ 

وعلى القانون رقم ١؟١‏ لسئة 11541 بشان 
ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين 
والمستأجرين والقوانين المعدلة له , 


وعلىالقانون رقم ١١‏ نسنة 1158 باصدار 
القانون المدنى » 

وعلى القانون رقم 9١‏ لسبة 14051 باصدار 
قانون العمل والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون رقم 55 لسنئة 19151 بتقرير 
معاشات أو اعانات أو قروض عن الخسائر فى 
النفس والمال نتيجة للاعمال الحربية , 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة , 

قرر القانون الآتى : 

مادة ١‏ مع عدم الاخلال بحق مؤؤجرى 


* الجريدة الرسيية فى 1١7‏ مايو سلئة 1934 2 المدد 
'" ( تابع ) 


الععارات المبئية فى اتخاذ الاجراءات التدفطية 
نوىب لمدة ستة آسهر من تاريخ العمل بهدا 
انعادون كافة اجراءات التنفيذ والاجسراءات 
المترديه على التاحير فى آداء الاجرة المستحقة 
عن الاما لن المؤجرة فى محافظات بور سسعيد 
والاسماعيديه والسويس ٠‏ 

كما لا يجوز خلال تلك المدة الحكم باخلاء 
الاماكن المشار اليها أو الطرد منها * ويوقف 
تنفيدٌ الاحكام الصادرة بذلك والتئ" ميقم 
تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ٠*‏ 


ويسترط للافادة من أحكام: تمذا القانون أن 
يكون المستأجرون ممن يتقاضون قروضا أو 
اعانات من الدولة بسبب الاعمال الحربية أو 
ممن هبطت أجورهم للحد الادني نلاجور طبقا 
لما هو مقرر بالجهات التى يعملون بها © .وان 
يبت من البحث الاجشماعى عدم “قذزة هؤلاء 
المستأجرين على السداد , وذلك طبقا للشرؤؤط 
والادضاع التى يصدر بها قرار من وذير 
الشئون الاجتماعية ٠‏ 


مادة ؟" ‏ ينشر هذا القرار فى الجسسريدة 
الرسمية » وتكون له قوة القانون » ويعمل به 
من تاريخ نشره ,© 


صدر برياسة الجمهورية فى 18 صفر سسلة 1948 
50 هايو سئة 54وا )» 


قرا رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 9" لسئة ١5584‏ 


باستمرار العمل بالقانون رقم ١‏ لسنة ١974‏ بسسآن ايقاف اجراءات التنفيذ 
والاجراءات المترتبة على التأخير فى سداد الاجرة المستحقة على الاماكن المؤجرة فى 
محسافظات بور سسسسعيد الاسماعيلية والسويس 0 


باسم الامة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة ١14‏ من الدستور ,ء 
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "١‏ 
لسنة 19348 بشأن ايقاف اجراء التنفيذ 
والاجراءات المترتبة على التأخير فى سداد 
الاجرة. المسسستحقة على الاماكن المؤجرة فى 
محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس ,2 
وعلى ما ارنآه مجلس الدولة » 


” الجريدة الرسمية في © ديسمير مسسنة 1538 - 
السسد ؤذ ٠‏ 


قرر القانون الآتى 


مادة ١‏ يستمر العمل بأحكام قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم ١؟‏ لسئة 11348 لمدة 
ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنتصسيوص 
عليها بالقانون المشار اليه ٠‏ 


مادة' ‏ يئشير هذا القرار فى الجسسريدة 
الرسسية وتكون له قوة القانون » ويعمل به 
إعتبارا من ١"‏ نوفمبر سئة 1954 ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية لفى ٠١‏ رمضال سئة 1988 
٠‏ نوقمبر سلة 1954 ) 


قانون رقم لاه لسئة ١959‏ 

شان 'ستمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١؟‏ لسنة ١974‏ 

بايقاف احرامات التنفيذ والاجراءات المترتبة على التأخير فى سسداد الاجرة 

الملسستحقة على الاماكن اللؤجرة فى محافظات بور سسعيد والاسماعيلية 
والسويس 2 


باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه » وقد 
أصدراء : 

مادة ١‏ يستير العمل بأحكام قرار رئيس 
الجمهررية بالقانون رقم ١‏ لسسنة 19378 
بش أن ايقاف اجراءات التنفيد والاجراءات 
المترئبة على النتأخير فى سداد الاجرة المستحقة 
على الاماكن المؤجرة فى محافظات بور سسعيد 
والاسماعيلية والسويس » لمدة ستة أأشضهر 


” الجريدة الرسمية ‏ المدد © دكرر « نابع » فى 
8 أغسطس سنة ٠ ١954‏ 


أخرى من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها 
بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسئة 
6 بشأن اسستيرار العمل بقرال رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم ١؟'‏ لسنة 15348 
سالف الذكر ٠‏ 

مادة ؟' ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسسمية , ويعمل به اعتبارا من 17 مايو 
سنة 1979 * 1 

ببصم هذا القانون بخاتم الدؤلة , ويئفد 
كقانون من قوانينها ,2 

صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سسية 
١7 (‏ أغسطس سنة 1١9556‏ ) 


قرا رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون. رقم 7/5 لسئة 1974 فى شآن ايقاف احراءات التنفيذ والاجراءات 
المتونبة على التنازل عن عقود الايجار والتاجير من الباطنللمهجرين من منطقةالقئاة وسيناءر) 


ياسم الامة 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه وقد 
أصدبرله ,: 

الجكام المادة الاولى 

استقناء من القانون رقم ٠ه‏ لسنة 1939 

لا يجوز الحكم بالاخلاء أو الطرد من آلاماكن 
المؤجرة ‏ للنهجرنين من محافظات بور سعيد 
والاسنماعيلية والسويس وسيتاه اذا كانطلب 


(0: الجريدة الرصمية. فى 1535/8/١8‏ - العدد ٠.‏ 


الحكم بسبب استئجارهم لها بطريق التنازل 
عن العقد أو من الباطن دون تصريح من المؤجر 
ويوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بذلك ما لم 
.يكن قد تم تنفيذمة وذلك لمدة سئة من تاريخ 
العمل بهذا القانون أو حتى ازالة آثار العدوان 
أيهما أقرب ٠‏ 


المادة الثانيه 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
.ويعمل به اعتبارا من 1939/١‏ 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفسد 
كقانون من قوانينها ٠‏ 


مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر 
رقم الابداع / .19353/516 


الممااياة 


بخاص 


© رفض الطمن فى انتخابات مجلس الثقابة 

© اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العمرب 
فى الجزائر 

© اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحسامين 
العربفى الخرطوم 

© انشاء الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
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الزملاء الاعزاء ٠٠‏ 

نقدم لكم فى هذا العدد مجموعة وثائق خاصة باهم احداث النقابة خلال عام 
95 ومى : 

© رفض الطعن فى انتخابات مجلس الثقابة * 

© اجتماع المكتب الدائم لانحاد المحامين العرب فى الجزائر ٠‏ 

© اجتماع المكتب الدائع لانحاد المحامين العرب فى الخرطوم ٠‏ 

© انشاء « الجمعية التعاونية لبثاء المساكن للمحامين بالقاهرة » * 


٠‏ ' ونرى ان 'نسجيل هذه الاحداث وجمع وثائقها فى عدد خاص ليس هجرد انيكون 
مرجعا تاريخيا » واثما تهدف ايضا الى أن يعيش الحامون مع نقابتهم فيعلمون بمسا 


بيجرى من اجلهم فى مختلف ا مجالات ١ *٠‏ 
وفقنا الله كا فيه خير بلادنا العزيزة ومهنتنا الغالية « المحاماة » * 
محمد قهيم امين 
سك رتير التحرير 


وعضو مجلس نقابة الحامين 


ا الصا ر صر حاره النوّن 


باسم «لامة 


محكمة النقض 
5 الدائرة الجنائية 
المؤلفة هن السيد / الكستشار محمد صبرى - رئيسا 


1 والستشارين السادة / محمد عبد الوهاب خليل ومحمد عبد المنعم حمزاوى 
ونود الدين عويس ومحمود كامل عطيه اعضاء 


ورئيس النياية السيد محمود رياض الزيدى 
ولدين السر السيد عبد الحليم محمد خليل + 


بالجلسة العلئية المتعقدة بمقر اللحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الخميس ١7‏ جماد 
اول سنة 85؟1 الموافق "١‏ يوليه سنة 1959 ٠‏ 


أصدرت الحكم الآتى : 


. فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم ١1715‏ سنة 1979 وبجدول المحكمة 
برقم ٠"‏ لسنة 59 القضائية تظلم محامين ٠‏ : 


المرفوغ من 
السادة المحامين : 


اصحاق أمين واصف ,2 5 س حبيب بشرى رزق لك » *؟ ‏ مصطفى عبد العزيز 
المجرصاوى ٠»‏ 5؟ ابراهيم محبد ابراهيم ربيع » 0 محمد فؤّإد السيد عبد المتعال » 
1 عبدالله السيد أبو هوله , !؟ ب سعيد على عيد الخالق » ب 58 عيلم الحليم حسن 
رمضان 2 784 محمد أحمد الحناوى , ١‏ ب أحمد وهبه خير الدين » 91 ب محمه 
يوسف محيد عبد العظيم سليمان العطار 8 يوسف شحاته عطا الله الشرقاوى 
5 الزناتى ابو المعاطى مئير » 0؟ ‏ ججال الدين رمزى » 51 - نظمى فرج بسخرون 
أرج , 1 عبده محمد محمد شرافه » 4! ب سعيد عيد المنعم الحكيم 2 58 يوصف 
تأئرسن كران , "40 ب محمد صيدى أحياء أحمد الشاذل » 5١‏ رشدى محمسحمد 
. يدوى + 21 محمد سعد الدين حسين أبو مشعل + 5 س توفيق سعياء محمد يازرعه » 
س محمد حسين عبد الرحمن راس » ه؛ ‏ اليرت زكى شحاته , 57 س جمعه امام 
سعفان » /51 م مصطلفى منحمد مصطقى عاشور ٠‏ 68 على عبد الى حجازى » 26 


1 الع التاسع - «السئة 44 


ددحت موريس منقريوس ء 5٠‏ سيد صفا ء ١ه‏ ل رمزى بولس صليب »© 3ه ب 
محمد على ابو دوح » 0 - محمد عبد الرحيع محمد اسماعيل ,» 5ه كمال الدين 
مين سعيده » 00 ايفلين كامل سعد » 01 موريس ميخائيل جرجس , /اه ‏ 
على محمد عنير » /0 . صبحى وهيه مقار » 9ه وديع داود فريد , ٠‏ ابراهيم 
أمين فوده » 5١‏ لطفى محمود الشريف » - نظمى غالى ابراهيم » 315 زهير 
السيد علام » 754 . موريس حليم صليب ,» 70 توفيق محمد الشبافعى , 55 
ابراهميم عوض محمد مجده » 1" ,يوسف عيد الحليم زعزع ٠‏ 14 - محمود أحمدعلى 
ل محمود كامل محفوظ أحمد السقا » ٠/١‏ عزيزه عباس عصفور , 1/١‏ أسعد 
عيد الشهيد » "/ا ‏ ممدوح محمد أحمد قناوى ,  7/‏ فؤاد يوسف كمال محمد ©» 
ع/ا ‏ سعاد سوريال عبد الملك » هلا أحمد مدحتث مهدى , 11 كمال عجايبى 
الاسيوطى ٠‏ 1 1 


ف 
تشكيل الجمعية العمومية لنقابة المحامين التى انعقدت فى يوم ؟لا يوفيه.سنة 


وفى قرارات تلك الجمعية الخاصة بانتخاب الاستاذ النقيب والاساتدة اعضاء 
مجلس النقابة ٠‏ 


ضد 
أولا ‏ نقابة المحامين ويمثلها الاستاذ أحمد الخواجه نقيب المحامين ١ه‏ شارع 
رمسيس بالقاهرة *٠‏ 
نانيا - الاساتذة اعضاء مجلس نقابة المحامين وهم : 


١‏ إسطفان باسيلى 2 ؟ ‏ أحمد يحيى عبد الفتاح » 8 فكرى أغا , 4 آحمد 
الخطيب » 0 محمد فهيم أمين » 1" ب حسنى المناديل , 7 عثمان ظاظا ٠‏ 4 ب فهمى 
ناشد ) 5 ماهر محمد على » ٠١‏ عبد الله على حسن , ١١‏ محمد فتحى الكيلانى 
كمال حليم , ١‏ عبد الحميد الجمل » ١5‏ أحمد تبيل الهلالى » ١6‏ سنحسن 
الطوبجى , ١‏ محمود عيد الحميد سليمان ٠‏ 


. وحضر عن الطاعنين الاستاذ مصطفى البرادعى المحامى عن نفسه وعن باقى 

٠ زملائه‎ 

وحفر عن الطعون فندهم الاستاذ أحمد الخواجه المحامى نقيب الحامين : 

« الوقائع » 

فى يوم 7ايونيه سنة 1931 الموافق ١١‏ ربيع آخر سنة 1884 قدم الى هده 
المحكمة “تقريرا موقعا عليه من ستة وسبعين محاميا ومصدق على توقيعاتهم من مكتب 
توثيق الشهر العقارى بالقاهرة وقرروا الطعن فى تشكيل الجمعية. العمومية .لنقابة 
المحامين التى انعقدت فى يوم ١١‏ يونيو سنة 1939 وخى قراراتها وطلبوا الحكم 
بقبول اأطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان تشكيل الجمعينة العمومية وبطلان قرارات 
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ٠‏ 1 

ويجلسة 7١‏ يونيه سبة 1975 المحددة لنظر الطعن سمعت المرافعة من محامى 
الطرفين كما هو ثابت بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة التاجيل لجلسنة ١5‏ يوليو 
سعة 11434 وعلى النيابة ضم الدفاتر المعدة لتوقيع السادة المحامين فى كافة لجان 
الانتخاب وضم أوراق الانتخاب والاستعلام من النقابة عن طريقة الانتخاب “فى 
السنوات السابقة بالنسبة للنقيب وأعضاء مجلس النقابة ٠‏ ل 


وبجلسة ١5‏ يوليو سنة 1139 حضر الطاعئون والمطعون ضدهم 


كم الصادر هن محكمة «لنقض فى الطعن 4 


والئيابة قالت ضمت جميع الاوراق المطلوبة ثم قررت المحكمه ندب السيد 
المستشار محمد عبد الوهاب خليل عضو الدائرة لمصر الاحراز التى قدمتها نقابة 
المحامينٍ وفض اختامها والاطلاع على اوراقها المتحقق من حضور الطاعنين الجبعية 
العمومية المنعقدة بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة 1114 وطريقة اجراء انتخاب النقيب واعضاء 
مجلس النقابة وفى حضور النقيب ووكيل الطاعنين والنياية 000005 


وصرحت الهم بالاطلاع ثم قررت التأجيل لجلسة ٠١‏ يوليه سنة 11535 وصرحت 
للطرفين يتبادل المذكرات فى خلال ثمانية أيام والمدة مناصفة بينهم وللنيابة التعقيب 
فى حلال الاربعة أيام التالية ١ ٠‏ 


وبجلسة , ؟ يوليو سنة 1139 سمعت المرافعة من الطرفين على ما هو مبين 
بمحضر الجلسة ثم جل النطق بالحكم لجلسة اليوم . 


« ا ملحسكمة 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع أقوال النيابة العامة وأقوال النقيب والوكبل 
عن المحامين مقدمى الطعن و بعد المرافعة والمداولة : 


من حيث أن أكثر من خمسين محاميا من الطاعنين قد حضروا الجمعية العمومية 
للانتخاب على ما تبين من دفاتر حضور هذه الجبعية وقرروا الطعن بالنقض بتقرير موقع 
عليه منهم ومصدق على امضاءاتهم فى الميعاد القانونى فان (الطمن يكون قد استوفى 
التشكيل المقرر فى القانون : ب . 

وحيث ان مبنى الطعن هو يطلان انتخاب نقيب المحامين وباقى آعضاء مجلس 
النقابة ١ذ‏ ثم هنذا الانتخاب بكتابة اسم العضو المرشح المراد انتحُابه بخط الناخب 
فى ورقة الانتخاب وهو ما يتنافى مع سرية الاقتراع وكان له ثر على حرية الناخبين 
كما كان سببا فى تخلف كثير من المحامين عن حضور الجمعية العموميه لعدم اطمثنائهم 
الى ابداء رأيهم على هذه الصورة فظلا عن أن كتابة الاسماء قد استغرقت وقتا طويلا 
مما أدى بكثير من اللجان الى التهاون فى تنظيم عملية الانتخاب غسمحت بوجود عدد 
كبير من الناخبين فى الغرف المخصصة لذلك يكتبون إسماء اللرشحين فى علانية كما 
سبحت للناخبين بالدخول جون ان يكون هناك دفتر معد لتوقيع ودون التحقيق من 
أشخاصهم ٠.‏ “: 1 

وحيث إن نقابة المحامين دفعت بعدم الختصاص محكمسة النقض بنظر الطعن 
استنادا الى أنه حوجه فى حقيقته الى قرار مجلس النقابة بتحديد طريقة الانتخاب وهو 
قرار ادارى تختص محكمة القضاء الادارى وحدها بنظر الطعن فيه كما خلصت فى 
دفاعها الى أن الانتخاببالكتابة لا يتعارضمع سريةالاقتراع التى قصد القانؤنتوافرها 
للناخب وقت الادلاه بصوته لتمكينه من انداء رأيه بعيدا عن الانظار وآن انتخاباث 
مجداى نقابة المحامين قد جرت منذ انشائها فى سنة 19115 حتى الآن على آن يكرن 
الانتخاب بطريقة كتابة الناخبين لاسماء المرشحين بورقة الانتخاب فيما عدا حالتين 
جرى الانتخاب فيهها بالتأشير وفى حالة متهما لم يكن التأشير بعلامة من العلاماث ' 
بل بكتابة لفظ « نعم » أعام اسم المرشح المراد انتخابه ٠‏ 


واستطردت النقابة :ةإئلة أنه ليس صحيحا ما قرره. الطاعنون من أن الطريقصية 

التى انبعت فى الانتخاب كان لها أثر فى غياب عدد كبير من المحامين وعلى العكس من, 

. ذلك فان نسبة الحضور فى هذا الانتتخاب كانت أعلى من نسبة الحمضور فى أىانتخاب 

مشى كما أنه ليس صجيحا ما قرروه من وقوع-تهاون فى «ننظيم عملية الإنتخاب اذ لم 

.يتقدم أى اعتراض على اجراءات الانتخاب سوى اعتراض واحد فى احدى اللجان وقامت 
- لجنة الاشراف على الانتخاب .بفحصة واتضحج لها عدم صحته ٠‏ 


٠‏ سد التاسع - السلة يم 


وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 7١‏ لسنة 1938 الخاص 
بالمحاماة قد نصت على أنه د يجوز لخمسين محاميا على الاقل همن حضروا الجمعية 
انعمومية انطعن فى تشكيلها وفى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة 
وذك بتقرير موقع منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال آسيوعين من تاريخ 
الفرار بسرط التصديق على امضاءاتهم ٠‏ 

ولا كان الطعن موجها الى تشكيل النقابة والى انتخاب النقيب وباقى أعضاء 
المجلس استنادا الى مخارفة طريقة انتخابهم لقاعدة سرية الاقتراع المنصورص عليها فى 
القانون » فان محكمة النقض تكون مختصة بنظر الطعن والفصل فيه ومن ثم فان 
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه ٠‏ 

وحيث ان هذا القانفون اذ نص فى المادة ١0‏ منه على أن يكون الانتخاب بالاقتراع 
السرى قد أحال فىبيان طريقة اجراء الانتخابالى النظام الداخلى للنقابة وهو لمايوضع 
بعد وقد نصت المادة الثانثة من مواد الاصدار على أن يستمر العمل باللائحة الداخلية 
الحالية للنقابة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم اعداد النظام الداخلى 
للنقاية وفقا لاحكامه الا أن اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الصادر بها قرار وزير 
العدل فى ١6‏ يونيه سنة 1145 لم تورد أحكاما تنظم طريقه اجراء الانتخاب * 


لما كان ذلك, وكان يبين من الاوراق والسجلات التى قدمتها نقابة المحامين آن 
مجلس النقابة قد أصدر بجلسته المنعقدة فى ا يونيه سنة ١939‏ قرارا يتنظيم 
اجراءات الانتخاب وهو يقضى بأن يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. بطريق 
الاقتراع السرى وأن ينتحى الناخب مكانا يكتب فيه فى سرية تامة اسم الثقيب الذى 
ينتخبه فى التذكرة المعدة لانتخاب النقيب كما يكتب أسماء الاعضاء الذين يقع عليهم 
اختياره فى التذكزة المعدة لانتخاب الاعضاء ويطوى كل من التذكرتين على حجدة ويضعها 
فى الصندوق الخاص بها أمام رئيس اللجئة وقد جرى الانتخاب فعلا بطريقة كتابة 
الناخبين أسماء المرشحين الذين يقع عليهم اختيارهم فى بطاقات الانتخابات ٠‏ وهو 
ها جرت عليه انتخابات نقابة المحامين منذ انشائها فى سنة 1911 حتى الآن اذ نتم 
عملية الانتخاب يطريقة كتابة الناخب لاسماء المرشحين بورقة الانتخاب فيما عدا 
انتخابات نقيب المحامين فى 1937/٠١/١7‏ و58/ 1134/٠١‏ فقد تمت يوضع علامة 
( »ا ) أمام اسم المرشح وكذلك انتخابات أعضاء مجلس النقابة فى ١935/1/19‏ 
و15/ 177/11١‏ فقد تمت بوضع كلمة « نعم » أمام سم المرشح فى الانتخايات الادلى 
ووضع علامة ١‏ ) أمام اسم المرشح فى الانتخابات الثانية ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان مقتضى الاقتراع السرى هو أن يل الناخب برآيه فى ورقة 
الانتخاب بعيدا عن الانظار حتى لا يتعرف أحد على رأيه وكان ابداء هذا الرأى بطريقة. 
الكتابة لا يتعارض مع سرية الاقتراع فالكتابة فى ذاتها لا تكشف عن شخصية صاحبها 
ما دام أنها لا تحمل توقيعا له أو أية علامة أخرى مميزة ما لم تكن هناك مضاهاة يجريها 
خبراء فنى الخطوط وهو اجراء لا يتصور اتخاذه فى لجان الانتخاب » وكان المشرع وان 
أخذ فى قانون الانتخاب العام بطريقة التأشير أمام أسماء المرشحين فى ورقة الانتخاب 
الا آنه اخذ أيضبا بطريقة كثابة الناخب أسماء المرشحين فى ورقة الانتخاب وذلك فى 
انتخاب أعضاء بعض الهيئات التى حرص على تقرير أن يكون الانتخاب فيها بطريقة 
الاقتراع السرى خقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس الامة الصادرة فى ٠١‏ يناير' سئة 
بتفويض من الدستور فى المادتين 7059 + 3037© على أن انتخابات رئيس المجلس 
والوكيلين سربة نتم بكتانة العضو أسماء الاعضاء الذين يريد انتخابهم فى ورقة معد 
لذلك كما نصت على ذلكمن قبل اللائحتان الداخليتان لمجلس النواب والشيوخو نصت 
عليه كذلك اللائحة الإساسية للمجالس المحلية الصادرة فى ١4‏ يوليى سنة 235.5 


المكم الصأدد من محكمة كنض فى «لطمن لل 


ولائحة النظام الداخلى لمجالس المديريات الصادرة فى 1؟ سبتمير سنة 1995 ولابحة 
انتخابات المجالس اليلدية والقروية الصادرة فى ١0‏ يونيه سئة 19548 ٠‏ 


لما كان ذلك خان انتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة اذ تم بطريقه 
كتاية الناخب أسماء من وقع اختياره عليهم من المرشحين فى ورقة الانتخاب لا يكون 
منافيا للسرية ولا مخالفا للقانون , 

ولما كان ذلك ٠‏ وكان الثابت من محضر الجمعية العمومية للائنتخاب ومن السجلات 
التى قدمتها نقاية المحامين أن عدد المحامين الذين حضروا الانتخاب قد تجاوز النصاب 
القانونى المقرر لصحة انعقاد الجمعية العمومية وان اللجئة المشرفة على الانتخاب قسد 
أعدت فى لجان الانتخاب دفاتر للصر أسماء المحامين الذين حضروا الانتخاب وقدوقعوا 
على هذه الدفاتر قرين أسمائهم ولم ترد للجنة المشرفة على الانتخاب شكاوى متعلقه 
بسير الانتخاب سوى شكوى واحدة قدمها المحامون تتضمن أن اللجنة الثانية بالقاهرة 
لم نتوافر فيها السرية ولا النظام خانتقل أحد أعضائها الى هذه اللجنة وقام بفحص 
الشكوى.واتضح له عدم صحتها » وكان الطاعنون لم يقدموا دليلا على صحةماينعونه 


على اجراءات الانتخاببل ساقوا نعيهم مرسلا , قان ما يثيرونه قى هذا الصدد يكون 
ين سصدديد , 


لما كان ما تقدم ٠‏ فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 
د قلهله الاسباب » 
حكمت المحكية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع . 


أولا : برفض الدفع يعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها , 
ثانيا : رفض الطعن . 


آمين الس رئيس اللحكمة 


اعضاء امضاء 


| 1 د ]> أ 
مأل نمايه المامفن 
5 ع | يوشو 94194 5 
المع شه مزجا الجرمزا لمي ارزتقابات: 
.ممعم عورا ولخايات 


مستخرج من محضر مجلس نقابة المحامين 
.يوم السبت الموافق ل يونيه سئة 1١954‏ 


انعقد المجلس بدار النقاية بالقاهرة فى الساعة 
السابعة مساء برئاسة السيد الاستاذ النقيب أحمد 
محمد الخواجه نقيب المحامين ., 


ونظر المجلس فى الاعمال الآتية وأاصدر فيها 
قراراته : 

نظر فى القواعد التنظيمية لاجتماع الجمعية 
العمومية والانتخاب وقرر المجلس ‏ أولا # تشكيل 
لجنة من الاساتذة راغب حنا وحسن عبد الجواد 
ومحمد آبو الفضل الجيزاوى لتحقيق الاعتراضات 
بشأن الحق فى الانتخاب على أن تكون مهمة اللجنة 
اضافة من يثيت توافر الشروط اللآزمة لعضوية 
الجمعية العمومية حتى ظهر يوم الاربعاء ١١‏ يونيو 
سنة 19739 واخطار النقايات الفرعية بها على آن 


تكون هذه اللجنة لجنة عامة للإشرافت غلى الانتخات 0 


على آلا يسمح بحضور الجمعية العسومية وإلانخابي 
الا للمحامين الواردة اسماؤمم 'تكسوف انناخبين ٠‏ 


وقد اعتذر عن عضوية اللجنة الاسناة خْسْل عيك:- 4 


الجواد وقبل المجلس ايمتذار تقديرا ,لظ رو فه,, (الصحية.. 

ونظر الطلب المقذم” عن" وكيس أللجية” الفرعيئة ٠‏ 
بدائرة محكمة بنهابشان السماح لمن يريد منالمحامين 
بتلك الدائرة بالتصويت فى القاهرة ٠‏ وقرر المجلس 
أن يكون من حق المحامين بدائرةمحكمة بنها التصويت 
فى بنها أو القاهرة ٠‏ كما قرر المجلس ان يكون من 
حق المحامين بدائرة محكمة دمنهور التصو إيت فى 
تمنهور. أو الاسكندرية ٠‏ ثم وافق المجلس عسلى 
التعليمات التالية لاجراء الانتخاب * 


٠‏ الا يجوز حضور اجتماع الجمعية العبوميسسة 
لغير اعضائها الواردة اسماؤهم ف الناخبين 
الذدين تتوافر فيهم الشروط المبينة الا الرايعة من 


قانون المحاماة رقم ١‏ لسنة 1١954‏ . 


؟ - يعد دفتر آو أكثر_إسقر الثقابة العامة ودفتر 
إلى آكش بكل نقابة فرعية لخصر أسماء المحامين 
الحاضرين ويكتب كل هنهم عند دخسوله إسمه فى 
الدفتر بوضوح ويوقع بامضائه قرين.اسمه بعد 
0 من شخصيته * 
تعلق بمقار الانتخاب الكشوف المتضمنة 
ب الناخبين بأرقام همسلسلة بين فيها توزيع 
اللجان كما تعلق كشو فآسماء المرشحين ويوز ععدد 
كاف منها ويودع نسخ منها بكل لجنة انتخابية *٠‏ 


- تعد بطاقة «انتخاب لكل عضو مبين بها اسمه 
ورقم قيد اسمه فى كشوف الانتخاب وترسل اليه 
قبل اليوم المحدد للانتخابات بوقت كاف . ويكون 
له بمقتضاما التمتع بتخفيض .70 من أجور 
السكة الحديد ., 


يبدا اجتماع الجمعية العمومية بعد الساعة 
العاشرة صباحا بمجرد توافقر العدد القانونى من 
المحامين الحاضرين بمقر النقابة العامة بالقاهرة و بمقار 
النقابات الفرعية فى الاقاليم بعد الاتصال قليفونيا 
برؤساء مجالس النقاباتالفرعية لمعرقة عدد الحاضرين 
بمقر كل نقابة فرعية , 
 "‏ يفتتح رئيس الجبعية العمومية الجلسة ثم 
يطرح أمين السر محضر الجلسة السسابقة وبعد 
التصديق عليه تنظر الجمعية فى المسائل المبيئةبيجدول 


. 'الاعمال .٠‏ ولا يجورٌ النظر فى غير هذه المسائل ' 


كنا لا يجوز التكلم قبل الاستئشان من الرئيس ٠‏ 
تجرى عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب 


<< وأعضاه مجلس الثقايةفى وقنت.واحد » عل انييخصص 


فى_كل جنة صندوق ممنبتقل) الانتخاب النقيب وآخر 
لانتخاب الاعضاء ٠‏ وعلى رئيس كل لجنة التحقق من 
خلو الصناديق من الاوراق وسلامتها ثم .احكام غلقها 
قبل بدء عملية الانتخاب واثبات ذلك فى محضر 
الاجراءات واثبات عدد تذاكر الانتخاب التى تسلمها., 

8 - يقدم الناخب الى لجنة الانتخاب بطاقتته 
الانتخابية فتفصل اللجنة الجزء الاول منها المخصص 
لانتخاب النقيب وآعضاء النقابة العامة وتعيد اليه 
البطاقة ومعها الجزء الثانى المخصص لانتخاب آعضاء 
النقابة الفرعية لاستعماله فى اليوم المحدد لذلك ثم 
تؤشر أمام اسمه فى كسوف الانتخاب بما يفييد 
حضوره لاستعماله حقه الانتخابى وتسلمه تذكرة 
انتخاب النقيب وتذكرة انتخاب الاعضاء لينتحى فى 
المكان المخصص لجلوس الناخب ويكتب فى سرية 
تامة اسم النقيب الذى ينتخبه فى التذكرة المخصصة 
لانتخاب النقيب كما يكتب اسماء الاعضاء الذين يقع 
عليهم اختياره فى التذكرة المعدة لانتخاب الاعضاء 
ويطوى كلا من التذكرتين على حدة ويضعها فى 
الصندوق الخاص بها أمام رئيس اللجنة . 


. تجرى الانتخابات بالاقتراع السرى بواسطة 
مجلس النقابة العامة أو من يندبه بالنسبة لمحامى 


القواعد التنظيمية لاجتماع الجبعية العمومية والانتخاب 1.6 


القاهرة وبواسطة مجالس النقابات الفرعية أو من 
تندبهم بالنسية لمحامى الاقاليم * 

وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لغساية 
الساعة الثالثة بعد الظهر ويجوز لكل مجلس أن 
يشكل انا ثلاثية لاجراء الانتخابات برئاسة آأحد 
أعضائه أو من يندبه المجلس من أحد الناخبين وآحد 
موظفى النقابة على لا يشترك فى اجراءات الانتخاب 
أى من المرشحين '* 

٠‏ لا يسمح لمن لا يحمسل بطاقة الانتخاب 
الخاصة به بمباشرة حقه الانتخابى الا بعد التحقق 
من شخصيته ومن ورود اسمه فى كشوف الناخبين 
وائبات ذلك فى محضر الانتخاب * 

١‏ - يجب على كل ناخب آن ينتخب عددا من 
المرشحين لعضوية مجلس النقابة بقدر عدد الاعضاء 
الطلوب انتخابهم وكل ورقة تتضمن انتخاب عدد 
من الاعضاء أقل أو أكثر هن العدد المطلوب تعتبر 
باطلة , 

٠‏ ؟١‏ ل بعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب وهصو 
' الساعة الثالثة تقفل آبواب اللجان ويحصر عدد 
أسماء الناخبين الموجودين داخل مقار اللجان ويثبت 
فى محاضر الانتخاب وتستمر اللجان فى آداء عملها 
. الى أن ٠يسلى‏ هؤلاء الناخبين بأصواتهم . 


؟3 ب على آثر انتهاء عملية الانتخاب تحرر كل 
لجنة آنتخابية محضرا بالاجر) ,ءات التى نمت فىعملية 
الانتخاب تثبت فيه عدد المحامين الذين باشروا 
حقوقهم الانتخابية هن واقع الاجزاء اللفصوله من 

بطاقاتهم ومن كشوف الناخبين والتحقق من آنها 
' مساوية لعدد تذاكر الانتخاب التى استعملت بعد 
حصر تذاكر الانتخاب التى لم تستعيل . 


4 - يتول مجلس النقابة آو من يندبه وكذلك 
. مجالس النقابات الفرعية أو من تندبهم فرز جميع 
. الاصواته بحضور من يشساء من المرشحين على 
ألا يشترك أيهم فى اجراء الفرز » ولكل منهم أن ينيب 
عنه محاميا يحضر اجراءات الفرز . 


ديبدا أولا بفرز صناديق انتخاب النقيب وتبلم 
,النتيجة تليفونيا بواسطة رئيس كل لجنة الى ب 
الجمعية العمومية * وتحتفظ النقابة بآوراق الانتخاب 
'(محاضره ومحاضر الفرز فى مظاريف تختم بالث 
الاحمر يخاتم التقاية بالنقابة العامة بالقاهرة ثم 
اليساتمر فرل صناديق انتخاب الاعضاء وتبلغ النتيجة 
اكذلك تليفونيا. بواسطة رئيس كل مجنة آلى رئيس 
الجمعية العمومية بالتقابة العامة ٠‏ 


ويعاد وضع تذاكر الانتخاب فى مظروف وتختم 
بالشمع الاحمر بخاتمالنقابة ويحرر باجراءات الفرز 
ونتيجته محضر يوقع عليه من رئيس وأعضاء اللجان 
ويوضع مع محضر اجراءات الانتخاب فى مظروفيختم 
بالشمع الاحمر بخاتم النقابة وترسل المظاريف 
سالفة الذكر المحتوية على أوراق الانتخاب التى لم 
تستمعل والمظاريف المحتوية على محاضر الانتخاب 
ومحاضر الفرز الى النقابة العامة فور الانتهاء من 
عملية الفرز تحت اشراف أحد أعضاء النقابة الفرعية 
الذى يندبه المجلس لذلك ٠‏ وتبقى الصناديق بمقار 
النقابات الفرعية لاستعمالها فى الانتخانات ٠‏ 

ويعلن رئيس الجمعية العمومية نتيجة الانتخاب 
ويبلغها مجلس النقابة للجهات المبينسة فى الفقرة 
الثانية من المادة ١4‏ من القانون خلال الثلاثة أيام 
التالية لانعقاد الجمعية العمومية ٠‏ 

ثالثا ‏ نظر في تشكيل لجان الانتخضاب وقرر 
المجلس بآن : 

يتولى رئاسة اللجان الاساتذة : 
أعضاء مجلس النقابة 

راغب حنا 

محمد أبو الفضل الجيزاوى 

أحمد محمود فؤاد 

أعضاء نقابة القاهرة الفرعية 

محمد أحمك عيسى 

"كمال يولس 

أحمد بهجت 

أحمد حسن شئن 
أعضاء مجلس الثقابة السابقين 

قلى همنصور 

أحمد السادة 

رمضان بكر 

عرض نجيب 

مفيده عبد الرحمن 

ولعضوية هذه اللجان الآسآتذة : 

ابراهيم عبد الغثى سالم ‏ حسن الساده ‏ احمد” 
شوقى الخطيب ‏ شوقى عيد الحكم ‏ عثمان هلال ب 
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طلعت القصبى ‏ كمالخالد ‏ عبد اللطيف الاصيلل - 
عصمت مؤمن - ابراهيم زيدان ‏ محمد أمين خليل 
العنائنى ب فؤاد حنسا ‏ سامى عازد جبران - 
على أن تختار لجنة الاشراف على الانتخاب عضوأ بدلا 
ممن يعتذر من الاساتذة المبينة اسماءهم * 

وقرر المجلس إن تجرى الانتخابات بالمحافظات 
لجنة النقابة الفرعية بالمحافظات على أن تشكل لجان 
الانتخاب بالاسكندرية برئاسة عضو من آعضاءاللجنة 
الفرعيه وعضوتة أعضائها على أن تختار لجنة الاثراف 
المحامين المكملين لعضوية اللجان فى القساهرة 
والاسكندزية * 


رابعا ‏ نظر فى التصديق على ميزائية النقابة 
وصندوق المعاشات والاعانات عن سنة 1914 وقرر 
المجلس التصديق عليها * 


خامسا ‏ نظر فى اعتماد مشروع ميزانية الثقابة 


وصندوق المعاشات والاعانات عن سنة ١953‏ وقرر 
المجلس اعتمادها ٠‏ 


سادسا ‏ النظر فيما يستجد من الاعمال : ب 
نظر فى التنازل عن طلبات الترشيح المقدمة من :- 
١‏ الاستاذ / حسن سعيد ابراهيم الدكر 
المحامى عن عضوية النقابة الفرعية بالمنيا ٠‏ 
تح بوعتم فوم 
ب الاستاذ / مختار عبد اللطيف ابو'دقيقة 
المحامى عن عضوية النقابة القرعية بالقاهرة ٠‏ 


5 الاستاذ / أحمد حسئين الجندى المحامى 
عن رئاسة النقابة الفرعية بالزقازيق * 
وقرر المجلس اثبات تنازلهم عن الترشيح ٠‏ 


كن اع الى والعزوي 


ا منعقدة بوم معة ٠‏ مزدونيوسنة 1114 


14 العدد التاصيع - (السئة 48 


محضر اجتماع الجمعية العمومية 
المنعقدة يوم الجمعة 1975/5/1 


انه قى يوم الجمعة ١‏ يونيه سنة 19534 الساعة 
العاشرة صباحا بمقر النقابه العامة فتح المحضر 
بحضورنا نحن راغب حنا عضومجلس النقابه وريس 
اللجنة العامة للاشراف على الانتخابات ومحمد أبو 
الفضل الجيزاوى عضو المجلس وعضو اللجنه لاثبات 
ما يآتى : 

تفقدنا اللجان الانتخابية وعينا من بين الناخبين 
أعضاء للجانبدلا منالاعضاء الذين اعتذرو' ولما اكتمل 
أعضاه اللجان العشرة اشرفئا على تسليم رؤسساء 
اللجان المظلاريف الموجود بها تذاكر الانتخاب 
المخصصة لانتخاب النقيبو التذاكر المخصصة لانتخاب 
الاعضاء وكلها مختومة بالشسمع الاحمر وتسليمهم 
كذلك كشوف الناخبين الخاصة بلجانهم * 

ثم بسآنا فى الاتصال تليفونيا بالنقايات الفرعيسه 
لمعرفة عدد الحاضرين بمقر كل نقابة فرعبه ومتابعة 
عدد الحاضرين بمقر النقابة العامة * 

وفى الساعة الحادية عشرة صباحا وعشرين دقيقه 
كان عدد الحاضرين من الناخبين كالآفى : 


القاهرة 114 
الفيذة 0 * من 
الفيوم ل 
بنى سويف 7" 
النيا 3 
أسيوط 4 
سوماج 5 
قنا نان 
أسوان 1 
الاسكندرية ا 
طنطا ١‏ 
المنصورة ْم 
دمنهور 5 
الزقازيق 48 
كفر الشيخ نا 
شبين الكوم 5 
حمياط ٍ فا 
ينها 1 
الملجموع تفلف 


فقط ألفان وستمائة وأربعة وسبعون ناخيا لاغي 


ولما كان عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بكشوف 
الانتخاب هو 55٠7‏ ناخبا فقد تكامل العدد القانونى 
بحضور آكثر من نصف عدد الناخبين ومن ثم آعلنا 
بالميكر فون افتتاح اجتماع الجمعيه العمومية باسم الله 
بعد أن تكامل العدد القانونى المطلوب لصحة الاجتماع 
ثم طلينا قبل البدء فى العمل الوقوف دقيقة واحدة 
حدادا على الزملاء المحامين الذين انتقلوا الى رحمةالله 
خلال المدة مندّ انعقاد الجمعية العمومية السابقة ٠‏ 


وبعد انتهائهاقررنا البدء بعملية الانتخاب ورجونا 
كلا من الاساتنة الناخبين التوجه الى مقار اللجان 
المخصصة لهم للادلاء بأصواتهم وكانت الساعة قد 
بلغت الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين 
صباحا * 

وعاودنا الاتصالبالئقابات الفرعية تليفونيالابلاغها 
تكامل العددالقانونى وتكليفها البدء باجرا«الانتخابات 
وعند انتهاءعملية الانتخاب تبدا اللجان بفرزالاصوات 
الخاصة بالنقيب وابلاغنا النتيجه تليفونيا ثم تستمر 
فى فرز الاصوات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس 
النقابة * 
اتفيوم : 

وعند الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق اتصلت 
بنا نقابة الفيوم الفرعية واآبلغتئا بلسان الاستاذ 
أمين الهوارى رئيس اللجنه آن جميع الناخبين 
المقيدين بكشف نقابة الفيوم الفرعية هو 594 محاميا 
أحدهم معتقل والباقون وعددهم 8؟ ناخبا حضروا 


وآدلوا بآصواتهم جميعا ومن ثم بدات اللجنة بفرذ 
الاصوات فكانت النتيجة بالنسبه لانتخاب النقيب 
كالآتى : 
الفيوم : 


الاستاة احمد الخواجه /اا صوتا » الاسستَاذ 
مصطفى محمد البرادعى صونا واحدا » الاستاذ سعد 
الامير لا شىء * 

وفى الساعة الواحدة والدقيقة الخمسين اتصلت 
بئا نقابة حمياط الفرعية وأبلةتنا أن عدد الناخبين 
١‏ وأدلوا بأصواتهم وبفرزها كانت النتيجة كالآتى 
بالنسبة لنقيب : 
حمياط : 


الامتاذ احمد آتقواجه 1 صوتنا » الاستائمصطفى 
محمد البرادعى لا شىء » الاستاذ سعد الامير لا شى؟ + 
وان النتيجة بالتسبة للاعضاء كالاتى ؟ 


محضر اجتماع اجعية العمومية 19 


الاستاذ ابراهيم ابراهيم درويش ٠5‏ صوتا 
الاستاذ أحمد الخطيب ٠‏ صوتا 
الاستاذ آحمد محمود مجاهد ٠‏ صوتا 
الاستاذ أحمد نبيل الهلالى ١‏ ضونا 
الاستاذ أحمد يحيى عبد الفتاح ٠‏ صوتا 


الإستاذ اسطفان باسيلى ٠‏ صوتا 
الاستاذ السيد عبد المجيد عوض ٠“:‏ صوتا 
الاستاذ حسن الطوبجى صوتا 
الاستاذ حسنى المناديل 8 صوتا 
الاستاذ شكرى ديمترى © صوتا 
الاستاذ عبد الحميد الجمل ١‏ صونا 
لاستتاة عبد الله على حسن 5 صوتا 
الاستاذ عثمان ظاظا ١‏ صوتا 
الاستاذ عدلى عبد الشهيد صوتا 
لاستاذ فكرى آغا 4 صوتا 
الاستاذ فهمى ناشد /" صوتا 
الاستاذ فؤاد عيد 4 صوتا 
الاستاذ كمال حليم صوتنا 
الاستاذ ماهر محمد على صوتا 
الاستاذ محمد فتحى الكياذنى ؟" صوتنا 
الاستاذ محمد كامل مصطفى ١‏ صونا 
الاستاذ محمد فهيم آمين 1 صوتا 
الاستاذ محمد محمود عبد ربه . ١8‏ صوتا 
الاستاذ محمود عبد الحميد سلدمان 1؟ صوتا 
الاستاذ مصطفى فهمى بهيج 1 صوتا 


الزقازيق : ١‏ 
وفى الساعة الثانية والدقيقة الحمسين بعد الظهر 
اتصل بنا الاستاذ سعد الشافعى رئيس تقد الجيزة. 
الزقازيق وآبلغنا أن نتيجة فرر الاصوات د 
للنقيب كالآتى مع العلم بآن عدد الناخبين الذين 

آدلوا باصواتهم هى 315 ناخبا : 


الاستاذ آحمد الخواجه 5/ا صونا 
الاستاذ مصطفى محمد البرادعى 4 صونا 
الاستاذ سعد الاميرا ٠+‏ صوتا 


26 


وفى الساعة الثالئة والدقيقة عشرين بعد الظهر 
اتصل بنا الاستاذ سعد الشافعى رئيس ثنقابة الجيزه 
واخبرناً أن عدد الناخبين بلغ 155 دان ثتيجه الفرز 
بالنسبة للنقيب كالآتى : 


الاستاذ احمد الخواجه ٠‏ صوتا 
الاستاذ مصطفى البرادعى' 56 صوتا 


الاستاذ سعد الامير 7 


الدائرة اخامسة 

وفى الساعة الثالئة والنصف ابلغنا الاستاة 
عويس ناصر رئيس الدائرة الخامسة ان نتيجة 
الفرز بالنسية للنقيب كالآتى : عدد الاصوات ١58‏ 
وان ما حصل عليه كل من المرشحين : 


الاستاذ آاحمد الخواجه 0 

الاستاذ مصطفى البرادعى 531 

الاستاذ سعد الامير 0 
أسسسوانٌ 


وفى الساعة الثالثة والدفيقة الخامسة والثلاثين 
أبلغنا الاستاذ شاكر جندى رئيس النقابه الفرعيه 
بأسوان أن عدد الناخبين بأسوان ١؟‏ ناخبا وان 
الاصوات التى حصل عليها كل من المرشحين كالآتى: 


الاستاذ احمد الخواجه 15 
الاستاذ مصطفى' البرادعى . 
الاستاذ سعد الادير - 


ثم أبلغتنا نقابة بنى سويف الفرعية أن عمدت 
الناخبين 5١‏ وان نتيجة أصوات الانتخاب بالنسبة 


للنقيب هى : 
الاستاذ آاحمد الخواجه 1 
«لاستاذ مصطفى البرادعى لذ 
الاستاذ سعد الامير 8 
الليسا 


وأبلغتنا نقابة المنيا بلسان رئيسها الاستاذ رمزى 
حنا أن عدد الناخيين بلغ م وان نتيجة انتخاب 


النقيب كالآتى : 
الاستاذ آحمد الخواجه ١ه‏ 
الاستاذ مصطفى البرلاعى "> 
الاسيتاذ سعد الامير 


7 العدد التاسع - السئة ‏ 48 


نتيجة اللجنة التاسعة 

وآبلغنا الاستاذ محمد آحمد عيسى رئيس اللجنه 
التاسعة بالقاهرة آن عدد التاخبين بها 186 ناخبا 
وان ما حصل عليه من الرشحين لمركز النقيب هوا : 


؟لاستاذ آحمد الخواجه 16 
الاستتاذ مصطفى البرادعى 55 
الاستاذ سعد الامير ١‏ 
باطل - 


وقد وردت لنا نتائج اللجنتين الرابعة والس_ابعة 
كتابة موقعا عليها من رئيس اللجنتبين واعضائهما 
فتاشر عليهما بالنظر. والارفاق ٠‏ 


لفن 5 
نتيجة اللجئة الرابعة 
16 لاه 

الجملة 
ام 55 


11/ 


وتوالت نتائج انتخابات النقيب التى بلغت لنا تليفونيا من المحافظات وكتابة من لجان القاهرة فكانت 


النتيجة النهائية كالآتى : 


الاستاذ أحمد الخوراجه الاستاذ مصطفى البرادمىن الأستاذ سعد الأمي أصوات ياطلة 
5 


ما. قبله لخدا نذا 
الاسكندريه ينانا 67> 
النصورة ٠6‏ ىق 
أممتهور 6" 4 
ينها رذ 0 
سوماج رف 13 
آسيوط لفن 8 17 
قنا نا 52 
شبين اللكوم إلى 0 
طنطا ع4 فنا 
القاهرة طجبة آولى 53 4 
القاهرة جنة ثانيه آف . 531 
القاهرة نه ثالثه 0 م» 4 
القاهرة جنة سادسه ٠١6‏ لك 
القاهرة لجئة ثامئة لهذا 53 
القاهرة لجنة عاشرة دلا ١ه‏ 


اللجموع الكلى قلق ٠‏ نك 


0 
3 


0 


الجمله 
/11 
/اه1 


00 
إن 
,1 


وهنا آعلنا اتتخاب الاستاذ احمد اخواجه نفييبا 
للمحامين وكانت الساعه الرابعة والنصف بعد الظهر* 


وعلى ائر ذلك دعا الاستاذ امين الصا ندوق 
أعضاء الجمعية العمومية للنظر فى الحساب الختامى 
وبدأ حديثه بتهنئة المحامين بانتخاب الاستاذ أحمد 
الخواجة نقيبا ثي عرض على الجمعيه العموميه حسابات 
السنوات الئلائه المذ كورة والتجاوز الخاصل فى 
السئوات 377 و3717 و938١‏ ومشروع ميزانية 1959 
أبواب الصرف فى سنتى 717 و 19348 حسبما آقره 
مجلس النقابه فوافقت الجمعيه العمومية على حسابات 
السنوات 71917 و1138 وآقرت التجاوز الذكور 
بالاجماع كما آقرت مشروع ميزانيه بسنه ٠ ١974‏ 

ثم تحدث الاستاذ النقيب آحمد الخواجه فشئر 
المحامين على ثقتهم الغاليه وقال ان اقرار حسابات 
النقابه بالاجماع دليل على سلامة النهج الدى سارت 
عليه النقابة خلال السنوات الثلاث الاخيرة ٠‏ 


وقد توالت ورود نتائج فرز آصوات المرشحين 
لعضوية مجلس الئقابة العامة من لجان القاهرة 
والمحافظات فراينا آفراد كشوف تفريغ, جميعنتائج 
الفرز الواردة من جميع اللجان لارفاقه بهدا المحضرء 


وقد وردت لنا شكوى من الاستاذ شترى ديمترى 
بأن الدائرة الثامنة بالقاهرة لم تتوافر فيها السرية 
ولا النظام وكان ذلك فى الساعه الثانيه بعد الظهر 
فاحلناها على الزميل الاستاذ محمد آبو الفضل 
الجيزاوى عضو اللجنه العامه للاشراف علٍىالانتخابات 
فقام سيادته بالتوجه الى اللجنه ويفحص الشئوى 
وآأشر عليها بآنه وجد النظام داخل اللجنه والسريه 
تامة وكل ناخب يدلى بصوته فى سريه امله وقد 
أرفقت الشكوى بهذا المحضير ٠‏ 


كما وردت لنا فى الساعة الثالثه بعد الظهر من 
الزميل الاستاذ عبد الحليم حسن رمضان بآن بعض 
النتائج الاولى لانتخابات النقيب آذيعت بالميكرفون 
وان ذلك يؤثر فى اجراءات الانتخابات ولما كنا لم 
لقم باذاعة أية نتائج حتى ذلك الوقت فقد نبهنا 
فورا بعدم اذاعة آبه نتائج الا بمعرفتبا بعد آنيكتمل 
ورود باقى النتائج وأشرنا بذلك على السسكوى 
وأرفقت بالمحضر *, 3 

وفى الساعة ؟ والنصف مساء. تسلمنا مناللجنة 
الرابعة من لجان القاهرة محضرها موقعا عليه من 
الرئيس والاعضاه وكشف تفريغ الاصوات التى 
حصل عليها أعضاء النقابة وكشف الناخبين المؤشر 
عليه أمام أسسماء من حضروا وأدلوا بأصواتهم 
ومظروف بداخمله تلنار الانتخاب الصحيحة 


عقر اجتماع اجمعية العموعية ف 


والباطلة وصندوق انتخاب النقيب وبه مظروف 
يحوى تذاكر التاخبين وصندوق ائتخاب الاعضاء 
وبه تذاكر انتخاب الاعضاء وقد ختمت المظاريف 
والصناديق بالشمع الاحمر بخاتم النقابة ويعد ن 
وضعنا محضر الانتخاب والكشف الخاص بالناخبين 
وكشف التفريغ فى مظروف ختمناه بالشمع الاحمر 
بخاتم التقابة وسلمنا الصناديق والمظاريف السيد/ 
غالى صبرى رئيس السكرتارية ووقع ٠‏ 

وسلمت اللجنة التاسعةبالقاهرة محضرها و كشف 
التفريغ وكشف الناخبين وقد وضعناها فى مظروف 
ختم بالشمع الاحمر بخاتم النقايه كما سلمشسا 
صندوق انتخابات الاعضاء ووضعنا به مظروف ذا تر 
النقيب ومظروف تذاكر الاعضاء بعد ختمها بال 
الاحمر ومظروف قفل والمفاتيح ختم بالشمعالا 
وسلمنا الصندوق ويه المظاريق ا 
رئيس السكرتارية ٠‏ 


وسلمتنا لجنة بنى سويف مظروفا مختوما بالشمع 
الاحمر بخاتم نقابه ينى سويف متتوب عليه أن به 
أوراق انتخاب النقيب ومحضر الانتخاب وآوراق 
انتخاب الاعضاء ومحضر الفرز والتذا كر المتبقيسبه 
وأجزاء تذاكر بطاقات الانتخاب وقد سلمناه للسيد/ 
غالى صيرى رئيس السكرتاريه ووقع ٠‏ 

وسلمنا الاستاذ محمد رشاد صالم رئيس لهنة 
الانتخاب ببنها مظروف أوراق الانتضاب ومحضر 
الانتخاب والتذاكر المتبقية ووضعناها بمغلروف ختم 
بالشسسمع الاحمر بخاتم النقابة وسلم للسيد / غالى 
صبرى رئيس السكرتارية ووقع ٠‏ 

وسلمنا الاسستاذ على منصور رئيس اللجنه الاولى 
بالقاهرة محضر الانتخاب وكشف الناخبين وكشف 
التغريغ ومظروف به الاجزاه المنزوعة من البطاقات 
والتذائر التى لم تستعمل ومظروف آخر بهتذاكر 


الانتخاب ( الاصوات الصحيحه ) لانتتخاب الاعضساء 


ومظروفه ثالمثا به الاصوات الباطله ومظروف رابع 
به الاصوات الباطلة وقد وضعت الاوراق. والمظاريف 
المذكورة وبعدد مراجعة النتيجة من واقع محضر الفرز 
على ا وضعبت جميعها فى مظروقواحد 
ختم بالسمع الاحمر بخاتم النقاية وء 
غالى صبرى رئيس السك رتارية 4 5 
وسلمئا الاستاذ حنا ناروز رئيس اللجنة الخامسة 
بالقاعرة محضر الانتخاب و كشيف الناخيين و كتشفت 
التفريغ ومظروف به أجزاء البطاقات اللاصسسه 
بالناخبين ومظروف ثان به تداك انتخاب النقيب 
وثالث به تذاكر انتخاب الاعضاء ورايع بهالتتاكر 
المتبقية من انتخاب الثقيب وخامس به التتاكر 


فق العدد التاسع ل السنة يفي 


المتبقيه من انتخاب الاعضاء ووضعت جميعهنا فى 
مظروف كبير ختم بالشمع الاحمر بخاتم اننقسايه 
وسلم للسيد غالى صبرى رئيس السكرتاريه ووقع 
بالاستلام ٠‏ 

وسلمتا الاستاذ سليمان العقاد رئيس اللجنة 
الثانيه صندوق انتخاب النقيب وصندوق انتخساب 
الاعضاء ومظروف به تذاكر انتخاب النقيبومظروف 
ان به التذاكر البيضاء التى لم تستعمل فىانتخاب 
النقيب ومظروف ثالث به تذاكر انتخاب الاعضاء 
ورابع بهالتذاكر البيضاءالتى لم تستعمل فىانتخاب 
الاعضاء وخامس به كعوب البطاقات الخاصسه 
بالناخبين وكشف الناخبين ومحضر الانتخابو كشف 
تفريغ أصوات انتخاب الاعضاء وقد وضعت جميع 
الاوراق والمظاريف فى مظروق كبير ختم بالشسسمع 
الاحمر بخاتم النقابة وسلم للاستاذ غالى صبرى 
رئيس سكرتارية النقابه ووقع * 

وقد ارسلت لنة الجيزة صندوقينختومين أبالشسمع 
الاحمر بخاتم النقابة الفرعيه وبها جميع آوراق 
الانتخاب التى بلغت نتيجتها تليفونيا وقد #بقينا 
الصندوقين مختومين بحالتهما وسلمناهيا للسيد/ 
غالى صبرى رئيس سكرقاريه النقابه ووقع ٠‏ 

وقد سلمنا الاستاذ عمر الماريه رئيس لجيه 
علنطا محضر الانتخاب وكشوف الناخبين و كشوف 
التفريغ ودفتر الحضور ومظروف به تتلاكر انتخاب 
النقيب الاستاذ [حمد الخواجة وثان به نذائر انتخاب 
الاعضاء وثالث به تذاكر انتخاب الاستاذ البرادعى 
ورابع به تذاكر انتخاب النقيب التى لم تسبستعمل 
وخامس به تذاكر الانتخاب للاعضاء التى لوتستعمل 
وسادس به كعوب بطاقات الانتخاب وق وضعناهآ 
جميعها فى ظرف تم بالشمع الاحمر بخاتم النقابة 
وسلم المظروف للسيد/ غالى صبرى ووقع ٠‏ 

وقد سلمنا الاستاذ محمد طه عرنسه رئيس 


اللجنة الثانية بالقاهرة أوراق انتخاب الاستاذ * 


الثقيب والاعضاء والتذاكر التى لم تسستعمل 
الاستاذ النقيب والاعضاء والتذاكر التى لمتستعيل 
وآجزاء البطاقات ومحضر الانتخاب و كقوف 
الناخبين وكضوف التفريغ فى مظلساريف وضعت 
بمظروف كبير ختم بالشصمع الاحمر بخاتم النقاية 
وسلم للسيد/ غالى صبرى ووقع ٠‏ 

وسلمنا الاستاذ سامى عازر جبران رئيس اللجنة 
الثالثة بالقاهرة أوراق الانتخاب .ومحاضره والتذاكر 
المستعملة والتى لم تستعمل فى مظاريف وضعت 
بمظروف كبير ختم بالشمع الاحمر بخاتم النقابة بعد 
مراجعة كشوف التفزيغ وسلمت للسيد/ غالى صبرى 
ووقع ٠‏ 


وسلمتا الاستاذ عبد اللطيف الاصولى رئيس 
المجنة السابعه بالقاعرة محضر الانتخاب و لشوف 
التفريغ وكشف التاخبين وسبعة مظاريف بها تذاكر 
الانتخاب للنقيب والاعضاء والتذا كر التى لمتستعمل 
والتذاكر الباطله وكعوب البطاقات ووضعت كلها 
داخل مظروف كبير ختم بالشمع الاحمر يخاتمالتقاية 
وسلمت للسيد/ غالى صبرى ووقع ٠‏ 

وقد اتصلت بنا لجنة الاسكندريه ونه كفر 
الشيخ وابلغت نتائج انتخابات الاعضاء تليفونيا 
وأدرجت بكثدوف التفريغ وذلك فى الساعة الثانية 
عشرة منتصف ليل ١5/1١‏ يونيه سنه 191515 ٠‏ 


ثم سلمنا الاستاذ أحمد شوقى الخطيب رئيس 
اللجنة السادسة محضر الانتخاب وى كشف الناخبين 
وكشفى تفريغ وتسعمظاريف تحوى أوراق الانتخاب 
للنقيب والاعضاء والاوراق التى لم تستعمل وكعوب 
البطاقات وقد وضعناها فى مظروف كبير وختمت 
بالشمع الاحمر بخاتم النقابة وسلمناه للسيد غالى 
صبرى رئيس السكرتارية ووقع ٠‏ 

ثم سلمنا الاستاذ رفعت محمد سويلم عضو 
اللجنة العاشرة محضر الانتخاب و كشف الناخبين 
وكشدوف التفريغ ومظاريف عدد 7 بهسا آوراق 
انتخاب النقيب والاعضاء والتذاكر التى لم تستعيل 
وكعوب البطاقات وقد وضعت جميعها فى مظروقف 
ختم بالشمع الاحمر بخاتم النقسابة ووضعت فى 
الصندورق ووضعت المحاضر وكشف الفساخبين 
وكشوف التفريغ فى مظروف سايع ووضع لذلك 
بالصندوق الذى ختم بالشمع الاحمر بخاتم النقابه 
ووضع مفتاحه مع مفتتاج الصندوق الكبير الذى 
وضعت به جميع المظاريف الخاصة باللجان التى 
تسلمنا أوراقها بمظروف صغير احتفظنا به لين 
تسليمه مع هنا المحضر باكر لمن' يرى مجلس النقابة 
تسليمة اليه ٠‏ 

وابقى تفريغ جميع كشوفالاعضاء وإعلان النتيجة 
لباكر حتى ترد محاضر انتخاب اللجان التى لم ترد 
بعك . 

وقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعةالثانيه 
وعشرة دقائق بعد منتصف الليل ٠‏ 

أعيد فتح المحضر يوم السبت ١4‏ يونيو 1935 
الساعة الواحدة بعد الظهر بمعرفتنا نحن راغب حنا 
ومحمد أبو الفضل الجيزاوى حيث ورد صندوق 
وأوراق انتخابات لجنة الاسكندرية وثم الاطلاع على . 
محاضر الانتخاب والفرز ومضاهاة النتيجة على 
البيانات الثى ابلغت لنا امس تليفونيا فوجسدت 


مطايقة انماما مسسواء بالنسبة لنتيجة انتخابات 
الاستاذ النقيب أم بالنسية لانتخاب الاعضاء وقد 
أعيد وضع الاوراق بالصندوق وقفله بالمغتساح 
الذى وضح فى ظرف خاص ختم بالشسمع الاحمر 
لحفظه بخزانة النقابة مع مفاتيح الصناديق الاخرى 
وقد تأشر منا على محضر الفرز بالنظر ٠‏ 
لجلسة قنا : 

كما ورد لنا مظرف. به آوراق انتخاب الاستاذ 
النقيب والاعضاء. بلجنه قنا وبفتحه والاطلاح على 
نتيجة الفرز ومضاهاتها بالنتيجه التى آبلنت لنا 
تليفونيا اتضح مطابقتها لها وقد تآشر منا على المحضر 
بالنظر وأاعدنا الاوراق الى مظروف ختم بالش 
الاحمر بخاتم النقابه وسلم للسيد/ كمال اسحق 
السكرتي بالنقابة * 
لجنسة المتصورة : 

ورد لنا من جنة المنصورة مظروف مختوم بالشمع 
الاحمر وبفتحه وجد به دفتر الحضور وتشضف 
الناخبين ومحضر الانتخاب ومحضر الغرز وتشف 
التفريغ وستة مظاريف مختومة بالإشمع الاحمر بها 
تذاكر انتخاب النقيب والاعضاء 'التى استعملت فى 
الانتخاب والتى لم تستعمل وكعوب البطاقات 
وبعد التحقق من مطابقة النتائج الثابتة بالمحضر 
للنتائج التى أبلغت تليفونيا آعيد وضع جميسع 
الاوراق والمظاريف السته المختومة داخل مظروف 
كبير شتم بالشسمع الاحمر بخاتمالد قابة وسلم 
للسيد/ كمال اسحق * 
تجنسة الفيوم : 

ووردت لنا أوراق انتخاب لجنه الفيوم فى ثلاثه 
مظاريف مختومة بالشمع الاحمر فضضنا آحدها 
الخاص بمحاضر الانتخاب والفرز ومضاهاتهابالنتيجه 
التى ابلغت أمس تليفونيا تبين آن هناك خلافا فى 
عدد الاصوات التى حصل عليها ثلاثة من المرشحين 
هنا بيانها : 


١‏ ثابت بمحضر الفرز الموقع عليه من رئيس 
وأعضاء لجنة' الفيوم آن الاستاذ ابراهيم ابراهيم 
درويش حصل على سبعة آصوات بينما الثابت دي 
'كشف التبليغ التليفونى آمام اسمه ٠٠١‏ ( صفر ) 

؟ ‏ ثابت بمحضر فرز لجنه الفيوم آن الاستاذ 
أحمد محمود مجاهد حصل على ؟؟ صوتنا بيئييا 
الثابت فى كشيف التبليغ التليفونى آمام اسمة ٠٠٠١‏ 
(صفر) ٠‏ 


ميد ينص 


عسضر اجتماع الجمعية (العموعية ١.‏ 0 


؟ ‏ ثابت بمحضر فرز لجنه الفيوم ان الاستاذ 
جمال عبد القادر حصل على صوت واحد بيدئعا 
النابت فى كشف التبليغ التليفوتى آمام اسمه ٠٠‏ 
( صفر ) * 


وازاء ذلك فضضنا المظروف الخاص بتذاكر 
أنتخاب اعضاء المجلس بلجنة الفيوم واعدنا فرزها 
بمعرفتنا فتبين لنا صحة البيانات الواردة بمحضر 
فرر اللجنه ٠‏ 


فعرضنا الامر على الاستاذ أحمد الخواجه نقيب 
المحامين فقام بنفسه بمراجعه تذاكر الانتخابواطلع 
على محضر فرز لجنة الفيوم فتحقق من مطابقة 
النتائج الثابتة بمحضر اللجنة للاصوات التى الها 
كل مرشح طبقا لتذاكر الانتخاب وآن الخطآا كان فى 
التبليغ التليفونى وقد تم تفريغ الاصوات فى كشفة 
المحافظات المرفق بالمحضر ٠‏ 


وبالسؤال عمن تلقى التبليغ التليفونى من لجنة 
الفيوم فاتضح انه الاستاذ أحمد يحيى عبد الفتاح 
وانه لا يذكر اسم من آبلغه النتيجة التى دونها كما 
تمتها + 

وقد ؟عدنا وضع المحاضر فى مظروف ختمبالشمع 
الاحمر بخاتم النقابة كما أعدنا وضع تنبا الانتخاب 
فىمظروف ختم بالشمع الاحمر بخاتم النقايقووضعنا 
المظروقين مع المظروف الثالث الذى ورد لنا من لجنة 
الفيوم داخل مظروف كبير ختم بالشمع الاحمر 'بخاتم 
النقابة ووضعناه فى غرفه السكرتاريه المحفوظ بها 
أوراق وصناديق الانتخاب واغلقنا الحجرة بالمفتاح 
ووضعنا على بابها الشمع الاحمر وختمناه بخاتم 
النقابه واحتفظنا بمفتاح الصندوق ومفتاح الحجسرة 
وخاتم النقاية مع رئيس اللجنة العامه للاشراف على 
الانتخاب ٠‏ 


وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت السساعة 
الرابعة بعد الظهر "* 


أعيد فتح المحضر يوم الاحد 18 يوئيو سخة 1874 
الساعة الثانية عشيرة ظهرا بدار النقابه بمعرفتئانحن 
راغب حنا ومحمد أب الفضل الجيزاوى حيث وردت 
للتقابة أوراق انتخاب أعضاء مجلس النقابه بلجسة 
سوماج وبلجنة أسيوط وبلجنة الزقازيق وكل منها 
داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر بخاتم النقابه 
الفرعية وقد تسلمها السيد/ غالى صبرى يايصال * 
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وقمنا بفتح المظروف الخاص بلجنة سوهاجفوجدنا 
به دفتر اسماء وتوقيعات الناخيين الذين حضروا 
عملية الانتخاب ومحضر الانتخساب ومحضر فرز 
الاصوات وأربعه ظروف تحوى التشاكر الخاصة 
بانتخاب النقيب وانتخاب الاعضاء والتذاكر التىلم 
تستعمل وكلها مغلقة بالصمغ ومختومة بخساتم 
النقابة 3 بمضاهاة عددالاصوات التى نالهاكلمرشح 
لعضوية مجلس النقابة على الاصوات التى أبلغت 
تليفونيا وأدرجت بكشوف التفريغ تبين مطابقتها 
تداما وقد وتقعنا بالنظر على الدفتر ومحاضر 
الانتخاب والفرز وأعيد وضع الدفتر والح اضر 
والمظاريف الاربعه المختومة ثما هى داخل مظروف 
كبير ختم بالشمع الاحمر بخاتم النقابه وسسلم 
للسيد/ كمال اسحق سكرتير النقابة ووقع ٠‏ 
الجنه اسيوط : 

ثم فضضنا المظروف الخاص بلجنه آسسيوط 
فوجدنا به محضر جلسه الجمعيه العمومية ودفتسسر 
أسماه الناخبين الذين حضروا وكشف الناخبين 
ومظروف به كعوب بطاقات الانتخاب ومظروف به 
تذاكر الانتخاب التى لم تستعمل فى انتخابالنقيب 
واخر به تذاكر الانتخاب التى لم تستعمل فىائتخاب 
الاعضاء ومحضر فرز صندوق انتخاب الاسستاذ 
الحقيب ومحضر فرز صندوق انتخاب الاعضساء 
وبمضاهاة النتيجة المبينةبالمحضرين على النتيجةالتى 
أبلغت تليفونيا وجدت مطابقه نماما ٠‏ وقد تأشر على 
المحضزين بالنظر وقد راجعنا بالتذا كر عدد الاصوات 
التى نالها كل من الاستاذين آحمد محمود مجاهد 
وأحمد نبيل الهلالى على عدد الاصوات المدو نة بمحضر 
الفرز والتى ابلغت تليفونيا فوجدت صحيحسه 
وبمطايقته لما أثبت بمحضر الفرز وما آيلغ تليفونيا 
وقد أعيد وضع جميع الاوراق والمظاريف الخاصة 
بلجنة أسيوط بمظروف كير ختم بالشمع الاحمر 
بخاتم النقابة وسلم للسيد/ كمال اسحق سكرتير 
الثقاية + 
جئة الزقازيق : 

ثم فضضنالمظروف الخاص بلجنة الزقازيقوجدنا 
به ثلاثة مظاريف الاول به محضر الاجتماع والثانى 
به دفتر قيد أسماهء الناخبين وكشف النسساخبين 
وكوف التفريغ الخاصه بالنقيب والاعضساء ٠‏ 
والثانى به تذاكر الانتخاب التى استعملت وعددها 
7 والتى لم تستعمل وعددها ١48‏ بالنسبة للنقيب 
و18 بالنسبة للاعضاء ثم فضضنا المظروف الذى به 
تذاكر الانتخاب فتبين آنْ ما استعمل منها هو 15 
وما لم يستعمل هو 18 لكل من النقيب والاعضاءب.ا 


ملاحظة : 


يطابق المبين بمحضر الانتخاب ثم رآينا اعادة فرز 
التذاكر فتبين أن هئاك سته عشر صوتا باطلابسيب 
تكرار أسماء بعض المرشحين فى الورقه الواحدةفى 
احدى عشر ورقه وشطب آحد الاسماء و كتابة بدلها 
بحبر مخالف فى خمسه آوراق غآشرنا على لل منها 
بالبطلان ووضعناها فى مظروف خاص واعدنا تفريم 
التذاكر الصحيحة فى كشف خاص وقعنا عليسة 
وأرفق بالمحضر مبينا به الاصوات الصسحيحه التى 
نالها كل مرشح ووضعنا التنؤكر الصحيحه وعددها 
تذكرة فى ظرف خاص والاصوات الياطلةوعددها 
1١‏ فى ظرف خاص وكتمناها بالشمعالاحمرووضعنا 
الثلائة مظاريف الاصلية مع الظرفين الجدد المنسسار 
اليهما صورة من كشف التفريغ الذى أجريناه فى 
مظروف كبير ختمناه بالشمع الاحمر بخاتم النقابة 
وسلمناه للسيد كمال اسحق ٠‏ 


بفرز إوراق النقيب وجدت مطابقة للثابتبمحقر 
الفرز وبالتذاكر وقد وقعنا على محضر الفرز بالنظر 
وفى الساعة الواحدة والربع بعد ظهر اليوم ورد نا 
طلب من الاستاذ عبد العظيم الجزار باعادة فرز 
آصوات الناخبين بالاقاليم والقاهرة وآشرنا عليسه 
بالنظر والارفاق * 


وفى الساعة هار بعد ظهر اليوم ورد لنا طلب 
من الاستاذين أحمد نبيل الهلالى وأحمد محمود 
مجاهد يطلب اعادة فرز الاوراق الخاصة بالمرشحين 
المذكورين وبالاستاذ كمال حليم ابراهيم فاشرنا 
عليه بالارفاق بالمحضر ٠‏ 

وقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعهالرابعة 
والنصف بعد الظهر وأرسلنا برقيات لباقىالمحافظات 
التى لم ترد أوراقها لسرعة +رسال أوراق الانتخاب 
حيث يتوقف اعلان النتيجة النهائيه على درود 
الصناديق وأوراق الانتخاب من ثلك المحافظات ٠‏ 
مجئة الجيزة : 

إعيد فتح المحضصر يوم الاثنين 17 يونيو 1111 
الساعة العاشرة صباحا بمعرفتنا نحن راغب حنا 
ومحمد آبو الفضل الجيزاوى حيث بدآنا فى اعادة 
فرز آوراق الانتخاب الاستاذ النقيب والاعضساء 
بلجنة الجيزة وبفض الاختام الموضوعه على الصندوق 
الذين وردت بهما [وراق الانئخاب من لجنة الجيزة 
وجد بآولهما الخاص بالنقيب تذاكر انتخاب أعضاء 
.المجلس الثابت بالمحضر ان بها عدد .؟١‏ بطاقة 
صحيحة و ؟؟ يطاقة باطلة كما وجدنا بالصندوق 
الخاص بانتخاب «الاعضاء باقى التذاكر الثى لمتصل 
وعددها ١.4‏ من تذاكر النقيب ومثلها من تذائر 
الاعضاء وبعدها بمعرفتنا وجد العدد صحيحا وهى 


عكر اجتماع اجمعية العمومية 1 


المنبقية من المائتين وخمسين تذكرة المسلمه للجنة 
بعد استنزال 145 تذكرة اشتعملت فىالانتخاب» 

وبالاطلاع على التذاكر التى آبطلتها لجنة الجيزة 
وأشرت عليها بالابطال اتضح آن منها 19 تدكر: 
أبطلت بحق لان بكل منها اسما مكررا لاحد 
الرشحين ٠‏ 


؟ نذاكر ؛بطلت بغير حق لمجرد ورود اسسسلم 
الاستاذ كمال توفيق بها ٠‏ ولما كان الاستاذ كمال 
توفيق لم يتنازل الا فى يوم ١١‏ يونيو سسنة 
السابق على يومالانتخاب مباشرة ولم يتسنى 
عرض التنازل على مجلس النقابة للبت فى الامركما 
لم .يتسنى ابلاغ التنازل للجان الانتخاب بالمحافظات 
ولا شطب الاسم من كشسوف المرشحين التى كانت 
قد أرسلت فعلا للمحافظات قبل التنازل ولذلك تعين 
اعتبار هذه الاصوات الثلاثة صحيحة وفقا لماسارت 
عليه اللجان الاخرى ٠‏ وقد لاحظنا آثناء اعادة فرز 
الاصوات آن هناك صوتين اخرين باطلان لتسسكرار 
اسم الاستاذ محمد فتحى الكيلانى باخداميا 
واسم محمد محمود عبد ربه بثانيتهما فاشرنا عليهيا 
بالبطلان لهنيا السبب كما آشرنا على الثلاته آصوات 
التى أبطلتها النقابه الفرعيه بالجيزة بانها نعتيسر 
صحيحة للاسباب السابق ذكرها واعدنا تفريسمم 
نذاكر الانتخاب فوجدت النتيجه بالدسسبه للنقيب 
كالآتى : 


٠١‏ للاستاذ احممد المواجه و 6" للاسستاذ 

٠ مصطفي محمد البرادعى‎ ٠ 

ْْ وهذه النتيجة مطابقة لما ورد بالمحضر ولما أبلغ 
لنا تليفونيا * 

كما تممنا بتفريخ تذاكر الانتخاب بالسسسبه 
للاعضاء وبينت به الاصوات التى حصل عليها كل من 
الرشحين وتم التوقيع عليه مهنا وآرفق باوراق 
الانتخاب التى وضعناها فى مظاريف ختمت بالشمع 
: الاحمر كما وضعت ال ١؟‏ تذكرة الياطلة بمظروف 
خاص ختم كذلك بالشمع الاحمر ووضعت الاوراق 
والمظاريف داخل مظروف كبير تع بالشسمع الاجمر 
: بخائم النقابة وسلم للسيد كمال اصحق صسسكر تير 
النقابة ووقع ٠‏ 

اجنة القاثيرة 7 

ثم استحضرنا الصندوق الموضوعةه به آوراق 
؛ انتخابات «للجنة العاشرة من لجان القاهرة وفتحنا 
١‏ بالمفتاح الذى كنا محتفظين به فى مظروف مخعومٍ 
!بالشمع الاحمر بعد قضة بمعرفتنا كما قضضصاا 
,الشمع الاحمر الموضوع على الصندوق والدىووجدت 


أختامه سليمه وذلك بعد فتح حجرة السكرتارية. 
التى كانت بها الصناديق والتى كان بابها مختوما. 
كذلك بالشمع الاحمس _بخاتع النقاية بالمفتاح الذى 
كنا محتفظين به معنا و كانت الاختام على اليسسابٍ 
سليمة فوجدنا بالصندوق محضر الانتخاب و كشف 
الناخبين وكوف التفريغ وسته مظاريف بها آوراق 
إنتخاب النقيب والاعضاء والتناكر التى لم تستعمل 
وكعوب بطاقات الناخبين ومظروف به عدد 8؟ تذاكرة 
انتخاب ياطله وقد اطلعث عليها اللجنسة وآاقرت 
بطلانها للاسياب المبيئنة بها وبفرؤ الاصوات البافيه 
وجدت بيئها آربعة عششير صونا آخرى باطلة. لاحتواء 
إحداها على /1 اسما واحتواء احدذها على اسم غير 
مرشح ولاحتواء الاصوات الاخرى على اسم مسكرر 
لاحد المرشحين وبذلك أصبح عدد الاصوات الياطلة 
١‏ صوتا ٠‏ وبفرز الاصوات الخاصه بانتخابالنقيب 
اتضح آنها كالاتى : 0 

الاستاذ آحمد الخواجة (155) الاستاذ مصطفى 
محمد البرادعى (01) الاستاذ سعد الامير (١)صوت‏ 
واحد ٠‏ 

ثم قامت اللجنه بتفريغ الاصوات الصحيحه 
بالنسبة للاعضاء فى كشضفيل توقم عليهما منسا 
وأرفق أحدهما بالمحضر ووضع الآخر مع المظاريف 
الموجودة بها آوراق الانتخاب ووضعت فى مظروف 
كبير ختم بالشمع الاحمر يخائم النقايه وسسلم 
للسيد كمال باسحق سكرتير النقايه ووقع ٠‏ 


الكوم : 
0 ا أوراق الانتخابات التى آجربت 
بالنقابة الفرعية يشبين الكوم واطلعنا. على محضر 
اجتماع الجمعية العمومية ومحضر اجراه الانتحابات 
بالنسبة للنقيب والاعضاء وتذاكر الانتخاب و لعوب 
البطاقات والتذاكر البيضاء للنقيب والاعضاه التى 
لم تستعمل وبمراجعتها على كضوف التفريم الواردة 
الاوراق اتضح مطايقتها للثابت يتنا كر الانتخاب 
وللتبليخ العليفونى وقد اعيد وضع أوراق الانتخاب 
والعذزكر المسستعملة والتلاكن البيضاء و كعرب 
البطاقات ومحاضر الانتخاب والفرز و كشو فالتفريغ 
فى مظروف ختم بالشسمع الاحمر بخاتم النقايةوسلم 
للسيد كمال ١سحق‏ سكرتير النقابه وتوقع * 
جئة آسوان : 
' وقد ورد لنا اليوم قوراق لجنة الانتخاب هنثقابه 
أشوان الفرعية داخل مظروف مختوم بالشمح الاح 
بخاتم النقابة الفرعية باسوان ويفضهوجدنا بداخلم 
مروقين مختومين بالشمع الاحمر كذلك أولهبا به 
محضر اجتماع الجمعية .العمومية ومحضر.فرز أصوات 
انتخاب النقيب وتحضر فرز أصوات انتخابالاعضاء 


ها العدد التاميع - السنة ,#8 


وكعوب بطاقات الانتخاب وتذاكر انتخاب النقيب 
وتذائر انتخاب الاعضاء ومظروفه آخر به تذاكر 
الانتخاب التى لم تستعمل وعددها ١5‏ لكل من 
النقيب والاعضاء ٠‏ 

وبمراجعة محاضر فرز الاصوات التبليهيغ 
التليفونى اتضح مطابقته تماما د 
للئقيب آم بالنسبه للاعضاء وقد آعيد وضع 
المظروفين بآوراقهما ‏ بعد التآشير على المحاضر منا 
بالنظر ‏ داخل مظروف كبير ختم بالشمع الاحمر 
يخاتم النقابة وسلم للسيد كمال اسغق سترتير 
النقابية ٠‏ 

بنى سويف 5 

مم استحضرئا اوراق انتخاب لجنه بنى سويف 
التى كانت قد سلمث لنامساه يوم الجمعة /1/١7‏ . 
داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر فوجدناأختامه 
سليمة وبفضها وجدنا سته مظاريف : الاول بداخله 
دفتر قيد أسماء الناخبين ومحضر جلسة الجمعيسة 
العمومية واجراءات الانتخابات والثانى بداخله 3:1 
نذكرة انتخاب الاستاذ النقيب ومحضر الفرز الخاص 
به والثالث بداخله 1؟ تذكرة انتخاب آعضساء 
المجلس ومحضر الفررٌ الخاص به ٠‏ والرايم بداخله 
5 :ذكرة لانتخاب النقيب لم تستعمل والخامس به 
5 تذكرة لانتخاب الاعضاء لم تستعمل والسادس 
به ٠١‏ كعبا لبطاقات الاعضاء وقد روجعتالاصوات 
على الثابت بالمحضر فوجدت مطابقه كما روجعت 
النتيجة على التبليغ التليفونى فوجدت مطابقه ٠وبعد‏ 
التوقيع على المحاضر بالنظر أعيدت المظاريقوالاوراق 
والمظروف الكبير الذى كانت موضوعه فيه داخسل 
مظروف كبير تم بالشمع الاحمر بخاتم النقايفوسلم 
للسيد كمال اسحق سكرتير النقابه ووقع ٠‏ 
ججنة بنها : 

ثم استحضرنا آوراق الانتخاب التى وردت من نه 
بنها ,والتى كانت موجودة بمظروف ختم بالشسمم 
الاحمر بخاتم النقابه ووجدت الاختام سليمةويفضها 
'وجدنا محضر اللجنه ومعه كشف تفريغ والتلائر 
التى .استعملت فى انتخاب النقيب والتى استعملت 
فى انتخاب الاعضاء وعدد كل منها /!! والقتاكر 
التى لم تستعمل وعدد ثلائة من تذاكر انتخاب 
التقيب وثلاثة من إنذاكر انتخاب الاعضاء و تعلوب 
بطاقات الناخبين وبمراجعة تذاكر الانتخاب على 
النتيجة التى اثبتت بالماحضر والنتيجة التى آبلغت 
تليفونيا اتضع صحتها ومطابقتها تماما وقد وقعنيا 
على..محضر الانتخاب والفرز بالنظر وآعيدت الاوراق 


جميعها الى مظروف كبير ختم بالشسمع الاحمر بخاتع 
انثقابه وسلم للسيد ثمال اسحق سخرتير النقابه 
ووقع ٠‏ 
جنه طنطا : 
ثم إستحضرنا آوراق الانتخاب التى كانت قد 
سلمت لنا مساء يوم الجمعه 73/7/15 من السيد 
رئيس نقابه طئطا الفرعيه ووضعناها فى مظروف 
ختم بالشمع الاحمر بخاتم النقابه فوجدنا الاختام 
سليمة وبفضها وجدنا دفتر حضور الناخبينو نشوف 
الناخبينو كشوفالتفريغ ومظروف به نذا لر انتخاب 
النقيب بالاستاذ احمد الخواجه وثانى به تدا لسر 
انتخاب الاعضاء وثالث به تتاكر انتخاب النقيب 
الاستاذ البرادعى ورايع به تذاكر انتخاب النقيب 
التى لم تستعمل وخامس به تذاكر انتخاب الاعضاء 
التى لم تستعمل وسادس به كعوب اليطاقات كما 
وجدنا كسوف تفريغ الاصوات عدد 6" وبمراجعه 
الثابت بمحاضر الفرز على الثابت بتذاكر الانتخاب 
والنتيجة التى أبلغت تليفونيا للنقابه اتضعمطابقتها 
وقد آعيدت الاورزاق والمظاريف ووضعت فى مظروف 
كبير ختم بالشمع الاحمر بخاتم النقابه وسلم للسيد 
كمال اسحق سكرتير النقابة ووقم ٠‏ 
وبعد تجميع الاصورات الصحيحه التى حصل 
عليها كل من المرشحين واثباتها فى عدة لشسوف 
أرفقنا احدها بهذا المحضر بعد التوقيع عليه منها 
كانت النتيجة النهائيه للاعضاء الذين فازوا هم : 
9 
١‏ الاستاذ اسطفان باسيلى وقد حصل على 
61 صوتا ألف وثمانمائة 'وسبعة وخمسين 
صوتا 0 . 
٠"‏ الاستاذ أحمد يحيى عبد القتاجح وقد حصل 
على 8١7١صونا‏ آلف وسبعمائة وثمانيةأمرات 
الاستاذ فكرى أعا وقد حصن على 1١185‏ 
صوتا ألف وستمائة واربعة وثمانين صوتا 
الاستاذ أحمد الخطيب وقد حصل على ١941‏ 
ألف وخمسمائة وسبعة وثمانين صوتا 
ه ‏ الاستاذ محمد فهيم امين وقد حصل على 15154 
وخمسمائة وثمانية وثلائين , صوتا 
الاستاذ حسنى المناديلى وقد حصل على؟؟9١1‏ 
آلف وخمسمائة واثنين وعشرين صوتا 
الاستاذ عثمان ظاظا وقد حصل على ١517‏ 
الف واربعمائة وستة وستين صوتا 


بم الاستاذ فهمى ناشد وقد حصل على 191/1١‏ 
ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين صوتا 
الاستاذ ماهر محمد على وقد حصل علىهه؟1 
آلف وثلثمائة خمسة وخمسين صوتا 
٠‏ الاستاذ عبد الله على حسن وقد حصل على 
م1 الف وثلثمائة وثمانية وثلاين ‏ صوتا 
الاستاذ محمد فتحى الكيلانى وقد صل 
على لف وثلثمائة وأربعة وعشرينصوتا 
الاستاذ كمال حليم ابراهيم وقد حصل عل 


ألف ومائتان وعشرين صوتا 
1 الاستاذ عبد الحميد الجمل وقد حصل عل 
ألف ومائة وستة صوتا 


15- الاستاذ أحمد نبيل الهلالى وقد حصل 8 
ألف ومائة واثنين 


16 الاستاذ أحمد محدود مجاهد وقد حصل 59 


ألف ومائة وواحد صوتا 
1 الاستاذ محمد شيل زاهر وقد حصل على 
6 ألف وخمسة وسبعين صوتا 
/اا- الاستاذ على الشريظى وقد حصل على ٠١١514‏ 
الف وثمانية وستين صوتا 
8 الاستاذ عبد العظيم الجزار وقد حصل على 
١8‏ ال نتوثمانية وثلاثين صوتا 
9 الاستاذ شكرى ديمترى قد حصل على ٠١5١‏ 
آلف وواحد وثلاثين صوتا 


'. الاستاذ حسن الطوبجى وقد حصل علي هلام 
ثمانمائة وخمسة وسبعين صوتا 


الاستاذ محمود عبد الحميد سليمان وقدحصل 
على /41ه خمسدائة وسبعة وثمانين 2 صوتا 
ونظرا لانه يتعين طيقا للمادة ؟١‏ من قانون 
المحاماة رقم٠ 7١‏ لسنة 1978 أن يكون بمجلس 
النقابة العامة ممثل واحد على الاقل للمحسامين 
العاملين بدائرة كل محكمة استثنئاف عدا القساهرة 


مخفر اجتماج (جمعية العمومية 044 


ونظرا لان السته عشر عضصوا الذين قازوا بآكثر 
الاصوات ليس من بينهم ممثل لمحكمه استئنا فدنى 
سويف ولا لمحكمه استثناف آسيوط فانه يتعسين 
تقديم أول مرشحين عن هاتين الدائرتين على آخر 
الناجحين من الاعضاء وهم الخامس عشير والسادس 
عشر وهما الاستاذان [حمد محمود محاهد ومحمد 
شيل زاهر فيحلمحلهما الاستاذان حسن الطوبجى 
ممثلا لمحكمة استئتاف بنى سويف ومحمود عبسد 
الحميد سليمازممثلا لمحكمةاستثناف أسيوطو يصيح 
ترتيبهما الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ ويصسبح 
ترتيب من يليهما كالآتى : 

«الاستاذ احمدمحمود مجاهد السابع عشر 

الاستاذ محمد شيل زاهر الثامن عشر 

الاستاذ على الشريطى التاسع عقر 

الاستاذ عبد العظيم الجزار العشرين 

الاستاذ شكرى ديمترى الواحد والعشرين 

ويلى هؤلاء باقى المرشحين بترتيب الاصسوات 
التى حصلوا عليها طبقا لكشوق التفريغ الرفقسة 
مع هذا المحضر والموقع عليها هنا * 

وقد اعلنا هذه النتيجه و كلفنا سكرتاريه النقابه 

بتبليغهما للجرائد على آنيقوم مجلس النقابه باخطار 

الامانة العامة للاتحاد الاشتر! تى ووزير العدلورئيس 
محكمة النقض ورئيس المحكمة الاداريه العليسسسا 
ورؤساء محاكم الاستئناف ومنظمات نقابهاللحامين 
بالبول العربيه والنقابات” الفرعيه بنتيجةالانتخابات 
وقغل المحضر على ذلك حيث كانت الساعه السابعه 
والنصف مساء ويسلم هذا المحضص مع مرفقاتهالمشار 
اليها الى الاستاذ النقيب وكذلك مفاتيح الصسناديق 
الموضوع بها المظاريف الخاصة بلجان الانتخسابات 
والتى وضعناها فى مظروفين صغيرين كتب على كل 


' منهما بيان الاوراق المحقوظة فى كل صنموقوختمنا 


المظروفين الموجود بهما المفاتيح بالشمع الاحمر ٠‏ 
امضاء ( راغب حنا ) 
امضاء ( محمد أبو الفضل الجيزاوى ) 


النمترميربالطعن 


محكمة النفض 


الدائرة اجناتية 


تقرير طعن 

مقدم من الاسسائذة المحامين الموقعين ومحلهم 
المختار مكتب الاستاذ مصطفى محمد البرادعى 
المحامى ٠١‏ شارع عدلى بالقاهرة والذى يو للوته 
عنهم فى مباشرة هذا الطعن والمرافعة فيه ٠‏ 

ولما كان القرار الصادر من الجمعيه العدوميه 
بتشكيل مجلس النقابة قد وقع باطلا فان اإطالبين 
يطعنون قيه لما يآتى : 

حصل «نتخاب التقيب والاعضاء بكتابة 1 
العضو المرشح المراد انتخابه بخط الناخب فى قائمه 
الانتخاب وهذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بآن 
خط الشخص هو من العلامات المميزة له و كان يجب 
أن يكون الانتخاب بطريقة لا تتنافى مع السرية © 


وسبق اللحكمة النقض القضاء فى مثل هذه الخانة 
( حكم محكمه النقض 7/١‏ ق ٠‏ . 
هدا وانه فضلا عما كان لطريقة الاتتغاب 


بالصورة المذكورة من آثر على حرية االناخب فقد 
كانت آيضا السيب المباشر فى تخلف الكثير من 


الطاعنسسون 


٠. عيد العظيع محمد آحمد الجزار‎ ١ 
٠ ب محمد رشاد محمد ثبيه يوسف‎ '" 
. الاب محمد متنصور أحمد‎ 
. محمد صبرى عيد الصيد محيد بوسة.ب‎ - © 
. ب فكرى حبيب جرجس شئوده‎ © 
* عاطف حافظ عيد المجيدد الجوهرى‎ 
٠ /ا - لويس ويصا ميخائيل‎ 
٠ مكرم جرجس‎ - 
. مصطفى محمك البرادعي‎ 
. على الشريف‎ - ٠ 
٠ لطيف العسال تاوضروس‎ - ١1[ 
.٠ مثير حبيب العيد‎ 
* ب لوقا قلدس جرجس‎ ١ 
. فاروق نسيم زخاريوس‎ . 5 
. -.«يوسف عبد الله مكرم‎ 6 
,. أديب يوسف مكارى‎ 7 
. سامى حنا اروز‎  اا/‎ 
* سيد على حسن‎ - 
+ زكريا عبد التبى عبد السلام خطاب‎ 2 
: . «*لاب حسن محمود صالح‎ 


المحامين المقرر لهم حق الانتخاب والذين تجاوز 
عددهم ١٠6٠١‏ عن حضور الجمعيه اتعموميه وهم لا 
يطمئنون الى ابداء رآيهم على هذه الصورة ٠‏ 


وكانت كتابه الاسماء تستغرق وقتا طويلا من 
الناخب انتهى بكثير من اللجان الى التهاون فى تنظيم 
عمليه الانتخاب بحيث سمحت بتواجد. العدد الكبير 
بالغرق المخصصه لها يكتبون آسماء المرشحين فى 
علانية كامله للجميع ,وسمح بعض اللجان كذلك 
للناخبين بالدخول بدون دفتر معد للتوقيع دون 
التحفق من أشخاصهم يتسامون تشائر الانتخاب 
داخل اللجان ٠‏ 


بناء عليه يرجو الطالبون تحديد جلسسة مام 
الدائرة الجنائية لنظر هذا الطعن عبى وجهالاستعجال 
للحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضسوع ببطلان 
قرار الجمعية العموميه بتشكيل مجلس التقابه على 
الوجه المبين. بهذا التقرير وبطلان عمليه الانتخاب 
بالنسبة للنقيب وباقى آعضاء المجلس وما ترتب على 
ذلك من آثار *٠‏ 


الالاا ب جرجس آسحق آمين واصفا , 
5" حبيب بشعرى رزق الله 

39> - مصطفى عبد العزيز , 

8 إبراهيم محمد ابراهيم ربيع ٠‏ 
0 محمد فؤاد السيد عيد المتعال . 
6 ل عبد الله السيد آبى هوله 

/ا؟' ل سعيد على عبد الخالق . 

8 - محمد عبد الرحيم محمد اسماعيل ٠‏ 
9 عيد الحليم حسن رمضان ٠.‏ 
.” - محمد أحمد المناوى ٠‏ 

*٠ آحمد وهبه خير الدين‎ ١ 

5 ل محمد يوسف محمك * 

3 ب عبد العظيم السيد سليمان ٠‏ 
5" س يو سف شحاتة عطا الله 

ه© ‏ الزناتى أبو المعاطى 

5 - جمال الدين رمزى 

لال نظمى فرج ابسخرون فرج * 
4 - عبده محمد محمد شراقة 
سعيد بك عبد المنعم عبد الحكم * 


الععد التاسع ., السلة ,8 لقره 


يوسف تادرس كراس ٠‏ 

محمد صبحي آحمد آحمد الشاذل ٠‏ 
ب محمد رشدى محمد بدوى ٠‏ 

59 محمد سعد الدين حسين آبو مشعل 
5 ب نوفيق سسعيد محمد بازرعه ٠‏ 
ه؟؛ ‏ محمد حسين عبد الرحمن راس , 
”5 البرت زكى شحاته ., 

جمعة ايام سعفان . 

4 - مصطفى محمد مصطفى عاشور . 
1 - على عبد الحى حجازى , 

.0 - مدحت موريس منقريوس , 
اوه سيد صفا , 

١ه‏ ب رمزى بولس صليب . 

؟ه ب محمد على آبو دوحج . 

كمال (الدين آمين سعده 

هه ايفيلين كامل آسعد ٠.‏ , 

61 موريس ميخائيل جرجس ٠.‏ 
لاة ‏ على محمك عنير ٠‏ 

8 - صبحى وهبه مقار , 


001ص 


5 وديع داود غريد 5 

. ابراهيم أمين فوزى‎ - ٠ 

١‏ - لطفى محمود الشريف 

”ب نظمى غالى ابراهيم . 

1 ب زهير السيد علام . 

15 - موريس حليم صليب . 
6ب توفيق محمد الشامى .٠‏ 

- ابراهيم عوض محمد حمدة ٠‏ 
117 س يوسف عبد الحليم زعزم , 
8 ب محيود أحمد مكى . 

- محمود كامل محفوظ آحمد السقا . 
٠‏ ل عزيزة عباس عصفور ٠‏ 
١/ا ‏ سعد عبد الشهيد واصفا . 
"ا ب ممدوح محمد آحمد قناوى , 
"ا فؤاد يوسف كمال محمد ٠‏ 
4 سعد سوريال عبد الملك , 
60 آحمد ملبحت مهدق * 

7 كمال عجايبى الاسيوطى .٠‏ 


بيانات خاصة ببعض الطاعنين 


السيد الاستاذ المحامى العام للدى محكمة النقض 
تحية طيبة وبعد » 


الحاقا لخطاينا المؤرخ ١913191/1/58‏ بخصوص 
الزملاه الذبن ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية 
للمحامين ننهى الى سيادتكم البيانات التالية بشآنهم: 

١‏ - الاستاذ محمد أحمد السعيد الحناوى ‏ حكم 
عنيه تاديبيا فى قضية التاديب رقم ه سنة 1١907‏ 
وتعدل الحكم استثنافيا الى' الاكتفاء بوقفه ثلاث 
منوات وصدر الحكم من مجلس التاديب الاستثناقى 
فى 1971/1/4 وتنتهىمدة ايقافه فى 111٠/5/8‏ 

؟ - الاستاذ مصطفى محمد مصطفى عالشور - 
سدد اشتراك سنة 1958 فى 1956/0/١١‏ *. 


؟ ‏ الاستاذ على عبد الى حجازىي سدد اشترآاك 
منة 1954 فى 1955/57/59 ٠‏ 


5 الاستاذ مدحت موريس منقريوس ‏ لم 
يسدد اشتراك سئة ١97/8‏ حتي الآن * 


هت الاستاذ يوسف فارس كراس ب ساد 
اشتراك سنة 1974 فى 58له/9539١‏ * 
أما الاستاذ مصطفى عبد العزيز فقد تبين من 
الاطلاع آن الطاعن بهذا الاسم هو مصطفى عبد 
العزيز المحرصاوى وله حق الحضور . 
كما تبين أن الطاءن رقم ," هو ابراهيد آمين 
فوده وليس ابراهيم أمين فوزى وله أيضا حمق 
الحضور ٠‏ 
وتبين لنا أيضا من المراجعة أن الطاعن. محمد 
منصور أحمد له حق الحضور لسداده اشتراك سنة 
لكذا فى هكزه/ 194 ٠‏ 
رجاء التفضبل بالعلم * 
مح قبول عظيم الاحترام » 
6 يوليو سنة 1955 
ثقيب المحامين 
؟حمك الخواجه 


الستئدات والاوراق الخاصة بالانتخابات 


السيد الاستاذ المحامى العام لدى محكمة النفضر 

تحية طيبة وبعد 

ردا على خطابى سيادتكم الواردين بتاريخ اليوم 
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مع كتابتا هذا : 

١‏ اللائحة الداخلية للنقابة والمعمول بها الآن 

؟' - قرار مجلس النقابة بدعوة الناخبينللانتخاب 

* - القرارات الصادرة بتنظيم عملية الانتخاب 
الصادر بها قرار مجلس النقابة بجلسة لا نونب .> 
سنة 19535 ٠‏ 


03 ب صورة محضر الجمعية العمومية فى 
20 


ب نموذج أوراق التخاب الاستاذ النقبب فى 
لذذاة لنت 


11-7 ) نماذج من آوراق انتخاب اللحان 
الفرعية فى سنة 1946/8 ,. 


(ب) نماذج من آوراق اللجان الفرعيه فى سنة 
وكقا, 

( ج ) نماذج من أوراق انتخاب أعضاء مجلسر 
النقابة فى سنة 197٠‏ موقع عليها من السيدالاستاذ 
مصطفى محمد البرادعى نفيب المحامين وقتذاك ٠‏ 


( د ) نموذج من أوراق انتخاب الاسناذ النقيب 
قى سنة 19531 بالنخابات الاعادة ٠‏ 


لاه ) نموذج من آوراق النتحاب اللجان الفرعيه 
فى سنة 99501 * 


( د ) نموذج من أوراق انتخاب اللجان الفرعية 
فى مارس سنة 1958 ٠‏ 


- تعليمات انتخابات اللجان الفرعية فى 1١‏ 
توقمبر سئة 31484 ٠‏ 

هذا ويلآحظ أن الانتخاب فى كل هذه النماذج 
كان بكتابة الاسم عنما بأن جميع أوراق ومحاضر 
عملية الانتخاب التى تمت فى ١١‏ يونيو سالئة 
مودعة يصندوق مغلق بالشمع الاحمر وهى 
تحت تصرف سعادتكم للاطلاع عليها بالنقابة فى 
أى وقت تحددونه ٠‏ 

وتفضلوا سيادتكم يقبول عظيم الاحترام , 

مال قال 


نقيب المحامين 
الحمد اخخواجه 


2 - : 
مْلِره الرفلغ 
المقدمة من الطاعنين 

محلضة .1914/1/5 


نك العدد التاسع - السئة ب 


مدكرة 


الدائرة الجنائية 


قى الطعن المقيد بجدول النيابة برفم 77589 
لسئة 1954 محامين 


بدفاع : السادة الحامين 


الطاعنين 


السيد الاستاذ أحمد الخواجه بصفته حمثلا اجلس نقابة المحامين 


جلسة ,1979/17/8 هرافعة 


الموضوع مبين بتقرير الطعن » ويخلص فى أن . 


القرار الصادر من الجمعية العمومية ليقابه المحامين 
المنعقدة يوم الجمعة الموافق ١١‏ يونيه سئة 1939 
بتشكيل مجلس النقابة قد وقع باطلا » والطاتبون 
يطعئون فيه ,» وقد حصل انتخاب النقيب وآعضاء 
مجلس النقابةبكتابة اسم العضو المرشحالمرادانتخابه 
بخط الناخب فى قائمة الانتخاب , وهذا يتنافىمع 
سرية الاقتراع : ذلك بأن خط الشخص هو من 
العلاقات المميزة له » وكان يجب أن يكون الانتخاب 
بطريقة لا انتنافى مع السرية ٠‏ 


وسبق احكمة النقض قضاء فى مثل هذه الخاله ٠‏ 


( حكم محكمة النقض فى طعون النقابات ‏ جلك * 
9" ابريل سنة 19095 الطعن رقم )١(‏ سنة 38 قْ 
والمنشور بمجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية 


العمومية والدائرة المدنيةق السينة الرابعه ص /اؤ/ا 
رقم 5 ), 


هذا وانه فضلا عما كان لطريقة الانتخاب 
بالصورة المذكورة من أثر على حرية النآخحب فقد 
كانت أيضا السبب المباشر فى تخلف الكثيرين من 
المحامين المقرر لهم حق الانتخاب والذين تجاوز 
عددهم ألف وخمسمائة عن حضور الجمعية العموميه 
وهم لا يطمئنون الى ابداء رأيهم على هذه الصورة , 


وكانت كتابة الاسماء تستغرق وقتا طويلا من 
الناخب انتهى بكثير من اللجان الى التهاون فى تنظيم 
عملية الانتخاب حيث سمحت بتواجد العدد الكبير 
بالغرف المخصصة لها يكتبون أسماء المرشحين فى 
علانية كاملة ناجميع » وسمحت بعض اللجان كذنك 
للناخبين بالدخول دون دفتر معد للتوقيع ودون 


مذكرة الدفاع القدمة من الطامنين 
ااا 001 


التحقق من أشخاصهم يتسلمون تذاكر الانتخاب 
داخل اللجان ٠‏ 

وقدمت النيابة مذكرتين وملحقا لهما انتهت فيهما 
الى أنها ترى قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله شكلا 
حسبما يبين من عدد من حضروا اجتماع الجمعية 
لعمومية من الطاعنين وفى حالة قبول الطعن شكلا 
حسبما يبين من عدد من حضرو! اجتماع الجمعية 
العيومية من الطاعنين وذبى حالة فبول الطعن شكلا 
رفضه موضوعا * 


ورد الطالبون على ما جاء بمذكرتى النيابة 
وملحقهما 2 ينحصر فيما يآتى : 
عن المذكرة الاولى : 
أولا ‏ جاء بالمذكرة أنه « لما كانت اللائحة 
الداخلية لنقابة المحامين الصادر بها قرار وزيرالعدل 
فى 15 يونيه سنة 19553 لم تورد بدورها أحكاما 
لطريقة اجراء الانتخاب وكان لا يد من تنظيم هذه 
العملية ووضع ضوابط لها » فقد درج مجلس النقابة 
على وضع قواعد تحدد كيفية ابداء الناخب صوتة 
بما رأى أنه بكفل سيرية الآنتخاب مسترشدا فى 
ذلك « بالاحكام العامة لقوائين الانتخاب » وقد جرى 
مجلس النقابة فيما وضعه من تنظيم لآجراء عمليسة 
الانتخاب على أن يكون الاقتراع بكتابة الناشب 
لاسماء من يختارهم من المرشحين فى ورقة الانتخاب 
وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب أو آعضاء مجلس 
النقابة أو أعضاءاللجان الفرعية فى سئوات 5508 , 
و550١‏ وكاتوا ره5وا و1535 عل ما يبين من 
| نماذج أوراق الانتخاب المرسلة من مجلس النقابة 
وصورةمحضر جلسة لا يوئيه سنة195 والتعليميات 
المرسلة لرؤساه لجان النقابات القرعية ٠‏ 
ويؤسفنا أن نقول أن الئيابة قد استعجلت فِ, 
انها هذا وأرسلته ارسالا من واقع بعضاوراق 
متدائرة من انتحابات اللجان الفرعية وورقة بيضاء 
عن انتخاب أعضاء مجلس النقابة فى يونيه سبسنة 
وورقة أخرى بيضاء عن انتخاب النقيب سنة 
١‏ 535 اعادة ( دلم تحصل اعادة ) وورقة عنانتخاب 
النقيب .عن. سنة. .1975 ( محل الطعن.) ٠‏ 


ولذلك طابنا بجلسة 7١‏ يونيه سنة 1939 بيانا 
كاخلا من النقابة وتفضلت المخكمة واصدرت قرئرها 
بتكليف النيابة بالاستلام مَنْ' النقابة عن طريقسة 
الانتخاب فى 'السنوات السابقة بالنسبة للنقيب 
وأعضاء مجلس -النقابة وتبين هما قدمته 'النقابة من 
. أوداق للسيد المستشار المقرر 'بجلسة ١"‏ يوإية آنها 
كانت قد عدات نهائيا عن الانتخاب بكتابة الاسماء 


ينا 


بالنسبة للنقيب واعضاء مجلس النقابة خا راتة من 
نقص يشويم هذه الطريقة , (3:: 1 


أ- جرى انتخاب النقيب فى ١١‏ اكتوبر سنة 
1 بالتأشير بوضع علامه “ا داخل المريع المحدد 
أمام اسم المرضح ولا بد أن تكون اتبعت هذه القاعدة 
بالتالى فى شأن أعضاء المجلس ٠‏ 

وقد تم الانتخاب لهم فى نفس يوم اتتخاب 
النقيب * 

ب ب جرى انتخاب اعضاء مجلس النقابة فى 19 
إيونيه سنة 1954 بكتابة كلمه د نعم ء أما اسم 
المرشح المطلوب انتخايه * 


ج ل جرى انتخاب النقيب فى 5١‏ التوبر سنه 
5 بالتأشير بوضح علامة '*ا داخل المربعالمحدد 
أمام اسم المرشح * : 

دا جرت الانتخابات بالنسبة للنقيب وأعضاء 
المجلس فى 50 توفمسس سنه 11535 بالتاشير بوضح 
علامة 1٠‏ داخل مربع من راد انتخابه ٠‏ 

وعدل مجلس النقابة عن هذه القاعدة الاصيلة 
فى سرية الانتخاب الى “كتابة الاسماء فى الانتخابات 
محل الطعن وعاد بذلك الى طريقة سابقة معيبسة 
لسبب غير معلوممتعللا فى ذلك بآن الانتخآبات كانت 
تجرى يكتابة الاسماء من تاريخ انقاء النقابة سنة 
بوأغفل المجلس ضرورة التفرقة بين فترتين 
من تاريخ النقابة ٠‏ 


الاولى : هن ناريخ وجود النقابة سسئة ١9١17‏ 
حتى صدور القانونرقم "4 سنة ١5010‏ فى 4 ابريل 
سنة 1901 بالمحاماة أمام المحاكم حيث كان ينتخب 
أولا أعضاء مجلس النقابة ممن يرش حون انفسهم 
لعضوية المجلس ثم ينتخب النقيب ووكيله من بين 
أعضاء مجلس النقابة الذين تم انتخابهم مبساشرة 
( لملادتان 4١‏ , 5# من القانون رقم 1؟ سسنة 
الخاص بالمحاماة امام المحاكم الاهلية 
معدلتين بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسبئة 
١لا9ا‏ ) ٠‏ أى كان لا يتقدم للترشيم لمنصسى 


' النقيب والوكيل الا بعد ظهور نتيجة انتخاب 


الاعضاء حيث يجرى التخابهما بعد ذلك فى نفس 
البوم ويستحيل بذلك أن يتيع فى :شآن انتخابهما 
ط يقة التأشير الته, تستلزم طبع أوراق باسسماه 
المرشحين مستكملة للشكل اللآرم بعدد الناخبين 
حبث يجب أن يتمالانتخاب بمجرد الانتهاء مناختيار 
أعضاء المجلس. مبسائرة ٠‏ واذلك كانت تجرق 
الانتخابات بكتابة الاسماء للشقيب والو كيل سرائبعت 


ب السد التاسع -. (السنة :88 


نفس القاعدة بالنسبة للاعضاء حتى لا تكون هناك 
تفرقة ظاهرة » والاعمية والسرية كانت دالما تتركز 
حول اختيار النقيب ٠‏ 

وكانت كذلك تجتمع الجمعية العمومية للمحامين 
قى القاهرة فقط حيث يجرى الانتخاب بين جميع 
محامى القطر المصرى فى دار النقابة » وكان الخوف 
من تميز الخط بالانتخاب بالكتابة يكاد يكون لا اثر 
له مع نجمع هذا العدد من مناطق متفرقة متباعدة ٠‏ 


الثانية - هن تاريخ صدور القانون رقم 9“7سنة 
/501 حيث غير من النظام السايق لاجتماع الجمعية 
العمومية واجراء الانتخاب ٠‏ وقد جاء بمذكرته 
الايضاحية ما ياتى : 
« عالج القانون عيوب النظام القديم فى اجتماع 
الجمعية العمومية للانتخايات وأهمها صعوبة اجتماع 
المحامين جميعا من كافه أنحاء الجمهوريه فى صعيد 
واحد بالقاعرة للاشتراك فى الانتخايات واضطرار 
محامى العواصم والاقاليم وهم يعدون بالآلاف الى 
السفر من أقاصى البلاد الى القاهرة للاشتراك فى 
الانتخابات فاوجد القانون الجديد علاجا لهذه الالة 
بأن نصث المادة 8/ على أنه فى كل جمعية عمومية 
تعقد لانتخاب النقسب وأعضاء مجلس الننابة 
محامو القاهرة والبلاد الداخلة فى دائرة أختصاص 
محكمتها الاستثنافية بدار النقابة بالقاهرة *ويجتمع 
فى الوقت ذاته المحامون فى داثرة كل محكمسة 
استثنافية فى الحديئة التى بها مقر هذه المحكمة 
ويباشرون حقوقهم الانتخابية فى المكان الذى بثتاره 
مجلس التقابة بمينى المحكمة ويتولى مجلس النقابة 
فرز الاصوات جميعها بحضور من يشناء من المرشحين 
لعضوية المجلس , وبهذه الوسيلة نتم الانتخابات 
دون أن يتكبد محامى العواصم ٠»‏ الاقاليم مشسقات 
السفر الى القاعرة ومصاريفهأ ويتوافر للجميسع 
الحرية الكاملة والجو الادى: لاختيار من يريدون من 
أعضاء النقابة ٠‏ 
وهذا لا يمنع بداهة أن انتم الاتصالات الحرة بين 
محامى القاهرة ومحامى العوادصم والاقاليم قبل 
الانتخابات بوقت كاف للتفاهم بين الجميع عسلى 
ترشيحات يرتضونها فى جو من الهدوء والنظر الى 
مصلحة المحاماة والمحامين فحسب * 
وقد بسط القانون كذلك عملية الانتخابات فقد 
كانت بمقتضى القانون 'القديم تمر بثلاث مراحل , 
فالجمعية العمومية كانت تنتخب ألا أعضاء المجلس 
وبعد انتخابهم تنتخب النقيب من بين الاعضاء الذين 
فازوا بعضوية المجلس , وبعد انتخاب النقيب 


تمع * 


1ك 


تنتخب وكيل النقابة ٠‏ فهذه المرحل الثلاث قسد 
اجتزآها القانون الجديد ( مادة الا ولالا ) الى 
مرحلتين تبدا الاولى بانتخاب النقيب لمدة سنتينقبل 
التخاب أعضاء المجلس وبمجرد انتخابه يصبععضوا 
بالمجلس اذا لم يكن عضوا به آو كانت مدة عضويته 
قد انتهت » ثم يجرى انتخاب آعضاء المجلس ٠‏ أما 
الوكيل فينتخيه مجلس النقابة سنويا من بيناعضائه 
شانه فى ذلك شان آمين الصندوق وكاتم السر 


(مادة 9 من القانوت الجديد ) » ٠‏ 


كان طبيعيا بعد هسنا التعديل فى احرامات 
الانتخابات واجتماع الجمعية 0 الى 0 
وحدعا وانما فى مقر كل محكمة استئناف أن يجرى 
الانتخاب فى سرية كاملة بالطريقة التى ينظمها 
القانون رقم ٠‏ سنة 59657 بتنظيم مباشرة الحقوق 
السياسية وهو القانون العام الواجب الرجوع 
اليه والذى نص 'فى المادة 34 منه على أنالطريقة 
التى حددها لاجراء الانتخابات ه شسمان لسرية 
الانتخاب أو الاستفتاء » 'وكان هذا ما حصل فعلا » 
وقد جرت أول النتخاباث فى النقابة بعد صدو 
القائون 97 سنة 1١961‏ فى يونيه سنة 1١9808‏ 9 
تقدم النقابة بيانا عن الطريقة التى تمت بها .وتمت 
الانتخابات التالية لها فى يونيه سنة 1١47٠‏ حيث 
كانت قاصرة على اعضاء المجلس لفوز النقيب فى 
١اسنة‏ المذكورة بالتزكية ‏ وقدمت النقابة عنها 
نماذج بيضاء من أوراق الانتخاب بما يفيد انها 
جرت لانتخاب الاعضاء بكتابة الاسم ؛ وكانالافضل 
اللقطع فى ذلك أن تقدم بعض آوراق الانتخاب التى 
كتبت فعلا » فقد يكون النموذج الدى 'تقدم هجرد 
مشروع تعدل ونفذ غيره * 

وأيا كان فالانتخاباتالتاليةفى السنوات 79517 » 
١9336 14‏ جرت كلها على ما سبق تبي 
بالتأشير فيما عدا 'انتخاب الاعضاء سنة 975اوقد 
جرت وحدها منفصلة عن انتخاب الثقيب كانت 
بالتأشير بكلمة « نعم » على التفصسيل السابق 
بيانه * 


وكان مفهوما وطبيعيا أن تجرى الانتخابات 
المطعون فيها بعد التزام النقابة للقاعدة الصحيحة 
بطريق التأشير » خاصة وقد استحدث القانون الاخيي 
اذى جرت فى ظله الانتخابات ( وهو القانون رقم 
١‏ سنة 19548 الخاص بالمحاماة والذى نشر فى ١‏ 
نوفمبر سنة 1934 ) اجراءا جديدا فى الانتخابات 
نصت عليه المادة 75 'منه بالآتى : , 


« يكون' الانتخاب بالاقتراع السرى ويبين النظام 


مذكرة الدفاع القدمة من +الطاعتين فنا 


الداخلى للنقابة طريقة اجراء الانتخاب ٠‏ ويجرى 
انتخاب الثقيب وأعضاء 'جلس فى وقت واحد بدار 
الثقابة ومقار النقابات الفرعية على ان توضعصناديق 
انتخاب مستقلة لكل منها » ٠‏ 

وأصبحت تنعقد بذلك الجمعية العموميه فى مقار 
النقابات الفرعية وهى كائنة بكل محكمة كلية 
وبعض هذه النقابات لا يتجاوز الناخبون فيهاعشرة 
او عشرين يتقابلون كل .يوم ويتبادتون فيما بيتهم 
المذكرات والعرائض ويميز كل منهم خط الآخر 
تمييزا دقيقا بما يهدر سرية الانتخاب اهدار! اما 
حين يجرون الانتخاب ويقومون بالفرز فى نفس 
الوقت اذ أجاز القانونالجديد رقم 7١‏ سنة 1574اى 
الملدة 14 منه أن يندب مجلس النقابة اللجنةالفرعية 
لاجراء الفرز كما حصل فى الانتخابات محل هنآ 
الطعن 'خلافا للقانون السابق. رقم 55 سنة 1١*01‏ 
فقد كان يوجب فى المادة /ا/ا منه أن يتولى مجلس 
النقابة فرز الاصوات ٠‏ 

وقد تقدمت النقابة ببعض الاوراق عن انتخابات 
اللجان الفرعية ‏ وكان آخر انتخابات لها مسنة 
0 وكانت تجرى بكتابة الاسماه 2 تريد أن 
اتتخذ من ذلك ذريعة لتصرقها المظعون فيه ورد 
الطاعدن على هنا أن : ب 

«٠‏ اللجان الفرعنة ويسميها القانون 97 سسنة 
/1؟ ١‏ لجان النقابة » لجان دآخلية لا تكون انتخابها 
نهائما الا بعد !عتماده من مجلس النقابة وللمجلس 
خلال اسبوعين من ابلاغه بنتيجة الانتخاب أن يطلب 
اعادته ( المادة لمن القانون رقم 97 سنة 1901 )- 
وكان يجرى الفرز بمجلس النقابة ولذلك لم يعن 
بتغيير طر يقة انتخابها كما عنى فى شان النقيب 
وأعضاء المجلس + 

واذا كان هذا بعد تهاونا من المجلس افانه لاب 
أن يتخدذ هبررا كتصحيح وضمع خاطىء مخال ف للقانوق 
وللنظام العام ب والسرية متعلقة به وقعت فيه 
الثقابة بانتخاباتها الطعون فيها * 

ثانيا : جاء بالمذكرة أنه « لما كان ذلك وكان 
مجلس نقابة المحامين قد وضع بجلسة | يونيه سنة 
القواعد التي تحدد طريقة ابداء الرأى بما 
بأى أنه يكفل سزية الانتخاب وهو كتابة الداخب 
أن يختارهم فى ورقة الانتخاب ٠‏ وكان الثابت من 
محضر .الجمعية العمومية المحررة بمعرفة اللجنة التى 
أشرفت على عملية الانتخاب وفرز الاصوات أن آحطا 
لم يعترض على هذه الطريقة لابدآء الرأى وكانت 


مذ الطريقة لا نتنافى وسرية الاقتراع فان ما يثيره . 


الطاعنون من نعى فى هذه الخصوصيه يكون غغسير 
صديد ٠‏ 

مثال : ( نقض 1908/5/٠١‏ مجموعه أاحكام 
!لنقض الصادرة من الهييه انعامة والدداترة المدنية 
سنة 9 ص *الا ق 38 ) ٠‏ 

ويظهر أن النياية لم نكن لديهافكرة عن اجتباع 
الجمعيه العموميه للمحامين يوم 75 يوبيه سنه 
4 واعتفدت أنهم يجتمعونل معأ فى مدان واحد 
قبل اجراء عمليه الابتخاب حانة انهم يجتمعون فى 
الاماكن المخصصة لاجراه الانتخاب فى القاهرةوالجيزة 
والفيوم » وبنى سويف , ولمنيا , وآسيوط , 
وسوهاج » وقنا » وأسيوان , والاسكندريية , 
وطنطا » والمنصورة » ودمنئهور , والزقازيق 2 
وكفر الشيخ » وشبين الكوم © ودمياط » وبنها ٠‏ 
حتى اذا مآ اكتمل العدد المقرر دعوا! الى عمليسة 
الانتخاب وهو الذى يقرر البدء بها ( كما هو ظاهر 
من محضر اجتماع الجمعية العمومية ) فكيف يتيسر 
الاعتراض عملا لمن يريد آن يعترض ولمن يعترض » 
واذا فرضنا إن ذلك كان أمرنا هيسور! وممكنا عملا 
وتوقفت عملية الانتخاب وأخذ الرأى على طريقة 
الانتخاب من جميع الأعضاء الموجودين بكافة الجهات 
المقررة لاجراء الانتخاب ووافقت الجمعية المموسية 
على طريقة باطلة » أيمنع هذا الظعن فى قرارها 
بالطريق القانونى المنصوص عليه قى قانون المحاماة 
المادة 53 منه ‏ وهو الطريق آلدى ذا اليه 
الطاعنون , وهل استلزم نص الادة الذكورة آلا 
يطعن فى قرار الجمعية العمومية الا اذا كان قد سبق 
الاعتراض عليه ؟ 

وحكم ائنقض الذى أشارت اليه المذكرة الصادر 
بجاسة ٠١‏ من ابريل سنة 1١9108‏ خاص بحمالة 
مختلفة كل الاختلاف وينتهي الى عكس ما تراه 
النيابة اذ « كانت اللجنة المشرفة على عملية انتخاب 
أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وفررٌ الاصوات قد 
رأت وضع القواعد التى تحدد ابداء الرأى بما يكفل 
سررية الانتخاب وقامت بطبع تلك القواعد فى راس 
قوائم الانتخاب باللغتين العربية والفرنسية فاوجبتا 
أن 'نسود الدائرة على يسار المرشح المراد انتخابه 
وأن يكون التسوند بالقلم الرصاص ورتبت" البطلان 
على مخالفة ذلك ولم يعترض أحد من الجمعيسة 
العمومية غ * . أ 

وقالت محكمة ,النقض «١‏ ١ن‏ اتباع تلك القواعد 
تتحقق به سرية الانتخاب التى يتطلبها القانون اوهي 
قواعد لا عنت فيها وعلى ذلك فاذا كان الناخب قد 


ونا العدد التاسع - لالسنة ,8ج 


أشر أمام اسم المرشح بعلامة ( “ا ) أو بعلامة 

أو بعلامة  (‏ ) أو بعلامة > فان فى هذا التأشضير 
مخالفة للقواعد الصريحة التى وضعتها اللجنة ومن 
شاأنه الاخلال بسريةالانتخاب وبطلان ورقة الانتخاب*٠‏ 


وظاهر أن الجمعية العمومية أقرت قاعدة صحيحة 
قانونا كفل سرية الانتخاب بعدم الاعتراض عليها 
فلا يجوز مخالفتها أما اذا كانت تتناقى مع سرية 
الانتخاب فان قرار الجمعية .باقررارها يكون باطلا سواء 
حصبل الاعتراض عليه من بعض الاعضاء أو لم 
يعترض ٠‏ وما دامت الجمعية قد التزمت قاعدة معينة 
تحقق السرية كتسويد الدائرة :على يسار آسمامرشح 
فان وضع أية علامة أخرى أمام اسم المرشبح من شآنه 
الاخلال بسرية الانتخاب لانة قد يكون متفقا عليه 

ثالثا س تقول 'النيابة ان كتابة اسم الشخص المراد 
انتخابه بخط الناخب لا يئيسر معه معرفة شخصية 
الناخب اذ أن وسيلة التعرف على الشخص من خطه 
'تقتضى اجراء عملية استكتاب ومضاهاة بين خطالمحرر 
المنسوب اليه تحريره ونين استكتابه ما ينتفى معه 
القول بأن كتابة الناخب لاسم المرشح الذى يختاره 
بخطه يهدر سرية الاقتراع وادعاء الطاعنين بغير ذلك 
وقولهم ان خط الناخب عو من العلآمات المميزة له 
وتدل عليه هو قول غير سائغ فى منطق العقل اذ آنا 
نسايرته تقتضى « استكتاب » جميع من /«اشتركوا فى 
عملية «لالتخاب ثم اجراه مضاعاة لامتكتاب كل منهم 
على كل ورقة من أوراق الانتخاب البالخ عددها 511/5 
ورقة وهى 
المصول على أوراق استكتاب لجميع الناخبين حيث 
لا يتسئى اجبار التاخبان على قبول عملية الاستكتاب» 
فضلا عن تعذر اجراء عملية مضاهاة على هنا العدد 
الضخم من الاوراق ٠‏ 

ويظهر أن النيابة 'تصورت أن الانتخاب كانبيجرى 
بين 511/4 محام فى مكان واحد أو جهة واحدة 
ويستحيل عند الفرز معرفة خط كل واحد من هؤلاء 
كما تقول المذكرة ‏ الا بالاستكتاب والمضاعاة » ولم 
تلتغت إلى أن الانتخايات جرت كما هو ثابت مزمحضر 
اجتماع الجمعية العمومية المقدم من النقابة على الوجه 


الآتى ": 
القاهرة لل 
الجيزة عن 
الفيوم 7 14 
بنى سويف .3*1 


امنيا 3 


عملية تستحيلة استحالة مظلقة لتعستار. 
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تمت الانتبخابات على الوجه المذكور وبين هذهالبلاد 
من لم يتجاوز عدحصم 215١19 621٠١‏ 18/158/ 
2 .4 .. واللجنة التى تقوم بالفرز من بينهؤلاء 
المحامين الناخبين والتى يحضرها المرشحون منهم أو 
المندوبون عنهم وخطهم معروف لهم يما بينهم دون 
حاجة لاستكتاب أو مضاهاة ٠‏ 

والقاهرة كانت بها ٠‏ لجان , والاسكددرية ؟ 
لجان , وكان معروفا أن الناخب سيديل بصوته في 
لجنة معينة ويخثى أن يساءل فيما بعد عن الورقة 
التى كتبها بخطه والتى قد يطلب همنه ‏ كما فهم 
البعض ‏ أن يستخرجها من بين أوراق اللجنة: التى 
أعطى صوته فيها ٠‏ 

وقد جاء بمذكرة النيابة أن « الحكمة من السرية 
هى كفالة حرية الناخب أثناء عملية الانتخاب بحيث 
يستطيع الادلاء برأيه دون تاثير أو حرج ويحول دون 
أن يتم الانتخاب برسيلة تكشيف عن شتخصنيةالناخب 
أو يسهل معها الكشف عن شخصيته ٠‏ 1 
وقد بيئا أن الناخب وهو يدل بصوته على الصورة 
السابق بيانها يعرف أن الكثيرين من زملائه الذين 
يتولون اجراه الفرز والذين يحضرونه يعرفون خطة 
ويميزونه لا يستطيع أن يدل برايه دون تائر أو 
حرج 

هذا فضلا عن أن كتابة اسماء المرشحيّن بالخط 
فيها أكثر من وسيلة تكشف عن شخصية الناخب 
أو يسهل معها الكشيف عن شخصيته , اذ جاء بمحضر 
جلسة مجلس النقابة اللمؤرخ / يونيه سنة 13135 عن 
طريقة الانتخاب ان د يكتب الناخب فى سرية اسم 
الثقيب الذى ينتخبه فى التذكرة المخصصة لانتخاب 
النقيب » كما يكتب أسماء الاعضاء الذين يقع عليهم| 


مدكرة الدع ب الإدعة عن د 5 6ن 


اختياره فى النذكرة المعدة لانتخاب الاعضاء ويطوى 
كلا من الت لتذكرتين على حدة ويضعها فى الصندوق 
الخاص بها أمام رتيس اللجنة » ٠‏ 

يصح أن يتفق لتمييز شخصية ابناخب ‏ كما 
حدث معلا أن يكتب الاسم وحده بآن يذكر مثلا 
السيد الاستاذ ... المحامى 

أو يكتب الاسم ثلاثيا او اللقب وحده ٠‏ 

أو يكتب بخط ثلث أو بخط رقعه ٠‏ 


أو بخط نسخ * 
أو يكتب يطريقة مميزة مثلا : البسيد 
الاستاذ 


أو بخط مائل/ هكذا ٠‏ 

كل هذه الطرق وغيرها لتمييز شخصيه الناخب 
تقطع بأن الانتخاب بكتابةالاسماء بيخط ,الناخب تنتفى 
معه السرية ٠‏ 


رابعا ‏ وتقول النيابةفى شأن حكم النقضالصادر 
فى ١105/5/99‏ الذى أششار اليه الطاعنون فى 
تقريرهم : « انه لا مجال للاستشهاد به اذ أنه يبين 
من الرجوع اليه أن المحكمة لاحظت بحق أن تلك 
الانتخابات التى كانت موضوعا للطعن قد اختل 
نظامها واضطرب أمرها مندذ البداية وأحاطت بها 
دواعى البطلان فاستدلت هن ذلك على إن اجراءات 
الانتخابات قد خرجت على النظام #السرية الواجبة 
للاقتراع وقضت ببطلان عملية الانتخاب وهو أمر غير 
متوافر فى خصوصية الانتخسابات موضوع هذا 
الطعن . ٠‏ 

ونعتقد أن الفيصل بيئنا وبين النيابة الرجوع الى 
الكم نفنسه ‏ وثابت به أن ما نعاه الطاعنون على 
عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة. الجدد وعملية 
انتخاب الثقيب التى تلتها ‏ نتحصل فى ان كلتسا 


العمليتين وقعت باطلة للاسباب الآنية : - 


حدد مجلس الثنقابة «الوقت الذى يبدا فيه. 


والوقت الذى يقفل فيه باب هذا الانتخاب وتجاوز 
ميعاد الانتخاب 'الوقت المحدد ٠‏ 


عب ل خط اناه على اكثر من بطساقة 
تعرف 

عدم توافر العدد الكافى من بطاقات التعرف' 

- عملية انتخاب النقيب لم تخل هي الاخرى 
من الشوائب » ذلك أنه بسبب بدء هذه العملية بعد 
منتصف الليل انصرف كثيرون من أعضاء النقابة دون 
اجتماع الجمعية «العمومية الانتخاب الاعضاء الجدد 
أن .يشستركوا فى انتخاب النقيب وكانت طريقة توزيع 
بطاقات التعرف على الناخبين فى هذه العملية معيبة 
اذ وزعت عليهم بطريقة النداء بالاسم على العضيو 
صاحب البطاقة دون التحقق من شخصية متسلمها , 
ولم تحط هذه العملية بالسررية الواجبة قانونا + 

57 لم تحتفظ اللجنة .المشرفه على الانتخابات 
ببطاقات التعرف لامكلان مراجعتها للتحقق من صححة 
اجراءات الانتخاب ٠‏ 

وجاء الحكم بعد أن ذكر هذه الاسباب التى نعاها 
الطاعنون على عملية الافتخاب وقال : 


« ومن حيث أن هذا الطعن على آساس  »‏ ثم بدأ 
يسرد الاسباب التى استئد اليها فى أن هذا الطعن 
على أساس فذكر بيانا للنظام اذى كان يجب إتباعه 
وفقا للقواعد التى وضعها مجلس النقابة وقال بعد 
سرده لهند البيان أنه : « كان هنذا هو النظام الوإجب 
| باعه لتكون العملية سليمة من الشوائب مسواء 
بالنسبة الى انتخاب اعضاء مجلس النقابة الجدد آلو 
بالنسبة لانتخاب النقيب الا آنه فى الواقع اخصل 
نظام هذه العملية فى يوم "١‏ هن فبراير 11891 منذ 
البداية واستمر هذا الاختلال فى كل مرحلة من 
مراحلها » ثم عدد الحكم هذا الاختلال فى عدة أسباب 
حددها وسادسها « حصل انتخاب النقيب بكتابة 
اسم العضو المرشح اكراد انتخابه بخط لئاحب فى 
قائمة الانتخاب وهلا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك , 
بان خط الشيخص هو من العلامات المميزة له وكان 
يجب ان يكون الانتخاب بطريقسة لا تتنافئى مسع- 
السرية م ٠‏ 5 
واسترسل 010 فردد دفاع مجلس" ٠‏ 
النقابة ‏ ثم رد عليه بالآتى : 5 


« من حيث أن هذا الدفاع يجميع وجوهه مردود 
أولا بان القانون رقم 5 لسنة 1151 اخاص بانشاء 


- نقاتّات واتحاد نقافات الهن الطبية اذ خول فى المادة , 


هنه لعشمرين عضوا همن حضروا الجمعية العمومية 
-وصيدق على امضاءاتهم عن - الجهة المختصة الطعن فى 


عدم التحقق .من شخصية كل عضو قبل <- تشكيل مجلس.النقابة بتقرير يبلغ الى محكمة النقض 


يه قائنة الانتخاب 0 


فى ظرف ١8‏ ببوما كاملة من' تاريخ تشكيل مجلس 


0# العدد التاسع - السثة قاع 


النقابة اذ خول لهم ذلك لم يشترط أن لا يكون 
الطاعنون قد اشتركوا فعلا فى الانتخاب والا سقط 
حقهم في الطعن , كما لم يفرق بين من كان منهم 
مرشحا لعضوية مجلس النقابة وبين من لم يسكن 
كذلك ٠‏ فلا يحول حون قبول طعن الطاعنين فى عملية 
انتخاب عضاء مجلس التقابة انهم اشتركوا فى 
انتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العمملية » كما 
لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحا لعضوية 
مجلس النقابة » ومردود ثانيا بأن حصول اجراءات 
الانتخاب تحت وبصر أعضاء الجمعية العمومية 
ليس من شانه آن يصحح ما شابه من عيوب سبق 
بيائها ومردودةآخيرا بأن كثرةعددالوافدين منالاعضاء 
الناخبين لا مسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل 
والتى قصد من وضعها تممان التحقق من أشخاص 
الناخبين ودره ما قد يشوب اجراءات الانتخاب من 
دراعى البطلان ٠‏ 

ومن حيث أنه بيين من جميع ما سبق أن الطعن 
على ساس ويتعين الحكم ببطسلان انتخابات نقابات 
الصيادلة التى تمت فى ؟1؟ من فبراير 196817 ٠‏ 


وهنا الفهم الواضح الصريح الذى فهمتاء للحكم 
هو الذى فهمه د«المكتب الفنى بمحكمة النقض لتبويب 
الاحكام » حين حدد المبادىء التى قررها الحكم ال كور 
فذكر المبداالسادس « متىكان الثايت هو أنانتخاب 
النقيب قد حصل بكتابة اسم العضو المرشضح المراد 
انتخابه بخط الناخب فى “قائمة الانتخاب فان نمل 
ببتدافى مع سرية الاقتراع ذلك بان خط السخص هو 
من العلامات المميزة له م ٠‏ 


وعلا أيضا ما افهمه واضعوا مجموعة القواعد 
القانونية التى قررتها محكمة النقض الداثرة اللدنية 
وقدم لها رئيس محكمة النقض فى ذلك الوقت 59 
يوليهسنة 1101 السيد الاستاذ المستشار عبدالعزيز 
محمد , أحبد أعضلاء الهيئة التى أصدرت الحكم , اذ 
اثبتوا نفس المبدأ بنصه ص ٠١5:‏ ق 7 الجزء الثانى 
من المجموعية "* 

ونعتقد بعد كل هذاأننا كنا أمناء مع قضاتناومع 
ألفسنا حين قلنا بتقرير الطعن أن لمحكمسة النقض 
قضاء فى'هنا وأشرنا الى الحكم . 

خاهسا ب وتقول النيابة « أما ما يثيره الطاعنون من 
ا١لقول‏ يتواجد عدد كبير منالناخبين بالغرف المخصصة 
للانتخاب وكتابتهم أسماء المرشحين علانية وكذلك 
دخول الناخبين دون التحقفق من أشخاصهم ودون 
التوقيع على دفتر معد لذلك ٠‏ فان الثابت هوانجلس 
نقاية المحامين عند وضعه تنظيم عمليسة الانتخاب 


بجلسة ! يونيه سنة 19179 قد استوجب آن يعمد 
دفتريا أو أكثر بمقر النقابة العامه ودفترا آو آلثر 
بكل نقابة فرعية لحصر اسماء المحامين الحاضرين وحدد 
طريقة ادلاء إلناخب بصوته فى سريه نامة كما آن 
الثابت من محضر اجتماع الجمعية العمومية المحرر 
بمعرفة اللجنة التى اشرفت على الانتخابات أن صذه 
الاجرباءات قد روعيت وانه لم ترد للجنة سوىوشكوى 
واحدة من الاستاذ شكرى ديمترى تفيد آن الدائرة 
الثامنة بالقاهرة لم تتوافر فيها السرية ولا النظام 
وقد قام عضو اللجنة الاستاذ محمد ابو الفضل 
الجيزاوى بالتوجه الى اللجنة وفحص الشكوى واتضح 
له أن النظام داخل اللجنة والسرية تامة وكل ناخب 
يدل بصوته فى سررية كامله ٠‏ 

لا كان ذلك كذلك وكان الاصل ففى الاجراءات 
الصحة وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعيسه 
العمومية ينبىه بآن اجراءات الانتخابات تمث 'فى 
نظام وسرية تامة ٠‏ غان ما يثيره الطاعنون من قالة 
الخروج على النظام والسرية الواجبة للاقتراع غسير 
ديد وبالتالى يكون الطعن برمته قائما على غيرراساس 
واجب الرفض » ٠‏ 

وليس أعجب من قول النيابة هذا وهل قول اللجنة 
التى أشرفت على الانتخاباتأن الاجراءات قد روعيت 
حجة قاطعة لا يجوز اثبات غيرها واذا آأثبت بمحضر 
اجتماع الجمعية العمومية الذى تكتبه هذه اللجنة ان 
اجراءات الانتخابات 'نمت فى نظام وسرية تامة فيعنى 
هنا أنه لا يجوز للطاعنين اثبات غير هنا وان قولهم 
غير سديد وبالتالى لا يجوز لهم أن يتقدموا بالدليل 
على ها يدعونه ‏ كسماع أقوال الكثيرين هن السادة 
الزملاء الذين حضروا! الانتخاب ‏ ١و‏ لم تكن توجب 
الحيدة المفروضة على «لنيابة أن نتريث فى رايها هذا 
حتنى تقدم النقابة دفاتر الانتخاب وأوراقه باللجان 
المختلفية وتستمع الى الدليل الذى يتقدم به الطاعنون 
ثم تقول ما تراه ! 
عن مدكرة النيابة الثانية : 

وتنص اكادة 74 هن الفانون رقم */ا سئة"ه 1١5‏ 
لعضاء مجلس الامة يختارون بالانتخاب السرى العام * 

ونئص المادة 59 من القانون رقم */ا سئة 15655 
يتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالآتى : 

د يكون ابلاه الرأى على اختيار المرشحين او على 
موضوع الاستفتاء نأو فى حالة الاستفتاء لريامسة 
الجمهورية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ٠‏ 

وعلى الرئيس أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة 
وضع فى ظهرما ختم اللججبة وتاريخ الانتخساب أو 


الاستفتاء وينتحىالناخب جانبا من النواحى المخصصة 
لابداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها وبعد آن يثبت 
رأيه على البطاقة يعيدها مطويه الى الرئيس الذى 
يضمها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب» وفى 
الوقت عينه يضح سكرتير اللجنة فى كشف الناخبين 
اشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رآيه ٠‏ 


« اوضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء » تعد 
البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشضح فيها أو 
موضوع مطروح للاستفتاء يلون أو رمز على الوجه 
الذى تبيئه اللائحة التنفيذية » كما تبين اللائحة 
التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التاشير 
عليها ( فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم ه؟؟ فى 
"٠‏ مايو سنة 1105 ) ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين 
وغيرهم من وى العامات الذين لا يستطيعون 
بالفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو 
الاستغتاء أن يبدوها شفاها بحيث يسمعهم أعضاء 
اللجنةوحدهم ‏ وفى هذه الحالةيثبت السكرثير رآى 
كل ناخب فى بطاقته ويوقم عليها الرئيس ‏ وريجوز 
أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا الى من يحضر معهم 
أمام اللجنة نابداء مننا الرأى على بطاقة انتخاب آو 
' استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الانابة فى 
الحضر» ٠‏ 
هذه هى طريقةالاقتراع السرى الت قررها الدستتود 
عندنا وحددها قانون الانتخاب الاخير بل وقوانين 
الانتخاب السابقة جميعها ٠‏ 


ومع ذلك تضفى النيابة على هذه القاعدة المقردة 
الابهام والغموض وتقول آنه : 


«لم تحدد قوانين الانتخاب الخاصة بأعضاء اليرلحان 
( كنا ) أو الهيئاتهالاخرى التى يجرى اختياراعضائها 
. بالانتخاب طريقة الاقتراع السرى وتركت تحديد 
ذلك للوائح التنفيذية أو لقرارات يصدرها وزير 
الداخلية التى كانت تقوم ببيان طريقة الاقتراع 
السرى ٠‏ 
ويبين من مراجعتها أنها جرت على بيان طريقتين 
للاقتراع السرئ احداهما هىأن تطبع أسماء المرشيحين 
. بتذاكر الانتخاب ويقوم الناخب بوضعع علامة أمام 
. اسم من يختاره من المرشحين ٠‏ والثانية حى أن يقوم 


بكتابة اسم المرشح الذى يختاره غى ورقة ليس عليها 


أية علامة أو اشارة تدل عليه » ٠‏ 
وأوردت النيابة مثلا للطريقة ذلثانية » القرارات 


مذكرة الدفاع المتدعة من (الطاعتين 543 


( أ) اللائحة الاساسية للمجالس المحلية الصادرة 
فى ١5‏ يولية سنة 1905 ٠‏ 


( ب ) قرار وزير الداخلية الصادر فى 1 فبراير 
سنة 11148 بتشكيل مجالس القرى ٠‏ 

( ج ) قرار وزير الداخلية فى "؟ سبتمبر سنة 
4 بوضع لائحة النظام الداخلى لمجالس المديريات»* 


( د) القانون سنة 1155 والمرسوم الصادر 
فى ١!‏ يونيه سنة ١9540‏ بشسآن انتخاب المجالس 
البلدية والقروية والمرسوم الصادر كذلك فى ٠٠‏ 
اكتوبر سنة 1140 بتعديل المرسوم السابق وقرار 
وزير الداخلية فى ٠١‏ يونيه سنة ٠ 1١955‏ 

وأغفلت النيابة ذكر القانون الاخير ينظام المجالس 
البلدية وهو القانون رقم 7” سنة 11050 والذى 
تنص المادة ( ه ) منه على أنه : 


« تجرى وزارة الداخلية الانتخابات طبقا لنظام 
يصدر به قرار من مجلس الوزراه » ولم تذكر النيابة 
هذا النظام الذى صدر به قرار مجلس الوزراء ولم 
يذكر أن النص لا يستلزم الاقترراع السرى واكتفى 
بذكر أن الوزارة تجرى الانتخابات ٠‏ 

(ه ) انقانون رقم 15١‏ سنة 19517 الخاص بالعمد 
والمشايخ وقرار وزير الداخلية غى 5 نوفمبر سنة 
1 بتنفيذه وتحديدطريقة الانتخاب يكتابة الاسماه 
والقانون رقم ١.7‏ سنه 1101 غى شان العمسد 
والمشسايخ أيضا وقرار وزير الداخلية الصسادر فى 
١١‏ سيتمبر سنة 110/8 يطريقة الانتخاب , 


وتنتهى النيابة من هذه الامشلة التى ساقتها أن 
« المشرع المصرى يعتبر طريقة الانتخاب بكتابة الناخب 
لاسم من يختاره من بالمرشحين فى احدى وسائل 
الاقتراع السرى ممائلة تماما لطريقة الانتخاببوضع 
علامة أمام اسم لمرشح الذى يكون مطبوعا على بطاقة 
الانتخاب » . 

ويكفى للرد على هذا آن تشير الى : 

)١(‏ أن كل الامثلة التى ساقتها النياية ليست 
أكثر من قرارات لوزير الداخلية فى السئوات 
1185 ,2 19494 / 1940 بتحديد طريقة 
الانتخاب للمجالس المحلية والقروية بالكثابة بالاسم 
معتقدا وزير !لداخلية فى كفايتها , ولجانالفرزالذى 
تراجع الاوراق المكتوبة من الموظفين لا يعرفون خط 
أى ناخب مع ملاحظة أن هذه المجالس يُغلب فيها 
عنصر التعيين ولا تنص قوانيئها على الاقتراع ألسرى - 


5 
قن نصت على الانتخاب وتركت تنظيم ذلك لوزير 
الداخلية ٠‏ 


ب أن هذه القرارات من وزير الداخلية بتحديد 
طريقة لا تكفل سرية الانتخاب كان تكلها قبل دستور 
سنة 1179 والقانون */1 سنة 1907 الخاص بطريقة 
الانتخاب وهو الاصل الواجب اتباعه فى كل انتخاب 
ينص فيه قانون الهيئة التى يجرى بها على أن الانتخاب 
بالاقتراع السرى كما جاء بالمادة 0 من القانون رقم 
سنة 1154 الخاص بالمحاماة ٠‏ 


(ج) أنه حين صسهر القانون رقم 1٠١1‏ سنة 
601 فى شان العمد والمشابيخ وآلغى القانونالسابق 
تعدلت طريقة الانتخاب اذ نصت المادة 77 من قرار 
وذير الداخلية باللائحة التنفيندية للقسانون اللذكور 
( معدلة بالقرار رقم ( ه ) فى 1" يناير سئة /1960) 
بالآتى : 

« يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر 
وعلى اللجنة أن تتحقق من شبخصية كل اخ ببالاطلاع 
على البطاقة الشخصية أو شهادة الانتخاب أو بآية 
طريقة أخرى تراها كافية الذلك ٠‏ كما تتحقق من 
وجود ؛سمه فى كشف الناخبين المدعويين أمامها ٠‏ 

« ومتى تم ذلك بعطى رئيس اللجنة للناخب بطاقة 
الانتخاب ويطلب اليه أن ينتحى خلف الساتر ليبدى 
رأيه على البطاقة ‏ ومع مراعاة ما نص عليه القانون 
رقم ٠‏ السنة 191057 المشار اليه بالنسبة الىالمكفوفين 
وتيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون أن 
يثبتوا آراءهم على بطاقة الانتخاب بانفسهم ‏ يكون 
ابداء الرأى فى حالة انتخاب العمد بالنسبة الى داقى 
الناخبين بوضع خط أو آية علامة على الرمز الخاص 
بالمرشح الذى يقع عليه الاختيار ويكون ذلك بقلم 
رصاص يعد فى كل لجنة لهذا الغرض ولا يصح 
ابداء الرأى على غير البطاقة التى تمسلم من رئيس 
اللجنة أو بأية طريقة أخرى ٠‏ ولا يشترطأن يوضع 
الخط أو توضع العلامة على الرمز نفسه بل أن أية 
علامة يضعها الناخب أمام الرمز أو قريبا منه تكون 
كافية لاعتبار هذا الرأى صحيحا ما دامت هله 
العلامة تدل بطريقة قاطعة على رأى الناخب دون آن 
تفصح عن شخصه ٠‏ أما فى حالة انتخاب الشيخ فان 
الناخب ينتتحى خلف السساتر ليدون على بطاقة 
الانتخاب اسم هن يختاره للشياخة من بين الاشخاص 
الواردة أسماؤهم فى كشف الجائز ترضيحهم ٠‏ 7 

« وفى جميع الاحوال يجب على رئيس اللجنة أن 
ينبه الناخب الى أن كتابة اسمه أو وضع أية علامة 
أو اشارة تدل عليه على البطاقة أم يترتب عليه 


المند الناسع - السسنة ,لاب 


ابطال رأيه وعلى الناخب بعد ابداء رأيه أن يطلوى 
ابطاقة الانتخاب ويسلمها لرئس اللجئة لوضعها فى, 
الصندوق ٠٠‏ ويجوز للناخب فى حاله انتخا 
اضغ أن يمل اول شنفويا وان يرغب فى ذلك 
أن يسر الى الرئيس باسم من يختاره ١‏ 
السكرتير » وعلى السكرتير اثبات 3 
بطاقته و بوقع عليها الرئيس ثم يطويها ويضعها فى 
الصندبوق ٠‏ وفى جميع الاحوال يقوم سكركير اللجنة 
بالتأشير أمام اسم الناخب فى كشص لف الناخيين 
المدعويين أمامها بما يدل على حضوره وابداء رآيه " 
طريقة انتخاب العمدة وطريقة انتخاب الشيخ الا أن 

ولا تفهم الحكمة من تفرقة وزير الداخلية بين 
يكون أساس ذلك الاهتمام بانتخاب العمدة فراى أن 
يكفل له السريةالتامة باتباعطريقةالتاشير المنصوص 
عليها فى القانون العام والاكتفاء فى انتخاب الشيغ 
بالطريقة القديمة أو انتخابه شفويا ‏ والاهتمام 
بانتخابه أو تعيينه كلمجالس (القرويه ليس بامر 
ذى بال ٠‏ 


( د )أن اى قرار يصار من وذؤير الداخلية 
بتنظيم عملية انتخاب لهيئة من الهيئات يخالف به 
قواعد السرية المنصوص عليها بقانون الانتخاب العأم 
لا يمكن «لقسول بانه يعبر عن راى المشرع المصرى 
بتحديد طريقة من طرق الانتخاب كما تقول النيابة 
فى مذكرتها , والا جاز القول بان الطريقة التى 
حددها بوزير الداخلية لانتخاب الشيخ طريقة من طرق 
الانتخاب التى حددها المشرع ؛, فيها ضمان للسريه 
ويصح لنقابة المحامين وغيرها من النقابات أن تتبعها 
فى انتخاباتها ! 


( ه ) ن أساس طعئنا القائم أن طريقة الانتخاب 
بكتابة الاسماء تتنافى مبع السرية المنصوص عليها 
بالمادة ١١‏ من قانون المحاماة فى خصوص انتخابات 
نقابة المحامين للاسبابالسابق بيانها ٠‏ ولذلك عدلت 
عنها النقاية بعد صدور القانون 97 سنة ١101‏ على 
التفصيل السابق بيانه » وجرت الانتخابات للنقيب 
وأعضاء مجلس «النقابة بالطريقه المنصوص عليها 
بقانون الانتتخاب العام وفيها كل الضمان للسرية ٠‏ 


ولم يكن لحجلس النقابة أن يعود الى اجراء الانتخاب 
بطريقة سبق بيان فسادها وتتنافى مع السرية وإذا 
كان وزير الدؤخلية سنة 1105 آو سنة 1918 أآد 
بعد ذلك رأى فى شان المجالس القروية آو المشسايخ , 
أن إيحدد اطريقة الانتخاب بالكتابة أو شفويا 
فليس معنى هذا أن طريقة الانتخاب فى نقابة المحامين , 
بكتابة الاسماء لا تتنافى مع السرية ٠‏ 


جاء بمذكرة 'النيابة آنه : « لا .يفوتنا أن نشين 
الى أن بعض فقهاء القانون الدستورى يفضلون 
كتنابة الناخب لا سم المرشح عبلى وضع علامة أماماسمه 
المطبوع ببطاقة الالتخاب لان هذه الطريقة الاخيرة 
0 تسهل الغ والتزوير أما . اذا حتم على الناخب 
ّ اسم المرشح الذى يريده فانه يصعب فى هذه 
الحالة على اللجنة أو غيرها ارتكاب تزوير أو غخوفا 
من الكشافه بمقارنة الخطوط » ٠٠‏ وأشارت المذكرة 
الى رسبالة الدكتور محمود عيد سنة 194١‏ . 


والنيابة تخرج بهنا الكلام عن اصل النزاعوسبب 
الطعن وهل الانتخاب بالكتابة يحقق السرية او يتنافئ 
معها > أما الغش والتزويرفلا يتصور فى 'قابةالمحامين 
ويستحيل حدوثه » واللجان التى تجرى الانتخاب 
والتى تقوم بالفرز فى حضور المرشحين والناخبين 
تتحقق من صحة كل الاجر!ءات التى تمنع أى. غش 
او تزوير. » والانتخابات تجرى بين المحامين أبعد 
الناس عن الصورة التى قامت بذهن الدكتور محمود 
عيدم سبئة ١141‏ عن بعض الانتخابات لمجلس النوابٍ 
. السابقة للسنة المذكورة التى ١تهمت‏ فيها الادارة 
بالتلامب فى الصناديق » ولو سايرنا هذا الوهم 
لكانت أفضل طريقة تمنع الغش والتزوير الانتبخاب 
الشفوى العلنى كما كان الال فى انجلترا مثلا ١‏ ١ن‏ 
كان الاقترراع علنيا وكان كل ناخب يعتلى همنصسة 
هرتفعة ويعطى رايه بصوت مرتفع على مسمع ومرائ 
من الجمهور ولكن ازاء هذا كان يستمر الاقتراع 
عدة أسابيع وينظر الخبثاء والنفعيون الى آخر لحظة 
حينث نكون للاصوات قيمسية أكبر ويعرضونها فى 
المزاد على المرشبحين لمن يدفع منهم ثمنا لأعلى ٠‏ ولكن 
عدل عن هذه الطريقة سنة 14175 وأخمك بسرية 
التصويت ٠‏ 
( المرجع السابق الدكتور محمود عيد ص 71/8 ) ٠‏ 
افهل تطلب النياية ان يعسدل المشرع عن سرية 
الانتخاب التى قررها .الدستور وقانون الانتخساب 
للخوف من الغش والنزوبر والذى لا يتصور وقوعه 
وتنسى أن الانتخاب بالكتاية وهو يكشيف' عن صاحبه 
سيجعل الجال إواسعا اللاغراء والتهديد والوعيد 
والوعيد ٠‏ 


وهل نسيت النيابة وعى تسخر منا فى مذدكرتها 
الاولى أنها قالت : 

« أنه يمكن بالوسائل العلمية الحديثة معرفةشاخص 
الناخب مهما كاننتالوسيلة التي يستعملها في الادلاء 


بصوئه اذ يكفى على سبيل المثال فحص البصمات 
التي يتركها الناخب على تذكرة الانتخاب عنسده 


ملذكرة الدفاع الندية من «الطامنيق 4 


امساكه اياها بيده أثناء ادلائه بصوته والى حينوضعها 
فى صندوق لانتخاب ٠.»‏ 

فلتطمئن النيابة اذن الى طريقة الانتخاب بالتاشين 
لا خوف فيها هن التزوير لانه يمكن الكشيف عنه 


يفحص اليصمات . التى يتركها الناخب عسلى تذكرة 
الانتخاب !1 


عن اللحق لمذكرة النيابة : - 
أشارت النيابة فىمجال التشبيه بانتخابات النقابة 
بكتابة الاسبماء الى ما جاء باللوائع الداخلية لنجلس 


الشسيوخح والتواب » ولائحة مجلس الامة » وقكا 
نصت بالآتى : 


مادة (3917؟) ‏ عند افتتاح الجلسسة الاولى لدون 
الانعقاد العادى الاول لمجلس الامسة يشغل كرمى 
الرياسة ذكبر الاعضاء الحاضرين منا 6 ويعاونه فى 
أجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم ٠"‏ 
. وتنتهى مهمة رئي سالسن انتخاب رئيس المجلس»* 

مادة (58؟؟) ‏ يتلى قرار رئيس الجمهورية بدمنوة 
المجلس للانعقاد ويؤدى الاعضاء اليمينل. البمستودية 
ثم يشرع المجلس فى اجراه عملية انتخاب مكتبيه م 


ولا يجوز اجراء أية مناقشة فى المجلبن قبل .انتخاريع 
رئيسه ٠‏ 


مادة (999) ل يتم العخساب الرئيس والكيلين 
بالاغلبية المطبلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى اعطيت 
دتكون عملبية الانتخاب سبرية ؛ وتجرى فى جلسيسة 
علنية وهى فردية بالنبسبة الى بالرئيس.». وتجري 
بالتعاقب للرئيس فالوكيلين * 


مادة (70؟) ‏ تقدم الترشيحاث لرياسة اللؤلش 
والوكيلين الى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددما 
'وتعلن للبمجلس * 1 

وتجرى عملية الانتخاب بالنسبة لهم ولو لويتقدم 
للترشيح إلا العبد الطلوب * 


مادة (909) - عنه بده الانتخاب , يمطى لكك . 
عضو ورقة معدة لذلك يكيب فيها اسم عض المكتب 
أو إعضائه الذين :يريد -انتخابهم ثم يضعها فى 
لاصندوق المخصض " لهذا #الغرض :عد التاطه. عسشل 
اضمة ٠‏ . 

ولا يجوز إن تدرخ فى -الورقة. أسماء .ال بقدر 
العدد المطبلوب' انتخابه وذلك من بين الرشدحن 
والا اعتبر صوت العضو ياطلا *. 
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مادة (*) - يختار الجلس عددا من اعضائه 
لجمع الاصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة 
الانتخاب ٠‏ 

وملاحظاتنا فى هذا الضان ما يأتى : - 

١‏ ان قانون مجلس الامه نص فى مادته الاولى 
على أن المجلس يتالف من ,0؟ عضوا يختارون 
بطريق الانتخاب السرى العام وهو ما بينه قانون 
الانتخاب ولم يتعرض لق المجلس فى اختيار أعضاء 
مكتبنه وترك ذلك للمجلس يختارهم بالطريقه التى 
يراها وقد اختار عبذه الطريقه التى حسددها 
باللائحة غير مقيد بآى قيد و كان يستطيع آن يجرى 
انتخابهم شفويا ٠‏ 

؟' ‏ انه يجب التفرقة بين الانتخابات التى يحدد 
للترشيح فيها ميعاد معين بنتهى قبل بدا عمليسة 
الانتخاب بزمن معين كانتخابات مجلس الامسة » 
وانتخابات نقابة المحاسين بوغيرها من النقابات المهنية 
المختلفة 2 وبين الانتخابات ابتى يحصل الترشضيح 
فيها فى نفس جلسة الانتخاب كانتخاب مكتب 
مجلس الامة وانتخاب مجلس النقابة من بين اعضاته 
الوكيل وآمين السر وآمين الصندوق ٠‏ 

فان إلسرية لو فرضها وتطلبها القانون لا يمكن 
اجراؤها بالصورة التي يتطلبها قانون الانتخساب 
“العام فى الحالة الثانيه , والاءتخابات لا بد آن تتم 
فى نفس جلسة الترشيح " 


ولذلك تكتفى قوانين كل الهيئات والمنظمات التى 
يثم الترشيح فيها والاتخاب فى وقت واحداباجراء 
الاحتيار او الانتخاب - اما تطريق الاثفساق بين 
أعضاء الهيئة أو الملظمة أو شفويا أو بطريقة 
محدودة من «لسرية وهى الاختيار بكتابه الاسماء 
ويقع انتخابها صحيحا طلما كانت قوانينها تسمح 
بذلك 3 

واقرب مثل لذلك أنالقانون رقم 1" سنة1157/8 
اشاص بالمحاماة حين بين طريقسة انتخاب النقيب 
وأعضاء المجلس نص بالآتى : 

م5١‏ ب يكون الترشيح لمركز «النقيب ولعضوية 


للجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة ' 


قبل الميعاد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين 

| يوما على الاقلٍ لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب » ٠‏ 
م6١‏ ب يكون الانتخاب. بالاقتراع السرى ويبين 

النظام الداخلى للنقابة طريقة اجراء الانتخاب ٠‏ 


ويجرى ١انتخاب‏ النقيب وأعضاء المجلس فى وقت 
واحد .بدار النقابة ومقار النقابات الفرعية على أن 
توضع صناديق انتخاب مستقلة لكل منهما ٠‏ 


ونا تكلم عن مكتب المجلس نص فى المادة ٠١‏ : 


« ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه سدويا 
الوكيل وأمين السر وآمين الصندوق ويكونون مع 
النقيب هيئه المكتب » * 


وترك بذلك مجلس النقابة تحديد طريقةانتخاب 
مكتبه , وكثيرا ما كانت تحصل بالاتفاق آو شفوياء 


وقد راعى هذه التفرقة أيضا الاتحاد الاشترائى 
العربى فى الانتخابات التى يجريها : ففى انتخاب 
أعضاء لجان الاتحاد للوحدات الاساسية حيث يقفل 
باب الترشيح قبل موعد الانتخاب بعدة أيام يحصل 
الانتخاب بالتأشير أمام أسماء من يراد انتخابهم 
من المرشحين المدونة ببطاقة ١بداء‏ الرأى التى يتسلمها 
الناخب من رئيس «للجنة ويجرى ذلك خلف ساتر' 
بعد لهذا الغرض ء أما فى انتخاب الامناء والامناء 
المساعدين للجان الاتحاد للوحددات الاساسية 
ومندوبى هذه الوحددات لمؤتمرات الاتحاد الاشترائيى 
العربئى للمراكز والاقسام والبنادر » حيث يجرى 
الترشيح فى نفس جلسة الانتخاب ويفتح لمدةخمسة 
دقائق يحصل الانتخاب بكتابةالاسماه حيث يستحيل 
اجراؤه بطريقة التأشير * 


وأخين! فان الفقه الدسستورى يربط 'بين الحرية 
والديمقراطية وبين سرية الانتخاب ©» ويقول فقهازه 
فى ذلك : 
5 211 111100141113 1211 0171" 
يديد به 1ن 
وهذا الميد! السامى هو الذى يدور الخلاف فى 
شانه بين الطاعدين وزملائهم أعضاء مجلس النقابة ٠‏ 


تدك 
نلعمس الحكم بالطلبات الواردة يتقرير الطعن ٠‏ 
حصطفى محمد البرنادعى الحاميى 


تكو الرفاع ٠‏ 
المقدمة من تعتابة اللحامين 
نبحلسة 9//ا/ 019459 
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الفبد الفامع ل المنلة ,8 


محكمة النقض 
الداترة الجنانية 


هدكسرة 


بدفساع : نقابة المحامين مطعون ضيدها 


ضسهك 


السيد الاستاذ مصطفى محمد البرادعى وآخرين طاعلسسين 
فى الطعن الرقيم ١‏ لسئة 9؟ قضائية الحددة للمرافعة فيه جلسه 


٠ل‏ من بوليو لسئلة 1955 


١‏ طلب الطاعئون ‏ فى تقرير الطعن ‏ من 
المحكمة الموقرة أن تقضى ببطلان قرار الجمعيةالعمومية 
بتشكيل مجلس النقابة » وبطلان عماية الانتخاب , 
بالنسية للنقيب وباقى اعضاء الجلس » وما ترتب 
على ذلك من آثار * 


وقالوا سببا لطعنهم : ان الانتخايات قد جرت 
بكتابة اسماء المنتخبين بخطد الناخب » الامر الذى 
يتنافى مع سرية الاقتراع لان خط الشخص من 
العلامات المميزة له ٠‏ 

ورتبوا على هذا السيب » ان تلك الطريقة » كان 
لها آثر على حرية الناخبين » تمثل فى غياب آلف 
وخمسمائة محام عن حضور الجمعية العمومية ٠‏ 

وانها كانت تستغرق من الناخب وقتا طويلا » 


انتهى يكثير من اللجان الى التهاون فى تنظيم عملية 
الإنتخاب ٠‏ اذ سمحت بتواحجد عدد كبير بالغرف 


المخصصة للانتخاب 2 يكتبون اسماء المرشحين 
فى علانية كاملة ٠‏ 


وان بعض اللجان : سمحت للناخبين بالدخول 
دون إعداد دفتر للتوقيسع ودون التحقق من 
أشخاصهم ٠‏ 

وبجلسة ؛١‏ من يوليو لسنة 1155 : قرد 
الاستاذ مصطفى البرادعى : أنه يقصر الامر على 
النعى على الانتخاب بالكتابة » ويتنازل عن باقى 
كوجه الطعن ٠‏ 
0 بي 

وهذا الذى قرره الطاعنون فى تقرير طعنهم » 
ليس من صحيح احكام القانون فى شىء ٠‏ 

فالطعن على هذا التحديد الذى انتهى اليه 


يخرج عن اختصاص المحكمة , وهو فىالاسانيد التى 
أقيم عليها » سواء فى تقرير الطعن 'الى فى مذكرة 
الطاعنين ٠‏ لا يتفق وصميم احكام القانون ٠‏ 


ملكرة الدفاع المقدمة هن اثقائة المحامين 


أولا 


5 


عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل 
قى سبب الطعن 


؟ ‏ لعل من المسلماتٍ ؛ أن نقول أن الانتخابات 
قد جرت بالكتابة » طبقا لقرار صادر من مجلس 
النقابة » بشأن تنظيم الانتخاب » وفى الحدود التى 
يملكها ٠‏ 


والطمن الموجه الى طريقة اجراء الانتخاب , على 
هذا النحو ب يخرج عن اختصاص محكمة النقض ٠‏ 
ذلك أن اختصاصها بالطعون الانتخابيسة , ليس 
اختصاصا أصليا من اختصاصاتها المنصوص عليه فى 
قانون انشبائها » أو فى القوانين الخاصة بتحديد 
ولايتها واختصاصها ٠‏ 


وهذا الاختصاص الاستئنائى , مقرر لها بمقتضى 
المادة 57 من قانون المحاماة رقم 7١‏ لسنة 3954 » 
التى تنص على ما يلى : 

« لوزير العدل أن يطعن فى تشكيل الجمعية 
العومية أو مجلس النقابة » وفى القراراتالصادرة 
منها ( أى الجمعية العمومية ) بتقرير يقدم الى قلم 
كتاب مجكمة النقض « الدائرة الجنائية » خلال 
أسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل وبالقرارات ٠‏ 

وكذلك يجوز لخمسين محاميا على الاقل » ممن 
حضروا الجمعية العمومية » الطعن فى تشكيلها وفى 
القررات الصادرة منها » وفى تشكيل مجلس النقابة 
وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب 
محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار 
بشرط التصديق على امضاءاتهم ٠‏ 

ويجب أن يكون الطعن غير مسيب » والا كان غير 
مقبول شكلا » ٠‏ 1 

وهذا النص بيختلف عن مثيله فى القانونالسابق 
(هادة 4" من القانون رقم 47 لسئة 19601 )!ء التى 
كانت تجيز لوزير العدل حق الطعن على قرارات 
هجاس الثقابة أمام محكمة «تنقض ٠‏ 

ومسلم أن الطعن المطروح على محكمتنا العليا 
الموقرة » قد أقيم استنادا الى الفقرة الثانية منالمادة 
0 البيان » وهى تقصر اختصاص المحكمة على 

ياتى : 

١ل‏ الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية ٠‏ 

 "‏ الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية 
بالعمومية ٠‏ 

؟ - الطعن فى تشسكيل مجلس النقابة ٠‏ 

فهل الطعن المطروح يدل فى ذلك » انٍ الاجابة 


بالنفى لان الطبعن فى حقيقته ب وهو البيان الذى 
حدده وكيل الطاعنين فى الجلسة الاخيرة » موجبه 
إلى قرار صادر من مجلس النقابة بجلسته المنعقدة 
فى 1935/57/17 » بتحديدطريقة الانتخاب وباختيار 
الكتابة وسيلة لها ٠‏ 

وقرارات مجلس النقابة » هى من القرارات التى 
لا يجوز للطاعنين الطعن عليها ؛مام محكمة النقض » 
لخروجها عن نطاق اختصاصهالحبين فى الفقرة الثانية 

وقضاء محكمة النقض » مسبتقرعلى أن اختصاصها 
بالفصل فى الطعونالانتخابية » اختصاص استثنائى 
ومقيد » لا يجوز التوسع فيها ودليل ذلك حكمها 
الصادر بجلسة 1159/8/0 »© فى الطعن الرقيم 
8 لسنة 18 ق » والذى قضت فيه بعدم جواز 
الطعن فى انتخابات النقابات الفرعية ٠‏ 

« مجموعة المكتب الفنى ‏ السنة العاشرة ب 
ص 569 6 ٠‏ . 

وهذا القول لا يعصم قرار مجلس النقابة هن 
الطعن ٠‏ بل ان الطعن عليه » تختص به جهتان » 
احداهما قضائية هى محكمة القضاء الادارى والثانية 
نقابية » ونعنى بذلك الجمعية العمومية النقابة ٠‏ 

ذلك أن النقابة بحكم كونها مختصة ومسئولة 
عن تنظيم مهنة المحاماة ٠‏ انما تمارس تسيير مرفق 
عام » هو المحاماة » يحكم اتصالها بمرفق عام أعم 
وأشمل ٠‏ هو تنظيم العدالة ٠‏ 


والقرارات التى يصدرها مجلس النقابة 2 فى 
حدود الولاية الممنوحة له ء هى قرارات ادارية , 
تختص محكمة القضاء الادارى بالطعن, عليها » وفى 
حالة ممائلة » قالت المحكمة الادارية العليا ما يل : 

« يخلص من استقراء نصوص القانون رقم 715 
لسبنة 1949 ء بانشاء نقابات المهن الطبية , انه 
قد أضفى على النقابة » شخصية معئوية مستقلة » 
وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات 
الادارية العامة » فخولها حق احتكار المهنة » وعى 
مرفق عام وقصرها على أعضائها بون سواهم 2 كما 
خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات 
جيرية تحصل فى مواعيد دورية » ثم سلطة اصدار 
قرارات واجبة التنفيذ فى شئون الاطباء وسلطة 
تاديب أعضائها » وسلطة تشريع بوضع اللائلحة 
الداخلية . ولائحة تقالبد المهنة » كما يدل على آنها 
قد جمعت بين مقومات الملأسسات العامة وعناصرها 
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من شخصية مستقلة ومرفق عام 'نقوم عليه مستعينة 
فى ذلك بسلطات عامة » شانها فى ذلك شان كافة 
هيئات التمثيل المهنى » ومن ثم فهى شخص ادارى 
من أشخاص القانون العام وقراراتها سواء صدرت 
فى موضوع التاديب من هيئاتها الختصة ( وهى 
هيئات ادارية لا ( قضائية ) أو صدرت من مجلس 
النقابة فى مسائل القيد بالسجلات أو فى غير ذلك 
من الاغراض ٠‏ وهى قرارات ادبرية قابلة للطعن 
فيها بدعوى الالغاء امام محكمة القضاء الادارى » * 


مجموعة القواعد القانونية التى قررتها المحكية 
الادارية العليياج "” ص 508-11040-* 
كك /ظمظحن) 

وفى تأصيل هذا المبدا » قالت المحكمسة 
الاذارية العليا فى حكم آخر لها , ما يلى : 


« ان تنظيم المهن الحرة » كالطب والمحاماة 
والهندسة ( وهى مرافق عامة ) مما يدخل اأصلا 
فى صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة على 
المصالح والمرافق العامة » فاذا رات الدولة ؟نتتخل 
عن هذا الامر لاعضباء المهئة أنفسهم لانهم آقدر عليه 
مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون 
به على تأدية رسانتهم مسع الاحتفاظ بحقها فى 
الاشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام » فان ذلك 
لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصعها 
مرافق عامة » ٠‏ 
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها المحكمة 
الادارية العليا ج 5# ص 508-١5١‏ - م 
أبو شادى ‏ الجزء الثانى ص 918؟؟ قاعدة "1511١‏ » 
فاذا كان الطاعنون لم يطعنوا فى القرار 
الصادر من مجلس النقابة فى شان تنظيم عملية 
الانتخاب , سواء أمام الجمعية العمومية » أو محكمة 
القضاء الادارى المختصة بالطعن في القرارات التى 
يصدرعا مجلس النقابة » خان عطعنهم على القرار 
بمناسبة الطعن فى قربر الجمعية العمومية يكون 
منقولا عن موطنه الصحيح ٠‏ ويكون الكم يعدم 
الاختصاص به أو بعدم جوازه » هلو الجزاء 
«الخليق به ٠‏ 
ومحكمتنا العايسا الموقرة » فى كل انتخابات 
طرحت عليها ء كانت نتحقق مما اذا كانت أجراءات 
الانتخاب » قد نمت وفقا للنظام المقرى فى شسآنها 
أم خالفته ٠‏ 


والطعن الذى آشار اليه الطاعنون » قضى بقبوله 
. لانه خالف القواعد التنظيمية التى' قررها مجلس 


نقابة االصيادلة » فى شان اجراه الانتخاباتموضوعم 
ذلك الطعن ٠‏ 

ونحن ننقل عبارات الحكم بغير اجتزاء © ليبين 
منها أن المحكمة راعت فى قضائها » مخالفة ها جرى 
لقرار مجلس النقابه المنظم للانتخابات ٠‏ 

« ومن حيث أن هذا الطعن على آأساس ذلك ,بان 
النظام الذى كان يجب «تباعه وفقا للقواعد التى 
وضعها مجلس النقايه فى اجتماعه الحاصل فى ؟١‏ 
من غبراير سنة 19807 ء كان يقتضى أن ميعاد 
انتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدا فى السبساعة 
الرابعة مساء » وان باب مكان الانتخاب يغلق فى 
الساعة السادسة تماما » وان منيحضر من الاعضاء 
بعد هذا الميعاد المحدد فى /الدعوة المطبوعة الموجهة 
الى الناخبين » لا يسمح له بالدخسول الى مكان 
الانتخاب » وان العضو الذى يحضي فى إلميعاد اما 
أن يكون قد سبق اله أن دفعرسمالاشتراك آم لا 
يكون قد دفعه بعد + فان كان قد دفعه من قبل , 
شف عن اسمه فى كشف المسددين ؛ وتعطى له 
بطاقة بيضاء يدون عليها رقم قيده بالئقاية تثبت 
دفعه رسم الاشتراك ٠‏ وإان لم يكن قد دفعه غلا 
يسمح له بالدخول الى مكان الانتخاب » الا بعسد 
الوفاء به ثم تسلم له بطاقة بيضاء » فضلا عن 
وصل توريد رسم الاشتراك وبعد ذلك يمر 
الاعضاء الحاملون لبطاقات تسديد رسم الاشستراك 
البيضاه على أحد الموظفين » ليتسلم كل منهم بطافة 
تعرف زرقاء مقابل تسليمه له نا الموظف البطاقة 
البيضاء » ثم يقدم كل منهم البطاقة الزرقاء الخاصة 
بانتخاب أعضاه مجلس الثقابة الى رئيس نةالتعرف 
يوقم عليها بامضائه بعد التحقق من شخص حاملها 
اما لكونه معروفا له شيخصيا واما يابراز بطاقته 
الشخصية الخاصة بالنقابة » ثم يؤشر رئيس اللجنة 
أمام اسم العضو فى كشسف لدديه معد لهذا الغرض 
ويطلب اليه التوقيع امام اسمه ؛ دلاله على آنه تسلم 
البطاقة الزرقاء لكى لا يتستى للعضو أن يحصلعل 
أكثر من بطاقة تعرف ويحفظ هنا الكشف لدى 
رئيس لجنة التعرف »© ثم يضم الى آوراق الانتخاب 
للرجوع اليه عند اللزوم للتحقق من صحة العملية » 
وبعد ذلك يدخل الاعضباء حملة بطاقات التعرف 
الزرقاء الموقعة منزرئيس لجنة التعرف غرفة الانتخاب 
حسب النظام المقرر » فيتسلمون من أعضاء لجنة 
الانتخاب قوائمالانتخاب المشتملة على آسماءالمرشحين 
لعضوية مجلس النقابة » مقايل تسليمهم البطاقلق 
الزرقاء المثبتة لشبخصية كل منهم وبعد ابداء الناخم 
صوته بالتأشير فى قائمة الانتخاب بالعلامة اللصطلح 
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عليها أمام أسماء الرشحين » الذين يريد انتخابهم , 
يضع القائمة بعد طيها فى أحد الصناديق المعحدة 
لذلك وتحفظ بطاقات التعرف لدى لجنة الانتخاب 
ولا يجوز ١عادةاستعمالها‏ » وبعد فرز قوائمالانتخاب 
وظطهور نتيجة الفرز بالنسبه لاعضاء مجلى النقابة 
تبدا عملية انتخاب النقيب بنفس النظام وائما بغارق 
واحد » هو أن يسلم للاعضاء بطاقات تعرف حمراء 
بدل بطاقات التعرف الزرقاء |المستعملة فى انتخاب 
أعضاء مجلس النقابة » كان هذا هو النظام الواجب 


ثانيا 


اتباعه لتكون العملية صليمة من الشولائب سواه 
بالنسبة الى انتخاب أعضاء مجلس النقابة الجديد 
أو بالنسبة لانتخاب النقيب , الا أنه فى الواقيع 
اختل نظام هذه العمبلية فى يوم ؟؟ من فبراير سنة 
61 ء هنف البداية » واستمر هذا الاختلال فى 
كل مرحلة من مراحلها » * 

فمسلم ؛ذن أن النظام » اشترط فى هذه 
الانتخايات © ان 'ن تتم بطريق .التأشير بصريح النص 


فى موضوع الطعن 


على اننا لو جاوزنا هذا النظر » وناقشنا 
ما قرره الطاعنين ٠‏ لتبين لنا فضلا عن مخالفته 
لاحكام القانونالثابتة نصاوالمسلمة فقها » والمستقرة 
قضاء ‏ قد جاء حديثهم مرسلا بغير دليل يسبانده 
ويخالف ما تشهد عليه الاوراق على نحو نفصله 
في الفصول التالية : 
فى سرية الانتخاب : 

- فهم يقولون ان الانتخاب بالكتابة » يتنافى 
مع سرية الاقتراع » » لان خط الشخص من العلامات 
المميزة له ٠٠‏ 

ومع أن ما قررته النيابة العامة » فى مذكرتها فى 
هذا الصدد , فيه غناء عن كل قول », الا أننى أو 
أن أشاركها الرأى ببيانات وبينات أخرى ؛ ذلك ان 
خط الانسان ليس علامة مميزة له » وليس بحجة 
عليه » سواء فى فقه القانونالخاص أو فى فقه القانون 
العام , الا اذا كانث الكتابة منسوبة اللشخص معين» 
على أساس آنه كاتبها ٠‏ 

فاذا لم تكن منسوية اليه » فلا يحاج بها عليه » 
ولذلك لا يعرف القسانون للكتابة حجية » الا اذا 
اقتر نت بتوقيع من أسندت اليه » سواء بخطه أو 
بخاتيه" أو ببصمة أصبعه » فاذا خلت من ذلك » 
سقطت حجيتها , هتنا هو الاصل العام فى فقه 
القانون الخاص * 

أما فى فقه القانون العام » وعلى وجه التحديد » 
فى شأن اجراء الانتخابات م فان الامر يختلف تماماء 
ذلك أن بطاقة الانتخاب ليست بذاتها مما يحاجبها 
شخص معين 2 بل ان العدد الذى تكشف وتسفر 
عنه جميع أوراق الانتتماب » هو الذى يحاج يه » 
هن أجريت الانتخاب ني شأنهم أو نواسطتهم ٠‏ 


وافا كانت متبياناث القانون. العام » فى تطورها 
ند الإتضيت حماية لمرية التناخبب + أن يجرىالاتتخاب 


بصفة سرية » فقد قصد به أن نتوافر هذه السرية 
للناخب وقت اعطاء صوته ٠‏ خلا يشاركه احد غيره 
وقت تدوين هذا الصوت »٠‏ ولا تحمل بطاقةالانتخاب 
علامة قد تمين صوته وقت اعطائه .٠‏ 


فسرية الانتخاب » هى تمكين الناخب من ابدا. 
صوته منفردا بحيث لا يراه احد » وهسو يدلل 
بصوته ٠‏ 

والاصل أن يتم هذا التدوين كتابة » ولا يمكن 
لقول بآن الكتابة تكشف عن شخص الناخب » لان 
ذلك لا يتأتى » كما قالت النيابة بحق الا من خلال 
عملية مضاهاة *٠‏ 

والمضاهاة لا يمكن تصورهاء الا اذا قام نزاع فى 
شأن اسناد الورقة الى من عى منسوبة اليه » ومو 
أمر غير معقول فى بطاقات ابداء الرأى » لانهسسا 
لا تسند الى شخص » بل انها إذا حملت مما يدلعل 
اسنادها الى شخص معين وقعت باطلة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فان مضمون السرية فى فقفه 
القانرن يختلف من حالة الى أخرى , ولا يرتيط فى 
قليل أو كثير بالكتابة » وليست الكتابة بذاتها 
مهدرة للسرية ٠‏ 

فهناك مثلا سرية فى الجلساأت » وسرية فى 
الامتحانات , وسرية فى التحقيقات » وغير ذلك كثير 

والذى يحدد نطاق السرية » فى كل حالة من هذه 
الحالات هى حضمون العلانية : 

فالاصل مثلا فى جلسات المحاكمة والتحقيق وفى 
جلسات المجانس النيابية » انها علنيب.ة ٠‏ ومعنى 
العلانية » حى ١تاحة‏ الفرصة للجمهود لمشاهداتها , 
وتتحقق السرية بمجرد منع الجمهود من حضسسور 
الجلسات , وعدم نشر ما دان بها ٠‏ 


ولا يمس هذه السرية » ولا يهدرها وجود مبحضي 


.مكتوب_مدولة قية بالكتابة » » ما جا في اطلنبية عل 


ألسنة الخصوم فى المحاكية أو النواب فى المجالس 
النيابية أو غير ذلك * 

' وام يقل احد ان وجود محضر مكتوب للمحاكمة 
السرية أو التحقيق السرى مهدر للسرية ؛' لانالسربة 
هنا مفروضة على الجمهور ٠‏ 


وسرية الامتحانات او التصحيح ٠»‏ تتحقق بمجرد 
نزع البطاقة المثبتة لاسم الطالب من ورقة اجابته » 
واستبدال رقم سرى بها لتعطى الورقة للة ام 
بالتصحيح خالية من اسم الطالب * 

ورغم كتابة الورقة كلها بخط الطالب , فلم يقل 
آحد بأن السرية تهدر فى هذه الحالة » بل ان الثابث 
هو توافر.السرية بمجرد تقديم الورقة الى المصحح , 
خالية من اسم الطالب الذى كتبها ٠‏ 


والامثلة على ذلك فى القانون » كثيرة وعديدة ٠‏ 
ولذلك لا يجوز القول بأن سرية الانتخاب تهدر اذا 
أبدى الناخبون رايهم فى كتابة » لان هذه هى الطريقة 


الثلى لاعطاه الصوت سريا وخاليا من العبث » بل ان . 


هذه الطريقة تتوافر بها الحماية «لكاملة لسرية 
الانتخاب . ولذلك نجدها مقررة فى كثير من الاعمال 
التشريعية التى تقوم مقام القانون ٠‏ 


فيقول الدكتور وايت ابراهيم عن التصويت 
السرى » ان مقتضى هذه الطريقة هى أن يدلىالناخب 
بسوته فئلجنة الانتخاب بصفة سرية بمعنى ألا 
يتدخل أحد آثناء أحاثه لهمته فلا يوجهه ولا براقبه 
ولا يطلع على تصرفه > فهو يضع اسم اأرشح التى 
يختاره على ورقة الائتخاب بعيدا عن الانطار ثم يقدم 
الورقة الذكورة الى رئيس لجنة الانتخاب وتكون 
عطوية أو موضوعة فى داخل غلاف خاص وقد 
يضعها بنفسه فى صندوقالانتخاب إوتتم هدمالعملية 
دون أن يعرف ؛حساه اسم المرشح الذى اختساره 
الساخب ٠.‏ 


وتعتبر السرية ضمانا كبيرا لتحقيق حرية 
الناخب فى اختيار من يريد ن المرشحين لان معظم 
الناخبين ننقصهم الشسجاعة الادبية » فلا يستطيعون 
الجهر بآراثهم اذا كان الانتخاب علنا ٠‏ وقد يمتئعون 


عن التصويت بسيب العلانية » تفاديا وتحاشسيا 


للعواقب إذا ما عرف رأيهم ويان اتجاههم ٠‏ 


ولكن نلاحظ أن السرية لا تتحقق اذا كان 
الثاخبون من الاميين'وعلى ذلك فان هذه الطريقة 


0 . العدد التاسع - السلة ,4 


تحتاج ‏ لكى تطبق بدقة ‏ الى المام الناخب 
بالقراءة والكتابة * 


ويقول الاستاذ أحمد رمزى ما إلى : 


واما سرية الانتخاب فالمراد منها أن يكون 
الاقتراع حرا معربا عن رغبات الناخبين الصحيحة » 
والسرية اما مطلقة وهذه تلزم أصوات من يستطيعون 
الكتابة » وأما نسيبة » وتعلم أصوات من لا 
يستطيعون الكتابة فتدعو الحاجة الى أن يعلم بها 
أعضاء اللجنة كلهم و العضو الذى يختاره المندوب 
ليسر اليه برأيه على مسمع من الرئيس (لمادة؟ه) 
فلا يجوز أن تتعداهما كما لا يجوز أن يلجأ اليها 
من يستطيع اثبات رأيه كتابة والا كانت الاصوات 
التى تعطى كذلك باطلة *٠‏ 

والآن نذكر ما يتصل بالسرية من القواعد 
والقرارات - 

جاء فى الفقرة 58١‏ نحت كلمة الح قالسيابى 
فى الجزه التاسع عشر من مطولات دالوز أن همبداً 
سرية الانتخاب ليس اختياريا ومجعولا لمصبلحة 
الناخب الشخصية ٠»‏ ولكنه مبنى على ضرورةتامين 
صدق التصويت وحريته وفى الفقرة 585 أنالجهر 
بالتصويت ممنوع كامتنساع التوقيع على ورقة 
الانتخاب أما بتقديم أوراقهم مفتوحة و بتعريفهم عن 
طيها » وجاء فى الفقرة 58 من الجزء السادس 
من ملحق مطولات دالوز تحت كلمة الحقالسياسى 
أيضا أنه ليس للناخبين إن يعدلوا عن سرية 
الانتخاب أما بتقديم أوراقهم مفتوحة أو بتعريفهم عن 
الشخص الذى اقترعوا له ٠‏ 

وقال اوجين مير : فى الفقرة 5517 أن سرية 
الاقتراع عى الضمانة الجوهرية لامانة الناخبين فلا 
حرية فى بلد ولا اسبتقلاللجمعية اذا عرف تالسلطات 
أي عرف التاخبون أو* النجان أصل ما فى أوراق 
الاقتراع » الملقاة فى الصناديق وبين فى الفقرة 
التالية نصوص السرية لديهم ٠‏ 

وفى 54 يوليو سيئة 191 صدر فى فرنسا 
قانون لاغراض ثلاثة : - 

أولها ‏ ضبط شروط تقييد الاسماء بالجداول 
وحذفها حتى لا يعبث بها من يريدون تقييد أسمائهم 
بغير حق ومن ذلك أن اشترط على الناتحبين غير 
المقيمين بناحية انتخابهم » وجود أسمائهم بدفائن 
ممولى الناحية خمس سنوات متتالية » وثانى اغراض 
القانون ضمان حرية الانتخاب وسريته وابقدام 
ظرفه فى لون خاص وآوصاف خاصسية يلخدم "كل 


مذكرة الدفاع المقدمة عن ثقابة الحامين 


ناخب فى قاعة الانتخاب ليذهب به الى المعزلويضع 
فيه ورقته المكتوبة أو المطبوعة من قبل دخوله الى 
القاعة , ثم يودعه الصندوق بنفسه بدون أن يمسه 
الرئيس قاذا قلت الظروف عن عدد الناخبين قدمت 
اللجنة غيرها للباقين بحيث يكون المقدم للياقين من 
شكل واحد يوقع عليهالعمدة وترفق خمسة مزعينتة 
بالمحضر + وثالث الاغراض أنشدد القانونالعقوبات 
القديمة » ثم جاء قانون ١؟‏ مارس سنة 515 امعدلا 
للقانون الاول تعديلا لم يمس ما ذكرناه ٠‏ 

وقد شرعت ايطاليا الاقتراع فى الظرفايضا 
بقانونها الصادر فى "١‏ يوليو سنة 1915 ء أما 
قانونا فانه أوجب مثل سائر القوانين من أجل 
صيانة سر الانتخاب توقيع العقاب على من يفشيه 
( المادة 87 خب ) والانتحاء جانبا فى قاعةالانتخاب 
لكتابة الورقة بمعزل عن الحاضرين وأن يقسمها 
صاحبها مطوية » وأن من لا يستطيع الكتابة لايسمع 
صوته غير أعضاء اللجنة أو من يختاره المندوبمنهم 
ويجب أن يوقع الرئيس على ورقته حتى لا تستبدل 
ومن أجل السرية نص القانون على بطلان الاصوات 
التى يوقع عليها صاحبها والتى تثبت على ورقة غير 
التى سلمتها اللجنئة أد على ورقة فيها أى علامة أو 
اشارة قد تدل عليه ٠‏ 

غنى عن البيان أن كتابة الناخب للورقة 
لسبست علامة أو اشارة :دل عذ, صاحبها لان المادة 
؟ه أوجبت على من يستطبع الكتادة أن يكتب »ولكن 
تسطل الورقة ال قم عليها , وتبطل الورقة أبضا 
التى عليها علامة أو اشارة للسبب عينه إىافششاء 
سر الانتخاب فليست كل علامة مبطلة بل يجب أن 
. تدل من يطلع عليها على أن صاحبها قصد أنيعرف 
عند المنتخب أو أى شخص آخر * « الانتخابات 
البرلمانية وأحكامها من ص 998 الى ص 77/8 > ٠‏ 


فى التشريع : 

8 واتجاه المشرع ذاته قاطع فى اتجاهه الى 
أن يكون الانتخاب بالكتابة كلما كان ذلك ممكنا , 
بأن يتوافر فى الئاخبين شرط الالمام بالقراءة وإلكتابة 

ولعل أقطع الادلة على ذلك ,» لوائح المجالس 
التشريعية » وهى الجهات المسئولة عن اصسدار 
القوانين » ومنذ أن وجدت المجالس النيابية سواء 
ممثلة فى الجمعية التشريعية أو فى مجلس الشيوخح 
والنواب » أو مجلس الامة الحالى أ المجالس السابقة, 
عليه » نجد الإمر مقررا * 

ففى اللائحة الداخلية , لمجلس الامة الحالى ٠‏ 
تنص المادة 5لا على أنه :# 1 
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« يتم انتخاب الرئيس والوكيلين بالاغلبية 
المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى أعطيت وتكون 
عملية الانتخاب سرية ٠‏ »م - 

وننص امادة (89 من اللائحة عينها : 1 

عند بدء عملية الانتخاب , يعطى لكل عضو 
ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عفرو المكتب أو 
اعضائه الذين يريد انتخابهم ثم يضعها فى الصندوق 
اللخصص لهذا الغرفى عند النداء على اسمه * 

ويماثل هذا النص : نص المادة (585) من 
لائحة مجلس الامة فى سنة 1975 ونصها : 

عند بده عملية الانتخاب : يعظى كل عضو 
ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المكتب أو 
أعضائه الذين يريد انتخابهم ثم يضعها فى«الصندارق 
المخصص لهذا الغرض عند التثلاء على اسمه * 

ولا يجوز أن تدرج الورقة أسماء الا بقدر 

العدد المطلوب انتخابه » ذلك من بين المرشحين والا 
أعتبر صوت العضو ياطلا ٠٠‏ 1 

وهذا النص ممائل تماما » لكافة اللصوص 
ستة /1981 ء على ما يلى : , 


عند بده عملية الانتخاب , يعطى كل عضو 
ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسسمْم عضو المكتب أو 
اعضائه الذين يريد انتخابهم » ثميضعها ف ىالصندوق 
المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه * 

ولا يجوز أن ندرج فى الورقة أسماء الا بقدر 
العدد المطلوب والا اعتتبر صوت العضو باطلا ٠٠‏ 

والمادة /99/51 من لائحة مجلس الشسيوح 
والنواب , كانت تنص على ما يلى : 

يكتب كل عضو اسم الشخص أو أسسماء 
الاشخاص الذين ينتخبهم فى ورقة بيضاء بغير توقيع 
ويضعها عندنداء باسمه فىالصئدوق المخصص لذلك 

ومتى انم وضع الاوراق يحضر السكرتير العضو 
الاصوات بمراقبة الرئيس والوكيلين * . 

وغى تحديد التكييف القانونى للائحة الداخلية 
للبرمان صدر القرار الاتى من مجلس لاشيوخ بجاسة 
/ا مارس لسنة /19151 :- 

اللائحة الداخلية هى بمثابة قانون يسستمد 
قوته من المادة ( 119 ) هن الدسبستور التى 
قضت بان يضع كل مجلس لائحته الدإخلية مبينا 


ماه العدد الناسع ع السنة ‏ 48 


فيها طريقة المسير فى تادية عمله فالعمل بتصوص 
اللائحة الداخلية واجب دستورى ( ج* ش فى 7) 
مارس سنة /1911 » 6 


وتمائل المادة )١199(‏ من دستور سئة 1911 
نص المادة (.6) فى الدستور القائم التى تنص على 
ما يل : 


يضع مجلس الامة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية 
أداله لاعماله , 
6 فاذا كان المجلس النيابى وهو الجهة المنوط بها 
اصدار التشريعات وسن القوانين يشترط فى لائحته 
الصادرة بمقتفى تفويض دستورى أن يكون الانتخاب 
السرى بالكتابة فلا يكن القول بتعارض الكتابة مع 
السرية لان هذه الحجة تكون على خلاف احسكام 
القانون ٠‏ 
القفاء: 


» ب والقضاء .فى مصر والقضاء القارن‎ ٠ 
مضطرد على "ان التصويت بالكتابة لا يتعارض مسع‎ 
السرية بل هو محقق لها سواه فى لك القضاأاء‎ 
العادى حين كان منوطا به الفصل فى صحةعضوية‎ 
أعغضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية أو القضاء‎ 
الادارى حين ينيط به ذلك , وفىحكم للمحكمةالادارية‎ 
: العليا حصلت فيه ذلك كله قالت‎ 


ان الشارع حرص عبل سلامة الانتخاب وبعده 
عن المؤثرات والعبث وعلى ضمان حرية ابداء الرأى 
فأوجب السرية سواه فيما يتعلق بالاراء التحريرية 
أو الشفوية أو قيما يختص بشخصية الناخب اذ تنص 
فى الفقر نين الرابعة والخامسة من المادة ١٠6‏ منالقرار 
'الوزارى الصادر فى ؟ من نوقمبر مسنة !5و١‏ 
بتنفيذ قانون العمد والمشايخ رقم 3541 لسئة 3551 
على أن : - 
يسخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الاخر 
وبعد تحقق عضو اللجنة عن المركن التابعة له القرية 
هر ومن معه من الاعضاء من أن اسم الناخب وارد فى 
الكشيف يتسلم الناخب من يد رئيس اللجنة ورقة 
وقلما وينتحى خلف ساتر ليدون بالورقة اسم من 
إبختاره للعمدية ٠‏ ثم يثنيها مرتين ويناولها للرئيس 
الذى يضعها فئ الصندوق ولكل ناخب يرغب اعطاء 


صونه شفاها ان يبسر الى الرئيس باسم من يختاره * 


على مسمع من يجاوره من الاعضاء » ويتولى الرئيس 
تدوين الاسم ويوقع تجته بامضائه إثباتا لذلك ».. 


كبا قفى إفى امإبة 31 من القرار الجياد اليم 


وعى المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى ١‏ من يوليو 
سنة 196019 بانة :- 

فى جميع أعمال الانتخاب التى تقدم ذكرها , 
تعتبر باطلة جميع الارءء المعلقة على شرط وكذلك 
الاراء التى تعطى لشخص لم يكن اسمه مدرجا فى 
كشف المرشحين والتى تعطى لاكثر من شخص فى 
ورقة واحدة ٠‏ والتى تثبت على ورقة غير التى سلمت 
من اللجنة أو على ورقة أمضاها الناخب الذى أبدى 
رأيه أو على ورقة فيها أى علامة أو اشارة قد تدل 
عليه * 


ومن ثم تكون لجنة الشياخات قد أصابت فيما 
ارتأته من ابطال الصوتين الموقعين من الناخبيناللذين 
آبديا رأيهما ٠‏ 


ان الصوت المعطى للمرشح يكونصحيحا ويتعين 
اضافته الى جانبه ولو لم يتناول بيان اسمه بالكامل 
متى تخصص به تخصصا قاطعا فى الدلالة عليه أو 
تضمن تمييز! كافيا لتعيين شخصه على وجه يقينى 
لا يحتمل الانصراف الى سواه » فاذا تطرق اليهالشك 
لاسباب جدية أو احتمل التأويل وجب اسستبعاده 
وبطل الاستدلال به على ما اتجه اليه اختياره الناخب 
والقول بخلاف ذلك مؤداه اخلالتقدير لجنة الشيانات 
محل ارادةالناخب وهو ما لا يسوغ احتمال الانحراف 
بهذه الارادة الى غير قصلها الحقيقى من طريق 
الاجتهاد فى تفسير نية الناخب » 


وجاء فى أسباب الحكم ما يلى ؛: 

و هن حيث أنه ثابت من الاوراق أن محمد هاشم 
فايد حصل على لاه صوتا منها اثنان باسم ( محمنة 
هاشم ) وثالث باسم ( محمد عبد الوهاب فايد ) 
وأن عطية محمد غايد نال 55 .صونا منها واحسهد 
وعشرون باسم ( عطية محمد فايد ) وثلاثين ياسسم 
عطية غايد وأربعة باسم ( عطية محمد على فايد م 
وواحد باسم ( عطية على ايد ) وأن الآصوات التى 
اعتبرتها اللجنة باطلة عددها خمس : اثنان منها 
موقعة من الناخبين وواحد باسم الشيخ عطية ؛ وآخر 
باسم الشيخ محمد فايد والاخير قررت جنةالشياخات 
انه غير مقروه , ولما كان كشفه المرشحين للمعددية 
ام يرد به اسم هاشم سوى محمد هاشم فايد فلا 
شبهة فى انصراف اختيار الى المذكور فى الورقتينةٍ 
اللتين اثيت قيهما محمد هاشم كمأ أن الصوتالممنوح 
محمد عبد الوهاب فايد لم تتزدد اللجنة فى حسابه 
له » ولم تتشكك فى آنه المقصود به وقد تأيد رأيها 
فى لك بحسب الظاصس من الاعلام الشرعي المقدم منه 
والصادئ من محكمة منيا القمح. الجزئية الشرغية فى 


مناكرة الدفاع القدعة من اثقابة التحامين 3539 


١,‏ من ابريل سنة 19117 نحت رقم 1717 متتابعسة 
صحيفة 0 جزء أول/8.١‏ - ولم يثر بشأن هصذا 
الاعلام اعتراض ما خلا كشف المرشحين من اسم 
عطية فيما عدا عطية محمد فايد » فان الاصوات التى 
حسبتها لجنة الشياخات لهذا الاخير والتى أعطيت 
سواء باسم ( عطية فايد ) أو عطية محمد على خايد أو 
عطية على فايد , تكون ثابتة له بحق لتضمنها تعيينا 
كافيا لشخصة اسما ولقبا بمأ لا لبس فيه أو تجيل 
ومن ثم تكون الاصوات الصحيحة »؛ التى حسسيتها 
اللجنة لكل من المرشحين فى محلها .٠‏ 


ومؤدى هذا الحكم ان التصويت بالكتابة صحيح 
وتتحقق به السرية وان الصوث المكتوب صحيح »ولم 
يذكر الكاتب اسم من ينتخبه كاملا بل اكتفى منة 
باسمة أو لقبه , وكان ذلك مميزا له على نحو لايشاركه 
قيه مرشح آخر * 


'؟ - والقضاء المقارن يؤكد هذا المعنى أيضا , 
ففد قضى مجلس الدولة الفرنسى بأن ورقة الآنتخاب 
التى شطب ضنها اسم مرشح مطبوع واستبدال به 
أسم مرشيم آخر. بالقلم الى صاص لا يمكن اعتبارها 
منطودة عل, علامة مسزة للناخب ويجب احتسسرساب 
الصوت للمرشح الذى حرر اسمه بالقلم الرصاص 


وهله هى عبارة الحكم : 

2 18 1601161 عتناى تتأنأتلتتط هنآ - 3020" 
2 ننة كم ةأممةم غم 6هة7 6أ6 8 مستسصيصسة 
ققدم ننتاة اتقتناوة 126 2022 31366 لتنا تقبط 
فسدقمتوهمممه6 36 متمأ8 هنا أتستمكتمم مسصمه 
20 16 غدمق غهاتقصده حدق قناطتتاطة وغ غكامة 6 
/27/12 ,أ" اأعقده0 ميته حدق ختدقصا زمه 
,(873 .2 طن .طممة) علمستة'0 1166 .1895 
2 وهائه'4 اهمه لففبتة وام 


)931 .2 عمط ,طه]) قعت00 عق ,عوائة 
هناولنأههطورتف ‏ لوتفسقع هتاه عجوم 


,0 ,2 قدماوعالة1 19 مده - فلقعمهه2 غاممط 


ولص أيضا بأنه لا يمكن اعتبار ورقة الانتخاب 
منطوية على علامة داخلية مميزة لشخصية الناخب » 
اذا كتب عليها اسم مرشح بالحبر البنفسجى يعسه 
تكتابة اسماء مرشدديئ أخرين بالحبر الاسود *. 


عقامه هناة الوسيعة عن وتفثةا ب ؛ 583015 - 

مناقاءة كمد مدعاع هد غسماجمم عسسرمف ع6ه80 
تمه هآ إفناوعآ عد ستغةلاتط 16 رعمضدهة تمسدمعة2 
3 وأ166اد7 مومه" لذ ختوة كأة به هنل هده متاخل 


فغمعة مغو كمهف قمعل ممه وعطتلة'0 ماتناع هل 
/12/ 09865 العقمم 0‏ - يعجامم وعمده1 8 
.م كتطك .طمرة). بستاصدامك1 06 صمنام16ة ,1896 
,16/1/1885 غهغ18'ل0 لتمقدهت أموسع ععله17 .(809 
.م قط - .منآ) ,كتامجوط - صنو5 ع0 ممثامماظ 
,طتاممع6 ]0183 .م1816 ,13/7/1889 - (146 
غمئوة - انال - (869 .2 طم ,طمية) 

.2 مم1 


ا مدوناةمصطملة عتدعدةة عبأمتيعمم2 
6 قمم0ئنه1816 19 غ10 ونقوصوا8 1015 
,825 


ان استبدال أسماء المرشحين الواردة فى أوراق 
الانتخاب المطبوعة بأسماء مرشحين آخرين حررت 
بخط اليد » سواه بالحبر أو بالقلم الرصاص أو بأى 
طريقة أخرى لا يمكن اعتباره من العلامات الداخلية 
المميزة لشخصية الناخب *. 


0 لتق أت لأقطلاة هآ (4 -: 1612“ 

عدن ممتاماتناط وهة مدع 65اروم مثملألموه وعق 
ماقكمة كغو تقوم ممافسية'0 عسدمد 065 مقستم 
نان ,1877010 ده غتمم بممده”1 3 غأمه بمتمص ع1 8 
-أمدم عتاغ غتامم مم روعفتهمم وعاتنة مثناه1 06 
-قامدما م «دةا#قام؟ منوثه هنا ممسدم 66صمة 
غ1" .مم00 : مم8 24/11/1882) ,#مسمكفتهم 
اننا ينيلة 6 :784 .م .لاطة 9314 ,2 
,5 ,2 .1510 ,1885 دأنال 19 ه 0و3 8 ,قمدلة 13 
8 :833 ,2 قلم1 ,26/11/1886 ,602 ,495 ,8311 
و«طمروءة1 27 :849 ب ,قتطة 1887 ع«اسععطة 
06 .2 ,21/11/1896 :8272 ,2 ,10 ,1895 
1701-6 .54 عه 33 .2 ,قاط1 ,1901 تحصو 19 غه 14 
20 تاك 022 تامتهال ,19/11/1885 ج26 ,لو تهدناة 


2. 

,5 مده هناونة12_مأاه تووم -- بوملتوط 
م .0 وهدم منده 12160 
وآن القانون لا يحظر بل وينص على أوراق 
الانتخاب المحررة بخط اليد وبالتالى فان وجود عدد 
كبير من أوراق الانتخاب المكتوبة بخط اليد » لايمكن 
أن تعتبر سيبا للبطلان بحجة أن التعرف على اتقطوطم 

قم يسمح بمعرفة مصدر الاصوات ٠“‏ 

: 7 ؛ "همادا ومك انندم8 نالا” 
مقت وله منصفتد لأ قوم لتتحيع هلام 1م هنآ ... 
جهن موق بصتهدة ذل ذ هأتت6 ممعتلطط 6ه1 1016 
مه وتطصمة فتوع صنائك عممعمكهم ها أسمديوعه 
مد ع8 عتعغسمه مم مأتسستممد مسةقلادط 
6 ا وأعفعم هتامم 6اتللاص 06 مقتتقة 


دن #نطد (انتاسع ب السلة بقاع 


-1'021 و«اتأقهدمعة 06 أنه ءعصسمعم وع«بطتتوة جعل 
تنظ .25/7/1849 © 2/6 .ااط) .تهأء17 عل ممنع 
.5 خ6غه0'1 .هده 


أ 81ه:116 عدوتاتامم غتمءط 36 غانمت” 
.4 عقم2 مجرعام 06عمنة1 ع" نقأمعسمتوط 
ان أوراق الانتخاب سيان أن تكون مكتوبة 
بخط اليد أو مطبوعة وبالتالى فاذا أضيف اسم 
بالرصاص على رأس القائمة فانه يجب أن يحتسبله 

صوت فى مقدمة. المرشدين المختارين ٠‏ 

-: ”مابهل نقصسمه مع ممتتمسئزهع“ 

12 عتتاغ أمعتنامم مطناء[ادط 168 -: 3179 


توم : مقدستتصيصطة نان هأل6عنامهممد غجدعسعن ]لل 
0197082 نلق 201166 616 .3 2002 :تتا أ8 ر6أثتاى 
غ001 "نان كنا[ ذهع'ه مانا عسث'ة مأهئا عمد" مام 
/10/3 :062 365 .ته ب معتممعمم 16 مأوتدمه ماة 
الناايفق - (1702 .2 ,11 1ك .046 ,00 1876 


477٠‏ .2 مخقط ,طأقرآ) ,17/4/1861 ,ه0012 

1 فتاوه طقطولة ‏ لممممقع مبام مومع 
6 قم5ةان1916 17 م10 منتقعوصه غامعم 
836 


ان استخدام بعض المرشحين لاوراق انتخاب 
مكتوبة باليد فى حين أن أوراق انتخآب القائلمة 
المنافسة مطبوعة ٠‏ 


أو استخدامهم أوراق انتخاب مطبوعة فى حين 
أن أوراق انتخاب المنافسين مكتوبة باليد » لا يمكن 
اعتباره من قبيل استخدام أوراق منطوية على علامات 
داخلية مميزة لشخصية الناخبين ٠‏ 
8 قأو010ههه وها عوم غته 16 -: 83021 
6ن واامطة ماتمقنتصهم مطثاقتلباط ع2 نجع مد 
عط مدو نم6 عمج ج0ع ماقتنا 1 عق مصنه ادم ه16 
6 صوطة فقستعمرسا مسناءالبة عن نه ممسكسم 
حتاطقطة أمعنهاة د20176:833156 و46 ودناع11ناط هم[ 
مستصنهه 656اتهدمه "عماغ للأوستتمة هن رمتتجوع 
8768م ومت اأتقسغدم وسنعتتتم ع3 زملحودسه'1 
أنهاللآ'0 .0088 - ععسوفةتهم هونم 36 وده تمخدز 
.2 قطة .ط6بآ) 8قتنتهط0 06 1666 9/11/1889 

.2 ,قهرة - غتقة5 غ116ننال ‏ (1028 
تحط عنوتاهطمطاملم ‏ تمهمق0 متزماموممط 


2 .قه0 181608 17 مم1 - وتمومم عتمم 
826 

.وفى مؤلف: قواعد مهنة المحاماة للاستاذ بابان. 
ودوفو ص الا نقرؤ ما يلى : - . 


انتخابات مجلس النقابة : 
٠000٠066‏ ب ) التصويت 

وعند دخول صالة المكتب الكبيرة » حيثتجرى 
الانتخابات يسلم الناخب ‏ داخل هذه الصالة ‏ 
ورقة انتخاب بيضاء لا تحتوى الا على بيان عدد 
الاعضاء المطلوب انتخابهم اذا كان الامر متعلقا 
بانتخاب مجلس النقابة ٠‏ 

ويقترب الناخب من لجنة الانتخاب بعد أن 
بكون قد حرر ورقة الانتخاب ‏ داخل صالة الانتخاب 
ذاتها ‏ ثم يسلم ورقة الانتخاب الى الرئيس ويذكر 
له اسمة ص 1/5: 

'0. - وعلى العنكس من ذلك تعتبر صحيحة : 


أوراق الانتخاب التى تحتوى على اسم مرشضح 
كتب بخط ردىء ما دام يمكن استظهار ارادة الناخب 
من الورقة بوضوح : 
-- :0'87068 «وضنهة+706م 12 عن و6916 و16 
عهة7 - نتحع نا غأه مويمع 


: 83768 نت8 191606028 وور1 
تتصم مآ (لس.. 


6 116و ملصوججع هآ صمل عقامه 1أ'جامسم]» 

8 ,قدهتامه61 5ه[ ]1 غمه كته وتاوقطامتاطاط هآ 

8816 مانا 06 عمو تقخصةنا ذ - نزموه؟ أسمامر 

-أناع8 عقده*أتعدم أنانو مصقاط ده ستنع لاط سن - 

608861 ننه مدتاعفاة همد" غتهو9 اث بكممسة 
.عكنلة بذ مع تطاتسعمر 5ه ع«تطصدمم ها رعستته'!1 06 


,تأم/تة كارع 011 عطومتمجية'8 202 
3 1612211 ,80211331 11 هتتغمم عالهق ه1 ممهل' 
-220 أسع2651 ده أمتتاعه غمسروم غه بنامطاتاط 
,©تتتتم2 نلق 11 [قتام 

: 74 قهوط 


: عتذة تددم حت 17818016 ضوع 51 


أقتد 2052 هنا اسهد مغدمهه وطقاوالتاط وم 


“تناعامع 1*6 ع0 غأنده1ه .18 عندومده1 ,كنيع هتاه 
.671066 اتؤمومررة 


هذا ويقرر الفقيه ازمان ‏ بأن القصد.من 
التصويت السرى هو مجرد حظر التصويت بصوت 
عال ويمكن التصويت بورقة انتخاب مكتوبة أو 
مطبوعة تحمل اسم المرشح . 


متكرة الدفاع امقدعة من 'نقابة العامين 


فقدزهة1 اعمدم ب تمده غزمة عل وامعدسمام 
-: 319 6م288 ,2 8م10" ستعسقة1 6تدوسه0 عع 
مم بعلهوة: لاه ماأعمء86 وده «اغتحعة ع1 


عن مصذ عأ بو ,7016 نحل قتروطمذ! .هآ عل ععتماوم؟ 
.0 غننامرع8 18 عم لقصسةع8 ده 
-1028 رعتتتء أعاوسط حء عسسددمه ,1018ة ؤقه11 


م وصمة قشنومه0ت ت"تقة قتتام وإتامعتتقع غناك عدن 
أثةلسعاطة ده ,(1872 مه) أعجمع عأن7؟ 14 5ههم 
ذ 706 نك صملةنامعه'1 18 عدم غسعددء اديستع 
من عنقم نم0680 غاقة 76102 02 جام متتتقط 
ال ندمط 16 غصهندمم ,قستصءمسة يده كتمة صغم 1لناط 
تنآ عدم غهأمم أصوكهاعاوا مم غه هسمه 

"عزثمك غولتقصق دك 6اتلمسدمهمم ها عستغس 


هذا هو ما سطره القضاء وسانده الفقه وانتهجه 
التشريع قاطع فى صحة الانتخاب بكتابة أسسماء 
المرشبحين المراد انتخابهم باعتباره أفضسل صورة 
تتحقق بها السرية ٠‏ 


ما جرى عليه العمل بالثقابة : 


والرد على أقوال الطاعنين : 

٠‏ قدمنا للمحكمة الموقرة دفاتر الجمعية 
العمومية للنقابة » ودفاتر مجالسها المتعاقبة » وكلها 
تقطع فى أن النقابة جرت منذ انشائها فى سسنة 
,؛ وحتى الآن على أن يكون الانتخاب بالكتابة 
فيما عدا حالتين جرى الانتخاب فيهما بالنسبة لمجلس 
النقابة بالتأشير , وفى واحدة منهما لم يكن التاشير 
بعلامة من العلامات » بل بكتاية كلمة نعم أمام أسيم 
المرشح المراد “انتخابه ٠‏ فى أن التاشير بدوره مان 
بالكتابة وفى انتخابات اللجان الفرعية جميعها وجرت 
الانتخابات بالكتابة ومعظمها جرى فى عهد الاسستاذ 
مصطفى البرادعى ٠‏ 

ويقول الطاعنون فى مذكرتهم ‏ أمرين - أن 
فرز الاصوات بالنسبة للجان الفرعية كان يجرى 
بمجلس النقابة » وانه آذا كان ما جرى يمد تهاونا 
من المجلس فانه لا يصح أن يتخذ مبررا لتصحيح 
وضع خاطىء مخالفا للقانون وللنظام العام ٠‏ 

ويتناسى الطاعئون انهم يعلمون بأن الانتخابات 
كانت تجرى بالكتابة دواما وبغير أستثناء وحتى 
صدور القانون رقم 51/97 ٠‏ 

ويتئناسون أن هذا القانون 'لم يستحدث طرقا 
جديدة للانتخاب بل احال فيها الى اللائحة الداخلية 
ونص غل العمل باللائحة الداخلية السسابقة عل 


ننا 


متش سوه ع سف ع 


'صدوره والتى يسلمون ذلك بأن كل انتخاب جرى 
فى ظلها تع بكتابة اسماء المرشحين ١ ٠‏ 

ويتناسون أيضا أنه ثم يثر قى ذهن أحداب 
وكان وكيلهم نقيبا ‏ أن الانتخاب بالكتابة مفسسد 
للسرية وأن جريانه فى انتخابات اللجان النقابية خين 
دليل على ذلك , لان القانون رقم 191/97 وحد 
طريقة الانتخابات بينها وبين انتخاب مجلس النقابة 
والنقيب ٠‏ ذلك أن المادة 5/80 من قانون المحاماة 
السابق رقم 010/457 تنص على أله ,: ب 


ويكون انتخاب أعضائها ( اللجان الفرعية) 
بمعرفة المحامين المفيدين فى دائرة المحكمة ممن لهم 
حق الانتخاب » وذلك بالطريقة التى يتنخب بهسأ 
أعضاء مجلس الثقابة . 


١‏ فاجراء انتخابات اللجان بالكتابة دليل 
على انها أصل مسلم بالنسبة للنقاية فى التخاب 
النقيس أو أعضاء مجلس النقابة !و اللجان الفرعية 
وعلى أنها لم تعدل عن هذه القاعدة الى غيرها ٠‏ 


4 ولم بكن ذلك غر يبا بل هو الاهر الذى 
انبعته النقابة مئذ انشائها ولو تفضلت المحكمةالعكيا 
الموقرة 2 بمراجعة محاضر الجمعيات العمومية لتبين 
لها أن المحامين كانوا يتسلمون أوراقا بيضاساء 
يكتبون عليها أسماء من يختارونهم عن المرشجين ٠‏ 


6 وهذا الامر نجده أشند وضسوحا فى 
مناقثات مجلس النقابة برئاسة الاستاذ البرادعى 
فى مرلاجعة انتخابات اللجنة الفرعية بالاسكندرية 
سنة 1976 حين قدم الى المجلس طعن على إسساس 
أن احدى الاوراق كتبت باللغة الفرنسية مما يتعارض 
مع السرية فقرر المجلس صحة الورقة على أساس أن 
هذه الورقة المكتوبة لا تحمل اسم كاتبها , وان 
اللجنة بها كثير من المحامين الذين نقلوا من جدول 
المحامين أمام المحمسائم المختلطة , الذين يكتبون 


بالفرنسية ٠‏ 
فهل بعد ذلك يوجه منهم طعن الى الانتخاب 
بالكتابة ١ : ٠٠‏ 


وهل يقبل منهم القول بأن النقابة عدلت عنها 
منذ سنة 1968 والواقعة التى نتحدث بشآنها تمت 
فى سنة 15578 ؟ 

7 وأعجب مما سلف القول بأن الدسستور 
والقانون عدل عن الكتابة إلى التأشير وهو قوليتنافى 
مع قصد الشارع ؛ لان سلوك هذه الطريقة فى بعض 


لف العدد التاسع ع السئثة 26 


الانتخابات العامة كان سييه وعلته التى أقيم عليها 
هى أمية الناخب وكانت الانظمة السابقة تنص على 
أن يكون ممارسة حقه بطريق الابداء بالصمت شفاهة 
للجنة الانتخاب بحيث لا يسمعه أحد غيرها ٠‏ 


فرأى الشارع أن هذه الطريقة لا تكف ل السرية 
للاميين عند التصويت فاستبدل بها التاشير ع كلا 
الاسماه المكتوية بعد تمييزها بألوان أو رموز »حتى 
يتم 'تصويتهم سرا * 


وها القول لا يمكن أن ينسحب على المحامين 
لانهم يستطيعون الكتابة والقراءة ٠‏ 

واذا كان لنا فى انتخابات مكاتب اللكلجسمالس 
النيابية شاهد على قولنا فائنا نضيف اليه تصحيحا 
لاقوال .الطاعنين ان انتخابات لجان ومؤتمرات الاتحاد 
الاشتراكى العربى فى الاقسام والمحافظات ٠‏ عللغين 
ما قالوا تمت كلها بالكتابة وكان هناك فاصل زمنى 
بين قفل باب الترشيح وموعد الانتشاب . 

ولة يقبل من الطاعنين نعيهم على ما جرى علية 
العمل بالتقابة بقوله إن الامر كان قبل صدور 
القانون "1101//9 لا يمكن من طبسع الاوراق لان 
انتخاب النقيب والوكيل كان يتم بعد انتخضاب 
الاأعضاء ١‏ 


فهذا القول مردود بأن انتخابات الاعضساء 
نمث فى جميع الحالات بالكتابة , 


حجة قاطعة + 


١‏ - وأقطع هما تقدم كله أن مشروع قانونا 
المحاماة الموعد للبلاد العريبية الذى آقره المؤتمر الرايع 
لإتحاد المحامين العرب والمنثسور فى العدد التاء 
عن السنةالتاسعةوالثلائين من مجلة المحاماة بالصحيفة 
قد نص فى المادة 5/87 على أنه  :‏ 

له ندخيل غى حساب الأكثرية الاوراق البيضاء 

المكنوبة وغير المقروءة والتى فيها آلتباسغيرمقرون 
ب 2 التى لا تحوى كامل العدد 
المطلوب انتخابه © أما الاوراق التتى "تحوى أسسسماء 
أكشر من العدد اللطثوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة 
الزائدة ٠‏ 


وتعدى عن النصص ٠‏ بعد النص مل ججريانا 


الانتخاب بالاقتراع السرى ‏ ان التصويت بالكتابة 
محقق للسرية ٠٠‏ 


8 2 وليس صيحيحا بعد ذلك ما قرره 
الطاعئون من أن الطريقة التى اتبعت كان لها آثر 
فى غيبة الناخبين ء بل انه الصحيح والمؤكد ؛ أنأعلى 
نسبة للحضور شهدتها انتخابات النقابة فى كافة 
عصورها , وكانت نسبة الحضور فى هذه الانتخابات 

ويكفينى دحضا لهذا القول أن أشسور الى أن 
دفاتر الجمعيه العسوميية بين يدى المحكمة الموقرة 
وسوف ترى أن نصف.هذه النسبة لم يتوافر فى أى 
انتخابات سابقة عدا الانتخابات التى تمت فى 0" 
نوفمير سنئة 19535 وكانت مع ذلك أقل من نسبة 
الحضور فى الانتخابات موضوع الطعن , 

س وليس صحيحا كذلك ما جاه بتقرير 
الطعن على اجراءات الانتخاب ب لالصحيح انه لمويقدم 
أى اعتراض اللهم الا اعتراضا واحدا على جنة واحدة 
ثبتت لجنة الاشرافه غدم صحته ٠‏ 

وحذا الاعتراض لم يقدم الا فى نهاية يوم 
الانتخاب ؛ و بعد أن تحددت معالم النتيجة من تجمعات 
الناخبين 1 

بقيت كلمة واحدة نختم بها قولنا هى اننا 
حرصنا كل الحرص على أن تتوافر للانتخابات كافة 
الضمانات باختيار أساتذة للاشراف على الانتخابات 
من غير المرشحين لا مطعن عليهم » والا نبتدعفى نظمها 
جديدا » بل نسلك ما أتبعته النقسسابة فى كافة 
عصورها ..١0‏ 


ولذلك جرت الانتخابات حون أن ير تفع صوت 
واحد داخل الجمعية العمومية ينعى على اجراءاتها أى 
قصور ٠‏ 
تذلك: 


ونع احتفاظنا بمراجعة تحقيق شسكل الطعن 
اللقرر قانونا .. نلتمس من المحكمة الموقرة أن تقضى 
برفض الطمن . 

احم اتحمد الخواجه 


مذكرة السيابة العامة 


قم الطعن القدمة نحلسة 1419/51/90 


بل ْ ادن اتتاسيع ل السسلة نيع 


مذكرة 


النيابة العامة 
قى الطعن المقيد بجدولها برقم 1577 كسئة 1975 
وبجدول الحكمة برقم ١‏ سئة 99 ق 
المقدم من 
الاستاذ مصطفى محمد البرادعى وآخرين 


ضدك 


الاستاذ آحمد الخواجة بصسفته ممثلا لمجلس نقابة المحامين . 
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اشكل 
نم اجراء. انتخابات نقاية المحامين المطعون عليها 
فى الثالث عشر من يونيو سنة 1179 فوفى السادس 


والعشرين من يونيو سنة 1979 قرر الاستاذ مصظفى 


البرادعى عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى الطاعنين 
بالطعن وقدم تقريرا فى اليوم ذاته باسباب الطعن 
موقعا من الطاعنين وهم ستة وسيعين محامياومصدق 
على توقيعاتهم , 


ولا كانت المادة 57 من القانون رقم 7١‏ لسنة 
الخاص بالمحاماة اجازت لخمسين محاميا على 
الاقل ممن حضيروا الجمعية العموميةالطعن فى تشكيلها 
وفى القرار الصادر منها وفى تشكيل مجلس النقابة 
وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كناب 
محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط 
التصديق على امضاءاتهم ‏ وكان ملف «الطعن خلوا مما 
يدل على أن الطاعئين أو خمسين منهم عبلى الاقل قد 
حضروا الجمعية العمومية التى أجريت فيها الانتخابات 
محل الطعن فقد استعلمنا من نقابة المحامين عنذلك 
فان نبين من ردها أن خمسين على الاقل من الطاعنين 
قد حضروا الجمعية العمومية فان الطعن يكون قبد 
استوفى ضسكله المرسوم له قانونا وان تبين ان من 
حضروا الجمعية من الطاعنين دون الخمسين فان الطعن 
يكون غير مقبول شكلا * 

( مثل نقض 1108/5/٠١‏ مجموعة أحكام 
النقض الجمعيةالعومية والدائرة والدائرة المدنية سنة 
لاص 7598 قى ه30 


جلسة ,” هن يونيو سلة "15 


أسباب الطعن 

حاصل الطعن : 

ان انتخابات الثقيب وأعضاء مجلس النقابة قد 
شابها البطلان لمخالفة ما يستوجبه القانون من سرية 
اذ أن الانتخابات تمت بكتابة اسم العضو المراد 
انتخابه بخط الناخب ولما كان الخط هو من العلامات 
المميزة للشخص فانه يجعل السرية منتفية وقد آئر 
ذلك على حرية الناخبين فجعل الكثيرين يحجمون عن 
حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاشتراك فى 
الانتخاب . كما أن هذه الطريقة فى الادلاء بالاصوات 
كانت تستغرق وقتا طويلا مما اضطرت معه بعض 
اللجان الى التهاون فى تنظيم عملية الانتخاب حيث 
سمحت بتواجد عدد كبير بالغرفة المخصصة لها 
وكانوا يكتبون أسماء المرشحين فى علانية كما سمح 
بدخول الناخبين دون التحقق من أشخاصهموقيدهم 
فى دفتر معد لذلك مما يبطل عملية الانتخاببالنسبة 
للنقيب وأعضاء مجلس النقاية ٠‏ 


رأى النيابة 


لما كان القانون رقم 7١‏ لسئة 1958 الخاص 
بالمحاماة اقتصر فى بيان كيفية انتخاب النقيبوأعضاء 
مجلس التقابة على أن يكون الانتخاب بالاقتراعالسرى 
على ما جاء بالفقرة الاولى من المادة ١6‏ منه وآحال في 
بيان طزيقة اجراء الانتخاب الى النظام الداخل للنقابقع 
وهو لما يوضع بعد وقد نص القانون سالف الذكر 


فى المادة النالثئة من مواد الاصدار على أن بست 
العمل باللائحة الحالية للنقابة فيما لا يتعارض مع 
أحكام القانون حتى يتم اعداد النظام الداخلى للتقابة 
وفقا لاحكامه ٠‏ 


ولما كانت اللائحة الدإخلية لتقاية المحامين الصادر 
بها قرار وزبر العدل فى ١5‏ يونيو سنة 1947 لم 
تورد بدورها أحكاما لطريقة اجراء الانتخاب ‏ وكان 
لابد من تنظبم هذه العملية ووضع ضوابط لها فقد 
درج مجلس النقابة على مصنع قواعد تحدد كيفية|بداء 
الناخب صوته بما رأى أنه يكفل سرية الانتخاب 
مسترشدا فى ذلك بالاحكام العامة لقوانين 
الانتخاب ‏ وقد جرى مجلس الثئقابة فيما وضعه 
من تنظيم لاجر اء عملية الانتخاب على ؟ن يكون 
الاقتراع بكتابةالناخب لاسماء من يختارهيم نآ مرشحين 
فى ورقة الانتخاب وذلك بالنسبة لانتخاب النقيباو 
أعضاء مجلس النقابة أو أعضاء اللجان الفرعية فى 
سنوات ١1898‏ و930١‏ و1935 وه93١ا‏ وؤت5١ا‏ 
على ما تبين من نماذج أوراق الانتخاب المرسلة من 
مجلس النقابة وصورة محضر جلسة ١‏ يونيو سنة 
89 والتعليمات المرسلة لرؤساء لجان النقابات 
الفرعية ١ ٠‏ 


لما كان ذلك وكان مجلس ثنقابة المحامين قد 
وضع بجلسة /! يونيو سنة 1939 القواعد التىتحدد 
طريقة ابداء الرأى بما رأى أنه يكفل سرية الانتخاب 
ومو كتتابة' الناخب لمن يختارهم فى ورقة الانتخاب 
وكان الثابت من محضر الجمعية العمومية المحرر 
بمعرفة اللجنة التى أشرفت على عملية الانتخاب وفرز 
الاصوات أن أحدا لم يعترض على هه الطريقة لابداء 
الرأى وكانت هذه الطريقة لا تتنافى وسرية الاقتراع 
فان ما يثيره الطاعنون من نعى فى هذه الخصوصية 
يكون غير سلديد , 


( مثال نقض 1158/4/1١.‏ مجموعة أحكام 
النقض الصادرة من الهيئة العامة والدائرة المدنيسة 
سنة و ص 08ل ق 8" ) , 


اذ طالما أن المشرع لم يضع بيانا معينا يحدت به 
طريقة_الانتخاب لالتى يعتبرها موفرة لسرية الاقتراع 
فانه يكفى وضح تنظيم لطريقة الانتخاب تراعى فيه 
الحكمة من السرية وهى كفالة حريةالناخب أثناء عملية 
الانتخاب بحيث يستطيع الادلاء برأيه دون تأثر أو 
حرج ويحول دون أن يتم الانتخاب بوسيلة تكشدف 
أعن شخصية الئاخب أو يسهل معها الكشف عن 
شخصيته ‏ فان أى وسيلة لتنظيم الانتخاب تحول 


هلكرة النيابة العامة فى «الطمن لين 


دون ذلك وتجعل الاهتداء الى شخصية الناخنبهتعذرا 
أو مستحيلا يحقق سرية الاقتراع ‏ ولما كانت كتابة 
اسم الشخص المراد انتخابه بخط الناخب لايتسنئ 
معها معرفة شخصية الناخب ‏ اذ أن وسيلة التعرف 
على الشخص من خطة تقتفى اجراء عملية استكتاب 
ومضاهاة بين الخط المنسوب «اليه ٠‏ . .* 


مما ينتفى معه القولبآن كتابة الناخب آسمالمرشح 
الذى يختاره بخطه يهدر سرية الاقتراع ‏ وادعاء 
الطاعنين بغير ذلكِ وقولهم أن خط إلناخب هو من 
العلامات المميزة له وتدل عليه هو قول غير سسائغ 
فى مئطق العقل اذ أل مسايرته يقتضى استكتاب 
جميع من اشتركوا فى عملية الانتخساب ثم اجراء 
مضاعاة لاستكتاب كل منهم على كل ورقة مناوراق 
الانتخاب البالغ عددها 57174 ورقة وهى عملية 
مستحيلة استحالة مطلقة لتعذر الحصول على آوراق 
استكتاب لجميع الناخبين حيث لآ يتسنى اجبار 
الناخبين على قبول عملية الاستكتاب ؛ فضلا عن تمذز 
اجراء عملية مضاماة على هس ذا العدد الضخم من 
الاوراق . 2 
١‏ 5 
فافتراض التعرف على شخص الناخب من شطة 
يبدو أمرا نظرنا بحتا لا: يتصور أن الشارع قصد 
الى استبعاده من وسائل ابداء «الرأى غندما نص على' 
سرية الاقتراع اذ لو أن شرية الاقتراع ينال منهسنا 
'تصور امكان.الاعتداء الى شخص الناخب بمجرد 
افتراض نظرى أؤ ختى امسكان الاهتداء اليه فغلا 
بالوضائل العلمية الحديثة لكان تحقيق «السرية أمرا 
مستحيلا على الاطلاق اذ أنه يمكن بالوسائل العلمية 
الحديئة معرفة شخص الناخب مهما كانت الوسيلة 
التى يستعملها فى الادلاء بصوته اذ يكفى على سبيل 
المثال فحص البصمات التى يتركها الناخب عل تذكرة 
. الانتخاب عند امساكه اياها بيده أثناء إدلاثه بصوته 
والى حين وضعها فى صندوق الانتخاب ‏ ولا جدال 
فى أنه بفرض أن خط الشخص من العلامات المميزةله 
فهو ليس أكثر تمييزا له من بصمته ‏ وكلآهيا 
لا يتسنى الكشف عن شخصية صاحبه الا بواسطة 
أهل الخبرة ‏ وتأسيسا على ذلك فان هذا الادعمساء 
الذى يسوقه الطاعنون ويؤسسون عليه طعنهم يكون 
غير سديد , 


ولا مجال للاستشهاد بقضاء محكمة النق ضالذى 
أشار اليه الطاعنون فى تقرير طعنهم والصادر فى 
58/ 107/4 اذ أنه يبين من الرجوع اليه أنالمحكمة 
لاحظت بحق أن تلك الانتخابات التى كانتموضوعا 
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لفطفعئن قد اختل نظامها واضغطلرب أمرها منذ البداية 
وإحاطت بها دواعى البطلان فاستدلت من ذلك علىآان 
اجراءات الانتخابات قد خرجت على النظام والسرية 
الواجبة للاقتراع وقضت ببطلان عملية الانتخاب وهو 
أمر غير متوافر فى خصوصية الانتخابات موضصوع 
هذا الطعن : 

إما ما يثيره الطاعنون من القول بأن كثيرا من 
الناخبين تخلفوا عن حضور الجمعية العمومية لعدم 
اطمثنائهم الى ابداء رأيهم على الصسورة التى قررت 
للادلاء بالاصوات ففضلا عن أن هذه الواقعة لا دليل 
عليها فائها لا تؤثر على سلامة اجتماع الجمعية العمومية 
والانتخابات طلما إن الطاعنين لا ينازعون فى اكتمال 
التصاب القانونى الذى إستلزهه القانون رقم 15" 
السنة 113/8 الخاص بالمحاماة فى المادة الخامسة هنه 
لصحة انعقاد الجمعية العمومية .٠‏ 20 


أما ما يثيره الطاعتون من القول بتواجد عدد 
كيير من الناخبين بالغرف المخصصة للانتخاب و كتابتهم 
أسماء المرشحين علانية وكذلك دخول الناخبين دون 
التحقق من أشخاصهم ودون التوقيع فى دفتر معد 
لذلك فان الثابث عو أن مجلس ثقابة المحامين عند 
وضعه تنظيم عملية الانتخاب بجلسة ‏ يونيو سنة 
قد استوجب أن يعد دفتر] وككثر بمقر النقازة 
العامة ودختر أو آكثر بكل نقابة فرعية لحصر أسماء 
المحامين الحاضرين وحدد طريقة ادلاء الناخب بصوته 
فى سرية نامة كما أن الثابت من محضر اجتمساع 
الجمعية العمومية المحرر بمعرفة اللجنة التى أشرقت 
على الانتخابات أن هرذه الاجراءات روعميت وانه لم ترد 


للجنة سوى شكوى واحدة من الاستاذ شكرىديمترىق 
تفيد أن الدائرة الثامنة بالقاهرة لم تتوافر فيهسا 
السرية ولا النظام وقد قام عضو اللجنة الاسسستاذ 
محمد آبو الفضل الجيزاوى بالتوجه الى اللجنة وفحص 
الشكوى واتضح له أن النظام داخل اللجنة والسرية 
تامة وكل ناخب يدلى بصوته فى نظام وسرية كاملة ٠‏ 

لما كان ذلك كذلك وكان الاصل فى الاجراءات 
الصحة وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية 
العمومية ينبىء بان اجراءات الانتخابات تمت فى نظام 
وسرية نامة فان ما يثيره الطاعنون من قالة الخروجعلى 
النظام والسرية الواجبة للاقتراع غير سديد وبالتاليى 
يكون الطعن برمته قائما على غير ساس واجب 
الرفض * 

ذلك 

ترى النيابة : : 

قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله شكلا حسيما 
يبين من عدد من حضروا اجتماع الجمعية العمومية 
من الطاعنين وفى حالة قبول الطعن شكلآً رفضه 
موضوعا .٠‏ 

رئيس النيابة 

( محمود رياض الزيدى ) 

المحامى العام 


إبرآهيم القليوبى 


مذكرة السيابة العامة. 
الشائية (التكميلية) المقدمة جلسنة .1459/1//14 


7 العدد التاسع ل السئة. 8ع 


مذكرة تكميلية فى الطعن 
المقيد بجدول الثيابة برقم 1757 سنة 1959 محامين 
والمقيد بجدول الحكمة برقم ١‏ سنة 79 ق 
والحددة لنظره جلسة ١54‏ من يوليو سئة ١9559‏ 


سبق أن تقدمنا بمذكرة بينا فيها وجه الرأى 
فى الطعن وقد عرضنا فيها لمسا إثاره الطاعنون من 
القول بأن الانتخاب بطريقة كتابة الناخب لاسم من 
يختاره من المرشحين يتنافى مع حرية الاقتراع وبينا 
فساد هذا القول وأسانيد الرأى الذى انتهينا اليه 
ونضيف الى ما تضمنته نلك المذكرة ما يأتى : 

.يسود النظم الانتخابية فى أغلب بلاد العالم 
مبدأ التصويت السرى ومقتضى هذه الطريقة أن يدل 
الناخب بصوته فى لجنة الانتخاب بصفة سرية بمعنى 
0 ال اداه لمهمتته فلا يوجهه ولا إيراقبه 
دلا يسلع على تصرفاته ‏ فهو يضع اسم المرشح 
الذى يختاره على ورقة الالتشاب ا وس 
ثم يقدم الورقة المذكورة الى رئيس لجنة الآنتخاب 
ونكون مطوية أو موضوعة فى داخل غلاف خاصوقد 
يضعها بنفسه فى صندوق الانتخاب وتتم هذه العملية 
دون أن يعرف أحد اسم المرشح اذى اختاره الناخب 
وتعتس السرية ضمانا كبيرا لتحقيق حرية الناخب 
فى اختيار من يريد من المرشحين ١ ٠‏ 


والاقتراع السرى مقرر م ند أن عرفت 
ابد ا سي أو في عمد لذ ان مرت 
قوانين الانتخاب رقم ١١‏ لسنة 1659 ورقم 4 لسك 
113 ورقم ١48‏ لسنة هوا ودقم 8؟ لسسنة 
اا أورده دستور سنئة 1 صراحة اذ نص 
فى المادة 1" منه على أن أعضاء مجلس الامة يختارون 
بالانتخاب السرى العام # وقد جرت التشريمما 
يي ول ارش يسنا الاتراع السرى في العخاب 

اء الم ضاء الهيثئات الا 0 
اختيار أعضائها بالانتخايات ع و0 
0 المحلية. 0 الياخات والنقابات والعمد 

الح 0 
00 0 قوانين الانتخاب الخاصة 
أعضائها بالانتخاب طريقة الاقتراع السرى وتركث 


شر لتى ثانت تقوم ببيان طريقة 
الاقتراع السرى ويبين من مراجعتها انها ٍ 
بديان طر يقتين للاقتراع السرى احداهما فى أن تطبع 
أمسماء النشحين بتذاكر الانتخاب ويقوم لماي 


بوضع علامة امام اسم من يختاره من المرشسحين 
والثانية هى أزيقوم الناخب بكتابة اسمالمرشح الذى 
يختاره فى ورقة ليس عليها آية علامة أو اشارة تدل 
عليه ٠‏ 


ولا كانت الطريقة الاولى وهى وضع علامة أمام 
اسم المرشح ليست محل جدل فى مجال هذا الطعن 
وكان الجدل يدور حول الطريقة الثانية الخاصة 
بكتابة الناخب لاسم من يختاره من المرشحينفسنورد 
على سبيل المثال بعض القرارات التى أخذت بهذه 
الطريقة : - 


١‏ بيثت اللائحة الاساسية للمجالس المحلية 
الصادرة فى ١54‏ يوليو سئة ١101‏ طريقة انتخساب 
أعضاء المجالس المحلية فنصت فى المادة ١‏ على آنه 
عند اجتماع المنتخبين ( بالكسر ) تطلب اللجنة من 
كل منهم أن يحضر ورقة مكتوبا عليها أسماء والقاب 
وصفات من ينتقيهم من القائمة السابق الكلام عنهسا 
فى المادة )١١(‏ ويرغب فى انتخابهم لعضوية المجلس٠‏ 

 '"‏ تنص المادة ١1‏ من قرار وزير الداخلية 
الصادر فى 5 فبراير سنة 19114 بانشاء أو تشكيل 
مجالس القرى على أنه عند اجتماع الناخبين تطلب 
اللجنة من كل منهم ان يحضر ورقة مكتوبا عليها 
أسماء والقاب وصفات من ينتقيهم من القائمة السابق 
الكلام عليها فى المادة )٠١(‏ ويرغب فى انتخابهم 
لعضوية المجلس ٠٠‏ 


9 ب نصت المادة 4ه من قرار وذير الداخلية 
الصادر فى 71 سبتمبر سنة 1915 بوضع لائحجة 
النظام الداخلى جالس المديريات ولطريقة السير فى 
أعمالها على أن تكون الانتخابات دائما سرية سواء 
جرت فردية أم بالقائية » ونصت المادة 0ه منها على 
أن تجرى الانتخابات بالطريقة الآنية ٠‏ 


1 يكتب كل عضو اسم الشخص أو أسماء 
الاشخاص الذين يريدون انتخابهم فى ورقة بسي 
توقيع ويضعها عند نداء اسمه فى الصندوق المخصهن 
لذلك ١ ٠‏ 


5 نص القانون رقم 68 لسنة 15554 بنظام 
المجالس البلدية والقروية فى المادة الخامسة منه على 
أن تجرى وزارة الداخلية الانتخابات طبقا للنظام الذى 
يوضع تفصيلا فى لائحة تصدر بمرسوم وقد صدر 
فى 1١7‏ يونيه سنة 1145 مرسوم بسأن انتخابات 
المجالس البلدية والقروية ( منشور بالعدده 94 من 
الوقائع الرسمية الصادر فى "١‏ يونيه سنة 
6 ) نص فى المادة 58 منه على أن يتلقى كل 
بقدر عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم ويطبع فى ظهر 
كل ورقة ناريخ الانتخاب ويوضع تحت التساريخ 
ختم المجلس البلدى أو القروى وينتحى الناخب 
جائيا من النسواحى المخصصة لابنداء الرأى كى 
قائية الانتخاب نفسها ويثبت رأيه ف والدفتر بان 
يكتب على كل ورقة اسم أحد المرشحين الذين 
ينتخبهم بقدر عدد الاعضاء المراد انتخابهم ثم يعيد 
الدفتر الى الرئيس وهو يدعه بالصندوق الخساص 
بأوراق الانتخاب * 


ثم صدر بعد ذلك فى ١‏ اكتوبر سنة 1958 
مرسوم بتعديل المرسوم الصادر بشسأن انتخابات 
المجالس البلدية وقد أخذ بنفس طريقة الانتخاب 
بكتابة الاسماء فنص فى المادة الخامسة منه على أن 
تعدل المادة 1 من المرسوم على الوجه الآتى : يتلقى 
كل ناخب من يد الرئيس دفترا مكونا من أوراق 
بيضاء بقدر عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم ويطبع على 
ظهر كل ورقة تاريخ الانتخاب واسم المجلس البلدى 
أو القروى ويوضع تحتها ختم اللجنة التى سيناط 
بها الانتخابات وينتحى الناخب ناحية من النواحى 
المخصصة لابداء الرأى فى قاعة الانتخابات نفسها 
ويثبت رأيه فى الدفتر بأن يكتب على كل ورقة اسم 
أحد المرشحين الذين ينتخبهم بقدر عدد الاعضساء 
المراد انتخابهم ثم يعيد الدفتر الى الرئيس وهو يضعه 
فى الصندوق الخاص بأوراق الانتخاب * 

وفى ٠١‏ يونيه سنئة 1947 صسدر قرار وذير 
الداخلية بوضم صورة ورقة الانتخاب لاعضاء 
. المجالس الملدبة والقروية نص فى مادته الاولى عل, 
أن تطيم أوراق الانتخاب لاعضاء الجالس البلدية 
والقروية على شكل دفتر مستطبل بمقياس 4 سم 
' عرضا و7١‏ سم طولا ويكون هذا الدفتر مشتملا 
على عدد من أوراق بيضاء بقدر عدد الاعضاء المطلتوب 


انتخابهم بخلاف الغلاف وتعطى كل ورقة رقما. 


مسلسلا ويطبع فى ظهر كل منهآ اسم المجلس 
البلدى أو القروى ويطيم تحته تاريخ الانتخاب 
“«ريطبع فى وجه كل ورقة كالمة ( انتخب ) مع ترك 
مسافة كافية: لكتابة الاسم * 0 


مدكرة النيابة العادة الثالية ( التكميلية ١‏ ) إواءا 


ه ‏ اعتئق القانون رقم ١5١‏ لسنئة 1981 الخاص 
بالعمد والمسايخ مبدأ اختيار العمد والمشسايغوأعضاء, 
لجنة الثمياخان بالانتخابات ونص فى المادةالسادسة 
عشر منه على أن يكون الانتخاب بالاقتراع السرى 
وبالاغلبية النسبية بالشروط والاوضاع التى يصدر 
بتحديدها قرار من وزير الداخلية ٠‏ وقد أصدر 
وزير الداخلية فى 1141/١١/55‏ قرارا بتنفيذ 
قانون العمد والمشايخ زقم ١5١‏ لسنة /ا1941 سالف 
الذكر ونشر فى العدد ٠١9‏ من الوقائم قى. 
١‏ وقد نص فى الغقرة الرابعة منالمادة 
6 المبينة طريقة انتخاب الغمد على ما يأتى : 


يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر 
وبعد تحقيق عضو اللجنة عن المركز التابع. لهالقرية 
هو ومن معه من الاعضاء ‏ من أن ١سم‏ الناخب وارد 
فى الكشف يتسلم الفاخب من يد الرئيس ورقة 
وقلما وينتحى خلف ستر ليدون بالورقة ٠سم‏ من 
يختاره للعمدية ثم يثنيها مرتين ويناولها للرئيس 
الذى يضعها فى الصندوق ٠‏ كما نص فى المادة 1؟ 
المبينة لطريقة انتخاب أعضاء لجنة الشياخات. على 
أن 'نبدأ لجنة الانتخاب عملها بفض المظروف اللاستمل!- 
على أوراق الانتخاب وعدها ثم تشرع فى أخذاصوات 
الحاضرين مبتدثة بالعضو السكرتير وذلك بان تعظى 
كل ناخب ورقتين يدون فى كل منها اسم أحسد 
العضوين اللذين يختارهيا » ٠‏ 


نص القانون رقم ٠١7‏ لسنة 1901 فىشان 
العمد والمشايخ فى مادته العاشرة على أن تبيناللائحة 
التنفيذية طريقة اختيار لجان العمد والمشايخ وطرق 
ابداء الرأى أمامها والاجراءات التى تتبعها وقد بينت 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١5‏ لسنة /اه9ا 
سائف الذكر الصادر بها القرار رقم ٠ه‏ لسنة 
/أةة المعدل بالقرار رقم ه لسنة 19604 الصادر 
فى 55 يناير سنة 1908 والقرار الصادر فى ١‏ 
سبتمبر سنة 1908 طريقةانتخاب المشايخ فى المادة 
منه التى 'ننص على أنه فى حالة انتخاب الشيخ 
فان الناب ينتحى نلف الساتر ليدون عل بطاقة 
الانتخاب اسم من يختاره للشياخة من بي نالاشخاص 
الواردة أسماؤهم فى كضف الجائن ترشيحهم ٠‏ 


هذه الامثلة تنبىء عن أن المشروع «للصرى يعتبر 
طريقة الانتخاب يكتابة الناخب لاسم من يختاره من 
الى شحين هي +حدى وسائل الاقتراع السرى ممائلة 
:ماما لطريققة الانتخاب بوضع علامة أمام اسم المرشيح 
الذى يكون مطبوعا على بطالة. الانتخاي ١‏ 
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مس ب لك 


ولا يفوننا أن نشير الى أن بعض فقهاء القانون 
الدستورى يفضلون كتابة الناخب لاسم الرشح على 
وضع علامة أمام اسمه المطبوع ببطاقة الائتخاب لان 
هذه الطريقة الاخيرة تسهل الغش والتزوير * 
7 إن اذا ما حتم على الناخب كتابة اسم المرشح 
اللى يريده فانه يصعب فى هده الآلة على اللجدة 
أو غيرها ارئكاب تزوير أو غش خوفا من الكشسافه 
بمقارنة الخطوط ٠‏ 

( نظام الانتخاب فى التشريع المصرى والمقارن 
الدكتور محمو عيد ‏ رسالة الدكثوراة التى نوقضت 
قى ١8‏ مايو سنة ١14١‏ ص /الا؟ وما بعدها ب 
المبادىء الدستورية العامة والنظم السياسية الدكتور 

. محمد كامل ليلة الطبعة الاولل ص 8١5‏ ) * 

لا كان ذلك كذلك فان القرار الذى أصدرممجلس 
نقابة المحامين فى 7.يونيه سئة 1175 بتنظيمعملية 
الائتخاب وجعل فيه طريقة الآنتخاب بكتابة أسماء 
من يقع عليهم الاختيار من المرشحين مستراشدا فى 
ذلكِ بما جرى عليه العمل فى الانينابات السابقة 
وبقوانين الانتخابات العامة بكون قد اتبع اريقة من 


العلرق التى اعتبرهاالمشرع المصرى من طرةالاقتراع 
السرى ويكون ادعاء الطاعنين بان الانتخاب يكتابة 
الاسماء يتنافى مع سرية الاقتراع قولا غير سديد ٠‏ 

لما كان ما تقدم وما سلف بيانه ‏ قى مذكرتناالاولى 
فان الطعن يكون قائما على غير أسآس واجب 
الرفض * 1 

لذلك 

ترى النيابة العامة ** 

قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله شكلا حسبما 
يبي من .عدد من حضروا اجتماع الجمعية العمومية 
من الطاعنين: * 


وفى حالة قبول الطعن شكلا رفضه موضوعا ٠‏ 
رئيس آلنيابة 
( محمود رياض الزيدى ) 
تمريرا فى 1933/1/5 


مذكرة السيابة العامة 
الشالثة (الككميلية) المقدمة نبجلسّة +14:19/1//9 
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مذكرة تكميلية ( ؟ ) 
برثى النيابة العامة 
فى الطعن المقيد بجباوئها برقم 1539 
لسئة 1459 محامين 
ويجدول الحكئة بركم ١‏ سئة 5 ق 
المقدم من : الاستاذ مصطفى محمد البرادعى وآخرين 
ضد 
الاستاذ أحمد محمد الخواجه 
بصفته ممثلا كجلس نقابة الحامين 


والحدد لنظرها جلسة "١‏ يوليو سئة ١9539‏ 


سيق أن قدمنا مذكرتين أوضحنا غيهما رأى 
الئيابة العامة فى الطعن وبيتا اسائيد مذا الرأى 
وقد قدم الطاعنون بعد ذلك مذكرة شارحة لطعنهم 
وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم ‏ كما آأمرت 
محكمتنا العليا بضم أوراق الانتخاب وسجلات 
حضور الجمعية العمومية ومحاضر اجتماعات مجلس 
النقابة » وقد ضمت فعلا وتم الاطلاع عليها *٠‏ 


وعلى ضوء ما تين من الاطلاع على الاوراق آنفة 
الذكر وما جاه يمذكرتى الطاعتين والمطعون ضدهم 
فانئا نضيف إلى ما سلف بيانه فى مذكرتينات- 
السابقتين ما بلى : 
فولا : بالنسبة لشكل الطعن فانه قد تبين من 
الاطلاع على سجلات الجمعية العمومية المتضمنة 
أسماء السادة المحامين الناين حضرو! اجتماع الجمعية 
العمومية التى أجريت فيها انتخابات التقيب وأعضاء 
مجلس النقابة محل الطعن ان آكثر من خمسين من 
الطاعنين قد حضروا هذا الاجتماع ومن ثم فانالطعن 
يكون مستوفيا لشرائطه القانوئية المنصوص عليها 
فى الفق 5 الثانة من المادة ”5 من القانون رقم 51١‏ 
. لمئة 1958 الخاص بامحاماة ويتعيّن تقبوله شكلا ٠‏ 
ثانيا : عن اختصاص محكمتنا العليا بنظر الطعن: 
آثار المطعون ضدهم فى مذكرتهم دفاعا يعدم 
الختصاص محكمة النقض بنظر الطعن قولا منهم أن 
الطعن يتجه فى حقيقة أمره الى قرار مجلس النقابة 


الذى بين كيفية اجراء عملية الانتخاب وهو قرار 
ادارى يختص القضاء الادارى بنظر الطعن فيه ولا 
تختص بنظره محكمية النقض ‏ الا أنه لما كانت 
المادة "4 من القانون رقم ١‏ لسنة 1974 الخاص 
بالمحاماة تنص على أن لوزير العدل أن يطعن فى 
تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفى 
القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم الى قلم كتاب 
محكمة النقض « الدائرة ادلجنائية » خلال اسبوعين 
من تاريخ ابلاغه بالتشكيل وبالقرارات وكذلك يجوز 
لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية 
العمومية الطعن: قى تشكيلها وفى القرارات الصادرة 
منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقريرموقع 
عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة الثقض ٠٠١‏ 
وكان الطعن موجها الى تشكيل مجلس النقابة 


وطريقة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لمخالفة 
' الطريقة التى أجريت بها الانتخابات لقاعدة سرية 


الاقتراع: المنصوص عليها فى القانون فان محكمة 
النقض دون غيرها تكون هى المخقصة بنظر الطعن 
والفصل غيه سواء إكانت هذه الانتنخابات قد تمت 
طيقا لقواعد قررها مجلس النقابة أو مخالفة لها 
ذلك لان ما يضعه مجلس النقابة من تنظيم لعملية 
الانتخاب يعرض على الجمعية العمومية وهى التى 
تصدق عليه وتجرى الانتخابات على أساسه ويصبح 
هذا التنظيم بتصديق الجمعية العمومية عليه قرادا 
صادرا منها يجوز الطعن فيه كسائر قراراتِ الجيعبة 


هذكرة النيابة العامة الثالثة التكميلية بجلسة ٠؟///9”ة١1‏ 5 


العمومية طبقا للمادة 57 من القانون رقم 7١‏ لسنة 
4 الخاص بالمحاماة وتختص محكمة النقض 
« الدائرة الجنائية » بنظر الطعن ٠‏ 

يؤيد هذا النظر أن المادة ١١‏ من القانون رقم 51١‏ 
لسنة 19714 سالف الذكر تنص على أن يبين النظام 
الداخلى للنقابة طريقة اجراء الانتخابات وتنص المادة 
من القانون ذاته عل أن اختصاص مجلس النقابة 
بشمل اقتراح النظام الداخلى للنقابة كما تنص المادة 
التاسعة من القانون المذكور عل, أن الجمعية العمومية 
تختدى بالتصديق على النظام الداح!, للنقابة ب 
و.فاد هذه النصوصمجتمعة أن بيان طريقة آلانتخات 
وما يوضع من تنظيمات لها بمعرفة مجلس النقابة 
لا يعدو أن يكون اقتراحات تصكق عليها الجمعية 
العمومية وتجرى الانتخابات طبقا لها أو تدغز 
ما ثراه من تعدديلات عليها ب حكيها فى ذلك حكم 
النظام الداخل للنقابة الذى يشمل ضمن ما يشمله 
طريقة اجراء الانتخاب على ما جاء بالمادة ١١‏ من 
القائون رقم "١‏ لسنة 1974 سالفة الذكر ٠‏ 

وفضلا ءن ذلك قآن قرارات مجلس النقابة 
بفرض انها قرارات لهائية غير خاضعة لتصديق 
الجبعية العمومبة ( وهو مجرد فرض ) لا ترقع ما قد 
يشوب الانتخابات من بطلان ان ههى أجريت عسلى 
خلاف أحكام القانون ولو تنمت طبقا للتنظيم الذى 
يضعه مجلس النقابة ‏ وبالتالى لا يجعلها معصومة 
من الطعن عليها فى هذه المالة ‏ اذ أن القانون هو 
التشريع الاسمى وما دونه من آوائح وقرارات سواء 
اكانت صادرة من السلطة العامة أو اللمؤسسات أو 
الهيئات التى ينخولها القانون حق اصدار القرارات 
والتنظممات المنفذة له يشترط لصحتها والاعتداد 
بها أن لا يكون فيها تعديل أو تعطيل للقانون أو 
اعفاء من تنفيذه فاذا ما صدرت هذه التنظيمات 
مخالفة للقانون أو متعارضة معه فانه لا يعتد بها 
ولا تحول دون تطبيق النصالقانوئى باعتباره الاصل 

( مثال نقض ١151/1/١‏ مجموعة أحكام النقض 
الستة الثالثة ص #09 ) * 

ما كان ذلك ذلك وكان الطعن منصبا على تشكيل 
نجلس النقابة مقولة مخالفة طريقة الانتخاب التى 
أسفرت عنه للقانون فان الدفع بعدم الاختصاص 
يكون قائما على غير ساس ٠‏ 

ثالثا : عن الوضوع : 

سبق أن بيئا فى المذكرتين المتضسنتين لرأى 
النيابة العامة وجهالرأ أى في موضوع الطعن وأوضحيا 


الاسس العملية والتشريعية لهذا الرأى : وقد قدم 
الطاعنون مذكرة ضمنوها تعليقا على ما تضمنته 
مذكرتى النيابة العامة يتلخص فيما يلى : 

أولا : ان انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة 
لم تكن تجرى بصغة داثمة بطريقة كتابة الامسسماء 
بل كانت تجرى بهذه الطريقة قبل صدرر القانون 
رقم 97 لسنة 1461 ومنذ صدور هذا القانون عدل 
عن هذا النظام واتبعت طريقة الانتخاب بالتأمسير 
وذلك فى سنوات 19515 و1975 193539 بالنسبة 
لانتخابات الثقيب ومجلس النقابة العامة , أما 
انتخابات النقابات الفرءية فهى وحدها التى ظلت 
تجرى بطريقة كتابة الاسماء نظرا لانها قليلة الاهمية 
ومن ثم فان مجلس النقابة اذ قرر العودة الى طريقة 
كتابة الاسماء يكون قد عمد الى طريقية تتنافى 
وسرية الاقتراع * 

ثائيا : إن عدم اعتراض أحد ممن حضروا الجمعية 
العمومية على طريقة الانتخاب كان سببه ١ن‏ الجمعية 
لا تجتمع فى مكان واحد فضلا عن أن عدم الاعتراض 
عل. طريقة الانتخاب لا بمئم من أن تكون تحسلاً 
للطعن 3 

ثالثا : إن كتادة الناخب لاسم من يقم علسه 
اختياره من المرشحن شنافى مم سربة الاقتراع 
لوجود أكثر من وصيلة للكشف عن شخصية الناخب 
خاصة وان بعض لجان الانتخاب كان عدهالناخبين 
فيها مر' القلة بحيث يمكن معرفة خط كل فاخب 
بسهولة ٠‏ ,1 

رابعا : ان المبدآ الذى وضعته محكمتنا العليسا 
فى حكمها الصادر قى 1908/5/9 واضح فى أن 
كتادة الناب اسم من يختاره هن المرشحن نخطه 
يتئافى مع سرية الاقتراع ١ذ‏ أن خط الشخص مو 
من العلامات المميزة له ' 

خامسا : ان ما أثبتته لجلسة الاشراف من أن 
الاجراءات قد روعيت فى عملية الائتخاب ليسحجة 
قاطعة لا يجوز كثبأت عكسها ٠‏ 

سادسا : ان جميع قرارات وزير الداخلية بتحديد 
طريقة الانتخاب بكتابة الاسم والتى تضمنئتها مذكرة 
النيابة التكميلية كانت سابقة على دستور مسنه 
5 والقانون رقم لالا لسنة" 1105 المين لطريقة 
الانتخاب: وهو الاصبل الواجب اتباعه فى كل التخاب 
ينص فيه قانون الهيئة التى يجرى بها على أن 
الانتخاب يكون بالاقتراع السرى * 


سابعا : انه لا محل للاستشهاد باللوائح الداخلية 


4 العدد التامبع ‏ السلة 8م 


لمجلس الشيوخ والنواب أو مجلس الامة ذلك لأن 
انتخابات هيئة المكتب أي أعضاء اللجان فى صذه 
المجالس انما تتم عقب انترشيح مباشرة مما لا يدع 
مجالا كافيا بطبع تذاكر انتخاب بأسماء المرشصحين 
ولذلك فانه يتعين دائما التفرقة بين الانتخابات التى 
تجرى بعد قفل الترشيح مباشرة وهى وحدها التى 
.يجوز أن تجرى بكتابة الاسماء وتلك التى تجرى 
بعد انقضاء فترة على قفل باب الترشيح وهذهيجب 
أن تجرى بطريقة التأشير * 

وجميع هذه الاعتراضات التى تضمئتها مذكرة 
الطاعئين مردودة يما بلى : 

أولا : بالدسبة لما يجرى عليه العمل فى انتخابات 
النقابة السابقة فالثابت من مطالعة محاضر جلسات 
الجمعية العمومية ومجلس النقابة ونماذج أوراق 
الانتخاب أن طريقة اجراء الانتخاب كانت منذ سنة 
5 الى سنة 11717 تجرى دائما وباطراد بطريقة 
كتابة الناخب لاسم من يقم عليه الالختيار من 
المرشحين سواء بالنسبة لانتخاب النقيب أو أعضاء 
مجلس 'النقابة العامة أو النقابات الفرعية ومنها 
الانتخابات التى أجريتفى بو نيه سنة ١908‏ وكذلك 
التى أجريت فى يونيه سنة 117١‏ بعد صهور 
القانون رقم 95 لسنة ١901‏ كما استمر اجراء 
التخابات أعضاء مجالس النقابات آلفرعية بالطريقة 
ذاتها وأحريت ثلاث انتخابات فقط بالتأشير بل ان 
احداها كانت طربقة كتابة كلمة ثعم أمام اسم 
من يقم عليه الاختبار من المرشحين مما يجعلها من 
طرق الانتخاب بالكتاءة لا بالتأشير ٠‏ 

ولا محل للقول بأن ا:تخادات أعضاء “!لحان 
الفرعية *ختلفَ عن انتخابات أعضاء محلس النقابة 
العامة لاختلاف أهمسة كل منهما عن الاخرى اذ آن 
الامر يتعاق بمبدا قانوئى لا يتأثر بمدى الاعهمية 
خاصة وان المادة +٠‏ من القانون رقم 7١‏ لسسنة 
الخاص بالمحاماة تنصعلى أن تسرى على شروط 
واجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية 
'ومدة العضوية وطريقة الانتخاب واسقاط العضوية 
وزوالها ونظام اجتماعات المجلس الاحكام الخاصة 
بمجلس النقابة * 

وقد أوضحنا فى مذكرئيئا السابقتين ان طريقتى 
الانتخاب بكتابة اسم من يختاره الناخب منالمرشحين 
أى التأشير أمام الاسم المطبوع فى ورقة الانتتخاب 
تتحقق بهماالسرية وكلاهماتعتبر من وسائ لالاقتراع 
السرية فلا على مجلس النقابة أن يخقار أى من 
الطريقتين واختياره لاحداهما لا يعتبر عدولا عن" 


اختيار الطريق الآخر يحول بيلنه مستقبلا وبين 
اختياره لذلك الطريق طالما إن أى منهما تتوافر به 
السرية التى يتطلبها القانون ٠‏ 

ثانيا : ان القول بأن اجمتاع الجمعية العمومية فى 
أكثر من مكان حال دونالاعتراض على طريقةالانتخاب 
هو قول غير سديد اذ أن تعدد أماكن اجتماع أعضاء 
الجمعية العمومية لم يكن ليحول دون أن يبدى 
أى واحد منهم اعتراضه على طريقة الانتخاب التى 
تضمنها قرار مجلس النقابة الصادر فى ! يونيه 
سنئة 1159 وفى عدم اعتراض أحد عليها ما يتضمن 
التصديق عليها *٠‏ 

ولا جدال ان عدم الاعتراض لا يمنع من الطعن 
على طريقة الانتخاب باعتبار أن التصديق عليه هو 
من قرارات الجمعية العمومية التى يجوز الطعن فيها 
ولمحكمتنا العليا أن تراقب مدى مطابقة هذا القرار 
للقانوث وقد بينا فيما سلف أن طريقة الانتخاب التى 
أقرتها الجمعية العمومية تدخل فى نطاق الاقتراع 
السر الذى نص المشرع على أن يتم الانتخاب ظيقا 

له وفى اقرار الجمعية العمومية له ما بدل على “أن 
أعضاء الجمعية العمومية لم يروا قيه روجا ع تاعدة 
سرية الاقتراع *٠‏ 

ثالثا : ان القول بان كتابة النباخب لاسم 
من يقع عليه اختياره من المرشحين يتنا فى سرية 
الاقتراع فقد تناولناه بالسييل فى مذكرتيئسا 
السابقتين بما لا محل لاعادة تكراره وأوضحنا الحجج 
التى تقطع فى ذلك ويستوى الامرٍ أيا ما كان عدد 
الناخبين اذ أنه من العسير دائما الاهتذاء الى شخصية 
الناخب ولو لم يكن عدد الناخبين كبيرا الا بصعوبة 
وفالبا ما تحتاج الى عملية مضاهاة واستكتاب ولا 
توجد سلطة تملك استكتاب الناخب لاجراء المضاهاة 
على عملية اسعكتابه ٠‏ 

رابعا : ان الحكم الصادر منالدائرة المدنية بمحكمة 
النقض الصادر فى 1967/47/5 ليس حجة فيما 
أورده خاصا باعتبار غط الشخص من العلامات 
المميزة له الامر الذى يتثافى هم سرية الانتخاب ازاء 
ها أوضحناه فى مذكرئينا السابقتين من تشريعات 
تدل دلالة قاطعة على أن المشرع اعتبر الانتخاب 
بطريقة كتابة الاسماء هو منوسائل الاقتراع السرى 
خاصة وأنه بالرجوع الى ملف الطعن الصادر فيه 
ذلك الحكم يبين أن ائتخاب نقيب الصيادلة اذى 
كان محلا للطعن آنذاك بطريق- كتابة +سمه لم يكن 
:من أوجه الطعن ولا هو كان محل مرافعة أوتمحيص 
بل كل ما فى الامر أن مستششار الرأى لوزارةالصحة 


ملاكرة النياية العامة الثالثة التكميلية بجلسة © //ا/هةةا ذا 


قد مذكرة تناول فيها أوجه الطعن ثم استطرد فذكر 
أن انتخابات النقيب تمت بكتابة الاسم على خلاف 
انتخابات أعضاء مجلس النقابة ‏ مما يتنافى مع 
سرية الانتخاب فأخذت المحكية فى حكمها بهذا 
الذى ضمنه مستشار الرأى مذكرته وأوردته فى 
حكمها لما تبينته من بطلان عملية الانتخاب ازاء 
ما أحاط بها من فوضى واضطراب وقد أثشيرنا الى 
ذلك فى مذكرثتا الاولى * 


وفضلا عن ذلك فاناحكام المحاكوفى مصر لاتعتبر ٠‏ 


مصدرا رسميا للقانون اذ أنه ليس فى نظامناً 
القضائى ما يجعل السابقة القضائية ملزمة فى 
الممستقبل للمحكمة التى حكمت فيها أو لغيرها ‏ 
وغاية الامر أنه يمكن القول اذا هآ اضطردت الاحكام 
بمعنى معين بنشوء عرف قضائى يعتبر هو المصدر 
الرسمى للقاعدة القانونية ‏ ولا كان المشرع المصرى 
قد جرى على أنه.لا يجوز الغاء نص التشريع الا 
بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو 
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم 
أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرد 
قواعده ذلك التشريم ( م ؟ من القانون المدنى ) 
فان مفاد هذا ان التشريع لا يلغيه الا تشريسع 
مثله سواء أكان ذلك الالغاء صريحا أو ضمنيا ‏ ومن 
ثم فان العرف القضائى لا يلغى التشريع ولا يجوز 
له أن يخالفه ولا بد من أن يتقيد به , 

لما كان ذلك وكان هذا الحكم هو الحكم الوحيد 
الذى ذهب الى القول بأن الانتخاب بكتابة اسم من 
يفع عليه الاختيار من المرشحين يتنافى مع السرية 
فائه فضلا عن عدم كفايته لتكوين عرف قطسائى 
لا يمكن أن يعتبر معدلا للتنظيماتالتى وضعها المشرع 
وأفصح فيها أن الانتخاب بطريق كتابة اسم منيقع 
عليه الاختيار من المرشحين هو أحد وساثل الاقتراء 
السرى وبالتالى فان هرا القضاء السابق لا يقيد 
المحكمة ولا يعتد به ازاء ما ورد من تشريعاتعديدة 
اعثبرت هذه الطريقة من طرق الانتخاب غير متنافي 
هع سرية الاقتراع وقد أشرنا اليهسا فى مذكرتنا 
الت 0 

( المبخل للعلومالقانونية للدكتورسليمان مرقص 
طبعة سئة #4415531 لوأصول القانون للدكتورين 
السنهورى وحشمبت أبو ستيت طبعة سئة 196٠‏ 
ص 58 وأصول القوانين لكامل هرسى وسصيدذ 
مصطفى ص 5١9‏ ) * 

خامسا : فانه فضلاعن أن وكيل الظاعنين قرد 
بجلسة ١5‏ يوليه سنة 1139 بتنازله عن التمسك 


بما جاء بتقرير الطعن من أن يعض الناخبين لمتثبت 
أسماءهم بسجلات حضور أعضاء الجمعية العمومية 
نتيجة ما ساد عملية الانتخاب من اضطراب قانه 
بالاضافة الى ما أثبتته لجنة الاشراف من تمام 
الاجراءات طبقا للقواعد التى وضعها مجلس النقابة 
ومنها اعداد سجلات تقيد فيها أسماء من يحضرون 
اجتماع الجمعية العمومية ويوقعون عليها قانه 'ثبين 
من الاطلاع على أوراق الانتخاب التى أمرت محكمتنا 
العليا بضشمها ورود سجلات أثيتت فيها أمسماء 
الحاضرين ووقع كل منهم قرين اسمه وتبين أن عدد 
من وقعوا فى هله الدفاتر يزيد عن عدد من آدلوا 
بأصواتهم فى الانتخابات مما تنتفى معه قالة أن 
يعض الناخبين لم يثبتو! أسماءهم بالسسجلات - 
يضاف الى ذلك أن الطاعئين لم يقدموا أى دليل 
يسائد هذا الذى أثاروه فى هذه الخصوصية ميا 
يجعل منعاهم على عملية الانتخاب فى هذا الصدد 
قائما على غير اأساس ٠‏ 


سادسا : أما ما يثيره الطاعنون من أ جميسع 
قرا ارات وزير الداخلية المنظمة لعمليات الانتخاب 
والتى أشرنا اليها فى مذكرتنا التكميلية سابقة على 
دستور سنة 19354 والقانون رقم /ال/ا لسئة 1505 
المنظم لانتخابات مجلس الامة ب فانبا قد بيكآ 
فى مذكرتيناً السابقتين أن مبد! سرية الانتخاب من 
المبادىء التى أخذ بها المشرع المصرى منكد عرفث 
الحياة الدستورية وليس بالمبدا الذى اعثنقه مسد 
صدور دستور سئة 1934 فقط أو منذ صدور 
القانون رقم لآلا لسنة 19653 بل انه كان متبعسا 
أكثر من نصف قرن لحى ظل دستور سئة 15117 
ودستور سنة 170 بل وقبلهما وقد بينا ذلك فى 
مذكرتنا التكميلية السابقة ٠‏ وقد نص فى القوانين 
التى صدرت قرارات وزير الداخلية' المنوه غنها 
بمذكرتنا التكميلية تنفيدً! لها على أن يكونالانتخاب 
بطريق الاقتراع السرى بل ونصت بعض قراراث 
وزير الداخلية ذاتها على أن الانتخاب بطري قالاقتراع 
السرى وبينت طريقة الاقتراع السرى وهى 'كثابة 
من يقع غليه الاخثيار من المرشحين خلف سائر يحول 
دون تمكن أحد من مشاهدة الناخب أثناء كتسابة 
اسم من يختاره من المرشحين ‏ ووذير الداخلية 
كان فيما أصدره من قرارات انما يصدر تشريعات 
لها قوتها القانونية بموجب القوائين التى خولته حق 
إصدار القرارات المنغدذة لها ٠‏ 

ولا محل للقول يانه كان يتعيئ على مجلس النقابة 
أن يأخد بنظام الائتخاب المنصوص عليه فى القانون 
رقم 7 لسنة 191851 دون غيره ذلك أنه طالما أن 


المادة 16 من القانون رقم 7١‏ لسنة 193/4 الخاص 
بالمحاماة لم تبين طريقة محددة للانتخاب واكتفت 
بالنص على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع 
السرى فان لمجلس النقابة كل الحرية فى اختيسار 
أى هن وسيلتى الانتخاب السرى اللتين أخذ بهما 
سواء الطريقة الواردة فى قانون انتخآب أعضاء 
مجلس الامة أو تلك الواردة فى القرارات الخاصة 
بانتخابات العمد والشايخ وأعضاء لجنة الشسياخات 
ومجالس المديريات ومجالس القرى والمجالس المحلية 
أو تلك التى نتبعها الهيئة التشريعية فى انتخاب 
أعضاه مكاتب مجالسها أو لجانها * 


سابعا : ان القول بعدم جواز الاستشهاد 
باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والنواب السعات 
الامة مردود 00 : أولهما أن هذه اللوائح 
بمثابة قوانين نستمد قوتها من الدستور اذى 9 
هذه المجالس فى وضع لوائحها الداخلية ‏ ومى 
صادرة من الهيئة التشريعية فتعتبر أصدق تعبير عن 
قصد المشرع ومفهوم الاقتراع السرى كما يراه ٠‏ 


أما القول بأن ضيق الوقت هو الدافع على اباحة 
اجزاء الانتخاب بطريق كتآبة الاسماء ذلك بدوره 
قول غير سديد اذ أن ضيق الوقت لا يسمح بمخالفة 
القانون بأى حال وطالما أن هذه اللوائح :نص على أن 
يكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى وان هذه 
الطريقة هى كتابة أسماء من يقع عليه الاختيار فان 
مفهوم هذا بلا جدال أن هذه الطريقة لا تتنافى مع 
السرية ولو أن المشرع رأى أنها نتنافى مع السرية 
لما كان هناك ما يحول بينه وبين أن ينص على أن 
يكون الانتخاب لاحق للترشيح بغترة تكفى لاعسداد 
ذاكر انتخاب مطبوعة خلا محل اذن للقول بأن 
الانتخابات التى نتم مباشرة عقب الترشيح تختلف 


5 مذكرة النيابة العامة الثالثة التكميلية بجلسة ٠م‏ //ار هذا 


فى نوع السرية المطلوبة عن تلك التى تتم بعد فترة 
من الترشيح تسمح يطبع تذاكر الانتخاب ‏ اذ أن 
هذه التفرقة ليس لها أساس قآنونى ٠‏ 


لما كان ذلك فان ما يشره الطاعنون من اعتراضات 
على الرأى الذى انتهت اليه مذكرنيئا السسابقتين 
تضحى قائمة على غير أساس ‏ وازاء ما تقدم وما 
تضمنته مذكرتينا السابقتين افان الطعن يكون قائما 
على غير أساس واجب الرفض ٠‏ 

ولا يفوتئا فى ختام هذه المذكرة أن توضح أن 
ما ضمناه مذكرتنا الاولى من أنه يمكن بالوسائل 
العامية الحديثئة معرفة شخص الناخب مهما كانت 
الوسيلة التى يستعملها فى الادلاء بصوته يكفىعلى 
سبيل المثال فحص اليصمات التى يتركها الناخب 
على تذكرة الانتخاب ٠٠٠‏ انما هدفنا منه أن نبين 
استحالة تحقق السرية المطلقة وان السرية التى 
عناها المشرع هى آلا يتدخل آحد آثناء أهاء الثاخب 
كهمته فلا يوجهه ولا يراقبه ولا يطلع على تصرقاته 
ولم نكن فى ذلك قاصدين السخرية بأحد سوليس 
من عادة النيابة أن تسخر من آحد أحخصوم فى الطعن 
وانما هى تهدف دائما من بحثها الوصول الى وجه 
الحق والعدل وسنلامة تطبيق القانون ٠‏ 


لذلك 
ترى النيابة العامة : قبول الطعن شكلا ورفضه 
موضوعا ٠‏ 
رئيس الئيسابة 


( محمود رياض الزيدى ) 
القاهرة فى 1975/1//18 


وَارائٌ وَمَوْصِيَاتٌ 
المكنث الداشم لخاد اللحامين العوب 


1 5 سم مل 000 7 

ذإ تقصيائ ال الام 
الاؤحاد التحامين العحتربب اللتعم تح د فك 

-/ اسوسيل 1414 ب الجتراشى 


ينعقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين !لعرب باجنءثر 
فظر ف .نجتان فيه الامة العربية أقصي وادق مرحلة 
من مراحل الخفاح والتحرير والوجوة ٠‏ بواجه بيها 
أرضها وحريتها وأهدافها وسلامتهآ نفس الاخطار 
التى استهدمها العدوان الاسراثيلى «المواطؤون 
الامبرياليون وتتعرض فيها حقوقها وترامتها 
وانسانيتها للكثير من الانتهاكات الصهيونيةالصارخه 
وللعديد من المؤامرات والتحسديات الامبريالية 
المكشوفة ٠‏ 


فبعد عشرين شهر! من العدوان والنكسة لايزال 
الاحتلال الاسرائيل يجثم بكل عنصزيته وفاشيتهعل 
أرضنا العربية الطاهرة ٠‏ ينتهك الحقسوق والقيم 
والاهدباف ويسوم شعبنا فى الارض المحتلة اذل 
ضروب العسف والاضطهاد واحط. صنوف الققسل 
والتعذيب والتشريد ٠‏ 

غير متفيد بقرار أو قانون دولى » وغير مكترث 
بأية مبادىه أخلاقية أو حقوق انسانية ٠‏ 

ومنذك قرار وقف اطلاق النار 2 واعتسداءات 
أسرائيل الاستفزازية المتحدية على الاردن وسوريا 
ومنطقة القئال » تدك المدن والقرى وتشتال الحياة 
وتزرع الموث والدمار خلف خطوط موقوفة * تتعالى 
بعجرفة وعنجهية على المنظمة الدولية والرأى العام 
العالى وتعمل بختلى سريعة على تكريس الاحتلال 
وتهويد الارض العربية وتتحدى بحقد واسسسنتعلاء 
ابماننا بوطننا وقدراتنا على التصدى والمجابهة ٠‏ 


. ومئل قرار الهددنة والحل السياسى ؛ وتحديات 
اسرائيل للامغ المتحدة والقانون الدولى وجرائمها ضد 
شرائع الحرب وحقوقالانسان واعتدؤءاتها على المدنيين 
والممتلكات لا تقابل من المنظمة الدولية ومجلس 
الامن الا بالتهرب والمماطلة ؟و بالاسف والتدليل ٠‏ 
ذلا ثواجه من إلدول الكبرى بغثير النقد والتجذير 
صينا ويد الدغم والتسابيب والتحريض غى معظم 
يان * 


:ومجلس الامن الى فرش الهدنة وثينى . الطريق 


السيامى لازالة آثار العدوان الصهيونى عن الارض 
العربية لا يزال يتخبط فى خضم تناقضاته ويزوغ 
عن المسلك الذى يمليه ميثاق الامم المتحدة وتفرضه 
التزاماته باحالة القضية على الوسطاء نآرة وبطرجها 
على الدول الكبرى فى النهاية ٠‏ 

وموافقة الدول العربية علىقرار مجلس الامن رغم 
استسلامية وخطورتهعلى قضية فلسطين ورغمرفضه 
ومقاومته من الجماهير العربيسة قويلت باستمرار 
بالرفض والتحدى منقبل اسرائيل » وبتابيد مطالبها 
الاستعمارية والتوسعية والاستسلامية من قبل 
الدول 'الامبريالية وبالتجاهل والصمت من قبل 
الامم المنحدة والمنظمات الدولية . 

تى' لقد 1 وٌكدا لكل امرىء فى العالم » 

مر المتحدة الكامل أمام النفوذ الامريكى عن 
ردع اسرائيل أو ازآلة آثار العدوان إو تحقيق 
السلام على الارض العربية , وحتى أصبح من 
الواضح لكل انسان , أن السلام المقصود للشرق 
الاوسك لدى مجلس الامن وميعوثئة ولدى الدول 
الاربع الكبرى لن 'يكون فى أحسن صوره أقل من 
تسليمنا بشرعية الغْزو الصهيونى فى فلسطين 
وإعثرافنا بالكيان الاسرائيل الاستغمارى على أرضنئا 
وبالحدود الآمئة والحقوق الدولية الكاملة لهذا الكيان 
العدوانى والغريب فى قلب الامة والارض العربية , 

ويجشمع المحامون العرب فى الجزائر كذلك فى 
اظروف عربية صعبة ومريرة وحزيئة » قفى مقنابل 
هذه الاخطار والتحديات الضهيونية والامبرياليسة 
.يرئسم الموقف الغربى الزسنمى بكل تنافضساته 
وخطلورتة 'متفرقا”'فى ' الرأى والأعداد 'وأسلوب 
المواجهة ومثرددا فى .!تخاذ المواقف القومية الحتمية 
منْ. العدىانومتخاذلا. فى. مواجهةالتحدديات والمؤامرات 
الأمريكية والبريطانية خاصة والامبويالية. على وجه 
الغموم . 


فنعد 'حوالى. عاميئ من الاحفلال وجرائمه ومن 
٠‏ العدوان وتطلعاته ومن سياسة التهويد وبإخطارها 


7 انعدد التاسع - النسنة ,ف 


لا تزال بعض الدول العربية واثقة من نجاح الامم 
المتجدة فى تحقيق انسحاب اسرائيل واسترداد 
الحقوق العربية ومترددة فى ١تخاذ‏ موقف المجابهة 
الحتمية مع اسرائيل وعازفة عن ضرورات الحه#سد 


والتعبئة لعركة التحرير والمصير . 


على الرغم من أخطار اسرائيل المتزايدة ومن 
التأمر الامبريالى السافر على قضيتنا والتحدى 
الامريكى المكشوف لقوقنا فان بعض دولنا لا تزال 
تتحاور حول سياسات الحرب والسلم وأفضلية 
المرب الشسعبية والنظامية وتتناقش فى ضرورات 
التسليح من الشرق أو الغرب وتنتدارس أولوية 
الجبهة الشرقية أو الغربية وضرورات القيادة العربية 
الموحدة ب دون أن تلمس بوادر الجد لتحرير الحق 
المنتهك أو رد التحدى السافر المكشوف . ودون 
أن ترى مظاهر الوحدة العملية الصادقة فى الموقف 
والاعدباد والمجابهة أو فى الايمانف بوحدة الخطر 
والمعركة والمصير ٠‏ : 

ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذى 
وعى داثما :المخطط الامبريالى الصهيونى ضد الامة 
العربية والثورة العربية والإذى آمن دائما بالوحدة 
النضالية والمصيرية بين حركة التحرر العربية 
وحركة التحرر العالمية يدرك كل الادراك بأن معركتنا 
مع اسرائيل جزء لا يتجزأ من معركة الشعوب ميع 
الاميريالية والاستعمار ولأن أرضئا المحتلة ليست 
الا ساحة وااحدة من ساحات الغزوالاستعيارى 
الشامل الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية ضد 
كل قوى التحرر «التقدم فى العالم ٠‏ 


والمحامون العرب الذين يعرفون الصهيونية 
كأبشع صورة من صور الاستعمار والامبريالية » 
والذين يدركون مسدى الترابط المبدئى والتلآحم 
المصيرى بين الكيان الاسرائيقى الصهيونى والامبريالية 
. العالمية , يؤكدوت لامتهم وللحكومات العربية أنه من 
الخطا والحطر مجرد التفكير بامكانية إنهاء هذهالمعركة 
لصالح جقنا فى فلسطين والارض المحتلة من كبسل 
الدول الامبر ياليقمهما تفئنت بخلق الاجهزةوالوسطاء 
ومهما تسترت دراء شعارات السلام الزائفة .٠‏ 
فالامبريالية العالمية تسعى منذ العسنوان الذى 
دبرنه وخططته ومولته لاستغلال الاحتلال الاسرائيق 
: هن أجل نصفية /القضية الفلسطيئية لصالح اسرائيل 
وشرب الثورة العربية وفرض السيطرة الاستعمارية 
هن جديد على المنطقة العربية بل ثرواتها /المائلة 
واسترائيجيتها الجغرأفية والتجاري يه والعسكرية . 0 


والمحامون العرب الذين نادوا دائما بعدم جدوى 


الاعتماد على الامم المتحدة لخضوعها السافر للدول 
الامبريالية ينادون اليوممعن جديد بأن المنظمة الدولية 
ولندن وواشنطن ليست الساحات الصالحة لكسب 
معارك التحرير والمصير ٠‏ فتحرير الارض لا يمكن 
أن يكون الا على الارض المحتلة ذاتها ٠‏ والمحررون 
للارض «الكرامة والحقوق لا يمكن أن يكونوا غسير 
أبناءثها المؤمئين بقدسيتها والمضحين من أجلاعزازها 
وكرامتها ٠‏ 

وهم يؤكدوزمن الجزائر , بلد الكفاح والتضحيات 
وموطن القداء والتحرير والنصر ؛ آنٌ القضاء على 
العدوان والاحتلالالاسرائيل وتحرير الوطن السليب 
فلسطين » لا يمكن تحقيقه الا على الارض العربيية 
وبالقوة العربية الذاتية والكفاح العربى المسلح 
والمستمر ٠‏ ومهما كانت التضحيات ومهما كانت 
الظروف والامكانيات ٠‏ 

والمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذى ,يعيش 
مع جماهير امته ويتلمس ارادتها ومصلحتها » يؤكد 
للدول العربية أن هذه الجماهير ترفض بشدةوتقلوم 
باصرار كل الحلول الاستسلامية مهما كانت الاسماء 
التى زينت بها ومهما كانت الاشسكال التى القيت 
على محتوياتها . وهى تؤمن بوعى وكرامةومسئولية» 
آن الكفاح المسلح ضد د لعولا والاحتلال وخوض 
مع ركة اير حتى النهاية » هما واجب الدول 
والشعوب العربيى وهمما الطريق الوحيد لازالة آثار 
العدوان ؛ ولانقاذ الارض «الشعب ولتحرير الكرامة 
والحقوق ولحماية «الوجود والمصير . 

والجماهير العربية التى أدركت بوعيها الصادق 
وحسها الثورى من المقاومة العربية المسلحة تشكل 
فى المرحلة الراهئةالنواة الحمية لمركة التجريرالعربية 
الشاملة ضد الاستتعمار الصهيوني فى فلسسطين 
والاحتلال الاسرائيل للامة العربية 


نؤيد الى أقصى الحدود الشورة الفلسبطينية 
التحريرية وتتضامن تضامنا مطلقا مع كفاحها البطولى 
وأعدافها العادلة وتعتبرها الصورة الصادقة: للقضية 
الفلسطينية سياسة ونضالا ومصيرا ٠‏ 

وس تطالب: الدول العربية يدعم ومساندة عملة 
الثورة دعما مخلصا ومساندة ا وعملية بلمال 
والسلاح والخبراث وبتمكينها هن ممارسة واجباتها 


بأمان حرية فل أي أرض غربية 0 


والجماهير الغربية التى سدمث تكرار عسبوايلم 
الهزيمة ومواعظ الحرب والسلم طالب حكومات 
ان تغفهم غملها وباخلاص بان ل المفروضة عمل 


قرايات وتوصيات لتقتب الدالم بالجزالر ولا 


المعجبين والمؤيدين ٠‏ ولا هى معركة مصر وسوريا 
الارض العربية ليست معركة فلسطين والغدائيين 
فحسب لتقف منها بعض حكوماتنا مجرد مواقف 
والاردن » لتلقى بأثقالها ومسئولياتها على هذهالدول 
المحيطة باسرائيل ٠‏ 

انما هى معركة الارض المغتصبة والحقوق المنتهكة 
والكرامة الجريحة لكل عربى يؤمن بوحدة الحيساة 
والهدف والمصير » ولكل حكومة تمثل شعبها وتعبر 
عن ايمانه وتخلص لششرفه وترعى واجباتها وتصون 
كرامته * 

وهى تؤمن ايمانا لا يتزعزع بمسئولية كل الدول 
العربية فى المشرق والمغرب مسئولية متساوية ازاء 
معركة «الوجود والمصير التى نتعرض لها قوميتنا 
وأعرافنا ومقدساتنا العربية والاسلامية فى وجه 
الغزو الاوربى الجديد . فمعارك المصير والوجود 
لا تقييها الافضليات والاماكن والمسافات » ولا تؤثر 
على حتمية المشاركة والمجابهة فيها.أى تقديرات فنية 
أو أى اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو دولية . 


وامكانيات امتنا «العربية الهائلة وطاقاتها الكبيرة 
قادرة » اذا وضعت فى موضعها الصحيحىواستعملت 
من قبل شعبناعل أسس الثقة والديمقرراطيةوالاحترأم 
على وضع النصر والتحرير , 

والمحامون «العرب الذين أدركوا طبيعة مع ركةأمتهم 
مع الاستعمار والصهيونية والقوى المضادة يرون. أن 
تصاعد هذه المعركة فى هذه الاوضاع الدوليةالمتآمرة 
وهذه الاوضاع العربية الصعبة » قد فرضت على 
شعبنا فى المرحلة الراهنة إقسى وأخطر معركة من 
معارك التحريروالوجود * ووضعت بشكل مخصوص 
كل طلائعهومنظماته الفدائيةوقواه الوطنية والتقدمية 


وجها لوجه مع القوى المعادية فى معركة أمتنا 
المصيرية * 


فعلى همذه القوى أن تدرك بكل الوعى والايمان 
والمصلحة ضرورة «الوصول الى وحدة الفكر والهدفٌ 
والنضال : تجسيدا لوحدة الثورة العربية الشاملة٠‏ 
فالجماهير التى هزتها النكسة وشحنتها المؤامرات 
تؤمن الآن أكثر من أى وقت مضى بأن الوحدة ,2 
وحدة الشعب والثورة والقيادة هى الاطار الصحيح 
للكفاح المسلح والرد الثورى الواعى على عدوان 
اسرائيل ومخططات الاميريالية ٠‏ وهى السلاحالفعال 
قى معركة النصر والتحرير ٠‏ 

والمحامون العرب الذين وقفوا على أسياب النكسة 
والهزيمة ويدركون الآن خطورة المعركة وشمول 
ساحتها وأهدافهالكل «الارض العربية ب ؤكدونللدول 
العربية أن السرعة والاخلاص فى تحقيق وحسدة 
الجيوش والسلاح ووحدة التخطيط والقيادة ووحدة 
الطاقات والامكانيات ووحدة الرناية والمواقف 
والمعركة هى التى ستحقق للامة العربية اسستخدام 
قوتها الذاتية الهائلة فى «الصمود والمجابهة وفى 
احراذ النصر وازالة آثار العدوان * 


ويعلئون للامة العربية جمعاء بأن الاعتماد على 
الشعوب كقوة هامة وأساسية فى المعركة 2 وحشد 
كل الطاقات الشعبية وتجنيد كل الكفاءات الوطنية 
على أسس الثقة والمصلحة وفى حدود الاحترام 
والمشاركة الوطنية » هى طريق الدول العربيةلتحقق 
الوحدة الوطنية واستخدام القوة العربية الذاتية *٠‏ 
وهى السلاح العربى الحقيقى فى الصمود والمجابهة 
وفى الكفاح ضد العدوان والاحتلال وفى كلسب 
معركة التحرير والمصير ٠‏ 


5 


زا ١‏ سد القاسع ب السنة يفخ 


القرارات والتوصيات 


وانطلاقا من هذهالمبادىء النضالية والحقائقالقومية 


فان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد فى . 


الفترة من 5 الى /ا ابريل سنة 1139 بالجزائر » 
. بعد أن ناقش جدول عماله © يعلن القرارات 
والتوصيات التالية ٠:‏ | . 

2010 
يؤكد المكتب الدائم رفضه القاطع لكل «الحلول 

الاستسلامية المطروحة بديلا عن تحرير فلسطين 2 

أو الهادفة الى الاعتراف بالكيان الصهيونى العدوانى 

فى أى شبسر من الارض العربية ٠‏ 

")2 
يسجل المكتب الدائم عجز الامم المتحدة الفاضح 
'عن القيام بمسئولياتها وحماية ميثاقها وتنقيذ 
قراراتها وخضوعها لسيطرة الدول الاستعمارية 
وتوجيهها . ويعلن للامة العربية فشلها بعد مرور 
ما يقارب العامين فى ازالة آثار العدوان أو فى حمل 
اسرائيل على احترام قراراتها أو فى مهنع الجرائم 
الاسراثيلية ضد المدنيين العرب فى المناطق المحتلة 

ديق 
أيؤكد المكتب الدائم فى ضوء عجز الامم المتحدة 
وفشلها فى تحقيق السلام وازالة آثار العدوان 
على الارض العربية وفى ضوء الاجراءات الصهيونية 
التوسعية فى الارض المحتلة والمحاولات الامريكية 
والامير يالية الكشوفةلتجميد القضية واعطاء الفرصة 
للاحتلال الاسرائيل للتمركز واستكمال سياسة الضم 
التهوبدية » ان فرض الاستسلام على الامة العربية 
لصالح اسرائيل "نحت سثار السلام وليس تحقيق 
اى سلام ممادل شريف » هو هدف المساعى الدولية 

والهيئات الامبريالية هن الحلول السليمة ,٠‏ 

)2 
يؤكد المكتب الداثم أنالكفاح المسلح علىالمستويين 
الشعبو والرسمى قد أصبح الآن هو الاسلوب 
الوحيد لازالة آثار العدوان وتحرير الوطن المغتصب 


ره 
ويدعو المكتب الامة العربية جمعاء الى المبادرة 


بمواجهة العدوان والاحتلال والتحدياث بجيشعربى 
موحد وقيادة عسكرية واحدة على كل خطوط وقف 
إطلاق النار ٠‏ قولامه كل القرارات العربية لمسلحة 
وسلاحه كل الطاقات والامكانيات العربية البشرية 
والاقتصادية ٠‏ 

23) 


ويعلن المكتب بأن كل الدول العربية فى المششرق 
العربى ٠‏ القريبة منها من خط المواجهة مع العدوان 
والاحتلال أو البعيدة عن خطوط وقف اطلاق الثار, 
مسثولة مسئولية قومية وتاريخية ونضالية عن عدم 
دعم الجبهة الشرقية العربية والاشتراك فيها اشتراكا 
فعليا بالجيش ولمال وكسل الطاقات البشرية 
والاقتصادية ٠‏ 


وان كل الدول العربية فى افريقيا والمغرب 
العربى مسئولة مسئولية كاملة عن عدم دعم الجبهة 
العربية دعما عسكريا واقتصاديا ومصيريا » عمليا 
وحازما ومخلصا ومتصديا لكل ما تفرضه معركة 
الوطن الواحد والههديف الواحد والمصسين العربى 
الواحد * 
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ييؤكد المكتب الدائم بأن كفاح الشعب الفلسطينى 
يتجاوز ما اصطلحت الامم المتحدة والمحافل الدولية 
على تسميته بازالة آثار العدوان * 

ويؤكد ان معركة فلسطين هى .عركة تحريرها 
من الكيان الصهيونى الاستعمارى العنصرى 'وتوفير 
الحياة الكريمة والحريةالصحيحة للشعب الفلسطينى 
وحقه فى تقرير مصيره على ترابه الوطنى » بعيداعن 
الضغوط.والتدخلات وبكل ما للشعوب من حقوق 
فى الاستقلال والسيادة ٠‏ : 


)2 
ويعلن المكتب بآن العمسل الفدائى الفلسطيثى 
يشكل فى المرحلة الرأ إهنةالصورة الصحيحةللآمال 
والحقوق الفلسطينية والنواة الحية المتطورة للشورة 
العامة وحرب التحرير الشعبية ضد الاستعمار 
الصهيوئى ومن أجل تحقيق الحرية والسسيادة 
للشعب الفلسطينى على أرضه * 


قرارات وتوصيات المكنب الدالم بالجزائر الا 


ويؤكد المكتب تأييده ودعمه للثورة الفلسطينية 
خ*والعمل الفدائى الى أقصى الحدود » ويعلن تضامنه 
المطلق مع الكفا اح الفلسطينى وأهدافه العادلة , 
ويعتبر هذه الاهداف الاطار القومى الصادق للقضية 
الفلسطينية سياسة ونضالا ومميرا وعلى الصعيدين 
العربى والدولى ٠‏ 

دلت 

ويقرر المكتب 'الدائم لاتحاد المحامين العرب 
تكليف الامانة العامة بتشكيل مكتب قانوئى خاص 
فى الاتحاد بتولى مهمة الدفاع عن الفدائيين 


الفلسطينيين فى الدول الاجنبية والارض العربية ٠‏ 


المحتلة » ويقوم بمهام هبذه الدول الاستعمآارية العدوة 
السياسية والاقتصاديةوالتجارية والثقافية ف الدعاية 
والاعلام وشرح قضية فلسطين وعدالتها وأمداف 
المقاومة السلحة وشرعيتهآ للرأى العالى بكل 
الوسائل اللتوفرة ٠‏ 

2)" 

يحيى المكتب الدائم المنظمات الفلسطينية ومنظمة 

سيناء العربية ويناشد جميع المنظمات الفلسطينية 
.زيد من توحيد صفوفها وكفاحها وطاقاتها الثورية 
ضمانا لتطوير حركة المقاومة وتصعيدها الى مرحلة 
الحرب الشعبية الشاملة الهادفة الى التحريروالقادرة 
على كسب المعركة واحراز النصصر ٠‏ 

0 

يؤيد المكتب الدائم منظمة التحرير الفلسطينية 

صورة للكيان الفلسطينى واطارا لمنظماتة وأداة الى 
التوحيد والءودة والتحرير ٠‏ ويطالبها بمزيد من 
“الخطوات نحو توحيد العمل الفدائثى وتصعيده 
وتوحيد جبهانه القومية وبتجميع كل امكانيات 
الشعب الفلسطينى وطاقاته النضإلية والاقتصادية 

2) 


ويطالب المكتب الدول العربية كافة بدعم الكفاح 


الفلسطينى المسلح ومدهيجميع أسباب العون والقوة 
التى نؤدى الى نطويره وتوسيعه ٠‏ وفى مقدمة ذلك 
أيضا ايفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه 
منظمة التحرير الفلسطينية + 

ويؤكد أن دعم ومساندة الثورة الفلسطيئية دعما 
مخلصا ومساندة صادقة بالمال والسلاح. وبتمكينها 
ا واجباتها بأمان وحرية على أية أرض 

أبية » هو واجب قومى مقدس وشرط أساسى من 


##ررط المعركة والمواجهة مع الصهيونية والامبريالية 


0؟1) 


يحيى المكتب الدائم المنظمات الفدائية والقوات 
العربية المسلحة على خطوط الغار ويقدر بالاعتزاز 
صمود المواطنين والمحامين العرب فى الارض المحتلة 
ومقاومتهم المدنية الباسلة للعدوان والاحتلال ٠‏ 


ويطالب الدول العربية بدعم هذا الصمود معنويا 
وماديا وبكل الوسائل ٠‏ ويناشد الجماهير العربية 
دعم الثورة الفلسطينية والالتفاف حولها والالتحام 
بها والنضال من أجل توحيد قواعدها وتصديها 
وحمايتها من كل التدخلات والمؤامرات * 
(15) 


والكتب الدائوادراكا منه لخطورة التواطؤالامريكى 
والانجليزى والالمانى الغربى مع العدوان الصهيونى 
وأهدافه واستنادا الى حق الامة العربية الشرع., 
بالدفاع عن النفس والحقوق والوطن ضد الدول 
المعتدية والضالعة فى العدوان ٠‏ 

يظالب الجماهير العربية ومنظمات الشورة 
الفلسطيئية باستهداف مصالح عا, كل الارض 
العربية ٠‏ وبطالب الدول العربية باتخاذ اجراءات 
حماعية رادعة ضد الدول التى تدعم العدوان 
الصهيوئن, وتسلح اسرائيل عامة وضد التحديات 
الامربكية والسر يطانبة والالمانية بشكل, متخصوص 
لا تقل هذه الاجراءات عءنقطم العلآقاث الدبلوماسية 
والآقتصادية والثقافضئة مم هذه الدول الاستعمارية 
لمتآمرة على المقوق العربية ٠‏ 

كما دطانهاءتقب ئة العلاقات السياسمةو الاقتصادبة 
والثقافية مم الدول والشعوب الصديقة التى وقفت 
ولا تزال تقف الى جائب الحق العربى وضد التحالف 
الصهيوئى الامبريالى على الامة العربية وقضيتها 
العادلة فى فلسطين ٠‏ 

يهيب بالامة العربية جمعاه شعوبا وحكومات 
ومنظمات بتشديد الكفاح وبكل الوسائل المتوفرة 
من أجل القضاء: على القواعد والمراكز العسكرية 
الاجنبية وتصفية كل أشكال النفوذ الاستعمارى على 
الارض العيربية ٠‏ 

)18 2 

والمكتب الدائم الذى يؤمن بأن الصهيوئيةشقيقة 
للاستعمار والاميريالية وان العدوان الاسرائيق جزء 

من الحرب العدوانية التى تشينها الامبريالية العالمية 
بقيادة الولايات المتحدةالامريكية ضد كفاح الشعوب 
وحركة التحرير الإنسائية ؟ ٠‏ 


ظلمة العدد التاسع ب السنة ,8ج 


يناشد كل الدول والشسعوب والمنظمات الحرة 
والتقدمية والاشتراكية فى العالم تأييد الحق العربى 
ضد العدوان الصهيونى الامبريالى فى كل المجالات 
وبكل الوسائل السياسية والاقتصادية والاعلامية 
وهمساندة كفاح الشعب الفاسطينى العادل ضد الغزو 
والاحتلال الصهيونى لوطته , ومن أجل ممارسة 
حقه المشروع فى الحرية والحياة وتقرير المصير على 
ترابه الوطنى المقدس , 


ويؤكد لكل قوى التحرر والتقسدم والسلام فى 
العالم بأن كفاح شعب فلسطين ضد الصهيوئبة 
والامبريالبة.,شكل عنصرا أساسيا وهاما فى حركة 
التحرير العالمبة ٠‏ .وان انتصار هذا الكفاح العادل 
سيخلق دعامة قوية صلمة من دعائم الحق والحرية 
والاءئ والسلام فى. منطقة الشرق الاوسط الملتهبة 
وبالعالى فى العالم أجمع ٠‏ 


وبوصى الدول الم سة وجامعة الدول العرسة 
والمنظات العر سة دششكا ,عام ونقادات الحاسن» الامانة 
العامة للاتحاد شكا. خاص ؛ دمضاعفة العمل والمهد 
من أجل تقنوية العلافات والصلات مع كل الدول 
والشعوب والمنظهات الحرة والصديقة وفى طليعتها 
دءل وشعءب الكتلة الشرقية والعالم الثسالث ٠‏ 
وت ب.بدها بالببحوث والدراسات السباسبةوالتاريخية 
رالقائونية حول قضية فلسطين والقضايا العربية 
, حول طبيعة العدوان الصهيونى الامبريالى وأسبابه 


وأهدافه وحول الثورة الفلسطينية وعدالة كفاحها 
الإنسانية ٠‏ 

ويطالب النقابات الاعضاء فى الاتحاد بالحخرص على 
الملشاركة والاسهام فى المؤتمرات الدولية العامة 
والنوعية والعمل دائما على طرح وجهة النظر العربية 
ا 

ركا) 

والمكتب الدائثم اذ يؤكدمن جديد الوحدة النضالية 
والمصيرية ببن حركة التحرر العربية وحركات 
التحرر فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللائينية والعالم 
أجمع ؛ يعلن تأييده المطلق لكفاح شعب قيتنامالبظل' 
ضد العدوان الامريكم,الوحششى ويؤكد تضامنهالكامل 
مع أهداف الشعب الفيتنامى شمالاً وجنوبا فى 
الحرية والوحدة وتقرير اللمصيرا * 

ويؤكد كفاح الشعوب الافريقية عامة وكفام 
تشعوب المستعمرات البرتغالية وجتوب اقريقياخاصة 
ضد الاستعمار البرتغالى الوحشى وعنصرية البيض 
اللا انسانية وضد جرائم حلف الاطلسى ومحاولات 
الاستعمار الامريكى الجديد ٠‏ 

ورؤكد تضامنه الخلص مع أهداف الشعوب 
الاف بقبة ف, الاستقلال» تقرير المصار و تأده الكامل 
للنمقر رات والتوصيات التتى أصدرها المؤتمر العالمى 
الاول لنصرة الشعوب الافريقية خلال يناير المافى 
فى مدينة الخرطوم بالسودان * 


قرارات وتوصيات الكتب الدالم بالخرطوم يا 


الحريات العامة وسيادة القانون ٠٠‏ 


ان المكتب الداثم لاتحاد المحامين العرب وهو 
يقدر خطورة المعركة المفروضة على الامة العربية 
بشتى مسئولياتها ومتطلباتها ٠‏ 
' يؤكد أن عزل شعبنا عن معركته وانتهاك حرياته 
العامة ووضع القيود على نشاطاتةه اوامكانياتة 
والخروج عن مبادىء سيادة القانون وحقوق الانسان 
فى معاملته وتقييد تحركاته كانت كلها سببا 
اساسيا من أسباب النكسة والهزيمة * 

ويؤكد أن اطلاق الحريات العامة فى ظل سيادة 
القانون والاعتماد على الشعب كقوة أساسية 
والاستغادة من قوات جماهيره وطاقاتها وخيراتها 
شرط أساسى من شروطالاعداد والمواجهة والنصر فى 


نظام مجئة الدفاع عن الخريات 
اولا ب فى تكوين اللجئة واختصاصاتها ٠١‏ 


زدلفق 
تشكل فى الامانة العامة لاتحاد المحامين 
العرب لجنة دائمة تسمى ( لجنة الدفاع عنالحريات 
العامة ٠‏ 
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تنولى اللجنة مهمة الدفاع عن اللحامين 
والمناضلين والاحرار العرب الذين يتعرضون للاعتقال 
أد لاية اجراءات تعسفية شلافا لاحكام القانون أو 
المبادىء العامة للاعلان العالمى لقوق الانسان أو 
المبادى» المقررة منقبل المؤتمر. العاشر فى الحريات 
العامة وسيادة القانون ٠‏ 


20 


تتكون اللجنة الدائمسة للدفاع عن الحركات 
العامة من نقباء ورؤساء منظمات المحامين الاعضاء 
فى الاتحاد أو من بمثلهم ومن الامين العام للاتحناد 
#الامين العام المساعد بالقاهرة ٠‏ ويراسها نقيب 
محامى الجمهورية العربية المتحدة ويتولى نقيب 
العام للاتحاد أمانتها العامة » ويكون الامين العام 
#شاعد مقررا لها + ١‏ 


معركة التحرير والوجود التى نخوضها ضد كل قوى 
الاستعمار والصهيونية ؤالامبريالية ٠‏ 

وتجسيدا لهذه المبادىء الانسانية والوظنيية 
الاساسية ومن أجل تحقيقها للانسان العربى على كل 
الارض العربية *: 2 


بيقرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب .. 

بعد الاطلاع على الفقرتين ( /! و١٠‏ ) من المادة " 
من النظام الداخى للاتحاد ٠‏ وبعد الاطلاع علىمشروع 
نظام لجنة الدفاع عن الحريات العامة المقدم من الامين 
العام » يقرر تكوين لجنة دائمة فى الامانة العامقوفق 
المبادىء والاحكام 'التالية ٠٠‏ 


العامة فى الوطن المعربى الكبير 
):١‏ 


يعاون اللجنة آلدائمة لجان فرعية يكون 
مركزها كل نقابة أومنظمة عضو فى الاتحاد وتتكون 
كل لجنة فرعية من النقيب أو من يمثله رئيسا ومن 
أربعة أعضاء يختارميمجلس النقابة من بين أعضائه 
أو من بين المحامين العاملين فى منطقة النقابة أو 
منهما معا ٠‏ على أن يكون ؟أحدهم الامين العام 
أو عضو من أعضاء المكتب الدائم المنتخبيل أيهما 
وجد "' 

22) 

تمارس لجنة الدفاع عن الحريات العامة 
اختصاصاتها مباشرة أو بواسطة لجانها الفرعية أو 
عن طريق الامانة العامة أو بواسطة أى عضو او 
أعضاء ينتدبون من بين أعضائها أو بواسطة المحامين 
المنتدبين أو من قبل انها الفرعية ٠‏ 
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تقوم لجنة الدفاع عن الحريات العامة بتنفييذ 
واجباتها بالوسائل التالية ٠‏ 

(1.) الطلب الى السلطإت المختصة بانهاء الاعتقال 
المخالف للقائون واطلاق سراح المعتقل فورا أو 
ايقاف الاجراءات التعسفية ضده ٠‏ واحالته عإ 
إلقضاء المجتص لمباشرة قضبيه وفق احكام القانون؛ 
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(ب) تأمين حق المحاكية العادلة للمعتقل أمام 
محكمة مختصة وتأمين حق الدفاع الكامل عنسه 
وتطبيق مبدأ سيادة القانون ومشروعية حقوق 
الانسان فى استجوايه واعتقاله ومحاكمته ٠‏ 


( ب ) انتداب محام أو هيئة من المحامين من 
أعضاء اللجنئة أو من بين المحامين العرب لتولى مهمة 
الدفاع عن المعتقل ٠‏ 


لحف 
تولى لجنة فرعية مهام لجنة الدفاع عن 
الحريات العامة فى منطقتها ٠‏ وعلى اللجنة الفرعية 
ابلاغ لجنة الدفاع ءن الحريات فورا بكل حالةيتعرض 
فيها المحامون والمناضلون والاحرار العرب للاعتقال 
أو آية اجراءات تعسفية بتقرير مفصسل يتضمن 
أسباب الاعتقال والاجرامات التى قامت بها أو التى 
تقترحها عليها فى حالة عسدم تمكينها من القيام 
بواجباتها ٠‏ 
للك 
يجوز لاى عضو فى اللجان الفرعية وكل 
محام » ولكل منظمة عربية شعبية وفى أنى قطر 
عربى مخاطبة لجنةالدفاع عن الحريات العامة وتجانها 
الفرعية والتقدم اليها بطلبات 'التدخل كلما عرضت 
حالة تستوجب مبساشرتها لاختصاصاتها المهنية 
والقومية ال المقررة ٠‏ وعلى اللجئة المخاطبة أن تبادر 
فورا مباشرة هذه الاختصاصات ٠‏ 


3) 

اذا رفضت السلطات المختصة تدخل اللجنة 
أو ممثليها أو حالت دون قيامهم بواجبهم » قعللى 
لجنة الحريات العامة اعلان ذلك للمكتب الدائيلاتحاد 
المحامين «العرب + وللمحامين العرب والمحامينأعضاء 
الهيئة. العامة للمؤتمر , وللرأى العام العربى 
وللمنظمات الدولية بكل وسائل الاتحاد المتوقرة ٠‏ 
ولها مطالبتهم بشجب هذه الاجراءات والنضال 
ضدها والعمل على ايقافها بكل الوسائل التى 

٠ تقررها‎ 


ثانيا ب فى اجتماعات اللجلة ,.. 
ب “ع 
تعقد لجنة الدفاع عن الحريات العامة اجتماعا 


عاديا خلال فترة كل انعقاد للمكتب الدائم' وفى 
مكان انعقادى “ 


ويجوز أن تنعقد فى اجتماع طارىء بدعوة من 
الامانة العامة كلما طلبت ذلك ثقابة من النقابات 
الاعضاء أو كلما رأت الامانة العامة ضرورة لاجتماعها 


ويكون انعقادها بحضور أكثر أعضائها ٠وتصدر‏ 


قراراتها باكثرية أصوات الحاضرين . 


2) 

تعتبن اللجان الفرعية فى حالة اجتماع دائم ٠‏ 
وتتولى بنفسها تنظم أعمالها واجتماعاتها وعملية 
تكويئنها ٠‏ وعليها تقسديم تقارير دورية للجنة 
الحو يات بكل اجتماع من اجتماعاتها العادية وفى 
الاجتماع الطارىء اذا كانت هى الطاليسة لعقد 


الاجتماع *٠‏ 
ركلتن 
تناقش لجنة الدفاع عن الحريات العامة فى كل 
أسبوع ٠‏ . 


(1) القضايا المطروحة والطارئة ٠‏ 


(ب) تقررير الامين العا. ونشاطاتها الفترة 
السابقة للاتعقاد ٠‏ 1 وان 


( ج ) تقارير اللجان الفرعية واقتراحاتها ٠‏ 
( د) خطة عملها المقبلة ٠‏ 
ويجوز للامانة العامة فى الاجتمآعات الطارثة آن 
اتتقدم للجئة بمشروع جدول الاعمال محدد بالقضايا 
هدقف الاجتماع ٠ ٠‏ 
)2 
تمثل الامانة العامة للدفاع عن الحرريات العامة 
فى حاألة عدمالانعقاد ٠‏ وتقوم بممارسة الختصاصائها 
وواجباتها الى حين اجتماعها * وتتولى 'ثنفيذ مقرراتها 
ومتابعة توصياتها وتقاريرها ومحاضرها ٠‏ 
)2 
'تقدم الامانة العامة تقارير كاملة عن أعمال 
اللجنة ونتائجها , للمكتب الدائم فى كل اجتساع » 
وللمؤتمر العام عند انعقاده ٠‏ 


اع 


تطبق أنظلمة الاتحاد الداخلية على اللجئة ٠‏ وفى 
كل حالة طارئة لم ينص عليها في هذا النظام ٠‏ 


قرارات وتوصيات الكتب (لدائم بالجزائر لم4 


لم20 


ذمى 


مؤتمر الحامين العرب الحادى عثر 


إن الكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب » 


بعد أن استمع الى اقتراحات الاستاذ نقيبمحامى 
العراق ٠‏ وبعد أن ناقش الظروف العربية الراهنة, 
يقرر : 


١‏ - عقد المؤتمر الحادى عشير لاتحاد المحامين 
العرب فى مدينئة بغداد عاصمة الجمهورية العراقية 
خلال شهر مارس ( آذار ) 191/٠‏ . 0" 


»؟ ب اتحديد جدول أعمال المؤتمر وجانه عسل 
الشكل التالى : 
() لجئة فلسطين 2 وتناقشس : 

٠ قضية فلسطين والقانون الدؤلى‎ -١ 


؟ - المقاومة الفلسطينية المسلحة وحق تقرير 
للصير ٠‏ 


(ب) لجنة قضايا الوطن العربى > وتناققش : 
١‏ الوحدة طريق النصر والتحرير 


"' '- حقوق والتزامات الدول والشعوب فى حالة 
الحرب ٠‏ 


(ج) لجنة الحريات العامة وخقوق الانسان » وتناقش 
١‏ الحريات العامة وسيادة القانون فى الوطن 
العربى * 


؟' ب حق الشعوب فى الحرية والاستقلال وتقرير 
الصير ٠‏ 
(د) لجئة تنسيق التشريع وتواجيهه فى البلاد 
العربية » وتناقش ؛ ل ١‏ : 
١‏ قانون المحاماة الموحد للبلاد العربية ٠‏ 
9" ب توحيد المصطلحات القانونية فى البسلاد 
العربية ٠‏ 
(ى) لجنة الاشتراكية » وتناقش :- 
١‏ تقييم التطبيق الاشتراكى فى الوطنالعربى 
؟ ‏ تكليف الامانة العامة باعداد التقارير اللازمة 
تكليف نقابة الجمهورية العربية المتحدة 
باعداد التقارير اللازمة لملجنة قضايا الوطن العربى 
تكليف نقابة السودان باعداد تقرير لجنئة 
الاشتراكية ٠‏ 
ه ‏ تكليف نقابة الاردن باعداد التقارير اللازمة 
للجنة الحريات العامة وحقوق الانسان ٠‏ 


 "‏ تكليف نقابة حمشق باعداد الستسنارش 
اللازمة للجنة تنسيق التشريع ونوحيده فى البلاد 


٠ العربية‎ 
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لدف 
الامور المالية للاتحاد 


ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب 

بعد أن اطلع على تقارير الامانة العامة المالية » 
وبعد أن إستمع الى كلمة السيد آمين صندوقاتحاد 
المحامين العرب : ل 

١‏ يقرر المصادقة على الميزانيه العمومية 
والحساب الختامى للاتحاد لعام 1174 كما ورد فى 
تقرير مراقب حسابات الاتحاد * 

2" - يقرر المصادقة على مشروع ميزانية الابرادات 
والمصروفات «القدرة للاتحاد العام ١19354‏ حسب 
الجدولين الموضحين لهما فى 'تقرير الامانة العامة ٠‏ 

9ب يشسكر النقابات الاعضاء التتى جددت 
اشتراكها السدوى ف ومالية الاتحاد ابتداء من عام 


4 كالتالل : 

١1 (‏ ) نقابة الجمهورية العربية المتحدة ‏ ثلائة 
آلاف جنيه ٠‏ 

(ب) نقابة الجمهورية العراقية ‏ الف دينار 
عراقى ٠‏ 


رج ) نقابة دمشق - ...؟ ليرة سورية 

( د ) نقابة الجزائر ب خمسماية جنيه 

ره ) نقابة اللاذقية ‏ ..35 ليرة سورية 

( و ) نقابة ليبيا ب ,56 جنيه استرلينى 

( ز) نقابة الدار البيضاء  ١60.‏ جنيه استرلينى 


( ح ) نقابة الكويت ب ..5؟ دولار 

( ط ) نقابة فلسطين ب ١.٠.‏ جئية مصرى 

(ى ) نونس -- "٠.‏ جنيه استر لينى 

5 - ,يقرر تكوين صندوق خاص فى الامانةالعامة 
ياسم ( صندوق الدفاع عن الفدائيين الفلسطينيين) 
فى البلاد الاجنبية والاراضى العربية المحتلة والتزام 
النقابات الاعضاء بتمويل هذا الصندوق مباشرة 
أى بواسطة التبرعات الحكومية والشعبية . ويسجل 
المكتب الدائم بالشكر الاكتتابات التالية : 

(1) نقابة العراق ‏ ..؟١‏ دينار عراقى 

(ب) نقابة الاددن ١١.٠.‏ ( دولار ), و53ه دينار 
ارد فى 

( ج ) نقابة الكويت ‏ ..؟١‏ دولار 

ه ) نقابة طرابلس لبئان >٠٠.‏ دولار 

( وى » اللجنة الشعبية لدعم العمل القدائي 
ومساندته بالامانة العامة لاتحاد المحامين العرب 
"٠.٠ (‏ جنيه مصرى ) 

( ذ ) نقابة الجمهورية العربية المتحدة بنصف 
كامل تكاليف الدفاع عن الفدائيين 

- نقابة الجزائر ١...‏ دولار أمريكى 

منظمة التحرير الفلسطينية ٠.٠‏ ديئار عراقى 


2", 


يقرر المكتب الدائم انتخاب الاستاذ عبد الرحمن 
اليوسفى عضو المكتب الدائم للاتحاد أمينا عاما 
مساعدا للشئثون الاوروية والدولية ٠‏ 

- يكلف المكتب الدائم الامانة العامة مواصلة 
السعى مع سائر المنظمات الجماهيرية وآلديمقراطية 
والنقابية والعمالية العربية من أجل التوصل الى 
١تفاق‏ يحقق عقد المؤتمر الشعبى العربى الموسع 
ومؤتمر الاتحادات والنقابات العربية » يضمنتوفير 
أوسع قاعدة جماهيرية ونضالية وتمثيلية لهذين 
المؤتمرين الهامين والهادفين الى تحقيق الوحصسدة 
الوطنية ووحدة «النشضال العربى ضد العدوان 
والآستعمار والامبريالية على الارض العربية ٠‏ 


يكلف الامانة بسراسة مشاريع قانون المحاماة 
الموحد للبلادالعربية التى طرحمت للبناقشة والتوصل 


الى مشروع واحد يضمن المبادىء والاهدآف العامة 
لمهنة المحاماة فى البلاد العربية ٠‏ 

يتوجه المكتبالدائم بالشكر والتقديرللجزائر 
شعبا وحكومة وحزبا على ما قدموه لهذا المكتب من 
وسائل الانعقاد واللمناقشة والنجاح ٠‏ 

يقدم المكتب الدائم الشكر والتقدير للنقابة 
الوطنية للمحامين الجزائريين ولنقيبها الاستاذ عمار 
بن التومى لكل ما قدموه من حسن استقبال وضياقة 
للاعضاء ولكل ما بذلوه من أجل عقد دورة المكتب 
بالجزائر وانجاح أعماله + 

يستجل اللمكتب. الدائم شكره اللاستاذ شفيق 
الرشيدات الامين العام على مجهوداثه فى الاعداد 
.لهذا المكتب وفى تحقيق أصداف اتحاد الحامين 
العرب القومية والمهنية ٠‏ 

الجزائر فى ! ابريل سْنة 1955 


ملك قصادالكالام 


الاقاد اللتحامين العترب اللتعمت د فلك 


١١ -8‏ تيبر 1419 سالخرطوم 
البيان العسام 


ينعقد المكتب الدائم لاتحساد المحامين العرب 
بالخرطوم » فى ظروف تعيش فيها أمتنا العربية 
أقسى ما شهدت فى تاريخها مرارة وضزاوة » ويمر 
وطننا العربى خلالها بأخطر وأدق مرحلة مزْمراحل 
معركته المميرية مع الصهيوئية والآستعمار والقوى 
المضادة لحركة التحرر العربية ٠٠‏ ولكنها فى الوقت 
نفسه © من أكثر هذه المراحل والظروف وضوحا 
فى الرؤيا أمام الجماهير , وأسرعها تطورا وايجابية 
على طريق المجابهة الحتمية » وانسبها مرحلة ومناننًا 
لتوحيد, الجهد وحشد الطاقات ٠‏ وآكثرها استعدادا 
وملامة لتحقيق وحدة الفودة العربية على طريق 
التحرر والاشتراكية والوحدة » وتحقيق وحسدة 
الكفاح العربى ضد' الصهيونية والامبريالية وصولا 
للنصر والتحرير * 

فللعالم الثالث على التوالى من أعوام العدوان 
والاحتلال والنكسة , لا تزال سلطات اسرائيل 
الفاية المحتلة » تجثم بكل قسوة وتحد وفظاعة , 
على ترابئا العربى العزيز ٠٠‏ تنتهك المقوق والقيم 
والمقدسات العربية » وتمارس ابشع جرائم القثئل 
والتعذيب وأاحط أنواع القهر والاضطهاد ضد 
اجوتبا سكان الارض “المحتلة ٠‏ ماضية بكل جرأة 
وتصميم فى تنفيذ .خططها التوسعية والاستعمارية, 
التفزيغ الإرضن من اصحابها وتجريد الوطن من 
معالمه وملامحه العربية » تمهيدا للتهويد الكسامل 
وابتلاع الارض العربية المحتلة ٠*٠‏ وضارية عرض 
الحائط بالقانون الدولى وكل أحكامه » وبالمتظمة 
الدولية وميثاقها وكل قراراتها » وبحقوق الانسان 


دكل مبادثها , وبآية مبادىه وقيم السانية أو 


دولية أو أخلاقية * 


والامم ٠‏ المنخدة صاحبة الاختصاص فى حماية 
'#خقوق الشعوب والامن والسلم الدوليين »والمسئولة 
عن ازالة العدوان وردع المعتدى ومعاقبته » عجزت 
ختى الآن ل أمام السيطرة الأمبريالية الامريكيسة 


على أجهزتها ‏ عن إزالة العدوان الصهيونى أو 
ادانته » أو حتى عن حماية حقوق الانسان العربى 
من الانتهاكات الاسراثيلية الفاشية فى الارض 
الحتلة .٠‏ 

ومجلس الامن الذى أصدر قرار وفف اطلاق 
النار وتبئى الل السياسى لازمة الشرق الاوسظ 2 
تخلى أمام النفوذ الامريكى عن مهمته ؛ وتنتكن 
لقراره وميثاقه وواجباته , وأحال قضيتنا على 
الدول الكبرى الاربع لتكون تنحث رحمةالامبريالية 
الامريكية وليظل حلها السياسى رهنا بموائقفة 
أمريكا وبريطانيا وف نطاق المخططاتالاستعمارية 
للمنطقة العربية ٠‏ 


والامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة 
الامريكية » التى فزضت اسرائثيل قاعدة عنسدوان 
واداة أشغال وتعطيل فى قلب الارض العربيعة ) 
والتى وقفت بكل امكانياتها مع العدوان الصهيونى 
على الارض العربية » تحاول الآن بشتى الطرق 
والاساليب وبمختلف الوسائل والادوات والاسلحة» 
تحويل النصر العسكرى الرخيص الى نصر سسياسى 
وقومى ضد الامة العربية » واستغلال محاولات 
والسلالم المتعثرة؛ المشبوهة لفرض الاستسلام على 
«لدول والشعوب العربية ٠٠‏ وتسعى بسكل 
هستترى مجنون عسكريا وسياسيا ودوليا » الىارغام 
أمتئا على التسليم بشرعية الاستعمار الصهيونى 
لفلسطين ء والاعتراف بالكيان الاسرائيق العدوانى 
على الارض العزبية المجتلة » وبالحدود المناسنة 
الآمنة والحقوق الدولية الكاملة لهذا الكيان فىقلب 
الامة والارض والمياه العربية ٠٠‏ مستهدفة من وراء”' 
ذلك كله , ضرب الثورة آلعربية واجهاض كل 
امكانيات التحرر والتقدم والوحدة فى الامةالعربية, 
وتصفية القضية الفلسطينية » واقامة اسرائيل 
الكتْرى من الفراث الى النيل © واعادة أمتنا ووظننا 
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. من جديد الى مناطق النفوذ والتخلف والاستغلال» 
والى عجلة الامبريالية والاحلاف الاستعمارية ٠‏ 

بل لقد ذهبت الامبريالية الامريكية فى تنفيل 
مخططها العدائى الخطير ضد الامة العربية 6 الىأبعد 
من حدود السعى المتستر وراء الامع المتحدة 
والعلاقات الدولية ٠‏ وتجاوزت محاولائها لاخضاع 
الامة العربية واستسلامها مرحلة تسخير اداتها 
اسرائيل » الى الاشتراك الرسمى والفعلى والعلئى » 
عسكريا وسياسيا ودوليا وفى كل المجالات 2 فى 
الصراع العربى الصهيونى وفى الحرب الدائرة فى 
الشرق الارسط » ضد الدول العربية والى جانب 
اسرائيل المعتدية والمحتلة ٠٠‏ حتى لقد أصبحآلآن 
كل ما رددته الجماهير العربية مئدٌ العدوانث »حول 
عجن الامم المتحدة عن ردع اسرائثيل أو ازالة آثار 
العدوان أو تحقيق السلام على الارض العربية » 
وحول التواطؤ الامريكى والبريطائى مع العدوان 
الصهيونى وأطماعه وأهدالله فى الوطن العربى »2 
حقيقة مسلما بها » لا فى المنطقة العربية فحسبء 
ولكن فى معظم انحاء العالم ٠‏ كما أصبح الششعار 
الذى خطه الفدائيون العرب بدماثهم منذ قرأر وقف 
اطلاق الئار » عن فشل الخحلول السلمية » وعن 
ختمية المقاومة والكفاح العربى المسالح الشسامل 
كسبيل أوحد لمجابهة العدوان وكوسيلة وحيدة 
أمام العرب لتحقيق النصر والتحرير © هو العقيدة 
والدسسستور لكل عربى مؤمن بالوطن والحرية 
والكرامة » ولكل حكومة عربية تمثل شعبها وتعبر 
غن ايمانه وارادته » وتخلص لشرفه وحقوقه , 
ونؤمن بوحدة الحياة والهدف والمصين ٠‏ 


' ويجتمع اللحامون العرب بالخرطوم كذلك 2 فى 
ظروف عربية أكثر تغهما لهذا الواقم المرير » 
واكثر 'نطورا فى تقدير.خطورة المعركة معالصهيونية 
والامبريالية » وأكثر فرصا لتحقيق وحدة العمل 
والكفاح ضد الخطر المشترك الداهم * 

فعلى الرغم من خطورة الوضع الاسرائيل والدولى 
على قضيتنا » ؤعلى الرغم من مرارة آلوضع العربى 
وتناقضاته وتعقيداته ازاء هذه الخطورة'2, فقلد 
حدثت مؤخرا تطورات ايجابية » عربية ودولية » 
سيكون لها حتما آثر واضح على مسيرة المعركة 
والواجهة العربية مع الصهيوئية والامبريالية 
والرجعية والقوى المضادة لحركة التحرر العربية ٠‏ 


فتفجر الثورة العربية الاشتراكية فى السودان 


وليبيا » لم يكن منعطفا تاريخيا بآرزا فى الوضع 
العربى العام وفى مسيرة المعركة والمواجهة العربية 


فحسب 4 بل كان أيضا تعديلا لموازين القوىالعربية 
والدولية فى الشرق الاوسط » وتغييرا اأساسسيا 
فى ساحات معركة أمتنا مع الصسهيوئية ومع 
الامبريالية الامريكية والبريطائية » وسلاحا جديدا 
من أسلحتنا فى معركة الطرية والاشتراكئية 
والوحدة *٠‏ 


وانتصار الثورة فى السودان وليبيا . مع 
محتواها العربى التقدمى على المصعيد الداخلى ٠,‏ 
ومعاداتها للاستعمار والامبريالية والصهيونية عل/ 
الصعيد الدولى ٠‏ والتحامها الفكرى والنضاللى 
والمصيرى مع قاعدة الثورة العربية فى القاهرة ومع 
الثورة الفلسطينية والعمل الفدائى , تشكل فى 
المرحلة الراهنة ضربة عنيفة لاحلام الصهيونية 
وضربة أعنف المخططات الامبريالية الانجلو أمريكية 
وقواعدها العسكرية ومراكزها العدوانية فى منظقة 
الشرق الاوسط العربية ٠٠‏ وهى بائتمائها لجبهة 
الشعوب المتحررة والمكافحة من أجل التحور »تكو 
على الصعيده الدولى انتصارا رائعا لحركة التحرر 
العالمية » وقوة اساسية وفمالة للنضال الانسائى 
المشترك ضد الاستعمار فالاعبريالية والصهيونية 
والعنصرية ٠‏ 


وتعاظم الثورة الفلسطينية ورسوخها فى أعماق 
الجماهير » وتمركزما القوى المتصاعد فى الصعيدين 
العربى والدولى , وتصاعد كفاحها ضد الصهيونية 
ومصالح الامبريالية » يشكل تطور) هاما واساسيا 
فى مسيرة المعركة والمواجهة العربية ٠‏ ويؤمنالئواة 
الحية لالتقاء الثوراث العربية » وآلطليعة الواعية 
المؤمئة للكفاج العربى المثسترك من آجل النصر 
والتحرير * 


ونجاح الجمهورية العربية بقيادة الرئيس غبد 
الناصر فى اعادة بناء قواتهًا المسلحة وجبهتها 
الداخلية » غير تغييرا أساسيا فه. موازين القوىي 
العسكرية والسياسية على جبهة المواجهة معاسرائيل 
والامبريالية ٠‏ وبدل تبديلا واضحا من أساليب 
مواجهتنا العربية للعدوان الصهيوئى والتحديات 
الامبريالية ٠‏ وفتح الابواب واسعة أمام كل القوى 
العربية لاعادة النظر فى الموقف العربى العام وفى 
أسطورة التفوق الاسرائيل المزعوم ٠‏ 


وخطاب الرئيس عبد الناصر فى افتتاح مجلس 
الامة بالقاهرة » كانحكما بالاعدامعلى كلسياسات 
اليأس والتردد والاستسلام أمام العدوانالصهيونى 
والتحديات الامريكية وكان ميثاقا عربيا عاما ونداء 


كرارقت وتوصيات الكتب الدائم باكرظوم 8 
عي ا ا ا ا ا ا 


ثوريا واضحا » عبر عن ارادة الامة العربيةالاجماعية 
بالرفض القاطع للهزيمة والاستسلام ٠‏ وبالمقاومة 
الضارية للعدوان والاحتلال » وبالدعوة الصادقة 
المخلصة الى وحدة عربية حقيقية ) فى الملشد 
والطاقات 2 وقى الجيوش والقيادة وفى الخطلة 
والمواجهة والمعركة » تحقيقا للقوة ووصولا الىالنصر 
فى معركة الوجود والتحرير ٠‏ 


واقتناع الاحرار فى العالم بعدالة قضيتنا 
ومشروعية مقاومتنا وعدوانية اسرائيل » ووقوف 
المعسكر الاشتراكى وعلى رأسه الاتحاد السوفيتى الى 
جانب حقنا المنتهك ودعمه لكقاحنا المشروع ضد 
العدوان والاحتلال » حطمت الكثير من المواجن 
والسدود التى اقامتها الامبريالية والصهيونية بين 
قضيتنا العادلة وتأييد الرأى العآم العالمى *وأعطت 
معركتنا الكثير من التأبيد الاغلامى والسياسى على 
الصعيد الدولل » والكثير من الدعم المادى والفنى عق 
صعيد مواجهتنا مع العدوان الصهيونى والتحديات 
الامريكية * 


ولكن على الرغم من كل هذه التطورات الايجابية 
على صعيد المعركة والمواجهة العربية » وعلى الرغم 
من نزايد الاخطار الصهيونية على عروبة الارض 
المحتلة وتصاعد التآمر الامبريالى على قضيتتا 
والتحدى الامريكى الخطير لحقوق أمتنا وسلامة 
وطنئا » فان الكثير من الاوضاع العربية العامة لا 
تزال على ما هى عليه » من تهاتر وغفرقة على الصعيد 
العربى » ومن تناقض وعدم ثقة بين الحسكام 
والجماهير » ومن اعتماد على الحل السلمى لتحرير 
الارض والشعب وازالة آثار العدوان ٠‏ * 


ان المكتبالدائم لاتحاد المحامينالعرب الذى أدرك 
دائما وبكل الوعى والمسئولية » مخطط الامبريالية 
الشامل ضد الوطن العربى ووحدته ومركزه 
وثرواته » والذى رأى دائما فى العدوان الصهيونى 
على الارض العربية ذروة الثورة المضادة للاهداف 


العربية التقسية » يؤكد للش عوب والحكومات 
العربية بأن : 'نصفية القضية الفلسطيئية لمصالح 


اسرائيل , وضرب حركة التحرر العربية »وتكريس 
التجزئة والتخلف فى الوطن العربى » واستعمار 
الارض العربية » هى الاعداف النهائية للعدوان 
الصهيونى والمخططات الامريكية ٠‏ فمن الخطأ فى 
التصور ومن الخطر فى التقدير » مجرد تفكير أى 
فربى أو أية حكومة عربية بجدية المساعىالسلمية 
لازالة آثمار العدوان » أو بامكانية التحرير عنطريق 
الام المتحدة أم بواسطة الدول الامسريالية + 


والمحامون العرب الذين حذروا دائما من 
المؤامرات الصهيونيةوالامبرياليه » الهادفةباستمرار 
لاستغلالالاحتلال الاسرائيلمن أجل فرض الاستسلام 
على أمتنا تبت ستار الامم المتحدة وشسعارات 
السلام الخادعة , يؤكدون اليوم فى السوذان من 
جديد : بأن ازالة العدوان واجتثاث الاحتلال 
وتحرير الوطن السليب قلسطيل » لايمكن أن تتم 
ونتحقق الا بالكفاح العربى المسلح الشاملوالمستمر 
والا على الارض العربية وبالقوة العربية وبالتعاون 
مع. كل قوى الحرية والتقدم فى العالم ٠٠‏ وآن 
خوض معركة التحرير حتى النهاية » هو الطريق 
الوحيد لتحرير الارض والكرامة وانقاذ الشعب 
والمقدسات ٠‏ وهو الواجب الحتمى المفروض على 
الامة العربية جمعاء شعوبا وجماهير ٠‏ لا يعفيها 
منه قرار دولى عاجن ٠‏ ولا محاولات سلمية خادعة, 
ولا أية اعذار عسكرية أو اقتصادية أى سياسية 


واتحاد المحامين العرب ٠‏ الذى يؤمن ايمسانا 
راسخا بأصالة آأمته ونضاليتها وقدراتها الهائلنة 
وطاقاتها الكبيرة » والذى أدرك دائثما أن معركتها 
مع اسرائيل جزء لا يتجز؟ من معركة الشعوب 
مع الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية 
يثق كل الثقة بأن هذه الطاقات والامكانيسسات 
العربية ») اذا ما وضعت فى مواضعها الصحيحة , 
قادرة بالتعاون المخلص البناء مع حركة التحرز 
العالمية وفى نطاق وحدة النضال الانسانى المشسترك 
على تحقيق النصر ضد الصهيوئية العدوانية 
العنصرية ٠‏ وعلٍ. الحاق .الهزيمة بالامبريالية بوكبل 
أعوانها ومخططاتها الاستعمارية ٠‏ 


والمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب » الذىويرى 
فى دعوة الرئيس عبد الناصر المخلصة لاجتماع قمة 


٠‏ عربى جدديد تحركا ايجابيا ماما وضروريا فى هذه 


المرحلة » يرى من واجبه أن يؤكد للرؤساء والملوك: 


١‏ ان الجماهير العربية » صاحبة الحقوالمصلحة 
والمصير فى المعركة المفروضبة عليها من قبل * 
الصهيونية والامبريالية ٠‏ ترفض رفضا قاطعا أئ 
اعتراف بالكيان الصهيونى فى فلسطين »2 أو بآية 
مكاسب أو حقوق لاسرائيل فى أية بقعة عربيسسة 
نتيجة للعدوان والاحتلال .٠‏ .5 

؟ ‏ وان على كل الدول العربية أن تؤمن نيلا 
آمنت يه شعوبها , من أن ما يسمى بالحل السلمس 
ومياحثات الدولالكبرىوقراد مجلس الامن ووساظة 
يارنج > » ليست كلها الا وسسسبائل ومحياولام 


ل ٠‏ للد التاسع ‏ الستة بج 


امبريالية ٠‏ تقودها الولايات المتحدة الامريكية 
وبريطانيا من آجل منح الوقت لاسرائيل ٠‏ نتتييت 
الاحتلال وتصفية المواطنين وتهويد الارض المحتلة 
والاعداد لجولة عدوان واحتلال وتوسع جديدة ,2 
وصولا بالمخططب الامبريالى الصهيوني الى أهدافه 
المرسسومة ضد الوطن العربى وحركة التحرر 
العربية ٠‏ 

 "“‏ وان معركتنا المفروضة مع الصهيونيسة 
والامبريالية بزعامة أمريكا » لم تعد تتحملالمناورات 
والمساومات والشعارات المجردة ٠‏ بل ان المواجهة 
العسكرية وكفاح التخرير الشامل هما وحدهمسا 
سبيل أمتئا ودولها وجماهيرها لصد الغزو والعدوان 
والقضاء على الاحتلال وتحرير الارض والشسسعب 
والقيم والمقدسات من دس الغزاة وانتهسساك 
اللمغتصبين * 0. 

وان على دولنا وملوكها ورؤسسائها أن 
يؤمنوا سا لا يقبل الجدل والنقاش »© بأن الطريق 
الذى خطه الغدائيون بدمائهم لمواجهة المسسدوان 
والا<تبلال وسلكوه سبيلا للمقاومة والتحرير » مهمو 
الطريق القومى الصحيح الذى تؤمن به الجمساهيز 
العربية فى طول الوطن العربى وعرضه , وتتبناه, 
وتدعمة » وتلتحم معه » وتحكم على وطنية كل فرد 
وهيئة ة ودولة بمدى العلاقة مع مسيرته والتجاوب 
مع _حريته ودعمة وأهداقه ٠‏ 


وان الثورة الفلسطينية » بمبادثئها وكفاحها 
وأهدافها » هى الاطار العربى والدولى والنضالى 
والسياسى , لاى حل لقضية فلسطين » ولاى شكل 
من اشكال شوية مشكلة الشرق الاوسط على أىمن 
المعيدين العربى والدولى * 

ه : ان على دولنا أن تؤمن » وبعد عامين و نصف 
على البسة والاحتلال ٠‏ يأنه.قد آن الاوان لترجمة 
شعارات : العمل العربى الموحد » والوجبيدة 
العسكرية , والوحدة العربية » ودعم العمل الفدائى 
الى حقائق قومية ونضالية وتحررية عملية ,تحسها 
الجناهين وثتلنس جديثها » وترى فعاليتها على ضعيد 
المعركة .المصيرية والمواجهة الحتمية ٠:‏ 


5 وان المبادرة المخلصة والسريعة الى تحقيق 
وحدة الجيوش والسلاح 2 ووحدة الخطة والقيادة 
وآلراية » ووحدة المعراده والطاقات والامكانيات ,2 
لكل الدول العربية 2 وفى خدمة جبهتى المعركسة 
الغربية والشرقة 2 هى مطلب الجماهير العاجل , 
وهى معيارها لجدية المواقف والشعارات ٠‏ وهى 
التى ستحقق »2 فى تقديرها وايمانها » امسستخدام 
القوة العربية الذاتية فى موضعها القومىالصحيح » 
وتوفير السلاح الحقيقى للمعركة والمواجهة والنصر 
والتجرير ٠‏ 

٠‏ وان على حكوماتنا أن تو من , بأن الثقة 
بالشعب واحترام حقوقه الافسائية والوطنية 
والقانونية » والاعتماد على الجمامير كقوة أساسية 
وفعالة من قوى معركة المصير والوجود . وحشصد 
طاقاتها وتجنيد كفاءاتها » على أسس الثقةوالمصلحة 
والمشاركة الوطنية » هى متطابات اساسية لتحقيق 
الوحدة الوطئية فى الداخل ©» وتوفير الارضسية 
الصلبة للوحدة العربية » واستخدام القوة العربية 
الهائلة والمبعثرة لغايات الصمود والمجابهة ولمتطلبات 
المعركة والتحرين » 


والمحامون العرب الذين وعوا طبيعة مع ركةامتهم 
الضارية مع الاستعمار والصهيونيية والرجعية 
والقوى المضادة » يؤمئونء بأن 'تصاعد هذه المعركة, 
فى هذه الظروف الدولية والعربية الصعبة » قد 
فرضت على الشعب العربى وعلى طلائعه الثورية » 
الشعبية والحاكمة » بشكل مخصوص ؛ أثق ل التبعات 
النضالية وأخطر الواجبات القومية والتاريخية ٠‏ 

فعلى هذه الطلائع أن تبادر فورا الى الاخضطلاع 
بتحمل مسئولياتها الثورية والقومية والتاريخية 
على الصعيدين الشعيبى والرسمى وعلى كل الارض 
العربية ‏ وعليها أن تدرك أن الوصول الى وحدة” 
كل القوى التقدمية فى مواجهة الصشكهيونية 
والامبريالية هو الان واجب نضالى وضرورة وطنية٠‏ 
وان الوحدة العسكرية والسياسية والاقتصاديةبين 
الدول العربية الثورية » هى أقل ما تمليه الشفورة 
العربية ذاتها وأيسس ما تفرضسه نُطّورة المعركة 


"ومتطلبات. المواجهة وواجبات النضال والتحرسسر 


ارات وتوصصيات للكتب النائم بالكرظوم 1 


القزارات والتوصيات 


وانطلاقا من هذه الحقائق القومية ٠‏ فان المكتب 
الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد فى الفترة من 
)١١-4(‏ نوفمبر ‏ تشرين الثانى - 1939 - 


(اولا» 


بالخرطوم عاصمة جمهورية السودان الديمقراطية ٠‏ 
بعد أن ناقثشى جدول أعماله ء يعلن القرارات 
والتوصيات التالية ٠‏ 


حول ال معركة والمواجهة 


200 


(1) يعلن المكتب الداثم لاتحاد المحامين العرب 
فشبل الامم المتحدة ومجلس الامن وهيشة الدول 
الكبرى , بعد عامين ونصف من العدوانوالاحتلال» 
عن تحقيق أى خطوة على طريق السلام العادل فى 
المنطقة العربية ٠‏ 

(ب) ويسجل عجز هذه الهيئات الفاضح عسن 
تحمل مسئولياتها الدولية » أو حمايةحقوقالشعوب 
الاماسية , أو تنفيذ قرارات الامم المئحدة ٠‏ 

(ج) ويدين الامبريالية العالمية بزعامة الولايات 
المتحدة وتابعتها بريطائيا' » بتأيسمد العدوان 
الصهيونى على «لامة العربية , وانتهاك ميثفاق 
المنظمة الدولية ٠‏ ومعاداة الشعوب والتآمر علّالاهن 
والسلم الدوليين ٠‏ 1 1 


زديك 


(1) يؤكد المكتب الدائم رفض الامة العربية 
الفاطع لكل الحلول الاستسلامية المطروحة بديلا عن 
تحرير فلسطيل * 


(ب) ويدين كل محاولة أو مسسعى أو قرار». 


للامتراف الصريح أو الضمنى بالوجود الصهيونى 
الاستعماري. فى فلسطين ٠‏ أو بأية مكاسب أو حقوق 
اسرائيلية فى أية أرضٌ عربية ٠‏ 


ر؟), 


يعلن المكئب الدائم بان المجابهة- العسنكرية - 


والكفاح 'العربى المسلح الشامل > على الملستويين 


الشعبى والرسمى ٠‏ وخاصة بعد سسقوط الحلول ' 


السلميةوتآمر الامبريالية الانجلو أمريكيةمعالعدوان 
'والصهيونى وأهدافه ٠‏ التؤسعية واجزاءاته التهديدية 
قد أصبحا. فى هذه المرحلة الحاسمة » هما الره 


الوحيد على العدوان والاحتلال ٠‏ وهما السبيل 
الاوحد أمام العرب جميعا » حكومات وشنعوبا »لازاله 
آثار العدوان وتحرير الارض والشعب والمقدسات ٠‏ 


2): 


(1) يطالب المكتب اندائم الدول العربيية 
جمعاء بالمبادرة الى تحمل مسئولياتا القومية الملحة 
والصارخة , ومواجهة العدوان والاحتلال بقرات 
عربية موحدة ٠‏ قوامها كل الجيوش العربية ؛ 
وسلاحها وكل الامكانيات والطاقات العسكرية 
والاقتصادية والبشرية فى الاقطار العربية ٠‏ 8 

١ب‏ ويؤكد_ المكتب الدائم تساوى وتلاحم 

مسئولية كل الدول العربية فى المشرق والمغربازاء 

معركة الوجود والمصير مع الصهيونية والامبريالية غ 
0ه 

إيؤيد المكتب دعهوة' الرئيس عبد الناصر الى 
مؤتمر قمة عربى عاجللواجهة الاخطار والتحديات ؛ 
وتحديد الادوار والمسثوليات » واجراء عمليسة , 
الفرز التاريخية فى هلله المرحلة الهاسمة والخطي” 
من ناريخ الامة العربية ٠‏ 

.)5( 


ويحيى الثورة العربية الاشتراكية فى السودان 
وليبيا ٠”‏ ديق كد دورها. الطلائعى فى التنضال العربى 
لاشترك.من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة 
وضد الاستعمار والصهيونية » ومن آجل معركة 
المصير مع العدوان والاحتلال ٠‏ 

(ب) . ويطالبهما بتحقيق لقاء عاجل للشسودات 
العربية ٠‏ وتحقيق حد من التعاون: والوحدة 
العسكرية والاقتصادية والسياسية , بين النظم 
الغقسمية تسهيدا لتحقيق الوحدة العربية * 


لكك ف تامع - للسئة ,46 


( ثانيا )» 
حول الاشتراك الامريكى والبريطانى مع العندان الصهموني د الامة العربية 


ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ٠‏ الذى 
يرى فى التصريحات الامريكية الاخيرة وفىاشتراك 
الرعايا الامريكان مع القوات الاسرائيلية العدوة 
والمحتلة » اشتراكا أمريكيا رسميا قى حربالشرق 
الاوسط ضد الدول العربية والى جانب اسرائيل 
وانتهاكا فاضحا لميثاق الامم المنحدة والقانونآلدولى 
والحقوق العربية » والذى يرى فى تزويد أمريكا 
وبريطائيا اسرائيل بالطائرات والدبابات قى همدذْآ 
الظرف بالذات ٠‏ قمة العداء السافر والتحدى 
المكشوف لجميعالدول العربيةولكل الحقوقؤإلاهداف 
المشروغة للجماهير العربية » وذروة التواطوؤٌ الانجلو 
أمريكى مع العدوان الصهيوئى وأطماعه' التوسعية 
فى الارض العربية » وضد حركة التحرر العربية 
والثورة الفلسطيئية والرأى العام والسلام العالمى* 
009ظ 
يطالب الدول العربية فى المشرق والمغرب باتخاذ 
اجراء رادع وحاسنم ضد الولايات المتحدة 
وبريطانيا » يتناسب مع حجم عدائهما وتخديهما 
للمصالح العربية » ويتساوى مع الاخطار المحتملة 
على النضال العربى نتيجة لهذا التواطؤ الصهيونى 
الانجلوامريكى الخطير * 
")2 
ويطالب الجماهير العربية والدول العربية 
بوضع أمريكا وبريطانيا فى رأس قائمة الاعداء فى 
اللعر نه انصيريه إنتى يحوسها شعينا من اجن 
انوجود والتحرير * 
")2 
وتطبيقا بحق ادم حالشروع عن النفس والشعب 
والوطن 2 يطالب الجمسباهير العربيه والمنظمات 
افدائيه باستهداف هذه الدول ومصالحها وقواعذها 
'نماما كما تستهديف أمصألح أوقواعد اشراثيئل 
امعتيدية على شعبنا والمحتله لارضنا العربيه' ٠‏ ' 
40 
. يدعو المكتب الدائم كل الدول العربية الى 
تحديد علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية 
مع «الدول الاجنبية على أساس مواقفها من المعرانه 
المصيرية مع الصههيونية ومن الحق العربى في 
فلسطين ومن علاقاتها مم سسلطات اسرائيل 
العدوانية + 
1 (ه) ١‏ 
يناشسد جميع القوى التقدمية والمعسادية 
للاستعمار والامبريالية واللمكافحة من أجل التحرد 
والسلام » فضح التواطق الأنجلق آم يكى الاسرائيل 
ضد الشعوب العربية وضد السسسلام فى الشرق 
د 
ويهيب بها أن تناضسل يكل وسائلها المسوفرة 


ط مؤامرة تسليح اسرائيل تحت شسعارات 
9 الكاذبة ٠٠‏ وان تسكافح لحماية الانسان 
وحضارة الانسان من اخطار الاسلحة الانجلو 
أمريكى القتاكة , التى تستعملها اسرائيل يومييا 
ضد القرى والمدن والمزارع والمدئيين واللاجئين فئ 
منطقة الشرق الاوسط العربية ٠‏ 

)2 
يطالب كل الدول العربية بسرعة العمل على 
تصفية كل القواعد العسكرية الاجنبية على الارض 
العربية ومقاطعة كل الدول المساندة لاسرائيل 
تجاريا وثقافيا واقتصاديا وسحب الودائع 
والاسبتثمارات العربية من بنوك هده الدول 
الاستعمارية ٠‏ 
0) 
يشيد المكتب الدائم بيمبادرة جمهورية ليبيا 
العربية الى تصفية القواعد العسكرية الامريكية 
والبريطانية على الارض الليبية » ويعتبرها خطوة 
أساسية من خطوات التحرر العتشربى الكامل من 
النفوذ والمصالح الامبريالية ٠ ٠‏ 
لت 
50 المكتب حق العراق القسومى والقانونى 
والتاريخى فى شط العرب ٠»‏ ويعتبي اثارة شساءه 
ايران لهدا الموضوع وقى هذا. الظرف. بالذاث جزم 
من مخططات الأمبرياليه للضغط على حر له انتحرير' 
العربية لصالح الاستعمار والصهيونيه والرجعيه ٠‏ 
0 
يدعو المكتب الدائم حسكومة الاردن الى سرعة 


. تسسليح جيشها وقواتها ' المسلحة من للاصادر 


الاشترا ئية » ردا على التآمر الانجلؤأمريكى مسع 
اسرائيل » وتوحيدا لتسليح الجيوش العزبيه , 
واستعدادا للمجابهة والتحرر ٠‏ 
ابلق 
يؤيد المكتب الدائم كفاح ش عب ارتريا 
وحركة تحرير ارتيريا فى كفاحهما العادلوالمشروع 
من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير ٠٠‏ 
ويعلن استئكاره لسياسة البطش والاض طيهاة 
التى تطبقها أثيوبيا ضسد المناضاين الاريتريين 
ويؤكد تضامنه مع تضسالكهم المشرف وآهدافه 
0؟١)‏ 


يحيئ ال مكتب: ٠‏ الدام الدول والشعوب الاشثر 


. وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى وشعوبه على 0 


المثشرف الى جانب لق العربى ومساندتهم الفعالة 
للدول والشسعوب العربهة * 


قركدات وتوصسيات_الكتب '“الفاقم؟ باكركوم م 


( الثا) 


حول العمل الفدائى والثورة الفلسطينية والصوود فى الارض الحتسسلة 


ايمانا من المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب » 
بأن الثورة الفلسطينية المسلحة ضد الاستعمار 
الصهيو نى فى فلسطين والاحتلال الاسرائيل للارض 
العربية » عى تعبير صادقأمين عن ارادة آلامةالعربية 
وكل جماهيرها فى أسلوب المواجهة وكفاحالتحرير 
وهى نواة حيةمتطورة للثورة العامة وحربالتحريرة 


وطليعة واعية مؤمنة ومنظمة للكفاح العربىالمشترك , 


ضد الصهيونية والامبريالية ٠‏ 
)2 


إيؤكد المكتب الدائم تأييده ودعمه والتحامه 
مع العمل الفدائى الفلسطينى , ويعلن تضاامنه 
المطلق مع الثورة الفلسطينية وأهدافها العاذلة 
والمشروعة ٠‏ 


- ويدعو كل: الجماهير العربية الى مساندتهيا 
عاديا ومعنويا والالتفاف حولها والالتحام معكفاحها 
0 : 


,)52 


؟ويدعو كل الحكومات العربية القفورة 
الفلسطيئية ومساندتها ٠‏ وتأمين حرية. وسسلامة 
العمل الفدائىعلى كل ,أرض عر بية ٠‏ ويطالبهابالعمل 
على سليح الثورة الفلسطيئية وتصعيدما بكل 
الوسائل العسكرية والمدنية والسياسية »وبالامتناع 
عن التسخل فى شئونها الخاصة أو محاولة احتوائها 
أو السيطرة على مقدراتها ٠‏ 


20 


ويطالب الدول العربية والمنظمات الشسعبية 
بتقديم عون عربى مالى » محدد ومستمر ٠‏ للشورة 
الفلسطيئية عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية 
والصندوق القومى الفلسطينى ٠‏ 


الفدائى أو ملاحقة الغدائيين أو توقيفهم أو اعاقسة 


50 
ويشسجب 'المكتب كل مخاولة. لضزب العمنل 
تحركهم على امتداد الوطن العربئى بشكل عام' وفى 
أى قطر عربى مجاور للارض' المحتلة وسنسلطات 
اسرائيل بسكل خاص ٠‏ 


ليق 


ويدعو المكتتب جامعة الدول العربية الى وضع 
مكاتيها فى البلدان الاجنبية فى خدمة القضية 
الفلسطينيةوالعمل الفدائى » وتمكين حركة المقاومة 
الفلسطينية من الاستفادة من هذه المكائب كبقار 
لممثليها ومراكز لنشاطاتها المختلفة ٠‏ 


رى 
يحيى المكتب المنظمات الفداثية » ويناشندها 


المزيد من الجهد والحوار » من "أجل :مزيد منالوحدة 
والالتحام والتصعيد * 
٠‏ 00 
يؤيد المكتب منظمة التحرير الفلسسطينية 
وقيادة الكفاح المسلح » صورة شرعية للكيسان 
العربى الفلسطينى , واطارا لوحدة كل الثوار 
الفلسطيئيين ٠.٠‏ ويطالب الحكومات العربية يايفاء 


التزاماتها المالية للمنظمةولجيش التحرير الفلسطينى 
2)00 

يدعو المكتب الدائم الامانة العامة للاتحساد 
ومنظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد الدولىلنقايات 
العمال العرب وكافة الاتحادات والمنظمات العربية 
المهنية الاخرى ٠‏ الى العمل على انشاء صندوقعربى 
خاص دلعم صمود كافة قطاعات اشيعب العاملة 
فى الارض المحتلة وضمان مشساركتهم الفعالة فى 
المقاومة السلبية والمسلحة للاحتلال ٠٠٠‏ على أن 
يععمسد فى تمويله على معونات كافة الدول 


5 


والمؤسبسات العربية وعلى تبرعات المواطنين بصورة 
عامة » وعلى مساهممة الحكومات العربية المنتجة 
للبترول بشكل مخصوص * 
للك 
يدعو المكتب الحكومة الاردنية وكل الحكومات 
العربية الاخرى ©» لبخث الوسآئل والاجراءات 
الفعالة لاحبياط المخطط الصهيونى الهادف الىتفريم 
الارض المحتلة من سكائها العرب شكل عام ومن 
٠.‏ المناضليل والنقابيين والقياديين بشكل مخصوص*٠‏ 


( يابعا ) 


العدد التاسع - السنة بيع . , 


يحيى المكتب الدائم الزملاء المحامين والقضاة فى 
الضفة الغربية ويسجل اعتزازه بمقاومتهم المشرفة؟ 
للعدوان والاحتلال وبصورة خاصة مقاطعتهم لكافة 
المحاكم بمافيها محاكمالاحتلال العسكرية , استنكارا 
لقرار السلطات المحتلة بنقل المحاكم الاردنية من 
القدس الى رام الله ن جهة ,. فى مساهمة المقاومة 
السلبية للاحتلال من جهة أخرى »© ويدعو الفشة 
القليلة من المحامين والقضاة الخارجين على هذا القرار. 
بالرجوع عن موقفهم المتخاذل والانسجام مع ارادة 
اخوانهم المحامين والقضاة ٠‏ 


الجرائم الاسراثيلية فى الارض المحتلة 


ان المكتب الدائم , بعد أن ناقش جرائمالقتل 
وجراثم الاعتقال والتعذيب وجرائم التهجير ونسف 
'القرئ والمنازل' التى اقترفتها |سرائيل ضدالمدنيين 
والمقاومين فى الارض المحتلة » وجرائم الابعاد 
والاضطهاد السياسى والعنصرى ضد المنظمات 
والنقابات العربية وقادتها فى الارض المحتلة » فى 
ضوء القوانين والاعراف الدولية التى تحكم حقوق 
الانسان وحقوق الشسعوب فى حاللات الحرب 
والتزاعات المسلحة ٠‏ 


21١0 
يعلن للرأى العام العالمى انتهاك سسلطات‎ 
اسراثيل المستمر لمبادىء الاعلان العالمى لقوق‎ 
واتفاقيات‎ ١1101 الانسان واتفاقية لاهاى لعام‎ 
٠ 19549 جنيف لعام‎ 


25220 
ويؤكد أنها تمارس منذ الاحتلال وحتى الآن 
كل أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسسانية 
وجرائم السلام ٠‏ المحددة فى الاحكام الدولية 
الستحدثة فى محكمة نورمبرج الدولية ٠‏ 
)2 
ويعتبر سططات اسرائيل النازية فى الارض 
المحئلة مجرمة حرب * 
2»50 
ويطالب الرأى العام العالمى والامم المتحدة 
والمنظمات الحقوقية وكل قوى آالحرية والتقدم 
والسلام والقوى المعادية للاستعمار والفاشسسية 
والعنصرية , بفضح جرائم اسرائيل وادانتهاء 
والوقوف الى جانب الكفاح العربى العادل ضد هذه 
الجرائم' بكل وسائل التأييد الممكنة ٠‏ 


قركدات وتوصنيات” للكتب الذائم باحرظوم 00 


( خامسا )» 


حول الحريات العامة وسيادة القانون فى الاقطارالعربية 


ان المكتب الدائم » ايمانا منه بأن احترام كل 
الحكومات العربية لقوق المواطن العربى الانسانية 
والوطنية والقانونية » وصيانة كرامته ومعاملته فى 
كل الحالات فى حدود هذه الحقوق » هى مبداً 
أساسى من مبادىء الانسانية وشرط واجبالاحترام 
لقيام المجتمع العربى التقدمى المنشود ٠‏ 


وادراكا منه » بأن حرية الالنسان العربى ممى 


المنطلق الصحيح لتحرير الارض العربية ودحر 
الاستعمار والصيونية * 


وبعد أن ناقش موضوع الحريات العامة وسيادة 
القانون فى الوطن العربى * : 


)2 
يالب الحكومات العربية بغرورة مراعاة 
تطبيق قرارات وتوصيات اتحاد المحامين, العرب 
المتكررة » بشأن احترام حرية الانسان العربى 
وكرامته وحقوقه . فى حياته الخاصة والوطنية 2 
وعند الاعتقال والاتهام والمحاكمة ٠‏ 


2)" 


ويوصى كل الدول العربية بهدم اللجوء الى 
اعتقال المواطئين أو توقيفهم اداريا أو بدون ميرر 
قانونى ء وبضرورة احالة المعتقلين موراءعل" المحاكم 
وتأمين كل الحقوق الانسانية ومتطلبات حق الدفاع 
المقدس لهم فى حالة الاعتقال وأثناء المحاكمة ٠‏ 


( سادسا ) 


حول الدفاع عن الفدائيين فى الدول 'الاجنبية ودعم الاتحاد للعدل. الفدائى ومساندته 


إن المكتب الدائم » بعد أن استمع الى تقريرى”” ” محام مسجل فى جدول النقابات الاعضاء » تدفعها 


الامين العام حول الدفاع عن الفدائيين فى الدول 
الاجنبية » ودعم الاتحاد للعمل الفدائى ومسائدته 
ماديا ومعنويا : 


١‏ يوصى الامانة العامة والمكتب. القانونىالخاص 
«بمواصلة واجب الدفاع عن الفدائيين الفلسطينيين 
.فى الدول الاجنبية والارض المحتلة * 


- يوصى' النقاباث الاعضاء والامانة العامة 
بمواصلة العمل من أجل دعم الصندوق الخقاص 
بالدفاع عن. الفدائيين الفلسطينيين » شعبيا ومن 
'الدول والحنظمات العربية ٠‏ 


"؟- يقرر فرض مساهمة سنوية لهذا الصندوق» 
متدارها جنية مصرى واحد أو ما يعادله على كل 


نقابته إلى هذا الصندوق فى الامانة العامة للاتحاد 
وتستوفيها من أعضائها بالشكل والطريقية التى 
نرّاها هى منامتبة ' 


'5 -'يشجل المكتب ١‏ بالشكر _تبرع جتَهورية” 
السودان الديمقراطية بمبلغ٠(6:؟‏ ) آلفى جثيه” 
الى الصندوق الخاصن بالدفاع' عن الفسكائيين 


ه ‏ يوصى الامانة العامة بمواصلة السعىلتحقيقٍ 
المزيد من الدعم المادى والمعنوى للعمسبل القداثي رء 
والمز يد منْ التحام المنظمات الفدائية فى اطار 
الفلسطينية والصندوق القومى الفلسطينى عسلى 
الكفاح الفلسطينى المسلح ومنظمة التحرير 
طريق الوحدة والتصعيد ٠‏ 


اكه الهد التاسع - السئة 4ج 


مسسسسيه 


( سابعا ) 


مؤتمر الحامين العرب الحادى عشر ببغداد 


ان المكتب الدائم » بعد أن استعرض توصياته 
وقراراته حول شتئون المؤتمر الحادى عشر لاتحساة 
المحامين العرب الصادرة فى مكتب الجزائر خلال 
أبريل 319539 


يقرر تحديد النصف الثانى من شهر مارس 


( آذار ) ,137 موعدا لعقد هذ المؤتمر فى 
بغداد , 

يؤكد أبحاث ولجان المؤتمر المقررة » ويحدد 
آخر يناير موعدا نهائيا لتقديم الابحاثوالدراسات 
للامانة العامة بالقاهرة * 


( ثامنا )» 


حول ( الحق ) مجلة الانحاد 


ان المكتب الدائم » بعد أن استتمع الى تقرير 
الامين لعام حول تنفيذ توصياته الصادرة فى مكتب 
الجزائر خلال أبريل 1159 ء, عن الاعداد لاصدار 
مجلة الاتحاد باسم ( الحق ) ٠‏ 


يقرر الموافقة على مساهمة النقابات فىتمويل 
وتوزيع مجلة الاتحاد بالطرق التى يتفق عليها بين 


١‏ ايتوجه المكتب الدائع بالشكر والتقدير 
لجمهورية السودان الديمقراطية ٠‏ شعبا ورئيسا 
ومجلس ثورة وحكومة » على دعوتهم الكريمة لعقد 
دورة المكتب بالخرطوم وعلى كل ما قدموه للمكتب 
وللاعضاء من آسباب الاجتماع والعمل والنجاج , 


؟ ل يسجل المكتب الدائم شكره وتقمسديره 
للاستاذ الدكتور عقيل أحمد عقيل نقيب محسامى 
السوهان ورئيس اجتماع هذا المكتب , ولنقسابة 
محامى السوذان وأعضاء مجلسها المحترمين ولكل 


كل نقابة وبين الامانة العامة للاتحاد , 


- يوجه المكتب الشكر والتقدير للاستاذ النقيب 
أحمد الخواجة ونقابة المحامين على تبرعها المنسسكور 
بنفقات طبع العدد الاول من الحق مجلة اتحاهد 
المحامين العرب واستعدادها الكريم للمساممة فى 
توزيع الحق جنبا الى جنب مع مجلتها القطرية ٠‏ 


( تاسعا ) 


الاخوة محامى جبمهورية السودان الديمقراطية ,على 
ما قدموه لهذا الاجتماع وللاخوة أعضاء المكتب من 
حسن استقبال وكرم ضيافة ولما بذلوه من جهد 
من أجل عقد المكتب وانجاح أعماله ., 


“"' . يوجه المكتب شكره وتقديره الى الاستاذ' 
شفيق الرشيدات الامين العام على جهده المتواصل 


وأع.اله ونجاحه , 


فى خدمة الاتحاد وأعدافه وفى الاعداد لهذا المكتب 


مشرضع النظيام الراضماحت 
للجمعشية الأعساوبنة سبك ناء السستاككن 
للمحاميت بالمتاهرة 


» الباب الاول‎ ١ 


اسم الجمعية ‏ هقرها ‏ منطقتها ‏ هدتها 

مادة ١‏ : تسمى الجمعية « الجمعية التعاونية لبناه 
المساكن » للمحامين بالقاهرة ٠‏ 

مادة ٠‏ : مقر الجمعية بمقر ثقابة. المحامين بشارع 
رمسيس القاهرة ٠‏ 

مادة ؟ : مدة الجمعية غير محددة تبتسدوء من 
تاريخ النشر المنصوص عليه فى المادة ؟ من القانون 
رقم /االا لسنة 1967 والمادة (؟) من لائحتسه 
التنفيذية ٠‏ 


الباب الثاني » 
أغراض الجمعية ‏ طريقة معاملة غير الاعضاء 
مادة 54 : الغرض من هذه الجمعية تحسين حالة 
أعضائها اقتصاديا واجغفماعيا بإشراء الارآضى أو 
استئجارها لمدد طويلة لاقامة المساكن عليها لغرض 
المليكها أو تأجيرها للاعضاء ‏ والآقتراض لهذا 
الغرض وشراء وانتاج مواد البناء واستيرادها وأداء 
جميع الخدمات التعاونية لاعضائها ٠‏ 


مادة ه : يقوم مجلس الادارة باختيار الرسومات 
الخاصة بالتقسيموالتصميمللمساكن وكافةالتفصيلات 
للمواصفات الخاصة بالمبانى ومواد البناء ويضسع 
مشروعا ماليا كاملا يوضح كيفية الحصول علىالاموال 
والقروض اللازمة لكفاءة عمليات شراء الاراضى 
وتكاليف المبانى وكيفية تسديد القروض وفوائدها 
كما يضع ميزائية لكاقة عمليات الانشاء ٠‏ 


مادة ” : يجوز لمجلس الادارة المصول علطا 
ترخيص من الجمعية العمومية العادية بناء عدد من 
المساكن يزيد على العدد الذى يسسممح به المشروع 
المالى اذا اقتضت ذلك ضرورة فنية آو مالية ٠‏ 


أكادة 1 : يضح مجلسالادارة لائحة خاصة للمبانى 


والتعديلات التى يمكن إدخالها عليها والزيادات التى 
يمكن اضافتها اليها ٠:‏ 


مادة 8 ؛ يقوم مجلس الادارة بطرح جميع أعمال 
التصميمات للتقسيم والبئاء فى مناقصات عامة ويكون 
النشر عنها فى جريدة يومية منتشرة على مرتين لا 
تقل المدة بينهما عن سبعة أيام ويحدد مجلس الادارة 
مواعيد فتم العطاءات على أن تفتح فى جلسة يعقدها 
مجلس الادارة لهذا الغرض بحضور المهندس المصمم 
ومندوب المؤسسة المصرية التعاونية للبناء والاسكان 

مادة 9 : المساكن التى تعتبر فى مواقع ممتازة 
يحدد مجلس الادارة قيمة هذا الامتياز ويضاف ذلك 
الى ثمن المسكن ١ ٠‏ 

مادة ٠١‏ : يخطر مجلس الادارة الاعضاء الذين 
يشملهم التوزيع بخطابات مسجلة للقيآم فى طرف 
شهر من تاريخ الالحظار بدقع مقدم الثمن الكلى لهبا 
وما تحصل عليه الجمغية من قروض ٠‏ 

مادة ١١‏ : لا يجوز للعضو الحصول على أكثر من 
نسكن واحد أو قطعة واحدة من أراطى اجبعية 
سواء بحق التمليك آو الايجار ٠‏ 

مادة ؟1 : اذا لم يقمالعضو بدفع ما ,يقررهالاخطار 
الوارد فى م / ٠١‏ من هذا النظام يعتبر امتناعه هذا 
رفضا ويسقطل حقه فى الحصول عل المسكن ويقسرد 
مجلس الادارة درج ترثئيبه فبى سجل الاعضاه بعد 
اسم 'آخر عضو مقيد فى هذا السجل ٠‏ 

مادة 1 : يحرر بين الجمعية والعضو الذى يشيمله 
التوزيع عقد بيع ويجب أن يتضمن هذا العقد تحديد 
العلاقات بين العضو والجمعية بما يتفق مع الاحنكام 
العامة للبيع مضافا اليها بصفة خاصة ما ياتى : 


( 1 ) بتنازل العضو الاسترى وكل منيخلفه عنٍ 
حقه فى الاخذ بالشفعة لاى عقار من عقاراتالجمعية 
التى يجوز له عند انتقآل ملكية المسكن اليه أنيشفع 
0 : 

(ب) حق الجمعية فى فسخ العقد بعد مضى ١١ايوم‏ 
من انذاره بخطاب موصى عليه اذا تأخس العضو فى* 
تسديد ثلاث أقساط شهرية متتالية أو فىسغتمالية 


واحدة دون انتظار لقرار الجمعية العمومية يفصله 
من عضوية الجمعية لهذا السبب ٠‏ 


( ج ) التزام العضو الذى فصل من الجمعية أو 
زالت صفة العضوية أو فسخ ملكيته بدفع قيمة 
النسية التى يحددها مجلس الادارة لاستهلاك الباقى 
عن مدة قيأم عقده هذا فضلا عن قيمة الاصسلاحات 
الضرورية اللازمة للمسكن ونسسية معيئة من ثمن 
المسكن نظير احتمال انخفاض الاسعار ‏ مع تعويض 
الجمعية عما يحتمل أن يسببها من ضرر من جسراء 
فسخ العقد بسبب تآخره فى سبداد الاقساط ٠‏ 

(د) حق العضى فى تسديد أقساط باقى الثمناوؤ 
بعضها قبل المدة المحددة لذلك حتى تنتقل الملكية 
اليه ٠‏ 3 
. (ه) حق العضو فى تأجير مسكنه للغير بشرط 
موافقة مجلس الادارة ويكون التأجير فى هذه الحالة 
عن طريق الجمعية ٠‏ 


(و) حق العضو فى التنازل عن حقه للجمعية على 
أنّ يحتفظ لمجلس الادارة تقرير الاولوية لاعضاء 
الجمعية الذين لم يحصلوا على مساكن لهم . 


(ز) قيام الجمعية نيابة عن العضو بدفمالمستحقات 
الاميرية وعمل عقد تأمين ضد الحريق على المسكن مع 
اضافة كل' ذلك على حساب أقساط ثمن المسكن . 

ع( حلول الورئة محل مورثهم اذا حصلتالوفاة 
قبل انتقال الملكية الى العضو بشرط اختيار من" 
يمثلهم لدى الجمعية بوتقبل عضويتها بها بعد تقديم 
الاعلام الشرعى المثبت لوراثتهم وصورة من الاتفاق 
الذق يحدد العلاقة بين هذا العضو وباقى الورئة 
بشأن المسكن وحفظ هذه الاوراق لدى الجمعية 


(ط) بزيان “قيمة تمن اللسكن وكيفية دفعالاقساط. 
وقيمة الفوائد المستحقة على المبالغ المؤجلة وفوائد 
التأخير ٠‏ 


(ى) التزام العضو بدفع نفقات واتعاب عَقِبِيدٍ 
البيع ومصاريف الرهن والتسجيل ٠.‏ 

(ك) اعتبار العقود المبرمة بين الجمعية والغير 
بشيان شراء الاراضى أو المبانى مكملة لهذا العقند 
وكذلك قرارات مجلس الوزراء الخاصصسة بتمويل 
جمغيات بناء المساكن . - ١‏ 

مادة ١5‏ : على مجلس الادارة توزيع نسخة من 
نظام «الجمعية الداخلى واللائحة على كل أعضاء 
الجمعية , 


554 العدد التاسع ‏ السلة ,8 


الباب الثالث 
آموال الجمعية ‏ مسئولية أعضائها 


مادة ١١‏ : تقبل الجمعية الودائع من الاعضاء أو 
غير الاعضاء ومن الاشخاص الاعتبارية العامة أو 
الخاصة التى لا ترمى للكسب بالجمعيسسة لتوظيك 
الودائع لاجل يتعدى الشهر مع مراعاة ما يأتى : 

() أن يتم 'نوظيفها فى حدود ٠/ا/‏ من قيمتها ٠‏ 

(ب) أن تستعمل فى أغراض لا يتجاوز مومد 
أ تحقاقها 3 

مادة ١5‏ : تتعامل الجمعية مع أعضائها فقط ومع 
ذلك يجوز لها استثناء أن 'تتعسامل مع الغير فى 
المسائل الآتية : 

(أ) قبول الودائع المالية بحيث تكون سسعر 
الفائدة عليها أقل من سعر الفائدة للاغضاء ٠‏ 

(ب) التاجير لغير الاعضاء ما يخلو ويفيض عن 
حاجة أعضائها من المساكن أو المحال التجنارية أو 
العامة ٠‏ 0 ٍ, 

مادة ١17‏ : تتكون أموال الجمعية من : 

() رأس المال ويتكون من أسهم غير محدودة 
العدد يكتتب بها الاعضاء ٠‏ 

(ب) الاموال الاحتياطية المكونة طبقا للمادة /لادمن 
هذا النظام ٠‏ وقيمة السهم الواحد فى الجمعية 
١. .‏ مائة قرش .خلاف مائتبن وخمسون مليما )رسم 
الاشتراك وقد بلغ رأس مال التأسيس المكتتب به 
المؤسسون ٠١‏ عشرون جنيها بما فيها 4 أربعة 
جنيهات رسم اشتراك'تم دفعه بالكامل ٠‏ 0 

مادة 14 : الاسهم اسمية وغير قابلة للتجزثة ولا 
يجوز الحجز عليها الا بسبب ديون للجمعية + 


مادة 194 : اصدار الاسهم غير محدد بعدد وتيصدر 
مقس الادارة الاسهم بحسب طلبات'الاكتثاب القى, 
تقدم اليه سواء من الاعضاء الجدد أو الموجوفاين قبلا 
ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة تغاير القيمتة 
المنصوص عليها فى هذا النظام * 


مادة ٠‏ : لا يجوز تعليق الدخول فى الجمعينة 
على الاكتتاب فى أكثر من خمس رأس مال. الجمعية 
باستثناء . الاشخاص الاعتبارية العامة فلا يجوز لها 
أن تمتلك آكثر من نصف رأس مال الجمعية * 

مادة ١؟‏ : مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها 
محدودة بقيمة ما لكل منهم فثن إسهم ٠‏ 
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الباب الرايع 


شروط العضوية ‏ الانسحاب - والتنازل والفصل 


5 5 نا 
مادة ؟؟ : باب العضوية فى الجمعية مفتوح لجميع 
المحامين بالقاهرة بالشروط الآتية : 


() أن يكون راغبا فى الاقامة بمنطتقة عمل 
الجمعية < 

(ب) أن يقبل كتابة نظام الجمعية وأن يقوم 
بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب فى الاسهم ودفعقيمتها 
كاملة ٠‏ ويجب تقديم طلب الاكتتاب الى مجلسادارة 
الجمعية مشفوعا بقيمة الاسهم المكتتب فيها كاملة 
وكذا رسم الاشتراك ويبين فى هذا الطلب اسم 
الطالب ولقبه » وسنه ومهنته » ومحل اقامتهوجنسيته 
ومرفق به اقرار بأنه ليس عضو لجمعية أخرى ليناء 
المساكن وانهلم يسيق له ذلك ولا لزوجته أو لاولاده 
القصر ويبت مجلس الادارة فى هذا الطلب فى مدى 
شهر من تاريخ تقديمه مع اخطار مقدم الطلببقرار 
المجلس سواء بالقبول أو الرفق * 

مادة 3٠‏ : تزول العضوية فى الحالات الآتية : 

() وفاة العضو ٠‏ 

(ب) اذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص 
عليها فى المادة السابقة ٠‏ 

(ج) اذا التحق بجمعية تعاونية لنفس الغرضفى 
نفس المنطقة أو فى منطقة آخرى ٠‏ 

(د) تنازل العضو عن أسهمه ٠‏ 

(ى) انسحاب العضو ٠‏ 

(و) فصل العضى ‏ ويفصل العضو اذا أتى عملا 
يضر بمصالم الجمعية ماديا أو ادبيا أو اذا تآخر فى 
تسديد ثلائة أقساط همتتالية أاخرى فئ سسنة مالية 
واحدمٌ 3 3 0 

ويثبت زوال صفة العضوية فى الحالة المبيبسئة 
بالفقرة ب بقرار من الجمعية العمومية *٠‏ 

مادة 5؟ : للعضو أن يتنازل عن أسمه أو انتفعم 
به للجمعية ويشترط التنازل عن الاسهم بالتنازل 
عن حق العضو فى عقد تمليكه ويجب اخظار المجلس 
عن التنازل ولا يتم الا بمواققته ٠‏ 


© يعادة.ه؟ ب ينسحب العضو من الجمعية بطلب 
استقالة يقدبه للمجلس ادارة الجمعية قبل نهساية 


السنة المالية بثلاثة'أشهر على الاقل ومع ذلكلايجورٌ - 


انسحاب العضو أو استرداد قيية أسهمه فى رأس 
المال فى الحالتين الاتيتين : - 

() اذا ترتب على هذا الانسحاب اخلال بميا 
التزمت به الجمعية قبل آلغير *٠‏ 


(ب) اذا حصلت الجمعية على قرض من أحسد 
الاشخاص الاعتبارية :العامة أو من احدى الهيشئات 
التى تشترك هذه الاشخاص فى رأس مالها ‏ وئان 
يترتب على هذا الانسحاب خفض رأس مال الجمعية 


٠‏ وذلك ما لم توافق الجمعية المقترضة على هذا 


٠ الانسحاب‎ 


مادة "5 : للعضو الذى يتقرر زوال عضويته 
الحق فى استرداد قيمة آسهمه بشرط آلآ يترئبعلى 
ذلك تخفيض رأس مال الجمعية الى أقل من نصف 
أقصى قيمة وصل اليها رأس المال منذ نشأةالجمعية ٠‏ 


وتسترد قيمة هذه الاسهم بنسبة مال الجمعية 
الموجود فى ختام السنة المالية الجارية طبقآ للحساب 
الختامى المصدق عليه من الجمعية العمومية » وبعسد 
تخصم كل ما على العضو من دين للجمعية ويدخل 
قى تقدير مال الجمعية المال الاحتياطى ولا الديون 
الملشكوك فى تحصيلها ‏ وللجمعية ستة أشهر من 
بعد عمل الحساب الحتامى السنوى لدقع قيبة هذه 
الاسهم ولها الحق فى ألا تدفع خلال سنة واحدة 
أكثر من ريع رأس المال المدفوع ‏ وعلى كل حال 
فلا تدقع الجمعية للعضو أزيد من المبلخ الذى دفعه ٠‏ 
لها' ويسقط الحق فى المطالبة بعبد مفى خمس 
سنوات من تاريخ زوال صفة العضوية أو الفصل ٠‏ 

مادة /!؟ : يبقى العضو المنسحب أو المفصول أو 
المتنازل عن أسهمه أو من زالت عضويته لاى سبب 
آخر مسئولا سنتين من تاريخ خروجه من الجمعينة 
عن الالتزامات التى ترتبت على أعمالها حتى هذا 
التاريخ 0 


الباب قامس 


الادارة 


مادة 84> : يشترط فى عضو مجلس الإدارة ؛ - 

(أ) أن يكون مصريا متمتعآ بحقوقه السياسية 
والمدئية ٠‏ 

(ب) آلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية 


أو بالحبس فى احدى الجنح المخلة بالشرف أو الامانة 
أو الاخلاق ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ٠‏ 


4 العند التاسع - السئة ,49 


(ج) أن يكون مسندا ما عليه من.ديون مستحقة 

(د) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب 
غيرهم أعمالا من نوع الاعمال التئ تزاولها الجمعية 
أو تتعارض مع مصاللها ٠‏ 

(ه) أن يكون مقيما بمنطقة عمل الجمعية * 


(و) أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعيةة١‏ 
يوما على الاقل ٠‏ ويستثنى. من ذلك مجلس الادارة 
الاول * ١‏ 

(ز) آلا يكون متعاقدا مع الجمعية بمعاملات تعود 


عليه بالربح وعلى الاخص الا يكون بائعا أو مقاولا 
7 موردا أو محاميا أو محاسبا لها ٠‏ 


(ح) أن يكون عاملا بالاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

(ط) الا يكون موظفا باى جهة رسمية أو أملية لها 
اتصال بنواحى الادارة و الاشراف أو التوجيه أو 
التمويل بالنسبة للجمعيات التعاونية * : 


مادة 59': يدير الجمعية هفجلس ادارة مكون من 
أحد عشر غضوا اتنتخبهم' الجمغية' الغمومية من بين 
الاعضاء بالاقترام الشرى'٠‏ ' 


'مادة ١‏ * مندة العضوية بالمخلس ثلاث شنوات 
ويتجدد من أعضاؤه الثلث كل سنة ويستمر مجلس 
الادارة الاول بصفة استثنائية لمدة ثلاث سنوات , 
وفى نهاية عله المدة ينتخب مجلس آدارة جديد 
.يقترع على اسقاط ثلث الاعضاء فى نهاية السنة 
الاولى » وفى السنة التالية يقترع على اسقاط الثذلث 
أيضا من بين الاعضاء الذين لم تصبهم القرعة فى 
المرة السابقة ثم يتبع بعد ذلك نظام الاقدمية فى 
اسقاط الاعضاء سئويا * 


ويجوز تجديد انفخاب أعضاء مجلس الادارة الذين 
يسقطون ٠‏ ش :1 

مادة 3١‏ : اذا خلت محلات فى مجلس الادارة فى 
الفترة التى بين جمعية عمومية سنوية وآخرى بسيب 
الوفاة أو الفصل أو الانسحاب فعلى مجلس الادارة 
ان يشغل المحلات الخالية ممن حصلوا على ع دد 
الاصوات التالية لمن سبق التخابهم ويستمر هؤلاء 
الاعضاء فى عضوية المجلس بصفة مؤقتة حتى تنعقد 
الجمعية العمومية السنوية وتقوم بالانتخاب النهائى 


: وتسقظ عضوية مجلس الادارة عن العضو الذى 
فقد. شرط من شرؤطها كما يجوز اسبقاط عضصوية 
مجلس الادارة..بقزراز مشبب من ,الجهبنلة الاذازية 


المختصة بعد اجراء تحقيق مع العضو أو بقرار من 
الجمعية العمومية فى الحالات الآتية : 

(1) تكرار التخلف عن حضور جلسات 
الادارة بدون اعذار مقبولة يقررها اللجلس ٠‏ 


(ب) العبث بسجلات الجمعية وآوراقها واختامها 
ونعمد اتلافها أو اساءة استعمالها ٠‏ 

( ج ) استغلال السلطة وعدم مراعاة العدالة فى 
توذيع الخسات ٠‏ 


(د) الادلاء ببيانات غير صحيحة مع علية يعدم 
صحتها بقصد عرقلة الانتاج أو عرقلة تحقيقا ل 
الجمعية اراس 


(ه) عدم رد العجز فى العهدة الشخصية خلال 
الاجل آلذى يعينه مجلس الادارة لذلك ٠‏ 


(و) ارتكاب أية جريمة منالجرائم المنصوصعليها 
فى المادتين ٠ ١8‏ 4ل! من هذا القانون والمادة 317 
مكرر من قانون العقويات * 


(ز) اذا أتى عملا من شانه الاضرار ببصسالح 
الجمعية أو انتظام العمل فيها ٠‏ 


وعلى العضو الذى تقرر اسقاط عضويته أن يبادر 
يتسليم ما فى عهدتة من أموال الجمعية وسجلاتها 
ودفاترها ومستنداتها الى مجلس ادارة الجمعية ويكون 
الطعن فى قرار الجهة الادارية المختصة بالكيفية 
المنصوص عليها فى م00.من القانون رقم /17؟/السنة 
"5 ولا يجوز للعضو الذى أسقطت عنه العضويةان 
يعيد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة الا بعد 
انقضاء سنة من تاريخ اسقاط عضويته ٠‏ 


مادة :7 : يمثل مجلس الادارة الجمعية أمآم الغير 
من جهات القضاء والجمهور والحكومة وغيرها وينتخب 
المجلس من بين أعضاءه كل عام وفى أول العقاد لها 
بعد الجمعية العمومية السئوية ريس يمثله أهامهده 
الجهات والهيثئات ونائيا للرئيس يحل محله بصفة 
مؤقتة فى حالة غيابه أو عدم امكانه المضور .٠‏ 

مادة 79 : ينتخب.مجلس الآدادة سئويا من بين 
أعضائه سكرتيرا للجمعية وأمينا لصندوقها ويجوز 
انتخاب شخص واحد لتادية الوظيفتين ٠‏ 


ويختص سكرتير الجمعية بسراقبة تنفيذ ماياتى : 
() تحرير الدعؤة لاجتماعات الجمعية العموميي؟ 


ومتجلس الادارة وتحرير محاضر هذه 'الاجتساءآت 
والتوقيغ اغليها. منة تمع رئيس منجلنن'الأدارة” * 


(ب) تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعيات 
واستلام المكاتبات الواردة لها .٠‏ 

(ج) امساك السجلات والدفاتر المشار اليها فى 
الماذة 1 البند عاشرا من القراآر الوزارى رقم /ا5 
بتاريخ هلهلاهةؤ١ا ٠‏ فى شأن تنفيذ بعضحكام 
قانون لجمعيات التعاونية مع حفظ كافة أوراق 
ومستندات الجمعية واختصاصها فى مكتب الجمعية» 


مادة 5 : ويختص آمين صندوق الجمعيةبالاعمال 
الآنية : - 


0( التوقيع مع عضو بِرمنمجلس الادارة يعتمدهيا 
المجلس على أذونات سحب مبلغ ملك الجمعية من 
المصارف المودعة قيها - 


(ب) حفظ المبالغ التى يقرر مجلس الادارة ابقاءها 
على ذمة المصاريف النثرية فى خزينة الجمعية التى 
هى فى عهدته * 

(ج) الاحتفاظ بالغممانات وعقود القروض 
والرهونات والايصالات وأذونات المرف وعقود 
الشراء والبيع وكافة الاوراق التى لها قيمة مالية ٠‏ 

(د) استلام الاموال المستحقة للجمعية سواه 
كانت من الاعضاء أو من الغبر وتوريدها تهسساب 
صرفها طبقا لقرارات هذا المجلس بعد اثبآنها قى 
دفتر الصندوق الذى فى عهدته *٠‏ 

(ه) امساك سجل تدون فيه جميع عمليات 
القروض والرهن والشراء والبيع الخاصة بممتلكات 
الجمعية فى الجهة التى يعيئها مجلس الادارة أو 
الجمعية *؛ 


مادة 0؟ : يخول مجلس الادارة لاجل ادارةأعمال 
الجمعية جميع السلطات التى' لم يحتفظ بهاللجمعية 
العمومية بمقتضى القانون رقم ١1‏ لسنة 19805 ٠‏ 
بشان الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية والقرآر 
الوزارى رقم (91) بتاريخ 58-ه-لاه195 فى شأن 
تنفيذ بعض أحكام قانون للجمعيات التعاونية وهذا 
النظام وللمجلس أن ينيب عنه فى تنفيذ قراراتهكلها 
أى بعضها عضوا واحدا أو أكثر من أعضائه وعلىهذا 
العضو النائب أو الاعضاء النائبين ان يقسواللمجلس 
تقريرا عن أعمالهم وللمجلس قبل الغير طالما حى فى 
حدود الاعمال الداخلة فى اختصاصه بمقتضىالقانون 
واللائحة التنفيذية والقرار آلوزارى وهذا النظام ٠‏ 

مادة ؟ : على مجلس الادارة ابلاغ المؤأسسة 
للصرية التعاونية للبناء والاسكان باسماء أعضائه 
دمهنهم ووظائفهم بالمجلس وكل تغيير يحدث فى 
تشكيله :وذلك خلال ١6‏ يومآ من تاريخ الانتخاب * 


مشروع النظام الداخل للجممية التعاوثية لبماء اللساكن اله 


هادة ٠1‏ : ينعقد مجلس الادارة فى مركز الجمعية 
بناء على دعوة الرئيس كلما كآن لديه عمل يدعو 
لانعقاده ٠‏ وعلىكل حال فلابد من انعقاد المجلسمرة 
فى الشهر على الاقل على أن يشمل جدول الجلسسة 
الشهرية على الاخص : - 

(أ) ملخص عن اعمال البناء والانشاء * 

(ب) حركة الاقتراض والمدفوعات ٠‏ 


(ج) جرد الخزانة ومطابقتها للدفائر وملخص عن 
حالة الجمعية المالية * 

(د) اتمام الدفاتر الحسابية ٠‏ 

ويكون الآنعقاد قاتونيا آذ حضره خمسة أعضاء 
على الاقل ويراس الجلسة آلرئيس آو نائبه أو اكبر 
اعضاء المجلس الحاضرين سنا فى حالة غيابهمآا ٠‏ 
ويصاح انعقاد المجلس فى غير مقر الجمعية بشرل 
عوافقة جميع الاعضاء * 


- وتصدر قرارات المجلس باغلبيسة أاصوات 
الاعضاء الحاضرين *واذا 'نساوت اعتبر الامر المعروض 


٠ مرفوضا‎ : 


ل ويجب اثبات محضر الجلسة وقراراتهآ بدفع 
محاضر الجلسات فى نهاية كل 1 به سسا 
أعضاء المجلس الحاضرين والقرارات الصادرة 
والاصوات التى حازها كل قرار ويوقع عليه.دمسن 
جميع الاعضاء الحاضرين , أما صور المحساشر 
ومستخرجاتها فيوقع عليها رئيس .الجلسة والسكرتير 

ويجب تبليغ صور محاضر جلسات مجسلس 
الادارة الى المؤسسة المصرية التعاونية للببنساء 
والاسكان ٠‏ وذلك خلال اسبوع من تاريخ آالاجتماع* 

مادة 4؟ : يجب على مجلس الادارة فى نهاية كل' 
ممنة أن يضع الحساب الختامى عن السنة المنتيية 
ومشروع ميزائية العام المقبل ويعرض الحسابالختامى 


' ومشروع الميزانية مشفوعتين بالمستئدات المثبتة لهما 


على مراجع المسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعيسة 
بشهر واحد على الاقل ٠‏ ويبقى الحسآب الختامى 
ومشروع الميزانية وتقارير مجلس الادارة واكراجعين 
والمفتضين فى مركز الجمعية هدة ثساآنية أيام على 
الاقل قبل انعقاد الجمعية العمومية ونظل كذلك إلى 
أن يتم التصديق ٠‏ ولكل عضو حق الآطلاع عليها ٠‏ 
. ويجب ارسال صورة من الحساب الختأمى ومشروع 
المبزانمة الى المؤسسة المصرية التعاوئية للبباهء 
والآسكان مجرد اعتمادها من هراجع الحسابات “ 
كما يجب آبلاغ هده الؤسسة بصورة كن تحضر 
الجمعية العموقية التى. تصدق. على هله الساباله » 


يه العدد التاسبع - (السسئة إ48 


مادة 79 : يجوز منح بعض أو كل أعضاء مجلس 
الادارة مكافآت حسن الادارة بقرار من الجمعية 
العمومية وهى التى تحدد مواردها وقيمتها ٠‏ 


مادة 5٠‏ : لا يجوز لعضو مجلس الآدآرة حضور 
جلسات المجلس اذا الكل جدول الاعمآل علىما يتعلق 
بمصالحه الشخصية ٠‏ 


مادة 5١‏ : يسترد الآعضاء مصاريف الانتقال 
وبدل المبيت التى يحددها المجلس مقدما لمبساشرة 
المأمورية التى استدعت الائتقال أو المبيت كمسا 
يسترد أعضاء المجلس غير ذلك من المصاريف التى 
يصرفونها فى شئون الجمعية * 

البسباب السادس 

مراجع الخحسابات 

مادة ؟4 : تختار الجمعية العمومية السسنوية 
أو العادية للجمعية مراجعا للحسابات من بين من 
يرشحهم مجلس ادارتها بمعرفته ومعرفة اللأاسسة 
المصرية التعاوئية للبناء والاسكان على أن يكون من 
المحاسبين المقيدين بالجدول * 


مادة 5 : يجب على مراجم الحسابات مراجعة 
حسابات الجمعية مرة فى السنة على الاقل * 


1 مادة 544 : تشمل هذه المراجعة فحص دقائر 
الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتهنا 
ومخازنها واعتماد ميزائنيتها ٠‏ 

مادة 40 يجب أن ؛ يتم المراجعة فى مقر الجمعية 


مادة 547 - يجب على مراجع الحسابات أن بضع 
لقريرا سنويا عن حالة الجمعية وآن يرسل نسسخة 
من هذا التقرير الى مجلس ادارة الجمعية لعرضه علا 
الجمعية العمومية ٠‏ وأخرى الى المؤسسة اأمصرية 
التعاونية للبناء والاسكان ٠‏ 


البساب السابع 


الجمعية العمرمية 

مادة 41 : 'نتألف الجمعية العمومية من جميسسع 
أقضاء الجمعية ولكل عضو صوت واحد د مهما كان 
عدد الاسهم التى يملكها ٠‏ 

مادة 58 ؛: يجب على الاعضاء فى الجمعية العمومية 
السنوية العادية أن يحضروا الجمعية العمومية 
بأنفسهم » ومع هذا يجوز للعضبوان أن ينيب عضوا 
آخر فى الحضور عنة بتؤكيل عزقى » وينوب عن 
المحجوزين القيم عليهم » وينوب عن القصر أولياءهم 


ولا يجوز أن ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد ٠‏ 

ويسترك الاعضاء فى الجمعية العموميةالاستثنائية 
طبقا للمادة (0) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
7 لسنة 19605 * 


مادة 59 : يوجه مجلس الادارة الدعوة للجمعية 
العمومية سنوية وعادية واستثنائية للاجتماعين الاول 
والثانى فى اعلان واحد © ويجب آن يصدر هذا 
الاعلان قبل موعد انعقاد الاجتماعالآول بعشرة أيام 
والا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة 
عشر يوما التالية للاجتماع الاول ٠‏ ويجب أن يبين 
بالاعلان مكان وزمان الاجتماع وجدول الاعمسال ٠‏ 
ويتم اصدار الاعلان عن طريق ارساله الى جميمع 
الاعضاء واذا زاد عدد الاعضاء عن خمسين عضوا 
يجوز دعوتهم باعلان عام يلصق بمركز آلجمعية أو 
ينشر فى احدى الصحف ٠*٠‏ 


مادة ٠ه‏ : يجب عل مجلس الادارة دعوة الجمعية 
العمومية السنوية خلال الاربعة الاشهر التاليةلاعتماد 
السنة المالية للانعقاد للنظر فى المسائلالآتية : 
)١(‏ تقرير مكافأة لمن نرى حسن آدارته منأعضاء 
مجلس الادارة * 

(ب) التصديق على الحسابات السنوية وتقارير 
مجلس الادارة والمفتشين ومراجعى الحسابات ٠‏ 

(ج) انتخاب أعضاء مجلس الادارة أو استيدال 
غيزهم بهم عند الاقتضاء ٠‏ 


(د) اختيار مراجع الحسابات 


(ى) انتخاب مندوبين لا يزيد عددهم عن ثلاثةمن 
بين أعضاء الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الادارة 
يمثلون الجمعية فى الدعاوى التى تقرر الجمعيية 
العمومية رفعها لصلحة الجمعية ضد مجلس الادارة 
أو أحد أعضائها ٠‏ 


(و) أى موضوعات خرى يرى المجلس اضافتها ٠‏ 

ولا يعتبر الاجتماع والقرارات صحيحين الابحضور 
وموافقة النسب المقررة فى المادة ؟الا من القانون 
رقم /1١؟‏ لسنة 1965 ٠‏ . 

ولا يعتبر الاجتماع والقرآرات صحيحة الا بحضور 
الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا قل عدد الاعضاء 
الحاضرين عن ذلك وجب تآجيله للاجتماع القانى 
ويعتبر الثانى صحيحا بحضور عشير عدد الاعضساء 
:بحييث لا يقل .عن خنسة ٠٠‏ 

مادة ١ه‏ : تنعقد الجمعية العمومية: انعقاندا 
عاديا بناء على طلب مراجع المساباك أو عثس علد 


مشروع النظام الداخل للجمعية التعاونية 'بناء الساكن قة 


اعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسة أو نصف 
عدد أعضاء مجلس الادارة على الاقل أو المؤسسة 
المصرية التعاونية للبناء والاسكان , وفى جميسمع 
الاحوال يتعين اخطار المؤسسة التعاونية للبنساء 
والاسكان بصورة من الدعوة بمجرد آصدارها ويجوز 
للجمعية عند قيام اعتراضات لها على الدعوة اخطار 
المؤسسة بالاعتراضات قبل الاجتماع ٠‏ ويعتبر 
اجتماعها الاول صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة 
لاعضاء الجمعية واذا لم يتكامل هذا العدد فيكون 


الاجتماع الثانى صحيحا بحضور أى عدد من ' 


٠ الاعضاء‎ 


مادة ؟ه : تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائيسة 
بناء على طلب مجلس الادارة فكلما لزم الامر طبقا 
للمادة “اا من القانون رقم /1آلا لسنة ٠ 1١9805‏ 
والمادة (0) من لائحته التنفيذية ٠‏ 


مادة 0 : لا يجوز للجمعية السنوية أو العادية 
أو الاستثنانية أن تنظر الا فى المواضصيع الواردة 
بجدول الاعمال المبين فى اعلان الدعوة ٠‏ 

مادة 054 : يراس جلسات الجمعية العموميية 
رئيس مجلس الادارة أو نائبه عند غيابه أو آكبر 
أعضاء المجلس الحاضرين سنا فى حالة غيابهما , 
ويعين الرئيس ملاحظين اراقبة التصويت بموافقة 
الجمعية العمومية * 

مادة هه : تدون محاضر جلسات الجمعيسات 
العمومية وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات ويوقع 
عليها من الرئيس والسكرتير وحد ملاحظى التصويت 
على الاقل ٠‏ ويجب أن يذكر فى محضر الجلسسة 
أسماء أعضاء الجمعية الحاضرين والسكرتير وملاحظى 
التصويت والقرارات الصادرة وعدد آلاصصوات انتى 
حازتها وتبلغ صور محاضر الجلسات الجمعية 
العمومية الى المؤسسة المصرية التعآاونية للبناء 
والاسكان خلال ١6‏ يوم من تاريخ الاجتماع ٠‏ 


الباب الثامن 
الحسابات السئوية ‏ امال الاحتياطى 
مادة 5ه : تبتدىء السنة آلمالبة لاجمعدة فى آول 
يوليو وننتهى فى آخر يونيو من 'كل سنة ويجبعل 
مجلس 'الآدارة أن يضعفى نهاية السنة الماليةحسابات 


الجمعية ويعرضها على' الجمعية طبقا للمادتين 4؟ من 
هذا النظام » 9 من القانون رقم ١1/‏ لبسدية 9159087 


مادة لاه : اذا تبقى شىه بعد سداد كل النفقات 


وبعد وفاء جميع الالتزامات كل هذا الباقى رصيدا 
مأليا للجبعية يرحل للعام الال ٠‏ 


مادة 4ه : يتكون المال الاحنياطى للجمعية من 
الموارد الانية : 


(أ) ما قد يفرض هن سوم العضوية ٠‏ 
(ب) الهبات والوصايا * 


(ج) ما يسقط الحق قى المطالبة به من قيمسة 


الاسهم * 
البساب التاسسع 
انقضاء الجمقية ب وحلها ‏ وتصفية اموالها 
مادة 09 : تنقضى الجمعية أو نحل آداريا ويعين 


مصفيين لاموالها وتحدد أجورهم. لقرار من رئيس 
مجلس ادارةٌ المؤسسة المصرية التعاونية للبنسساء 
والاسكان لاى سبب من الاسبابب. .المبينة بالمادةد*ه» 
من القانون رقم ”١١/‏ لسنة'5هؤا ٠‏ 
' وتحل الجمعية الختياريا وتصفى أموالها بقرار من 
الجمعية العمومية الاستثنائية طبقا للمادة ؟؟ من 
القانون المذكور ولائحته التنفيذية والمادة 8 البند 
الرابع عشر من القرار الوزارى زقم هد »> بتاريخع / 
/ 55 فى تنفيذ بعض أحكام قانون الجمعيات 
التعاونية ٠‏ 


وتحل الجمعية قضائيا لاى سبب من الاسسيمهاب 
المبينة بالمادة ١ه‏ من آلقانون المشار اليه * 


مادة 70 : لا يجوز أن يوزع على الاعضاء منالمال 
النائج من التصفية اكثر مما أدوه فعلآ من قيمسة 
أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى اليهم أى مبلغ يزيد 
على القروض والودائع المستحقة لهم من الجمعية ٠‏ 


مادة 51 : يودع ما تبقى بعد التوزيع طبقسسا 
للمادة السابقة خزينة المؤسسة المصرية التعاونئيبة 
للبناء والاسكان وتخصص بقرار من رئيس مجلس 
إدارة الملؤسسة المذكورة لانشاء جمعية تعاونية 
جديدة أو يحال الى منفعة عامة فى منطقة عم لالجمعية 
طبقا لما اقترحتة الادارة العامة للتعاآون والتخطيط 
والمتابعة بالمؤسسة المصرية التعاونية للبسساء 


. والاسكان * 


مادة 51 : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظامطبقا 
للا يصدر مستقبلا من تشريعات تعاونية جديدة أى 
تعديل فى التشريعاتد القأئمة * 


س سام فى الاثراف على اعسس سناد 
هذا البمتاند من مجلسلة المحسسساماة 
واخراجس سه ومراجم تعس سه 
الاستساذ 

٠‏ الحساى 


بالرستئنان العالى ولسي الريل. 


شركمة النصر للتصدير والاستيراد 


مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر 


الحاماة 


عأو امن 
عرنشىى 


رابطبة الحقوقييين الدهوقراطيتين العَاليجتة 


واعتصموا بحب ل امّدجميّعكا ولاتقها 
العدد الماشر ب السئة 145 7 قاش اعم 
ديسمبر 1955 


العدد العاشر ‏ السئة 49 - ديسمبر 19539 5 7 أوألا 


تصدرها نقابة ا محامين 6 


وني: 2 

© نقابتنا والملظمات الحقوقية الدولية ‏ للاستاذ أحمدالخواجة ‏ نقيب المحاميئ 0 

© مجله المحاماة ورابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية للاستاذ محمد فهيم مين - مسكرتير تحرير 
المجلة وعضو مجلس نقابة المحامين 1 هِ 


© تاريخ الرابطة واهدافها والنظام الاساسى لها - 


تاريخ الرابطة وأهدافها والمؤتمرات التى عقدتها منذانشائها 1 
النظام الاساسى لرابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية 05 
© اجتماع مكتب الرابطة بالقاعرة : 

محضر اجتماع مكتب الرابطه بالقاهرة فى المدة 1١68‏ 18 ديسمير 55 0 
كلمة الاستاذ أحمد الخواجة - نقيب المحامين ‏ ج٠ع٠م٠‏ 553 
خطساب الدكتور هينريشس توبلتز س رئيس رابطة الحقوقيين الديموقراطيين لفن 
كلمة الاستاذ شغيق الرشيدات ‏ الامين العام لاتحاد المحامين العرب 5 
كلمة مندورب حركة التحرير الوطنى الفلسطينى _فتح ذا 
كلية الاستاذ يوسف درويش المحامى عن الشرق الاوسط رونا 
القرادات والتوصيات إخن 


© نشماط الرابطة فى مجال القضية العربية وتحرير فلسطين * 
تقرير رابعلة الحقوقيين الديموقراطيين الايطالية فى الؤتس الثانى لنصرة الشعوب العربية المنعقد ف] 


الفترة من 8؟ ‏ 58 يناير 19539 3 مه 

تفرير الاستاذ يوسف درويثس عن مساهمة رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية فى المؤتسسسر 

الثاني لنصرة الشعوب العربية لذن 

البلاغات والقرارات المتعلقه بقضية الشرق الارسط 0 
© نشاط الرابطة على المستوى العا مى 1 
© النشاط الثقافى والقانونى للرابطة 3 


لكا دده 28 دم 


عنوان المراسلات : مجلة المحاهاة بدار نقابة المحامين 594 1 شارع رمسيس بالقاهرة ت 40086 3 5١555‏ 


قام بجمع وتقديم مواد هذا العدح حن حجلة المحاماة 


ويف زراك 
الياضت 
باند متناف الباق زكيشوالرولك 


وسكرتير رايطة الحقوفيين الديمراطيين الغالية 


بها منناطم فى الاشراف ضل اخوامجة وهر ابيائثه 


الاستستاة 
وفعت محيد سويلم 
المعامى بالاستثناف العاق ومنجلس الدولة 


ومجلة العاماة ت 2 قَ 
٠‏ وعتلة العامة تسجل لهها الشكر العميق للجهد الرائع اللى بذ 


ولدورهما فى خلمة العمل الثقابى وامحاهاة ٠‏ 


فالدلالفط ايز جاويد 


ماستاذ زكر الزامتة 
نقيت اميت يتح ب 


فى لهفة على هصير الانسان وحقوقه » كا نسعى نقابتنا مستورا وراء المنظمات 
القانونية والحقوقية الدولية » تتخذ من منابرها سبلا لدعم التعاون الدولى » » فى سبيل 
'تحرير الانسان وحريته » ومحارية الاستعمار ومقاومته. واقرار حق الشعوب » فى 

بر مصيرها + 

والعناء فى هذا الميدان كبير » ولكنه لازم » وكم كان ألمنا » حسين نرئ بعض 
قاقد » .همحجوبة بالعمد والقوة » عن مناقشة هله القضايا الانسانية 


ولكن الياس لم يتطرق لخظة الى قلوبنا » أو الى قلوب اسلاف عظام لنا » حملوه 
مسئولية العمل الوطنى بصدق وامانة » فى كل هيدان ٠‏ 


وكان اصرارنا » عل الا نترك تجمعا كرحال القانون الا وطرقئا ابوابه شدادا » 
مؤعنين أن العدل لا يمكن أن يضيع وسط رحال القانون ٠‏ وان انتماءاتهم الى بلادتتخل 
القهر والاستعماز ؛ فلسفة لها لا يمكن آن يِنْرَك نِصّمات ابدية عل قلوبهم وعقولهم - 

وأخذت امعاناة البشرية التى خلفتها اخرب العالية الثانية » تطرق بشسسدة فك 
المنظمات القانونية الدولية وبدات موازين القوة » على ارض العالم تتبدل وتد 
بسبب التطوو العلمى. الشامل » الذى فورض اثاره .عل فكي رجال القانون + لببذاوا 
هسيرة جادة كى يكون العلم فى خدعة الانسان وحضارته 2 وليس فى سبيل الفناء 
والابادة ولكنها بدورها هسيرة شاقة > تتطلب صبرا ونضالا مستمرا » خاصسة 
الشعوب الناعية همستبسلة » لتترك' فكرا 'اثرى القانون الدولى: + نابعا من شرعيية 
المقاوهة فى سبيل الخلاص من الاستعمار والاحتلال » وشرعية لفاك ال 00 
أشكاله وصوره * 

وبدا الانقسام بين قوى القديم والجديد » يفرض ذانه عل النظمات الدولية 


واستمر سعيئا فبها » وسوف يستمر لا سيما فى وقت يتعرض قيه نضالنا 
العادل والشروع ضد الاستعمار ‏ خملة ظامة تحاول بكل صنوف البغى ان تقهن 
ارادتنا ولكن ارادة الحياة آقوى هن كافة اسلحة الدمار ٠‏ 


وفى هذا العدد » نقدم صورة من اعمال رابطة الحقوقيين الديمقراطيتن العالية 
وهى احدى المنظمات الدولية للحقوقيين التى تناضل وتجاهد قى سببل اسسسسوي 
١‏ عاراة االبناك »جر وله وجرت :ور لحري 0 ترسسم 
بارادتها حياتها * 


طرقنا آبوابها فاصغت السمع الى ها نقول ثم اخذت تبعث الومود فى منطقتئا 
وارضنا المحتلة ٠‏ لتتبين بنفسها الصراع الرهيب بين الانسان 1 » وين قسوى 
الاستعمار والصهيونية » ثم 'ننتصر ‏ بعد التحقيق والبحث - لقضيتئا 
قضية تعرين تخوضها أمتنا ضد الاستعمار والصهيونية +٠‏ 
قضية آمة ناخد التعاون الدولى فى سبيل السلام » هبدأ فى علاقاتها الدولية ٠+‏ 
قضية شعب فلسطين طرد من ارضه ويتعين أن يعود اليها * 
قضية اللاجئين الذين أصبحوا فدائيين مناضلين أ ”: 
قضية أقدم الحضارات التى آثرت الانسانية بفكرها وعلمها وستظل راقعة 
شعار العلم فى سبيل الانسان لانها ارض اقدم تراث للانسانية » 
وسنظل نحن المحامين المصريين وستظل نقابة المحامين فى الجمهورية العربية 
التحدة » تناضل فى سبيل الحق حتى يتحقق » وسنظل رافعين شسسسسعارات الخرية 
والاشتراكية والوحدة + وعى شعارات السلام العادل الذى تستهدفه آمتنا « 
احمد اكواجه 
نقيب المحامين 


تح | بر مت حورل قاد 


لتاق ص فرصسامينت الاعيت 
ناا يوعوت روي قي هيه 


الزملاء الاعزاء 5 


نقدم لكم عددا مخاصا عن رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية » بمناسسبة 
انعقاد مكتبها بدار نقابة المحامين بالقاهرة خلال الفترة هن 18-6 دسمبير 3 


ان هذا الاجتماج له أعمينه الخاصة لأنه اول اجتماع لمكتب الرابطة تعقده 9 
دولد ادريقية * وفد استهدف اختيار القاعرة تكريم الجمهورية العربية المنحدة رالدة 
الكفاح العربى ضد الاستعمار والصهيونية العالمية وتكريم نقابة اكحامين دالقاهرةالتى 
آخذت تلعب دورا متزايد الاهمية فى الجال الدوى دفاعا عن حقوق الامة العربية وفى 
نصرة قضايا التحرر والسلام العالمى + وتأكيد نضامن الرابطة هع نضال السعوب 
العربية العادل :* 


ان دابطة 1 الد العاكية قد عملت منذ انشائها على وفسسع 
القانون فى 0-1 ع يدن أو النظمات القانوئية العالية “الث آدانت 
العدوان الاسرائيل عل 0 01 فى ه يونيو 19717 وطالبت بانسحاب القوات 
الاسرائيلية من كافة الاداضى التى احتلتها وبعودة الشعب الفلسطيتى الى بلاده + 


أن هله المواقف هى التى نميز رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العاكية عن غيرها 
من التجمعات والروابط القانونية العاللية التى تخدم الامبريالية والصهيونية العالمية 
بطريق مباشر أو غير هباش عن طريق فصل القانون عن السياسة وعن قفصسسايا 
التتحرة الوطئئ * 

من أجل هذا نقدم عددا خاصا عن الرابطة بحوئ تاريخ الرابطة ونشاطها فى 
لجال اللو والعربى * 


آهداق الرابطة 
تنسجيع دراسسة وممارسة المبسادئ* الديمقراطية فى مجال القانون التى تعذر 
الحفاظ عز! السلام والتعاون دين الامم «" 
( النظام الاساسى 2 المادة الثانية ( ب ) - الفقرة الاولل ) 
حتغهمم ه1 عه م0نط"1 لم0 نال ومتهدمهل ع1 فصقل مأعمغدمه 165 ,'عمةنامعم11 


أ علوم 18 عل معتأستهدم به قماطن120 وعناو أن هءممم6ل وممتعماءم وعله من 
.ماهم وها ومعماتة دوتطوعمفوممه 12 عل 


(5 .83 - (50) 2 ملعتاعة ب ماتطهاع) 
خف ا م 
إرساء الحقسوق والهريات ادليمقراطية فى التشريع والتطبيق والدفاع عنها وتنميتها * 
( النظام الاساسى ب الادة الثانية ( ب ) - الفقرة الثانية » 


قتهة نع 0ه 1ذأع16 12 قسمل ,تهمم06710 غه وعلمء061 تمتامافمر 
.068 متعم صفل مقامعطلا 165 غه وأأمعة و16 ,عنو ميم 


.2 .8 س (5) 2 وأقتامة ب ماتطهاق) 


ابد ليد هد 
تشجيع وتعضيد استقلال كافة الشعرب ومقاومة كل القيود التى تفرض عليه فى 
التشريع وفى التطبيق 1* 
( النظام الاساسى - الادة الثانية ( ب ) - الفقرة الثالثة » 


0118 لق «مدوومه'8 عه معلمنامم و16 قنا6ة عل عودهودءم6مصاة"! عزه7تامسسومط 
مه 01 صولغهأهقأع16 18 فصول ,ع6سملمههم06ه1 ماع 3 66أممممة دمأأعتتاقعم 
عناوتاهتام ها 


.(3 .5 > (0) 2 ملعتامة - متطهاق) 


تبرخ الانطغ_«واءكافا 


[واساض] 


أنشئت رابطة الحقوقيين الدبموقراطيين العالميةفى 
اكتوبر عام 1957 غداة الحرب العالمية الثانية وقد 
انبئقت من مؤتمر عالمى للقانونيين عقد فى باريسى 
الدئرة المدنية بمحكمة النقض تحت الرئاسةالفخرية 
لوزير العدل وتحت الرئاسة الفعلية لكبير رؤسساء 
محكمة القض القرسسية ٠‏ 

وكان هدف هذا المؤتمر الذى عقد تحت فسعار 
« القانون فى خدمه السلام .. جمع القانونيين فى كافة 
البلات ليساندوا المبادىء الاساسيه يشان الاحترام 
العالمى والفعال لقوق الانسان طبقا لاهداف. هيئة 
الامي المتحدة ىا 


الاهداف العامة 


ان اهدافّ الرابطه عى : ١‏ : 
'(أ) نيسير” الاتصالات وتبادل الآراء فيا بن 
القانونيين وعيئات القانونيئن فى .كافه البلاد والعمل 
على انماء التفاهم وحسن النية المسادلة بين صفوفهم ٠‏ 
(ب) الاسهام فى تحقيق الاهداف المدونة في 
ميثاق الامم المتحدة وض مان العمل المشمترك بين 
القانونيين من اجل : 


١ه‏ تشجيع دراسةوممارسة المبادىه الديموقراطية. 


فى مجاك القانون التى تعزز الحفاظ على السسسسلام 
والتعاون بين الامم ٠‏ 


ارساء الحقوق والحريات الديموقراطينة فى 
القوانين' وفى التطبيق والدفاع عنها وتنميتها * 


تشجيع وتعضيد استقلال كافة الشسعوب 


ع كل القيود التى تفرض عليه فئ القوانين 


اج) رابطةالحقوقيين الديموقراطيين العا مي ة تعتبر 


وال اظالؤ يعن ا اماما 


ومثاية اتحاد لروابط القانونيين المنضسمة اليها وهى 
لع 0 ين ( اذ تضم حوالى 
٠‏ ألف عضو ) * ان الرابطه التى كانت تضم 
وقت انشائها قانونيين من ؟؟ بلدا أصبحت اليرم 
تشمل 55 مجموعة قومية كما تشمل أيضا أعضساء 
من الافراد ومراسلين فى كافة قارات العالم فى كل 
البلاد تقريبا ©« 


العضوية 


تعد رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العا ميةالمنظمة 
الوحيدة من نوعها فى العالم التى تشترك فيمسا 
منظمات قومية فى مختلف بلاد العالم على اختلاف 
نظمها الاجتماعية والسياسية اذ يوجد هيئاتقومية 
من القانونيين ‏ سواء فى البلاد الاشتراكية أو فى 
الولايات المتحدة الامريكية أو اورويا الغربية وكذلك 
فى افريقيا وأمريكا اللاتينيه واسيا واسستراليا ‏ 
مشتركة فى الرابطة ٠‏ وعلى سبيل المثال نذكر انه 
قد انضم الى صفوفها فى السئوات الاخيرة كل مسن 
اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين فى ج*ع*م ٠‏ 
ونقابة المحاهين القرميه فى الولايات المتحسسسدة 
الامريكية * 
ويتكون مجلس الرابطة ومكتبها من القائونيين 
الذين يعملون فى مختلف ميادين القانون ( محامون 
قضاة اساتذة ) ومن أهم البلاد فى العالم *. 


اوجه النشاط 


أن رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية تنامئ 
وتقوم بالحملات من أجل الاستقلال الوطنى وسيادة 
الدولوضد الامبرياليةوالاستعمار القديم والاستعبار 
الجديد ٠‏ وممى تهتم فى مجال القانون بالعمل على 
رفض ونيد ١يديولوجية‏ الاستعمار الجديد تلك 
الايديولوجية التى ترمى الى عرقله مسسيرة الدول 
الجديدة نحو استقلالها الحقيقى ونموها *. 


عده خاص عن دابطة المقوقيتئ الدموقراطيين العالية 0 


فعلى سيل المثال أكدت الرابطة فى ستة 1901 
باستنادها الى حق الشعوب شرعية الحر كةالوطنية 
المصرية ٠‏ 

وأصدرت الرابطه فى عام 1167 من قب لالعدوان 
الفر نسى الانجليزى الاسرائيل نشرة مزودة بالاسانيد 
خاصه يتاميم شركة قئال السويس تثبت شرعية 
التاميم الذى يعتبر « من زاويه القانون الدولىمسآلة 
داخليه بحتة تخص الدوله المصرية » ٠‏ 

عقد فى ٠١‏ يناير عام 1100 يكالكتا بمباداة من 
الرابطة ومساندنها أول مؤتمر لقانونى آسيا أعلن 
تآبيده للمبادىء الخمسة : 
١‏ الاحترام المتبادل لسلامه الازاضى وللسيادة 
الوطنيه ٠‏ 

"' ب عدم العدوان م 

9" ل عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الاخرى * 

المساواة والمزايا المتبادلة ,٠‏ 


ه ل التعايش السلمى * 

' وحيت الرابطة بحماس مؤتمر بانبونج الذى عقد 
فى ابريل عام 1188 وقد أعلن سكرتير عام الرابطة 
فى اجتماع مكتبها ( كولومبو # مايو عام ١184‏ ) 
« لقد اصيح اسم باندونج يرمز الان الى كفاح شعوب 
آسيا وافريقيا وصار جزءا من التاريخ تفسه » :م 


وانضمت الرابطة يدوناى تحفظ الى مبادىه ياندونج , 


العشرة التى تطابق الاهداف التى حددتها لنفسها 
منذ تاسيسها ٠.‏ 

ومن قبل اندلاع معركة التحرير الوطنى بقيادة 
جبهه التحرير الوطنيه بالجزائر عمدت الرابطة الى 
مساندة حق الشعب الجزائرى فى الاستقلال ٠وعلى‏ 
صبيل المثال لا الحصر قام كل من رئيس الرابطبه 
وسكرتيرها العام فى 59 أكتوبر عام 191601 بالدفاع 
أمام محكمة استثناف الجزائر عن قادة الحركةالوطنية 
الجزائرية كما استمرت الرابطة بيغير هوادة فى 
الاحتجساج على حالة الطوارىء واجراءات القبض 
وأعمال التعذيب * وفى عام 193١‏ آوفدت الرايطة 
لنه تحقيق كان من بين أعضائها السيد/ هامبانى 
رئيس المحكمة العليا المغربية والسسيد/ هاريش 
شاندرا المحامى أمام المحكمة العليا الهندية * 7 

وساندت الرابطة كفاح الشسعب الجزائرى .فى 
العديد من النشرات أو البيانات التى اصدرتهنا 
وبالقرارات التى اتخذت من أجهزتها القيادية(المؤقر 


السادس للرابطة ببروكسل فى 5059 مايو عام 
7 واجتماع المجلس بموسكو فى ١5-٠١‏ من 
نوفمبر عام 11017 والمؤتمر السابع فى صوفيا فى 
١5٠١‏ اكتوير عام 355٠‏ )ام 

ولقد شبّت الرابطه ولا زالت نشن الحملات ضد 
الامبريالية وضد التمييز العنصرى ( كوريا ‏ كويا 
لجنة القانونيين للرئيس لوموميا ‏ الكفاح ضد 
التمييز العنصرى ‏ قضايا روديسسيا الجنوبية ‏ 
بجنوبء شرقى آسيا والمستعمرات البرتغالية الع)٠‏ 
. ومنذ قيام حرب الهند الصينية قامت الرابطة 
بمساندة كقاج الشعب الفيتنامى ضد الاستعمار 
الفرنسى الى أن تمتوقيع اتفاقات جنيف عام 15185 ء, 
ولم تأل الرابطة جهدا بعد ذلك فى فضح خرق هذه 
الاتفاقات والعدوان الامريكى على الفيتنام ( لجنة 
التحقيق الدائية المكونة عام ١359‏ ) * 

وقد أوفدت الرابطة العديد من اللجان القانونية 
العالمية لتقصى الحقائق فى الفيتنسام التى .كان من 
شنانها ابراز ما قامت به الاميرياليه الامريكيه مسن 
خرق تقواعد القانونالدولوارضحب خطورة وشناعة 
جرائم الحرب التى اقترفها المعتدون الامريكيون كما , 
أظهرت شرعية كماح الشعب الفيتنامى ٠‏ 

وبادرت الرابطة باجراء ابحاث مستفيضة بشان 
مختلف الجوانب القانونية للقضية الفيتنامية حيث 
نظمت الندوات والمؤتمرات 'التى اشترك فيها آلمة 
رجال القانون وعلى سبيل الثال نذكر « الؤتمسن 
العالمى للحقوقيين من أجل الفيتنام » الذى انعقد فى , 
جرينوبل يفرنسا فى يوليو 0,118 واشترك فيه 
حقوقيون من 8" بلدا مما كان لاعمال هذا المؤتمس 
ومقرراته' دوى كبير فئ أوروبا الغربيه والمكتسيك 
واليابان وغيرها من البلاد * 

ونستمر رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية 
بثبات في نشاطها.من: اجل الس حاب القوات 
الامريكية من فيتئام دون قيد آوى شرط وللاعتراف 
بالحقوق الاساسيه للشعب الفيتنامى ٠‏ 1 

أما بشآن النزاع فى الشرق الاوسط فقد آدانت 
الرابطة العدوان الاسرائيل غداة وقوعه فى يونييه 
وهى لم تتوقف مذ ذلك الوقت عن اللمطالبة 
بسحب القوات الاسراليلينسة من الاراضئ "المختلة 
وباحترام الحقوق. الاساسية للشعوب: العربية وعلى - 
الاخص حقوق الشعب الفلسطينى * 5 

وقدمت الرايطة عديدا حن المطالب للامغ المتحندة 
وللهيئات الدولية بشآن ما إنقوم به السساطات 


الاسرانيلية من خرقمسدمر للقانون الدوىوللاتفاقات 
الدولية الانسانيه الهامه ولمبادىء الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان كما تدخلت كثيرا لصالح ١لوطلييل‏ 
الفلسطينين الدين تم العبص عليهمم فى الاراصى 
المحتله ٠‏ 

وقد اوفدت الرابطه لجنه لتعصى الممائق ع ىالشرق 
الاوسبط وخاصة بشأن السكان فى الاراضى التى 
تحتلها اسرائيل ٠‏ 

وعلاوة على البلاغات والنشرات التى آصدرنهما 
الرابطة وفروعها فى كافة انحاء العالم فلقد أصدرت 
اكتابين هامين بشاآن الجوانب القانونيه لقضسايا 
الشرق الاوسط اجدهما بعنوان م النزاع فى الشرق 
الاوسط ‏ مذكرات دوثاتق ”ب 1916 ب لأتؤلا, 
والثانى يعنوان « جنة رايطه المقوقيينالديموقراطيين 
العالمية لتقصى الحقائق فى الشرق الاوسط » :». 

ويهمنا أن نلاحظ آخيرا أن قادة الرابطة ساهموا 
بابحاث قانونيه مستفيضة عن النزاع فى الشرق 
الاوسط وذلك فى مختلف الاجتماعات والندوات 
والؤتمرات التى عقدت لمساندة الشعوب العربيه ٠‏ 

توالى رايطة الحقوقيين الديموقراطيين العاليية 
ياستمرار دراسةقضايا الحياد ونزع السلاحوالتجارة 
الدولية على أساسي المساواة بين الدول وتبسادل 
المزايا : 

ندوة روما ( 5ه مايو عام /1901 )عن التآميمات 
وقد تم نشير آجمالها ٠‏ 

نشى اعمال مؤتمر رجال القانون فى افريقيا 
وآسيا الذى العقد فى دمشق ( ٠١!‏ نوفمير عام 
/اه1 ) عن التأميم على ضوء القانون الدولى وعن 
الاستعمار والامبريالية وعن الحريات العامة والحقوق 
الآساسية وعن العدوان وآثاره القانونية ( وهسذده 
النقطة الاخيرة تتعلق بشكل خاص بمشكلة اللاجئين 
الفلسظينيين الاليمة ) ٠.‏ 

دراسة عن حق الشعوب للتصرف فى مواردهما 
الطبيعية ( مجلة القانون المعاصر العدد الثاني عام 
لذلاطكك 
: هشاكل الدول الجديدة ( مجلة القانون المعاصي 
ب العدد الثائى عام 21955“ 

عالج المؤتمر السايع ( 15١‏ اكتوبر عام 5) 
'بوجه خاص دور رجل القاثون فى العالم المعاصر كما 
عالج آيضا آالجوانب القائونيه للحياد .٠‏ الخ ٠‏ 


كرس المؤتس الاخير للرابطة ( يودابست 5*3 


1534 العدد الماشر ب السسنة 59 - فيصمير‎ ٠ 


مارس ‏ ه ايريل عام 1175 ) جانبا هاما من أعماله 
للقضايا التالية : 

١‏ التعايش السلىى بين البلاد ذات النظم 
الاجتماعيه والاقتصاديه المختلفه ٠‏ 

٠"‏ الكفاح ضد الاميرياليه والاستعمار الجديب 
والقديم ف 1 9 

- ٠ التحرر الوطنى واستقلال الشعوب‎ ٠ 

5 الدماع صد العدوان ٠‏ 

ه ‏ نزع السلاح العام والشامل ٠‏ 

: السيادة فى العالم المعاصر‎ ١ 

(آ) مبدآ المساواة فى سيادة الدول وحقالشبعوب 
فى نقرير مصيرها ٠‏ : 

(ب) مبدا عدم التدخل فى الشئون الداخليسة 
للدول وقضيه القواعد العسكريه القائمة فى بلد 
أجنيى ٠‏ 

(ج) التعاون الدولى علىاساس المزايا المثبادلة ب 

(د) التطور الجديد فى ميدأ الحياد * 

/ . الجماءعات الاقتصاديه العالمية ٠.‏ 

وقد انف الؤتمر الثاهن عدة قرارات لا سيما 
يشآن جنوب افريقيا وانجولا وقلسسطين وكورها 
والفيتنام ولاوسي الخ ةا 

وسوف دور المناقشات والابحاث والقرارات فى 
المؤتمر التاسع للرابطة المزمع عقده فى يوليو 311٠‏ 
يهلستكى فى فئلند! حول جدول الاعمال التالي * 
١ب‏ الجوانب القانونية بشيان بعض قضايا الاستقلال 
الوطئى والسلام والامن الدول والكفاح شد 
الامبريالية فى العالم العاصر : 

() وسائل الحفاظ على السلام والامن الدوليين ٠‏ 

(ب) شرعيه الكفاح من أجل التحرر الوطلى» ' 

(ج) القضايا المتعلقه.بحق تقرين المصير والسيادة 

(د) المبادىء الاساسية بشان العلاقات الوديسة 
بين الدول والتعايش السلمى ٠‏ 
© بعض القفضايا الخاصة بالدول النامية : 

() الاستقلال السياسى والاقتصادى فى الكفباح 
ضد الاستعمار الجديد * ٠‏ 5 
' (ب) قضايا التعاون الاقتصادي والسيانى عحلى 
نطاق المنطقة ع 


عده غاص عن دابلة المتوتبتئا الديوقراطينن العالية 313 


(ج) حرية التصرف فى الثروات الوطنيه »م 

رد) تطور القانون كاداة للتقدم ٠.‏ 
الجوانب القانونيه بتشسان الدفاع عن الحخفوق 
الاساسية للانسان : 

(ا) الاجراءات اللازمة لازالة كافة مظاصص التمييز 
العنصرى يكل اشكاله ٠‏ 

(ب) الاجراءات الواجب اتخاذها ضد النسازية 
والنازيه الجديدة ٠‏ 

(ج) شمولية المبادىه المقررة فى الاتفاقاتالدولية 
بان الحقوق المدنية والسياسيه والاقتصسادية 
والاجتماعية ٠‏ 

(د) حقوق الانسان وحالة الطوارى» * 

' ؛ ‏ التقدم التكنيكى وحقوق الانسان : 

(أ) احترام حياة الانسان الخاصه فى موراجهة 
تقدم علوم التسجيل * 

(ب) حماية شخص الانسان وكيانه اللسمانى 
والذهنى فى مواجهة تقدم علم الحياة والطب وعلم 
الكمياء الحيوية ٠‏ 

(ج) استخدام الالكترونية فى المجال القانونى ٠‏ 

(د) الحماية القانونية من تلوث المحيط الانسائى ٠‏ 

تعمل رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية على 
تعزيز العلاقات الثقافيه بين المجموعات القوهيسة 
المنضمة اليها وبين باقى الروابط للقانونيين وذلك 
بمعاونتها على تنظيم تبادل المحاضرين وآأسسائذة 


وبئاء على ذلك قامت الرابطة فى عام 553/1556 
وفى نطاق سئة التعاون العالمى التى قررتها الامم 
المتحدة بايفاد اساتذة فى القانون الى مختلف البلاد 
الافريقية ( المغرب ‏ تانزانيا ‏ أوغندا ) لتنظيسم 
دورات من المحاضرات استمرت عدة أسابيع ٠‏ 


وتجتهد الرابطة عن طريق نشراتها ومن خلال 
المحاضرات التى 'تنظمها فى حل القضايا القانونيية 
المتعلقة بالتعايش السلمى سواء على مستوى القانون 
الدولى الخاص أو على مستوى القانون الدولى العام 
وفى المساهمه فى التعرف على تطور القانون العام 
والخاص فى مختلف البلاد ولا سيما فى العالم 
الثالث :م 


وقد أعلنتالرايطة تاييدها لحظر الاسلحةالنووية 
وتاييدها لاستخدام الطلساقة الذرية فى الاغراض 
السلمية البحته واهتمت بالاستمرار في تناول هذه 
الموضوعات فى نشبراتها * 

وعندما اصدرت الجمعيه العامه للامم المتحدة فى 
دورتها السابعة عثيرة قرارها الهام طلبت الرايطةمن 
:كبار الاخصائيين الاسهام فى « دراسة ميسادىء 
القانون الدولى المتعلقة بالعلافات الوديه والتعسارن 
فيما بين الدول طبقا لميثاق هيئه الامم بهدف تطويرها 
المستمر والقيام تدريجيا بتقنينها بالشكل الذىيكفقل 
تطبيق تلك الميادىء بفاعليه كبر » ٠‏ وقسد عنيت 
الرايطه بتقديم الابحاث التى تلفتها الى هيئة الامم 
المتحدة ( القسم القانونى العام ) وتم نششرها من 
الهيئة تحضيرا للدورة الثامنة عششرة للجمعيةالعامة٠‏ 
كما تم آيضاً جمع تلك الابحاث ونشرها فى مجلسة 
القانتون المعاصر التى تصدرها رابطسة القانونيين 
الديموقراطيين العالمية فى العدد الاول من عام 0.125 
الذى خصص للتعايش السلمى * 

ويتولى الآن الاخصائيون فى مختلف فروعالقانون 
إعداد الابحاث والتقارير عن مختلف النقاط المدرجة 
فى جدول أعمال المؤتمر التاسع ٠‏ 

ومن المهم أن نلاحظ أن الرابطة أوفدت فىالفترة 
الاخيرة عديد من اللجان لتقصى الحقائق فى اليلدان 
المختلفه اذ أوفدت على سبيل المثسال مراقبون فى 
القضايا السياسية فى اليونان واسيانيا وايران 
وكندا وبوليفيا والمغرب والمكسيك .٠‏ 


كما قامت لجنة خاصة من الرابطه فى أكتويبر 25 
بزيارة اليابان لبحث القضايا القانونية التى يثيها 
بقاء القواعد العسكريه الامريكية فى الشرق الاقصى 
وعلى الاخص فى جزيرة أوكيناوا ٠‏ 


علاقات الرابطه بالامم المتحدة 


تتمتع الرابطة بالنظام الاستشارى فى_كل من 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى وفى اليونسكو ٠‏ 

وفى المؤتمر الحادى عشر للمنظمات غير الحكومية 
المتمتعة بالنظام الاستشارى فى المجلسن الاقتصادئ 
والاجتماعى الذى عقد خلال هذا المسيف يجنيف 
التخبت الرابطة عضو فى مجلس المنظسسات غي 
الحكومية ٠‏ 

كما اشترك خلال السنوات الاخيرة ممثلون عن 
الرابطة فى الندوات والمؤتمرات التى نظمتها الامم 
المتحدة وعلى الاخص تلك التى كانت تعنى بقضايا 
حقوق الانسان وبالتعاون الدولى وبالقانون الدول» 


وآ العدد الماقى ‏ السنة :49 - ديسمبر 1939 


المؤتمرات التى عقدتها 
رابطه الخقوقيين الديهوثراطيين العالميه 
ند انتساتها 


اللؤتمر الاول * 

عقد المؤتمر الاول فى باريس سنة”95١‏ بدعوة 
من هيئات المساملين فى القانون وهى التى قاومت 
العدوان والاحتالل الفاثى وكذلك بدعوة من 
الشخصيات التى شاركت فى قمع جرائم الحرب ٠.‏ 

واهتم هذا المؤتمى 'الاول التأسيسى بتبجبيديد 
آهداف الرابطة على أساس التعاون علا المسستوى 
العالمى بين الحقوقيينللدفاععنالحريات والديموقراطية 
وحتى دكون اللمق فى بخدمة السلام ا 
اللؤتمر الثانى : 

عقاء المؤائمن الثاني ببرو انسل في الفترة من 33 
الى 19 يوليو مسنة 1551 فاهتم بتاكيد الامدافة 
التى سبق أن حددها اللتمرن الاول على الوجه التالل 

الدفاع عن الحربات الديمقراطية ٠‏ 

الكفاح ضد نايا الفاشية والنازية ام 

كما اتخذ هذا المؤتمر عديدا هن القرارات بشسأن 
الدفاع عن حقوق الانسان والكفاح ضد الفاشسسية 
ومقاومة دعاية الحرب وبشأن الوضع فى ايطاليا 
واليونان وكذلك عن استخدام الطاقه الذرية .» 


المؤتمر الثالث : 


عقد المؤتمر الثالبث فى براغ في مبيتمبر سينة 
4 تولى معالجة النقاط التالية : 


* قضايا الدفاع عن السلام‎ 1١ 


؟ ب الكفاح ضد المخطط الامبريالي وخاصة 
مخططات الامبرياليه الامريكية للسيطرة على العالم ٠.‏ 
؟ ‏ معارضة ميثاق الاطلنطى * 


المؤتمر الرابع : 


عقد المؤتمر الرابع فى روما فى الفترة من 58 الى 
[ل» اكتوبر سنة 1143 وعالج جدول الاعمال التالى: 


١‏ احترام الالتزامات الدوليه ياعتيارها شرط 
ضرورى للتعاون بين الشعوب ٠‏ 

7 - تطبيق حقوق الانسان عمليا فى اللحساكم 
الجنائية ٠.‏ 

 '“‏ الكفاح من أجل المساواة دين الاهم فىالمقوق 
ومن أجل الاسستقلال والحريات الديمقراطيه فى 
المستعمرات والبلاد التابعة ٠‏ 

.5 ه العمل طنفار اسسستخدام الطاقة الذريه فى 
الاغراض العسكريه واستميع المؤتور أيضا للتقارير 
التى اعدتها كل من لجنه القانون البحرى ولجنه 
حقوق الانسان ولجنة الصحافة ولجنه جرائم الحمرب 
المؤتمر الخامس : 

عقد فى برلين فى سسيتمسن سنه ١18ل‏ م 

واشتمل جدول الاعمال على النقاط التاليه : 

١‏ دور العاملين فى القانون فى المرحلة الحاليية 
للكفاح من أجل السلام * 

(1) الحظر على دعاية الحرب وموضوع تعريف 
المعتدى ٠‏ 

(ب) فضح مجرمى الحرب واداتتهم * 

(ج) احترام ميثاق الامم المتحدة واتفاقان يالنا 
ويوتسيدام * 

' (د) تئمية العلاقات الثقافية * 

' الكفاج من اجل الدفاع عن حقوق الانسان 
والمواطن ومقاومة عودة النازية * 

(1) التفرقة المبنية على النشاط من آجل السلام 
وكذلك التفرقة المبنية على اختلاف الجنس واللون ٠‏ 

(ب) احترام حقوق الدفاع . استغلال القضاة - 
النظام لخاص بالنيابة العامه * 

ملحوظة : ولما كان قد هضى عند انعقاد هذا 
المؤتمر اكثر من سنة على حرب .كوريا فلقد تمفيه 


معالجة مختلف الجوانب المتعلقه باهداز الفابونيفمعل 
التدخل الامريكى ونتيجه وسائل الحرب المستحدمه٠‏ 
الؤتمر السادس : 

عفد المؤتمر السابع فى برو كسل فى الفئرة من 
]5 الى 56 مادو سنه 1903 واسشنمل جدول أعماله 
على النقاط التاليه : 

١‏ - ميتاق الامم المتحدة من زاويه الاسساس 
الفانونى للنعايتس السلمى ٠‏ بحا + 

؟ ‏ القانون الدولى الخاص : 

الوضع القانونى لمؤسسات الدولة( مؤسبسات 
القطاع العام ) بتسأن التجارة العالميه * 

نعلام المدفوعات الدوليه وقالبها الفانونى ٠»‏ 

نظام التآميمات فى القانون الدولى المعاصر . 

يلا ب حقوق الفرد فى القضيه الجنائيه ٠‏ 

حق الفرد آثناء التحقيق ٠‏ 

حق الفرد فى المحاكمه الصسحيحة ٠‏ 

وقف الضمانات الدسستورية باعلان حالة 
الطوارىء 5 
المؤتمر السابع * 

عقد المؤتمر السابع فى صوفيا فى الفترة من 3١‏ 
إلى ١5‏ اكتوبر سنه -197 واشتمل جدول اعماله 
على النقاط التاليه : 


ل - دور رجل القانون فى العالم المعاصر *٠‏ 
الذريه واستخدامها ٠.‏ 
ل الجوانب القانونيه للحياد » 


عمد خاص عن رادطة المقوقيين الدووقراطيين العالية ٠‏ 


- حق المرآة فى المساواة بشآن العلاقةالعائلية 
وشروط العمل ٠‏ 
الؤتمر الثاعن : 

عقد المؤنمر الثامن فى بودابست في الغترة من١؟‏ 
مارس الى © ابريل سنه ١91534‏ واشستمل جدول 
اعماله على النقاط التاليه : 

القضايا المتعلقة بالقانون الدولى ٠‏ 

() التعايش السلمى بين البلاد ذات الانظيسية 
الاجتماعية والسياسية المختلفه ٠‏ 


(ب) الكفاح ضد الاعيرياليه والاإس_ستعيار 
والاستعمار الجديد * 


(ج) التحرر الوطنى واستقلال الشعوب 

(د) معاومه العدوا ن٠‏ 

(ه) نزع السلاح العام والشامل م, 

(و) السيادة فى العالم المعاصر . 

١‏ - هيدا المساواة فى السيادة بين الدول وحق 
الشعوب فى تقرير مصيرها ٠‏ 

 '"‏ مبدأ عدم التدخل فى الشئون الدانيلية للدول 
وموضوع القواعد العسكرية الموجودة فى الاراضى 
الاجنبية 3 : 

التعاون الدولى على آساس تبادل المزايا نم 

5 - التطور الحديث فى مبدا الحياك “» 


الدفاع عن الحقوق الاساسية للانسان والحرياتة 
'لعامة * 


() حماية حقوق الانسان والحريات الديوقراطية 
عمقاومة العنصرية ٠‏ 

(ب) مبدآ الشرعية فى العالم المعاصي !* 

زج) مشاركة المواطنئين فى توزيع العدالة “ 


المادة !3 تكونت فيما بين الموافقين على هذا 
النظام الاساسيى رابطة اختيارية من الحقوقيين 
الديمقراطيين فى كافة أنحاء العالم تحت اسم 
( رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالميه ) .* 


المادة  ''‏ أهداف الرايطه : 
١‏ تيسير الاتصالات فيما بين الحقوقيين وفيما 
بين روايطهم فى كافة انحاء العالم وتيادل الآراء 


بيينهم » والعمل على انضاح التفاصم .فيما بينهم على 
أساس هن حسن النية المتبادلة .». 


التعاون 
هيئاق الام المتحدة » والعمل م على التعاون فيما. بين 
المستر 


0 من آجل تشجيع دراسه المبادىء الديمقراطية 
فى مجال القانون وهى المبادىء التى تدعم الحفاظ 
على السلام والتعاون على تشجيع ممارس سه تلك 
آلبادىء الديمقراطية " : 


إلاب) هن أجل ارساء الحقوق 'والحرياتالديمقراطية ' 


تشريعا .وعملا والدفاع عن تلك الحقوق, والحريات .٠‏ 


(ج) من أجل تعضيد استقلال أكل” العنكعون::* 


وقساعدتها فى هذا السبيل: وكذلك: مقاومئة 0 
التى تفرض على هذا الاستقلال تشريعا إو عملا .* 


المادة و8 مقر الزابطه جبروكتاق ('يلتجيكا ) على .: 
أنه. يجوز بقرار يصدره مكتب الرإيطة. تغيير هسذا 
لمق 3 


اللأذةٍ غم - حُق الاشتراكة , 

() لكل رابطة قانونيه قوميه كانت أو عالمية 
حق الاشتراك فى الرابطة بشرط آلا تتعسارض 
أهدافها ونشاطاتها مع أغراض رابطة المحقوقيين 
الديمقراطيين العالمية '* 

(ب) لكل فرد يمارس مهنة ويتولى وظيفسة فى 
القضاء ( القضاة ‏ وكلاء الئيابهة ‏ المحامون 
وغيرهم ) وكذلك كل فرد يقوم بدراسه القانون أو 
ممارسته أو تدريسه حق الاشتراك فى الرابطة .٠‏ 


من جل تحقيق الاهداف الوا اردةقى 


الاسوك | (إبل كتيج را لبموقاطيب (إعاليز 


المادة 8 تقدم طلبات الاشتراك فى الرا ابطة الى 
المكتب الذى من حقه قبولها بصفة مؤقتة على أن 
تصيح موافقته نهائية بقرار يصدره المجلس فىهذا 


الشأن * 
لمادة ‏ - تتكون الرابطة من الهيئات التالية . ' 
اللؤتمر ‏ المجلس - المكتب ‏ السكرقارية - لجنة 
الحسابات ٠‏ 
.المادة 17 . ب الؤتمر 5 


() المؤتمر هؤ الهيئة العليا للرابظة ولهانيصدر 
باسمها كافة القرادات ‏ بما فى ذلك تعديل النظسام 
الاسابى .. 

(ب) يعقد 007 كل ثلاث سئوات عسل 
الاقل ٠٠6‏ .. 

(ج) يشترك فى المؤتس 5 

بحق التصويت : المنظمات المشتركة فئ الرابطة 
يمثلها لها انع يرم ٠.‏ 5 

. بصوت: استشبارى , : الاعضماء الافراك و كدلك 
الشخصيات التى يدعوها المجلس أو المكتب لحضور 
المؤتمر * 1 

(د) يحدد د الجلش عدد أصوات كل رايطة على آلا 
يزيد هذا العدد عن عشرة أضوات ولا تقل عن 
صوتين ٠‏ ويجوز توزيع اصوات كل رايطة الى اكثر 
من اتجاه فى التصويت * 

المادة 4 ب الكجلس": + 

() يجوز للمجلس أن يمارس كافة سبلطات 
المؤتمر فى غين فترات انعقاده باستثناء تعديل النظام 
الاساسى وله أيضا صمملاحية التصرف فى أموال 
الرابطة ٠‏ 


(ب) يدعى المجلس للانعقاد على قدر المستطاعمرة 
فى السنة كما يدعى يصفه استثنائيه بميادرة من 
الرئيس ., 


عدد خاصس 


رج) يتكون المجلى من اعضنساء المكتب درن 
الافراد الذين يقرر المجلس ضمهم اليه ويجور لك 
رابطة أن تعين عضبوا احتياطيا أو أكثر ٠‏ 

ولبمجلس أن يدعو من الجماعات والافراد الإعضبام 
فى الرابطة الحضور جلسياته بصفه استشارية ٠‏ 

(د) يصدر المجلس مكونا على هذا النحو قراراته 
باغلبية أصوات الحاضرين » الا أنه يجب الحصول 
على موافقه المجلس فى اجتماعهالتا ىعلى تلكالقرارات 
إذا كان-عدد الحاضرين يقل عن نصف أعفسسيساء 
المجلش -مكونا على هذا النجي «*» ' 


المادة 9 المكتب : 


(ا) يتكون من ليون دلوا الرلوي والسكر يد 
العام والسكرتاريون وامين الصيدوق 

(ب) يتولى المكتب قيادة الرابطه فى حبوم نظإمها 
الاساسى ووفقا للقر ادات التى يمنسدرها كل من 
المؤتبر. والمجلبس * 

(ج) 'يتم انتخاب اعضييباه المقتيب من اللؤنمر 
ويستطيع المجلس أو المكتبع كل ببنهما على السبواء 
مله أى فراغ يحدث فيهما يضم أعض!ء جدد الرهما 
الا أنه يجب الجصول على #صديق المجلس في أول 
اجتماع له على كافة التعيينات الصادرة من المكتب». 


لمادة ٠١‏ ل (السكرتارية 5 

(أ) تتكون البسكرتاريه وعى الجهاز التنفيسسذى 
للرابطه .من السكرثير العام والسكرتاريون وامين 
الصمندوق * 

(ب) يتولى السبكرتير العام أو البسكرتارية فىحالة 
انعقادها تنفيذ القرارات التى يصدرها المؤتمر أو 
المكتب أو السكرتارية فِما بين فترات انعقاد المجنس 


المادة :1 ججئه اللحبسابات : 


(أ) يعين المجلس لجنئة للجسايات مكونة منئثلاث 
اعفباء اصليين ومن خبسة اعضصاء احتياطيين ٠‏ 


عن رابطة المقوقيين الديوقراطييز العالمبة 16 


(ب) نعوم ته الحسبابات بمراجعه ماليه الرايطة 
مرة فى السنه على الاقل وتقفدم للمجلس تعرررا 
يآعمالها 5 


المادة 11 هوارد الرابطة 8 
١‏ تتكون جوارد الرابطه من : 


() الاشتراكات السنوية التى يدفعها الاعضاء 
والتى يقوم م المجلس بتيحدديد قيمتها - وياتزمالاعضاء 
بسداد الاشتراك عن السنة التى تقع فيها استقالتهم 
أو يقع الفعيل فيها ٠‏ 

(ب) الإكتتابات والمنح وإلهبات على اخنلاف 
آنواعها وكذلك حصيلة بيع مطبوعات الرابطة وكافة 
المواره الاخرى ٠‏ 


- يمثل الرابطة آمين الصندوق بمجرد التوقيع 
منه آمام كافة المصارف والجسابات البريدية "٠‏ 

المادة ١‏ ل يجوز بقرار من المجلس يصببدن 
بأغلبية ثلائة أرباع اصواتة فصل أى عضسو من 
الرابطه مم وجوب توفير الفرصه له قبلا لمسرض 
البيانات التى يراها فى هذا الصده »* 


ويجب أن يكون قرار المجلس هى هذا الشأن 
مضبيا مع وضعه مدجل التنفيذ فور؛ » على آنه يمكن 
استثناف هذا القرار أمام اللؤتمر ٠‏ 

المادة 15 يقوم 'لرئيس بتمثيل الرابطة امام 
القضاء وكافة المصالح والادارات ويقوم بتمثيلها فى 
حالة تعذره أحد نواب الرنيس » 

المادة ١6‏ يصدر القرار بشآن آى تعديل فىالنظام 
الابباسمى باغلبية ثلثاى الاصوات ٠‏ 


المادة 17 ل لايجوز حل الرابطة الا بقرار يصدرمه 
المؤتمر او المجلس فى هذا الشآن بعد حصوله على 
اغلبية ثلثاى الاصوات ويكون لاعضاء تلك الاغلبية 
دون مبواهم صبلاحية التصبرف فى اموال الزابظة عم 


ابطق بالذكرة 
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انب الابطح بابتاهة 


فى المرق حت 1-١6‏ يمي 1414 


الخفل الافتتاحى لاجتماع هكتب الرابطة بقفاعة اللجئة المركزية للاتحاده 
الاسستراكى العربى ١8‏ ديسمبر 1979 


اجتمع مكتب الرابطه بالقاهرة فى الفترة من ١١9‏ 
الى 14 ديسمبر سنة 1939 بدعوة من ثقابة المدامين 
بالجمهورية العربية الملتحدة ٠‏ ويعد هذا الاجتماع 
الاى لمن نوعه الذى يتم عقده » فى أحسد البلاد 
الافريقية ‏ وقد اضفت ثقابة المحامين فى ج٠‏ ع٠*م‏ 
برعايتها واهتمامها رونقا خاصا على هذا الاجتماع ٠‏ 

بدأت أعمال. المكتب بالجلسة العلنية التى عقدت 
مسباء يوم الاثنين. ١6‏ ديسمبر سنة 19353 بمقر اللجنة 
المركزيةللاتحاد الاشتراكى العربىفشهدها عديد من 
الشخصيات من رجال القضاء والمحامين واساتذة 


الجامعات وقادة الاتحاد الاشستراكى العربى وممثق 
وكالات التحرير الافريقية * 


افتئح الجلسنة البروفسون بيركوت الوزيسر 
الببابق واستاذ القانون الدوى يجامعات فرنسا فوجه 


الشكر الى السلطات المصريه وللاستاذ احمد الخواجة 
نقيب المحامين الذى كان لمبادرته الفضل فى عقد هذا 
الاجتماع بالقاهرة ٠‏ كما وجه الشكر ايضا الى الشعب 
المصرى على حسن ضياقته وهو الشعب صاحب الماضى 
العريق والذى يكافح اليوم من اجل الدفاع عن 
استقلاله وعن سلامة اراضيه وأشار الى مايبذله من 
جهد لجعل مصر امة عظيمة * 


ثم تكلم الاستاذ أحمد الخواجه نقيب المحامين فى 
الجمهورية العربية المتحدة مرحبا باعضاء مكتب 
الرابطة فى عاصمة البلاد واشاد بالنشاط الواسع 
الذى قامت به الرابطة فى الغتزة الاخيرة وعندما تحدث 
عن الوضع فى الشسرق الاوسط اوضح أن الامز 
لا يقتصر فى تلك القضية على وقوع الظلم الناتج غن 
العدوان الذى ادى الى احتلال الاراضى التابعة لثلاث 


5 المده الماقجى السبنة :28 ب ديسمير :9936 


من الدول الاعضاء فى عيثة الامم المتحنة * يل يصبح 
الظلع صارخا عندما تنظر الامور من زاوية ممصير 
الشعب الفلسطينى ٠‏ وأكد انه ليس هناك مجيال 
للشعب العربى ليختار بين الاستقلال والاحتسلالك 
ودين الحرية والاستعياد وقال ان اسرائيلياصرارها 
على عدم تنفيذ قرار مجلس الامنَ الصادر فى 15؟ 
.نوفمبر سنة ١151‏ والقرارات الاخرى الت ىأصدرتها 
يال الامم المتحدة يشآن القدس وبشسسان حقوق 
الشعب الفلسطينى . انما جعلت الوضع يقف فى 
الحقيقة على حافة الهاوية واخيرا وجه السيد النقيب 
اكلام الى الحاضرين فقال « تاكدوا اننا نرغب فى 
اقامة السبلام ونبجحك فى سبسبيل ذلك من كافة 
الوسائل التى تؤدى الي ذلك , ا* 

ثم أعقيه الاستإخ بجو لوردمان امجامى بسساريس 
وسكرتي عام الرابطة فدكر النقاط المعروضة فى 
يجدول أعمال هذا الاجتماع الذى خصصي لامسسداد 
المؤتس التاسع للرابعلّة المزمع عقدم فى هلسنكى فى 
الفترة من هل الى 19 يوليو سئة 151٠‏ كمبما 
نخصص ايضا لعرض ومناقتبة وتحديد مساهمسسية 
الرايطة فى كفاح الشسعوبع ضبِسسسد الاميريالية 
والاستعمار فى الثبرق الاوسط وفيتدام وباقىاجزاء 
العالم ولا سيما في البلاد الافريقية التى تسكافح 
شعوبها من أجل استقلالها وكذلك فى امريسكا 
اللاتينية «. 

وعددما نكلم السيد/ كاريتس رئيس قسمالبحوث 
الجنانية والاجتماعيه ياكاديمية العلوم السوفيتية 
أشار بشكل خاص الى المواقف التى اتخذتها الرابطة 
والتى عيرت فيها عن تضامبها مم كفاج (التشسمسيعوييه 


العربية من أجل احترام حقها فى الاستقلال والحفاط ' 


على سلامة اراضيها والتمتع بسيادتها الكاملة اذ لم 
تقتعس الرايطة على ادائة المدوان الاسرائيلى بسل 
,كانيع أول هيئه فى العالم تؤكد شرعية اللقاومة 
الفلبطينية وكثيرا ما طالبت بتطبيق قرارات الامم 
المتبحدة ومجلس الامن لا سيما بشآن سبحب الجيورش 
الاسرائهليه من الاراميالمجتلة وبشسان قوق اللاجثين 
الفلسوإينيينٍ, وفى النهبساية دما كافه الحقوقيين 
لسبائدة حركات التحرير الوطبية » 

وعددما أعقيه على المنبر الاستاذ توان كونجوذير 
المدل سابقا في جمهورية فيتنام الدمقراطيسسة 
وحاليا المستثمار القانونى لوفد فيجدام الديمقراطية 
في محادثات باريس الثلائية من أجل السسلام فى 
فيشنام ٠‏ وجه باسم المقوقييل فى بلادم التحية الى 
قاد وضعب الجمهورية العربية المتجدة وا ىالشعورب 
العربية وللشيعب الفلسطينى بشكل خامي مؤكدا له 
تضامن المعب الفيتنامي القرى والعميق ٠‏ تماوضح 
صيادتة الجوانب الراهنه لكفاح الشعب الفيتبامى 


فتحدث عن الجرائم التى يقترفها المعتدى الامتبريالى : 
وفضح السياسية الحبيثة التى تنتهجها الامبر باليسيقة 
الامريئية من أجل « فتنمة الحرب + وهى السياصة 
التى ليست سوى امتداد للحرب وانكار ح قالشمب 
الفيتنامي فى ممارسه حقوقه الاساسيه ' ٠‏ وعننما. 
كد أن الشعب الفيتنامى يعتير ياستمزار ان كفاحه. 
جزء لا يتجزا من كفاح الشعوب ضد الامبريالية. وه . 
التحية الى الفدائيين العرب عن الاعمال التي 'يقومون 
بها ضد المعتدى الاسرائيلى مؤكدا تضامن الشسغضب- 
الفيتنامى مع كافة الشعوب الاشضتراكيه.ومع “كاقة ٠‏ 
لبلاد الأفريقية والاسيويه وفى مريكا اللاتينيه والتى 
تكافح ضد الإمبرياليه والاستعمار ؤالإن بستعمار 
الجديد _ء ُ 0 
ثم تكلم السيد/ الدكتور عنريك تويلتس دئيس ٠‏ 
المجكمة العليا بجمهورية المانيا الديمقراطية فاشار:- 
الى أن شعار الرابطه الدالم أو الراعن على السواء 
مو « الحق في خشدمه السلام » موضجا ما ينطوىعليه' 
من الواجبات الملقاة على الرابطة من حيث تدعييم 
التضامن مع كفاح الشعب الليتسسامي ' ومن حيث 
مسائدة الشعوب العربية للدفاع عن استقلالها 
وحريتها مؤكدا تاييد الحقوقيين في ألمائيا الدعقراطية 
لهذا الكفاح وقال انه مما لا شك فيه أن عمسنسذا 
التأييد وتلك المساندة تمتد آيضا الىالخقؤق والمضالح 
الشرعية للشعب العربى فى فلسطين ٠‏ ثم قال اله 
كان من الطبيعى أن تساهم الرابطة'فى العمل على 
اقرار السلام والامن فى أوروبا انطلاقا من الحقائق 
الملموسة التى نتجت عن الحرب العالمية. الثانية أى 
انطلاقا من الاعتراف بآفة الدول الاوربية وحدودها , 
واعقبه على المنبر الاستاذ شفيقالرشيدات آميزعام 
اتحاد المحامين العرب فوجه تحيه الاتحاد الىالرابطة 
متمنيا لها النجاح فئ الكفاح الذئ تشنسنه يجانتب. 
الشعوب وضد الاميزيالية والاستعبار ٠‏ وعد ندا 
انتقل الى الشعرق الاوسط بعد أن تكلم. عن قضيبة". 
الفيتنام ٠‏ عدد المناورات التى تحيكها الامبريالية فى ٠‏ 
تلك النطقة موضحا. الاسياب الحقيقية وراء النبزاع : 
الحالى والدور الذى تلعيه امنرائيل وما تقثرفه ضبن 
الجرائم والمخالفات فنى الاراضئ المجتلة :ءضه' القالون ٠‏ 
السولى والاتفاقيات الدوليةوختمكاديته مؤكدا آن .كلل 
من الفيتنام والشسرق الاوسط وافريقيا. وفلسيبطيية 
تكون فى حقيقة الامر ساحة واحدة للقشسال اللدي” 
تثسنه شعوب تلك اليلاد د الاميريالية: والإستهناي 
من أجل الدفاع عن -مقوقها الاساسية وعن“منوقا 
الانسان « ا ا 
وكان آخر المتكلمين الاستاذ خوسى مبانشز يخارش 
عضو مجلس نقاية المحامين .يفتزويلا فاضبييار إلى 
القغايا الهامة المطروحة على العالم مؤكدا أن العرن 


عدد خاص عن رابطة المفوقيي الدموقراطيين العالبة 1 


سس ع م م 000ل 


العشرين هو قرن الكفاح الذى سوف ينتصر على . 


الاضبطهاد والاستغلال وأوضح ما لهذا الكفاح مسن 
جوائب شخاصة فى أمريكا اللاتينية وقال اننا نبحث 
اليوم عن نماذج جديدة وعن حلول جديدة لحل 
العنائضات القديمه التى لا تزال نعيش فيها ٠‏ وفى 
الئهاية كد ثقته التامة فى مقدرة الرايطة لتضع 
يدها من خلال مؤتمرها التاسع على الوسائل الكفيلة 
فعلا بجعلها تعمل فى هذا العصر الذى يتقدمالقرن 
الواحد والعشرين وذلك بآن تنسمج فى الجيهة 
العامة للشعوب المكافحة من اجل تحررها الشامل ٠‏ 
هذا وقد تم خلال هذا اليوم الاول افتتاحالمعرض 
' الذى تولى تنظيمه الاستاذ يوسف درويش المحامى 
فى الجمهوريه العربية المتحدة وهر المعرض الذى 
اقير خصيصا لعرض كافة مطبوعات الرابطة ودمجلة 
القانون المعاصر » كما عرضت فيه مجموعة البلاغات 
والبيانات والنشرات التى آصدرتها الرابطة عزالبلاد 
العربية عدوما وعن القضية الفلسطينية بشكل خاص 
والصور الفوتوغرافيةالق التقطتعن لان التحقيقالق 
كانت الرايطة قد أوفدتها فى الشرق الاوسط أو 
الفييتئام .6 
ودعى أعضاء المكتب الى حفسلات تكريم نظمت 
خصيصا من كل من نقابه المحامين فى الجمهورية 
العربية المتحدة واتحاد المحامين العرب ونادى القضاة 
حيث حضر الحفل السيد وزير العدل ) ورئيس 
مجلس الادارة ومحافظ الجيزة ٠٠‏ 
كما استطاع أعضاء المكتب قضاء يوم كامل فى 
زيارة للديرية التحرير فتئاولوا الحديث مع مجموعة 
من اللاجئّين من سيناء والذين جاءوا الى تلك المنطقة 
بعد وقوع العدوان فى يونيو سنة 19517 *فسرد 
هؤلاء اللاجئين الظروف التى آاحاطت بيطردمم مسن 
أراضيهم ومن ديارهم وضربهم بقنايل النابالم 
وضصنوف التعذيب التى تعرضوا لها وتركهم دون 
ماوى أو طعام أو شراب وأوضح هؤلاء اللاجئين أن 
من بقى منهم على قيد الحيأة يقيم الان فى مديرية 
التحرير حيث توفر السلطات المصرية لهم حيساة 
كريمة الى أن تنتاح لهم فرسة العودة الى ديارهم ٠‏ 
وقام / تران كونج نونج فخطب فى اللاجثين معبرا 
ياسم المكتب عن تضامن الرابطة معهم ٠‏ 
جلسات العمل :5 
كانت جلسات العمل كلها فى قاعه محاضرات 
نقابة' المحامين فى الجمهورية العر بيه المتحدةفاشتمل 
جدول الاعمال الذى نمت الموافقة عليه من المكتب على 
التقااط الآنية : ب 


آ اعداد المؤتمر التاسع والجمعية العمومية » 


"ل ميزائية سنة ١91/٠‏ * 

” ب مساهمة الرابطة في كفاح الشعوب شنحلا‎ ٠١ 
الامبريالية والاسستعمار وعلى الاخص فى الشرزق”‎ 
٠ الأوسط وفى الفيتنام‎ 


متنوعات .* 


الخاضرون : 

١‏ رئيس الرابطة البروفسور بيير كوت وزير 
سابق وأستاذ القانون الدولى بجامعات فرنسا ٠‏ 

؟ ‏ الاستاذ احمد الخواجة نقيب المحسامين فى 
الجمهورية العربية المتحدة ورئيس اتحاد المحامين 
العرب وعضو هيئه تحرير مجلة « القانون المعاصص ». 
ونائب رئيس الرايطه ٠‏ 

9 الاستاذ شفيق الرشيدات آمين عام اتحاد 
المحامين العرب ٠‏ 1 

الدكتور والتن باوز سكرتين عام رابصطة 
الحقوقيين الديمقراطيين بالمانيا الديمقراطية * 

ه ‏ البروفسور بلتشسنكو من اكاديمية العلوم 
بالاتحاد السوفيتى * 3 

 <‏ السيدة/ سولائج بوفييه ‏ اجام المحامية 
بياريس وعضو سكرتاريه الرايطة ٠‏ / 

السيد/ فاسكو كابرال نائب رئيس الرابطة 

م الاستاذ هاريش شاندر المحامى بدلهى الجديدة 
( الهند ) وسكرتير رابطة الحقوقيين من أجل السلام 
فى الهند وعضو سكرتارية الرابطة ٠‏ 

9 السيد/ ك دامدين ل رئيس المحكية .العليا 
بمنغوليا ورئيس رايطه المقوقيين المنغوليين ٠نائب‏ 
رئيس الرايطة * 1 

9-٠٠‏ الاستاذ نسيم ضاهر المحامى ببيروتوممثل 
مكتب الرابطه اللبنانيه للحقوقيين الديمقراطيين ٠‏ 

١‏ - الاستاذ يوسف درويش المحامى وسكرتير 
ادارى الجمعية المصرية للاقتصاد السياسن والاحصاء. 
والتشريع * عضو سكرتارية الرابطة ٠‏ و 

١١‏ الاستاذ يوان فيليب وزير العدل السابق. 
برومانيا والقاضى بالمحكيه العليا ٠‏ عضو سكرتارية, 
الرابطه ٠‏ 1 

١‏ الاستاذ هان دجو سام سكرتير عامالرابطقه 


الكورية للحقوقيين الديمقراطيين ٠‏ نائب رئيس 
الرابطة » 


لشفل الافتتنا 
الا 


ل م البروفسور يو مشسيتارو عبرائى آأسستاذ 
القانون الدولى باليايان ونائب رئيس الرايطه ٠‏ 

ول الاستاذ كازيبير كاكول سكرتير عسسام 
إرابطة الحقوقيين البولنديين , عضو سسسسكرتارية 
الرايطة .« 

2 الاستاذ ىءى آريتن رئيس 
البحوث الجنائية الاجتمساعية باكاديمية العلوم 
بالاتحاد السوفيتى ٠‏ نائب رئيس الرايطة * 


لال الاستاذ محمود على كاسورى المحامى امام 
محكمة النقض الباكستانية ٠‏ عضو سسكرتارية 
الرايطة ٠‏ 

8 - الاستاذ كيم هيونج ليون رئيسالرابطة 
الكوريه للحقوقيين الديمقراطيين ٠‏ 

- الاستاذ زيبينك كيسويتر - 
إتجاد المتوقيين التفبيك * 


٠‏ - الاستاذ خوثى سانشز فيماريس ‏ عضو 
مجلس تقابه المحامين يفنزويلا ٠‏ عضو سكرتارية 
الرابطة ٠‏ 

2١‏ البروفسور يوشيد ناريتا ‏ استاذ القانون 
يجامعات اليابان ٠‏ عضو سكرتارية الرايطة * 


2-917 البروفسور عوجو ناتولى - استاذ القانون 


المدئى يجامعة بيزة , عضو سكرتاريه الرابطه ٠‏ 
55 - الاستاذ حسيب نمر المحامى يلينان :» 


نائب رئيس 


مكتب الرايطة بقساعة اللجنة المركزية للاتتحاد 
0 6 ديسمبر لكل 


5 ب الاستتاذ جو نوردمان ب المحامى يباريس * 
سكرتير عام الرابطة * 

0 2 الاستاذ اسطفان أوزعى ‏ عضو رئاسسة 
اتحاد الحقوقيين السلوفاك * 

2 السيد/ باك دونج تشون ٠‏ جمهسورية 
كوريا الديمقراطية الشعبية * 

7 . البروفسور فيكتور باترسون ب اسمستاذ 
القانون بالاتحاد السوفيتى . عضو سسسكرتاريه 
الرايطه +٠‏ 

4 - البروفسور ارباد براندلر ‏ اسيِسستاذ 
القانون الدولى بجامعة صوفيا ٠‏ عضو سكرتارية 
'الرايطه ٠‏ 

2 الاستاذ رى هى كو عضو مكتب الرايطة 
الكورية للحقوقيين الديمقراطيين 

* ب الاستاذ مين طاصر الشبيلى‎ "١ 
٠ ونقيب المحامين فى السودان سايقا‎ 

الاستاذ جمال صوراني المجسامي وفيب 
محامى فلسطين ٠‏ 

1 الاستاذ 'نران كونج تونج وزير العسدل 
سابقا يجمهورية الفيتتام الديمقراطية ٠‏ وحالي 
المستشار القانونى للوفد الفيتنامى فى محادئات 
باريس الثلانيه من أجل لدم فى الفيتنام ٠عضو‏ 
سكرتارية الرايطه ٠‏ 


وذير سابق 


مده خاص من دآبنلة المقوقي؛ الدموقراطيينٍ المالية لكا 


56 الداكتور هنريك تويلتس رئيس المحكمة 
العليا بالمانيا الديمقراطية ورئيبسى رابطه الحقوقيين 
الديمقراطيين بالمانيا الديمقراطيه ٠‏ أمين صندوق 
الرابطة ٠.‏ 

- اليروفسبور اوشوبى ٠‏ آسبتاذ التييبانون 
الدولى يجامعات اليايان * 

5 2 الاستاذ ايفان فاتشيكوف البالبب العمبيام 
اليلغارى ٠‏ نائب رئيس الرايطة * 


- الاستاذ رولان وابل المحسسبابى يباريس 
ورئيس تحرير مجلة « القانون المعاصبر » * 


7 الاستاذ اودى وولف ( جمهوديه المانييبا 
الديمقراطية ) *٠‏ 

وقد شهد اجتماعات الك يعند مناقشته للنقطة 
الثالثه المدرجة فى بجدول الاعمال ( مساهبة الرابطة 
فى كفاح الشعوب ضد الامبرياليه والاسبتعمار ) كل 
من السادة : س 

ب الاستاذ اسطفان باسيل 

وكيل نقاية المحامين فى الجمهورية العربيسسة 
المتحدة +٠.‏ 

الاستاذ قكرى أغا ب 


أمين صندوق نقايه المحامين فى الجمهورية العربيه 
المتحدة . 


الاستاذ أحمد يحبى ٠‏ 


أمين عام نقابه المحامين فى الجمهورية العربيسة 
المتحدة + 


عندما افتتج الرئيس بيير كوت جلسه العمل 
الاولى عبر مرة اخرى عن فكره لنقابه المجامين فى 
الجمهورية العربية المتحدة ثم القى الاستاذُ أجمسد 
المواجة نقيب المحامين كلمه رحب فيها باسوالمحامين 
فى الجمهوريه العربية المتحدة باعضساه المكتب ٠‏ 
واستعرض بهد ذلك الاستاذ جو نوردمان الشظفروف 
المناسبة التى يجرى فيها اعداد المؤتمر التامسسيع 
للرابطة معددا فى اختصار آوجه النشاط الهسامة 
والاساسية التى قامت بها الرابطة منذ آخر اجتباع 
عقده المكتب حيث تاكد وضع الرابطه باعتبارها من 
الهيثات الاستشاربة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى 
' التايع للامم المتحدة كما تنتخب الرابطه فى مجلس 
عيئة المنظمات غير الحكوميه التى تعيل مع هذا 
المجلس ٠‏ كما أصبحت الرابطه تتمتع الان بالنظام 
(ب) الاستشارى فى اليو نسكو ٠‏ ومن آوجه النشاط 
التى قامت بها الرايطه في هذه الفترة انها أوفدت 


لجنة مكونة من السسسادة كريشنا مئون ورويي 
تروهانت وسكرتير عام الرايطه لتقصى اللحقائق فى 
جزيرة أوكيئاوا ياليايان ٠‏ كما اوفدت الرابطه 73 
لجان الى اليونانٍ وثلاثة لجان الى كندا دالمكسيك ٠‏ 
ونظمت الرايطة اجتيماعا فى روما بي جبهر مابى 
سبنه 1113 عن إسيانيا واجتياعا في اوفمبر الماغى 
بباريس يشان الفبيتيام حضره ممثلونٍ من ١7‏ بلدا 
أددبيا وأصديت الرابطه مطيرعات من عدم نقادم 
جرائم المرب يعن جرالم املإك البياة وعن اعمسال 
القعع فى البرازيل كما وجه السيكرِلي العام الشبكر 
الى الاسبتاذٍ شفيق الرشيدايك عن ترجمة تقرير لجئة 
تقصي الحقائق في الثيرق الاوسيط باللفة الانجليزية 
الى قام بها الاتحاه ٠‏ 


ثم أشار السكرتي العام الي مختلف الاجتماعات 
العالميه التى اشتركبت فيها الرايطة وعلى سبيلالمثال 
الاجتماع العالمي للسلام ببرلين والاجتماع العاللى فى 
علسدكى يمؤتمر الامن والبماونٍ الاوروبى فى فيينا 
ومؤتس الاتحاد المالمى للنقابات فى بودايست سر 
والمؤتمر العالمى لحقوق الطفولة ومؤتمر ستوكهولم 
من أجل الفيتنام والعيد العشر ينلانشاء دولةجهورية 
ألمانيا الديموقراطية واللقاء العالمى للشباب من اسل 
فيتنام فى علستكى ورئاسه المجلس العالمى للسلام 
في الخرطوم * 


وفى النهاية اكد السكرتين العام على أهمية عقسببد 
اجتماع المكتب فى القاهرة وهي عاصبمة الكفاج مز 
أجل السلام والعدل في الشرق الاوسط واشار الى 
المجهودات التى قامت بها الرابطة فى ادارة اللجدة 
القانونيه لمؤتمر القاهرة الثائى لنصر الشسيعوب 
العربية الذى عقد فى القساهرة في مستهل سيلة 
لنلطدك 


اعباد المؤتمر التاسيع 


تم بدا السسكركير العام فى معالمة الجقهلة الايلى من 
جدول الاعمال وهى اعداد وتنظيم أعمسبال المؤتمر 
التاسع وأشار الى القرارات إلتى اتخذت فى اجتما 
اللكتب فى فبراير فى فيينا بضان نيم 9 
افتتاحية واخرى ختامية وكذلك توزيع عمل التمر 
على أربح لجان عن كل من التقال الاريع وجيسياول 
أعماله٠‏ وقال إن غالبية الوثائق التحضيرية للعمل 
(.النقاط الاسياسية والآراء المطروجة ) بثبيآن البتباطك 
الاربعة المدرجة فىجدو الاعمال العى قل ثم امدادها 
للعمل فى جدول الاعمال التى قد تي اتمدادها هن 
الروابط القومية قد وزعت بالفميل على الروايطم . 
عن الروابط المشتركة فى الرايطة العامة ني 


م العدد العاشر ‏ السنة ,48 - ديسمبر 15535 


القرادات : 


بوبعد اجراء مناققيات -مستفيضه فى هذا أوضوع 
؟تخنت فيه القرارات التالية : 1 


ال - على الروابط القومية التى أعدت الخطوط 
١‏ الاولية عن مختلف نقاط جدول الاعمال آن ترسل 
' انقاريرها النهائيةعلي هذهالمؤضوعات الى السكرتازية 
' يببروكسل فى ميعاد آقصاه آخر مارس سسثه ٠/ا5ا‏ 
حتى يتم 'نوجمتها الى اللغتين الفرنسية والانجليزية 
. وتوزيعها مسع رجاء تلك الروابطظ ترجه-ة تلك 
التقارير اذا ا أ الى اللغات الاخرى ٠‏ 
وسوف تقبل ايضا كافه التقارير المعدة من 
الروايط الاخرى الوطنية المشتركه فى الرابضصضه 
العامة ومن الشخصيات المتخصصه فى احدىالنقاط 
الرئيسية أو احذئ.النقاط المتفرعة منهأ ٠‏ 


كا - سوف يتولى ادارة امود تمر بهلسنكي اعضاء 
المكتب' الذين سيْحضرون المؤتس ولهم أن يضموا 
أعضاء آخرين من المؤتمر من اختيارهم ٠‏ أما فرارات 
هده اللجنة الفيادية المكوثة على هذا النحر فسوف 
إقتول! تطبيقها بطِئة محدودة العدد مكوئة من رئيس 
الرابطة والسكرتين العام وآمين الصددوق وتمشسل' 
وايطة المقوقيين الديمقراطيين الفدلئدية » 


8 - بيعين المكنب فى اجتماعه يوم 0.5 يوليسه 


بهلستكى عشبية اجتماع الؤتمن رؤساء اللجان 
الازيعة 5 


'نمث الموافقة على مشبروع اللائحة الداخلية 
للمؤتمر * : 

ه ‏ سوف لا يتم نلاوة التقارير المعدة عنالنقاط 
الاربعة على اللجان المختلفة ويكتفى الحقوقيون 
الكلفون بتقديمها بعرض ملخص عنها ويتعين على 
رئيس اللجنة السهر على تنفيذ هدا القراد * 

وتجرى مناقشه التقرير ماين نشساط 


' الرابطة أمام الجمعيه العموميه ٠‏ 


/ا - سوف يعقد يناه على الاقتراح المقدم منالوفد 
التشيكوسلوفا كى اجتماع رسمى عن أعمال لينين 
وذلك فى علسنكى بمناسبه عقد المؤنمر وستوتع 
على المشتركين فى المؤتمر أعمسال لينين بشسان 
تطور القانون فى موضوع الدولة أوفى موضوع 


' الاستقلال الوطئى ٠‏ وجدير بالملاحظة: أن الرابطةقد 


أنجزت الاجراءات اللازمه للمشاركة فى الموارالذى 
سوف تنظمه الي ونسكو فى هلستكي عن أمنين ‏ * 


انتخاب المكتب * 


سوف يستعرض المكتب خلال الاجتماع الذئا , 
سيعقده » فى هلسنكىعشية عقد المؤتمر الاقتراحات 
بشأن الترشيحات مع الاخذ فى الاعتبار التكوين 
البغرافى الحالى للرابطه والقوى الجديدة التى تشبتمل 
عليها :م 


عند عات عن رابظة اللقؤقيية الديوقرااين العلئية 


جانب من حفل الاستقبال اللى اقيم بفندق شبرد لاعضاء مكتب الرايظة هساء 6 دسمبر 839539 


طلبات الاشتراك : 

وافقّ المكتتب بالاجماع على طلبات الاشتراك التى 
قسمتها عدة روابط وجمعيات للحتوقيسين فتمت 
الموافقة على انضمام كل من : 

الدقاية القومية للحقوقيين ( الولايات المتحدة 
الامريكية ) التى تضم ٠٠١‏ عضو .م 

نقاية محامى فلسطين 

فقايه ححامى السودان + 

الجمعية المصريه للاقتصاد السيامى والاحصاء 
والتشريع ٠‏ 

رابطة الحقوقيين فى مدينه كويبك بكندا ٠‏ 

وقد تأجل النظر في الطلب المقدم من رابضة 
المقوقيين بارتريا ووجهت النصسيحة للحقوقيين 
الادتريين ان يتقدم كل منهم بطلب انضمام شخصى 

واخيرا رحب المكتب بطلب « رايط ه الحق » 
التعاون مع الرابطة العالمية ٠‏ 

هلما وقد دمى نقيب السودان للانضمام للمكتب 
آكبا دي ثقيب فلسطين ضور أعمال دورته الحالية 

اكالى 

قدم الدكتور هنريك توبلتس تقريرهعناطالة 
المالية بوجوب الروابط القومية والقيام بالتزاماتها 
المالية الثي سيق أن تعهدت بها * 
حصساب سية وا م 

قال امين الصندوق اله قد 'نمت خلال هدّهالسنة 


أعمال: ' كثيرة مما أدى الى زيادة المصروفات وطلب من . 
الروابط القومية 'تسديد اشتراكاتها عن تلك الشئة 1 


التى يتم ندادها '* 
ميزالية سئة ٠/إ9ا‏ : 
اقثرح أمين المبدوق استمرار العذل بميزانية 


٠‏ صنة 0579 حتى تستطيع الرابظة السيح فىاعمالها 
على هس الاسس 5 


تمويل الؤتمر 

قال أمين الصندوق انه مسبق معالبة حنم المبالة 
وتحددت مساهمة كل رايطة وذكر أن 75١‏ فطلم ' 
من تلك الميزانية قد غطيت ححتى الان “: ووجهنداء 
حارا الى كافةالروابط القوميةالماستراكة لتقوم يسمداد 
ما عليها حتى تستطيع الرايطة اعدام المئمر ومن 
الملاحظ أن الميزانية تتضمن مصروفات غير قايلة 
للضغط ومنها المصروفات اللازمة لاعبباد التقسسارين 
وترجمتها وتوزيعها وكذلك مصروفات امسيتبجان 
الاماكن والمعدات اللازمة للترحجمة الفبورية ونضى 
اعمال المؤتمر وجدير باملاحظة اننا لا نستطيع في 
الظطروف الراهنة النظر فى تحمل آية مصسسارييف 
انتقال ولو جزثئيا * 

وكرر الدكتور تويلتس الدعسوة الى الروابطف 
القومية لتقدم مساهماتها المالية عن المؤتين " 


ثم ذكر آمين الصيندوق أن الرابلة قامت بنقباط 
واسع لصالح الفيتناميين حيث كانت قد تعنسييعه 
لهذا النشاط ميزانية خاصة غير أن ثلثى اللمبزالية 
قد استنفدت تماما خلال سسئة 198 وقد تجملت 
الميزائية العادية للرابظة من سيئة 1975 “ثانيبة 
الممروقات عن التضامن م الفيتنام وطليب امين 
الصتدوق من كافة الحاضرين أن يطالبوا بعدهرهتهم 
الى بلادهم كافةروابطهم القومية ببحث كاف ةالومبائل 
لتمويل صئدوق خاص للفيئنام *٠‏ مع الآدكناب اذا 
0 ؛ برايهم قبل مؤتمر المقوقيين الذي سوف يعمقام 


14 آلعيد العاقن السستة :24 #يسمبر 3355 


مساهمة الرابطة فى كفاح الشعوب 
الاحبريالية والاستعمار 


استمع المئتب أولا الى العرض الذى تنساوله 
هندوب منظمة تحرير فلسطين والدى أوضح فيسسه 
الظروف الراهنة لكفاح الشسسعب الفلسطينى فى 
مواجهه الاميرياليه والعدوان الاسرائيل مؤتدا آن 
أحد الاعداف الرئيسيه لمذً! الكفاح هو عسودة 
الفلسظينيين الى أراضيهم وتحقيق حتهم فى تقرير 
ا على أساسس القانون الدولى لا سيما ميثاقالامم 
المتحدة ٠‏ 


وبعد أن وجهالرئيس بيير لوت الشكر المعندوب 
منظمه تحرير فلسطين عن العرض الدى قديه ويعسد 
أن اكد له تضامن الرايطه آخد الكلمه الاستاذ آحمد 
الخواجه نقيب المحامين فى الجمهورية العربية المتحدة 
, فأشار الى مواقف المحامين العرب بشأن حق الشعب 
' الفلسطينى فى العودة الى دياره وقال ان عدوانسنة 
/1 قب زاد من خطورة الموقف وينبغئى لانسى ان 
اسرائيل استطاعت آن تضلل الراى العام العالمىوان 
تقئع -جزء! مله يعدم وجود القوميه العربية كمسا 
استطاعت ايضا أن تضلل يعض الاوساط العربية 
.لفسها * أن إسرائيل تستند فى الواقع الى مبادىء 


عنصرية وتطبق سياسه عنصرية عدوإنية وعليدا الا. 


نتجاهل حرب سستة 11607 واصرار اسرائيل على 
رفض تنفيذ قرارمجلس الامن انصادر فى ؟؟نوفمبر 
| سبنة 3571 
'< ولا ,كانت الجمهوريه العربية المتصدة قد اتخسلت 
٠‏ طريق الاشتراكية فاناحد أعداف الحرب التى تشينها 
اسرائيل والامبريالية هو القضاء علا هله المركة غير 
: أن هذه الاعيال بات بالفضل وتد مير الجمهورية 
' العربية المتحدة فى طريق الاشتراكيه وأشار السيد 
النقيب الى ها قاله السبيد الرئيس جمال عبد الناصر 
فى هذا الصدد بان وجوب وحدة الشعوب .لعرنية 
وتلك الوحدة التى منعناصرها تجميع القوىالتقدمية 
وانتهى الى شرعية كفاح الشعب الفلسطينى وقال ان 
هذا الكفاح بجزء لايتجزا منالثورة العالمية ومن كفاح 
:كافة الشعوب ضد الامبرياليه واكد وجوب مسائدة 
المقاومة المسلحة « , 


أعقبه الاستاذ شفيق الرشسيدات فاستعرضط 
اول القضسسية الفلسطلينية اما ساليل 
والامبريالية على رفض احترام الحقوق الاصاسسسية 
للتمعب الفلسطيتى وقال ان عدد من الفلسطينيين 
.يزيد باضطراد منذ عشعرات من السنين قد طرد من 
أرضه للعيشس فى المخيمات وذلك على الرغم من 


النداءات التى دجهتها الامم المتحسدة وقراراتها ٠‏ 


وطالب آمين عام اتحاد المحامين العرب بالاعتراف 
بالحقوق الاساسيه لشعب فلسطين ٠‏ 

ثم انكلم نقيب محامى فلسطين الاستاذ جميل 
صورانى فذكر بعض النقاط التاريخية واشار الى 
المناورات التى قامت بها الصهيونيه قبل تصريح 
« بلفورٍ » ,كما تكلم عن تقسيم فلسطيل «منه 35510 
والاحذاث التى تلت هذا التقسيم .» 

وفى النهايه تكسم الاستاذ يوسف درويش وآشان 
الى المواقفالتى اتخذتهارابطة الحقوقيين الديمقراطيين 
العالمية لا سيما القرار الذى اصدره المكتبفى مابايا 
فى سمبتمير مسسنة ١4717‏ والذى ادان العسدوان 
الاسرائيلى كما أشار إلى القرارات ؛لتى اتخدت بعد 
لذلك وتكلم عن النتائج التى .وصلت اليها لجنةتقمى 
الحقائق فى الشرق الاوسط وأشاد بمساعمة ممثل 
الرابطة فى المؤتمر الثانى لنصرة الشعوب العربيه ‏ 
وقال ان اسرائيل ترفض رغم كل ذلك اعادة السلام 
فى المنطقة وترفض تنفيذ قرارات الام المتخدة 
وانتهي الى وجوب اتخمساذ اجراءات آاخرى واقترج 
بعض الوسائل التى من شانها اجبار اسرائيل عل 
احترام القانون الدولى ٠‏ . 


العرار : 
وافق المكتب بالاجماع على مشروع قرار فى هذا 
الشان . . 


الفيتنسام 

أجرى الاستاذ تران كونجتيونج تحليلاللارضاع 
الحالهه فى الفيتئام حيث تزاد الحرب وجرائمهسا 
ضراوة وأشار الى مواقف الرئيس نيكسون الاخيرة 
التى تعنى فى واقع الامر العزم على امتددد الحصرب 
نحت ستار « الغيتئمة » وأكد على وبجوب مضساعفة 
التضامن العالمى وقدم بعض الاقتراحاث |اعمليه فى 
هذا الشأن * 

وعندئذ آفاد سكرتير عام الرابطه تكوين لجنة 
للبحث فى موضوع جريمة اهلاك الحمياة وتكلم عن 
الاجتماع العالمى للحقوقيين المزمع عقده آيام 0 ولا 
و4 مارضس سنة 0317٠‏ بمدينة 'نورئتو الايطاليسة 
( تحدد الاجتماع بعد ذلك فى ايام 5؟ و0؟ و53 
ابريل سنة ١91١‏ ) يمدينة موئتريال بكددا وقال 
السكرتير العام آن الرابطه قد آجرت اتصالات فى 
هذا الشسآن ياصدقائنا الامريكيين وقد وافقت الوفود 
من كل من ,جمهورية الفيتنام الديمقراطية وحسكومة 


عده ناص من زابظة الحقوقيئ؟ الدووقراطيين العاميه إن 


فيتئام الجنوبية الشعبيه الثوريه على الاشتراك 
هذا الاجتماع نه عل الاشتراك بن 


القرار : 


وافق المكتب بالاجماع على مشروع قرار قساعه 
الاستاذ تران كونج تيونج ٠‏ 


المستعمرات البرتفالية 


استعرض الاستاذ فاسكو كايرال الوضسح فى 
المستعمرات البرتغاليه وتكلم عن انتصارات الكفاح 
المسلح فى تلك المستعمرات حيث فسد تم تحرير 
مناطق واسعه فقد تحررت ثلث أراضى انجولا 
وثلثاى اراضى غيميا وربع اراصى المورمبيق وتتشولى 
حر كات التحرير فى تلك المناطق سلطة الدولة ومن 
ذلك أن السلطه فى قرى غينيافى يد طجنة من خمسه 
أعضاء مسئولين عن التموين والتعليم والحاله المدنيه 
وقال انه قد تم انشاء الاجهزة القضائية والمحاكم 


الشعبيه الابتدائيه والاستئنافيه و كذلك صسدرث”' 


القوانين 4قاصه بالقضاء العسكرى * 


ثم أشسار الى القضايا التى تواجه تلك الحر كات 
التحرريه وهى قضايا البلاد الناميه لا سيما يشان 


حقها فى التصرف فى ثرواتها الطبيعيه وحقها فى 


نزع ملكية الشر كات الاستعمارية * 


وتكلم عن وسائل الارهاب التقليديه التى يتبعها 
الاستعمار الب رتغاق : 


قصف الاماكن والبشر يقنابل دم دم ٠‏ الاغارات 
بواسطة طائرات الهليكوبتر تخريب المحصولات 
الزراعيه وقتل المواشى ٠‏ الاعمسال الاستفزازية 
الموجهه ضد اليلاد المجاورة ( جمهوريه عينيا 
السنجال ) وقال ان لل هده الاعمسال تئون فى 
الواقع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه فنحن 
نطالب الرابطة يادانتها * 


وانهى الاستاذ فاسكو كابرال كلمتهفقال ه نحن ٠‏ 


متضاسون مع كفاح الشعب الفلسطيئى و لفآخ. ثافه 
الشعوب ضد الامبريالية نحن متضامنونمعاخوائنا 
فى ناميبيا وفى زامبيا وفى افريقيا الجنوييسة 
فى كقاحهم ضد التفرقة العنصرية ومن أجل احترام 
حقوقهم الاساسيه * 1 

وفى النهاية قال' سكرتير عام الرايطه أن حزب 
افريقيا لاستغلال غينيا يدعو الرابطة لايفاذ لجئة 
لتقصى الحقائق فى المناطق المحررة فيها » 


الغرارات : 


له قمت الموافقه المبدئية يايفاد لجنه لتقصى 
الحقائق فى غينيا مح الاخذ في الاعتبار الامسكانيات 
الماديه وتنظيم تلك المأموريه ٠»:‏ 

.5 - توجه رسالة خاصه من اعداد السسكرتارية 
الى الشعوب التى تعانى من العنصرية فى افريقيا 
الجنوبية وفى روديسيا وفى ناميبيا ا» 

ل نمت الموافقه بالاجماع على قرار بثسان كفاح 


أتتنعوب المستعمرات البرتغالية » 


4 - سوف تقومالرابطةفور حمولها على المستندات 
والوثائق باصدارنشرة خاصة عن قضايا المستعمرات 
الي قغالية « 


وكيناو' 


عبر البروفسور هيراتو عن ارتياحه لايفادالرابطة 
لجنه الى اليابان وأو كيناو! مكونة من السادة كريشدا 
منون وروبير تروديهانت والسكرتير العام واكد على 
أهمية قضية أوكيناوا التى لا تزال تحت الاحتلال 
الامريكى وحيث تقام فيها الانشساءات العسكرية 
التوويه وقال انتلك الجزيرة تشكل فى الواقعاضخم 
قاعدة - عدوانية ضد بلاد تلك المنطقة من العالم » 

وبعد ان تناول بالتحليل القانونى المستفيضضم 
أوكيداوا واقعيا الى الولايات المتحدة الامريكية وجه 
البروفسور هيراتو نظر الرابطسه الى واجبها فئ 
مضاعفة الحمله من اجل السلام واعادة أوكيناوا ألى 
اليابان فورا دون شروط وعبن عن آمله أن تنشسط 
كافه الرؤابط القومية يوم 58 ابريل بمناسبة يرم 
وكيناوا العالمى * 


القراد 5 
يعد تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تمت الموافقة 
المبدثيه عليه اعلانا صادرا من الرابطه بعد صدور 
عدا التقرير * 
الامن الاوذوبى 
اقترح الاستاذ كابنتر على المكتب أن يوافق على 


مشروع المؤتمرات بشان الامن الاوروبى كما طالب 
بان تسائد كافة الروابط القوميه تلك المؤتمرات 


وعلى ان يحضرعا عديد من الحقوقيين الاوروبيف * 
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القرار : 
وافق المكتب بالاجماع على هذا القرار وعلىالاقتراح 
لقم من الاستاذ كاريعص ٠‏ 
كؤريها 
القسرار 5 
فائق المكعب . بالاتضصاع على القران الذى قسسمه 
الوفد الكورى والسديد توان كونج تينج والوقسسد 
الواياني * 
فراد آخر: 
لالب المكقب ينخندن معاحلة الأشخاص المعتقلين 
فى متستاكرات الاععقال كما طالب يتطبيق الغاقيات 
جنيلف لا سما الانفاقيات الخاضه بمستجدنى اطرب 
وحتاضل حركات التخرير وطالب ايضا باعاده النظر 
فى هذه الاتفاقيات وتكيون 1كثر ١نساعا‏ منالاتفاقيات 
اطاليه * 

1 قعم الأسشاذ فعسود على كاسسورى اقتراج قرار 
بشسأن الكاشمير تفاوله بالتخليسل واليخث كل عن 
همال يس قسصا ندن] اللي أعثرضى عليه والبروفسور 
الوبق إوائدلن والدكثوى توبلتس والبرفسوو وجو 


ناتولى ٠‏ دانتهت المتاقشنه باقتراج من الاسستاذ ٠‏ 


مخموة عل كأسورى بان نجرى أولا تبادل فى الآراء 

ييل المقوقييل الياكستائييل والهنود ٠‏ 

وفى نهاية هذه الجلسة ( /ا١‏ ديسمين سستة 
كنا ) ملع الاستاذ كارينتر الى السسيد النقيب 
آحيد امتواجه ليسام لنقاية المحامين فى الجمهورية 
العربية المتحدة تمثالا نصفيا للينين ب فوجه التنقيب 
السكر اليه : 

وكا كان الرئيس بيير كوت مضطرا الى الاستئذان 
عن عدم تولية الرئاسه لسغره فقد قام بذلكالرئيس 
منريك توبلتس فآشاد بالرئيس بييز كوت وشاركه 
فى ذلك كل من النقيب الاسستاذ | احمد الحواجسه 
والبروفسور برالدلر ٠‏ 

ثم أعطيت الكلمه الى الاستاذ يوان فيليب الذى 
عرض موقف المقوقيسين فى جمهوريه رومانيا 
الاشتراكية يشان الفضايا التى طرحت عل المكتب 
واتخذت يشانها القرارات المناسية وقال 1 


ان الحقوقيين الرومانيين يسترشدون بالمبادىء 
التى تقيم عليها روماليا علاقاتها بالدول. الاخرى آى 
الاحترام الدقيق لالسسسيادة والامستقلال الوطتى 
والمساواة فى المقوق وعدم التدخل فى الشسسئون 
الداخلية دتبادل المزايا دحق الشبعوب فى ثقرير 
مصيرها وئتاً لمصالحها وآمالها وتعطى فى هذا 0 


أعمية خاصة للتعاون الدولى لمساندة اليلاد النامية 
من ال رقع مستواهاالاقتصادىق انفلم والتكنينى 
ودن القضايا الهامه فى هذا الصدد قشمية تمسفية 
الاستعمار نهائيا وتصقيه الشكل الجده لاخفساجع 
الشعوب وهو الاستعمار الجديد ونحن' نؤ كل أشبالنا 
الكامل مع الشبعوب التى تكافح من ايجل الموية كمسل 

ندين بفوة سياسة التغرقة العنميرية ٠:‏ 

نحن مع ازالة القوة والوسائل المبئية عليها فى 
عيدأن الحيأة العالمية فالقانون اللديلى يقدم المبسادىء 
التى يثسيد عليها كل من السلام والامن ٠‏ ازالقانون 
الدولى يحبك العمل السيامى ونسغ: اساتعمال القرة 
وهو بدلك يوفر أسياب السعلام وايثقدم اللذين هن 
شأنها اذا جاز استعمالها ييفكيية وضين عل كافنة 
انشةالل » 

لقد ١تضسمح‏ تزايد ومسائل ابغوه يرضوح .ين عل 
التدحى لاسنبى فى الفيقهام أمام ميته المسيعب 
الفيغدامى الساورمة في الدفاع عزيحقوقه وفى اخثيارا 
طريق ثموة واتماع هذا اليف فى عي ل تاهه ٠‏ 


الجيوش لام بكهيساه 
الفيقتام ٠‏ قد قدم شعب رؤمانيا ا م ال 
الكاملة للقعب الفيثنامى فى ثفامه العادل من ابمل 
الدفاع عن استقلال بلاده وخريتها ٠‏ 


كما أن زومانيا قد اعلدث ياستمراد وقوقها ضد 
الاعمال العسكرية فى الشرق الادئى وهى نعتقد لى 
ايمان بوجوب اجراه تسويه الخلاف وفقا للمصسالح 
والحقوق الشرعية لكافة شعوب تلك المنطقسه ٠‏ ان 
بلادى توافق تماما على 'نسويه الخلاف ولقا لردحج 
قرار مجلس الامن الصادر فى 1؟ توقمير مسسيبنة 
17 والذى يقوم اساسا معقولا لشسوية الوضع 
فى هذه المنطقة ونرى طبقا لهذا القران آن من واجب 
اسرائيل أن نسحب جيوشها من الاراضى المحثيلة 
وأن تكف النظر عن كافه ادعاءاتها بشآن ضصم 
الاراضى ٠‏ ونرى فى ذات الوقت أنه يجب طسممان 
سلامة حدود وأمن تلك المنطقه ٠‏ وثرى أنه يجب فى 
نفس الوقت حل مشسكله اللاجئين الفلسطيديين 
تاأسيسا على قرارات الجمعية العموميه ومجلس الامن 
مع الاخذ فى الاعتبار مصالحهم وحقوقهم الشرعية 

ولدلك فان المحفوقيين الرومانيين يسائدون لسا 
سبق أن سائدوا الاجتماعاث السابقه التى عقسبدها 
كل من المكتب والسكرثاريه مساهية من الرابطسة 
فى الوصولالى تنسوية هذا النؤاع ٠‏ ويرىاقوقيون 
الرومانيون أن من واجبنا مضاعفة جهسود كافة 
المنظمات التقدمية فى العالم أجمع من أجل أقرارا 
السلام العادل والدائم فى تلك المنطقة © 

اننا 
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اعضاء مكتب الرابطة والمحامين فى مدذل نقابة المحامين بالقاهرة 


ثم تكلم الاصسستاذ كيم ههميونج توميك 
رئيس رابطة الحقوقيين الكورية وأشار الى وحشية 
الحرب التى تشسنها الامبريالية الامريكية ضد الفيتنام 
٠‏ ولارس وأوضح الاخطار التى تتهدد السلام والامن من 
المناورات العدوانيه للامبريالية الامريكية ٠‏ وبعد 
أن عدد مختلف أوجه الكفاح الذى يشئه الشضعب 
الفلسطينى ثم أشار بشكل خاص الى الوضع فى 
.كوريا الجنوبيه وأفاد أنه يوجد بها آكثر من ١6١‏ 
قاعدة عسكرية وقال ان هذا البلد عبارة عن قشلاق 
كبير يسوده الجوع والبؤس وتزداد قيه الاعمال 
.البشعة ضد كل من يكافح من أجل التحرر الوطنى* 


لدان 

ثم أعقبه الاستاذ خوس سانسن فيمارس فاشار 
الى خطورة الخالة العامه فى آمريكا اللائينيه حيثبها 
عديد من الحكومات التى تمتثئل للمصالح الامبريالية 
. واكد أن الحكومات التى على هذا الوضع لا تحترم 
حقوق الانسان ولا السيادة الوطنيه كما تخثى 
باستمرار وقوع القلابات عسكريه تهدف الى فرض 
السياسة الداخلية والخارجيه التى تخضع للامبرياليه 
وتزداد الحالة خطورة نتيجة انقسام القوى التقدمية 
:والئورية والتى من شانها اعادة الآمال فى الانتصار 

” القريب للقؤى التقدميه فى امريكا اللاتينيه * 


م د د 
ونرى من ناحية أخرى ان اشتداد استغلال 


' الامبريالية الامريكية يساعد على تنميه القوى التى ' 


'سوف -تضع حدا لهذا الاستغلال وعلى سبيل المثال 
البيرو والارجنتين وفنزويلا والبرازيل و كولومبيا ٠‏ 
أن هذا الكفاح. يستدعى مساندة المقوقيين والشعوبٍ 


فى كافة انحاء' العالم ٠‏ ولذلك جئت الى هنا لآطاليكم 
بمساندة وتدعيم العلاقات بين كافه الشعوبويهمنى 
الشكر بوجه خاص الى زملائى ف الجمهورية العربيه 
المتحدة الذين يسروا لنا القيام بعملنا ' 


اندناكنا 

ثم تكلم الاستاذ شقيق الرشيدات فوجه التهدئة 
للمكتب عن الاعمال التى قام بها والتى تمشل فى 
الواقع مثلا حيا للكفاح ضد الامبريالية والاستعبار 
وعبر عن اعتقاده الشخصى بآن نقابات عربية آخرئ 
بالاضافة الى نقابة السودان ونقاية فلسطين سوف 
تنضم للرابطة ثم أكدت كل من السيدة سولانج 
بوفيه أمام السادة بلتشنكر وهاريش شاندرل 
وهوجو ناتولى موافقتهم على القرارات التى اتخذها 
المكتب * 

وفى النهايه عبر الرئيس هنريك توبلتس عن 
شكر المكتب لنقابه المحامين فى الجمهورية المربية 
المتحدة للدعايه الخاصة التى أضفتها على اجتماعه 
ولامكانيات العمل التى وضعتهاتحت تصرفه إ٠واعلن‏ 
انتهاء دورة المكتب * : 


1 انا‎ ١ 
وفور انتهاء أعمال المكتب عقد مؤتسر صحفى من‎ 
ممثلى الصحف الكبرى والتليفزيون عرضت قيه‎ 


. النتائج التى وصل اليها المكتب ٠‏ 


وجدير بالملاحظة أن كل من الصحافة والاذاعة 
والتليفزيون قدموا عديدا من المعلومات والتعليقنات 
على أعمال المكتب خلال انعقاده ومن ذلك أن جريدة 
الاعرام نشرت حديا لكل من الرئيس والمنسكرتي * 
العام * ١‏ 1 


| بعض الحكبان الي القيستب 
نوعست الايطة بالطهة . 


8 فاصنا (/ر لمت 


اليه الماديريب -بط. .0 
ضيوفنا الاعزاء لزع فوااكن البراع اد وى 0 4 ترات 
زعلائى اعضماء الامانة العامة لرلايطة الحفوفيين 0 7 يه من روات الامة العربية * فضلا عن 
بع الع ا 000000 الشعوب المستعيدة فى كل مكان + 


ان المحامين فى الجمهورية العربية اكتحدةسعدون 
اذ يستقبلونكم » وهم عليمون بالاهداف العظيمة » 
التى انشئت هن أجلها رابطتنا » عملا جادا ودعوبا» 
يبتغى اقرار السلام وتنمية التعاون الدولى ٠ونضالا‏ 
لا يكل مستهدفا تحقيق الاستقلال للشعوب قاطسة 
ومقاومة ومحاربة كافة القيود التى تمس هلكا 
الاستقلال فى التشريع والتطبيق * الى جانباهداف 
آخرى عظيمة فى سبيل اقرار حقسوق الانسان 
والدفاع عنها وتنميتها « 

واذا كان لديكم جدول اعمال » عليكم دراسته » 
وائتم تستعدونتعقد الؤتمر التاسعلرابطة احقوقيين 
الديمقراطيين العالمية » فقد اضفيتم عليئا شرفين : 


أولهما : هو عقد هذا الاجتماع فى القساهرة » 
التى سعدت بكم اليوم لتعدوا كؤتمر عائى يعقد فى 
هلستكى فى صف هذا العام الذى سوفتطلع شمسه 
بعد يام قلائل » فان نقابة المجامين بالقاهرةحريصة 
على أن يعقد هؤتمركم التالى فى القاهرة نفسها , 
أو على الاقل أن تسوعب طاقاتكم جميعا » من اجل 
مؤتمر عالمى » يضم كل الهيتات العالمية العاملة فى 
هيدان القانون ٠‏ 

وثانيهما : انكم وانتم 'تضعون قفسية الشرق 
الاوسط فى صدر جدول اعمالكم » سسوف تروت 
بأعينكم » ما رآه زملاءكم الذين اوقدتموهم لتحقيق 
الجرائم الصيونية » فى اللثفرق الاوسط ٠‏ 

ومع تقديرى لك لما ورد فى هذا التقريرواعجابى 
بالحق الواضح فيه » واعتزازى بجهد الزميلين جول 
شوميه وفرانشسكو فابرى » قاتكم سوق ترون 
بأعينكع صورة أشد ظلما » وترك الفقلم قائما قسد 
يجر العالم كله الى هاوية لإ خلاص منهاءلان اصابع 
الاستعمار على الطرف الآخر هن جبهة القتال تغديها 


وليس الامر مع هذا وذاك ظلما وقع اثناء اخرب 
فحسب » وترتب عليه احتلال اجزاء كتيرة من دول 
ثلاث أعضاء فى منظمه الام المتحدة » بل سسوف 
تستبينون الظلم غايه الظلم » فى اعر التتسسعب 
الفلسسطينى ذاته الذى طرد هن ارضمسه نيقة 
وعشرين عاما » واقام في الخيام » على حدود وطله 
أن فيما كان باقيا له من هذا الوطن © يعيش عسل 
المعونات التى يلقاها هن وكالة غوث اللاجتين وغيرماً 


وارضه وماله ووطنه على عراى العين من تلك انخيام 


يستبيعها العتدون: وينعمون بها < 

وانتم يا رحال القانون مشاركون وخلفاء لاولنك 
الدين شرعوا نظم الخضارة قوانينها على المسعيدين 
الوطنى والدوى » وتعلمون فى اطار القانون » ما هو 
حق المعتدى عليه فى الدغاع عن نفسه وعن ماله 
كما تعلمون ها الذى تعارفت عليه القوانين الدوليسة 
قاطبة » وما الذىقررته من حقوقكل شعب يستباح 
وطنه وتهدر حريته » وبحال بينه وبين الغودة الى 
موطنه ٠‏ 

انكم بغر شك » سوف تضعون المقاومة السلحة 
للشعب الفلسطينى فى موضعها الصحيح » حقسسا 
مشروعا للفلسطينيين » بل انى على يقين » بعد ان 
قرآت كتاب الوثائق الذى آعددتموه فى شان هدم 
القضية انكم سوف تستظهرون الاهور الآتية : 

اولا - ان بلفور حين وعد رونشيتد م باقامةوطن 
قومى لليهود قى فلسطين لم يكن يملك مثل هط 
التقرير لان قلسسطين لم تكن حينسداك جزهءا من 
بريطانيا 6 بل كانتفى ذلك التاريخ احدى الولايات 
العربية التى وقعت تحت الاستعمار العتمانى * 

ثانيا ‏ انه لم يثبت في التاريخ آن اشسخاصا 
من سكان فلسطين قد تركوها آئ آكرهوا على 'نركها 
لانهم يديئون باليهودية # 


.0 العدد العاثج المتسئة 580 - 3يصمير 1538 


ناسا ب وان نزول رسالات السماء واليهوديةمن 
بينها عى هذه البقعه من الارض لا ببيح ولا نجيزلكل 
من يدين باليهوديه » ان يزعم حفا على الارض لان 
الجنسيه تستمد آصولها القانونيه من عوامل ليس 
الدين واحدا منها بل ان الناريخ ثقسة . ييناف 
التتبعب الوثنى الذى كان يسكن هذه المنطفه من 
الارض قديما » هو ذات الشعب الذى امن بانيهودية 
وهو ذات الشعب الذى آمنت غالبيتة بالمسيحيه »ثم 
ذات الشعب الذى آمنت غالبيته بالاسلام » وتبعى 
القلة والكثرة ,.تعيشان معا فى دعه وأمن وسلام ٠‏ 


واصبحت من القواعدالمقررة يل والمقننة ألا اكراء 
فى الدين وان لكل أن يعيد الله على الدين الذى يراه 
وهكذا عاش المسلم واللسيحى واليهودى معا ٠فاذا‏ 
كان غيرهم قد آمن بدين من هذه الاديان » خارج 
حدود هذه البلاد » فليس له أن يدعى حقا فى 
جنسيتها » أو فى الاقامه فيها أو فى اقامسة وطن 
عنصرى داخلها * 

وهذه الدعاوى الباطلة لم تعد خطرا يتهدد الامة 
العربية وحدها ء بل امتد لينبسط على دول كثيرة* 


واؤكد لكم مخلصا » آن الذى يجرى على إرضنا © 
لم يكن ولن يكون صراعا دينيا » بل 'نه منذ قام » 
صراع طبيعى شيبين القوى الوطنيةالتى استهدفت 
التحرر من الاستعمار » ودين الاستعمار ذاته ٠‏ 

فلما بدات نسمات التقدم تغذى حركات التحرير 
وتعمق نضالها » أدركت شعوب أآمتنا فى ,جميع 
أقطارها أن استمرار حريتها رهين بتوسعة قواعد 
الحرية , رهين بوضعادوات الانتاج فى أآيدى الشعوب 
بدلا من قوى الاحتكار المرتبطة بالاستعمار والمتحالفة 
معه ٠‏ فازداد الصراع بينهما اشتعالا * 


والمثالان أمامنا واضحان » يوم قامت حكومة مصر 
بتأميوشركةقئاة السويس © وهو حو لهاعلىمرفق من 
مرافقها » كانت حكومة اسرائيل وجيش اسرائيل 
هى الاداة التى استخدمها الاستعمار لتكون رأس 
الحربه لتمهد لجيوشة التى حاولت بالظلم والغدر أن 
تحتل بلادنا من جديد ء لتعيد مرافقها وثرواتها الى 
مناطق نفوذالمستعمرين ٠‏ فلما تمكنث القوىالوطئية 
فى مصر » بقيادة الزعيم المناضل جمال عبد الناصر 
من تحقيق انتصار على قوى الغزو والسيطرة » علت 
فى الوطن العربى كله صيحات التحرير » تنشد 
خلاص الارض العربية كلها من الاستعمار وقواعده 
ونفوذه » واستطالت مؤامرات الاستعمار متحينة 
القرصة لوأد حركات التحرر والتقدم » إلى آن مكنت 
لاسرائيل من احتلال أجزاء كبيرة هن الوطن العربى 
فى سئة19717 ٠لعل‏ ذلك أن يمكنالقوى الامبريالية 


من بسط نفوذ أقوى وبطش أشد تعصفف بحركاث 
التحرر التى تموج يها الارض العربيه *٠‏ 


ولكن الشعب العربى لم يستسلم » ولم يلن » 
ولن يستسلم ولن يلين » فليس هناك خيار بين 
الاستقلال والاحتلال أو بين الحرية والعبوديه * 

ولثنكان العدو قد آسكرتهنشوة النصر العسكرى 
وظل متشبئا بما ا-حتله من أرض ورفض تنفيذقرار 
مجلس الامن الصادر فى ؟؟ نوفمبى 0557 بشان 
انسحابه الى حدود بده القتال والى قرار الجمعية 
العمومية للامم المتحدة 6 فيما يتعلق بالقدس ,2 كما 
رفض من بينها عديد القرارات التى تتعلق بحق 
الشعب الفلسطينى فىالعودة الى بلاده » فانه يضعنا 
أما الخيار الصعب ء ولى أن اسآلكم ما الذى تفعلونه 
اذا وقعت أراضيكم تحت الاحتلال ؟ 


ثقوا اننا ننشد السلام ونسعى اليه ٠‏ فلم نخرج 
من أرضننا لنحارب على أرض خرى » بل آتى 
المستعمرون الى آرضنئا تحت دعاوى باطلة وطردوا 
شعبا من دياره » وهم لا يقفون بل يتوسعون ' 


ولن يظل أمر فلسطين أو غيرها قدرا تتلاعب به 
قوى الاستعمار بل ان الارض العربيه همي ملك 
لاصحابها وان عز عليهم أن يحرروها طبقا لقواعد 
العدل السلمى ٠‏ فان العدل حينذاك هو أن يبدذلايدم 
من أجل التحرير * 

وبعضكم ان لم تكونوا جميعا من شعوب شربت 
مرارة المذاق فى كاس الطرب العالميه الثانية » يوم 
احتلت جحافل النازية أرضكم ولم تجسه معها الا 
المقاومة الباسلة التى خاضتها شعوبكم , ودفعتفيها 
أفدح ثمن عرفته البشرية فى تاريخها » حتىانهيةم 
دعاوى النازية والفاشية ٠‏ وهنم الذى قاومتموه » 
هو ذاته الذى يجرى على أرغمنا » عنصرية تدعى 
التميز تغذيها وتمولها القوى التى سخرتها لتستفيد 
منها » متناسيه ازالهدف الذى يتلاقى عليه مزسخر 
نفسه ومن سخر غيره » لا يمكن أن يعيش لانه ضد 
طبائع الاشياء » ومناف لحركة التاريح * 

ونحن لا ننفرد بهذا الوضع الشاذ »6 بل تناركنا 
فيه شعوب اخرىاخوان لنا فى افريقيا » فى جنربها 
فى روديسيا 2 فى انجولا وموزامبيق » وغميرهم 
وتعانيه شعوب أخرى فى أمريكا اللادينية * 


أما آسيا » فقد أضحى قيها الصراع واصسبح 
نموذجا فريدا يدين الاستعمار ويدمفه © وآعنى 
بذلك تلك الحرب الظالمة التى ينها الاستعمار 
الامريكى وحلفازه على أرض فيتنام شمالها وجنوبها 


عت لقاص عن رابقة المقوثيي الديرقراطيين العللية ا 
سمس 19س س1 


نقيب الحامين بالجمهورية العرنية التخصهدة فى استقبال 
رئيس واعضاه همكتب الرانقة يمكثبة زداد يلعاي 


فلم يكفهم تفتيت كل شعب الى شعبين ووطنين 
آلما فعلوا فى كوريا ٠‏ بل يربدون أن يطيسسوا 
ها لجحت الشعوب فى استخلاصه هن قبضتهم ٠‏ 

ولهذا استمر العدوان عل فيتدام الديمقراطية 
وعلى جمهورية كوريا ‏ وسوقا ينتصز الشسعيان 
«الفيتنامى- والكورى » وسوف يتوحد الوطن لكل 
ملهما ٠‏ وسوف ينبتصزن الشعب الفلسطيئى يكل 
افراده » لتنتهى تلك الماساة التى يخوضها الاستعمار 
قى العالم :" 5 

أدلا اخالكم تختقلون معي » فى آن القصد الحقيقى 
أن كل تجمع نحتششد فيه » هو البحث عن رفاهيه 
النُثئربه كلها وسعادة الانسان عى كل مكان ٠‏ حين 
,نبحث عن سلامته , كن خقه » عن رفاهيته » 


والسلام والحرية . ؟ ينفصمان 6 فلا يكن إن 
يتحقق السلام قى ظل الإاعتلال :» 


ضيوقنا الاعزاء 


زملائى اعضاء الامانة العسامة ثرابطة امقوقيين 
الديمقراطيين العالمية * 


ان الحامين في الجمهورية العربية المتصدة # 
يسعدون اذ يستقبلونكم + وهم عليمون بالاهسداقة 
العظيمة » التى آنشئت من آجلها رابطاتنا » عملا جاده 
ودؤوبا * ,يبتغى اقراو السلام وتنمية التعلون الدوق 
ونضالا لا يكل عستهدقا تحعيق الاسقلال للشعوب 
قاطبة ومقاومة ومحاربة كافة القبوه * 


“رئيس ءابطخ افموقين العو ا ست 


مومس بلشانيالديرق طبحت » 


السيد الرئيس 

عزيزى النفيب الخواجه 

زملائى الاعزاء 

اسمحوا لى قبل كل شىه أن آنقل اليكم », الى 
الصديق العزيز والزميل الخواجه والى أصدقائنا فى 
الجمهورية العربية المتحدة » أطيب تحيات القانونيين 
فى جمورية المانيا الديموقراطية * 

وفى نفسسي الوقت »6 أود آن أعبر عن مدى السرور 
الذى أشعر به عندما آرى العلاقات الطيبهالتى نمت 
بين بلدينا ٠‏ 

إن هذه العلاقات قائية على نضائنا المشترك ضد 
الامبر يالية والاستعمار الجديد ٠‏ وعلى جهودنا مناجل 
اقامة نظم اجتماعية وقانونية تقدمية فى بلدينا ٠‏ 

!ننأا سعداء للغاية » لان دعوتكم الموجهة الىرابطة 
المحقوقيرن اليموقراطيين العالميه » قد منحتنا القرصه 
للتعرف على بلدكم الجميل وشعبه المضياف * 

أن مكتب منظمتنا 'نواجهه مهام هامة * 

ان الشعار التقليدى والذى لا زال ملائما لنشاط 
زابطه الحقوقبين الديموقر ين العالية عو 

ه الدانون فى أخدمة السلام » 


وفى عالمنا المعاصر » يصبح من الضرورى أكثر 
فاكثر أن يرتقى القانوئيسون الديموقراطيون الى 
مستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم 

وبالاشتراك مع جميع دعاة التقدم » علينا آن 
أن ندعم تضامنتا مع الشعب الفيتنامى الذىيناضل 
ضد المعتدين الامريكيين ويجب أن نتوصل الى وضع 
حد للعدوان الاجرامى » والى سحب قوات العدوان 
كليه من على الارض الفيتناميه حتى يتمكن الشعب 
الفيتنامى آخيرا من تقرير مصيره ٠‏ 

ونحن الحقوقيين الديموقراطيين ٠‏ اذ أحطنا علما 
بمذابح « سون هى » وه بالونج آوا» » تطضالب 


بمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم البشعة التى 
ارتكبت ضد سكان فيتنام * 

أيها الاصدقاء , نحن هنا فى بلد ء يقوم بقيادة 
رئيسه جمال عبد الناصر ٠‏ بتادية مهمة هامة فى 
النضال ضد المعتدى الاسرائيل ولاحترام حق تقرير 
المصير للشعوب العربية * 

ان رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالميه » يجب 
عليها من الزوايا القانونية » أن نسهم فى وضسع 
حد للعدوان ولازالة آثاره بالتطبيق المازم لقرار 
مجلس الامن الصادر فى 51//11/155 * 


ان الحقوقيين فى جمهورية المانيا الديموقراطية » 


: وهو ما أحرص على تاكيده لاصدقائنا فى الجمهورية 


العر ببة المتحدة 2 .يؤيدون كفاح الشعوب العربية » 
فى كل أبعاده » من أجل استقلالها الوطنى ©؛ ومن 
أجل سيادتها وحريتها ٠‏ ان هذا التاييديشملايضا 
مشكلة المفوق والمصالح المفروعة. 'للشسعب العربى 
الفلسطيئى ** 

وأخير! » أحب أن أشير الى ن صبيانة السلام يتطلب 
أن يضمن فى أوروبا قيام نظام من العلاقات السلمية 
والامن العام ان نقطة البدء لا يمكن أن تكون سوى 
نتائج الحرب العالمية الثانيه والحقائق التى تولدت 
عنهاً » مومن ثم الاعتراف بجميع الدول الاوروبية 
وحدودها > 0 : 

وبلا. كانت .المسائل القانونيةٍ تلعب دورا هاما فى 
حل هذه المهام » فان رابطة الحقوقيين الديموقراطيين 
العالمية يجب أن نسهم فى اقامة نظام سلام واحد 
فى أوروبا ٠‏ 

ان المشاكل التى عرضتهاستشغل ضمن المشاكل 
العالمية العديدة الاخرى © مكانا مزموقا فى اجتماع 
مكتبنا وفى المثمر التامسمع لرابطة الحقوقيين 
الديموقراطيين العالمية وانىعلى يقين من أن مناقشاتنا 
ستساعد على حلها * 


وأشكركم أيها السادة على حسن استباعكم *. 


عده لاضن عر دابظة المتوقيت الدبوقراطيتة-العالية ارو 
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م 6أنمنه86 06 للعمدمت سه «وتكتامعهم هل مق 
.1967 عطتسع210 22 داه ,2031.0 


,6368 نامة م82 18 06 معاماين[ وم[ 


ولأنشيظ 18 ول قنصسة همه معكتامقة ده 3 هدعلا مز أن 3 


وثمل م1 هآ م2 وجدوعكمة دمع مثدامة مسسقة 
مهم ممسفةيوم2206 صنا16 عتامم ووطسعة ومتاصدامم 
16 نا0م نأ 6أعلتتوم6 ممق د16 تنامم رولهد0 
:270 16 أفقتاة عستمدومه. ناوه غ06 .11546 
ال و#6سسنااع16 هأغعماسز ذه ماثممل وت مصغام 
.ستاأقعلة7 م0 وطهعة مامندمم 

1 هناو +6ناونلصة متدمفنه؟7 مز بسسقغدك1 
م ماأستوجوع مل وملسه عدنوم هل مق متكتدوف قم 
قفنوقامدم مدمتغقاهم من مسغاهرم سنا ومسا 
06 م0 غطلمم 16 .عا#ضصنعع م6اتتتدكة و1 من 6ه 
6 ها 06 قأمثلدهم 166 عدن وتياغ غههم مس غأموم 
«لناة 2ه'8 أتاو وقاأئلو6م وه1 أ علةتندمسم متتممع 
1 1005 مق وعصقدمتةسدممهم هل صلم أسعتور 
هع 1م20 وعناه1 مل غه مدعمووتده عاماتز 


هنا تناد غأأممل نل مدمتأموداي ه16 متستمون 

رقف 130 قم 06 دو تامع ها قمقل غمماءوصتها 616 
عالتأعانامه وه «ماعمورجة'0 غتوره0 مه .14.17.52 
علقم 06 وملجه صن «متتماممة ة مولتة نادم دم 


.ونم مظا ده اهمه 3 أ . 


#لقدصدة 0 ممعت وز مني مدمتاموتي مآ 

مغ اط0م عسناوة#طددمم وع1 تمضدم عدمممم كمه 
54 مامه 3 ماسمصتسة مهام معن رعق دمس'مه 36 
0 قنتومه0 156 عبه: عه تتوعت8 نان واس 
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.بةلخطفاطع مجاه مل وأغصوم همده 36 
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68 028أوأتالقم معمنان الفط 166 ,علدنا وطوجق 
بة..8 18 وق 5مافتتتال 

-© 70108 701102318 هر ,كوصعة مسغمد م5" 
168 غسةزه70 نه عحتاوجيرة'ز 6 ولاعناي بتمستجعر 
061055668 82005 م3 كان فدملكهاءم ممسدمز 
,قأهأ1 عتامل 208 عدسه 

138 وتامه سناع تأمعقوط مع هدمتتهلهح ومن 
-260 ه16 أن ممعتلمتفمسة"1 متطدمه مستسسم 
وكام 8[ فدهل مأءمكله 06ج عنداق 66 رمسمثلة تمدام 
ناول تال 66 ستقاده80 معساع6: 06 متتوناده ده 
.5838 2205 قتهل ومأكام مم وميم 

8 وتاي كتتاعتعط وغم ومتدمع وته11 
»2086 18 401126 2 قنامط .1417.1 3 ممما تدز 
8 06 مننتدهشعسدمت 15 معنو مق فاتتتطله 
,#عقلم ا لمومط ماتوناهم ممه عل غ6 78وج تتقمط 

58 0ه تتتقع02 06د 38 820811 مآ 
مسقا 0تقسة 5مك شا 06 عمهة يت وجتامما 

عتامة قتهتط إمصد0تاتلهتت وتلمه'0 امم م1 


ماق 0 ...آمش'1 مة قاأجتاعة'1 مل اقتذمة سدحلا 
."عقوم 18 عل 6ن1جتعة به عتممل م[» 


14 ,قنة0جتسعمصمه ولدمتم مه مسنوة 16 
168 عتاي متتهققة26 قتتاع ده قتتام 06 غسوتبعة 
ها عل «تاءاتتقط 18 ذ غأدوامع ممتهت مسقت وماماسز 
,6طتدمعمة مدعا كدانو 6[أطةة مومع 
قعمتصوط و16 قناما وورة متتسوده مك 
-80110 تامهم مم مكدع قدهم067 قتامد رمخ وممسر 
مغن[ كناو معتستمماءام ملصدوم 16 موجه مات 
قدامم أ وتهتآ منهأئ1 068 وسسععدعمية 165 مادم 
عد[ له عن مثص كلمع لاني عه 3 عوجتسة مصدوو3 
مقورية'0 همعم20 وه1 عنن ,عااعسئتستت ومأمومع 
هتاأماتدمة بل ممؤجناءم #سعمسولهاما غتعامة صمله 
ده أضمم 16 عامدمم 16 منن عتتامم دمتسمماءاي 
مأعمة صمة 86 مسغصدتن1 جمدامقة ماقت وممتتام 


دكت وس ريات 


الآوس المحام اتاد مايراليت 


السيد الرئيس 
أبها الاصدقاء 


يسعدنى باسم اتحاد المحامين العرب وتيابة عن 
قوى الحق والحرية والسلام فى منطقة الشرق الاوسط 
العربيه » أن أرحب بكم وآحيى اجتماعكم العظيمفى 
القاهرة ٠‏ راجيا لكم طيب الاقامة بيننا » ومتمنيا 
الرابطتنا المناضلة النجاح فى تحقيق رسسالتها 
الانسانية الشريفه ؛ والنصر فى كفاحها العادل الى 
جالب نضال الشعوب وضد الاستعمار والامبريالهة 


آيها الاخوة 

ان اجتماعنا هذا يتعقد فى وقت بلغت فيسه 
الانتهاكات والتحديات والتشوبهات لقضية الحرية 
واحكام القانون الدولى ومبادىء حقسوق الانسان 
أوالشعوب »2 بشع صورها واخطر مراحلها ٠‏ وبلغ 
فيه كفاح الشعوب ضد قوى الاستعمار والآمبريالية 
والمتنصرية والصهيونية © ادق الظروف التاريخية 
وأصعب المراحل الانسائية » حتى أصبحت قضبية 
الحق والحرية والسلام » 'تقف اليوم على مغتر قالطرق 
وأمام الاختيار الصعب والشريف ٠‏ لا بالبسسببة 
للحقوقيين فحسب ٠‏ وانما فى العالم أجمع وبالنسبة 
' لكل انسان عادل حر الضمير * 

ان الكثير من الشعوب أنها الاخوة » تتعرض الآن 
بوحشية وبشكل سافر لرية الهجمة الاستعمارية 
اليائسة ٠‏ التى تتزعمها وتقودها الولايات المنحدة 
الامربكية » ضد حريات الشعوب وضد حقوقها 
الاساسية فى الاستقلال والتقدم وتقرير الصيرء 
نحت سبع الاهم المتحدة وبصرها » وفى عهد القانون 
الدرلى وحقوق الانسان "« | , 

ففى فيتنام لا يزال الامبرياليون الامريكيبون 
ماضين فى قتل الانسانية وأغتيال الحياة وانتهماة 
الحقوق وكل المبادىء والقيم الاخلاقيه والقانوئيسية 
والدولية » تحت واية الامن الدولى الزائفة » وباسم 
شعارات حقوق الشعوب المظلومة * والامم المتحدة 
الامينة على أحكام الميئاق والقانون ؟ وحارمببة 


الانسانية وحقوق الشعوب * لم تجد حتى.الآنا فين 
أحداث فيتدام الدامية والملتهبة ولا فى الاعتداءات 
والاستغزازاتالامريكنه ضد كوريا ولاوس و كمبوديا 
والصين ء ما يناقض الميثاق والقانون الدولى آد ما 
يمس الامن والسلم الدوليين 1٠١‏ 


وفى جنوب افريقيا وروديسيا وموزمبيق: والجولا 
وغيرها هن المستعمرات البرتفالية والاوزوبيسه , 
لا يزال العنضريون الغزاة ينكرون على شعوب ذه 
المناطق حتى مجرد الساليتهم ٠‏ ويعاملوهم باسوا 
من معاملة الرقيق ٠‏ كل هذا فى ظل الامم المتحدة 
أيضا وفى عهد الحرية وخقوق الانسان وحق تقرسنى 
المصير 11٠١‏ 


ولي فلسطيل حيث التلم شغب هن اوضه ؟ 
ودبست كل حقوقه » وطرد من وطنه ؛» وجكم عليه 
بحياة التشزد رالبؤس والحرمان ٠‏ ليحبل فَرَا 
الصهيونية الفرباء في مدنه وحقوله وبيوته. , لاتزال 
الامم المتحدة تدرسرمطك عام ١954‏ قضيته ؛ ولايزال 
عو ينعظر تنفيذ قرارها أم ١945‏ بعودتة الى دياره 
ولا تزال اسرائيل التى خلقتها الامم المتحدة 0 
حساب هذا الشبعب وفى ارضه » تحارب_بمنسا 
الولايأت المتحدة عودته » وترفض مجرد_الاعثرافا 
باية حقوقٍ السانية او وطنية أو دولية لها فى وطبه 
أو حتي فى ممتلكاته الخاضبة 11٠١‏ 0 


وفى الشرق الاوسط انها الإلمجوة : _لم تكتنة 
الامبريالية الانجلو امريكية بفرض اسراليل بالمدوان 
فى قلب المنطقة العربية , وعلى حساب .حقوقمليوني 
لاخىء فلسطينى مشرد ©» وفى مدنهم ومزارعهيم 
وبيوتهم مبذ عام 1558 , بل انها وقفت' تزف بقل 
مراحة وتحذ خل ف العدوان الصهيونى الامبربالى على 
الدول العربية » وتسإائده وندعمه تخطيطا وتشليها 
_تمويلا واعتداه واستهدافا ٠‏ ضاربة عرض ! 
بالامم المتحدة وميثاقها وقراراتها ٠‏ ومعنكرة للسلام 
العالمى ومسلولياتها الدولية والراى العَأْمْ القالي 
ومنتهدفة علنا ضرببسر كه التجرر العززية. وفرين 
الاستسلام عليها تمك سبتار شعارات السلام 
اللسبومة ؟ وسامية يكل الوسائل الى فرؤي ابرائيل 
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سه ناض دع زابظة المفوقبت الدجوقراطيي العالية ' نا 


الكبرى ٠‏ قاعدة لها فى المنطقه العربيه » وآداة طيعة 
بيدها ضد النضال العربى التقدمى » ومن آجلاعادة 
شعيدا وبلادنا من جديد لدير ١‏ الاستعمارى 
المنهار ولعجلة الامبرياليه العدوائية المستغلة * 


وان اسرائيسل الصهيونية التى مثئلت بامانة 
واخلاص منذ فرضها بالقوة عام 1144 » دور آداة 
العدوان والاشغال والتوتن والافقار ضد الشسعوب 
العربية » تمثل الان ومنذ عام 1971 دور حربة 
الاستعمار وحمارس الاحتلال وصانع التخلفوالدمار 
لصالح الامبريالية فى المنطقة العربيه ٠‏ وعى الما 
تنكرت لخالقتها الامم المتحدة ورفضت قرارهابعودة 
اللاجئين الفلسطينيين المشردين مند عام 3959 » 
.ترفض الآن يكل تحد وعنجهيه وغطرسة فرارات 
الجمعية العموميه ومجلس الامن ونداءات الرآى العام 
ومساعى السلام الشبريفه لازاله آثار عدوانها الاخير 
.العام 331ل » 


واسبرائيل الصهيونيسة العنصريه , التى زرعها 
الاستعمار العالمى اداة من أدواته فى الشرقالاوسطظ 
قمارصس الآن فى الارض العربية المحتلة ما يمارسه 
العنصريون فىجنوب افريقياوروديسيا والمستعمرات 


البرتغالية ٠‏ بل انها تقترفت كل يوم ايشم الجرائم . 


قد الانسانية » وضد الحقوق والقانون وللسلام 2 
فى الارضي المحتلة وضد المدئيين وخلف خطوطوقف 
اطلاق الخار فى الاردن وسوريا ومنطقه. القئال له 

ان يجرائع التهجير الجماعى من الارضٍ المحتلة 
والتى يلغت ضحاياها آكثن من نصت مليون لاجىء 
بعاديد ٠‏ وجرائم العقبوبات المنستركة التى زادت 


حصيلتها عن سسيعة آلاف منزل نسفث ودموت 6. 


وجرائم قصف المدئيين والمنازل والمقول والاشسجار 
يقنايل النايالم المحرقة » وجرائم الاضطهاد والاعتقال 


. والتعذيب ٠‏ ههمى عمل يومى لسلطات اسرائيل فى . 


الارض المحتله » وصورة ناطقة لدور اسرائيل فى 
الشرق الإوسط ولاهدافها المرسومه مع الامبريالية 
فى المنطقه العربية ‏ 

ايها الاخوة 

ان المجامين العرب ومعهم كل القوى العربية 
المعادية للاستعمار والامبريالية والمتافحه من آجل 
سيادة حقوق. الانسان وحقوق الشعوب الاساصيه , 
يؤمنون يآن قضيه الحق والحرية والسلام والوحدة 
لا تتجزأ فى كل أنحاء العالم ٠‏ وان قضايا فيتتسام 
والشرق الارسط وآفريقيا' وفلسسطين .2 .ها هى 
آلا مناحات في معركة واحدة » هى معركة الانسانية 


الشريفة ضد قوى.الاستعمار والامبرياليه و'لعنصرية “ 


والصهيونية » من اجل هدف واحد مشترك 2 هو 


مسيادة الحق » حق الانسان الطبيعى فى المياة واحزية 
والكرامه على ارضه وفى وطنه *٠‏ وحق الشسعويج 
الاسامى فى الاستقلال والسيادة والتقدم وتقزين 
المصير *.٠‏ وحقهم رجميعا فى النضال المسلم وغي 
المسلح » من أجل سيادة هذه الخقوق واحترنمها ”, 


. وفى سبيل الدفاع ضد أى انتهاك لها أو عدوان] 
ليها * 


اننا نؤيد الى أقصى الحدود كفاح الشعبالغيتناضح 
المششرورع ضد العدوان الامريكى الْعَاشم ..٠.‏ ونتضامن 
بلا تحفظ مع أهدافه العادلة فى التحرر والتقدم 
والوحدة وتقرير المصير *.٠‏ ونطالب بقوة بسحب 
كل القرات والفرق الاجنبيةمن فيتنام الجنوبية يدون 
شروط ٠٠‏ ونتينى يكل اعتزاز نداء استو كهلع من 
اجل فيتنام ٠‏ ٠ونؤكد‏ أن برنامج جبهة التحرين 
الفيتناميه الثوريه المقته , هو الاسام الصسحيح 
لاحلال السلام العادل فى فيتنام ٠.‏ ونشجب يشدة 
مداورات الرئيس الامريكى نيكسون ضسد محاولات 
السلام ومن اجل تصعيد العدوان الامبزيالى عل 
فيتغام 

وائنا نؤكد كفا حالشعوب الافريقيه دالاستعماع 
والعنصرية وندعم نضالها العادل مر أجل حقوقها 
الانسانية وحقها المشروع فى تقرين المصي * 

اننا نؤيد الى أقصىالحدود 'ثورة الشعبالفلسظينى 
المسلحه ضد الاستعمار الصهيوني لوطنه ومن آجل 
حريته وسيادته على آرضه وفى سييل حقه المفيرووع 
فى تقرير المصين * ان إلحامين العرب لتحمونا يلم 
الالتحام مع العمل الغدائى الفلسطينى والمقساوهة 
العربية ومع أعدافهما العادلة المثيروعة * ريل [نهجم 
يرون فى الكفاح الفلسطينى اكسلح » ,بعلا عقبوزين] 
سنة من التشردوانتهاكاحقوق واحتلال الارضوعجزا 
الامم المتحدة الضمانة الاسساسية لق الشسعب 


'الفلسطينى الطبيعى والقانونى والانسانى فى اليا 


والكرامة وتقرير المصير ».٠‏ وآثنا نؤعن آنا:آائ حل 
عادل ودائم لازمة الشرق الاوسدل لا يمكن نجاحة 
واستقراره بمعزل عن إرادة الثورة الفلسظينية آو 


' بتجاهل الحقوق الاساسية سكان فلسطين الشرعيين 


وائنا نؤكدلاخوائنا المؤتمرين»* بأن تحزير فلسطين 
من الصهيونيسهة العنصرية ٠‏ وتحرين اللاجئسين 


. الفلسطينيين من حياة التشرد وعودتهم ال ديارهم ه 


واقامة دولة فلسطين الديمقراطية ٠‏ هى الطرريقا 
العادل للسلام الدائم فى الشرق الاوسظ " 
ايها الاخوة 


ان المحامين العرب يؤمنون : بآن تمتع كل الشعوب 
باستقلالها الكامل وممارستها الحرة لحفها فى تقرير 


ىم العده العاثر ى السستة :49 ب ديسمير 1534 


إجانب من حفل الثناى الذئ أقيم تكريما للسيد/ جو نورتمان سكرتي عام الرابطة 


المصين * نتى ألموتكزات الاآساسية لعالم تسوده شرعة 
الحق وتظلله رايات الحرية والتعاون والسلام * 
المقاييس فضية الانسانية الآولى لا يمكن أن تقاس 


أنتعك على توفي هذه المرتكزات لدى الدول المتقدمة' 


أى فى الدول الاوربية ٠‏ بل ان مقابيسها الصحيحة 
!قسن فى مدص تتدقيق الشبعوب المستعيرة والمغتدى 
غليها والسبتفلة , لفوقها الاساسية فى 'الحياة على 


إوضها وقى عبارسنها المرة لقها فى الاستقلال 


والنسيادة وتترير المصير - 


يا كان للمعفوقيين واجب أاسامنى حو مواطنيهم 
و#عيعهم » فان واحبهم نحو اخوتهم فى الانسانية 
ولخو مجتمعهم العالمى الكبير . اكقر التزاما وآ كبر 
فشدفية وأئبل هدقا * قممارسه القانون كانت 
وما زالت مسئوليه انسائية خير 'لبشر ولنصرة 
لقوق » حقوق الانسان وحقوق الشعوب *٠‏ 


والمحامون العرب » الذين عرفوا رإيطة المفوقيين 
الديمقراطيين العالمية » طليعة من طلائع :لنضالضد 
الاستعمار والعدوان والعنصرية © ورائد!ا من رواد 
حقوق الانسان » يششرفهم ويقوى من نضالهم ونضال 
شعبهم اجتماع مكتبكم فى قلب منطقتكم , الملتهيبة 
اجتماع مكتبكم فى قلب منطقتهم » الملتهبة بالعدوان 
بالعدوان الصهيونى الامبريالى والاحتلال الاسرائيل 
الفاشى وبالمقاومة العربية المشروعة ضد العدوان 
والاحتلال ومن أجل حق الانسان العربى ف ىالاستقلال 
والحرية وحق الشعب العربى فى الاسنقلاىرالسيادة 
والتقدم وتقرير المصير ٠‏ 

فاهلا بكم آخوة وزملاء مناضلين + ولكم شكرنا 
وتمئياتنا بالنجاح والتوفيق * 


الاعين العام لاسحاد المحامين العرب 
شفيق الرشيدات 


حر منيوته عله الت الوط لفلبطيق 
0 0 و 0 5 


يعد أن تدارس فى قضية الشعب الفلسظيتي 
ووضعه الراعن وبعد آن اطلح على تفاصسيل حملة 
الارهايم والتصفية والتى يتعرض لها هدءا الشعبعن 
قبل الغزو الصهيونى الاستعمارى والتى تتمثل فى 
سياسة العقاب الجباعى ونسف البيوت والأيعساد 
الجمساعى عن الوطن وزج الآلاف من الابرياء فى 
معسكراتالاعتقال النازية الواسعةممايشكل الانتهاك 
الفاضح والخطير لمبادىء حقوق الانسان ولكلالفوانين 
والقيم الانسانيه يقرر ها يلى : 

أولا -. يشجب اللؤتمر الحبلات الارهابية الدازية 
:لتى يتعرض لها الشعب الفلسطينى ويطمالب كافة 
'لهيئات الدولية والمنظمات الغقوقية الغالمية بمعمائدة 
هذا الشهغب ودعم نضاله الشروح من آجل البقسماء 
وتابيد حقه فى تقرير مصيره «« 

ثانيا س يعلن المؤتمر تضامنه التأم مع الكفساح 
المسلح العادل للشعب الفلسطينى من اجل تحرير 
وطنه وانهاء الكيان العنصرى الصهيونى واقامة كؤلة 
ديمفراطية تقاسية فلسطينية يعيثى فى ظلها الضعب 
الفلسطينى بكافة طوائفه وفئاتة بدون أى تمييز في 
اللون أو الجبس أو العقيدة ٠‏ 

ثالنا يطلب الؤتمن من ثافة الهيئات الدولية 
والقوى المحبة للسلام فى العالم العمل على ايقافة 
سياسة اعقاب إجماعى التى يتعرض لها الشبسخيه 


3 


الفلمتظليتى فحسمن ممخطط استعمارى يمد الى 
الفصفية » 


رابعا ‏ يلعو المؤتمر ثافة المنظمات المتوليسة 
للفنغط من أجل مماملة الفساتلين الفلسطينيين 
المعتقلين فى سجون الاحتلال كاسوى حرب تنطيسق 
عليهم احكام اتفاقية جنيف باعتبارهم محازبين من 
ال تحرير وطنهم * ُ 1 

نخامسا - يدين المؤتمر سيامسة الامبرياليسة 
الافريكية فى المنطفة العربية ويعلن ان الكيان 
التسهيولى ما هو الا قاعدة امبريالية قصد منهاضوب 
حركات التحرير الوطدية العربية من اجل خدمة 
الاحتكايات الأمريكية ويعقبر استمراز هنا الكيان 
تهذيد شطين هلى السلام الحالمى ٠‏ 

صادصا ب يؤيد الأثمر البرنامج الوطنىالتحررت ' 
الى طرحتة حركة التحرزير الوظنى الفلسطينى ' 
( فتح ) من أجل مستقبل الوطن الفلسطينى والذى . 
يضمن المساواة فى الخفوق والواجبات لجميع السكان 
دون أى تمييز “ 

سابعا ‏ يعتبن الّتمر حمركة التحرين الوطنئ 
الفلسظينى ( فتح ) حركة تحرير وطنية وعمى جزء . 
من حركات التحرر فى العالم المناهضه للاسستعمان . 
ولذا فعل جميع القوى المحبة للسلام دعم وتاييذ 
ومساعدة حركة التحرير الوطنى الفلسليني ( فتح م 
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اتا | :#وسفب وررض ‏ ندا 


عن لفقت الأوينفل 


لن أحسدثكع عن جوهر الشكلة أى العدوان 
الاسرائيل فى يونيو سنة 1971 وقد كنتم آول من 
ادانه فى العالم أجمع فى سيتمير سنة 19519 ٠.‏ 

لن أحدثكم عن اللاجئين الفلسطينيين وعن وضع 
القدس القانونى فقد قمتم بما يلزم فى هذا الصدد 
هئذ المؤتمر الذى عقدتموه فى بودابست ٠‏ 

لن أحدثكم عن الاعتراف بالمقاومة الفلسطينيةفقد 
اعترف اللإتمر الذى عقدتموه فى فينا بواقم وجود 
هذه المقاومة مع كل ها يترتب على ذلك من نتائج 
قانونية ونعلم معتى ذلك تماما * 

وفى الواقع قد ساهم قادتنا واعضانا المحترمون 
يشكل فعال فى أعمال المؤثتمر الدولى الثانى الذى 
عقد فى القاهرة لتاييد الشعوب العربيه ٠‏ 

واسمحوا لى أن أحيى هنا سكرتيرنا العام _ 
والاسناتذة' سالمؤن وشوميه وفابرى و كدلك الرابطة' 
الايطالية للحقوقيينالديمقراطيين لساهمتها بتقريرها 
الرائع فى أعمال المؤتمر فى مجال المقاومة المسلحة 
وغير المسلحة ٠‏ 

وقد تم كل ذلك ٠‏ وهذا كثير الا آنه غيي كاف ٠‏ 
ذلك أن اسرائيل ترفض اعادة السلام فى هذه 
المنطقة ولا ترغب فى أن يستقر الامن فى العسالم 
ولف اسرائيل ومع اسرائيل وقبل اسسرائيل نجد 
الامبريالية الامرريكية ٠‏ 

020720307 هاالعمل 

ان البيانات والقراراتو+ان التحقيق لم تعدكافية 
لمواجهة هذا التعنت المشين وهذا التحدى للضمير 
العالمى وللقانون الدولى ٠‏ : 

ونحن نعلم أن الامم المتحدة غير قادرة موضوعيا 
على العمل من أجل تحقيق تقدم القانون الدول بشكل 
فعال ومجلى فى هذا الميدان * فيصبح علينا اى عل 
رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية آن نحقق ذلك 
ويرد فى ذهنى الآن ما جاء فى حديث للاستاذ 
سالمون معى عندما قال ان القانون الدولى لنيستطيع 
تسجيل تقدما ملحوظا الا بمساهمات البلدانانئامية 
وجركات التحرر يما يطرحونه من مشساكل حادة 
وخاسية ٠‏ 
.يجب أن نثق فى آن الاممالمتحدة والانسانية وائما 
فى حاجة لمنظمة دولية تصوى المشاكل التى تور 
بين الدول والا سادت الفوضى ولا آأحد يرغب فى 


الغوضى “ الا أنه يجب أن 'نستظيع الامم المتحدة 
احتواء المتطليات الجديدة لهذا العصر الإديد عمصر 
تصفية الاستعمار والاستعمار الجديد والاميرياليه ٠‏ 


ان الوثائق الدولية عديدة وتبدا يميثاق الام 
المتحدة وبالاعلان العالمى لحقوق الانسان ويمكن أن 
نمتمد على هذه الوثائق لمدة طويلة آخرى ٠‏ 

الا أن الامم المتحدة عاجزة بسيب الملايساتن 
الدولية عن اتخاذ اجراءات ضغط فعالة كى تفرض 
على اسرائيل أن تحترم الارادة الدوليه ٠‏ 

ولا يمكن للامم المتحدة آن 'نتخذ اجراءات تتجاوز 
الادانة والاحتجاج والاعلان عن الامانى بالمبادىبوعل 
الشعوب المكافحة من اجل تحررها ومن آجل حقها 
فى تقرير المصير أن تستفيد من هذه الاجراءات ومع 
ذلك فهى ليست كافية « 

. والامم المتحدة عاجزة عن اتخاذ الاجراءات التى . 
تخولها لها مبادىء الميئاق والاعلان العالمى قوق 
الانسان مثل المقاطعة الاقتصادية ٠‏ 

ومع ذلك ,يوجد الآن ضمن الدول الصديقة للدول 
العربية دول ترغب فى السلام وعل راسها الاتحاد 
السوفيتى وقد اتخذت هذه الدول اجراءات مثل : 
انسحاب الممثلين الديبلوماسيين 
قطع العلاقات الدبلوماسية 
ل الغاء أو تقييد المساعدة الاقتصادية 
ألقيود على توريد الاسلحة والذخيرة وملا 
الاخص الاعتراف بالمفاومة الفلشطينية وبمنطتها 


واعتقد أنه اذا كنا مقتنعين بجوهر القضية 
الفلسطينية علينا آلا نكتفى باتخاذ قراراتو باصدار 
البيانات والبلاغات ويتشر المؤلفات وبايفاد لجان 
للتحقيق بل علينا أيضا وخاصة فى الظروفالراهنة 
لقضية فلسطين عليئا آن نتخطى الامم المتحدةيمطالبة 
المنظمات الدولية التى تعمل فى مختلفت الميادين أن. 
تتخذ مثل هذه الاجراءاث . . 

كنتم فى الطليعة فى مامايا فى سبتمبر مسسلة. 
1 وكنتم فى الطليعة فى قينا فى فبراير مسبنة 
وسوف تحتلون نفس المكان اليوم 0.٠‏ 

أعتقد أن القرار الذى .سيتخذ الميوم يجب أنه 
يتضمن مثل هذا النداء الحيوى والهام * 

٠٠ وشكرا‎ 


ارات 


التعتيات أ 


!إن فكتب رابظة المقوقيين الديمقراطيين العالمية 
كر بأن الرابطة آولى .منظمات القانونيين العامية 
التى استنكرت العدوانالاسرائيل الذى وقع فىيونيو 
سنة /1901 ١م‏ 


وهو اذ يستعيد نصوص:قراره الصادر فى مامديا 
« برومانيا » فى سبتمبر سنة 1979 ونصوصكافة 
قراراتة التى أصدرها مستنكرا الانتهاك الستمر 
للقانون الدوق منذ ذلك التاريع على اللحسو الذى 
سجلته الامم المتحدة فى أكثر من مناصيه * 


“داذ يسجل عل اسرائيل مولفها المتعمد برنضها 
المضوع للقرار الذى اتخذه مجلس الامن بالاجماع 
فى .؟؟ لوفمير صنة 1971 وتحدى حكومة اسرائيل 
للامم: المنحدة برفضها تدفيذا هذا القرار البدثى 6 


واذ مضي عامان على هذا القرار والارض المغتصيبة 
عنوة ما زاليت محتلة بل إن الحكومة الاسرائيليبة 
ما'زالييه سادرة فى فيها ,نستمرة فنى فرض قوائيئها 
فى الارض المحتلة عامة وفى القدس بصفة خاصة 
مهدر بتصرفاتها كاقة احكام القانون الدولى والحقوق 
الانسائية < 

وما كان شعب' فلبسيطين مطرودا من' أرضسه 
والحكومة' الإشرائيليةتمنعهمنالعودة اليها أو تمارسٍ 


ضده كافة صنوف الارهاب فانه لم يكن يملك الا أن 
يقاوم تلك المقاومة التى أصبحت حركة تحرين 
وطنية بكل ما يترتب عل ذلك من نتائج قانونية » 
مثبتا بذلك وجود شعب فلسطين ووطن فلشطيني 
يفرضان استمرار وجودهما كحقيقة تاريخية ٠‏ 

ودعما للمجهودات التى تبذل تحقيقا للتعيساون 
الدولى وتوفيرا للسلام والامن فى النطقة فان مكتب 
الرابطة » 

يطالب الحقوقيين وكافة المنظماث الديمقراطية 
بآن تضاعف جهودها لاقناع حكوماتها بالايسحاة 
اجراءات ايجابية تمنسع عن الحكومة الاسرا 
المسئولة عن هذا الموقف + كافة المساعدات امادية 1 
والاقتصادية وغيرها التى تمكئها من الآستمرار فى 
سياستها العدوانية > 


سم ويطالب المكتب بالسحاب القوات الاسراثيلية 

الي الاراضى التى احتلتها فى حرب يونيو سبئة 
5 

- ويطالب بعودة الشعب الفلسظيئى الى بلادة 

ضمان كافة الحقوقالاساسية التى يكفلها لمنيثاقة 
الامم المتحدة والاعلان العالمي لقوق الانسبان بمبسيا 
فيها حق تقريرالمصير والاعتراف بال مقاومةالفلسطيدية 
'كحركة 'نحرير 'تمارس بعقا مشروعا 5 


قراب مكب رابطة المقوقيين الديموقراطيين العالية 
حول الفيتئام 


اجرة.ج 14/١19‏ ديسمبر 1535 

“ابم 'مكتب رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية 
يسيجل أن جكومة تكسؤن » رغم تصريحاتها حول 
ينهيتها في السبلام 6 تواصلوتصهد الحرب العدوانية 
في جدوب فيتئام » وتستمر فئ اتنهاك سيادة وآمن 
حمهورية فيتبام الديموتراظية +انجرية «سوزعي» 
00 الرئي العام العالمى ٠‏ لبيست حالة فريدة 
الهأ جز من المرب الإجزامية التى بواصلها العتدون 


الامريكهيون ضد استقلال وجرية الشعب اغيتئافي © , 
ان مؤواصلة الحرب بواسطة حكومه نكسون تؤدىال 
مضاعفة الجرائم ضد سبكان جندوب وشيال فيهيام * 


ورغم الاحتجاجات المتزايدة التى ل بات 
إوضاط امريكية واسبعة النطاقٍ لي 
بالانسحاب الكامل للقوات الإمر يكية بدن جبدوي فيتييا. 

فان حكومة نكسونٍ قد أوفِيوت عزمها علي الباظ ا 


اجلٍ غير عسمى بالاحتلال العبسكريي لجبوبي فيتيام * 


4 العدد العائن ب العستة :49 ديسمير 1935 


وعلى خلاف الرغبة الاجماعيةلشعب جنوب فيتنام 
فان حكومة نكسون لاتكتفى فقط بالفاظ على حكومة 
سايجون المزعومة وغير الشرعية » وانما تسعى آيضا 
الى تدعيمها ٠‏ 


ورغم الطالبة المستمرة من جانب الرأآى العسام. 


العالمى بحل سياسى عادل للمشكلة الفيتنامية في , 
مؤتمر باريس فان حكومه نكسون لم تكف "عع رقكة -* 


المؤتمر وهى تعمل على تخريبه * 

ان مكتب رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالميه 
تدين مسياسه فتنمةالحرب التى أعلنتها حكومة نكسون 
تلك السياسة التى تسستهدف فى تحقيق أطماع 
الاستعماز الجديد للولايات المتحدة فى جتوب فيتتام 

وبمناسسبة الذكرى العاشرة لتآسيس جبهة 
التحرير الوطنية لجنوب فيتنام فان مكتب رايطة 
الحقوقيين الديموقراطيين العالمية » يحيى بحرارة 
النضال البطولى للشعب الفيتنامى والانتصارات 
الباهرة التىحققها ٠‏ ان المكتب يؤيد الحكومةالثورية 
المؤقتة لجمهورية جنوب قيتنام والحل الشامل المكون 
من عشر نقاط الذى أقرته حكومة جمهورية فيتنام 
الدنموقراطية ») من أجل حل سلمى للمشكلة 
الغيتنامته "* 0 
' ان المكتب يسجل أن حركة التضامن الدولى مع 
النضال العادل للشعب الفيتنامى قد خطت خطوة 
.كبيرة آلى الامام * 

ويسر المكتب بنمو المركة المناوئة للحرب فى 
صفوف الشعب الامريكى التى تطالب بالسسحاب 
القرات الامريكية من جنسوب فيتنام ٠‏ انه يحيى 
بحرارة القانونيين الامريكييناللذين يسهمون اسهاما 
عظيما : “يآعمال عديدة » فى تعيئنة الماهيز 
الامريكية الواسعة ضد الحرب » 0 

ان مكتب رايطة المقوقيين الديموقراطيين العالمية 
يسجل أن المؤتمر العالمى للحقوقيين المنعقد فى يوليو 
4 فى مديئة جريئويل فى فرنسا قد آسهم 
اسهاما فعالا فى نمو الحركة العالمية ضد الحرب 
العدوائية الامريكية , فى صفوف القانونيينوشعوب 
بعالم * ان المكتب يحيى الاعمال العديدة التى نظمها 
القانونيون من أجل فيتنام فى جميع البلدان. ٠‏ 

انه يدعو جميع الحقوقيين فى 'العالم الى تصعيد 
النضال ضبد سياسة فتنميه الحرب التى تتبعهما 
حكومة نكسون © بشتى. الإشكال » .ومن أجل ادانة 
حرب العدوان الامريكية » ومن آجل فضج الجرائم 
التى .ترتكب ضد الشعب الفيتنامى.» ومن آجبل 
الطالبة بالانسحاب الكامل والناجز وغير:.المشروط 


الجميع القوات الامريكية .من جنوب-فيتنام » ,ولترك ٠‏ 
الشعب 'الفيتنامي يقرر مصيره دون تداخل أجتبى 


وتطبيق المبادىء الاساسية لاتفاقيات جنيف 3505 


والقانون الدولى ٠‏ 

ان مكتب رابطة اللمقوقيين الديموقراطيين 
العالمية » تهنىء بالنتائج التى حققها الاجتماعالاوربى 
الذى ضم .5 حقوقى من 17 دولة والذى عقد فى11 
نوفمبر والذى فضح فتئمة الحرب » واسسستخدام 


.حرب الإبادة العضوية » وقيام حكومة نكسسسون 


يتخريب مباحثات باريس ٠‏ 
ان هكتب رابطصة الحقوقيين الديموقراطيين 
العالمية 6 يؤكد اهمية وفعالية المبادردث التى اتحدت 


. قعلا على النطاق المحلى ويوصى المنظمات الوطنية 


يمضاعفة اعمالها فى المرحله الاليه بعقد الاجتماعات 
ونشر المقالات , والدراسات ٠»‏ والتصعربحات ٠‏ ان 
المكتب يوصى كذلك القانونيين بأن يؤكدوا فى 
رسائلهم الى حكومة جمهورية فيتنام الديموقراطية 
وللحكومه الثورية المؤقتة بجنوب ديتنام » تضامنهم 
سام الشعب الفوتة دى » وبمناسيه المناسبات 
المختلفة التى سمتشهدها الاشهر القادمة( 19 مارس: 
ير. .فال ضد الخرب : 19 مايو : عييه .ميلاد 
الثمانين للرئيس هوثى منه + 7 يونيو : لذترى 
الاول لتأسيس الحكومةالثوريةالمؤقتة لجنوب فيتنام» 
!ا ديسمير : الذكرى الخامسة والعشرين لتآسيس 
جمهوريه فيتنام الديموقراطية 6 * 
ولما كانت ذكرى توقيع اتفاقيسسات جديف 
ستوافق اجتماع المؤتسر التاسع لرايطة الحقوقيين 
الديموقراطيين العالمية(0١  ١1‏ يوليو ) »فسيكون 
ذلك مناسبة للتذكير بمحتوى المبادىء القانونية التى 
أعلنت فى جنيف والمتعلقة بالحقوق الرثيميةللشعب 
الغيتنامى 6" 
. ل ان مكتب رابطصة المحقوقيين الديموقراطيين 
.يدعو المنظمات الوطنيه والحقوقيين بشكل عسام 
للمشاركة ‏ على الصعيد الدولى ب فى أقصى حا من 
الاعمال , مثل اجتماع الحقوقيين الذ ىسيعقد من 1 
الى 8 مارس المقبل فى تورنتو بكندا » والاشتراك 
أيضا فى المبادرات المختلفة التى يقوم بها فى نفس 
الاتجاه مجلس السلام العالمى » ومؤتمر ست وكهولم» 
ومنظيات الشسسياب والطلبة * ان المكتب يدعو 
القانونيين الى مواصلة الدراسات والابحاث حول 
حرب الإبادة العضوية » وحول جرائم الحرب »وحول 
الاساس القانونى لرفض الاشتراك فى حر بعدوانية 
. -'ان مكتب رايطصة المقوقيين الديموقراطيين 


“العالميه. يدعو الىّ تدعيم نضال الشعب الامريكى له 
. الحرب :يكل" النبل وخاصة بمناسبة المظذاهرات 


الكبيرة التى انطلقت »© وابلاغ السلطات الامريكية 
مواقف المقوقيين..التى .تطالب بالانسحاب الكسامل 
للقواث .الامريكية .وتكشف القناع عن جرائم الحرب 


. وعن د فتنمة الحرب +. > 


هدد خاص عن رابطة المفوقيي الديوقراطيين المللية 4 


الس بيبيببب-اب-ب-ابببيبيااييحح سس يي بيب بإب 


.0 1فءنة 18101815411 21 281501:111011 
71111111 قارءآ +انا5 
89 ونطسعة16 15-18 ,وتلمت مآ 


وصسة0ممه .1'4.1.71.2 06 تتمعتنا8 ع1 
سر قناع ه[ عل دملغهه أ سقماعتم مل عدي نادم 
سوه ,دمسذةة ممنغو متم نتسلة'1 عوم عمسمك 
-76 18 06 706 © علتعتام 18 «توعده1مهم ة لمعا 
063 وعأفتلمنه2606010 718665 065 جمتومتاع 
متتتقحأة171 5110 ننه هتد[ا-ماهاك1 


06 ع«تدقتتعتأصتة مدغ10 نل ووأقوعمه'1 ىم 
8 ,تتقتناء171 0نا5 خنق .:آ.111 الك وملنومت 12 
معنن ناكلهطه ونالوة .1.1.1.2 06 تتقعمد8 
6 موتسمداة1 ولمتادم تك منوتمفط عثند1 هآ 
.71668مجتهة 8 أ'تن ومأاصفللك:ة وعزاماء1؟ وما 
169011008 لع تسعددة 07 16 غدعماتاهه 11 
5 نال فنتوثاطنام84 ع1 ع0 واممتووط عجثه 
قأمادم عثة مه وتوطماع دمتاسامة هآ غه سقطو 
-846 18 06 غ0عستفمتو س0 16 ندم عمجتامعمة 
ناكم بتمقما7716 حتت عنوتتمدمد1 عنتوتاطدم 
م716 مسسمغتؤزمعم تسق مدوتقمهم +سمسمعاوغم 0 
- مةعتسقط 


-110مع 6 220176686 هآ ونان عافأقدمف 11 

نال 116 مأكتال ها منتعكتة فلودوتأمم مامز قائمة 

8 مهم هفنا سنا غل28 2 ص تسمدطوتج. ماموتامر 
يكن 


01 اتعسعممه8661 عة غلسه6ج 86 11 
' فأقتاقم عط تتصممم مقتج ه1ع تدم أسعدةجنا10ة1 
: 01968 065 كتومام 16 غسمعوتس متف توسة 
علق عتلقة 11 .تسممماءة؟ ٠0:50‏ ممستمففسة 
| أققم ,أنان ومأهعلقسة ممأمتساز: و16 عتعتمعم وعدت 
“#لسقتع غمعداطلتطدوه رقمدتامة ذملم 8 [تتدم هل 
: 68قققط قووعهط 06 صوتنهوو اهمس .ها د غدعس 

.5062 8[ مجم “ومسلهه تفمسمة 
ها مناج منهاقدمه .4.1.7.2 '! 36 نتووتنا8 هنآ 


غ6للأنا مه ووامتعمتاز ومة عتمتقدممم ممسوم عدم 
مةاقكت 6داط ادم ع (ممجيد1) عاطمدوح6 2 1968 


ا ل ال 


-0ه171160 5ه نعمعمق "1 06 قمعا مر 
6 عأوأهرمه ومتسءمددةم0 وعأواسيال هع1) علمد 
مومقاء06 ووه 6 ناهد ,دمعدلةة ممتغوموتمتسلة؟! 
عقا © 816 ممه بكتهم 06 7010046 هق رنع فصول 
م1716 5110 اه ومأمععموع'0 وتتتعنى 8[ ومقاقه؟ 
-801176 8ل له واسمتعاعة «ماممم 2 متاستادم رسفم 
عنتوتاطتوصة ه1 06 116تدم4مة 11 ذه غه فأعملور 
0 06 عتتأتت عر[ متتوداة1؟ دل عناوته ممصن 
عدممم فتاوتلطتام سمتماجه'1 نهم فمسعفممف ,2 
نتمم غنهة 11 .016ها هق تنا هم غأهه'د رولهتل 
168 حيدم مأ«أناقعتامم والعسشمتت وتتميجع هل 06 
عسو لمءم6 س1 عطدم مستممستفقسة ومرمدموجهع 
هآ سقماعل1 تال عأوتعم يبك فتتهطذ! 18 أ 
تمتو متسنمة4 1 عدم متدعتج ه[ا عل مالتامتتامم 
ققمستى هما «وثام نا تدم 06 دنوع نه غقه ممعرلهة 
0 كاك عه 50 ندل دم كهلنام0م هآ عدم 
متتهد 1716 


70م هه1 213186 بدمذة!1 دمتنعتامتسنسقة .1 

06 تمضمم وعأمدمملة سمج مقمم مدع جده تتماوما 

6 ع1 غسةتسقممعة مستمء نفسو «متتلئد وووجما 

0 ا معسلمء عتمة ومجد60 وهل لهام غتوم 

“اندع أهمد عق 701055 15 6أمععكتصمبد 2 بتسمداءل7؟ 

د نه و«تمأتتتس دمغومتمم'1 غمعسادمقعلمة 
قدصم 71 


مقلتام0م .19 م0 مستهفصة اق مها 6هلة3: 
10 دم نوجس تستدسليع:1 بتتومغة771 ,8110 ندل دم 
تع "1 تدوأ سامحم ة عتاجتاهمه غمعسع1نامم دوم 
مونو 36١‏ ولموللذ مطعماصوة 'دمتوامتمط 
7 ,ع0نامقمهه ها 2 مطامط ورمع متقط 


-تتقتم 6ق063 قسدة وونمعوتره و16 6نعلة11 
مم0 مامز غتيثأطدام سمتصتمه'1 هل جعغام)ة 
220٠‏ 02 “مأهدز 011610116م ملاأتلمة قتتنا تامع 
رققتة2 م0 ممسعمفكتده0) 18 ة دمتسمدطفت مسغاط 
حدم 26 86معه 8م جمعقلة «منهممتسمنسلع'1 
هل عة عنهنا ده ذه اه ممص مك0 ها ممتتهموها 
كماأوجهع 


4 العدد العاثر ب المسنة ,59 #يسمبر 553 


ها 66همه منأن! 06 و6مسنامل : وتقس 
مكثهه هآ 06 متنققع تلسهمة عدن80 : تهس 19 
تتأنال 6 : استكة خط 850 غمعقاممع5 دان عمصدم 
010 011 20208602 هآ علق عستومعع رإأسترة 16 
تل 220718016 متقهده 8660136 الل سعمه 
مددة25 : #تاسعاومة 2 ز سقذهاا قناى يلش . 
ها عة مصمقمولمم2 19 ع0 ومعتممورامسة 
52.7.٠.‏ 


عقة 048 6«نطقمئلة 18 06 معتودمع تسسوثية - 
نكم ها موجة أسمةمعمامه وبغمدوق هل ولمهه 
,141.2 مه وفموم00 مصن9 سل مولس 
«جية؟ مل ممتقوعءه"! وجوق ف ,(أهامسز 15-19) 
كفجولن تال معواعمأهم وهل ممغممم 18 عردادم 
واأزومل وه1 غأسمدعمدمه مرقمع0 ذه ولمرقاعمم 
بدةأتسممأة1؟ عتجناءم دان حنتوغمعسعقهم2 
عقة فعا متأموجة .18.110 عل مس8 مآ - 
د وواماعوز و16 غه وملمدمتتهم مدو نتاجتممع 
مها صقا ها عه أموم معقهمم 3 تتعمقعم 
6 :,قهو م0:80 مسستستتمدد به بلقدم همع 
. 86 2016 كنت وعأماسدال 06 بمتسدقم ها منن 
مم00 3 متمتاكممم عنتقم 8 ننه 6 نل علد 
عتتنة “وموم 3 غه جالنومةت تلد 
'08 86808 صغم 16 كصول معكتثءم مووتوقادة 
000167٠‏ 18 ه25 12 36 11000131 [أععدم0 16 
08 هنوك ةمتسوع0 هذ1 ,تسمامطاعماة عل معده 

ناز مها مأثقمة 11 ,كأسمةدة0'6 عه وقصدول ٠‏ 

متتعناو26 أت ممننا6 163 716 أناكتتامم 3 وماهاة . 
6 قفصت 165 سند رعقوولط 16 عتدع مقط 

تل 6 تناز 6م2000 عا كتناع غأن عتحعده ‏ * 
مقورية'0 وتتعناع فتن لق مو تنوم عل وتقعد 
:81013 


مناتامة 3 منلاجته ,14.1.1.0 06 جتوءتتا م1 > 
تك مأأن1 هل ,قضعزومد 165 قنامة مهم تلد 
نا #تتعنع هآ ممه متم أفسة مامدمم 
-تهممد ممتسذتع معن سوتهوءهه'1 3 عمعسسة 
هتاتهسه0 ممنه1 3 © وعقاةزمتم جدولامام: 
8 ملام هما ممنستممكتضمة و6العماتتة عتتة 
لأتوطع 16 غمدنسقصعة مماكتسوز دعة دمتائدمم 
مقهده06 © معسندة ا تقتمة وعمتتوتط 268 عام 
نامزو" ه[ غ6 وتتعناع 06 ومعنسمتت 165 غمودين 

1 07قوة تسم 


دوأققع2يه 0 عتدمناجع هآ مده 052[1 سملم 
قعامناءم و16 غ6 وعأقتاز 168 تمصحتةم معنم تفجيع 
فنامتامة قوقع سمه وعا متلقة 11 .وميد ده 
حتقطاة171 16 سدم مامتال مع[ عدج ومععتسدوي 

.5878 و16 هناما قنتقة 


20106 تت معأمتعتاز قع1 قناما ذه اعورجة 2205 11 


ل ل ل ا 


0 أعدقتسومأ736؟ 086 ودوتغتامم هآ سمدم سوا 
كتوم لامعأ[ مناه وتستساءة”1 عل تمدع ها مق 


ر36ن8 16 مجع ومأعوعدية ' مكعناع 18 «متسو توم 


فاونهم هآ وده ممستت وها «مءؤمص4ة متوع 
ه اماما كلواهم 16 «دمتره ميامم ,«متستعينوا؟ 
65 600168 هك 20018055 قندقة 66 06181 مط 
أ صتقماهةذ7؟7 50 حل قعستممتفسية ومردامن 
جه 06 06006 ومتسمداع وادناوم: 16 «مدكتهز 
«جة جه ومفوسوجاة6 ممع مممتن قندقة 802 ممم 
عتتهأمعسعقمه2 وووامهتعم مول ممتممتاع 


حص امك .عه 1954 عل هندع 06 جتممعمم 


يننا 


'-26 و36 2411016 مع .1417.2 مث تننظ صل ٠‏ 


5 01 متهن م010ا©> ووتسرلمقع 15 09 وأواتدام 
قتتوم ذه ديدم 16 36 وعأمسدا 40 6لطوودمدم 
م16" 18 06ممم06 ع 6ه م7طسوهومم 16 ما 
8ل أء م610610 16 ,عتتمتاع 2[ 06 "مثاهة تمصي 


1 حي سودي عار ارو مده 


ا ,قاتة2 06 وكواته تدهم 


8 ماتمريدة1 ممواتتامة .1ش !1 من جموسظ8 مآ 


163 وعكتونتمة ومن ملتمدوقعه'1 أ مسه 
06 ة ممم أت لمددثوه سقام ع1 نجع ووقاعر 
عه تا نتم من مملود0تأهم مدمتتمتموقمع تنه 
نه عأدعقفتج 3561006 18 قتقة معقامة معدم 
3 غصهلانام جه ,قدمتمدت5 وعل غلنممسدومه 
6 كدهسمامقة غه ومقذؤة ,قعاوتاجة 
عسة عصممعلدوة و لممستدممهم ' يتافياظ 
ا ا 
سد غه ,82:97 هذ “م وممسعص م0 ' مه 
لام جد16 بتتقماء91 ه55 نت ,55 


,هةتسوطفاه .. ماونامم يه طغوز ارمع 
قمت توم مه سه 


ممهوقنه من. دواقهموا 


هده لاض 


عن رابظة المنوتين الديوقراطيين المالية ذا 


اراد 
رابطة اختوقيين الديمقراطيين العالية 
كلامن الاودبى 
القاهرة 0١سا؟‏ ديسمين سنه 3534 


يحهى مكتب رابطة المقوقيين الديموقراطيين 
العالمية الذى انعقد فى القاهرة من ديل الى 14,/ ١١‏ 
النتائج الايجابيه التى وصل اليها المؤتمر 
غير المكومى للامن الاوربى وللتعاون الذى انعقسد 
فى فيينا من 11//556 الى 17//١‏ الماضى * 

فهذا المؤتمر يمئل مخظوة هامة الى الامام من أجل 
حشد الرأى العام للدعوة الى عقد مؤتمن لعمسوم 
البلاد الاوروبية عن الامن الاوروبى مع مسسستوى 
الحكومات ٠‏ 


ويعين مكتب الرابطة عن تضامنه الكامل لمتروع 
دعوة مؤتمن كافة البلاد الاوروبية عن الامن الاوربى 


باعتياره ان هذا العمل يمثل مسساهيةهامة فى 
سبيل السلام والامن * 


ويرى أن على كافة البلاد الاوروبية التى يهمها 
تدعيم السلام والامن فى أوربا ان تشترك فى هذا 
المؤتمر * 


ويدعو كافة المنظمات المشتركة فى 2 
الحقوقيين الديمقراطيين العالمية للمساهية آلايجا 
فى الكفاح من أجل سرعة عقد مؤتمن عمومآوريا 0 
قضايا الامن الاوربى وبالاشتراك فى ,كل الاعمال 
التى تنظم فى هذا السبيل م 


50 :1 81181841 1213 2135011011017 
118021515111715 510011115 خآ 5103 
69 متطددعءه26 15-18 ,متثه0 مآ 


ألقة0 هدم ,قسنا6م0ته ك6أعناء86 18 عدد 
02تأنالطممء مغسمم ووذ عسدئق 15[ غتهة 8 لانو 
7 .6تمه6ة ه1 ع3 غ6 عنوم ها 06 عقتتقه 18 8 


قلهة006تنات هأه 10 168 كناما 6نان مسرناقه 11 

8 غ6 ثدم 12 48 دمقعة 1امقدمه هآ ذ دمدمم مام 

وا و ع و ص0 
.656066 ]نمه ملامه ذ 


111111111995 
80 من تقوم 2 .14.11.02 ذ ممكنتتئة وملقط 
ه00 تممه 1207504 مدنا تتام« مانن[ 18 لذ عدمدده و 
ات 661326م تناع ةم مندع6 006 8[ 08 1055 
ذ غه عسعكرووجيت 6كتتدنعع 18 و0 وعد اطمعم وعز 
قعفتأسووجم مدمتاعة 168 وعنايام ث3 تتدم ومتعمم 
قتاط عم وصماء 


-10ة 12160 «متاونهوكقة 1 06 اتووعد8 مآ 
056 بع أسداةط ومنة 1262002 موأكتعتال معن 2316 
-56 168 881116 ,1969 عتتتمعء06 18 تنه 15 يتل 
-205-8010 معمدعمقكده0) هل عل امم وأمثلده 
66م ”نات 6أتتنان856 13 عناوم ملقامه ممصم 
عتتدعة؟ ة مادعا غأمه8'6 تن حاو همومه 12 أ 
0 ,عنصمل مدع 066 14 نتو #طتمم رمج 29 
تهنا موصسذ 8غ 03 حدنا عأتتع قم نجع معسه 6 كم00 
منوناطنام «متسنوه'1 06 صممغهةاإتاممد هآ تمر 
حصوم ممع فعس مسد تملتهمو حسم يها . توم 
لذ مستعفمومتت فاتصت56 هآ سدع عصدم6رزمساء 
_لهأستعسمعحصد جتامع «ماعحاءة '1 
8 مستدوت .14.1.7.2 46 تتممدا8 م 
حصمه م2 25066 16 موبتة قالجوفتامع ماغادمه 
737-60702668 ومدع فده - بع[ 008000-06 


526 


الننة الملدج ب المنلة :29 ب #ايمسين 97998 


قرار مكتب وابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالية 
بتسان كوريا 
القاهرة قي 18/06 تديسمبر 3539 


ان مكتب رابطة المقوقين الديموقراطيين العالمية 
' المنعقاء فى القاهرة من ١60‏ الى ١4‏ ديسبر 1975 » قد 
: أكد من جديد عدم شرعية احتببسلال جنوب كوريا 
. بواسطة الامبريالية وكذلك سياسة العدوان واغرب 
- آدان الفظائح الغاشية التى: ترتكب فى ظل هبسذة 
الاستلال ‏ 


١١ل‏ عل اثر الاحتلال غير الشبرعى لجتوب كوريا 

بواسطة الامبريالية الامريكية » يعائى الشسسحب 
الكورى منذ اكثر من عشرين عاما ٠‏ الشبقاء والآلام 
.الناجمة عن تقسيم البلاد » وبسيب عدم احتسسرام 
. انفاقية الهدئة المنعقدة فى بانمونجم » ويسيب أعمال 
. الاستفزاز العسكريه المستمرة التى إبرتكبهسسسسا 
٠‏ :الامبرياليون الامريكيسسون » فان التوتى فى كوديا 
: يتغاقم يرما بعد يوم “ 


والمكتب اذ يذكر بآن يوم 8" يرنيسو ٠٠اول3ل‏ 
٠‏ سيوافق الذكرى العشرين لشن الامبريالية حربهم 
العدوانية ضبد كوريا » فانه بهذه المناسبية يلك 
ويدين بشدة عدم شرعية احتلال جنوب كوريسا 
'.بواضطة الامبريالية وكذلك سيامة العدوان والحرب 
١ .‏ أنها' ٠٠‏ أن المكتب يدعو جميع المنظمسسات 
'القومية 'المننمة لرابطة المفوقيين الديموقراطيين 
العالمية وجنيع القانونيين ‏ الى القيام يمنا , 
هيده الذكرى بنش البيانات والاحاديث والنسداءات 
وتنظيم الاجتماعاث وللحافرات ومختلف أوجه 
النشاط يهدف التعبير عن المسائدة والتضامن مع 
. الكفاح. الءإدل تشعب والحقوقيين الكوريين من آجل 
اتحقيق- وحدة الشسمال والجنوب بؤواسظة الشبعب 
الكورى نفسه فى حرية كاملة » وبدون أدئى تدخل 
أجنبي. ووفقا للمبادىء الديموقراطيه » وذلك بعد 
تدفيق جلاء قوات العدوان التابعة للامبرباليهيسة 
الامر.يكية وقوات الدول التابعة لها من جئوب كورياء 


< :؟ن.ان الامبريالية الامريكية وعصابة باك بجونج 
عت: يؤاصلؤن :.عمض على واعتقال الثوديينو الوطئبين 
الكؤريين الجنونيين الذين يناضلون من آجل حقهم 


فى الويجود : والتطور الديموقراطى للمجدمع الكورى 
الجنوبى » وتوحيد البلات + ويواصلون اص دار 
الاحكام ضد هؤلاء المواطنين وتوقيع عقويات قاسية 
وتعديبهم بوحشسيته * 


ان انتب يندد بحسم بالانتمساكات والجرائم 
الفاشية ألعى يرتكبها الامبرياليون الامريكيسون 
وعصماية ياك جونج عي فى جتوب كوريا » وذلك 
باعتبارها جرائم ذات خطورة بالغة ترتكب مسد 
الشعب الكورى بآسره وباعتبارها تحديا للشعوب 
والقانونيين فى العالم باسره الذين يناضلون مسن 
أجل العدالة والحرية » وباعتبارها انتهاكات صريحة 
للقوانين الدولية ووقوق الانسان » وفى نفس الوقت 
فان المكتب » يدعو جميم المنظمات الوطنية وجميم 
إنقانونيين الىالفيام بحر كاتواسعة لارغام الادبريالية 
الامريكية وعصابة باك جونج هى بالكف فورا عن 
جر اثمهم الفاشيةوالافراج فور! عن الثوريين دالوطديينٍ 
الكوريين الجدوبيين وللتعبيز عن تاييسدمم المطلق 
وتضامتهم الكامل مم النضال العادل من آجل السلام 
الوطنى الذئ يخوضه شعب جنوب كوريا سلا 
الامبريالية الااترءفكية 1" . 


. ان حكومة سائو الرجعية فئ اليابانتضاعفة 
ه نافعالها العدوانية ضد جنوب 'وريا وتمسارس 
علنا سياسة معادية ازاء جمهورية كوريا الشعبية 
الديموقراطية » معتدية ذلك على الحقوق الوطنية 
الديموقراطية للمواطنين الكوريين الذين يقيمون فى 
اليابان كاجانب وتتيع بشكل متصل ضدهم كيتا 
وحشيها .« 


أن المكتب يدين بشدة هذه الافعآن الاجراميية 
التي ترتكبها حكومة ساتو الرجعية فى اليايان وتدعو 
جميع المنظمات الوطدية وجميع القانونيين اتخاذ 


الاجراءات للتعبير عن الدعم المطلق والتضامن الكامل . 


مع التضال العادل للمواطنين الكوريين المقيمين فى 
اليابان ولصيانة حقوقهم الوطدية الديموقراطية 
ولتحقيق حقهم فى التنقل بحرية والعودة الروطنهم* 


عدد خاص هن وابطة المقوقيبن الديوقراطيين المالية 5 


0ك 


آنآ "01 [81151541 21 110171'تآرامقطر 
00113 خرآة آنا8 
8 ومطسعءة2 15-18 ,متزةت مآ 


:م2 .062050200169 وعءموستمم وع1 دماعة 
0 0ن 00268 12 عل غأوجاع 16 وسمعكه تمع 
ومسعتلةؤمسسة1 06 صوادوععية'0 ووصتامط وعل 
ملماهة 2878 565 06 01068 و06 أت نتم أممسع 

11668 


ودولكء ها 2ه .10.5 5وفلله تفوس مم1 .2 

ختة ق أنعناس همه 111 جستال علو2 هل عطوكسوع 
قعالقهده0 69015 مع[ معمدممتيممه لذ عه رماغم 
'تنادم عاخن ده قصع6:م0-6نام وعؤأمتطوم هع[ غ4 
أتغصوممه 06610‏ هط ,وعمعذقته'1 ذ عزمعة عتو1 
نه عقصع0-206مك 616أممم 18 ع0 مدوتوىمصمقة 
8م 068 6 أعستتامة ذه ,3يهم تدق ومأغصمء قتسدخ1 
1 ف ,ق76لمسصسمة8 مأمعصعينلز ومة د وعأوم 
-88نه 168 3 أ6 528763 ققصلعم 065 3 ««عمسففومه ‏ 


أسعمءيسجتامة مدع 


15 116نة8569 8766 06209806 بوعتاظ مل 
ققهانم67م ‏ وعأقتتهدة وعسني هه1 أت 01635 مجع 
منص دونه ها غ6 ,17.5 ومامتلوسفخيصة 15 عدم 
001 51104 نتلق 00166 0ه 111 سنال علوط 06 ملك 
قا تشع مصسغعاع ممحكل ملعستسلتت جعاعة قعل مس 
غ© 602665 عاوتوم هط غندهة عتمم وممفدومم 
تناه أ قعاتزناءم ««نتة معصهال 0621 دن متسصسقء 
«نامم عن[ ده «عتامة ع0همتم يل ومأكسسز 
-710 06 معاقع وع0 عتتصدم» ,762116 هآ[ غع ونلأقداز 
168 أت وعتمدهتاأهدعغمذ مذما 065 وأمعجته ممقها 
6 ,#متدما عضتغدم ده به #تستدمط1 م0 . واتمعن 
08ل #أسومنره هه! معأانامة 4 [6مم8 غ221 بوعمد8 
8 عتاا صن قوأقأكتاز دعا وحم لق غه وعلوم5 هم 
6 بعماعنه عنامم «تتسعسسرةجوتاممم ععععها 06 «رومصها 
8ع امم عندوتك ها ع0 غه .17.85 عسونلو سفوسة"ا 
-هاةنلممتصسا +معدهة. مل'تنو 581 عيمنا]. علوم ع0 
غمة أعمدمم غم بعا« مسوم و6أأمزة كوه افص 
قعمتمصدممزموم: هو( متبوطتل دع عأندع ها. اناما 
تناج أن ومصدمة8جمة جدعمجمم لياه قمأ610وم ثع 
06 ع1 عه لهؤم ميمه 16 #متسمجهة 
لقستتاهه أساوه 36 ماغنا ماكتال هذ منؤااته 
نم1 معدم دمع 0نة فاجتهم 16 عوم عمتعدد 
منتثوءتفقسة مسمعتتمتفم 


موتأمسعكم1 بملأوءممقة "1 و2 تتمعسظ مآ 
تق ستاك ,قعأوعوميم16 ووأقتعال و06 ملمط 
«نامه عل ج ,1969 ه#طسعع6ق 18 انه 15 نك معلدت ‏ 
6 ودمغومدممه'1 6 16ألمع 11116 6سوللتامة تتقم؟ 
حتسة ومغالوتفمدة و1 عدم 0نا5 حك 0066 هل 
تقدأه دموجسوعه مكأمه 6فسمسسمقدد غه ومتمعات. 
صم غدمه عر نتن ومأق ومو عقالومجطع هوا مني 
.هت ووسعمه ملاع و وتقوه 16 قسقل معمسد 


و ملفوقللا دمتوجامعه'1 هن ماثتاع قن 
سمه ممأكتلوتوجسة هه عدم 500 تق 0266 15 
ساح متتتجعة غتمشدمه ممقيمه فاترنادج 16 بكتته21 
6< وعسعقتامة ه16 غع «بمطتعم 16 رقمة 20 مك 
دمعنوم مه به ردم دك ممتماوتة 15 و0 تمفلمم 
معأ مسد[ لعممعة'1 وك وموممع ممم قا 
مم ع0 وتستاصمه مغمة مك 6ه تموزستسستوم 


ةفسا مها جوم مقط فمجمج ممتما تائيه سمتامممم 


سوم 1970 صلدز 25 هل مني كسملةصجة2 
0ن إن مستفوعهجتمصة مج208 15 وتعنيا 


و دمتغومتمع10 وق 6أنتدع116ة؟1 دمتقدعهه مكامم 
ممامللدتفريسة مها عدج 859 نل 00566 ع 
م كع «متممعمعو'ة مناوتغتادم سده1 عنو أمدئع 
-ه-تصوومه 165 دمثلمة ذة مجع +له2 11 متتعتام 
ذه 14.1.2 ا ل اليننا 
غم عق «متجوممه"1 فاو دمع ومأمتعسز 15 هاما 
بكتامعوجها06 وم وقتاطدم غمعلمة متمد صتسع 
غصعلمه عبن غع واعوجة معة غه ووع امعط ومة 
غه ‏ مه ارع6 ممه ,خوسءمم وعق ‏ وكموأسدعه 
13٠‏ ج[ #اعستجمعرع 0 عنم نه مقا أوتامة ممفه21 
غلوىوم ل مأغن! مأقناز هآ ة قختمع0 امه 18 :أ صو 
ها بروأغدمتلو6 18 عدوم ممعفعم وعاماماز همعن عن 
ها مهم أدظ' هن غه 31021 حل دملغمءنسقم هل 
دنه 04ص 1004 دهع ,فصقم تح[ مفكصوه فتصسمم 
عه عتفعسدماة وعسعتفوما مساكية قتتقة رمكستولة 


3 المند الماددى السسنة :144 ل تجسين 5515 


مم6 0000378 تاوعتتا8 مبآ 
-76 501176316068 011 وأعستسلت معاعة دع 
1 1815 غأه م0جول نك مثوة 06 ولتتعمدومة 
8 65 ومملهقهه15عهقه همده ومتصووم هه1 معأسما 8 
فتناقعته وم منتقدعمم «ناوم ععأماساز 165 وتام 
50113٠‏ هآ 66 10581 «وتغنامة 16 برمستديي :0 متاك ده 
0 150[©138© و36 ماغنا مأقناز 18 3 وتغتاده فاته 
مع رتتقة 18 01م 787202 كه غتنةلأهمم معن 


ممتمجوتنوعة مسقل كتستمدوتاهد مأاوعة ودك1 06 : 


كملههمزة مق #أمقة عه هن «متأوكتلة6 ها جنامم 
ملإتادع بسها مهمة بدحنمعد مه له تمممدمطلا 


وتنقتههتاع 10 6تتعمم تمع هنة ,3 
16 8658 وأكأقم16 2200ةل ناه مأق8 
غ1ن81 50 غأ© 5110 حتلن 00266 ها ععاجم هه لممعجوع 
كتو انه 010501166 عتوتامم 18 أسعسع جيه 
"نات أقتتلة غتهأ6 انجس نت ,0026 36 .82.2.2 عا 
قعناو تاو ه مم6 جتتتقممقهقم مكتلوعةت وما 
6تستصرمه 12202 ننه غصمة1ه6م وصمغجمه مدعرماه 
تناه اهمه موهفم قصوق غتتقوممكت أن متم مدناة 
هق ةانتوة 6اقتمختطط دسنئلق دوزمفعمم: ممه 


عده غاس من دآيلة المتوقية الدهوقراطين المالية ون 


|اللببييان سس سس سس -ممة 


قراد 
مكتب رابطة الحقوفيين الديموقراطيين العائية 


عن 
8 ااستعمرات البرتغالية 
القاهرة ١١سل١1‏ ديسمير سئه 1574 


آحيعل مكتب الرابطة علما خلال الاجتماع الذى 
عقده بالقاهرة فى الفترة من ١9‏ الى 14 ديسبسمبر 
سنة 1939 بمعلومات تفصسيلية عن اطالة فى 
المستعمرات اليرتغالية * 

إن شعوب انجولا وغينيا ببسو والموزامبيق تعانى 
أشد وايشيع اشكال الاستغلال التى لم تعهد بهبا 
افريقيا * 


وتقضى المادة ١57‏ من الدستور البرتغالى بالزام 
الافريفيين على العمل الاجبارى كيبا أوردثك بعض 
المعاهدات الدوليه كمعاهدة ١١‏ ديسمبر سخة/1511 
بين البرتفال وافريقيا الجنوبية على الاحكام التى تبي 
بهم العاملين الافريقيين باعتبارهم مجرد سلعة تباع 
وتشترى » ويفرض قانون العيل لسسنة 39318 
وقانون العمل فى الريف لسنة 1975 على آهانى تلك 
المستعمرات الخضوع مصالح الشركات الكبرى ٠‏ 

ويقترن هذا الاستغلال البشيع الذى يعسانيه 
العمال الافريقيون بالتخلى الكامل عن أبسط حفوق 
الانسان » 

فقد وقع الآف من نساء وأطفال وشبيوخ مويدا 
( الموزامبيق ) وايكو بنجو ( الانجولا ) وبيجيجوبتى 
( غديا بيسو ) فريسة الاغتيال فى الوقت الذى لم 
نكن حروب التحرير قد اندلعت بعد ٠‏ 

وعددما ايقدت شعوب المستعمرات البرتغاايه آن 
لا فائدة ترجى من أيه محاولات صلمية لتصقيسة 
النظام الاستعمارى اضطرت ان ترد بقوة السلاح على 
الارهاب الديد الذى تعانيه وذلك باعتبار أنه 
الطريق الوحيد أمامها لنيل 'استقلالها الوطئى وحتى 
تحقق فى ربوع بلادها العدل والحق والحرية * 


أحرزت الشعوب البرتقاليسه بقيادة الفوليمو ' 


( الجبهةالكورية لتحريرالموزامبيق ) وار كةالشعبية 
لتحرير انجولا وغرب أفريقيا لامتقلال يديا 
الانتصارات الهامة فى الكفاح الذى اخذت تشينه من 
أجل تحرير بلادها واعادة بئائها ٠لقدثهررت‏ بالفغل 
مساسات واسعة من الانخولا وغبينا والموزاهبيق 
بالقضاء على الحكم الاسستعمارى فيها فنشات فييسا 


سياة جديدة ودولة جديدة وحق جديد تعبر كلها عن 
الانتصارات التى حققها الشعب * 

لقد أحرزت شعوب المستعمرات البر نعالية بقيادة 
الفرليمو فى الموزامبيق وحركه تحرير انجولا وحزب 
انتصارات هاعة في 


اجزاء كييرة من الانجولا وغينيا والموزامبيق حيث 
فى فيها على الدولة الاستعمارية ونظمت حيساة 
جديدة وتولدت دولة جديدة وحقا جديدا معبرا عن 
انتصار الشعب وتنشا المدارس والتعاونيسسات 
الانتاجية والاستهلاكية وينمى الائتاج لمسالح 
الجماهير وتعمل تلك الشبعوب بقوة السلاح على 
ليق حياني تزيي ينا ولي امات 

وكان من شان هذا التطور أن أصبح الحسكم 
الب رتغالى الاستعمارى لايقوم الا بدور المعتدى الاجئبى 
محاولا باستناده الى الامبريالية اعادة الوضعالسابق 
المنافى للانسائية ٠‏ 

لقد اعترفت عديد من الهيئات العالمية على حسق 
بشرعية الكفاح الوطنى المسلح لتحرير المستعمرات 
المرتغاليه وآدانوا العدوان الاستعمارى البرتفالى 
ضد شعوب انجولا وغينيا والموزامبيق ٠‏ 

ولما فل المستعمرون البرتغاليون قى عددانهم 
العسكرى استعانوا بأشد الاساليب وحثبية واجراما 
للقضاء على انطلاق الشعوب من احجسل تحريرها 
فتنهب القرى وتدمر بل ويقضى عليها بالنسابالم 
وتقصف بالقئايل المستشفيات والمدارس الموجودة 
بالمتاطق المحررة وتسمر الزراعة وتغتال المجموعات 
الكبيرة من الاهالى أو تنقل من مكانها وتستعملاشد 
الاملحة عنفا والقنابل ذات المساميات ضد الاهال 
والمناضلين ٠‏ : 

وعلى الرغم هن عبذه الجرائم الاستعماريه التى 
تقعرف كل يوم اقرج كل من الترليمو وحزبافريقيا 
لتخريرغيئيا على حدة عزعديد من الجنود البرتغاليين 
الذين وقموا فى أيديهم خلال الاعمال الحربية مو كدين 
بلك حرصهم على احترام المبادى: الانسانية التى 
يدين بها المناضلون فى المستعمرات البرتغالية « 


4 العدد العاشر ل المستة :28 ب ديسمير :1435 


وهذا الموقفل4ه من الدلالة الهامةق الوقت بالتحديه 
القوى يقوم فيه الاستعماريون البرتغاليون باقتراف 
أبشعالجرائمفمن المعروف أن الرئيس ادواردو مودلان 
القائد المحبوب لشعب الموزاعبيق وهو المناضل 
المثقف النبيل والثورى الكبير قد وقع فريسة فى" 
فبراير 19719 فريسة اعتقال المستعمر ينالب رتغاليين 
:كما حاولوا فيما بعد اغتيال بعض القادة الاخرين من 
حركة تحرير المستعمرات البرتغالية * 


ولا كانت المكومة البرتغالية عاجزة أمام تصاعد 
حركة تحرير المستعمرات » فلقد لجات الى العدوان 
الكشوف ضه البلاد الافريقية ذات السيادة حتى 
تقضى مستندة إلى الابتزاز والنهب على كفاحها عندما 
شيدت المدارس وتكونت التعاونيات الانتسساجية 
والاستهلاكية وأصبح الانتاج فى خدمة الشعبيسين 
فى طريق النمى » وحى الاسلحة التى يستعين بها 
الشعب من آجل حقه فى تقرين المصير والاسستقلال 
الوطنى ©: 


لق أصبح الحكم الاستعمارى البرتغالى لا يزيد 
أليوم عن -كونه معتد أجنبى يحاول بمساندةالاستعمار 
اعادة الوضع اليائد والمعادى للانسانية وأقرت كثير 
هن الهيئات العالية بحق شرعية الكفاح المسلعالذى 
,ننه المستعمرآت البرتغالية من آجل: تخريرها 
وأدانت العدوان الاستعمارى البرتقالى على شعونٍ 
أنىولا وغيئيا والمزامبيق  ١ ٠‏ 


وما أصيب المستعمرون البرتغاليون يشل 
عدوائهم العسكرى أخذوا ينتهجون أبشع الوسائل 
وأشدها اجراما للقفاء على انطلاقة الشعوب نحو 
التحرر وأخذوا ينهبون القرى ويخربوها ويقضوا 
عليها تماما بالنابالم كما صاروا يقصغون بالقنال 
مستش سس فيات ومدارس المناطق المحررة وخربوا 
الزراعات ». 


وابيدت مجموعات ياكملها من الاهالّ آو نقلوا 
عنوة الى مناطق اخرى واستعمل المستعمر البرتغالى 
أشد نواع الاسلحة فتكا كالقناين ب ضد الامالى 
والناضلين ٠‏ ويذلك تقوم فى كيل يوم 
الجيوش الآستعمارية البرتغالية بالهجوم على كل من 


:تائزانيا وزامبيا والكونفو برازافيل وجهورية غينيا. 


والستجال وتقصفها بالقنايل وتستخدم المناطقالتى 
لم يتم اتحريرها بمد فى كل من الانجولو وغينيا 
.بيسو والموزامبيق لتسكون قاعدة تآمرية فى البلاد 
الافريقية الحرة 9 اللأصبيح الاستعماريون الي رتغاليوت 


ا 052 


شخص يمثلون تهديدا خطيرا لامن الدول الافريقية 
وسلامها :« 


آن العدوان البرتغالى ضد الانجولا وغيتيعآا 
والموزامبيق وضد بلاد افريقيا ذات السيادة.لا يمكن 
أن يتم الا بالمساندة الايجابيةالتى تقدسها لهحكومات 
اليلاد الاستعماريه وتتحمل فى هذا الصدد كل من 
حكوما تالولايات المتحدة وجمهورية آلانيا الاتحادية 
وانجلترا وفرنسا مسئولية الحرب فى اسستمرار 
الحرب الاستعمارية اليرتغالية ويلعب حلت الاطلنطى 
فى هذا المقام حورا آساسيا ر خطورته من 
محاولات ألبلاد الرأسبماليه العمل على توسيع رقعة 
تطبيق اتفاقية الاطلنطى على الجزء الجنوبى من القارة 
الافريقية » . 


ان رابطة المقوقيينالديمقراطيين العالمية واضعة 
فى الاعتبار ركافة هذه العناصي : : 


١‏ - تدين الجرائم التى اقترفتها اللسكومة 
البرتغالية ضد شعوب الانجولا وغنيا والموزامييق 
والتى اقترفتها ايضا هذه الدول الافريقية المجاورة 
لها *٠‏ 

"' ب تشجب المسائدة التى تقدمهة حكوماتالبلاد 
الامبريالية ولا سيما الولايات المتحدة وجمهورية 
آلمانيا ' الاتحادية وانجلترا وفرنئسا للمستعمرين 


البرتغاليين خاصففى الميدان العسكرى والاقتصادى 


والمالى الذى كان لا يمكن بدونه لهؤلاء الاستعماريين 
شن حروبهم الاستعمارية * 


وتوجه النظر الى ما يعكسه من آثار خطيرة على 
السلم والامن فى أفريقيا تحالف الدول العنصرية 
والاسستعمارية فى جنوب افريقيا المؤيدة من 
الامبريالية وتطالب بسحب كافة الجيوش والقراعد 
العسكرية والغاء الحرب الخاص يآافريقيا الجدوبية 
من أراذ ىآنجولا والموزامبيق ٠‏ 


تؤكد على مبدا شرعيه الكفاح المسلحلشعوب 
أنجولا وغينيا والموزامبيق. من أجل التحرر. الوطنى؟- 
ومن أجل المق فى تقرير مصيرها واستةلالهتسا 
الوطنى بقيادة حركة تجرير نجولا وحزب افريقيا 
لاستقلال غينيا والفرليمو ( جبهة موزامبيق للتحرير 
الوطنى.) وهى القيادات التى تتولى على حق حماية. 
شعوب المستعمرات البرتغالية وتمثيلها من يلال 
الانتصارات الهابة.التى أحرزتها فى الحركة الوطنية. 
وف الينام« لتم ". 


عدد نخاس عن دابظة المتوقييا الدبو قراطيينة المالية 1 


نوصى المنظمات القوميه المشتركة فى رابطة 
الحقوقيين الديموقراطيين العالمية بآن تشيد يذكرى 
المناضلين فى المسستعمرات البرتغاليه التى لقوا 
حتفهم فى سبيل العدل والحرية وعلى الاخص رئيس 
الفرليمو » ادواردى شينامبو قوندلان وجها نبيلا من 
المثقف والمناضل الثورى الذى اغتيل فى ٠‏ فبراين 
سنة 0333 


ه ب تلقت بشكل بخاص نظر المؤتمر التاصسع 
للرابظة للنظر فى آحقية المستعمرات البرتغالية 


١‏ - تقئرح على المؤتمر انشاء لجنة عالمية لتقصى 
الحقائق عن الجرائم ضد السلام والانسانيةوجرائم 


الحرب التى يقترفها المستعمرون البرتغاليون * 


والمتعلقة لا سيما بمعاملة أسرى المرب وقصف 
الاهالى العزل من السلاح بالقنايل والاعمال الحربية 
ضد البلاد المجاورة * 

لا تساند المؤتمر القادم لمساندة الشسعوب 
البرتغالية الذى سعقد فى روما شلال السسسنة 
الحالية ٠1‏ 

تطلب هن السكرتاريه ومن المنظمسسات 
المشتركة فى الرابطة الشعوب : 

ان تتابع بيقظة الوضم فى المستعمراتالبرتفالية 
وأن توفر الدعامة اللازمة بشآن خرق الحقوقالدولية 
للانسان وكذلك بشآن الانتصارات التى تسجلها 
شعوب تلك البلاد فى كفاحهما العادل من أجل 
التحرير والبناءء القومى ‏ 


1ن 015 [1خل8118 121 81501:1111017 
2135 001011115 قثارآ +8101 
89 وتطسعه06 15-18 ,متنه0 هر 


قوممهم م0 وعوثلاتدم 168 ,مستمسصتاط مسسممممم 
68 ,للأسقكصه 063 ,65تتدطة1 068 ,وقده061 مصوع 
4 وتقة 06 0765 وقفقمط 66 غده ,ملسهللتمل 
0 1000 ,(وناولطسهده131) 110608 2 
,106" ,5 (ننههما8 و6صنداة) تأتدوازته ,(عتامودم) 
طن 06 وعتمقتع 065 06ن عتمقمم أسوجع 
: .قع6 لممهة 0601 غتعامة مد 


م8 جع 58نا16 6011168 فسهل قتامطعة غسدية 
-ه0[مه عسغاعره 16 عتادطه'3 معد وأتاعدم قمر 
ر881868 0161م قعتددهام 068 متعم قه1 بلة 
عصمل ملاعدتساي معمعامتم و1 م22 ممنهة عتمم 
,مضع 165 معملدعم 00 غمه ,5هز1'05 غسمعنماة هله 
نسم قمعمةم قصة"1 «أممنتودم عتتامم معتزمدم أتاعق 16 
8 ,قعأعاهم قعتع1 سوق ستامهأ6 غه علودم هط 
.فأعوطتا مل غه موكنال عق ,كأأناوة'3 تمتاقتطع 
-110 تنه 1110:آ115151 تن دمتاعع 03 هآ قتامع 
8100 0 هأدوسف ده خمتطا! نل ,روسوتطسوه 
“60 065 5ه[متاوم 165 بغتنة؟ ج08 غه 1566تا© مه 
عتا قغتا عل قابمصصسم؟ غده مموتدوداءمم وعنده1 
1163 06 غ116 عناع1 قصسهل مععزماء 1 معمتسماعرمم 
قوتاتوم 165 .8[68د205 صمتام نمدم ذه دون 
نأل أ6 و6سناة 19 36 بوادوهة "1 م0 ممتسماءمصسة 
26 8ه ١‏ مصقة :1165668 606 غده قتاوأمطستهدمكة 
*07ا80 قتتنا التماقق ق6أ6 2 لقتدمام عها1*9 مدمقع 
,0568 86 كأهاا 200761 هنا رعمتسووعه 8 وذ« ملك 
#أمات 1ع :18 من جه :مقع 7ه ,102013 201176813٠‏ خلنة 


8 811 18636 1101نا6 58 06 5تنام تاللا 
68 توعتتتا ع1 ,1969 #تطتصمء06 18 نته 15 نال 


' قعأمتمنال ه06 ملهد مه ممهمم1 مصمتكهلومدمة :1 


16 صم تأمسحمكسا وتنا نايع 3 12651002846 
«تتاتمم فعتدمام و16 ممه تمتامتطته هذ عه 
ب8مقتهع 


66 18 08 رداموسمف 1 من 5ه1متنامم وعم 
«تطسسةن110 يق غه غ72 ج08 حك 66 (تتوكماظ) 
8168 قتاام و06 مسن" ومستان1؟ غه80 روداو 
عدمت متقسةز دمتغهأأداجية'0 قعصحده؟ وملافتحت غم 
,عناوتقف نه قعتاط 


أ كطتله 4512 و1 عنامم 2006 أنووونا مآ 
مكمه 18 ه06 146 ملعتامة'1 مسمة غأتمممة 
مأعقة وعدعالته7و 06 مامه 18 ,عمتهعتيهم 
-طومتهم وامتصاة عتنة متصسن وقاتسا-فسئمه 
تاشط0 هلم ول#مممة 0 غعز(1'0 غثة: رومتقسة 
,1928 ه6:طتصسع امع 11 1 ممتههعممه0 18 عتصصدم 
هآ .850 حدق منوئف1 أه أدعتطه5 16 واد 
قاذ عتتة مد2005[اممم 266 موتمقتستسامة 
66 ممص غقه معأسقممتتاج معكناما ومتديةوتدمه مق 
منان 1928 06 189811 نحل 0006 ها عدم دعثط أقمييه 
2 وق لومناة [ن7ه2 تل 0006 هل مدع 


جمدم مم2 متصادصط ومتاماامايت ملام لل 


دمنهوقمه ومن عأدوزهة'8 ومتمعتكة وجمملائع 
هآ 30 ممجنص سعد 8. مت 5ه[ تخامية هعقد متعامة 


وه المدد العاشر ‏ السنة 54 ديسيبر 3334 


ماتتقات0تة م2050 12 ة معة؛ أمدمسعتتامس1 
,01016 166 قسمة جه ه1156 ع0 غأسعمك امد 
8 كننامنة2 لات 2 متوون؟0م الاعتسعدمه 6077 16 
,867216818 قتنهم 068 مامه ماع دنه ممزودع مع '1 
© عوم ,1167نا0غ0'6 «مأدما عناوم ,رقلالهع7تنامه 
بوتتتقعمة؟' ع1 وملجناعم وهل معغأدآ ها ,عومأمقط 
 846-‏ ها ,16ل اجوسمد0-8ممه0 ٠‏ ,وتطتصوت هآ 
همه أتمة بلقع6ه56 16 ,عقهلت© 18 عتاوتاطدسم 
16 مومع مفلتقطصم0 ,هكتامقاغة أدمرع العسصلا 
قهمام وهنآ ‏ ,قهمتهعتطعمم وعتقتدمام ووصدمم 
*800 ذال غأه بتومقاظ-ع فسأت ع1 عل بوامعصة'1 ع0 
طالقتومامت وها عموم قم6متامءه ودلعمه ,عتاوأتطسود 
هه" مقو 08 (155اة غأهع861 ,وتدوت07م 5ه 
18 ممقة ممتمعاطرة عل 5مراعهامة) كنع أنام 
قعل للةنه0010 وها .وناوتعق'! ع0 وو«طنا وووم 
0 ,لقا لتدوؤناة بأصمدمم ملك كني وتدوتميمم 
0ه ,6صواتكة ده منهقامة 200.000 منوفعمم 
ها متهم عمقمعمم مأمماتيومته!ا من مسمعجمة 
.قهلهفاقة مم8 حمق علوم ها غه 6اأستوعع 


مهلميرهف'! وعدمهة عمتوع دهم واكممج و1 
06 قتتغم ع0 ,وناو أطسدممك1 1 غد عكمماتدن ها 
,6نتولتقة "1 06 مسلوعوجتامة ويدم وما مهمه 
88 /لاعة وعلكنامة 1 ععجق'من واطلقدمم عوم'م 
قمر ,قعأةالةنتةمتما ديهم و06 مأمعس ةمامع 
-54 ها 06 ,قله [امطهاته ععل مأسءسعتصع ريامع 
مولوصة! ع0 ,علسممعالة علودم0غ7 مدوتاطنام 
عتاكقة 165لنك قوم مه ,ععمو2 ما عل أ وجمة 
ممصمل غالاأزومسمممع واسماءمجتها مسن غتممر 
,6فلموساعمم فتقتددامه سناع 12 06 ماتمسجتامم 
غ0 عل هاثه سن مما عه ف ,عنا0ز .اليف1/0.1 
الم اممامة'ق معقجة” تني سام عسوم 
28 «مأقاله1جهة قتردم +16 عنان بكسموومومم 
00 :0لهقللمدية'0 عصمع هل سفصماة” ادمزمج 
العم لم0 05 ملنعافيية عتامدم م1 خ بقكتدك 
نايك 

 014-‏ مأسعم6 مل هف 36 ماصسمه كسممم1 
ال ا 9 
: قعأو هودف[ وعأمسياق 
18 887 #تستصدمه وعتيائية وع! مسسفقفدمن .1 

-6م قع1 158نمه ,فتهج نتاممم الم دع وتو 

ه8) ل غه عقملتا6 ها مق بواموسة"! مة معام 

هناو تطغ 08 ,قناوأطسة1102 بك بم 
6 وعطموتاتهذ! مستموتطع 1855 د36 وسمه 
89م همه 


-300) هه 7م 706ممعة يتامم غ1 مموموقم .2 
مامه ,قمادالة 1 تفجسة دروم مع واممسمصوع 


رع ةمتعمناد معلمعكم وم ,مساقو لامع َس 

ممه 06 عع مه0لامنموممم 6 قع«تزونووب ووة 
ناه هم6م006مم ‏ ه1 أهعدكته تموجو مهم 
8 عمو .8تنرم06710 ع8 قعققهقتم مهل ون أتجرمع 
غأممة «نها «معناوتاومة غدم معاويعم وم عسو 

ممصمل معم6 0م11 5 م مونتساس يماي 
عام 

-0ج عاقلنهة؟ لهام ا ع1 
تن" ه01 نه غأسحقة وتمتموممقة أقه متفونة 
06 معتأناك ه1 غ278 - أمني «موتماة. “مومع جية. 
عأ عسنا متاطما6 و0 وتههفه : .ميسمنتوفهجسة"1: 
,2657016 غة علالوستاطمة حون 
ة هه وعلةد10همتعغسا وععصوأهطة ومط:  ٠.‏ 
ونننا ع 06 6ختطاء ج16 ه1 مالتجومعهةم بعماناء ماوول ١‏ 
فعتصدملمه مع0 -ملتقهمتثهم صمتوممم1! 06 عقصسوء 
ملوتسمامه دوأ ذقعععة'1 6كسمسملدم أمدوععتهوتطهمم : 
بفلديصة'! 06 معأودهم وها وضمه لدوتطعمط بق 
,6او#طسقة110 1ل غه مفصند6 ه1 مل 


ر#كتهاللتص دو #قعدهة'1 ممصمل 6نامطم6 غمويق 7-١‏ 
168 6زماجسسه غده متدعدحءمم ممأهتلدتمةاق: و16 
قعللءمتسلعه غهع مععومموط قسام' و16 مقلم طاغ: 
,قةلمتاءم معن «رنامتومفطنا صولة'1 معتتحطقل متام 
6ل ,قنيه0ةة ,,168لام غصمة .وووو1لا؟ وعم 
05 -ول0ء6 ج06 )6 «سمتصقط موق ,تستقمفج ته 
-16 معتدطاته حول ,ق6لمقطتدمم. ععمع فطلا معدم 
5668 أففوكهع مغ عد ودملغو1ناومم ومنل ولص 
رقع 1أعناته ونام و06 عفسعع وو مسرم ير 50 
668 زملصصة عمسمو وا ستده بهم 3 0 . 8و 

.قأصماأقطصدم هوا غم -0 8ه انمد مم1 
هه حمل عدوةن60منن ممصضلب 
غده :24110 م1 غه 131-11140 88 
أدعمصمونة6غه1نصت ‏ معؤمنا 166مه 
تام مةتتطديقة ‏ عتهويوم- “متهولوة روه نالوق 
أسقمعامصفا ,وتعمم ع0 مدمتومؤمه'0 متام 
لق نتن معستماتتقساط «وروأمصلعم ومل أمدتة 
.كمه 883 0711م فعتصمام ‏ وهل عأسمالفقسمف 166 
-ة؟تموأة هسام أسماسة'0 ع عةتطتغم ماع 
95! 08 عتطقته +تقتدممه ننه دهنا ه فللء'ن روجنا 
8 03 ملتسص0ه 5004 وتتاعملقة قجتام 168 معساي 
,1969 26716 8 غ1 : عتووتطعمم ومامتلدتدملى». 
أسصقعم 011 ,عصو لم810 ملمقد13 عدعل نوعط ج1 
0516م ععدوة متف أطتمددمدم علأمنامم دلق عصسئة 
نتله7ة” ع0 ,امبءه[اع ص3 غه غسماءغوطسم 6ل 
6تأمعددقه 66 2 رمأوتممستاط'0 غم وتقصدوا 
6م18 .قتوعم 01م ومأوتلةتدملمه 165 موم 
068 مقلم مم11 36 غسعسه نمم مق مكموهم تيل 
حدة عأثناة 19 وم غتره مامه 
أهطلففهدفة :3 وو هادم و3 أوز(ه'1 قأ6 ,وتم 


تعد الناضن عر ارابغلة الحتوقيئين الدهوقراطييت العالمية 


0 غأممأقة 2 35 و«امسفنه ها ذه غدمسودنا 
مة210501 واندة 11317 1801800 ,1010ئ1قل78 
826 08 لمنطمء [لعاسةة 2001 وتوت ,مم 
1 فستقكوققة ,وعتقسهده 3 نوجعم أسماغوطصسمه 

,1968 مم11 83 


ممه ومعسوعة اهتدم كما عنقم 
هم ممغلمئم ها عناة مغمهدمه مصسخ12 سسة 
.من 02م 66 أتدمامه 


ممكمقي ها مقعوده متسمنك1 تنه مممرمط 
مهش منهد0ةامتمته1 «هاتمتسسه0 ممسنخة 
يتثهم هط 58ممه موسا معز عدء مافدو 
8 ومسات غه 4اتسممستط! وطدمه معدسات 
قمافلتةته 010‏ 166 عدم قمتسصم ,معدم 
16 6904تقسة 20 غتنقكرم0م0ه ‏ متدودتجمم 
روضمتع ه28 وممتسممفايم دمن عسعسوانوم 
وما وتتامهم و16 مدمه مخدع مدع توطتدمط مما 
ومعاومة وحتقدج مل وعثمة وها رفقد 066 مسود 

مسلقله7؟ وهدم وها 


لسرجة 8 ممص ككدمه مستقتههمم 18 غسم مق 
تمي مدمتدونممم ممتدمامه معنا ممامهمم عيع 
محقر بها ملة وجنا00 تنه 10526 3 تدم مم 3065 

,ونه مستقطة 


«لسدجله عتنة غه #متتمافمممة به متسمسوط 
معدم تأنه مطادى هن وماالكئة مسمقه 
موه وما سصمثا دمتهدطلة ها مة دمدتأناه؟14 
8 متدم؟ #متتوممةة عه مممتدو دتمم ومئد10 
سمة مممتتماواج عه وقلنوه 156هناطتا 
ممممهمهم 15 من ممبتمامعسة1ة والمة 
تومته ,#مقتستدمة 208 بن انتب مستمستتط 
#مارمهم ه15 تدع ممتتوجسمم مغتمنات عدم ناج 
م مغ مامد( دما مسد مردج ممه 36 

- هله زعيهه لإدفطلا 


لف 


8 مف5.85 18 ,قندلتكاوام مما األعصوسة 
8140م هه ,معصهع1 19 , مجبماءع8 مهمو 
«قصمهمعة ,و«تهاتائيم عمتهسمل عا مسممة ذا 
أنعممة 11 اوناوة1 عهدة ب#ععأعسقدك غه مدو 
08 وأهرداءمم معأقثلة أوملمء دنع ماالموموصا 

ققلةتثدملم معجعنجم ريها «عممدر 


1068 165 ناه مملأسعتكوة! م407 
قالتناعمة ها غه علقم 15 «نامم ععمتاععه رمو 
قوتسوقكلتاح 068 عمسوائلة'1 مل مسواكة"! عل 
«حتته فتاولقق'1 عل وعأوللوتدم1م غم ومامامهم 
غ6 مدممالملفمتمة"! عموم معنادماجمة ملوام 
66تاماتطم و06 غأؤةزلقصما أتهجامم ما عبراءه 
عنام 06 قتاوأطسة1102 :دل غه ملمعصة ٠"‏ 06 
[اقنهد نه وع«تواتاتسه دمهقوة ,5عتام عمل 

8500 دل فتناواقش*'1 عل ععنودعم مل 


هل ة 6اأتسنائع6! ها عة عمأءمتعع عا متسائغة 
ه بوادقهة'! مل وواجنهم مع عفقصصة ماغنا 
1 جدمم ,وناوأطسقعه71 حل غه و6سادن 1١‏ 
ماتسة"؟ ه غأممل مرها1 ,قلقدمتهم «دمتغوعطظا 
مواثهم ممممةدهوم6مصا"1 ه 2ه دمتاوستسمافة 
غدمصة مهمومه ومتاأعوتك ها قدده رقتمط 
0 م غه 24160 نه بمناطكة دل 
«أقق غم و16 اسمسمدتالع16 عدمستدمة كنج 
موه موة مدامتتم همل دمتأمامم مكمه 15 66 
وا ومة مهد ينه ,قدمتعوطاموم مملدم1 


0 المدد .العاقي د .السية 58 ب ديسمين :1935 


. -لتؤتمر التاسع 
لرابظة اخقوليين الديمقراطين العللية . 
علسنكى ١9‏ الى ١4‏ يوليو سئه 351٠‏ 
مشروع اللائحة اللاخلية 
جدول الاعمال 6 والنعنى فى مواجفه ققدم علم:امياة والطب وعسلم 
١‏ - الجوانب القانونية بان بعض ققايا الاستفلال لكيمياء 
الوطئى و والامن الدول والكفساح ضد زجع 0 الالكترونيه في المجال القانوبى ٠‏ 
الامبريالية فى العالم اللعاصي 5 ( د) الحماية القانونيه من تلوث المحيط الانسانى 
)١(‏ وسائل الحفاظ على السلام والامن الدولي ٠»‏ مكان وتاريخ الانعقاد + 
. يم شرعية الكفاح من اجل التحرد الوطنى ,* يعقد المؤتمر “التاسح إسددينه هليستكي ( فتلندا) 
(ج) القتضسايا المتعلقه بحق تغرير الممسسسسير | فى الفترة من ١8‏ الى ١9‏ يوليى 'سعة ١41٠‏ وذلك 
والسيادة ٠‏ 0 آوتائيمي السالمي للمؤتمرات الواقع عسل 


( د ) الميادى: الاساسيه يشان العسلاقات الودية 
بين الدول والتعايثي السلمى ٠‏ , 
؟ ‏ بعض القضايا القانونية الخاصه بالدول النلمية: 


() الاستقلال السيامى والاقتصادى فى الكفاجح 
ضد الاستعمار الجديد * 

رب) قضايا التعاون الاقتصادى والسياسي على 
نطاق المنطقة ٠.‏ 

(ب) حرية التصرف فى الثروات الوطنيه ٠‏ 
رد ) تنطور القانون كآداة للتقدم ٠‏ 
؟ ‏ الجوانب القانونيه بشان الدفاع عن الحموق 
الاساسية للانسان ١‏ 

١ (‏ ) الاجراءات اللازمه لازاله_كافه مظاهر التمييزن 
العنصرى بكل أشكاله ٠‏ 

رب الاجراءات الواجب اتخاذها ضه التازيه 
والنازيه الجديدة ٠‏ 

رج ) عموميه المبادىء المقررة فى الاتفساقات 
الدولية بشآنالحقوق المدنيه والسياسنيةوالاقتضادية 
والاجتماعيه * 

( د ) حقوق الانسان وحاله الطواريء ٠‏ ” 
التقدم التكنيكى وحفوق الانسان :- 

١‏ ) احترام حياة الانسان الخاصه فى بواجة 
تقدم من التسجيل ٠‏ : 

(ب) حمايه شخص الانسان 50 سمالي 


شاطىء البحر وقريبا من العاصمه * 


شروط الاشتراله : 

لكل 'المقوقيينأعضاء رابطةالحقوقيين الديمقراطيين 
العالميه أو غيرهم جق الاشتراك فى هؤتمر الرايبطصه 
التاسع رغبة منهم في العمل على رفم مستوى العلوم 
القانونية وحفاظا على حقوق الانسان «التماون بين 
الامم والشعوب وذلك من أجل ضسمان احتراما قوق 
الاساسية للشعوب فى استقلالها الوطنى وفى حسق 
تقرير مصيرها وفى استقرار السلام * 


الاشتراك : 

يحق الاشتراك فى المؤتمر لكافه اللقوقيين سواه 
الاعضاء فى الرابطة او غيرهم هن الدين يرغيسون 
المساعيه فى تقدم علم القالنون وفى المحافطة عل 
حفوى الانسان وعلى التعاون العالمى من اج ل احترام 
الحقوق الاساسية للشعوب ومن اجسل الاستقلال 
الوطنى وحق تقرير المصير والسلام * 
الضفة والوضع : 

للمثئلى المنظمات القانونيه القوميه فالعا مية حسق 
الاشتراك فى المتمرويخق للحقوقيين الذي نيحضرون 
بصفتهم الشخصيه أن يستر كوا فيه كمراقبين ٠٠‏ 
وسوف الي فى وثائق المؤنمر صغه دع س 
مشترك فيه 
حقوق الشتركين : 

لكل المشتر كين فى المسؤتمر الحق فى حضور 
الجلسات العامة وجلسات اللجان بمجرد تقديمبطاقة 


اده لخاص عن وابئة المقوالينة الدبواراطيي المائية لزنا 
0ك 


الحضور التى تسلم اليهم عشضيه انعقاد للؤتمر لو 
فى مسباح أول أيام انعقاده فى المركز العالى 
للمؤتمرات باوتائيسى ويكون هذا مقايل مسدادهم 
رسم الاشتراك “ 


هد يتساوئ كافة الشتوكين فى المسسياممة ين 
اعمال المؤتمر فلهم حضور الجلسات العامة وجلسات 
اللجان ولهم التعبير عن رايهم فى اللجسان التى 
يختارون الانضمام اليها كما لهم ان يستركوا فى 
التصويت © 

ب يحضر المراقبون كافة نشباطات المؤئمر سواه 
فى الجلسات العامه أو جلسات اللجان ومن جتهييم 


التعبير فى جلسات اللجان عن وجهة نظرهم دون 
أن يكون لهم حق التصويت ٠‏ 


اسلوب العمل 5" . 
تجرى اعمال المؤتفر فى جاه الاربعة ‏ 
ه تعقد جلسة عامة افتتاحية وجلسة عامة ختامية 
ب تجرى المناقشات فى جلسات اللجان .» 


الجلسات العامة 5 


رئيس رابطة الخقوقيين الديبقراطية 
العالميه اعمال المتمر فى بجلسته الافتتاحية نم 


- يتم فى الجلسة الافتتاحية انتخاب هيئه رئاسة 
شرفية بناء على توصية اللجان القيادية ٠‏ 

- يجرى مناقشه تقرير السكرتير العام للرابطة 
في جلسأت الجمعية العموميه للرابطه التى ستعقب 
انتهاء اعمال المؤتمن * 
اللجان : 

- يتم فى كل لجئة عند بده عهلها تكوين مكيب 
لها » وتتلقى اللجنه فى حبسلا السَّبيل اقتراخات 
اللجان القياديه يشأن آعمال اللجان اتاسسياس 
للمناقشة ‏ 


2 تهدف اقتراحات اللجدة القيادية العمل عسلى 
أن يتعفسل نكوي الؤلس على لجان بل 


يتكون مكتب اللجنة من رئيس ونالبى وفين 
وسكرتير ومقرر ٠‏ 


س تستطيع .اللجبه تكوين بان فرعية لها .6 


ب يعد مكنب اللجنة عقب انتهاه المناقشات:قرير9 
يعكس فى صدق المناقشات التى دارت على آن قيرلا 
نقاط الاتفاق ويذكر ثقاط الخلاف » 


- يعرض هد! التقرير على اللجنه للموافقهوتبدل 
ألمي الجيود للوصول الى اثبر درجة من الاتفاقة 
إن لم يكن الى الاجماع » 
اللجئة القيادية 5 

- يتولى قيادة اللؤتمر أعضسمباء مكتميه الرابطة 
الحاضرون في المؤتس ولهم أن يضيدوا اليهم اعضاء 


هن الأثمر بلتنموث بفائدة وجودهم « 


القرارات التى تصدرها تلك اللجمدة 
يلفس ل عله السو عن لبي لمشسسة 
مجدودة المدج تكونُ من الرئيس والسكرتيي المام .ع 
وامين الصندوق وممثل رابطة ال)توق القليدية ننا 


تتولل اللنجنة القيادية مسئولية اهمال ونتماطم 
المؤتمر عملا باللائحة التى يتم الاتفاق عليها وتقوم 
اللجفة القيادية يعنظيم كافه “ أممال المؤتمر وليومانهة 
الاربعة كما عليها أن تعد وتعرظي الاقتراحاتة 
والقرارات المناسيه يشان المؤلسن » 


توذيع وثاتق الؤتمر 5 

- الكلمات التى تلقى فى الجللسة 
1 0 الاساسية المقاسة ال اللجازا . 
وكذلك قرارات امؤتس ونتائجه © 


الصمحافة : 

تتولى اللجنة القيادية وحدها تقديم كائةالمعلومات 
الخاصة بالمؤتمر وعليه فالتسريحات واللسسلومات 
الصادرة من غسسيرعا لا تعبر الا عن رايهم وتحت 
مسنئوليتهم " 


التصديق على اللائاعة 5 

يتم الفضديق على اللائحة فى الجاشنة الافنتتاحييةه 
الجمعية الشوعية لإرايطة 5 ../ 

يعقب نهاية اعمال!نؤتمر اجتماع الجنعيةالعدومية 


لرابعلة اللقوقييل الدييقراظيين العالمية طبقا لنتينها 
الاسامى © 


0 المدد الماقى المسلة :49 - ديسمين 3136 


الاعضاء الذين حفروا اجتماع 
هكتب رابطة الحفوفيين الديموفراطيين العامية 
القاهرة 16 س 18 ديسمبر سلة 35035 


ل - السيد/ والتر باور 


سكرتيٍ رابطة الحقوقيين الديمقراطيي العاليسة 
الالمانية ( بجمهورية المانيا الديمقراطية )' 


ال السيدة]/ سولانج بوفييه اجام *٠‏ : 
: للحانية لمام محكية استئئاف باريس مضسئ 


السك رتارية الكولية لرايطة المقوقيين الديمقراطيين 
المالمية 2 فرنسا م 


لقا السيد/ فاسكوكامبرال 
قآئين رئيس الرابظة ( غينيا البرتغالية 1 
8ه السيد/ هاريش شاندرا 
العام أمام المحكيه العليا يدلهى الجديدة 


سكتيي عام الرابطة الهنديةا للحترقيين من آجل 
للسلام عشى السكرتارية لدولية للرابطة ( الهند م 


السيد] بير كوت 
للوذين السابق 
استان القانون الدولى بجامعات فرنسا 


لاني رايطة القوقيين الديمقراطيين العالميسة 
1 اثينسا 8 


لم - السيام] احماد محمد الخواجه 


القيب اللحامين بالجمهورية العربية المتحدة ونائب 
ائيس البرابطة ( الجمهورية العربية المتحدة ) 


- السيد/ شفيق الريدات 


مثيم هام انحاد المحسامين العرب ( الجمهورية 
العرية المتحددة ]8 


لها - السيد]' دامدين 
بجئيس المحكمة العليا لمنغوليا « منقولياا 


8 - السيد/ يوصف درويش 
كلحاتي امام تحاكي الاسستثتاق 


السكرتين الادارى للجمعية الممعرية. للاتتسساته 
السياسى والاحصاء والتشريع وعضو السسكرتارية 
الدولية لرايطة الحقوقيين الديمقراطيين الغسسامية 
( الجمهورية العربيه المتحدة © 

٠١‏ ب السيد/ يوشيوهى 

مدرس بجامعة طوكيو ( اليابانا 4 

٠ السيد/ نسيم ضاهو‎ - ١ 


المحامى لمام محكمة استئناف بيروت عضو رابقة 
شقوقيين الديمقراطيين اللبدانية ( لينان ) 


2 السيد/ يران فيليب 
عضو الحكمة العليا برومائيا 
عضو السسكرتارية الدوليه لرابطة المتوقينة 
الديمقرا ا العالمية ( رومائيا 1 
1 - السيد/ يرشينا روهيراق. 


رئيس قسم العلوم القانوئية با كادينية 'العلوم 
باليابان ونائب رئيس. الرابطة * ( اليايان ). 

5 السيدم ى٠‏ كاريئس . 

مدير معهد البحوث من اجل مكافنحة الجرينسة 
إفائب ليس الرابطه ( الاتجاد السوفيتى ) ٠‏ 

6 - السيد/ كيم دجوسام 

سكرتيت عام رابطة المقوقيي الديمقراطيينالكورية 
لا جمهورية كوريا الشعبية © ' 

2 السيد/ رى هى كو 


عضو رابطة الحقوقيين الديمقراطيينة الكوريدسة 
لا جمهوزية ,كوريا الشعبية ؟ 5-306 


٠07 _‏ - السيد/ باك دونج نشوف 52 


عضو رابطة الحقوقيين اللديمقراطيين الكورينشنة 
[ جموديه اكوزيا الشعبية بز 


تسعد نات 20 رابا المتؤقيئية الدهوتراطييئ الملليه نف 
اك 


- السيد/ كازيمير كاكول 


سكرتين رابطة المقوقيين الديموقراطيين البولندية 
( جمورية كوريا المعبية ) 


السبيد/ ححمود على كازودئ 


المحاتى آمام المحكمة العليا باليااكستان ‏ وثائييه 
رئيس الرابطة ("البائستان 1 


٠‏ السيدٍ] ذبنوبك كيسوبتر 


تائي. مه داري المقوقيين الديمقراطيينع 
التضكية ( تشبيكوماوا 


١‏ - السيد/ خون ا 
عضو جلس ثقابة المجامين بالفنزويلا (لنزويلاة 
؟ - السبيد/ ليوشبيد ناريقا 


سكرتير منظمة تضامن الشعوب الاسسسيوية 
الافريقية ومراقب رايطة الحقوقيين الديمقراطيين 
“«اليابافية. ( اليايان:3 


9" ل السيد/ اوجناتوق 
أستاذ القانون المدنتى يجامعة بيزه يايطاليسا 


مكرتين عام رابطة الحقوقيين الديئقراطيين الايطالية 
عضو السكرتازية الدوليه للرايطة ( ايطاليا ,. 


4 السيد/ حسنب نور. 

آلحانئ يمضكمة استئناف بيروت وعفسسس 
السكرتارية .الدولية للرابطة ( لينان ك 

0" ب السيد/ جرنمرتمان ٠‏ 

المحامى أمام محكنة استثئاف باريس وسكريد 
عام رايطة القوقيين الديمقراطيين العالمية (فرنسا )إ 

المنيد] يارو سلاق تونود ورسكى ‏ ' 


سسمكرتير عام وابطة الحفوقيين الديمقراطيين 
التصيكية (.تضبيكوسلوفاكيا 1 ' 


- السيد/ اسطفان اوذيمئ 


عضو مجلس رئاشة اتحاد المتوقيين السلوفاكين 


السيد/ فكتود:يئوضون 

عضو راييطلة ' المقوقييَنة السوفيتية 1 الاتحساد 
ببوفيتى 3 

؟ ‏ السيد/ ارياد براندئر 

عضو السكرتارية آلدوليه للرابطة ل( الجن 6 . 


© - السيد/ تران كونج تيونج 


عضو وفد جمهورية فيتسسام الديمقراطية قبع 
هؤتسن . متحادئات باريس وعضو السكرتارية الدولية 
للرايطة ( فيتنام الديمقراطية 84 


السيد/ هثريك توبلتبيع 


ئيس المحكمة العليا يجمهورية باينا 
وفضو و السكرقادية الدولية للرابظة 8 [اانيسسة 
الديمقراطية 3 


50 السيد/ ايفان فاتشكوقم 


النائب العام لجمهرزية يتخازيط اللميبة بيقائيع 
رئيس الرابطة ( بلغاريا 8 


0 - السيد/ دولان دايلخ 
رئيس تحرين مجلة القانون للساجدج 8 اتوتسا |[ 
4" - السيد/ اودوولفة 


عضو رابطة المتوقيين الديمقراطينيَع لالافيسسا 
الديمتراطية ( الانيا الديمقراطية 8 


م؟ السيد/ كيم هيونج تيون 
كوريا لديمقراطية 8 
الراقبسون 
مجلس نقابة المحامين باجمهورية العربية امتحدة + 
- السيد/ اسطفان باسيق 
وكيل نقاية ج هم 
0 السيد/ محمد فكرى أغا : 
آمين صندوق ج٠٠6‏ 
0- السيد/ احمد يحى عبد الفتاح 
أمين سر ضندوق ج ٠٠م‏ 
وم السيد/ أحمد احمد القطيب 
عضو مجلس تقابة ج«غ”م 
4٠‏ السيد/ احمد نبيل الهلاق. 
عضو مجلس ثقابة ج٠عدم‏ 
السيد/ حسن. الطوبجى 
عضو مجلس ثقابة ج٠*ع*م.‏ 
+5 - السيد/ حسنى النادي 
عضو مجلس ثقاية ج٠‏ خم 


7غ - السيد/ عبد احميد الجمل 
عضو مجلس نقابة ج٠‏ عم 

5 - السيد/ عبد الله على حسن 
عضو مجنس نقايبه ج٠ع6٠م‏ 

ه؛ - السيد/ عثمان اننا 

عضو مجلس تابه ج*ع٠م‏ 
السيد/ فهمى ناشد 

عضو مجس تقابه جع ٠م‏ 

50 - السيد/ كمال حليم ابراهيع 
عقو مجلس ثقابة ج ٠٠م‏ 

- السيد/ ماهر محمد على 
عضو مجلس ثقابة ج٠ع٠م‏ 

- السيد/ محمد فتحى الكيلانى 
عضو مجلس لقابه جع *م 

٠ه‏ السيد/ محمد فهيم ادن 
عضو مجلس نقابة ج٠ع*م‏ 

١‏ - السيد/ محمود عبد الحميد سليمان 
عضو مجلس ثقاية جع *م 

وفد نقابه السودان : 

؟ه - السيد/ مين طاهر الشيق 
لاه ب السيد/ عقيل احمد عقيل 

- السيد/ صديق احمد خير 
66 - السيد/ عبد الله تجيب عبد الله . 
03 -. السيد/ عبدين اسماعيل 


آل 1 العيج الجائن ‏ المبسنة ,44 ب ديسمين :1935 


حركات التحرير : 

لاه السيد/ جمال الصوراتى 

منظمه تحرير فلسطين 

السيد/ عبد الله الكرزون 

منظمه تحرير فلسطين 

8 - السيد/ مرجيو يرا 

حركة تحرير الموزامبيق ( فرلهمؤ 3 
أعضاء لجنة التعبئة بمنظمة تضسامن الضشعوبالاسيوية 
الافريقية : 


٠‏ - السيد/ همثل حركة تحرير افريقييسا 
إ( سوابر ) 


> السيد/ همثل تحرير زاهبيا ( زابو‎ - "١ 


5 السيذ | همثل الؤتمر القوهالفريق جنوي 
افريقيا ( ا٠ءف٠س‏ 


8 سيد م حو جيش عرو بوه 
2٠ 2‏ »«( 


5 2 السيد/ همثلحركةنحرير غينيا البرتغالية 
مقلعة : 


منظمة تضامن شعوب آسيا واافريقيا : 
36 ب السيد/ عيد الوهاب السلام 
6" - السيد/ عثمان بنانى 

الجلس القومى للسلام : 

1" - السيد/ وليم سليمات 
8 - السيد/ سعيد خيال, 


مث ١‏ 28-6 يشاس 1519 


ان الهدف الرئيسى لهذا التقرير هو التحقق مما 
آذا كان مسلك القوات التابعة للبلاد أطراف النزاع 
يالشرق الاوسعل ٠‏ خلال حرب الايام الستة » وكذا 
هنسلك قوات اسرائيل بعد انتهاء النزاع المسسلح 
وايان إستلال الارافى المصسرية ا والاردئية » 
يتفق أو لا يتفق مع قواعد قانون الحرب بوجه عام » 
وقواعد الاحتلال الحربى بوجه خاص * 


ويستهدف هذا التقرير أيضا المقابلة بين موقفا 
(مبرائيل بوجه خاص وبين مضسمون القرارات التى 
1تخذتها الامم المتحدة فى هذا المجال ٠‏ 

لهذا ٠‏ ولانئا سنعتمد بصفه رئيسية على الشواهد 
#لتى جمعتها اللجنة التى شكلتها رابطة المقوقيبسين 
الديمقراطيين العالمية والتى زارت فى يثاير وفبراين 
معسكرات النازحين بعد يونيو 1,111 » فاننا 
ستكتفى بعرطن الحقائق يصورة منتظية الى حد ها , 
الفحص شيرعيتها فبى ضوه القواعد الدوئية الواجبة 
التطبيق » سواه فى ذلك القواعد التى لها طايع 
العرف أى القواعد « العامة » كما جرى به الاصطلاح»: 

ويفرضن علينا هذا بالضشرورة تحديد مجال بحثنا 
بادىء ذى بده » ويدعونا الى عدم الخوضفى القضايا 
النظريه الكبرى التى يدور حولها الجدل فى ذلك 
البحث الدقيق من مباحث القانون الدولى ٠‏ ومن ئم 
غاننا سنقتصر على التزام منهج المواجهه بين المواقف * 
المحددة للاطراف المعنية بمشكلة الشرق الاوسط م 
ودين اتجاه الدعامة القانونية للمجتمسع النولى 2 


الحر كه والتغيير فى مبحث قانون الحرب وخاصة قانون . 
الاحتلال كما أسلفنا .» 


القسم الاول 0 
( 1 » ب ) حسالك الاجهزة العسكرية لاسرائيل 
والدول العربية ايه .وخطف وج الرعاياد 
اردنيين ٠‏ 


ان البيانات التى جمعتها الجئة الرابطة بعنانا 
هذه الدقطة بيانات جزئية بكل تاكيد ٠‏ ومع ذلك 
فان من الشهادات ذات الدلالة يعض أقوال الشهود 
المتعلقة بقصف معسكر اللاجثين فى آريحة خلال 
اليومين الاول والثانى من حرب يونيو )١(‏ »وبتدسمير 
يعضي المساجد وغيرها من المبانى المدنيه والخاصية 
بالشعائر الدينية والتى تم (كتشافها فى كل مكان 
بالضفة الغربية وخاصة فى بيت م [5) » 

قفى الحالة الال نجد شهودا قرزوا'آنهمشاهدوا 
الطائرات الاسرائيلية تلقى بقئايل نابالم 'غ لل السكان 
المدنيين بالقرب من أريحة ٠‏ 

ومن ضمن قواعد القانون الدولى_المتعلقة بهسلطا 
الوضوع نجد أن اتفاقية جيف الاولى الميرمه فى 
أغسطس 1349 بشان « تحسين احوال الجرحى 
والجرحى بالقوات المسلحة التجاريه »- وتنصي المادة 
الثالثة منها بوجه خاض على أن « الاشخاصضن ان 
لا يشتر كون بطريق مباشر فى العمليات الخربية 
مما فى ذلك أفراد القوات إللسساحة الثزين/ لقرا 


5 اكثر فى هل المده شهافات الية والسسطيية الذين اكع لمم أن يزوريا خلال عام 1939 تنس الاماكن الع زار كي 


اللجنة ٠‏ الثى ب 
37مممة لم0 »> كوم فلاطنام ,دذمقلة 6لق6لك8 مط أه 


1 أنظر هود المرجع السايق 


لدونايننا 
.هه 11 .22 ,1967 ,8612108 ,د تسنائت80 


* دوه : ٠‏ الاتسائية المعسدذبة لاجئو الشيرق الاوسط ٠‏ 


مص واتمفسسط_ ممه عدم ا 5 
تنائنثا صملامتيك . 


عدم نعاض من دابئلة المقوقيئع الدجوقراظيين العالية 5ه 


لل-سيسسسسشسشسسيسسه 


السلاح » والاشخاص الذين أعجزهم المرض أو 
الاصابة او الاسر او أى سيب آخر عن مواصلة 
القتال » سوف يعاملون فى كافة الظروف معاملة 
انسانية يدون أى تمييز فى اتجاه اساءة المماملة 
يسيب الجنس أو اللون أو الدين أو الثروة أو اى 
معيار مثسايه » 1« 

ويمكن أن نطيق أيضا القواعد التى تضمنئتها 
اتفاقية جنيف الرايعه يشان « حمايه المدنبين فى 
زمن الحرب » على النزاعات المسلحه التى ليس لها 
طابع دولى ( المادة الثالثه فقرة أولى ) ( " مكرر ع 
وتتضمن هذه الاتفاقيسسه مجموعه من الاحكام ذات 
الطابع العام إلى حد كيير » تجسد تصميم واضعيها 
على حظر استخدام العثف الحربي ضسد الاقلياف 
المدنية وضد الافراد ( أنظر المادة ؟ سالفه الذكرء 
وخاصة المواد 1١‏ 1 من الاتفاقية المذكورة ) (؟) 
. وتعتبر أعمال استخدام الاسلحه الفتاكه بوجه 
خاص والشسبيهه بالاسلحة الكيماويه والبكتريولوجية 
التقليدية » مثل غاز التابالم » مخالفه بصسورة 
خاصة للقواعد سالفة الذكر ولروح اتفاقياتجنيف 
بل ولحكمتها القانونية * 

: ولقد لاحظ: البعض بلهجه قوية أن تينى الوثائق 
الدوليه. التئى ترقى الى مستوى الاتفاقيات ٠‏ لميادي» 
انسانية أساسية تحظر آى التجاء لاستخدام هذه 
الاسلحة »6 يجب ان يعتير ذا طسابم تقريرى فى 
الجوهر » نظرا لان مثل هذه المبادىه كانت موجودة 


عن قيل فى مستوى القواعد غير المدونة للقانرنالدولى 
عامة منذ نشأة المجتمع الدولى الحديث (5) * 


وحسبدا فى هذا آن نذكر ٠‏ فى عهد قريب ء أن 
اتفاقيه يطرسبرج المبرمه فى ١١‏ ديسمين 18آللا م 
واتفاقيه لاهاى لعام /1101 ( ومنها الاتفاقية الرايعة 
بتاريع 14 اكتوبر التى تمثل مع اتفاقية رونيفة 
المبرمه فى 51 يوليو 1354 السابقة القاتونيهة ذات 
الاعمية القصوى ضمن الاحكام سسالغة الذشي م ل 
تتضمن حكما يؤكد عدم شرعية الاعمال المؤديه الى 
استخدام الاسلحة البكتريولوجيه والكيياوية وها 
اليها (ه) ٠‏ 


وفيما يتعلق بهذه النقطه الاخيرة يبدو لنسا هن 
المناسب ٠؛‏ من جهه اخرى » أن نؤكد آن ملاحظة من 
هذا القبيل تبدر قابله للتطبيق يطبيعة الحال على 
حالات خرق اللوائح الاتفاقيه الخاصه بيحمساية 
المدنيين فى زمن الحرب » وبحمايه الاهداف غسين 
العسكريه ( مساكن ؛ مدارس ٠‏ كنانس ,«مستشفيات 
هده * الخ ) ٠‏ والواقع انه من الممكن آيضا أننتوصل 
بالنسبة لهذه اللوائح الى ما جسرى به العمل فين 
مستوى الاتفاقيات » وخاصة فى اطان تكوين الرأى 
القانونى والعادة المتوارثة باعتبارهما من العناميس 
المكونة للعرف الدول (7) , وهصلم! يكفى لتبوين 
اتفاقيات جنيف بطابعهسسا التقنينى أو التقزيرى 
بالنسية لمجموع المسائل المتعلقة بمعاملةالمدنيين فم 
زمن الحريجع ٠‏ 


(؟ مكرر).الظر فن عله المثمسكلة بوجه هام : سيوتيس ( قانون الحرب والمسازعات المسساحة فات الطابع في العزقا 1 


باريس 1568 


مو ,لهم لفقمعة سل-دمم معطفتموعقه صنق مقصصة ومتاتدمه 5ه 65 تهصماغمصماه علوم م1 : ملادلق 
(؟) انظر مارسكا ( الحباية الدولية للتحاربين والمدليين « ميلانى 0179 


4 ,مم ,1965 ,تتقللكة ,د ملثكله 5ق غ6 ماصهنة وطصدمه همة. 


,1958 .4م 


4 انشر' كوادر ذ القانوق العام 'الدولى ٠‏ , الطبمة العالعه » بالرمى 0870 
2 .8 .2 ,1960 ,مممعلدط ,60 فصفة ,لغدمتغهصفغصة متاقتاه كلمع ,فقت 


(ه) من إجل تحليل هله اللصادر فيز الحديئة للقائرن الدولى 


الخصوسى وحظر الالتجاء الى الاسلصة الكيمارية والبكترر يولوجية, 


أن بوساتامدت_ سفرن ه مؤتمر السلام العانى المتعفو فى لاهاى ممنة 7 ؛ مبرهد 1904 . باركلى « القابون الدوليى والصيل 
' الدولى مع ملاسق تحتوى على اتفاقيات لاماى 1409 * لتساين ‏ بوسطن 14917 , كولز » حرب الغازات والقانون الدولي ٠‏ مييدا 


ك1 لصتا عككة17 


15597 برلين‎ ٠ 


ا ل ا 
كا 


اأققدم .1937 ,تتنئت86 بأطعة "له * 1 


*وقيما يتملق بالوئائق انظ بوجه اخاس التقرير اللقسلام من سكرتي عصبة الامم المتحدة بمعرفة عتدوب ايطاليا ييلوة. 


1 ( ألظر مجموعة مطبوعات عصية الامم آل 1955سئ55 ) 
(6 فيما يتعلق يبياناث محسددة عما جرى به العمل كما 
»> فى القانون والسياصة فى « المجتمع الدولى » ٠‏ 0195 م 


يعني المتن أنظر الهامش السابق * وكوئز « اتفاقية جديف عام 
وكذلك كاسترن «٠‏ الحملة القانوئية للسسسكان المدنين فى الاب 


الحديئة ٠‏ فى المجلة المامة للقاتون الدولى العام 1١488 ٠‏ ص ١1١‏ 1551 
00 0 وطة طة معلغلاه20. 8 سعقة دا ,د 1949 2ه مسمتامعجمه0 صرعمه9 156 > ,متاك 


-26 18 ملأو صملغها سمدم 12 06 لمك 
تقل ,< 2200636 16126 18 قصة 2 


دماغع6 20 هد» ,تسماموة 
اص 22015 48 وتهتفدة0 فنك 


7 العده العاشر ى السسنة :8ع ديسيين :353135 


خاذا ها أخذنا بهذه الملاحظه ( ولسنا نرى وجهسا 
للاعتراضي عليها نظر! لان الاعتيارات الانسانية 
قلعب هنا دورا رئيسيا ) فانه ليس من الفرورى 
التأكد من انضمام الدول المعنيه وخاصه اسرائييل 
انشماما فليا الى اثفاقيات جديف المذكورة 0 
أنا تصديق اسرائيل من شائه ان يؤكد فقط د 
بالفزئعات عامة من الناحية الدولية وفسها على أى 
! حال ناعتيارها من اشخاص القانون الدونى » وذلك 
همنيب وستود قواعد للفائون الدزلى العمومى لهسنا 
إقوة المبادى: الثى تنطبق غلى الكاقة (امكرن) ٠.‏ 

إن عا يمكن اسسبته الى استوائيل هو ممسسملك 
اجهزتها العسكرية فى حالة ضرب أآرنحا بالفيبابل 
واسستكلام 1 وقصيف للهاتى المدئيه والديلية 
يلال ة حرب الا أم السقة » » 


رج) ميثاق الامم المنحدة وح الالتجاء للقوة 
'لخل الخلافات الدوليه : 

يزيتعن لا لتصد الائاشه فى مسالة الوفتسسج 
القائوثى ملي المقية ودضيق تيدان زغى معصاله 
دقيالة ومعندة ٠‏ وعم ذلك يعتيزرها يتفى الاسسباتدة 
فاتمتعين يشهرة قير اقليلة عضالة مبدلية للحكع 
يهيردية أو عدم تبرنعية مزاعم الطرليل [1: نكر ١‏ ى 
ويفلك لافدا نسخير أن التطورات اللاحقة ليوم #يوليى 
يؤل والاباد الحالية للبزاع تعجاوز يكير الخلا 
على مضيق يران » ونثي هن هو ت قالؤن 
الاحدلال اقضمايا عماية نذقوق الستان المدلييل “وحق 
الشعوب في السيادة والاستقلال وتقرير المصين »© 
ووظيفة الامم المتحدة فيما يتعلق بالخالات التىتهدد 
امسلام والامن الدوليين وخاضمسة حق الوطثييل 
الفلسطيئيين في المقاومة 


وتشاكل بعد غيذا إلى ما تضمنته المادة الثائيسية 
ققرة رابغة من ميثاق الامم المتخدة من الجظن العام 
للالسهاء الى القوة لحل الخلافات الدولية ٠‏ 

كن الوا 


ونحن نؤكد بصفة خاصه بالنسبة لاولئك الذين 
فيما يبدو ل استخدام الادوات العلميسة 

واجوات الاعلام العلمية الجديرة بالثقسة كى يخفوا 
موضوعيا مسئوليات دولة الاحتلال » نؤكد على ان 
المقصود هو مشكلة ربما كان من الجائن طرحها على 
عدا النحو فى بداية النزاع أى فى مرحلة تفجره ‏ 
وطالما أن اسرائيل سلكت مسلكا معينا ازاء مسكان 
الأراضى الغربية المكثلة ٠‏ وظالما ان اسرائيل لس 
أحدنت تمولات فتيقة فى عمياكل المؤسسه القائمة 
فى تلك الاراشى : فان التنجه السسابقة تهبط ال 
مستوى الذريعة ٠‏ واتضع ان الخطاب الغافض يشان 
الدماع الوقائى عن النانس الذق سبق أن استخسته 
الولايات المتحدة ابان الازمة الكوبية هو اليناء الفوقى 
الدعيى النبى يتنيز بد فن قرر ٠‏ يطريقة يطبعها 
الصسراع الطيقى أكثر فاكثر نبصساثة حتى فى النطاق 
الدولى » كبرير ومسالادة اشخاص القسانؤن الدول 
الذين نتميزون باتجامهم هوضوعيا الى سياس سة 
التوسع النوعى الاستعمارى الجسساديد أى الامبريالى 


نحن نتصد بهذا سد بمورة آكثر بساطة - ان 
عوذ الامم المتحدة فى النزاع العربي الاسرائيل كان 
محددا منل البدأيه .٠‏ فطالما آن آأكشر المنظمسسات 
الدولية تمغيلا ‏ وكتى التى تتدئح بقامدة ثتجه لان 
تكون عالمية س بالنظر الى هانئسم به الجماعات الدولية 
من الشسشوط وافثقات سفة التمثيل الرضسمى نسييا ب 
وكذلك تسسغقاب القوئ فيما فى قطبين ٠‏ طالما انا 
عدم النشمة لم تتوضسل الى الأدوات القانونية القادرة 
١‏ الحقيقية والتطبيق 

ارات الث الما جلها وال ع م 
ملس الامن فى مألتنا ) » فان من الواضسح أن 
الحظر العام للالتجاء الى استخدام الي 0 
فياه ؤ فاته الا فى ضوء الضمانات القعلية » ومن 
ار ا زمري الل والوصارة 
1 3 القائه د 
مو اي قانونية للمجتمع الدولى فى 


ويكفى الأن أن نفس عذه الحقيقة الفعليية التى 
وضقاها لتونا يانجاز ؛ والمبدا المنصوصي عليه فى 
الهفرة الرابعة من المادة الثاتيه وائره بالنسية للنزاع 
القربى الاضرائيل * 


البلاد الثى نتحدث عنها قد ممسدقت بالطريق 3 جد 
3 يوليو 9981 » ج/عحم فح ٠١‏ لواحيس 1185 » الاردن قن 4! مازى 3988 » منوريا فى 4 تؤفميى 1965 لز( وهنه تراريخ 
اجماع وثائق التضديق الخاصة يكل من ندم الدول غ "ا : 


فم عدا تاعمد قلعم 4758 معدي قمد 07 يدجن 
الو أ ارس عوسي ا 1ه سن اسداس حي سس و 


القسم الثاتى > 


(1» ب ) مسلك الاجهزة العسكرية لدولةاسرائتيل 
بعد ه حرب الايام الستة » وابان احتلال الارافضى 
الصرية والأرذنية : 

إن الحديث عن مسلك القوات الاسرائيلية اثناء 
الاختلال أكثر ١نساعا‏ وتعقيدا (/) ٠‏ ولن نقدم 
عنا تحليلا كاملا للوضع فى الارافى السنسورية 
اللحتلة ٠‏ وذلك لان اللجئة التى شكلتها رابطسة 
الفوقيين الديمقراطيين الغالمية لم قزر مسوزيا ٠ومن.‏ 
جهة أخرى فانها لم ثتلق مغلومات خاصة عن خرق 
القواعد المذكورة الناثىه عن لشححسسال الاجهزة 
العسكرية للدول العرنيه المعئية بالتزاع » ونحن لا 
نقصد بذلك استبعاد وقوع آمثال هذه المخالفات دم 

أن لديا بيانات عديدة وتفصيلية للغاية بشسان 
ا الاحتلال الذى ظبقتسه وتطبقه اسرائيل فى 

الشفة الغربية وقطاع" غزة وسسيناء والاراضى 
السووية ٠‏ لهذا يتبغى ان رم الى مراحل عسرض 
السمات والنتائج القائونية للاحسكات التى ثبت 
وقوعها أثناء الاحتلال المذكور .٠‏ 


ومم ذلك يجب ان تدخ بادىء ذى هده انهينبغى 
الرجوع الى كل مادة الاحفلال الحربى « من وجهسة 
نظر القانوق الدولى » ولكن بماة على عمابير خعيدسة 
'تشكلى جزءا هن أذوات دولية أكثر شمولا ٠‏ طالمما 
نه لا توجد بعد قواعد قانونيه علتظمستة وموحدة 
بيه يماك لتطلية بمعاملة المدئييل فى زعن الحرب 


بيد أن أهم نقاط الارتكاز الجزئية هذه ,هىاتفاقية 
بجنيف الرابعة لغام 1145 السالف الاشارة اليها , 
والمتحلقة بمهاملة المدئيين فى زمن الحرب ٠‏ وهىطبقا 
لنص الفقرة الثانيه .من مادتها. الثانية « تطبقايضا 
فى حالة اختلال جزء أو كل أراضى احد الاطراف 
المتعاقدة , ولو لم يواجه هذا الاحتلال أية مقاومة 
عسكرية © 

دلنه لزاعد اخرى خديرة بالاهتمام يقعكة 
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بالاحتلال فى اللائحة الملحقه ( اتفاقيه لاعاى لعام 
7 »4 وقد سيق أن ابدينا أن عذه الاداة الاخيرة 
تمثئل من عدة نواح السلف المباشر لاتفاقية جنيف 
الرايعة لعام 3955 + 

ولقد جمست شهادات عديدة كلها ذاتدلالة واحدة 
يشآن أعمال القوات الاسرائثيليه مثل التدمير المنظم 
للمئازل والقرى والمدن الصغيرة فى الضفة الغربية 0 
ويكفى أن نذكر الات صارخه مثل ححالة مدينسة 
قلقيلية ( التى دمر ٠ا/‏ منها بالديناميت ) ٠‏ وفرى 
عمواس ٠‏ بيت نوبة ؛ يولو » بيت مرصيم ٠‏ بيت 
عوا » جفديق ( التى دمرت عن آخرها ) وأعسسالا 
ممائله ٠‏ وان كانت جزئيه © وصلت (8) إلى علمنا 
بالنسبة للقسي ذاتها » بيت طم » رام الله م تابلنس» 
خان يونس ٠٠‏ الخ »* 

ازعذا الموقفعمن جانب قراتالاحتلال الاسرائيلية 
يناقض أولا مبدأ المعاملة الانسانيه للسكان المدنيسين 
فى الاراغى المحتلة ٠‏ المنصوص عليه بوجه اص فى 
المادة ٠"‏ فقرة أولى من اتفاقية رجنيف الرابعة «وفضلا 
عن ذلك فانه ينطوى على خرق الالتزام المفروضعل 
الاطراف . المتعاقدة مس يموجب المادة الثالئة فقرة 
ثانية سالفة الذكر ت بنجتب كل عمل من ششحائه 
الاضرار بسلامة للم أو الامن الشخصى للمواطدين 
المتمتعين بالحماية 

ومن جهة أخرى فان العسير المتظلم لتجمعسساتة 
السكان المدنيين ينطوى بذانه ‏ بالاضافة الىالمخالفات 
العامة آلغة الذكر : على سلسلة من المغالغاتالحددة 
العى تكاد تغطى انماما فى التهاية هيدان تطبيق للادةا 
الرابعة والمواد من 1 الى 8// من الاتفافية بتسحان 
نظام الارافى المحتلة على وجه التحدديد ٠‏ فبنالواضح 
مثلا + أن تدمير المساكن المدنية قد تسبب بطبيعة 
اطال فى نزوح 'اجبارى للسكان شسبيه ينا نضست 
عليه المادة 55 طلما أن الجائب الاكبر سن صسسسكانة 
هدديئة الخليل والقرى الاخرى قد انتقلوا الى الشيفة 
الشرقية للاردن بعد أن فقدوا مساكنهم ٠‏ واذا كان 
المركز السكانى يحتوى ‏ كما حدث فعلا ل مقل] 
هدارس ومستشفيات ومرافق اجتماعية آخرى ٠‏ فآنا 
مسلك قوات الاعتلال سوقفٍ ينطوى بالشرورة غل 


0 لقد .ركنا جانيا جزءط من تحلبل الوضسع فى الارائئ السورية » (3 أن لجنة رابطة المتوقيين لم تذهب الى مسودها د 


ومن جهة أخري فان اللنجلة لم 


كعنم إيانات خافنة تتملق بخرق القوامد الذكورة فى الحن ويمكن أن تمزى الى نفسساط الاجهزة 


السسكرية للدول المربية المنتية بالتزاع < وبطبيعة المال لا فريد أن نستبعد وقوع آنتال عذه المغالفات فملا * 


(4) أنظر هود للرجعم 
كيرائياج لريتيان وثم 51 باريص لأقوز ٠‏ 


السابق ذكره وكذا الجسلد المستاذن بعنواق « القن ودم اللقزاء » من مسسلسقة كراسات فجمتلة, 


ل تع نطة0 .86214 15 قل ,< 828نا معك ممه 16 نع تمملتمصعد» ‏ 
3 سي يال 0 : مد ا ات لماع 2826 تق 


1 العده المادن ب المستة  68/‏ ديسمين :3853 


خرى معابل للالتزام الذى يفرضه نص المادة 0١‏ على 
دوله الاحتلال يان تكفل سير العمل يانتظام « فى 
المؤسسات المخصصة للعئايه بالاطفال وبتربيتهم»ء 
أو على خرق للالتزام الدى تفرضه المادة 651 التالية 
مباثيرة « بالمحافظة على المؤسسسات والخدمات الطبية 
والممتضفيات وكذا على الصحة العامة والنظافه فى 
الارافى المحتله هو ٠.‏ 


وقد اقترن هذا العمل غير الشرعي ياتجاه واضح 
لدى العسكريين الاسرائيليين لنهب ومسسلب بيوت 
المدنيين يصورة منظمه + وقد حدث هذا بوجه خاص 
فى قلقيلية قبل تدمير المدينة » ألما حدث فىمختلف 
أرجاء الاراضي المحتلة « 


ان أعمال السلب وما اليها مخظورة تماما يموجب 
احدى القواعد العاهة لاتفاقيهة جنيف الرابعة ٠‏ ذلك 
, أن المادة 5780 » وان جاءت فى القسم الثالث الخاص 
بالاراضى المحتلة » وتعتبر واجبة التظبيق فى .كافة 
القطاعات والظروف التى تنظمها الاتفاقية المذكورة » 
وتنص المادة '؟ على أن« النهب محظور » ٠‏ كما تحظر 
نفس المادة حظرا تاما معاقبة أى شخص أو حرمانه من 
حريته الشخصية و لجريية لم يرتكيها شخصياء 2 
ونصت على وجه التحديد على أن « العقوباتالجماعية 
وكذا اجراءات التخويف والارهاب محظورة » (8) .» 


وقد حدثت مخالفات آخرى مشابهه لكنها يمكنان 
ترد بمورة محدودة الى الفقرة الثالئة من المادة 5# 
إ( التى تح كل التجاء الى الاجراءات الانتقامية ضد 
أشخاص أو ممتلكات الرعايا المتمتعين بالحماية ) وقد 
أرشه عنها العديد من النازحين الآتيل يصفة خاصة 
من قطاع غزة * ففى هذه المنطقه الآخيرة المحتلة وقعت 
على حد آقوال الشهود حوادث خطف ربجال آصسحاء 
لم يعودوا الى عائلاتهم: وتقضى احدى القواعد العامة 


الاخرى بالاتفاقية المذكورة ( المادة 55 م يأن « آخنا 
الرهائن محظور » » 

ان مجموع المخالفات التى ذكرناها حتئ الآنا 
تدغل بطبيعة الحال تحت طائله اتفساقية جنيف 
الرايعة لعام )٠١( ١159‏ من الوجهتين الذاتيسسة 
والموضوعية ٠‏ ومع ذلك فان هذه المخالفات تنطوى 
على انحراف الاجهزة العسكرية الامبرائيليسة حتى 
بالقياس الى هذه المبادىء العامة للمجتيع السدولى 
الحديث فى مجال المعامله الانسانية ومنها ما نصت 
عليه الاتفاقية المذكورة ونصت عليها من قب لاللائسة 
الملحقة باتفاقية لاهاى الرابعة لعسام لا110 التى 
تمثل آخر ما وصل اليه القانون الدولى الانفاقى(أى 


' فى مجال التقنين ) ٠‏ الا أن هذه المخالفات لا تلقى 


الضوء مباشرة على المشكلة الرئيسية لنظام الاحتلال 
الخربى ٠‏ وهى المشكلة الخاصة يمجموع العلاقسات 
القائمه بين تنظيم الدولة « المحتلة » ونشاط الهيئات 
التايعة لدولة الاحتلال » لواقع المؤسسات يصة 
بوجه التحديد الموقف الذاتى لهذا الشخصب الاخين 
من أشخاص القانون الدولى * 


ويعبارة آخرى فان المخالفات التى يحثناها حت 

الآن ليست سوى مخالفات خاصة يمكن أن تقساس 
بعسامتها بسهوله هى ضوء قواعد اتفاقيسه جنيف 
سالغه الذكر ٠‏ لكن المطلوب الآن هو أن نرى الى أى 
مدى يرمى النظام الذى أقامته القوات الامبرائيلية 
فى الاراضى المحتلة الى تعديل النظم فى هذه الاقاليم» 
لتعيد يذلك النظش فى مبدا « يقاء » التنظيم القانوني 
للدولة « المحتله » ٠‏ وهذا يستلزم البحث فىوقائع 
أخرى اخذنا علما بها بطريق مياشر » وذلك لتحديد 
ذلك الفرع من القانون الذى يلزم استلهام قواعده 
وهذا يقتضى الاستعانة بقواعد القسانون الدوإيا 
العمومى ٠‏ 


() من الامور البالفة الدلالة فى هذه النقطة الاخيرة الشهادة المفصلة بجدا التى أدلى بها المحاسب القسائوئى لبيب لحن المدهعو 

خليل سالم الذى آدلى ببيانات عن سيسسه وعن اعمال التعذيب وسوء الماملة المتعددة الالوان التى تومز لها ياسسم صسلطة 

الاحتلال ٠‏ أو اله اتهم بتسكيي صفو الامن العسام بتوقيمه نداء موجها الى سكرقير عام الاسم المنحدة يتضمن تفامسسيل الوقائع 
ينضل 


امتملقه بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى الاراضى المحتلمة ٠‏ وتدل أقوال الشهود بوضوح وخاصة 


الاتصسالات التى 


أجراما ليل صالم هي عدة سجون بالضفة الغربية مع مواطدين فلسطينيين آخرين ‏ الى أى مدى أبقت قوات الاحتلال على نطاق 
واسمع يما فيه الكفاية عل هذا النوع من الاضطهاد ومن الارهاب الجسمائى ولنفسى * 


)٠١(‏ بخصوص التطابق بين الاحكام الملدكورة فى المتن وبين الفروض النظرية ومنها جومر اتفاقية جديف , يمكن القول عند 
مقارنة آعم الآراء الفقهية ببمضها يأن الاجماع متعقد بينها على عله النقطة - انظر فى عذا الصده : مارتسكا , المرجع السابق 


عر 15 وما يليها * 


-6 اال ,180086لل58 تلدر لمم هتعشسة غلم ع0 غ سنوع عند < معتللمظ ماغتعاط > ,تيملتتوط معممهتلتوظ 
-ن806 820 عله 02 #تشة لتعق222 188 > ,تطعنهة0 : 1954 _تعتسلماء8 ,701 1 ,قع8 ,تمده ذه كللهمكة 


00017611105 قغبآ > .تتأتا801018 ,نأك < 001396210138 6726978 186 >_,تتستاكظ : 


باه 
4 لاصنماء8 ,د زئلةما 


ها د )مغ21 : 1950 ,866نام-كتنه02 18 06 و81نملا مهمصماصة متومع عدم 1940 13 تدك موفمع0 06 
لان عن غ061هعة'! ع0 قتنا00 ع0 لأعنمه26 نع ,د فصع 06 مممتغمع مم0 مهل 6ت مهنام1-كاه2 
8 .1050011 ,< 0025601010 02088 260 11886 > ,نم1220 :1 ل 1950 ,8976 هآ 06 00316 لأشصمعغسة 
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- وتتعلق آلبيانات التى بجمعت فى هدا الشسان 
يالضفه الغربية أساسا , وخاصة بالجزء الشرقيمن 
مدينة القدس » 
ومن. المفيد أن نذكر شهادة موظت بوكالة غرث 
اللاجئين يدعي مستر هيكوك ؛ وقد قرر آنه استطاع 
أن يكشف . بعد وقف اطلاق الناربآيامقليله «نفط 
.مراقبه » حول الحى العربى فى القدس » وانه يلزم 
جمل جواز سفر أو تصريح خاص للانتقال منالقدس 
. الى باقى الضغة الغربية ٠‏ ويعيارة آخرى ان نقسط 
.جمارك حقيقية أقيمت فى بيت حينه بالقرب مسن 
مطار خالندية وقبل الدخول الى رام الله ويقترنهذًا 
النظام بضرورة دفع رسوم جمركية على البضائع 
المارة بالترانزيت ويطبق أيضا على موظفيوكالة الاسم 
' وئنة شهادات آخرى تؤضنح آايضا ء' فى مجال 
التقسير القانونى , الوضع الذى آعقب الخطوات التى 
اتخذنها سلطات الاحتلال بشان القدس انها 
تمتريحات احامين وقضاة آردئيين قالوا ان مجموع 
قواعد القانون المدنى والادارى والجنائى العسادى 
والاحرائى الواجبة التطبيقعلى مدينة القدس تجمعها 
لائحة صدرت مسنة 1955 » 
متقعمد000 دمأغهوجمم00ه لوم أ 1ستاكة 
1 ' 5 وبالتالى ترجع 
إلى عهد الانتداب البريطانى ٠‏ ويجب اعتبارها نافذة 
حتى بعد الاستقلال فى كلا جزئى المديتة لائها ليم 
تلغ أبدا بصفة رسمية ٠‏ وميا جاه فى هذه اللائحة 
إن كل تعديل جوهرى للنظام القانونى للمديئة ٠‏ 
وبالتالي كل تعديل فى هذه اللائحة يجب أن يقم 
بواسطة « استفتاء » يجرى بين سجميع سسسمكان 
٠ '‏ ومن اللؤسف آنه ليس فى الامكان اعطاء بيانات 
دقيقة عنتاريخ الاجراء الذىاتخذ والاجراءاتالمتبعة, 
وتدل المعلومات التى حصلنا عليها على أن برلمان 
اسرائيل ( الكنيست ) قد آقر اقتراحا لسلطات 


لاد + 
وما يليها 


.احتلال العسكريه بتعديل هذه اللائحه ٠‏ ويفضى 
التعديل بالغاء القاعدة الخاصة « بالاسستفتاء » » 
وبتطبيق التشريع الاسرائيلى فى مجموعه » وصو 
التشريع النافد من وجهه نظر الدوله الاسرائيليه م 
على مديئة القدس الجديدة » على القطاع الشرقى من 
المدينة ٠‏ وفى اعتقادنا اننا نستطيع أن نجد فى 
قرار الجمعيه العامة للامم المتحدة الصادر فى 2 
يوليو 5171 التأكيد الموضوعى لحقيقه الاهداف التى 
نتوخاها المبادرات الاسرائيليه ٠‏ ومما جاء فى هددا 
القرار أن الجمعية العامة « تطالب اسرائثيل » ٠٠.م‏ 
بالامتناع فورا عن أى عمل من شسانه آن يغير من 
وضع القدس ( ٠١‏ مكرر ) ٠‏ 

ويبدى لنا أن المذكرة الايضاحيه لاجراء التعديل 
الذى جا اليه البرلمان الاسرائيق غاية فى الاعميه , 
لانها تثبت أن المشرع فى ذلك اليلد على يقين من 
انه 'نوجد لائحة ما زالت فافذة بسأن وضعالقدس٠‏ 
بل يمكن القول أن مثل هذا العمل ينطوى على نا كيد 
وجود ونفاذ مجموع القواعد الداخليسة التى اشرنا 
اليها » وبالطبع لم تلحظ الدولة الاسرائيلية بتاتا 
ولا اجهزتها الداخلية ايه تناقضات بين النظسام 
القانونى الذى فوضته عله القواعاء ملى القسسدس 
الجديدة وبين مجموع القواعد الداخلية بمعنى الكلمة 
المعمول بها بعد 1958 ء لذا يمكن أن نستنتج أن 
الاولى أتمجث فى مجموع القواعد الاخيرة ( 3٠‏ 
مكرر ٠1‏ 


ولمنتقل الآن الى بيان اهم اثر قانونى تركب علا 
العملية التى وصفناها ٠‏ يوجد مسسسمن القوائيلن 
الاسرائيلية التى تداخلت ٠‏ فى اعتقادنا ه مم القراعدا 
المشستقة من ١‏ اللائحة » قانون يطلق عليه قانون 
( الغائب ‏ الحاضر » وبموجبه يجب آن يعتبر غغائبا 
كل من لم يكن مقيما فعلا أو متوطنا فى الاراضىح 
عليه مباشرة أى حق سن حقوق الملكية بكلّ ما يترتب 
عليها على ما عسى أن يكون للشخص من حنقولات 
وعقارات اكتسب عليها أى حق يصلح لان يباشره 
وقد طبق هذا القانون للاسباب سالغة البيانعق 


مر “كد هنا الاعلان بقرار كال صدر عن نفس الهبنة بتاربخ ١4‏ بوليو 9977 2.انظر نس هذا الترار « مزاع الشرق 
ملاحظات ووثائق » ١316‏ 99717 أصهرته رابطة المقوقيين الديمقراطيب المسسالية ه يهروكسل ١938‏ ض 396 


15( مكرو) ظاهر آن 7 1 القاتوئية خديئة القسن بعد نراع 1944 وبعد نكوي دولة اسراليسل بيجب‎ ٠١ 
يقار بالراعد ال عن صرت بها لى نفس للدي فى طسل الثتداب البريطائي." وامتناء هله الدوام بالقراعد الول بين‎ 
فعلا والتى تعظم العلاقات الداحلية والدولية الملتقية فى القدس , يغنينا عن أن ناخد فى الاعتبار الوضع الدولى الخاص الذى آقرتة‎ 
والذى كان يقضى يتطبيق مجموعة م القواعد الشديدة التعقيد بل وريما‎ ١12+ لجنة الشثون القانونية للامم المتحدة فى 4 ابريل‎ 
كانت «مقدة إلا موجب » وكذلك مشررع تقسيم فلسسطين الذى أعدته الام المتحدة فى نفس النترة لم يطبق ابدا ومن كم قافم‎ 
آنظر لمسسه فى كتاب « نزاخ الشرق الاوسط » سالف الذكي بصن 88 انق‎ ٠ 'إقائم قائونا من الناحية النظرية البحتة‎ 


55 العده العادج نه السسثة ]58 - ديسمير :3553 


الرعايا المقيمين فى الجزه الشرقى من القدس ٠ولكن‏ 
طالما أن مؤلاء الآخرين ‏ وهم رعايا أردنيون من 
ركافة الوجوه ‏ لم يكونوا فيوضع يسمحباعتبارمم 
مقيمين أو متوطنين فى اقليم اسرائيل فى مار 
/51ء فان من الواضح أن الممتلكات المنقولة 
والعقارية التى كانوا وما زالوا يمارسون عليهسا 
سلطة مباشرة » يمكن أن تنزع منهم ملكيتها عملا 
دون أى سند محدد ما دام أن هؤلاء الرعايا موف 
.يعتبروزغائبين بعد القانون المذكور ولو كانوا مقيمين 
فى القدس بعد يونيو 1971 ء ومم ذلك فانهمفاقدوا 
آهلية التمتع بحقهم على آموالهم المنقوله والعقارية٠‏ 
ويجب أن يضاف الى ما تقدم أن نص القانون الخاص 
يالغياب لا يسمح بالتنازل بأية صسسفة عن حق 
استعمال الحق ٠‏ وتجنيا لنتائج هذا الغياب ينبغى 
أن يمكن الشخص من أن يمارس مبساشرة ادارة 
الاموال موضوع الحق !“ 


وفيما عدا هذه النتيجة الناصعة حقا والتى لا 
مثيل لها من قبل فيما نعلم » فان من الواضح أن 
تطبيق القوانين الاسرائيلية فى اقليم القدس القدعة 
قد خلق مفارقات قانونية حقيقية ٠‏ فقد ترتب على 
قرار الكنيست الذى اثعرنا اليه منذ قليل أزالرعايا 
الاردنين من سكان القدس الذين يظلون ‏ بالرغم 
من نظام الاحتلال بل وبسببه ‏ رعايا اردنيين من 
كافة الوجوه » فى مجال العلاقات الخاصة وعلاقات 
العمل والعلاقات مع الادارة العامة والظروفالمتصلة 
بالقوانين الجنائيه العادية وخآصة فى مجال علاقات 
القانون الدولى اتماص هؤلاء الرعايا الاردنيوت من 
مسكان القدسنيجدون (نفسهم خاضعين لنظام قانونى 
هو نفس النظام الذى يحكم العلاقات الممائلة ترعايا 
دولة اخرى » أعنى الرعايا الاسرائيليين ' 

وتؤئر مثل هذه النتائج القانونية فى علاقات 
الاسرة وفى قانون الملكية وفى العلاقات التجارية 
وفى مباشرة الحقوق المدئية بل وتغير هيكلها ٠٠‏ 
الخ ٠‏ لكن قرار سلطة الاحتلالالذى اتخذهالكنيست 
قد أحدث , من جهةه أخرى تغييرا هاما فى هيكمل 
التنظيم القانوئى بالضفة الغربية ٠‏ ذلك أن من 
الواضم أنه لا يمكن ضمان تطبيق مجموعة مسن 
القوانين الاسرائيلية فى القضايا التى تنظرها محاكم 


.نشئت وفقا للنظام القانونى الاردنى » لهذا 
صدر قرار من سلطة الاحتلال العسكرية ( تلاحظ 
اساءة استعمال هذه الاداة القانونية » وريما كان 
مرجع هذه الرغبه فى وضع آساس شرعى لكلوجه 
من أوجه النشاط ) يقضى بنقل محكمة الاستئناف 
ومحكمة القدس الى رام الله » فى حين أن النظام 
القضائى الاسرائيل المطبق فى القدس القديمسة 
يسرى على المحاكم الواقعة فى القدس الجسديدة ٠‏ 
ولهذه العملية خطورتها الشديدة كما لاحظ العديد 
من الشهود » اذ أنه يمس التنظيم القضائى الاردنى 
برمته كما يمس السير العادى لوظيفة العدالة فى 
هذا اليلد * وبصفه خاصة تؤدى هذه العملية ب 
كما تردد فى عدة جهات ‏ الى الغاء مبدأ وجودثلاث 
درجات للتقاضى الغاء واقعيا بالرغم مما يوفره من 
ضمان لقوقالمواطنين» وهذا من الدعاماتالاساسية 
للنظام الاردنى لانه يعطل العقاد محكمة استئناف 
القدس كهيئة يرفع التظلم اليها من آى حكم مدنى 
أو جنائى يصدر فى الضفة الغربية ( آما بالنسبة 
لاى حكم يصدر من أية هيئات قضائية فى الضفة 
الشرقية فان الاختصاص بنظضر القضية استئنافيا 
يكون لمحكمة استثناف عمان ) ٠آما‏ محكمةاستئناف 
رام الله الجديدة ‏ التى لا يعمل بها سوى عدد قليل' 
جدا من القضاة الاردنيين نظر! لان غالبيتهمرفضوا! 
التعاون م عسلطة الاحتلال بعد التعسديلات التى 
أدخلتها ‏ فائها لا تتمتع ولا يمكن أن تتمقتمع 
باختصاص معادل » وفقا للتنظيم القضائى الاردنى 


ويتضح من ذلك أن سكان القدس العربية لم 
يحرموا وحدهم دل حرم جميع سكان الضفة الغربية 
على الاقل من امكانية الطعن بالنقض فى الاحسكام 
الصادرة بالمنطقة المحتلة اذ أنه يتعذر عليهم عبسل 
استئئاف أمام محكمة استئئاف القدس »* 


( ج » الاتجاه الى الضم : 

ان البيانات المستقاة تتجه الى القاء الفوء عل؟ 
موقف الحكومة الاسرائيلية التى ما زالت ترتكب 
مخالفات لاحكام اتفاقية جنيف الرايعة لعام 21959 
ومنها على سبيل المثال الالتزامات الخاصة باحترام 
الملكية الخاصة فى المناطق المحتلة ٠ )١1(‏ المادة م 
ومنها حظر تغيبر أوضاع الموظفين أو القضاة فىالاقليم 


(11) يجب أن يلاحظ آن الملكيات العقارية المنزوعة ‏ بناء على قرار من سلطة الاحتلال ‏ بموجب قانون « الغياب » وبالذات 


التى تباح قيما بعد الى شركة اسرائيلية هى « شركة العسية * 


التى تساهم فيها الدولة بتصيب 


'كبير والمكلفة باعادة بيع عمذه الممتلكات الى مواطدين اسرائبليين واعداد مشروعات انشاء مؤسسات كبيرة على جبسل الزيتون * 


وما هذا الاجراء سوى استمرار لما جرى يه العسل بعد 1955 
الاحتلال الحمرهى 5 


٠‏ أنظر فى بحث مشكلة النظام القاتونى للملكية الخاصسة ايان 


حاءنالتتطوق. قعطعمتتعهتة 80 تتتاة ,د وام قأامعة 145 65 606256 06 صملعومنعو5آ > ,المه-رومداد8 


.68-125 .2م ,1944 ,قغطومع مملشغصه حماس عناة 


هدد خاص من دابطة المفوقيي الدهوقرآطيي العالية م5 


لمحتل (؟١)‏ » المادة 08 © وبذلك تشكك - كما لاحظ 
البعض - فى مبكدا وجود التنظيم الخاص بالدولة 


ان لزي الحديثئة للقانونالدولى تسلع يما يثسبه 
الاجماع بزوال طايع اكتساب الحق العينى فى الاقليع 
وكان القانون الرومانى ‏ على العكس من ذلك ل 
يسلم بهذا الطابع للاحتلال إخربى * ويقولون عادة 
أن تبدل هذا الطابع أو ذاك يجبأآن يعزى الى العمل 
الدولى المنظم بفضل جهود جروسيو وفاتل (19) ٠‏ 
ومن ثم تثور مشكله تحديد الطبيعة القانونيسة 
للعلاقات بين تنظيم الدولة المحتلة ‏ الذى ي 
قائما كهيكل ووظيفة » سواء من الناحية الداخلية, 
أى فى اتصاله بمجال العلاقات الخاصة »ء أو من 
الناحية الدولية » أى فى اتصاله بقسم العلاقات 
بين أشخاص المجتمع الدول ‏ وبين نشاط أجهزة 
دولة الاحتلال الفعليه ( بالمعنى الواسع ) فى اقليم 
ها وفيما يتعلق بسكانه ٠‏ 
وباستثناء بعض النظسريات الكلاسيكية التى 
ترى ‏ بطر يقة جذابة لكن بعيدة عن الواقع وعمسا 
يجرى به العمل فى المجال الدولى فى هذا الشنان ‏ 
اعتبار دولة الاحتلال مزودة بحق تمثيل الجميع فى 
اطار حدود موضوعية بطبيعة الحال ‏ فى صالع الدولة 
المحتلة ولحسابها )١5(‏ » قمن الواضح أن عمبدا 
. تعايش نظامين للادارة يظرح فى الجوهر ‏ وفى نظرنا 
'شاضة مسألة الحدود آلتى يمكن أن يتجلى فيهسا 
' نشاط دولة الاحتلال دون أن يهدد هذا التعايش 
ذاته (16) ٠١‏ 
وبهذه المناسبة يبدو لنا آن أنقى صورة لفكن 
هؤلاء الكتاب عى انهم يبرزون ميادىء القانونالدولى 
' العمومى التى تحكم الموضوع ( وما جرى يه العمل 
حديثا ) » ويبرزون بوضوح استحالة نقل السيادة 
فى مجموعها الى دولة الاحتلال عن طريق ممارسة 
الاحتلال » ما لم تكن يصدد انهاء الحرب ( ولفست 


هذه حالتنا اذ أن اسرائيل لا تحتل سوى بيه من 
اقليم الدولة الاردنية وجزء ضئيل هن دولتى ممى 
وسوريا ) » ويجدون حدود سلطه الاحتلال فى الحظ 
العام المفروض عليها فى انشاء حكومات جديدة فى 
الاقليم الذى تحتله » وفى منعها من تعديل خصائص 
النظم الاساسية للدوله ١‏ المحتلة » فى الاقليمالخاضع 
للاحتلال » بمعنى آنه محظور عليها أن تحور آو تغيرٍ 
بصفة دائمة خصائص التنظيم الادارى والقضسائى 
فى هذا الاقليم (15) ٠‏ 

بيد آن هذا لا :يعني آن دوله الاحتلال لا تستطيع 
القيام بآوجه نشاط ذات طابع ادارى وفضاتئى ,2 
الامر الذى أكده العمل في المجال الدولى ٠‏ انما المهم 
هو أن نظل هذه الانشطه قاصرة على أهدافالاحتلال 
من حيث الانظمه » وآن تظل مشروعة استنادا الم 
الاهداف التقليدية وهى صيانة أمن قوات الاحتلال 
والتطور الطبيعى لنظام الاحتلال فى حدود القواعيد 
المعروفة لقانون الحرب بالمعنى الضيق ٠‏ وهذا يعنى 
أن الانشطة القانونية المقصود بها أن تحدث أثرها 
فى مجال العلاقات المدنية بالمعنى الواسع » يجبآن 
تجد المبرر القانونى لها فى الأحتياج العسكرية 

فى. الجوهر للاحتلال ذاته * 


وبالاضافة الى الحدود العامة التى تحدثنا عنها » 
تصادف دولة الاستلال سلسلة من القيود الخاصغعلى ٠»‏ 
نشاطها ء ومنشآ هذه القيودالقانون الدولى الاتفاقى 
( اتفاقات لاهاى وجنيف مثلا ) ولكنة ليس مصدرها ٠‏ 
الوحيد * وغذه الحدود النوعية هى قى المقام الارل 
ميادىه احترام الملكية الخاصه », وحظر النهب » 
والمصادرة العامة لكل الاموال :* وح فرضضرائبء 
لا ترتبط بالتطور الطبيعى لنظام الآحتلال »واحترام 
« الملكية الادبية » وحرية شرح الانشطة الفكرية » 
والمحافظة على تنظيم الشسعائر والاديان فى الاقليم 
المحتل ( وخاصة فى نتائجه القانونية ) الم (19) .٠‏ 


(1) تؤكد الاخبار المستقلة اله ازاء المناومة الس لمنية هن جائب التضماة الاردئييئ الذين رففضسوا التعاون مم سسلطة 
الاحتلال » فقد انفخبت هذه الاخيهة بعضا هن شسباب المحامين قضاة بمحاكم الدرجة والدربة القانية بعسسد عزل القضساة 


المقربيل * 


(15) ان كاب و تودقق « الاحتسلال فى قاثرن الحرب » تابولى 1159 
.88 9 .22 ,1949 ,2122011 ,53عناى 01- 1660ل 261 عنتملقة نان 0'ية »> ,لنأتمامصة 0‏ 
(15) ماديوئى اقتبسه كابوترتى فى المرجع السابق * ص48 وما يليها * 


' (16) انظر فى اسعمزاز هبدأ تعايشى نظانين من الادارة 


ااه ,د كأههةالطقطصة قط بقصة مم80 ممتوممعه0 صم جعوزمع5 صممغع221_لموغة عط" > ,سأءطصطومم0 هل 


. ب1ل8911685-858 : 1900 _,قاموط ,د علوم 18 له عمعقناع 19 26 > عوط 


 0ةوماعتلإل,‎ 1919, 20. 363 85 : 


اصع عمق ع1 
-088 مط #عامة « و77 05 6ؤهغ8 > 2 02 واللقومة 2:2 ,متم طصلعك 8 71 لق ,ناك ,09 بلمع0ؤ09820 : .قله ,مه 


ناه 88018118 #تأمونامم متتو غلائمس 


10 ,طأعوطم20 : 


,806011468 02 «مللمة 


-88118 : .88 204 .00 ,ذاه ان بأنقة© : 1962 ,اعوط يا للب ناع1 08 6683_182078مطمة_قعع102 


.اه ,نأل .02 ,وعتلافط متتاط ,لتعتلتة2 16م 


واشيرا انظر المفصلة الخاصة بوساية 7 القضائى' فى الاقليم المحتل 
5 00 .52 ,1957 ا 107 سك انطع مقة 02 جم لصناعه0 126 > ,سطهة صملا 


زنلذ لانن نفك 03 
يلف 2 
011 عبر فورورد وآخرون عن آراء غير 7مقبولة فى مضكلة 
المرجع السابق ص عه وما يليها « 


6 أقظئة .25 303 .72 ,لت .00 .1م2662 ,س0 


.8 38 غ6 .8ه 19 ,م2 ,ناته ,جزه بكلعةمد86 


الوضع القانرئي للاراضى المحتلة م 


5 العده العاتى ب المسنة :29 ب ويسسمير 3355 
الم ل يي 


وبالنظر الى هذا التقدير لطبيعه الععلاقات بين 
التنظيمين التى عرضناهاهنا يصورة منظمه للاسياب 
المذكورة » يتضح بجلاه الطابمغي المشمروعالذىيتسم 
به عمل المنظمات العسكرية الاسرائيلية ٠‏ فقصلد 
عمدت الى تطبيق القوانين المدنيه الاسرائيليه فى 
.مجموعها فى القدس العربية والى ادخالتعديل كبير 
في هيكل النظام القضائى للضفة الغربية » ومن ثم 
فقد تجاهلوا عملا وشكلا الى حد بعيد فى قيمة ميداً 
التعايش المسلم به وطبيعة المبادىء الالزامية المعترفة 
.بها ٠‏ وظاهر أيضا آنه لا يجب العمل بهذا المبدآ 
الا فى حالة وجود احتلال حقيقى أى فى وضيمر تبط 
بمجال تطبيق قواعد قانون الحرب » ويتسم بصفة 
خاصة بالطابع المؤق تلوضع الاقليم المحتل ٠‏ أآما اذا 
قام شك فى هذا الطابع المؤقت الذى تكرر آله 
جوهرى لازدراج النظم فى الاقليم المحتل ,» وسعت 
. قوات الاحتلال بنشاطها الى ضم الاقليم فانالعناصير 
٠‏ العامة للمشكلة تتغير من جذورها ٠‏ 


( د ) نتائج السعى الى الفسم : قرار مجلس الامن 
الصادر فى "؟ نوقمير /951١ا‏ : 
' لم نبق الامم المتحدة بمنأى عن تسجيل المخالفات 
ألتى اتضحت » بالنظر أيضا وبصفة خاصة ال آن 
عمليات الحربالاسرائيلية أدت الى اعادة آدراجالمسالة 
قى جدول اعمال الامم المتحدة ٠‏ وان تصميم ونص 
أعمال الهيئات التابعة للامم المتحدة ليؤكد الوظيفة 
الراهبنة للمنظمة التى آذ لاحظت استحالة اقامسة 
جهاز قسر قانونى بمعني الكلمة» اتجهت اليعساندة 
أشكال نظامية متفاوتة الكفاءة , لاستتباب السلام 
حيث توجد خلافات دولية » وللتحكم فى الازعات 
الدولية عندسا تنفجر ٠‏ وبهذا المعنى فآن الاممالمتجدة 
بدلا من أن تساهم فى حل المنازعات وانقلافات 
القائمة بين الدول الاعضاء , تددو أملا لإتيان 
تصرفات تقتصر بوجه عام على « ألتحقق » من وقوع 
منخالقات معيدة وذلك فى محاولة منها للبحث عن 
: أصاليب تتفق والمبادىء العامة التى الهمت واضعى 
ميثاق سان فر السسكو ‏ أنظر فى ذلك طبيعسة 
:بعض الاحكام المقررة ٠‏ ولا يجب التقليل هن شأن 
“ههمة كهذه » ولو كان من غير الواقعى على الاطلاق 
الاعتقاد مثلا بآن مجلس الامن يمكن آن ياتى أعمالا 
نستند الى المواد "5 وما يليها من الميثاق ( وبهة!ا 
العنى. يجب أن تعتبر أوجه نشساطٍ قوات الطوادىء 
الدولية فى الشرق الاوسط والكونجو بين 51589, 
60 محدودة للغاية ومبنية على امكانية خلقاجايزة 
لهام خاصة ) ٠‏ 
ويجب انفسير قرار مجلس الامن الصادر فى 57 
توفمير 19717 » انطلاقا من :هذه النظرة وهو القرار 


القاضى بان الضرورة المطلقة لتوفير سلام دائم فى 
الشرق الاوسط يجب أن تقام على أساس اخيارين 
محددين : 

( أ ) انلسحاب القرات المسلحة الاسرائيليه من 
الاراضى التى احتلتها فى التزاع الاخير * 

(ب) وقف كل التصريحات بالحرب وكافة أعمال 
الحرب واحترام داقرار السيادة وسسائمة الاقليم 
والاستقلال السياسى لكل دولة فى المنطقه وسمتهاتى 
أن تعيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترقيبها وفى 
مآمن من التهديدات وأعمال القوة * ': 

آما نضاط ( التحقق ) الذي تحدثنا عنه فانه 
موجه نحو تاكيد الاولوية الملموسه لصون الحق فى 
الاستقلال وفى حق الشعوب فى تقرير مصيرها . 
وينبغي تحقيق هذا المبدآ في ضوء الاستقلال 
السيامى ٠‏ وبهذا المعلى تمثل النقطة(ب) بلا شك 
الجزء الاكثر أعمية وتعقيدا فيالقرار» وربما استطعنا 
أن نرى وراء هذه النقطة حكما دقيقسا بادانة 
التصريحات التى أدلى بها بعض رؤساه الدولالعربية 
قبل وبعد حرب يونيى و كذا ادانة أعمال محصددة 
أقنها اسرائيل على خلاف المبادىه القانونية الرصمية 
جيد أن النقطة ( 1 © تمثل فى مجال العملياتالعنصى 
الذي يسبق منطقيا وزمنيا كل اجراهء آخر طالما أن 
الاحتلال بالمعنى الذي تقصده الهيثات العسكرية 
الاسرائيلية يجسد بقسوة وفى العمل مجموعحالات 
خرق المبادى» القانونية التى عناعا القرار ٠‏ وبقاء 
القرار حبرا على ورق مدة تزيد على العام يؤكد من 
جهة الحديث عن الطابع التقريرى لاعمال الهيئات 
التابعة للامم المتحدة ». بينما يلقى على اسرائيل يدون 
ايهام المسئولية الاولى فيما يتضمنه آلوضم الراهن 
للنزاع من خروج على المشروعية * 


القسم الثالث 
(اء ب » ج ) الخصائص العامة الواقعية لسبالكا 
الهيئات العسكرية الاسرائيلية 
الإتجاه الى ضم الارانمي ب اخق فى المقاومة 
ان الفارق الكبير فى الكيف بن فى مجال التكييفة 
القانونى للوقائع موضع البحث ‏ ذلك الفارق الذى 
أشرنا اليه فى نهايةالقسم الثانى » ليتاكد في الواقع 
بمسلك قوات الاحتلال الواضح الدلالة » خاصسة 
فى الضفة الغربية + ذلك أن التغييرات العميقةذات 
الطابم النظامي والتى تحدثنا عنها طويلا » من قبل» 
يجب أن توضع فى الاطار العام للوضع الواقعي * 
لقد مر على الاحتبلال اكثر من عام ويزداد تزدح 
اللاجئين بدلا من أن يخف , وتزداد القدس تحولا الى 


عدد خاص عن دابئلة المنوقيين الديوقراطبين العالية ل" 


مركز اسرائيلى خالص ء ويتحول الوضمع المدنى 
بالمعنى الواسع ‏ للضسفه الغربيه أكثر فآ كثر 
وتلحق بها آثار دائمة بسيب النقاط القانونى الذى 
تبديه سلطات الاحتلال » وان كانت باقى الاراضى 
المحتله تتحول بيقدر أقل ٠‏ 


والكل يعلم أن المادة ” فقرة ؟ من اتفاقيةجنيف 
الرابعه لعام 19589 تقضى بآن « يقف تطبيق مده 
الاتفاقية بعد انتهاء العمليات الحربية بعام * وحتى 
أن صم أنه لا يمكن القول أنه قد تحقق انتهسساه 
العمليات الحربية بصفة عامه فلا شك آن حكمسة 
هذه القاعدة نرتكز على الطابع المؤقت للاحتسلال + 
والواقع أن هذا الوضمع لا يمكن أن يدوم الى 
ما لا نهاية ٠‏ 

وما زال النظام القانونى للاجئين فى فوضى تامة 
هنذ أن رفضت اسرائيل عملا تعديل مسلكها ليتفق 
مع قرارات الامم المنحدة الصادر فى يوليو 03911 
بسأن عودة النازحين عبر الاردن » بعد ١‏ يونيو الى 
الضفة الغربية , وخاصه نظرا لان سلطات الاحتلال 
بدلا من أن نتخذ اجراءات تسويه هذه المسآله من 
تلقاء نفسها » تصر على موقف يشجم بكل الوسائل 
الهجرة الدائمة لسكان الضفة الغربية - 

هذه العوامل » مضافا اليها الفشل فئ تحقيقً 
الاهداف التى توخاها قرار مجلس الامن الصسادره 
فى ؟؟ نوقمبن 5571 ( ١7‏ مكررا ) توضح بصورة 
فعالة ئوايا دولة اسرائيل بشآن تحديد حالة كنا 
الامر الواقع تقود ( تلقائيا وبغض النظن عن أئ 
اتفاق رسمى بين طرفى النزاع ) الى انتشار هياكل 
التنظيمات الاسرائيلية فى كل المناطق المحتلةوخاصة 
الضفة الغربية * وهذا يعادل ضم اسرائيل لها 
ولقد كان التغيير الجذرى المذكور فى النظام القانونى 
للقدس العربية تمهيد! له مغزاه » فى اتجاه تحقيق' 
مثئل هذا الهدف لان القدس العربية مركز حسباس 
للحياة الاجتماعية فى الاردن « 


وظاهر أن ثمة اتجاها للحصول على الرخصة 
الدولية لاكتساب السيادة ( آى. الخحصول على سند 
الحق ) عن طريق الضم غير المشروع بغض إلنظر عن 
الاتفاق ( معاهدة صلح مثلا ) لكن اسرائيل تعتمد 
على الامتصاص الذى تسيبه مزاولة السلطة الحكومية 
فعلا فى الاقليم » فى سبيل المصول على سند يصلح 
لاكتساب السيادة المذكورة (18) * 


ان مبدآ الامر الواقعم يصلح فى المجال الدو 
لتغطيه كافه الاعمال السابقة غير المشروعه منجانب 
من يضم اقليما أو أقاليم الى نفسه ٠‏ 

ومن جهة أخرى قان مجتمعنا حاليا من المجتمعاتة 
المكتملة التكوين , مثل مجتمعنا الدولى الحدبثحيث 
الا تلعب الامم المتحدة دور الحكومة العالمية بكلتاكيد 
وليس لها سلطات تنفيذ ورقاية * بل هى جهسانا 
للتوفيق بي نالدول (19 مكرر ) » ان مثل هذا المجتمع 
لا يستتبع الخروج فيه على الواجبات والالتزامات 
كت فعلت اسرائيل فى حرب الايام الستة نتسائج 
شطيرة أو حتى فى مجال تحريك الضسسمانات الت 


: تكفل مراعاة الالتزامات صالفة الذكر ٠‏ 


ومع ذلك فلسنائريد التقليل من شان الدورائذئ 
لا بد أن تؤديه هذه المبادىء الخاصة بالمجتمع الدوى 
والتى انتظمها مؤخرا ميثاقان دوليان بشاذا سقوقا 
الانسان الاساسية ( ويتعلقان بالحقوق الاقتصسادية 
والاجتماعيةوالثقافية + وباطقوق المدنيقوالسياسية؟ 
وأقرتهما بالاجماع الجمعية العامة للآهم التحدةبجلسة 
ديسمبر ١933‏ ومعدان للتصدايق مهن جانب 
مختلففت الدول الاعضاء * ويمكن أن تلحظ فيهما 
ادائة واضحة للسلوك فين الانسائى للاجبزة 


العسكرية الاسسرائيلية فى الاراضى المحتلة ١‏ 


ومع ذلك لو افترضنا الضم اكيدا , الامر الذئخ 


. لا يبدوضمكنا اليوم يسببمنازعة المنظماتالفلسظيسية 
. بوجه عام للسلطة التى تمارسها اسرائيلٌ مئذ عام 
-6218 '"فاث الظاهر أن اللروف التى يهيئها 


الاسرائيليون داخل وخارج الحدوه الفعلية آنئ 
« القانوئية » لاسرائيل ‏ لا تتفق خسع المبادى: :6 
ويهمنا فى هذه الناسية أن نقول بوضوح تام آنامو 
شآن هذه الرقابة أن تؤدى الى القطع بما يتسم بة 
التوسع الآسرائيق منن العداء العميق للقانوتا ( ثمة 
اختلاقات هامة من الناحية القانوئية فع روح الل 

الدول الجديد ودعامته المتطورة التى تميل أكثرقاكثره 
من خلال نضال الشعوب الجديدة ضد الابتئيسسة 
الاستعمارية القديمة والاضطرا ابات الاقتصادية 
العسكرية لكدول الامبرياليه بصورة متزآيدة التعقيد 
والعثف ب الى النزول عند متطلبات ديمقر اطيدولية 
حقيقية ومظالباتالشعوبالمستغلة بالامساك بالسلطة 
الحقيقية فى أيديها 1 وعلى أساس هذه الملاحظة العامة 
جدا يمكن أن نستنتج مثلا أن وقف الضمانات عليها 
فى اتفاقية جنيف لعام 1959 , بمقتضئ المادة افقرة 


15 انفن كوادرى , المرجع المسابق ,ى 057 وما يليهسا مواضيخ متفرقة # 


5 العدد العاثي ب المسنة 54 ب ديسمين 1939 


ثالئة » لن يؤدى الى ضياع حقوق السكان العرب 
يصفة مطلقة ٠,‏ طللما أن العديد من المبسادى: التى 
بد قدئتها » المواثيق الدوليه بشان حقوق الاسان 


ب والتى لا نقف لسردها الآن - تميل بالفعل ال : 


حماية ابسط حقوق الانسان فى زهن السلم * 


وبالعكس فان النقطه التى نريد ابرازها عى أله 75 


هن المناسب البحث عن ضمانات فعاله الممحافظه على 
الحقوق فى مجال مختلف عن مجال العلاقات العاديه 
يل الدول وبحيث تكون التعهدات الشسفوية.امرا 
سكملا ٠‏ ويبدو أن الضممان الوحيد الممكن .فى :هذا 
الجال هو مواقف المنظمات السرية التى تعمل خاصة 
فى الضفة الغربية وفى قطاع غزة والذى بشع فى 
واجهة ساطلة الاحتلال تنظييا للكفاح ١‏ 

ومعارضة السكان 00 للميلة 5 رفض التعارن 
هع قوات الاحتلال الاسرائيلية 


هكذ! يتولد وضع قالونى متسق ومضاد تساما 
لوتضم المكومة الاسرائيلية وأجيزتها المربية ٠‏ بالقدر 
الذى تعارض فيه اتجاه الحكومة إلى الضم فى آثباء 
تباشرتها قعلا سلطة المكومة » وتكين آهئية هذا 
الموقات الاخير للمتغلمات السرية 6 من حيث ضمانات 
القانون الدولى فى هذا الصدد + فى تآمي حقسكان 
الضفة الغربية فى أن يكونوا جزم لا يتجزا من الدولة 
الاردئية وهم وما زالوا كذلك منذ عشيرين عاما "لما 
سلجا اوسرد و ناويات 
وبين تصورات الصهيونيين من كل لون " 


وعن جهة اخرى فان هذه الانشعلة تدخل فىيهدذه 
اللمارسة الفعلية للوظائف العامة ( بالمعنى "الواصع 1 
#لتى نجد آمثئلة كثيرة لها بعد الطرب العامية الثأنية 
إتجبهة التحرير الوطئى نوب فيتنام قد شسكلت 
تيكل 'تحديا فعليا هن جانب أشخاس مختلفين 
لإيمكن لشسبيهها هم بعض الفسروق الموضوعية . 
#المنظلمات العربية الفلسطينية السرية وها تقوم به 
دن يوليو 1151 أ الارامى التي تحتلها اسرائيل 
عن طريق ممارستها حق المقاومة (850 ٠‏ . . 

لذلك قان الموقف الجديد للحكومة الاسزاكيايسة 
وير الدهشة » اذ انها نزهم القيام بأعمال التقامية , 
إرهله اطببلة القانونية هى التى يختفى وداها عادة 


اشخاص القانون العام وهم يعبرون عن سياسة 
توسعية سياسية عسكريه » في محاولتهم اخفساء 
أعمال الحرب بمعنى الكلمة ضد سكان الضفة''شرقية 
أو ضد دوا. عربيه مثئل الاردن » والجمهوزيه العربية 
المتحدة ولبنازمتدرعين دنشاطالفدائيين «لفلسطينيين 
غير المشروع ٠‏ ولكىي تضع سلطات الاحثلال حميدا 
لاعمال الفدانيين فانه لا بد أن تبيسد ماديا كافة 
أعضاء المنظمات الذين بعتبر نشاطهم الضمانالفعال 
الوحيد لصون حقوق الشعب العربي الفلسطينى » 
وقد يتذرعون بهذا مرة اخرى للاعتداء على حقفوق 
الشعوب فى تقرير المصير وهذا الحق هسجل فى 
الفصل الاول من ميثاق الامم المنحدة التى ادانت 
بمسسوجب قرار مجلس الامن فى 0 ديسسمبر 


8 //. اول يناير 1979 عمل اسرائيل الحربى 


الاحمق ضد مطار بيروتالمدنى ٠‏ ولكن ذلك لن يحول 
دون تفاقم الموقف وزيادة اضطرابه بحيث ينفجر فى 
المجال السياسي والمجال القانونى على السواء * 

ونختتم هذه الملاحظات القصيرة التى تهدف فققل 
الى اتاسحة الفرصة لمداقشة تجرى آمام اللجدةوالجيعية 
وائى أؤكد ضرورة القيام بمناقشة وافية حولنقاط 
قعيئة لم يستوف بعد منها القتابع اكحدد للاجراءات 
الانتقامية الاسرائيلية ٠‏ الطبيعة القائونية والاهمية 
الدولية لنشاطاتٍ الوطديين الفلسطنيين » كسسألة 
فعالية قرارات الامم المتحدة * 


وافى أود توجيه الشكر باسمى شلخصيا واصم 
رابظة المقوقيين الديمقراطيين الايطاليين التى يشرنيهاً 
الاشتراك فى هذا المتمر لانها تعتبر تضال الشعوب 
العربية ضد الامبريالية ومن أجل حريتها وتقرير 
مصيرها بمثابة مرحلة حاصسمة فى طريق تجديد ابدية 
المجتمع الدول فى اتجاه ثورى بعد آن ابت هلا 
المجتمع آنه لن يقبل الاوآمر الاستبدادية * ولا نطق 
الكتل » ولا التقسيم الشكلى لاعضائة ولا نقل؟ 
التنظيمات بقواعدها الى المستويات الدولية خاقة 
لراس المال الكبير الاحتكارى » 


-. هذا ها يناضل المقوقيين الديمقراطيون فى يلدنا 


تن اجله واثقين من الظفر فى اللؤتير وأهدافهبسند 
-محدد لهذا النضال الذى انتشر في الفترة الاخيرة هل 
ركو كبنا يأسيره دم 


١‏ كانت رابطة المقوقيين الديمفراطيين العالمية 
هن بين السخصيات والهيئات العالمية الداعية لمقيده 
مؤتمر نصرة التسعوب بالقاعرة فى الفترة من 9؟ الى 
8 يناين سدة 15935 » 

لقد اتخذت الرابطة يهذا الوضم وبهذا الوصف 
موقفا محددا صريحا وواضحا يجمانب الشسعوب 
العربية وبجانب شعب فلسطين ضد الامبريالية 
والعدوان الاسرائيل على البلاد العربية * 


ل ب وليس هذا الوقف فستغرب على رابطمة 
المقوقيين الديمقراطيين العالمية فهو نايع آساسا من 
أهدافها العامة التى تتلخص فى : (003 


« الاسهام فى تحقيق الاهداف الواردةفى ميثاق 
الام المتحدة وضمان العمل المامترك بين المقوقيينع 
فى انحاء العالم من أجل 8 . 
(أم « تشسسجيع دراسه وممارصة المسسادىه 
١‏ الديمقراطية في مجال القانون التى تقرر الحفاظ 
. على السلام والتعاون بين الامم ** ١‏ 
(ب) « إرسساء الحقوق والحريات الديمقراطية في 
القوانين والدفاع عنها * 
ّ )يده تشجيع ومساندة استقلال 'كافة الشعوب 
ومقاومة كل القيود التى تغفرض على هذا الاستقلال» 
« وتقوم الرابطة بسساندة الحبلات من آجبسل 
الاستقلال الوطنى ومسيادة الدول وتعيل ضبق 
. الامبريالية وضد الاستعمار القديم والجديد ونهتمفى 
مجال القانون بالعمل على رفض ونيد فكرةالاستعمار 
الجديد التى تومى الى عرقلة مصمسين المول نحو 
الاستقلال الحقيقى ونحو نموها الطبيعى » (5) 

ل وينبع موقفالرايطة يشكل مياشروبالطبيق 
على قضسية فلسبسطين من القرار الذي أصدزته 
سكرتاريتها فى الاجتماغ الذى عقد فى ضباتمبوسكة 
1 فى رومانيا وقد حضره السيف الامنثاذالدقيب 


(1] آنشن النظام الاسامى لقرا 


| ] ماهد زيل جاتر ليد ادائية 
تدشان لهرة الشو لامي 


والاستاذ يوساف درويثى المحامى حيث جاء فى هذا 
القرار أن الرابطة : 


« تسائد كفاح الشعوب العربية العادل من اجل 
التحرر الوطنى وضد كافة أشسكال الاستتعمار 


الجديد " اوت 
« وتقرر ادانة اسرائيل على العسدوان وعن كل 
ها يترتب عليه ٠‏ 


« ونعلن أن الموقف الناثىء عن ذلك يعتبر خرقا 
لمبادىء القانون الدولى وعدوانا على السلم العسالمى 
ولا يمكن أن يقرر أى حق على أساس هذا الواقع 

د ونطالب بسحبالقوات الاسرائيلية فورا وبدون 
أية شروط ونعلن أن سحب تلك القوات شرطيجب 
توفره لاقرار السلم فى المنطقة على آساس ضصسمان 
المقوق الامياسية للشعب الفلسطينى ٠ ٠‏ .. ' 

5 سه وعملا بهذا المفهوم وتطبيقا حب لذلكالقران 
اهتتست الرابطة د ونبويب كافه المذكرات 
والوثاثق القانونية الرسمية المتعلقة بقضية فلسطين 
فأصدرت فى هذا الشمأن كتات : « النزاع فى الشرق 
الاوسبط وكتثابمذكرات ووثائق ب 4816 الى 511ل 
وهو مبعلد يتضمن كافة الوثائق والمذكرات لهسسذده 
الفترة ويقع فى ١4٠.‏ صفحة وقد نم طبع هذا الكتاب 
باللغتين الفرنسية والانجليزيه وتم نشره وتوزيعه 
قى المحافل الدولية وبين رجال القانون والسيابسة 

ويعتبس هذا الكتاب الآن المرجع الاسامى للباحثين 
الجادين فى قضصدتية فلسطين والسزاع فئ الشرق 
الارسعل ٠١‏ 

ولقسنة استفاد مؤتمر القاهرة الثاني لنصرة 
الشمعوب الغربية بعا بجاء فى هذا الكناب من وثائق 
سقيقية ونابتة ومماعد أغضاء المؤتمر وخاصة أعضاء 
اللجنة الكانية وهى اللجتة القانونية بالرجوع اليه 
بيدا لوجهة النظر التى تسائد ايلاد العربية وشعب 
قلسطييع © ا 


رابطة 7 
1 ين ماكرة سكرتغ عام (لرابطة فى غ3 قبراين 1537 ال الممسلطات هن ج80م2 وللسيد يب للعايق “« 
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ه ب ومما هئ بجدين بالذكن وما يمثل فى الواقع 
أهمية بالغة ليس يشان هذا المؤتمر فحسب بل 
يالدسية أيضا للرأى العام العالمى أن رابطةالتوقبين 
الديمقراطيين العالمية ,كانت الهيئة الوديدة التى 
استطاعت بفضلدراساتهااجادة بالوثائقوالمستندات 
بان النزاع فى الشرق الاوسط ان ١كتشغتنقصا‏ 
خطيرا وسهوا فاحشا وقع فيما نشعرته مطبسوعات 
الامم المتحدة هن قرار مجلس الامن الصادر فى .35 
.توفمين سنة /1931 :: 

فلقد لاحظت اترلابطة أن هناك اكثر هن نص يختلف 
عن الاخن ثم نشره عن طريق ادارة الاعلام التابعسة 
للامم المتحدة واعتمدت كثير هن الهيتات والدولعل 
النص الدى جاء فى « النشرة الشهرية »كلامهالمتحدة 
المجلد الرابع العدد ١١‏ الصادر فى ديسمبر سنئة 
1 حيث جاء نص قراد مجلس الإمن غافلا عن 
الفقرة الهامة التالية : 


د ان مجلس الامن 


زو ووو 


« يؤكد عدم شرعية الاستيلاء علىالاراضى عنطريق 
الخرب ويؤكد اخاجة الى سلام عادل وداتم تستطيع 
أن تعيش قيه كل دولة فى اكنطقة » + 

وقد أجرت الرايطة بالفعل التصحيح اللازم عل! 
ركتابها سالف الذكر بل عندها اطلعت الرايطة على 
الوثائق التحضيرية للؤتمر القاهرة القانى لنصرة 
الشعوب العربية ولاحظت آن منظمى المؤتمر قاموا 
بتوزيع نص القرار غافلا عن هذه الفقرة المامة 
بادر تبارسال خطاب الى الاستاذ يوسف درويشس 
المحامى بتاريخ 15 ينايبر سنة 1119 وارفقتصورة 
قن شطابها الى السيد خالد محيى الدين سك رتيرعام 
المجلسن القومى للسلام يتاريخ 9 يناير سئة 3539 
طالبة منه أن يلفت نظر القائمين بتوزيع الوثائق 
التحضيرية بوقوع. هذا الخطا ٠‏ 

ولقه يادر الاستاذ يوسفف درويش على الفور 
بالاتصمال-بالمجلس القومى للسلام حيث ثبين آنالخطا 
:يرنجع الى ها قدم للمجلس من نصوص من الجامعة 
العربية .وغيره! من الجهات الرسمية. فقسام منظمو 
المؤتمر بالفعل. بهد ذلك بتصحيح الوثيقة وتم 
توزيعها » 9 

ولا شك آن هذه الفقرة هامه جدا بالنسية للبلادٍ 
العربية..جيث إن اسرائيل كانت ولا تزال تعارض 
إخلاه الاراضى المحتلة وهى ليست راغبة فى أن بعى 
الرأى العام العالمى موقف مجلس. الامن من عسدم 
شرعية هذا الاستيلاء © 1 0 


3 - لقد أرادت رابطة الحقوقيين الديمقراطيين 
العالمية أيضا أن تقدم للضمير العالمى وللرأى العام 
فى 'كافة البلاد صورة حقيقية وغيرٍ متحيزة لما تقوم 
به السلطات الاسرائيليه فى الاراضى المحتلة من 
انتهاك لقوق الانسان وارهاب وتعذيب فآوفدتفى 
يناير وفبراير سنة /137 للبئنة خاصة لتقصىالحقائق 
مكونة من الاستاذ جول شوميه المحامى يبرو كسل 
ورئيسن رابطة المقوقيين الديمقراطيين البلجيكيين 
والبروفسور فرانشيسكوفابرى استاذ القانونالدوى 
الدولى بجامعة روما وعضو الرابطة حيث منعتهما 
السلطات الاسرائيلية من دخول الاراضئ المحتسلة 
ولكنهما قاما بزيارة كل من شرق الاردن والجمهورية 
العربية المتحدة وتم الاتصال بالهيئات والاشسخاص 
والمهاجرين واللاجئين وزارت تلك اللجنة عديدا من 
معسكرات اللاجئين فى كل من البلدين و9 يما فى 
مديرية التحرين واجرت تحقيقا هستفيضا عن كل! 
ها جرئ سواء أثناء العدوان أو بعسده فى الاراقى 
المحتلة وللسكان المدنيين : 


ولقد نشرت رابطة الحقوقيين الديمقراطيينالعالمية 
هذا التقرير الستفيض فى كتاب بعنوان : « الشرق 
الادسط ‏ لجنة رابطة الحقوقيين الديمقراطيينالعاللية 
لتقصى الطقائق » وهو مجلد باللغة الفرنسية ا 
فى؟ 0.٠‏ صفحة ويتم الآن بيعه وتوزيعه لكافة المحافل 
العالمية والاوساطف القانوتية فى بجميع البلا 1 

تلك هى المقدماتوالاعمال التى كانت آساسا 
لقيام رايطة الحقوقيينالديمقراطيينالعالمية لاشتراكها 
فى الدعوة مع عديد من الهيئات لعقد مؤتمر القاهرة 
الثانى لنصرة الشعوب العربية وميا جعلها تساهم 
بصورة إجدية وفعالة فى أعمسال ذلك المؤتمر قى 
مختلف اللجان التى كونها فى هذا الصدد :* 

أوفدت الرابطة وفدا خاصسسا لضور المتمن 
والمثماركة فى أعماله مكون من : 

-١‏ السيد جو نوردمان السكرتير العام 

2؟' ‏ السيد جول شوهيه رئيس الرابطةالبلجيكية 

- البروفيسور جان سلمون استاة القساتون 
الدولى ببروكسل : 

ع - السيدة / دنيز سلمون الباحثة القانونيسة 
يجامعة بروكسل 

ه ل السيدة بوليت بيرسون الباحثة القانونيسة 
بجامعة بروكسل ا 

البروفيسور . فرانشيسكوفايرى إسستاق 
القانون الدولى بجامعة روما 


عدد شاص من ابظة المتوقينن الديوقراطين العللية 9 


/ ل السيد اجو لفوبولس الحامى امام محكمسة 
النقض باثينا وناتب رتيس الرابطه 

كما طاليت الرابطة العالميه من الروابط القومية 
للنضمة اليها يتشجيع اعضائها للانضمام للمؤتمر 
فحضر الى القاهرة كل من : 

- الاستاذ لوزاتو المحامى بمحكمة النقض بروما 
ووكيل مجلس الامة الايطال 


1 - الاستاذ لليوباسوالحامى امام محكمة النقض 
بروها وعضو مجلس الامة الايطاق - 

٠‏ - الاستاة موريس بوتان الحامى اماممحكمة 
استئئاف باريس والمتخصص فى القضايا السياسية 
وكان هن هيثة الدفاع فى قضية بن بركة * 


١‏ 2 الاستاذ جون بوتاميدس الحامى بالحاكم 
القبرصية 3 


؟ 2 الاستاذ بير ماتذز الصحفى البلجيكى ومن 
جامعة بروكسل * 

ل ولقد انتشن أعضاء الوفد الرسمى للرايطة 
واعضاؤها الآخرون فى مختلف اللجان التى كونها 
المؤتمر وذلك على النحو التالى 5 

اللجئة الاولى : دراسة آثار العدوان على قضايا 
التحرير والسلام فى المنطقة والعالم الاستاذ لوزاتوفبت 
الاستاذ لليوسو ‏ السيدة بوليت بيرسون * 

اللجدة الثانية : تحديات العسدوان .يثاق الآمم 
التحدة والقانون الدولى 5 


الاستاذ جورديان . البروفيسور جان سلموتا ب 
البروفيسور فرانشيسكو فابرى ‏ الاستاذ موريس 
بوتان ٠»‏ 
اللجئة الثالئة : مدى الخطر الذى تعرضت له 
الحقوق الانسانية نتيجة العدوان : 
الاستاذ جول شوميه ‏ الاستاذ اجول بولس - 
الاستاذ بوثا ميئس ‏ السيدة / دنيز سلمون * 
اللجنة الرابعة : العمل السيد بييومرتنن » 
؟ ‏ والطقيقة أن رابطة الحقوقيين الديمقراطيين 
العالمية ركزت جهودها آساسا على آأعمال اللجنة 
الثانية فعهدت كما رآينا الى سكرتيرها العام والى 
أستاذين فى القاتون الدولى والى محام له سسسمعته 
العالمية فى التضايا السياسية بالتحضير لاعمال هذه 
* اللجنه وبادارة جلساتها واللساهيه الفعالة فى 
مناقشاتهاذلك انهقدم لهذه اللجنه تقريراناساسيان 
أحدهيا للاستاذ شفيق الرشنيدات أمين عام اتحاد 


المحامين العرب ليس عنا الجال لاظهار ما قسسه هذا 
التقرير قطعا من مساعمة ايجابية فى آعمالاللجئة6 


أما التقرير الآخر ففد كان من اعداد اليروفيسور 
فرانشيسكو فابرى أستاذ القانون الدولى بجامعسة 
روما وعضو رابطة الحقوقيين الديمقراطيين الايطالية 
وعضو الوفد الرسمي للرابطة العالمية *. 

وهذا التقرير هو الوثيقة رقم ١7‏ - 5 من وثائق 
مؤتمر نصرة الشعوب العربيه ويقع فى ١‏ صفحة 
متضمنا الاقسام التالية : 

القسسم الاول : همسسسلك الاجهزة العسكرية 
الاسرائيلية والدول العربية المعنية خلال حرب الايام 


الستة ٠‏ 
مين الام المتحدة وخطر الالتجاء للقوة لحلا 
الخلافات ية «: 


القسم الثاني : مسلك الاجهزة العسكرية لدولة 
اسرائيل بعد حرب « الايام الستة » وابان احتلال 
الاراضى المصرية والاردنية ‏ 


الاتجاه الى غضم الاراضى :8 


نتائج السعى الى ضم الاراضى : قرا تجلسالامن 
الصادر فى "؟ نوقمير سنة /لآكثل » 7 

القسم الثالث : الخصائص العامة الواقعية لمسلك 
الهيئات العسكرية الاسرائيلية ‏ الاتجاه الى ضسم 
الاراغى ‏ الحق فى المقاومة ': 

وقد استند هذا التقرير الىّ الاعمالٌ والتحرياتثغ 
التى سبق أن قامت بها لجنة رابظلة المتوقيإن 
لديمقراطيين العالمية لتقصى الحقسائق فى الارآاضى 
الملحتلة من القوات الاسرائيلية اذ كآنّ مقدم التقرين 
أحد عضوى هذه اللجنة ٠‏ كما استند التقرير أيضا 
الى التقارير التى قدمت من بعض الهيئات واللجان 
العالمية التى صبق لها أن زآرت المنطقة :« 

وكان همذ التقرير مدعما تدعيما قويا وكاملا 
بالمراجع القانوئية فحفلت هوامشه باسماء الكتاب 
والشراح للقانون الدؤلى من مختلف الجنسسيات 
والاتجاهات نذكر ملهم : 

« دود » - « سيونس » - اريسكا ‏ كوادرى م 
بوسنامنثو « كومذ ‏ فورورد - بلادورى - سوسرت 
لابونورنى ب ابونهايم فون جلاهن ‏ دياك * 

وقد عالج هذا التقرير القضية المطروحة باسهاب 
وقوة وشجاعة حيث أخذ موقفا صريحا وواضحا 
يجانب الشعب الفلسطينى فى حقه بالمقاومة المسلحة 
وغير المسلحة مما له أهمية خاصة فى نظر الراى 
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العام العالمى ومما حمل اللجنه الثانيه على اعتمساد 
ما جاء يه * 

٠‏ ومما هو جدير بالامتيام أن اللجنةالثانية 
برأت أن تعهد الى اليروفيسور جان سلمون عضو 
الوفد الرسمى للرايطة العالمية برئاسه اللجنة كما 
عهدت آلى سكرتير عام الرابطة الاستاذ جونوردمان 
بآن يكون مقررا لها :م 

وقد اشترك أعضاء الرابطة اشتراكا ايجابيا فى 
المناقشات التىدارت باللجنة بعدأن أوضح المندوبون 
الحاضرون عن كل بلد من البلاد موقغهم منالقضايا 
المطروحة على اللجنة استنادا الى التقرير المقدم ٠‏ 

١‏ سب وبعد أن تمت المناقشات تلفت اللجنسة 
بجنة فرعية من أربعه أعضاء جميعهم من رابطسة 
الحقوقيين الديمقراطيين العالمية سواه من وفدها 
الرسمى أو خارج هذا الوفد وهم البروفيسور 
جان سلمون ‏ الاستاذ جونوردمان - الاستاذضفيق 
الرشسيدات ل البروفيسور فرانسيسكوفابرى - 
لاعداد التقرير النهائى للجنة ٠‏ فتقدمت تلكاللجنة 
الفرعية بتقريرها متضمنا الابواب الثالية 4 - ٠:‏ 

ب الطايع العدوانى للهجوم الاسرائيل الذى وقع 
ضنة 031 6م 

ب لغرق اسرائيل لقانون الحرب وللالتزامات 
الخاصة بنظام الاحتلال 8 

الحقوق الوطنية للشعب العربى الفلسطينى بما 
قى ذلك -حق تقرين المصين وحق المقاومه. » 5 

. 3 35ل وعندها عرض هذا التقرين عل اللجبسة 
آلثانية ساهم أعضاء الرابظة فى توضيح مغهوماته 
وتحسان لغته القانونية حيث تدخل الاستاذ قوريس 
. وتان عضوالرابطة هرات عدة قدليا برايهواقتراحاته 
وبالتعديلات اللازمة خاصة بشسان حق الشعب 
الفلسطيئى فى المقاومة المسلحة وغير المسلحة التى 
تمثل فى الوقت الحاضر إحدى الضمانات الاساسية 
للق تقرين المصين وهو التق المعترف به لكافتشعوب 
بالامم المتحدة "« : 


5ل ب ولا يسعنا هنا سسوي أن نردد ما قاله 


كثير من اعضاء تلك اللجنة الثانية نذكر منهم 
الاصتاذ شفيق الرشيدات آمين عام اتحاد المحامين 
العرب بان ادارة اللجنة واعمالها تمت يشكل مرض 
بفضل كل من اليروفييسسور سلمون والاسستاذ 
نوردمان مع غيرهما من اعضساء الرياسة حتى أن 
أعمال اللجنة كللت بالنجاح التام حيث حازالتترير 
على الموافقة بالاجماع « 

5 2 واذا كانت رابطة الحقوقيين الديمقراطيين 
العالية قد ساهمت بكل قونها وبفاعلية كبيرةلانجاح 
أعمال اللجنة الثانية للمؤتمر فان باقى أعضسساء 
الرابطة فى كل من اللجنة الاولى السياسية واللجنة 
الثانية لحقوق الانسان ‏ اشتركوا ايضا فى تقسدم 
أعمال ماتين اللجنتين * 

6 ومما هو جدير بالملاحظسة والاهتمام أن 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية 
استقبل : كل من الاستاذ لوزاتو وكيل مجلسالامة 
الايطالى ومعه الاستاذ لليوياسو عضو هذا المجلس 
وهما عضوان لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية 
وذلك مساء الاحد 7" يثاير سمنة 1959 

ل الاستاذ جو نوردمان بصفته سكرتيرا عامسا 
لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية وذلك هساء 
الاربعاء 5؟ يناير سنئة ١379‏ حيث آستغرقتالمقابلة 
ساعة وربع ساعة عبر فيها السكرتين العام عنشكره 
وأمتئانه للسيد الرئيسس وأكد فيها لسيادته ما تقوم 
به نقابة المحامين بالجمهورية العربية المتحسدة هن 
نشاط واصمح فى سبيل توسيع عمل الرابطة العالمية 
.بين المحامين والمقوقيين عموما سواه فى الجمهورية 
العربية المتحدة أو فى البلاد العربية الاخرى ٠"‏ 


وقد آكن السيد الرئيس للسكرئين العام علمه بما 
تقوم _بة الرابظة العالمية هن قسانئدة للشعوبالعربية 
خاصة بالنسبة لقضية فلسطين ومشجعا الرابطة 
فى أعدافها النبيلة "* 
القاهرة فى 1915/5/5 
يومف درويش 
الحامى 


البلاعال ,الزاراب 


التملمتل بقعني الشرل الوط . 
رابطة الحقوقبين الديمقراطبين العآكية 


فى بروكسل فى 1551/١/0‏ 


على اثن حكم المحكمة العليا فى السودان الذى 
الغى حظر الحزب التسيوعى السودانى رفضت محاكم 
عديدة ‏ تطبيقا لهذا الحكم ‏ ملاحقة بعض 
الديمقراطيين الذين قيض عليهم البوليس .* 

وان رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالميهة تعرب 
عن تابيدها للهيئة القضائيه السودانيه ومشساعر 
التضامن الكامل معها للشجاعة والحزم الذين تمارس 
مهمتها كحارسة للشرعيسه وفى احترام الحريات 
الشخصية والعامة « 


بلا 
وابطة الحقوقبين الديمقراطيين العامية 
فى بروكسل فى 1١571//4/1١0‏ 
على اثر علمها بتقديم الاستاذ طاهر شيلى ثقيب 
المحامين فى السودان للمحا كمه أمام محكمةاجنايات 
أبرقت رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالميه فى 
ابريل الى رئيس الدولة والمحامى العام يمحكية 


جنايات الخرطوم برقيات تعبر عن الاحتجاج الصارح 
للقانونيين وتطالب بوقف الملاحقات ضد النقيب ٠‏ 


بلا 
فى + مايو اكوا 

بناء على برقيةتلقتها رايطه الحقوقيينالديمقراطيين 
العالميه من اتحاد المحامين العرب آبرقت الرابطه الى 
السلطات البريطائية فى عدن للاحتجاج على المعاملة 
غير الانسانية التى يتعرض لها المعتقلون السياسيون 

والرابطة تدعو روابطها الوطنية لمساندة القضية 
العادلة للوطنيين العدنيين الذرين يناضلون فى سبيل 
استقلالهم » 


بلا 
فى ؟ يوليو اكول 

بعث السكرتير العاملرابطة المقوقيينالديمقراطيينٌ 
العالمية بالبرقية التاليه الى رئيس الممعية العسامة 
للامم المتحدة وهئ منعقدة فى اجتماعها غير العادي : 

« ان رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية ترجو 
الجمعية العامة وفقا لمبادىء القسانون الدولى ‏ الى 
ادائة كل الحاق للاراضى المحتلة بالعدران والطالية . 


. بسمسحب القوات الاسرائيلية الى هما وراء خطسوطف 


لهدتة ع نم 


برقية 
تهنئة الى السيد نقيب 
المحادين فى ج٠ع*م‏ 
فى ١؟‏ يوليو 1931 
بمئاسبة الذكرى الخامسة عشر لثورة ؟؟ يوليوا 
تعبر رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العامية للمحقوقيين 
فى الجمهورية العربية المتحدة عن تضامئها معهم فى 
النضال ضد العدوان.الامبريالى ومن أجل احترام 
سيادة ووحدة أراضيهم وانتصار الحق * وتبعث 


٠‏ اليكم .باح التمنيات بالتوفيق ليلادكم 


ملا د “ا رق 
سكرتارية رابطة الخقوقيين الديمقراطيين الغالمبة 
حول جنوب الجزيرة العربية 

: قامايا فئ 77/16 سيتمبر 133417 

انتهاء الانتداب البريطائى على جنوبالجزيرة 
العربية فى ؟ يناير 19714 تنفيذا لقرارات الامم 
المتحدة تؤكدسكر تاريةرابظة الحقوقيين الديمقراطيين 
العالمية حاجة شعب جتوب الجزيرة العربية لانيضمن 
له حق تقرير المصير طبقا لمبادىء القانون الدولى التى 
آقرها واكدما ميثاق الاسم التحدة ** , 


00 العدد العاشر ب السنة ,59 - ديسمير 1935 
<< قرايات - 


رابطه الحقوفيين الديمعراطبين العاميه 
سكرتارية رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العامية 
عن الشرق الاوسط 
ماماى ١6‏ 7 سينتمير سه /931ا 


ان سكرتارية رابطة المقيقيين الديمقراطيين 
العالمية ٠‏ 

بعد استعراض تطورات اأوقف فى الشرق 
الاردسل ٠‏ 

بعد أن تأاكد لها اصرار اسرائيل على رفض 
سحب جيوشها من المناطق التى احتلتها بالقوة 
بعد 0 يونيو "” 

وبعد مأ استيعت اليه من اعمال الارهاب 
والتخريب وطرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم 

وهديا بالايضفاحات التى قدمها مندربى 
الحقوقيين من الجمهورية المتحدة واتحاد المحامينالعرب 
'نثنآن التدابير التى اتخذتها السلطات الاسرائيلية 
قى المناطق المحتلة مستخدمةالقوة والاكراه لاخضاع 
شعوب هذه المناطق للقوانين والنظع الاسرائيليسة 
ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم والقضاء * 

وبسبب رفض اسرائيل تنقيف قرارات الاهم 
المتحدة بشأن مدينة القدس ٠‏ 

وبسبب رفضها حتى اليوم تنفيذ قراراتالآ»هم 
المتحدة بشأن عودة اللاجثين الفلسطينيين وتقرين 
بحقوقهم المثبروعة *. 


فان رابطه الحقوقيين العالمية * 

تساند كفاح الشعوب العربية العادل من اجل 
التحرير الوطنى وضدكافة اشكال الاستعمار الجديد 

وتقرر ادانة اسرائيل عن العدوان وعن كل 
ما يترتب عليه * 

تعيلن أن الموقف الناشىء عن ذلك يعتبر خرقا 
لمبادى: القانون الدولى وعدوانا على السلم العالمى 
ولا يمكن أن يقرر أى حق على اساس هذا الواقع م 

- تطالب بسحب القوات الاسرائيلية فورا وبدون 
أيه شروط وتعلن أن سحب تلك القوات شرط يجب 
توفره لافرار السلم فى المنطقة على آساس ضسمان 
الحفوق الاساسية للشعب الفلسطينى :ا 

ب تنؤكد المبادى: والقرارات التى أصدرها مسؤتمن 
الرابطة المنعقد فى بودابست سئة 145 بسان 
القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة للاهم المتحدة 
ومجلس الامن والمسئولية التى تقع على الدول بشآن 
مضايا الشرق الاوسط وفلسطين « 

نؤكد أن عودة اللاجثينالفلسطينيين الى ديارهم 
شرل أصيل لتحقيق السلام الدائم فى الشرق 
الارسيط 6ه 


اا 


ان وفاما نن رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية 
يضم السيد جول شوميه المحامى يبرو كسلوالسيد 
فرالثسسكو فابرى استاذ مساعد القانون الدولى 
وجامعة نابولى قد سافر اليوم الى الاردن حيثصيزور 
معسكرات اللاجئين « 


وكان من المقرر إن يسافر الوفد قبل ذلك الى 
آسرائيل الى المناطق المحتلة وان يتصل بوكالةغوث 
اللاجئين التابعة للامم المتحدة التى آبلغها ديرها 
#لعام السيد هيشيل هور سكرتير عام الرايطة أن 
يتخل ثافة الثدابير لتسهيل زيارة الوفد * 


غين آنه فى ؟5 ينئاير أبلغ مسمقفين اسرائيل فى 
بعرو كسل السيد جول شوميه ل بناء على أوامسن 
حكومته ه آنهلن يسمح له يدمخول الاراضى الاسرائيلية 
واكد السفير ايضا لسكرتير هام رابطة الحقوقيي 
الدديمقراطيين العالمية ذلك © 

وقام سغير اسرائيل فى ووما بنقس الخطوة 
البروفسور فابرى رغم أن هذا الاخير 1 ل 
هل تأشيرة دخولء للاراضى الأمبرائيلية ورغع آن 


مندوبى الرابطة كانا قد حصلا من قبل على تاكيداتة 
يامكانية التجول فى الاراضى المحتلة » 

وكان المبرر الذى آغطى لهذا الرفض الذى بام 
فى اللحظة الاخيرة هو أن محطة « صوت العرب » 
قد أذاعت نبا سفر الوفد وعلقت عليه بعباراتمعادية 
لاسرائيل * 

ان الرفضالذى ابلغلرايطة المقوقيينالديمقراطيين 
العالمية بحجة يبدى بوضوح انها بعيدةعنمهمةاللجئة 
من نتيجته عرقلة انجاز هذه المهمة بواسطة حقوقيين 
مؤعلين لتقدير اظبيعة الاجراءات المتبعة قئ المناطقا 
المحتلة على ضوء القانون الدوللى ‏ 

لقد آخرت رابطة المقوقيين الديمقراطيين العالمية 
سفر وفدها ؟ أيام بتمل العدول عن هذا الاجراء © 

والرابطة تحتج على هذا الرفض الذى لايمكزتهية 
اذا لم يكن عناك شىء تحرص السلطات الاسرائيلية 
على اخفائه عن حقوقيين مستعدين بزيارة الناطق 
المحتلة وكذلكمعسكرات اللاجئينودراسة الاجراءات 
المتخذة بواسطة سلطات الإحتلال على طسيوء قوالينة 
بوعرف الحروب الخاصة يحمايه السكان المدكيين .م 
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بلاغ 
بروكسل فى /1؟ مارس 3501/8 
ان رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية » قد 
يلغها نيا القبض على السيد محمد شرفى المدرس 
فى ,كليه الحقوق بتونس والاساتذة 
بن حليمه وشابى المحاميان والعديد من الجامعيين 
والطلية والمدرسين والمثقفين الآخرين ٠‏ ومن جهة 
أخرى فقسد تعرضت بعض الشخصيات للخطفت 
والتنكيل مثل الاستاذ عصافى رئيس العيادة السابق 
بمستشفيات باريس ء والاستاذ بكلية الطب بتونس 
والاستاذ حبيب عطيه المدرس يكلية الآداب * 


ان هذه الوقائع يالغة الخطورة قد جدت على آثن 
الاضرابات والمظاعرات التى نظمها الطلبة للاحتجاج 
على تدخل قوات البوليس خلال اجتماع بجرى يوم 
6 مارس المافى . 

وقد ضم هذا الاجتماع :٠٠٠؟طالب‏ 'كانوايطالبون 
باطلاق سراح محمد بن جنات بمتاسبة طعنهبالتقض 
فى اللكم الصادر ضده > إن هذا الطالب التونسى 
ينفذ ملذ سبعة أشهر عقوبة صدرت ضده بالاشغال 
الفاقة لمدة عشرين عاما حكمت بها عليه اللحكمسة 
العسكرية فى تونس على أئر اشتراكه فى مظاهرة 
أمام السفارتين البريطانية والامريكية فى 0 يوني 
وللطذينا 

ان رابطة المقوقيين الديمقراطيين العالمية التى 
إكانت قد عبرت فى يوليو المافى عن دمشتها عن 
العقوبة القاسية التى طالب النائب العام تطبيقها , 
توجهت الى السلطات التونسية بطلب اعادة محاكمة 
الطالب بن جنات * 

وتطالب الرابطة تنظيماتها الوطئية التحرك فى 
هذا الاتجاه من أجل تحقيق الافراج عن السيد بن 
جنات الذى حكم عليه » رغم ما شاب المحاكمة من 
بطلان » بعقوبة تكشف قسوتها الخارقة الطايع 
السيامى للملاحقات التى تعرض لهآ * 

ان الرابظة تطلب أيضا من تنظيماتها الوطنية 
المظالبة بالافراج عن القانونيين والجامعيين المقبوض 
"عليهم وكذلك وقف الملاحقات التى قد تتخذ فى حقهم 

ان اجراءات الافراج سوف تستقبل بترحاب 
كبين من جميع من يشعرون بمشاعر الصداقةالمخلصة 
تجاه تونس فى الذكرى الثانية عشر لاستقلالها ٠‏ 


بلاغ 
بروكسل فى © مايو 1974 
على الرشي من القرار الذى اتخله مجلس الامن 


بالاجماع فى /!؟ ابريل الماضى والذى قرر أن اجراء 
عرض عسكرىق القدس من شأنه أن يزيد من حالة 
التوتر قى المنطقة وسيكون له تأذير ضار على التسوية 
السلميه للمشاكل القائية والذى دعا اسبرائيل' 
للامتناع عن اجراه هذا العرض فقد أجرى العرض 
العسكرى فى القدس فئ ,© مايو ا 

ان هذا يمثل خرقا جديدا للائحة مديئة القدس 
المقررة فى 5 ابريل 116٠‏ والتى تنصن مادتها 
السابعة على « نزع سلاح المديئة وحظر آى تشكيلات 
شبه عسكرية أ أى عمل أو نشاط شبه عسكرئ 
داخل حدود المدينة » ٠"‏ 

إن هذا الخرق يشكل تحديا سافرا للامم المتحدة 
وقراراتها التى ظلت دون تنفيذ منذ 5 و15 يوليو 
1 وهى التى دعت اسرائيل للامتناع قورا عن 
اتخاذ أى احراء من شانه المساس بوضع القسدسس 
وبالغاء كل التدابير السابق اتخاذها :* 


ان هذا الخرق يعتبر استغزازٌ موجه ضد الدول 
العربية وصد كل من يتمسك ياحترام الوضعاشاصصح 
المدينة القدس والاماكن المقدسة : 


ان مثل هذه الاعتداءات على القانون الدولى تضمفح 


فرص التوصل الى حل للنزاع قى الشرق الاوسفلم 


بلا 
بروكسل فى ا 

ان رابطة الحقوقيين الديمقرآطيين العالمية قد 
يلغها أن أحد المحامين فى القضيه المعروفة باسم 
قضية الطلبة فى تونس وهو الاستاذ ماتيرى قبض 
عه خلال شهر أغسطس وعلى آثر الافراج عنسسه 
اضطر للتخلى عن الدقاع عن موكليه .* 

ومن قبل تنحى عن الدفاع العديد من المحامين 
التونسيين على آثر الضغوط التى تعرضوا لها كما 
أن المحامين الغرنسيين الذين سافروا الى تونس 
لمساعدة المقبوض عليهم المحرومين من الدفاع. اسمن 
ابعدوا ٠‏ 

ان رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العامية تحتج 
على هذا الاعتداء الجديد على حق الدفاع للمتهمين 
الذين أعلن عن قرب مثولهم أمام محكمة أن الدواة 
فى توس «" 


بيان حول الخكم الصادر فى تونس 
فى 1973/4/18 
لقد أصدرت محكمة آمن الدوله فى تونس مؤخرا 


. حكما بالخ القسوة فى قضية الاسساتذة والطلبة 
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التونسيين © تلك القضية التى أرصلت رابطسة ان هذا السبب لرد المحكمة الذى آثاره المتهمون ' 


الحقوقيين الديمقراطيين العالميسة مراقبين قانوئيين 
طضورها منعا من مباشرة مهمتها بتسسكل طبيعى 
( يراجع احتجاجنا الصادر فى ١١‏ سبتيبى )» 


ان مائة من بين المتهمين المانة واربعة الدين من 
بيتهم_المجاهدين بن طاعر مهرود الملارسى بكلييسة 
الحقوق »2 وعبة الحميد مصطفى » وبلقاسم بِنْ أسمفد 
شعبى 2 قد حكم عليهم بعقوبات ثترادع ين ثلانة 
أشهر سجن مع ايقاف التنفيدذ و24 وصمساتة 
أشهر سجن مع النفاذ ٠‏ نضلا هن غرامات تتراوج 
بين 5٠ ٠و 6٠‏ دينار ٠.‏ 0 


أاهذا اللكم الذى يعتبر فضيحة أكبر منفضيحة ' 


الاتهام عجز تقديم الادلة المؤيدة للآنهامات الموجهة 
ضد المتهمين وان اعتداءاآت صارشه على سقو قالدفاع 
قد ميزت هذه القضية سواء خلال التحقيقات آوخلال 
المحاكمة ٠‏ 


ان الاغلبية الساحقة من المقبوض عليهم قلا 
تعرضت منذ القبض عليها الى اعمال تغليل جسمائية 
خطيرة وان جميع المتهمين الذين استمع اليهماولفقة 
المراقبين الاجانب ممن أتيحت. لهم فرصة حضصور 
جانب من جلسات المحاكبة قد حرضوا عل إدانة 
أعمال التعذيب. التى كانوا ضخيتهسا ٠‏ ولقد آأكد 
رئيس المحكمة هذه الوقائع ضمئا عددما رد على آحد 
المتهمين بقوله .« ان النظام يداقج غن نفسيه » ؛« 


ان المحامين التونسيين الَذْين وكلو؟ فى بساية 
القضية تعرضوا للضغوط والتهسديدات والتدابيي 
التعسفية كما حدث على سبيل المثال للاستاذ مطرى 
الذى احتجز 0١‏ يوما وآثره على آثر الافراج عنه )على 
التخلى عن الدفاع عن أحد المتهمين الرئيسيين » 
وهكذا تبت المعاكمة فى غيبة المحامين ٠‏ 

ان محكمة أمن الدولة , التى شسسكلت يامبرع 
ما يمكن كآن يتسولى رئاستها السيد عل شعريفف » 
الذى كان زئيسالمحكمة التى أصدرت سكيها مل 

الطالب بن جنات على آثر مظاهرة ٠‏ بالاششال 
الشاقة لمدة عشرين عاما ٠‏ 


وكانت احدى التهم الرئيسية الموجهسسه لقادة 
المجموعة التى تصدر مجلة « آفاق » عى اهائةالحكمه 
يسبب الانتقادات الشسديدة الثى وجهوها يعداطكم 
القامى الصادر ضند بن جنات ٠‏ ولذلك فان الحميد 
على شريف , الذى أصبح خصمما وحكيا فى نفس 
الوقت » ما. كان ينيغى أن يعين رئيسا للممحكمة . 


رفض رغم ذلك " 


وخلال المحاكمة »6 تم استسوابالمتهميِن على انفراد, 
فى فيبة المتهميل الآخرين ورفض رئيس المحكمة كل 
اراعياع الى لخي جلها اديه موز كل متهم 


0 رئيس المحكمةكذلك للمحامين بتوجيه 
يع 5 
٠‏ واكثر من ذلك فأن وليس المحكمة فى الجلسة' 
الصباحية يوم ٠١‏ سيتمبر اخذ على المحامينالمنتدبين 
اعطاء نصائحهم للمتهمين وتائيرهم على اجاباتهم .٠‏ 
ان هده اللاحظة المهيئة بشكل خاص آدت الى قيام 
حركة احتجاج عامة بين المجاهدين الحاضرين الذدين 
السحبوا على الفور من القاعة وتوجهوا الى نقيب 
المحامين ٠‏ 

١ن‏ دابطة الحقوقيين الديمقراطيين المالمية تدع 
تنظيمائها الوطنية الى تقديم احتجاجاتها ضد حكم 
محكمة أمن الدولة وضد اجراءات اللحاكية الباطلة 
التى تشمل انتهاكات عديدة طقوق الدفاع وتبرر 
نقض المحكم ‏ 


بلا 
بروكسل فى 1974/4/1١‏ 


ان زابلة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية تحمج ' 
على العاد السيدة ريئيه ستيب المحامية بباريس 
احدئ مراقبىالرابطة القضائيين فىمحاكمةالمدرسين 
والطلية العونسيين التى بدات فى 5 سسبقمسسر أمام 
محكمة أمن الدولة * وقد تم ابعسائتها فى ظروت 
بخجلة للغاية « 


وقد ألقى القبنض على السنيدة رينيه ستيب فور 
تزولها من الطائرة واحتجزت ثم آرغمها البوليس 
على ركوب طائرة لم تقم باعادتها الى البلد الذى 
اللمعث قنله :* 


ومن جهة أخرى فان الاستاذ برونو الدوربوزى 
المعانى بروما وسر ايضا مراقب عن الرابطة فى 
المسائمة طلب منه مقادرة قاعة المداثمة هو ومحامين 
أجانب آخرين * 

ان رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية تحتج 
ضد هذه الاجراءاث التى تمثل اعتداه عل الحقوق 
الاولية للدفاع وخرقا للمادة 1١‏ من الاعلان العاللمى 
قوق الانسان :* 


عده خاس عن دابلة الملوتيين الدوقراطيين العللية فنا 


بلا 
بروكسل فى "١‏ ديسمير 1974 


على أثر الاحداث الخطيرة التى وقعت فى بيروت 
حيث قامت فرقة من الكوماندوز الاسرائيليين 
ياعمال تخريب غير مشروعة على الارافى الليئانية 
وجهت رايطة الحقوقيين الديمقراطيين العالميه الى 
سكرتير عام الامم المتحدة والى السلطات الاسرائيلية 
والى رابطةالحقوقيينالديمقراطيين اللبفائية بالبرقية 
الآتية : 


« رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية تعير عن . 


استئكارها للعدوان الاسرائيلى السلح ضسد مطان 
بيروت الذى يمثل خرقا لميثاق الآمم المتحدة ولمبادىء 
القانون الدولى ٠‏ ان رابطه الحقوقيين الديمقراطيين 
العالمية تطالب بدفع التعويضات عن الحسائر وتنفيذ 
قرار مجلس الامن الصادر فى ؟؟ توقمين 3551 


بلا 
بروكسل فى 1974/9/1١‏ 
انا وايطة الحفوقيين الديمقراطيين العالمية يدعلها 
القمع الذى تمارسه فى الوقت الحالى سلطاتالاحتلال 
الامعرائيل ضد السكان العرب قى منظقة غزة » 


وهئذ " يئاير فتحت سسسلطات الاحتلال اليران 
فى رفح ضد النساء والاطفال متسبية فى سسقوط 
قتلى وجرحى « 

وفى ؟ فبراير أدى القمح الوحثى لمظاهرةسلمية 


قام بها 2٠٠‏ من الطلاب العرب يتراوح سلهم بين 
و18 سنة الي اصابة حوالى مائة جريع * 


ومنذ ذلك اللكين والاعتقالات وآعمال العنبفوشتىي 
ألوان الاضطهاد تنتضاعف ضد السكان المدئيين 


وتتخذ شكلا صارًا بوجه خاص عندما تمارص ضلفً ٠‏ 


شبان وشابات يعبرون عن استنكارهملاحتلال وطنهم 


ان رابطة المقوقيين الديمقراطيين العالمية يه تج 
على هذه الافعال المدافية للقانون الدولى وخا 


لاتفاقية جنيف المعقسودة فى ؟١‏ المغسطس بلطا 


بشان حماية السكان المدئيين فى زمن الحرب * 
ضد محاولات تبرير اجراء احاق'جديد ف 
لمبادىء القائون الدولى وقرار مجلس الامن الصنادر 
. فى 1" توفمبر 1131 الذى أكد عدم جوان اكتساريع 
الاراضى بواسطة الحرب ‏ 0 


راد 
مكتب اخقوقيين الديمقراطيين العتقية بشأن الوضع 
فى الشرق الاوسطظ 

19513 و17 ثبراير‎ ١6 فيينا‎ ١ 

أن مكتب رابطة المقوقيين الديمقراطيين العامية :6 

ه بعد آن ناكد من اصرار السلطات الاسرائيلية 
على رفضها سسحب قواتها العسكريه من الاداض 
العربية المحتلة بالقوة بعد © يونيو 0951 » 

بعد آن تاكد من قيام تلك القوات بالاعسالة 
العسكرية المتكررة على البلاد العربية وباشستداد 
اعمال القمع ضد السكان المدنيين فى الارافئ 
المحتلة ٠‏ 

آخذا فى الاعتبار واقع المقاومة الفلسطينية 
والنتائج القانونية المترتبة على تلك المقاومة » 


ف التاكيد على القرار الذى اصدرته السكرتارية 
فى مامايا فى سبثمبر سنة 11951 


المطالية بتعلبيق قرار مجلس الامن الصادر فى 
31 نوفمير صئة 09517 ومناشهدة كافة الهيثات 
العائية مطالبة اسبرائيل يتطبيق هذا القرار « 


امتياز اجتماع الدول الاريع الكبرى اترصليم 
وعاجل من أجل تسوية النزاع فى الشرق الاوسعل 
تسوية سلمية » 


التاكيد مرة أخرى على حق كافة الشعوب فيج 
تقرير مصيرها وفى الدفاع عن سقوقها المدئيسة 


والقومية » 
خطاب الى 
السيد ركني اللجئة الدولية للصليب الاخهر 
. 0 طريق السلام ‏ جنيف ‏ سويسرا 
بروكسل فى 8؟ مارس 1١579‏ 
سيدى الرئيس 


انها ::تعلم أنه قد سبق لكم التعببسير عن قلقكم 
الشدريد ازاء أعمال-الهدم العديدة للمدازل فى المناطق 
التي تحتلها اسرائيل ٠‏ عذه الاغمال المنافية للمواة 
5 ولاه من اتفاقية جنيف الرابغة ٠‏ 

وقد ارُعجتنا ايضا أنباء التفجيرات الاخيرة الت 
سييت اللمظاغزرات' وكذلك نيا وفاة السيد قانع آبع 


14 العدد الماشر . العسنة ,88 - ديسمير 1954 


بس يبب ببس سس يي يي بي يبيب يبي يي ب ب 


عقار فى سجن القدس فى ظروف هريبة ويبدو أنه 
لقى مصرعه خلال التعذيب ٠‏ 
وسئكون شاكرين لكل تدبير يمكنكم اتخساذه 
لوضع حد لهذه التصرفات المنافية للقانون الدولى 
وللضمانات التى تكفلها اتفاقيات جنيف فى 1945 
ونفضلوا سيدى الرئيس بقبول فاد قاحترامنا 
السكرتير العام 
جو نورحمان 
بلا 
بروكسل فى 58 مارس ١579‏ 


على أئر اعلان اغارة الطيرات الاسرائيلى على قرية 
عين الزيرالاردنية بعشترابطه المقوقيينالديمقراطيين 
العالمية الى سكرتير عام الامم المتحدة بالبرقيسة 
الآتية ؟ 

د أزعجت الغارة الاجرامية بالنابالم ضد قريةعين 
]لزي الاردئية التى سببت ١7‏ قتيل و7" جريح من 
المدنِييِن :* تطالب مجلس الامن بادائة هذا الخرق 
الجديد والخطين للغاية للقانون الدولى بواسطة 
اسبرائيل ** » 


بلا 
بروكسل فى © يوليو ا 


أن الوضع فى القدس يثير القلق بشكل متزايد 
والاجراءات الاخسيرة التى اتخذتها السلطات 
الاشرائيلية تشكل انتهاكات .جديدة للوضعالقانوثى 
للمدنية وتاكيد للرغبه فى الحاقٍ الاراضي التي تسم 
الاستحواز عليها بالقوة ٠‏ ' 

أن فئ ذلك تحديا صريحا ومتعمدا لقواعدالقانون 
الدولى وبوجه خاص اختلف القرارات الصادرة من 
الجمعية العامة ومجلس الام ٠‏ وهكذا ففى نفس 
الوقث الذى كان مجلس الامن يبحث فيه الوضح فى 
القدس أصبح معروفا أن السلطات الاسرائيلية قد 
شرعنتة فى نفل ادارات تابعة للاجهزة المركزية 
الاسرائيلية وعلى وجهالتحديد الادارة العامةللبوليس 
الى القطاع الاردنى للمديئة -٠‏ 

ان رابطة الحقوقيين الديمةراطيين العالمية تعيد 
الى الاذعان احتجاجاتها السابقه بشآن القدس ٠‏ 


انها تطالب السلطات المعتيه بعمل كل ها يلزمحتى 
يوضع قرار مجلس الامن الصادر فى ؟ يوليى 3575 


موضمع التطبيق ذلك القرار الذى يحظر باقوى 
العبارات , كل الاجراءات المتحدة لتعديل الوض 
القانونى لمدينة القدس » و « يؤكد أن كل التدابير 
والنصوص التشريعية التى اتخذتها آو اصدرتهسا 
اسرائثيل والتى تستهدف تعديل الوضع القسانونى 
للقدس ؛ بما فى ذلك نزع ملكيه الاراضى والعقارات» 
غير شرعية ولا تستطيع تغيير هذا الوضع القانوني» 

إن ارابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالميه تنمنى 
أن تنتخذ السلطاتالاسرا اثيلية فور|الاجراءات اللازمة 
لذلك استجابة لطلب مجلس الامن + 


بلا 
بروكسل فى ١5‏ اغسطس ١936‏ 

على اثر استخدام قنابل النابالم بواسطهاسرائيله 
فى الغارات التى وقعت فى ١١‏ اغسطس عل ىالاراضى 
اللبنانيه والتى آسفرت عن قتلى وجرحى بين السكان 
المدنيين وجهت رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية 
الى السكرتير العام للامم المتحدة والى السسلطات 
المعنية البرقية الآتية : 


« رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية تعبر عن 
استنكارها للهجوم الاسرائيل ضد لبنان فى 03١‏ 
أغسطس حيث سيبت غارات النابالم ضحايا بين 
المدنيين ٠‏ هذه الانتهاكات للقانون والاتفاقياتالدولية 
تتحدى النداءات والقرارات السابقة للاهم المتحدة 
وتستوجب العقوبات * » 


بلاع 


ُروكسل فى ٠١‏ سبتمبر ١934‏ 
- ان رابطه الحقوقيين الديمقراطيين العالمية تعلن , 
احتجاجها الصارخ على العدوان الذى ارتكبتهاسراثيل 
ضد الاراضى المصرية فى 4 سبتمبر الماى * 
ان الاعتداء الجديد يشكل آكبر واخطر الاعتداءات 
المتكررة على أراضى العديد من الدول العربية * , 


ان رابظة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية تعيد ال 
الاذهان أن أفعال الحكومة الاسرائيلية قسد ادائتها 
قرارات عديدة صادرة من الامم المتحدة ومجلس 
الامن * : 

ان التحدى الجديد من جانب اسرائيل للقانون 
الدولى لا يمكن أن يجد أدنى مبرر له فى نشساط 
المقاومة الفلسطيئية # 


عبد شاس من داببلة الملوليق الديوفراطريل العالية لف 


والواقع أن هذه المقاومة هى نتيجة منطقيه لاحتلال 
الاراضى بالقوة خلافا للميادىه الاساسية لميثاقالاهم 
المتحدة ثم لاجراءات الالحاق والضم التى تتخذ خلافاً 
للقانون الدولى ولاتفاقيسة جنيف الرابعسة فى 
الوا لحن التى تحدد بوضوح سلطات قسوات 
الاحتلال * 


أن التصعيد العسكرى الذى تلجا اليه التكومة 


الا 0 1 1 
ا 


ان رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية تدعسو 
روابطها الوطنية والحقوقه ينالى : 

ل القاثيد من جديد على حق جميع الشعوب فى 
تقرير مصيرها والدفاع عن حقوقها المدنية والقومية 

اللطالية يتنفيذ قرار مجلس الامن الصادر نى 
فلن نيلك 

ب مطالبه الهيثات الشولية بهدف اكراه اسرائيل 
ملى تنفيف هذا الثرار * 


خطاب موجه من 
رابطة الحقوقيين الديمغراطيين العالمية 
برؤكسل فى 7٠‏ اكتوين 1954 


الى السيدة جولدا مائير 


وئيسة الوزواء 
ثل ابيب اسرائيل 


ان بلاغا صدر مؤخرا عن الاحداث الثى وقعت فى 
18 اكتوير فى قريه الحلحول بمنطقه حبرون يشير 
إلى أن الجيشى الاسرائيلى قد نسف 1/8 منزلا ممنازل 
سكان هذه القرية كأجراء انتقامى ٠‏ وان معصلومات 
اشائية نشي الى آنه تم هدم الاغلبيه الساسفة من 
منناكن خله الثرية عية اصوحة سولق مخزباسرة 
بلا ماوى بعد أن فقّدت عمليا ؟ لما ثميلكة . 


أن عملياث النسف فى الحلحول مغ الاسفب تضاف 
الى سلسلة طويلة من الافعال المماثلة التى تكررت 
بالرغم من الاحتجاجات الدولينسة ومن التنبيه الى 
نصوص اتفاقية جنيف الرابعة فى 2141 التى تحرم 
مادتها 5 وله مثل هذه الافعال . 


ان السلطات العسكرية المسئوله بالتجائها بصفة 
منتظمة الى مثل هله الاساليب التى يدينها قانون 
الحرب والاتفاقيات الانسانية تضاعف عن عمد الآلام 
الاتولدة عن الحرب وعن الاحتلال العسكرى 
ومن نجهة أخرى فان مثل هله التصرفات لا يمكنها 
الا ان تزيد من صعونات التوصل الى حل عادل 
للدزاع باهادة الحقوق الجوهرية للشعوب اللعدية ٠‏ 
- ان دابطة اللقوفيين الديمقراطييل العالمية 'تظالب 
بالعالى بوضع حد لمثل هذه الاعمال فى المستقبل ‏ 
وتفضلوا يا صيدتى يقبول وائر الاحترام * | , 
جو بوردمان 
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-168 165 قصدة عمعدمع طن[ “وانمعمكق عممتمتصامع 
56:5 تنه 4نطمل عتاممم ع1 .68منوعه وعنأماتد 
وملتقنصسة عصنا كقه معط عتغتصعل مه 6قتمواع 
6ه اتلقتدلة أناو "ممطودة ول غ170" هل 06 
16 19381 3 5و1و0 16063 ته غاأتمعتستدمه غه 

نوع 66 هآ ول غموم6ل 


هنا قتهق .184.15.75.02 ذخ 6قمججه قتقعد مآ 
3 معومدناة وعمعقابت متام و0 عامماؤعم 
غهأامكمم نادم 2 رمغ هع 0616 18 6 دوأكمتد 
وم 06 غمعمععع تاوسمسمعة'! ة واعماهذه وعلهة 
-22 “تامع متلق معأذتساز 063 عنقم دوأقعتم 
. هده تأمسهمادا غأأممة تل ومغتسن1 12 لق وممصم 
فعا قسفة مهمنوتاوقة ومجتمعص هدك وتغامسفه 16 
1 ,68 ممه قعجاما جما 


: نأتوج06 ع1 قتنه0 3 08 6لتتهاء ‏ .0.[.آ1.ؤثيآ 
عقمد مامه هنان سأومعة'1 مسقل «متاوع0616 ه1 06 
' مطدمه مأنماومم ولاه ,عقأءمتردة؟ غنسعة مناه 
د6أل#مأناة 168 81 واطأقدة6:متسممصة فتقع سنا 
65 2 «قطعة غ مولع غمعتةجوهله وعمممتاعها 
قعوصنامده معمزوغم هه1 عمالداد 3 ماقم وماماعسز 
منسمعة ذ نه وأودقة: 06 ورسق وها مدن تمصع 
-5ه'0 معنره2 م1 عند مفعتام معمنقعته وع1 عمط 
6 #م6تستكتاى غن 5أ10 و06 كتقوع ناه تامأ قجزنه 
-208211 مع دمتعم امهم 19 «نتمستععهم وجتعتع ها 
ال 0 
8 ممتوسمز 30 16 ,وملامستاءظ 


ع جمس سطس تع ببستم 


ف لان -صمفحة 4/-سدايلاغ. جر وكمبل فوب ؟رار/1534 1 


1016 ومنو كوكقةق 1 مل موقاهع0616 مه - 
عتدمه ‏ ,ماهس مد126 هعأقتعتال عل ملهدملكجوس 
حنة8 نلق غ27068 ,كسمط قعلتال 316 06 ممدمع 
ممعووصو1 ,34 06 غه ,قهالع«تم8 06 نوع 
ذة لمدوتامم ماما غأوعة عل أصمافتفقع رتططه1 
تنه فتاعوم عهه ,قعإامع11 عل 6المولاد10 
وعمانقب ولأه ذه #تمداعه 18 امم أنط'لتدمل 
.48 تهنا62 16 فجسسهه هما 


نه عمدتةتومتنة معقدمم مم غلدر06 متاك 

غ6 265نا0 00 وعتأماتصمة 168 فصول ,لقم19 
6 غدمة ,..1',71.8.177 موتة اأعقاعم عملممجم 
,110026 اعطعلقة .ك1 ,تمضدةم وملةممتسسه0 
6 1وقصقع عتتمافمه5 ننه سأوكقة أنه الورة 
مدو تألهمجة لق وملام اتقصعمم للانو .14:1.1.0 
,0 .دقوع ةلق هل من وأأماج؟ هآ «ماتائمة؛ عمط 
اللياك «تمتنوفقوطسة 1 ,توأحمهوز 28 16 
جه ,كسمم مملاق 266 ه واعتدوأة وملتفسمظ 
موم اتهممة مد انناو 8ه 68 ”نامع همه 06 عمل 
قوطسة"1 لني مه رنممتافدمها داجما نه متسيلة 
ومتمافت56 ننه طنعدعلوع6 متستكدهه «دعلمةه 
#كنقنصمل متتغمط هآ : .7.0.آ1ه'1 ول لمتفمقع 
ذ اقممملة سسعلدممةطسف!1 عدم مألة1 ذلهاة 
عن موقط خساطهك1 متاعدمقة ممع 011 مفصوتاة مسف 
عقا 16 تسماطه عمعصعاطمتة6:م كله أمسلى 
مكدج6 61 ومأماسز عسمة 195 عتنو 66 دوتلفومها 
لانن متمصدقة! دووج غمولة ,13.0ية1 عو 


0" العدد العاكي ‏ المسنة :29 - تيسمير 1334 


ود 
هم أو وه 


فعثسبا 


جنوب افريقيا 
فبراير سئة 1935 


صدرت نثرة خاصه عن الرايطهة بخصيوص 
« كفاح الحقوقي ينفى جنوب افريقيا ضده التعرقه 
العنصرية » وقد تضمنت هذه النشرة يحثامستفيضا 
فى هذا الموضوع وخاصه فى شأن اضطهاد حكومة 
جنوب افريقيا للمحامين الذين يتولون الدفاع عن 
ريات والحقوق ٠‏ 


مارس ‏ ابريل سنه 1935 


اصسدر المؤتمر الثامن لراببله الحقوقيين 
الديمقراطيين المنعقد فى بودايسهت قرارا بتابيسد 
قرار الامم المتحدة الصادر فى ١١‏ نوفمير سنئة1975 
للافراج عن المسجونين السياسيين ووقف المحاكمات 
فى جنوب افريقيا ضد المعترضصين على التفرقة 
العنصرية كما تؤيد قرار الامم المتحدة بدعوة الدول 
بفرض اجراءات اقتصاديه ودبلوماسية ضد حكومة 
جدوب افريقيا ويؤيد المؤتمر الحملة العالميه لاجبار 
تلك الحكومة على الاذعان لقرارات الامم المتحدة 
وسائد بكل قوة الكفاح البطولى الذى يشينه شعب 
جنوب أفريقيا ٠‏ 


يناير سئة 1936 


صدرت نشرة مستفيضه عن الرايطه بعتوان 
« تهديد مهنة المحاماة فى جنو يوافريقيا » وتوضح 
هذه النشيرة مشروع الحكومه بشان مهنة المحساماة 
الذى يعطى لها حق فصل أى محام من نقايهالمحامين 
اذا كانت له آراء مخالفه لرآى الحكومه وتطسالب 
الرابطة كافة الحقوقيين بالاحتجاج * 


فبراير سئة 1954 


صدر بيان الرابطه بشسسان محاكمه 86 من 
عواطنى جنوب افريقيا والحكم عليهم بعقوباتشديدة 
وكانت الرابطة قد أرسلت الى رئيس وزراء ووزير 


العدل فى جنوب افريقيا برقيه تؤكد فيها عدمشرعية 
تلك المحاكمة ازاء قرار الامم المتحدة رقم 5156--0؟ 
الصادر فى اكتوبر سنة 1937 من الجمعية العسامة 
والذى يقضى بانهاء وصاية جنوب آفريقيا على جنوب 
غرب افريقيا 1 


35539 امحسطس سئة‎ ١ 


صدر بيان الرابطه بشآن محاكمة ثمانية من 
مواطنى جنوب غرب افريقيا « نامبيا » أمام محكمسة 
( وندهوك ) حيث قدموا من سلطات جنوب آفريقيا 
لقيامهم بالعمل من ابل تحرير واستقلال بلادهم ٠‏ 
ويقول الجيان ان تقديم هؤلاه الايطال للمحا ئمه من 
حكومة جلوب افريقيا الما يوضح مرة أخرى غرم 
تلك التومة مم اعتبار ( امبيا ) جزء من جنوب 
أفريقيا مما يث الضمير الانسائى والهيئات العالمية 
العليا ٠١‏ ويوصع البيان غدم شرعيه انفيض على هؤلاء 
الابطال والاجراهات التى تبث ازاءهم ومحالمتهم ٠‏ 
ومما يلاحظ أن سيعه من هؤلاء المتهمين ثم القبض 
عليهم بعد قرار الاهم المتحدة بانهاء وصسايه جنوب 
افريقيا على جنوب غرب افريقيا والذى دعت الامم 
المتحدة فيه حكومه جنوب افريقيا بالانسحاب منه ٠‏ 


انجولا 
عارس ‏ ابريل سئة 1955 


أصدر مؤتمر الرابطه الثسامن المنعقد فى 
يودايسبت قرارا بادانة الاستعمار البرتغالى باعتياره 
جريمة عدوان مستمرة ضد شعب انجولا مطاليبا 
بالافراج عن الاحرار فى أنجولا ومؤكدا لشبعبهذه 
البلات مساندته فى الكفاح الذى يشسسنه من آجل 
الاستقلال والتجرر * 1 


ووديسيا 
مارس سئه 397/4 


بلاغ الرابطة تعير فيه عن استيائها من اعدام 
ثلاث افريقيين فى سسالسيورى فى يوم 1 مارس 
سنة 138ل مما يعد تحديا صارخا للضمير الانسانى 
قى هذه السنه وعى سنة حقوق الانسسان وتعير 
الرابطة عن قلقها من التهديد الذى يواجه عديد من 


' الافريقيين الذين حكمت عليهم مجاكع روديسسيا 


هده خاص هن دايطة المتوقبينا الدمرقراطيين العاليه 4 


المعارضتهم الاجراءات العنصرية التى اتخذتهاسلطات 
سالسيورى «٠‏ 


صدرت نششعرة الرابطة بشآن استمرار تنفيذ 
أحكام الاعدام في تلك البلاد حيث آعدم شنقا اثنان 
١‏ مارس سسئه 19534 
من الافريقيين فى سالسبورى يوم ٠١‏ مارس سمنة 
4 وتدعو الرايطه كافة المنظمات المشتركةفيها 
بوجوب مضاعفة جهودها لمنع تنفيذ الاحكام بالاعدام 
وحتى يقضى لهائيا على العنصريه ٠‏ 


رواندا 
هارس - ابريل سئة 19574 

اصدر المؤتمر الشامن للرابطة المنعقد فى 
بودابست قرارا بشآن اعمال القتل الجماعى التى 
اقترفت فى روندا فى ديسمبر سنة 117371 ويئاين 
سنة ١91734‏ وادانت بشدة تلك الوحشية التى تعيد 
الى الذاكرة جرائم الابادة التى ادانتها محكبمية 
نورمبرج وتطالب بائزال العقويات على المسسئولين 
منها لمنع تكرارها ٠‏ 


8 


هارس ‏ ابريل سثة 1954 


أصدر المؤتمن الثامن للرابطة الملعقسسد فى 
بودابسمت *٠‏ 

بل قرارا يادائة بجريمة الابادة العامة التى 
يقترفها الاستعماريون البرتغاليون فى غيئيا ويدعو 
كافة القوات التقدعيه فى العالم وخاصه الهيئات 
القانونيه لمساندة شعب غينيا وحزبه و ه الحزب 
الافريقى لاستقلال غينيا والجزيرة الخضراء » ويطالب 
الامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات اللازمه على امسساس 
القانون الدولى لارغام الحكومة البرتغالية علىالتوقف 

عن اقتراف تلك الجرائم .» 


؟ ‏ قرارا بحق شعوب المستعمرات البرتغالية 
فى تفرير مصيرها وفى الاستقلال وفى تنمية بلادها 
اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كما أدان المؤتدر حرب 
العدوان الاستعماريةوكافة الوسائل التى يستخسها 
المستعمرون البرتغاليون وقد وجه التحيه الى شعربي 
المستعمرات البر تغالية لموقفها ضد العدوان ويساند 
عمل المنظمات الوطنية فى تلك المستعمرات © 


كينها 
زيل 
تولى الاستاذ د ٠‏ ن بريت المحامى بانجلترا 
ورنيس الرابطه الدفاع عن ,كومو .كنياتا وحصلعل 
براءته من المحكمة * 


الكونجو 
٠١‏ دسمبر سنه 3934 


يلاغ الرابطة بشان اعدام ( بيير موليل ) بيد 
حكومة -كنشاسا وهو يطل الكفاح من أجل استقلال, 
وحرية الكونجو وكانت الرابطة قد أبرقت للرئيس أ 
موبوتو فور القبض عليه لانقاذ حهساته من الموث ! 
وتؤكد الرابطة فى هذا البلاغ ان الظروف التى تمع , 
فيها القيض على هنط الزعيم واجزاءات محاكمتسة , 
وتنفيذ حكم الاعدام فيه حون أبطاء مما ييا الفسمه / 
العالمى © 


3935 قبراين سئة‎ ٠١ 


صدر بيان الرايطة بضان اعتقال عسنايد عن 
الشخصيات النقابية والجامعية فئ سجون الكونجوا 
كنشاسا ومنهم رئيس الاتحسمادة العام للظليسة 
الكونجوليين وسكرتير عام الاتحاد القرمى للعيال م 


وقد اعتقل هؤلاء المواطبوتا دوز ا 3 
تحقيق معهم ستى 0 


42 العدد العاشن ‏ السسكة ]4ج ب ذيسمين 3936 


فإنسيا 


الفيتسسام 
لا يناير سئه 1976 


بيان من الرابطه أوردت فيه نص البرقيةالتى 


. :نلقتها من رايطه الحقوقيين الفيتنامين عن اعمسال 


القتى الجماعيه ضد السكان المدنيين والطلبه التى 


اقترفها العسكريون الامريكيون ٠‏ مما يشكل جرائم 
حرب وجرائم صد الانسانيه ٠‏ 


5 ابريل سنة 395360 


أرسلت الرايطة برقييسة على آثر قصقا 


: ل هايفونج ) الى الرئيس رجوسون تدين فيه عسسداه 
' المريمة الجديدة ,كما تدين تصعيد الحرب » 


الل هايو سئة 3936 
دن بيان شامل للرابطه عن الوضسع فى 


الفيتنام يوضح سق الشعب الفيتئامي فى الشسمالفى 
أن نكون له حكومه ديمقراطيسه وحق الشعب فى 


الجنوب فى أن يتحرر من نير الاستعمار الامر الذى 
يئيى الامريكيون ويجعلهم ,يتدخلون بالفوة المسلمة 
فى تلك البلاد 1م 


8 سيتهبر سئة 19518 
صدر بلاغ الرابطه يشان اعدام ثلاتةفيتتاميين 
باطلاق الرصاص عليهم فى ( دانانج ) يفيتنسا. 
الجنوبية لانهم أعلنوا فى مظاهرة سلمية احتجاجهم 
على ضرب المدنيين بالقنابل الامريكيه ٠‏ 


اكتوير سئة 39476 


:قرير لجدةالتضامن والصداقة لرايطةالحقوقيين 


' الديمعراطية العالمية للفيتنام التى مكثت فى عسلم 


اليلاد من ٠١‏ سبتمير الى 1١‏ اكتوير سيئه 1١978‏ 
وكانت مكونه برياسه السكرتير العام جو توردمانة 


من 1* ابراهيموف رنسي المحكمة العليا يازريادجيان 
و ( بكاى دبايا ) النائب العام بحكومة مالى و(حسيب 
نمر ) عضو الرايطة والمحامى ببيروت و ( جسوزى 
رودريجز ) استاذ القائون بسيل ٠‏ 

وقد استقبلت اللجنه هن رابطصسه الحقوقيين 
الفيتتاميين ومن رئيس الوزراء ووزراء الممسسيحة 
والتربية وكيار الشخصيات من الحكومه وجيهسة ' 
التحرير الوطنية ٠‏ 


ويتناول التقرير الابحاث الثالية 8 
قصف الفيتدام بالقدابل الامريكيه 
(أ) غبرب المستشفيات والمراكز الصحية بم 
إب) ضعرب المدارسى والمعاقد ودور التعليم 
(ج) ضرب اماكن العبادة * 
اللقاء بالمهاجرين من الجنويع 

' به اللقاء يالطيارين الامريكيين 


- اتفاقات بجنيفت 

() فى الشكل 

(يم) الاحكام الرئيسية 

إرج) معنى الالتزامات التى تمهدت بها الولايات ! 
المتحدة الامريكية 

(دم خرق اتفاقات بجنيف 

الاتجاه لحو جريمه الابادة 
وقد الحق بالتقرير 

نداء الى كافه اللقوقيين في العالم 

بيان مشترك 


م البيان النهائى لاتفاقيه حديف الصادر فى 
0/١‏ بشان اعادة السسلام فى 
الهند الصيئية ٠‏ 


هل تصريح ( بدل سميث ) منموب الولايات 
المتحدة الامريكيه فى الجلسة الختامية لمؤتر 
جنيف ( يوليه سنة 219604 


19557 ابريل سنة‎ ١ 


بيان الرايطه يسان ضرب ( هاتوى ) , 
د ( هايفونج 4 بالقنايل واحتجاج الرابطه وادانة : 


عده خاص عن دابظة المقوقيئئ الدعوقراطيين العالمية ا 


0 


هذه الاعمال واعتيارها بجريمة ضد الانسانية ومما 
يهدد السلام العالمى ««* 


ا يوليو 5و3 
بيان الرابطة بمناسسبة الذكرى الثانيسة 
عشرة لاتفاقات جنيف تندد فيه بالعدوان الامريكى 


الجرائم وبجرائم الحرب ضد الانسانيه التى يقترفها 
فى تلك البلاد '* 


*" يونيه سئة 1935 


بلاغ يندسرة آخرىباستمرار قصف (هائوى) 
و ( مايفونج ) بالقنايل الامريكيه 


© أغسطس سئة 1955 


بيان الرابطه يسان قيام حكومه فيتفام 
الديمقراطية يتكوين جنة لتقصى الحقائق عن جرائم 
الحرب وندائها الى المنظمات العالمية بمسائدتها فى 
هذا الصآن :» ويشين البيان الى ما قامت به الرابطة 
فى هذا الشأن وباتصالها بالشخصيات العالميسسة 


ومنها ( برترائد راس ) لتكوين لإنة عالية لتقصي 
1 


3935 ديسمبر سئة‎ ٠ 


م فى بروكسل بناه على دعوة الرايطة مؤتمن 
ييثل ها القوفية فى كلءَنَ التمسا وباجيكا 
والدانمرك واسبائيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا 
وهولائدا لمناقشة الوضم فى الفيتنام وتبادلالحبرات 
والمعلومات واصدر المؤتمر قرارا بالاجماع يدين 
العدوان الامريكى كما أرسل رسالة الى جبهسة 
التحرير الوطنى بالغيتنام الجئوبية بمئاسبةالذكرى 
السادسة لانشسائها وارسل نداء الى المقوقيين 
الامريكيين لوضع -حد للحرب الغيتنامية ا« 


١95 فارس سئة‎ ١ 


كونت الرابطة لجدةلتقصى المقائق فى الفيتتام 
مكوئة من ( موريس كورئيل) ثتقيب محامى بر وكسل 
و ( كارلو دامدين ) رئيس اللحكمة العليا بمنغوليا 
و ا جورج فيتمر.) الباحث بالمركز القومى الفرنسى 
للبحوث العلمية و ( بايك بون ) سكرتير رابطة 
:الحقوقيين الكوريينوالدكتور الطبيب ( فيليب هارق) 
من انجلترا و ( بجو تورتعان ) سكرتير عامالرابطة 
و 2 رودريجز ) الاستاد يجامعة سانتياجو 
بشيل » 


وارسلت تلك اللجنه أثناء وجودما يالفيتناع , 
رساله الى إ( جائزة نويل للسلام ) ." 
ل مايو سنة /الاقل 


بلاغ بالبرقية التى وصلت الرابطة من لجنه 

تقصى الحقائق فى الفيتنام عن الهجوم الذى شاهدته 
بنفسها والذى قامت به يوم © مايو الطسسائراتة 
الامريكية والقائها القنايل الحارقة والناسفة علع 
المؤسسات الاقتصاديه وعلى الاحياه الشعبية «» 


© مايو سنه اكول 


بلاغ باليرقيه التى وعلت الرايطة من لجمة : 
تقمى الحقائق تشير الى قيسام الامبرياليين بغيريع 
الاحياء الشعبية يوميا بالقنايل الحارقة واد 
الولايات المتحدة ٠‏ عشرة الاف جندى فى المنطقة! 
المتزوعة السلاح * 


48 يولمو سئه 39317 


بيان الرابطة يمناسية الذكرى الثسالثة عثيرة 
لاتفاقات جنيف 1 


اول اغسطس سينة 03951 
يلاغ الرايطة يقيام القرات الامريكية بالهجوم 
مرة أخرى على المنطقه المنزوعه السلاج وعل مسرأ 


( فينه لينه ) مما يمثل خرقا جديدا لاتفاقات بجنيفم' 
وتصعيدا للحرب ١م‏ 1 


5 اغسطس سئه /13931 


بلاغ بشآن ضعرب الاحياء الشعبية فى هاتوئ ١‏ 
يوعمى ١‏ و؟؟ أغسطسى وتدمير عديد من المسدارس . 
والمستشفيات واماكن العبيسادة ويذكر البلاغ أن 
السلطات الامريكيه تقول ان الاعمال التى تقوم بها 
جات نتيجة تفكي مسبق وعميق وتمثل تصسعيدا 
للحرب ٠‏ 


1951/ سبتهبر سنة‎ ١-6 


قرار الرابطة الصادر عن رومائيا بسأنالوضع 
قى الفيتنام وادانة العدوان الامريكى عليها ونا 
الرايطة قى هما القرار 8 

- يوقف الضرب بالقنايل وكافة الاعمسال 
إربية الاخرى ضد بجمهورية فيتنام الديمقراطية 
نهائيا ودون شرل * 

بسحب كافة القوات الامريكية والعميلة من 
فيتنام الجنوبية نم 


2 العدد العاقر ب المسسنة ,48 - ديسمبر 1334 


اجتماع هكتب الرابطة 
يمدينة ملمابا برومانيا ‏ سبتمبر ١9517‏ 


ب بالاعتراف يجبهة التحرين الوطنى للفيتنام 
الجنوبية باعتبارها الممثل الاصيل لشسعيه وبانتنقل 
له التميرف بمفرده لتسوية شئونه الداخلية :م 

اكتوبر سئة 1951 

,نداء الرايطة لكافة الهيئات المشستركه فيها 
للمساهمة .يوم ,١؟‏ اكتوبر وهو يوم الاحتجاج 
العالمى ضد الحرب فى الفيتنام ٠‏ . 


© توفمبر سئة 19531 

,نداء الرايطة .الى كافة الهيئات والمنظيسات 

والسقوقيين من أجل الاحتجاج على العدوان الامرب 
ديسمبر سنة 1١951/‏ 
وسالة الرايطة إلى رئيس جبيهة التحرير 

الوطنى لغيتنام الجنوبية تعبر فيه عن سرورها من 
الانتصارات التى سجلها المناضلون الفيتراميوة 
وتدين .فيها العدوان الامريكى وتؤكد مسرة آخرى 
.مطاليتها بالآئى م 

د وقف الضرب بالقنابل فورا دون شرط ٠.‏ 

س صحب القوات الامريكية ٠‏ 

عه تطبيق مبادىء اتفاقات جنيف ٠‏ 

الاعتراف يجبهة التحرير القومى وتاييد 
إبرناهجها 1 


فبراير سئة 3954 

يرقية الرايطة لسكرتير عام الامم: اللتحسدة 
تحتج فيه على ضرب المدن الكيرى فى الفيتنسام 
وضرب السكان المدنيين بالقنايل من القواتالامريكية 
وتطالب بوقف تلك المجزرة ٠‏ 


9 ابريل سنة كنا 
بيان الرابطة بشأن العرض الذى تقدمث به 
حكومة جمهورية فيتنام الدنمقراطية باستعدادها 
تعيين ممثل عنها للاتصال بممفسل عن الولايات 
المتحدة للاتفاق على وقف القصف بالقنابل فورا 
دون شرط .٠‏ 
١٠‏ مابو سئة 19584 
بيان الرايطه يدعوة المحقوقيين فى- العالم لعقلا 
مؤتمر عالمى للحقوقيين من أجل الفيتنام « 
١‏ مايوا سنة 19574" 
بلاغ الرابطة عن الزيارة التى قام بها وفدها 
لوفد جمهورية فيتنام الديمقراطية فى محسادثات 
باريس وسلمت اليها بيانا من الرابطة عن المو 
فى الفيتئام كما سلمت صورة من هذا البيان الى 
الوفد الامريكي ‏ 


مده تماص من دابنلة المتوقبت! الديوقراطيين العالرة 0 


8 يولي 3534 
عقد « المؤتمر العالمى للحقوقيين من آجل 
الفيتنام » في فرنسا بمدينة يخرينويل 2 
جدة همساندة لهذا المؤتمر من عديد من رجالالقانرن 
فى العالع أجمع + 
وتناول المؤتمر كافه القضايا القانونيسسة 
الخاصة بالفيتنام وأصدرت الرايطة بعد ذلك كتابا 
عن أعمال المؤتمى «- 
ل يونيه سلة هلول 
ايفاك لجدئة لتقصي الحقائق فى الفيتنام مكولة 
هن اليروفسور رنشارد فولك ا تجيايي 


والبروفسور مالكولم برونشتاين الاستاذ المساعد 
بجامعة سان فرانسيسكو 
5؟ يوليع سئة 3334 

بيان الرايطه يتان اكع الذى امسدرته 
محكمة ( سايجون ) بالفيتنام الجنوبية ياعدامعثيرة 
من قادة « تحالف القوى الوطنية والديمقراطيسة 
والسلامية » ومنهم الاستاذ ( توينه دينسة ثانى م 
المحامي ٠‏ 


ويشين البيان الى أن مؤتمن بجرينويل العالى 
للحقوقيين من أجل الفيتنام كان قد اعتبن إنحكومة 
سايجون لا تمثل الشعبب الفيتئامئ وادانت العدوانا 
الامريكى ضد الفيتنام « 


3954 كتوبر صئة‎ ١ 


بيان يوضح اللقاء الذى جرى فى باريس يوم 
12 بين البروفسور رتثسسسارد فولك 
والبروفسور ساودل هندلوفيتشى وبين عديد من 
المقوقيين ٠‏ وقد أوضح البروفسورفونك بالاشتراك 
مع تران ,كونج فيونج الامور التاليهة * 

- إن المجهوت الحربى الامريكى لا يتوقف عن 
التصاعد هم 

- اثا الراى العام الامريكى غين ملم باشقالئق 

ان الغرض من محسادثات ياريس مو أن 
يتوقف دون شرط الضرب بالقنايل « 


ه نوفمير 4تؤو1ا 
. بيان الرابطة بتسسان رضوح الامبرياليين 


الامر يكين وتوقفهم عِنْ ضرب الفيعدام الديبقراطية . 


بالقتابل ويحلز البيان ان الحرب لم تتوقف يعد مما 
يستوجب مشاعفة الموهوفات «* 


1 - 39 ديسمبر صنة 83234 


بيان الرايطة يشان اللقاء الذى تم فى يابيميم 
بناء على دعوتها بين ثلائينٍ من المقوقيين لدو ددا 
النمسا ويلجيكا وامبانيا وفونسا وانبيلترا يس 
ول وكسمبرج وهولاندا وبين وفصد نجبهة 
الوطنى للفيتفام الجنوبية ووفد جمهورية فيد 
الديمقراطية 6 


وقد أصدر هذا الاوتماع قرارا تغسيوبرناج 
عيبل عبلح © 2 ١‏ 
ا ينابي سئة 3535 


بيان هن الرابطة تعين فيها عن سيرورها هيم 
اإجيار الولاياك المتحدة الامزيكية فتح ياج الميابجتاتة 
فى اريس مع المناضلين من الغيتنام البنوبية "« 
١‏ ناديس ' 
نثيرة شماصة أصدرتها الوايطة تتضبي وثائق” 
يشان الفيتنام 5 ١‏ 
يان جبهة التحرين الوطنى ف لا ادلميهٍ 
سئة 
ب البيان المشترك الصادر قئ © لوفميوصلة 


34 هن كل من يجبهة التحرير الوطنى وتحالفا 
“لقوى الوطدية والديمقراطية والسلاعية :م 


تصريم السيدة ( نجؤان تى ينه 8 
د الحقيقة عن جبهة التحرير القومى « 
ب تصريحات عن بعض رجال الحكم فى أعريكا 
ب ققالتان أمريكيتان ‏ 
ت الاصلاح الزراعئ 
ب ن الانتخابات » فى الفيتدام الجنوبية 
يوليو سئة 3854 , 
بيان الرابطة بمناسية الناثرى الخامسة 
لاتفاقات جنيفة © 
اكتوير نه 3554 ١‏ 


بلاغ الرابطة يشيآن الجرائم التى يشنها 
المعتدون الامريكيون خاصة شد النسبيباء بإتدضي 
للاحتجاج عليها والعبل على وكفها « 


55 العدد الماقى ‏ السسئة 544 ديسمير 3834 


© ديسمير سنه 19439 


بيان الرايطه يشان جرائم الفتل بالجملسه 
التى تمت فى ا سون مى ) بالفيتنام الجنوبيه من 
القرات الامريئية وملحق بهذا البيان كشفا تفصيليا 
بهده الجراتم * 

ايران 
لخذ للا 

بيان بشسان الوضع قيل الانتخابات العامة فى 
.7/8/5 حيث ايلاقى المسجونين السياسسيين 
أبشع أنواع المعاملة وقد ردت السلطات الايرانية 
على الاحتجاجات بان نقلت الى مناطق بعيدة عديد من 
ان المسجونين ٠‏ 


راتوا 


مطاليه الروابط القوميهة بارسال برقيات الى 
شاه ايران بمناسية أعياد التتويج لوقف المحاكمات 
والافراج عن المسجونين السياسيين واعادة الحريات 
والحقوق فى اليلاد » 


اراتك 


بيان الرايطة عن المعلومات التى وردت اليهسا 
يشان تقديم /ال طاليا ومثقف الى المحاكمة ومنهم 
عديد من رجال القانون استنادا الى المادة /1١؟‏ من 
القانون الجنائى المسكرى الايرانى التى تتميز يعدم 
الوضوح وتطالب بأن تجرى لهم محاكمة عادلة 
اعطاء حق الدفاع طيقا للمادتين ٠١‏ و١١‏ من الاعلان 
العالمى لمقوق الانسان .* 


,كما قامت لجنة لتقصى الحقائق عن الوضسع 
يشسأن الحقوق والحريات وذلك فى نهاية سنة /357 
وأصدرت الاحتجاج على القيض على )١7(‏ منالمثقفين 
الايرانيين وتقديمهم للمحاكمة ومطاليه السسلطات 
ياجراء محاكمة عادله لهم وايغاد الاستاذ توماس الى 
ايران فى ١1‏ نوقمبر سنه 1178 الذى ادلى نتيجه 
اعماله فى مؤتمر صحفى اوضح فيه أن القضسسية 
زكانت مليئة بالمخالفات القانونية ٠‏ 


بلكل 
:تقرير الاستاذلوجى كافاليرى.مندوب الرابطة 


هن محاكمة 05 مثقف أمام المحكمة العسكرية وعن 
. الاجراءات المنافية للعدالة عن أعمال التعسف هم 


لذن الك 

بيان يشان القيض على 1١‏ شخصسا حيث 

يعاملون معامله قاسيه وتحتج الرايطة على انتهماك 

ميادىء الاعلان العالمى لحقوق الانسان وتطالب بسرعة 
احالتهم الى المحاكمة العاديه العلنية * 


المسابان 
ذا ناكل 
صدر الاحتجاج على طرد المواطنين الكوريينمن 
اليابان وذلك يانهاء الاتفاق الذى تم فى ؟١///‏ 
بين الصليب الاحمر اليايانى وحكومة كوريا 
الشعمية «: 


نا لاك 
صدر بيان الرابطه يثسان اصايه 54 عسكرى! 
أمريكى وأحد اليابانيين بالغازات السامه نتيجةوجود. 
هذه الغازات فى قاعدة أو كيناو! العسكريه « يشير 
البيان الى أن وجود هذه القاعدة على هذه الصورة 
يخالف كافة الاتفاقات العالمية :« 


كوريا الديمقراطية 
مايو سئه /3951 


صدر الاحتجاج على هجوم القوات الامريكيسة 
على أفراد البوليس المدنى التايع لكوريا الشسماليةفى 
المنطقه المجردة من السلاح * 


للزلة يل 


صدر بيان الرابطه بمئاسيه مرور ١[/‏ عاب 


على العدوان الامبريالى الامريكى على جمهوريةكوريا 
الديمقراطية الشعبيه ٠‏ 


ات 
صدر بلاغ الرابطه عن نقل قوات عبسكرية 
أمريكيه وعتاد حربى يوم ١5‏ مارس سنه 191١‏ من 


الولايات المتحدة الى كوريا الجنوبية لتهديد كوريا 
السمالية .٠‏ 


تركو 
صدر بيان الرابطه عن العمليات العسكرية 
التى تقوم بها الولايات المتحدة لضرب كوريا مخالفة 
يذلك الهدئة التى وقعت فى ١918051‏ وخاصة 
أحكام المواد إلى وك وكل واج دقل د + نكما يشير 


عند خامص عن رابطة الحقوقيين الدموقراطبين العامية قم 


البيان الى العمليات السايقة التى قامت بها الولايات 
المتحدة ومنها * 


عملية « الفوكس رتينا » فى مارس سسنة 
1 دي 


- حادث طائرة التجسس ل ابريل 4035535 

- قرار السلطات الامريكية يمتايعه طائرات 
التجسس ( خطاب نيكسون فى 1935/5/18 )2 

- ايفاد عديد من وحدات الاسطول الحربي 
العسكرى على الشواطيء الكورية :م 

ارصال وحدات من الاسطول الجوى ف ىكوريا 
الجنوبية لتغطية طائرات التجسسن * 


“كوويا اخنوبيه 
بنذنا ادن 


صدر الاحتجاج على القبض على مجموعات من 
الطلية الكوريين المناضسلين من أجل الحمسريات 
والديمقراطية “ 


ارتو 


يرقية الرايطة بالمطاليه بالافراج عن 5.9 من 
المثقفين المقيوض عليهم والمقدمين للمحاكمة والمطالية 
باحترام المادة “ايل و5١‏ من الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان واللتين تقضيان بحق كل انسان بأن 
يهاجر من بلده وان يطلب سق الالتجاه فى أى يلد 
آخن هم 


م 
برقية من الرابطة الى ملطات تلك البلاد والى 
رئيس محكمة ( سيول ) بالمطالية بتقديم المتهمين 
أمام المحاكم العادية وخاصه يشان المثقفين السسستة 
المطلوب الحكم ياعدامهم ٠‏ 


لذن انث 
برقية الرابطة الى رئيس الحكومه والى وزير 
العدل تعير فيها عن قلقها ازاء الحكم بالاعدام على 
اثنين من المثقفين ٠‏ 
اتا 
ضَلان بيان الرابطة بشان الحكم بالاعدام من 
تنحكمة سيول العسكرية على الطالب ( كيم دجوئج 
تاى ) من جامعة سيول ومع أريعة آخرين والحكمعللى 
١‏ شخصا ععقوبات فى غايه الشدة بتهمة الانتماء 
الى منظمة تدعو الى خروج القوات الامريكية وتطالب 


بالوحدة بين شطرى كوريا وقد احتجت الرايطةندى 


.٠ السلطات‎ 


اندونيسي 
ااا 

الاحتجاج على آعمال القبع والفقتسل الجماعى 
وبحث الحريات والاحتجاج على مخالفة المادة لا من 
الدستور الاندونيسى ومطاليه السسلطات فى تلك 
البلاد بوقف أعمال القتل وبمحاكمة المسئولينٍ عن 
تلك الاعمال وبالافراج عن المسجولين والمعتقسلين 
السياسيين ٠‏ 


0ك 


الا حتجاج على محا كمه (نجونو) و (ادنتونج) 
و ( مسوباندريو ) آمام محكمة عسكرية خاصسة 
وكذلك محاكية ( سودسمان ) مخالفه بدلك المادتيب 
٠ل‏ ويل من الاعلان العالمى لحقوق الانسان م 


ااا 
صدر نداء الرابطه الى الحقوقيين فى العالملائفاة 
( نجونو ) و ( ادنتونج ) من اللوت وبالمطالبة بوتت 
المحاكمات الاستتثنائية واعادة حقوق الدفاع والافراج 
عن المسجونين السياسيين :» 
ادن 
ضدر بيان الرابطة تطالب فيه ع 
يوقف أحكام الاعدام 
٠‏ بالافراج عن المعتقلين السياسيينٍ © 
- بالسماح للمحامين بتولى الدفاع عنهم «* | , 
- بالسماح للمراقبين من الرابطه بالدهاب الى 
اندوئنيسيا للتأكد من وجود الضمانات القانونية 


اللازمة * 


أ 
صدر ندار الى الروابط المشتركة في الرابطه 


العامة بارسال البرقيات الى السلطات الاندونيسية 


لمنم اعدام المناضلينالخمسة الاندونيسيين أبطال التحررا 
الوطنى ٠‏ 
لقنا لكل 

ضدر بيان الرابطة تبدى فيه عن شديد 
استيائها من تنفيذ الاعدام فى كل من ( سودسمان ( 
و ( نجونو ) الامر الذى يقلق الضسمير الانسانى 
وتطالب الحقوقيين بالاحتجاج وبالمطالية يوقف كانة 
الاجراءات التعسقية © 


5 العدد الماغر ى السلة :56 ب 5ينمين 85558 


3 8 7 يتنافى مع الغقرة الاولى من المادة ١‏ من الاعسلان 
0 < او ته و العالمى لفوق الانسان «« 
قاصرد بيعا 
الملكسبيث 


اا 


ااا صدر ييان بالاحتجاج على المعاملة التى إيلاقيها 

2 ( رجيس دبرى ) الذى سيقدم فى 8١13717////1آمام‏ 

صدر بلاغ الرايطة يتان حاله السجونين ‏ مجلس حربى وذلك بعد التحقيق السري للغايةالذى 
السياسيين وعددهم 16 المضعربون عن الطعام منذ ٠١‏ أجرى معه دون اعطائه الحق فى الدفاع عن نفسه 
ديسمير سنة 11739 احتجاجا على ظروفهم السيئة مخالغة بذلك المادة ال من الاعلان العالمى خقبوق 
وعلى التحيز التعسفي ضدمم بالمقارنة الى المسجونين الانسان والمادة 1 من دستور بوليفيا * 

ن وقذ احتجت الرابطة على هذه الاوضاع ٠‏ 
اميت ا لحي الراي ل ملم الارضا اتا 


الباراجو 
3 ا 210 القيام بحملة احتجاجات واسعة قامت بهسسا 
م ايفاد لجنه من رابطه المقوقيين الديمقراطييفك الرايطة ضد الاجراءات التى اتخذتها حكومة البوليفيا . 
الارجنتينية الى الباراجواى من 1 الى 11 التسوبر 0 خلال سنة /1971 بشآنالقيض والتحقيق معالصحفى 
منة 190 لدراسة حسإلة المسجونين السياسيفك ٠‏ رجيس'يبرى » ثم ايفاد الدكتور اندريه لويزا كوتى 


هن الحقوقيين الارجنتينيين لتمثيل الرايطه فى لجنة 
ةدك لتقصى الحقائق عن الوضم بالنسية ل «رجيس دبرى» 
1 حيث تمت مقابلة رئيس الجمهورية والسبلطات 
هسمسغر بيان الرايطة شان أعمال الوفساه عينة الدفاع هن 5 دجوي ورف > واشارف لكر 
الارجدتينى الذى تولى تقصى الحقائق فى نلك المسلاد إويز فى المؤتمر الصحفى !لذى عقد يهذه المناسسبة 
عن الوضع بثساأن المسجونين السياسيين وقسد 0 فى ١5‏ اغسطس سدة 19707 بمدينة ( لاباز )والذى 
اشتراقت الرابطة فى عسذا الوفد ممثلة بالدكتور أيدى فيه تحليل بشسآن القضية من زاوية الدستور 
ل جوليو فياجو ) عضو الرابطة الارجنتينية * السيامى للدولة ,كبا اشترك في ارسال شطاب'فى 
جناء على تقرير تلك اللجنه تطالب الرايطة ‏ «زا//1937/4 الى رئيس بجمهورية يوليفيا 2 , 
| هن كاف الحقوقيين ومن .كل الروايط المنضمة اليها 
! تمطالية السلطات فى براجواى وكذا رئيس الحكومة ١‏ لامر لاتق 
؛ حتى قوقر للمسجونين السياسيين معاملة تضمن لهم 
- الحياة وتليق بالكرامة الانسانية وللافراج عنهم ٠‏ الاحتجاج على أوامر الطرد التى اصدرتها 
درم كتود السلطات فى بوليفياضد الاستاذ روجيه لالمانالمحامي 
1 ببروكسل والذى تقول الدقاع عن الصحفى 
دو بيان الرايطة بضان الاوضاع الشسساذة ( رجيس دبرى ) # 
والمافية للأنسانيةى صجون هذه اليلاد حيث معتقل 


قيها هئذ ثمالى سنوات الديمقراطى انطوئيو مايدانا الادجي | ل . 00 
وغيره هن للناضلين ومعهم 0.0٠.‏ معتقلا سياضيا من دراصة قانون « الدفاع ضصد الشيوعية » ٠‏ 
اجات الإعواعات © * الصادر فى سنة 1977 وبحثه وتحليله هن ذاوية 
بوليفي الحريات والحقوق ٠‏ الاحتجاج على اصشثره “« 
التذلالالك 0ك 
هسفن بيان الرايطة تعبر فيها عن قلقها يشان . 
القيض. على الصحفى الفرلسى: « رجي دبرى «وعدم صدر بيان الرابطة عن اقامة المحاكمالعسكرية 


الماح للمحامين. يالدفاع عنه وحضور التحقيق ممأ وحالة.الارهاب الشديدة ضد حر كات الاحتجاجالتى 


عده خاص هن رابطة الحقوقييِنَ الديوثراطيين العالمية 003 


سح 1ك 


يقوم بها العمال والجامعيون وكذلك اصدار القوانين 
التى تحد أو تلغى نهائيا الحقوق الاساسية « 
ادن 
صذدز بيان الرابطة عن الاوضاع الشاذة فى 
تلك البلاد وعلى القبض الذى تم . بالمجلة على الذين 
قاموا بالاضراب احتجاجا على الخالة هناك +٠‏ ويوضح 


البيان أن المحاكيم العسكرية لا تكف عن الانعقادوعن 
اصدار الاحكام القاسية جدا :م 


ا 


رسالة من الرابطة الى رئسيس حكومة بوليفيا 
تطلب منه الافراج عن الصحفى « رجيس دبرى » 
بمناسبة العفو الشامل على جميخ فراد المقساومة 
المسلحة وتعسن عن قلقها بشآن حالته الصحية ٠‏ 


كولوقبيا 
اكوا 
نداء الى الروابط القوميه المنضمة للرابطسة 
العالمية للاحتجاجعلى اقامة حاله الطوارىء فى كولومبيا 
وعلى اصدار القوانيل الاستثنائية وعلى وجوت :0٠م‏ 
مسجون سيامى م 


لكك 
نداء الرايطة بالمطالبة بوقف ركافة المخالفات 
بشأن الحريات الفردية والعسامة حيث اسستولت 
السلطات البوليسية على الجامعه الوطنية وتتولى 
الاثئراف عليها وادارتها وقبضت على عديد مسن 
الاساتذة والطلية » 


ات 
أرسالة من الرايطه الى السلطات فى كولومبيا 
بمطالية وقف المحاكمة بشآن 0٠.0‏ مسجون سياسى 
والافراج عنهم والمطالية بصيانة حقوق الدفاعوتقديم 
المتهمين الى.محكمة عادية طبقا لدستور تلك اليلاد لعا 


قنزويلا 
لنذن لكك 
الاحتجاج علىاستمرار القبض على أعضا«البر مانا 
فى فنزويلا وعدم تقديمهم للمحاكمة يعد سنتين من 
الاعتقال ومخالفة كل ذلك للفقرة الثانية من المادة 
' لل من الاغلان العالمى لحقوق الانسان ‏ 


بدد 
توا 
بيان الرابطة تعبر فيه عن قلقها بشآن القبض 
على السيد ( مارينو جانوزا توفيتازو ) مدير بجريدة 
« كلارين » مخالفة بذلك مبادىء الاعلان العالمى لحقوق 


الانسان وللعرف الجارى بان الحريات فى مهنسة 
الصحافة دن 


نالك 

بيان الرابطة يشآن أعمسال القمع ضسسد 
الديمقراطيين والقيض على عديد منهم بحجة البحث 
عن رجال المقاومه مما يخالف الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان ٠‏ 


أجوادلوب 
لكك 
استجاج الرابطة على القبض علا عسديد كن 
المناضلين ضد الاستعمار وعلى المحامى فليكس رودس 
لتوليه الدفاع عن المتهمين السياسيين بعد الافيرابيع 
الذى وقع فى 51له//3331 


الدومينكان . 
نداء من الرابطة الى سلطات تلك اليلادللافراج 
عن الطالب ( دانيال سافساريك ) الذى سبق انا 
أغتيل سنة19754 )١17(‏ شخصا هن عائلته “ونستندا 
الرايطة في ندائها الى الفقرة الاولى من المادة 05 هرا. 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان “ 


البرازيل 


اؤلولنتن 

صدر نداء الرابطة الى كافة الحقوقيين للاأحتجاج 
على السلطات البرازيكية يشأن الاعمال التالية : 

الحكم سنة على الس جرالدو يونقيم يرم 
6 مايو صنة 19739 من المحكمة العسكرية واعتقال 
قسيسين من سادياولو * 

الاجراءات التعسفية التى تتخذ ضد الحءيب 
الذين يمارسون مهنتهم أمام المحاكع فى الدفاع عن 
العمال ٠.‏ 

وجود عدد كبي من البرازيليين- فى السجون 
دون اجراء تحقيق معهم بعد أن ثيردوا مبن الجامعات 
والمعاهد بع 


س5 العدد العاثر . السنة ,58 ب ديسمين 1533 


فبراير ‏ مارس سنه +191 


تقرير ايتدانى من السادة لوى يتيتى وجان 
لوى وايل الحاميان وممدوبي انرايطه بتعصى المعاتق 
غى انبراريل بشسآن حال المسجونين اسياسيين 
ومعاملتهم وعالجانتقريرظروف المسجو سي السياسين 
ميث نوجد عديد من السجون المختلفه والمعتفلات 
وأقسام البوليس ويربو عدد المسجونين على 15٠٠+‏ 
ويلاحظ فى هذا الصدد أن السلطات تقوم ينفى 
وابعاد عديد منهم ويمكن أن نقول أن غالبية هؤلاء 
المسجونين من الطلبه وينيهم العمال وأعضاء المهن 
الحرة ( المحامون ٠‏ اللمهددسون ؛ الدرسسون ,2 
الصحفيون والادباه ) وكذلك القساوسة الكاثوليك 
وعديد من النساء ويسرد التقرير أعمال التعذيب التى 
:نمارس ضدهم كما يتناول القرانين الاستثنائية التى 
زا عددها منذ ديسمبر سلة 3534ل 


و ء/نتقة 


يرقية عزاء هن الرابطه الى عائلة ( مارتن لوث 
كدج ) مواسية فى وفاته وقد كان فى مقدمة اللكانحين 
.سد حرريم الفيتنام ‏ 


ليك 
ييان الرابطة بشسانا : 


. س وسود 40 مسجون سياسي عسدا من تم 
القيض عليه فى معسكرات الجيثس " 


اطكم صل انين من القساسة الكاثوليك 
اأحدمما ميئتان والآخر سددتين ونصقح » 


في 5١‏ مارس نم اتهام ثماني شخصيات 
منهم دافيد دينجر رئيس للبنة التعيئة القومية لانهاء 
الحرب الفيتنامية ٠‏ 
وتحتج الرايطه على هده الاعمال وتدكر حكومة 
نيكسون يما جاء فى مبادىء نورمبرج « يانه على 
الافراد واجيات عالمية تعلو على التزاماتهم القومية 
المفروضة عليهم من بلادهم » وهو المبدأ الذى ينطيق 
فى حالة الحرب العدوانية 1م 


1 
بيان الرابطه يشآن اعمال القمع ضد الزنوج 
حيث تأخذ الاجراءات ضدهم الصفة العنصرية وحيث 
لا تتوفر فى المحاكمات أية ضمانات قانونية ٠‏ ' 


لذن فلك 
يلاغ الرابطة بان محاكمة 8 من قادة آنصار 
السلام فى شسيكاغو أثناء انعقاد مؤتمر الحزب 
الديمقراطى صنة 0.11/8 ويوضح البيان مدى انتهاك 
سق الدفاع وخلو الاجراءات من الضمانات القانونية , 


اول مارس صئة ٠/او3‏ 


يلاغ أعضاء هيئة تحرير « مجلة القسانون 
المعاصر » التى تصدرها الرايطة بشآن العقسوبات 
الشديدة التى وقعتها المحاكم الامريكية على الذين 
اشتركوا فى مظاهراتالاحتجاج بشيكابجو والعقويات 
الى آنزلت بالمحامين الذبين تولوا الدفاع عنهع م , 


عدد فج 80 دابئلة المتوقيتنة الدمرقراطيين العائية عه 


ف ا 
قعاوروا 


بلر ادنك 


: صدر نداء الرابطة لكافة الروابط القرمية 
ولكافة المتوقيين فى العالع بارصسال برفيات الى 
السلطات الاسيانية لوقف المحاكمات ضد أعفساء 
وقادة اللجان العمالية الذى تتم فى مختلف مدنتلك 
اليلاد والاحتجاج على اطلاق اليوليس النار يوم ا؟ 
اكتوبر سنة 11117 على المتظاهرين وقيامه بالقبض 
على أكثر من ١٠86‏ شخص * 


توه 


صدر بيان الرايطة بثسآن الاوضاع فى اسبانية 
حيث تنتهك الحريات منذ ثلائين صنة فيقيض على 
المواطنين دون أمر من القضاء ويتم التحقيق معهم 
مبرا ويقسوا الى المحاكم اشاصة * 


مارس 1974 


تقرير جنة الرابطة لتقصى الحقائق المكونة من 
الاستاذة ( سيبون جاردس ) المحامية بتولوز 
والبروفسور ( فرانشسكو فايرى ) من ايظاليا عزنا 
الاوضاع فى اسبائيا بشآن الحريات والحقوق * 


ان الى 
برقية من الرايطة الى السلطات الاسبانية 
بالاحتجاج عن القبض مرة ثانية على ( مارضليتو 


كاماشو ) الذى كان قد تولى الدفاع عن الاسسستاذ 
كلود برى المعامى بباريس ومندوب الرابظة ٠‏ 


نلا لكك 


بلاغ الرابظة بثآن اعلآن حالة الطواريه فى 
اسبانيا مما آدى الى القبض بالجملة على افراد اللجان 


العمالية والطوائف الدينية والمثقفين ومنهم المحامين 
وتفجب الرابطة هذ! الأجراه الذى اتخذ حجة وجود 


مؤامرة خارجيه ومو يهدف دي القيقة الى عرقسلة 
تقدم الحريات والحقوق فى تلك البلاد * 
1 
احتجساج الرابطه على اعتقال ( هوراسير 


قرفاندز اونيدو ) وتقديمهلمحكيه أمن الدولة يمدريد 
مما يؤكد غيبة الحريات العامة فى اسبانيا .* 


لتك 
صدر بيان الرايطة عن القبض على شخمسة 
قساوسة من بلياو ,كانوا مضربين عن الطعام استجاجا 
على تعذيب السلطات للمسجوئين السياسيين * 
لنذن نكن 
صدر احتجاج الرايطة على أعمال القمع التى 


نتم في هذه اليلاد حيث قدم أكثر من 14٠‏ شسخصا 
لانتمائهم الى « حركة الباسك الثورية » ها 


نوفمبر سنة 336 


تقرير بالملاحطاتالتى قسها الاستاذ .كريستيان 
برنون المحامى بباريس ومندوب الرايطة الذى مكث 
ياسبانيا من ١5‏ الى 51 اكتوير سنة 0935 وزاد 
كل من مدينة سان سياستيان وبرجوس ومدريد 
وتحدث مع عديد من رجال القسانون ومن أعضاء 
اللجان العمالية من مختلف الاتجاعات السياسية 
ويتناول التقرير الملاحظات عن المحاكم الخاصه 
بالمسجونين السياسيين «< 


البرتقال 
اريت 


صدر بلاغ الرابطة بشسأن القبض على الاستاذا 
(ماريو سوارس ) المحسامى ونفيه فى بجزيرة 
( صاد تومى ) فى خليج غينيا توضح فيه أنه قلذد 
سبق أن تم القبض عليه أكثر من مرة لتوليه الدفاع 
عن عائلة ( تلجادو ) ولقيامه بالدفاع عن اشريات 
وتطالب الروابط القومية بالاحتجاج © 


تنذ ينك 


صدر بيان الرابطة يشأن نفى الاستاذ (ماريى” 
سوارس ) المحامى يوم :1908/5/0 في جزيرة 
إر ساد تومى م بخليج غينيا موضحة الاعمال المجيدة 


0 العده العاشر ى المتنة :54 - ديسمين 3335 


نبب ب يبيب ب ب ب يجيي لب ب يي سح 


التى دام بها الاستاذ سوارس فى الدماع عن الحريات 
حيت نولى الدماع عن عديد من المتهمين السياسيين 
وقد مبض عليه أكثر من عشير مرات ٠‏ ويوضح 
البيان أن هذا النفى الدى تي بناه على قرار مجلس 
الوزراء بموحب المادة 4 من القانون 541/؟الصادر 
فى أول ,يوليو منة ١1517‏ الذى يخالف الدسستور 
الاسيانى كما يخالف المادة ٠ل‏ وما يمدما مالاعلان 
العالمى لحقوق الانسان .» 


لخر 


صدر بيان الرابطه بشآن انتهاء حكم سلازار 
وتونى مارشسيليو كائتانو منصب رئيس الوزراء 
موضحة وجوب شجب كافة المخسالفات التى تمت 
يثسأن الحقوق والهريات *. 


ل لالنكل 


صدن بيان الرايطه توضح فيه انها كانت قد 
احتجت فى 1379/1/15 اعلى القبض على ( ادواردو 
تكروذيرى ) من رجال المعارضه والذى فضل هجرة 
الجيش اليرتغالى الذى يحارب شعوب المستعمرات 
البرتغالية ٠‏ وكانت الرابطة قد وفدت للدفاع عنه 
الاستاذ جاك كوتسكى المحامى يبآأريس أمام المحكمة 
وصدر الحكم عليه فى ,ل١‏ ابريل سنة ١9135‏ ويتضح 
أن هذا الحكم لا يمكن المعارضة فيه باى شكل ممما 
يتنافى مع الضمانات القانونية ٠‏ 


اليونان 
لخذ ةل 
بيان الرابطة بشان النداء الموجه من 
معتقل سيامى فى معسكر لروس الى رؤسساء 
حكوماتالولايات المتحدة الامريكيةوبريطانيا وفرنسا 
والاتحاد السوفيتى يعرضون فيه الظروف القاسية 
التى يعيشون فيها وامتناع الحكومة اليونانية عن 
استقبال لجنة حقوق الانسان التابعة لمجلس أوروباء 


1 


صدر بيان الرايطة بمناسبة قرب انعقساد 
مجلس أوروبا للنظر فى الوضم فى اليونان ويعدد 
هذا البيان المخالفات الصارخة لاحكام الاتفاقية 


الاوروبية بشآن حقوق الانسان ويلاحظ البيان أن * 


تقرير اللجنة الاوروبية لقوق الانسان قد آثبتكافه 
تلك المخالفات فى التقرير الذى قدمة «- 

ايفاد الاستاذ ( جون لوى وايل ) من محامى 
باريس للبحث ثششسأن السيد/ تيودوراكيس موركار 


وذلك من أول الى 4 سسيتمير سستة 0371 واجرى 
معايلات عدة مع المسئولين والسلطات ٠‏ 
سيل م نالاحتجايجات يشأن « تيودورا كيسى» 
طليت الرايطه في أغسطس سنة 1931 من 
الحكومه اليونانية الموافقه على آن تقوم لجنة منهايزيارة 
معسكرات الاعتقال والسجون * 


دسمبر سنة 1١9534‏ 
ايفاد الاستاذ ( لابادى ) الى اليونان لدراسة 
الوضح بالنسية للسيد ( جريجوريس فاراكوس ) 
الذى كان قد تم اعتقالهوقد أجرى الاتصالبالصليب 
الاحمر الدولى وبالمسئولين فى اليونان وبوزارة العدل 


اتا 


بلاغ بالاحتجاج على القبض وأعمال التعسذيب 
التى قامت بها السلطات اليونانية ضسه المناضلين 


اليونانيينومنهم ( جريجوريس فاراكوس ) م (جردج 
موراتيس 6 
اا 


بيان الرابطة يشان الانقلاب الذى وقع فى 
اليونان فى ٠١‏ و١5‏ ابريل سسنتة 19317 بموجب 
الامر الملكى بوقف العمل بالمواد ه و5 و8 و١٠‏ و31 
وكال و5١‏ و8١‏ و١5‏ وه ولاة من الدستور © مما 
يعنى أن القبض على المواطئين سوف يتم دون أوامن 
بالقيض من الجهة القضائية وبوقف الحريات العسامة 
ومنها حريه الصحافة وحريه الاجتماع وحريةتكوين 
الجمعيات وتقديم المتهمين آمام المجالس الحربية ٠‏ 


2206 


الاحتجاج على الحكم الصادر بالاعدام على البطل' 
د مانوليس جلزوس » والنداء الموجه للعالم من أجل 
انقاذه من الموت * 


بنك 


صدر بيان بشآن المناضل « ايلياس ايليو » 
المحامى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (ايدا)وايداعه 
معتقل جزيرة ( يورا ) الرهيب ٠‏ ومطالبةالحقوقيين 
فى العالم بالاحتجاج على هذا القبض والاعتقال 
وبالافراج عنه فورا *٠‏ 


ولولدن , 
تم ايغاد لجئةلتقصى الحقائق مكونة منالسكرتيد 
العام جو نوردمان ومن الاستاذ يحول شوميه المحامى 


هده تاس" عن وابئلة المتوتي الدتوقراطيين العالية م5 


ورئيس رايطة الحقوقيين الديمقراطيين ببلجيكا 
ومامورية هذه اللجنة بحث الوضع يشان الحريات 
العامة وحال المسجونين والمعتقلين السياسيين ولاسيما 
الحقوقيين ( ماتوليس جليزوس ) د ( واندرياس 
باباندريو ) و ( ايلياس اليو المحامى ) و ( لبونيداس 
.كب ركوس ) والنقيب ( ساكلاردوبولس ) ٠٠‏ 


بذلة نكن 
انضم الى جنة تقصى الحقائق الاسستاذ بودن 
أستاذ القانون بانجلترا » 


امكو 
صدر بيان الرايطة يشسأن تقرير تقصى الحقائق 


موضحا المقابلات التى آجرتها والحقائق التى اعترفت 
بها السلطات اليونانيه وملاحظات الوفد .» 


ناكل 


برقية احتجاج الىالسلطات اليونانية ومطالبتها 
يوقف محاكمة ( ليونيداس كيركوس ) عضو البرلمان 
والافراج عنه * 


لحز لنة اننا 


صدر بلاغ يشان الموقف الذى اتخذته السلطات 
اليوفانية ازا الاستاذ ( جورج لانجلو ) المحامى 
من أفراد المقاومة اليونانية حيث منعته من القيام 
بباريس الذى آوفدته الرايطة لتولى الدفاع عن "١‏ 
يواجيه ٠‏ 


1 


صدر بيان الرابطة بشأن الحكم الصادر من 
محكمة سالونيك الاستثئائية ضد ستة من المثقفين 
اليونائيين ومن بينهم بعض رجال القانون ويوضح 
هذا البيان ما جاءفى تقرير الاستاذة / جانينلاكروس 
المحاميه بباريس التى آوردت فيه : 


'ت تحيز المحكمة وذلك بضغطها المستمر على 
الشهود مما يتنافى مع المادة ٠١‏ من الاعلان العالمى 


لحقوق الانسان » 
أن الاتهام الموجه لا يتعدى تعبير المتهمين عن 
عدم رضائهم للحكم القائم * 


.. ان الاحكام الصادرة شديدة للغاية حتىانها 
مم حتى! 
تعدت ها طالب به النائب العام ». 


رتنا 

تقرير الاستاذة نيكول دريفوس الحامية 

بباريس ومندوبة الرابطه يشأن محاكية الطلبة 
المنضمين لمنظمة د ريجاس فرايوس » باثينا ٠.‏ 


اتا 
صدر بلاغ من الرابطه بامتمامها بالمحاكية 
التى ستجرى فىأثينا يوم 17؟/ ل/ 1917٠‏ أمامالمحكمة 
العسكرية والمقدماليها أعضاء ميئة شبابلامبرائيس 
وقد اوفدت الرابطه الاستاذ يجان لوى وايل المحامى 
مندويا عنها * 


اا 


تقرير الاستاذ جان لوى وايل المحامى ومندوبع 
الرابطة فى محاكمات اثينا بشأن شباب لامبراكيس 
حيث أجريت !لحاكمه يومى ؟؟ و١5‏ يناير سنة 
ويشعر مندوب الرابطة بشجاعة هؤلاءالشيان 
وسجل بعض المخالفات القانونية كما يلفت النظر 
الى مرافعة النياية التى تطالب باقمى العقوية ‏ 


لكل 


صدر بيان الرايطة تعبر فيه عن فرحها بشآن 
الافراج عن الموسيقى ( نيودوراكيس ) وتوضح آنها 
كانت قد إوفدت الى اليوثان للاهتمام بهذا المناضل 
كل من الاستاذ جان لوى وايل المحسامى يباريس 
والاستاذ جورج لانجلوا عضو مجلس ثقاية محامى 
باريس والاستاذ / برونو اندريوزى المحامى بروما 
والذين تولوا أيضا الدفاع عن الا من أعضساء 
د الجيهة الوطئية » 


بترت 

صدر نداء عن الرابطة الى كافة الروابظق 
المشتركة فيها بارال برقيات الى السلطاتاليونانية 
للاحتجاج على مخالفة حقوق الانسان والمظالبه بان 
يقدم المتهمون أمام محاكم عادية طبقا للمادتين 8٠٠‏ 
و١١‏ من الاعلان العالمىلحقوق الانسان وذلك يمناسية 
تقديم ١‏ من أعضاء ( اتحاد الوسط ) ومنهم 038 
صف ضايط الى المحاكمة :6 


نالل 


احتجاج الرابطة على القبض عل الاستاط 
( سبيروس بلاسكونيتس ) المفوض ,مام مجلس الدولة 
والمؤلف بذات الشهرة الواسعة .» 


ا 1 العده العاشن د المسنة ]49 ب ديسمين :1533 


نكن 
بيان الرايطة تطالب ديه بالافراج عن الشاعر 
اليونانى ( يانى رتسوس ) المعرضة حياته للخطر 
نظرا الحالتة الصحية الدقيقه والمعتقل فى ظروف 
قاسية بجزيرة ( ليدردس ) 


كبرو متك 


صدر بيان الرابطة تشجب فيه الاوضاع غير 
الديمقراطيه فى اليونان عشيه اعسداد الانتخابات 
العامه فيها » حيث يوجد أكثر من 5٠٠١‏ معنفيل 
سياسى وحيث منعت الاحزاب عن ممارسة نشاطها ٠‏ 


لفان لحك 


صدر بيانالرابطه بشان وقف الاعمالبالمبادىء 
الدستوريه. الخاصة بحقسوق الانسان واستيدال 
الدستور القديم بدستور جديد يقضى فعلا على كل 
الحريات والحقوق مما يؤدى الى زيادة المعارض داخل 
اليلاد م 


يونيه 32955 
تقرير الاستاذ زافارى المحامى عن الأمورية 


الموكوله اليه من الرابطة وحضوره المحاكمه التىتمت 
فى سالونيك أمام المحكمة العسكرية ضد #لاشخصا 


ينتمون الى منظمة الشياب « ريجاس فراوس »حيث 
تم الحكم على أربعة من المتهمين بالسجن مدى الحياة 
وعلى “© منهم باحكام تتراوح بين سنة و59 سنة 
ويوضح هذا التقرير الاجراءات التى تمت فوالتدقيق 
الذى قام يه البوليس وخرق حق الدفاع ومخالفتسهة 
القانون بتسأن علانية الجلسات . 


يونيه كول 


تقريرالاستاذ جانجاك فليس المحامى ومندوب 
الرابطة عن مآموريته فى اليونان ويتناول التقرير 
قضية الاستاذ الياس اليو المحامى كما يتناول الوضع 
بالنسبه للمتهمين الآخرين ومنهم ميكى تيودوراكس 
وغيره ه نابطال المقاومه ٠‏ ويتناول التقرير ايضسا 
المعارضه التى يبديها القضاء للوضم القائم هناك 
وكذلك الاعتقال عن طريق الادارة * 


ب النكك 


صدر بيان الرابطة بشآن القبض على الاستاذ 
العالمية وعضو حزب ( ارى ) و كذلك بعض القانونيين 
بجورج مانجاكيس المحامىورجل القانون ذا تالشهرة 
الآخرين ويقول البيان أن هذا الاجراء اتخذ ضسد 
هؤلاء المحاعين لقيامهم بممارسه واجباتهم المهنيةآمام 
مجلس الدولة ومن المعروف أن الاستاذ مانجاليس 
تولى ببراعه الدفاع عن عديد من الديموقراطيين ٠‏ 


نان تغصى اخقائق 
الشكله عن طريق 
رابطة الحفوفيين الديمعراطيين العامية 


اسبانيا الشرق الاوسط 
الول دو 
لله حتكل 

اليونان لكل 
قل الفيتنام 
334ل عدودل 
05 لاقل 
حتلل اليابان 

لغرب كتدد 
تددن كوديا 
ليللا لحن 
0533 ايران 

تونس مكل 
حتكة 033 

البرتغال حتكنن 
لاك 


الروابط والهيئات ا مستركة 
وابطة الحقوقيين البداراطين العالمية 
في العائع 


افريفيا 
الجزائن غيديا 
المغرب مالى 
تونس قائزانيا 
الجمهورية العربية المتحا ١‏ /يجيريا 
يورو ندى السنجالاً 
"كونجو -. برازافيل اكامرون 
لوغائدا 

ا 

لعريكا 

الارجئتين الولايات المتحدة 


البرازيل بجواتيمالا 


جنة تقصى الحقائق بشان الجرائم الاسرائيليه فى 
الاراضى الحثلة فى مديرية التحرير فى جمعء*م* 


قبراير 3357/4 
بوليقيا مندوراس 
ركند! المكسيك 
البراجراى 
كولومييا برد 
أورجواي 
اكوادور فنزويلا 
فد علد م 
آسيا الكوينت 
ليدانا 


قير لجنوبية الشعبيه | ١‏ 
الهند سوريا 
العراق الياءكستان 
اليابان جمهورية فيتنام 
شرق الاردن الشعبيا 
د 

اويويا النرويج 
اليانيا مولافدا 
التمسا بولند 
بلجيكا البرتغال 
يلغاريا الديمقراطية 
الداثمارك بجمهورية المانيا 
اسيانيا السؤيده 
قتليدا سؤيسرا 
فرنسا روهائيا 
بويطانيا تيكوسلوفاكيا 
اليونات الاتحاد السوفيتى 
الى إستراليا 

(يطاليا ؤيلانده 

لوكسميوج 


ليه العدد العائي ب المستة ,29 ديسمير :3934 
لابب يسبب ٠ب‏ ببح 
الاحتفال بالعيد العشرينىي 
لناسيس رابطة الحقوقيين الديموقرةطيين العامية 
الذى اقيم بدان المونسكو ببارسوة 
فى ٠١‏ يناير /3371 


نداولت الخطب التى ألقيت ف هذا الاحتفال 
توضوع تلميةتبادل الآراء بين" الحقوقبين من مختلف 
يلاد العالم من أجل التقارب بين الشعوبي * 

وقد حضر هذا الاجتماع الآتى أسماؤهم : 

ب السيد بير كوت -. رئيس رايطسه المقوقبين 
الديمقراطيين العالميه » وزير سايق وحاليا الاستاذ 
يكليات حقوق فرنسا * 

- السيد كاسان ‏ عضو المعهد الفرنسى وتائب 
بوئيس مجلس الدولة « ١‏ 

السيت"'د ٠‏ ن بريت ء المحامى أمام المحكمة 
العليا بانجلترا والمتخ فى القضايا 7 
0 وا متخصص شي السياسية 
20 السيدر ٠‏ بستريكى ‏ أسستاذ القاوننالدولى 
.يجامعة شارل الرابعم يراغ »* 

السيد جرتوفين ب المحامى .العام أمام محكسة 
النقض الفرنسية ومستشار الحسكومة فى الضئون 
القانونية :« 

السيد كلود - مدير عمسا. 
ال لوسييه ب مندوب مدير عسام 
: السهد البير بروندا ‏ قيب محامى باريس 
- بوديلليو كاستليانو ‏ سغير كوبا بباريس 
:.هنمائلا عن المقوقيين الكوبيين « 
- موريس كورنيل ‏ مندوبا عن نقيب محامى 
يروكسل ٠‏ 1 
- ك ٠‏ دامديم ‏ رئيس المحكمة العليا بمنغوليا 
س السيدة فديم جيموالا - مندوبة عن «المؤتمن 
٠‏ الوطتي الافريقى » 
جولدمان ‏ استاذ القانون بجامعة باريس 
وممثلا .عن « رايطة القانون الدولية ٠‏ _ 
ب ب *اى * اندرسون ‏ ممثلا عن رابطة 
٠ :‏ اليسلام العالمى من خلال القانون » ٠‏ 
م ى “.ىق * اكارينتر ب مدير معهد العسلوم 
الجنائية بموسكو «* 
اه افضل الله قيته د الئائب العام لحكومة ماله 


- غاديرا افيته - وزير العدل لحكومة مالى » 
- ايمرى ماركويا ‏ نالب وير العدل بلجي 
جان نازار - المستشار يمتحكمة النقضالفر نسية 

ورئيس الرابطة الفرنسية للحقوقيين الديمقراطيين 

- أوجو نانولى - الاستاذ يجامعة بيزة » 

جو نوردمان ‏ سكرتير عام رابطة المقوقييل 
الديمقراطيين العالمية نه 

- موريس رولان - المستشمار بمحكمة النقض 
الفرنسية ورئيس «١‏ رابطة القضاة أعضاء المقاومة » 
و « دابطة الحقوقيين الاوروبيين » " 

سارين شال - سغير كامبوديا آماماليونسكو 

كبا حفر ايضا من الشخصيات سغراء البلاد 
التالية فى باريس : 

الجزائر والدومينسكان وتشيكوسلوقاكيا ٠‏ 
والمندوبين الدائمين امام اليونسكو لكل من كويا ١‏ 
والاتحاد السوفيتى وتوجو وممسثلى مسقراء المجر 
وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتى :“ 


وشاهد الاجتماع عديد عن الروايط القرمية 
المستركة فى الرابطة العالمية نذكر منها : الئمسا هك 
بلجيكا ‏ بلغاريا ب شيل الدانمارك ‏ فثلندا س 
فرنسا المجر ‏ ايطالها ‏ مونفوليا ‏ بيدي - 
بولئدا ‏ رومانيا ‏ تشبيكوسلوفاكيا ‏ الاتحياد 
السوفيتى » 

ألما حضر الاجتباع عديد من الحقوفيين فى كل 
من الجزائر ‏ اسبانيا ‏ غيديا ‏ انجلئرا ‏ مالي - 
المغرب ‏ البرتغال ‏ المانيا الاتحادية ‏ سبوريا - 
تانزانيا " 

وقبسد حفضرت الهييات التاليهة فى هذه 
الاجتماعات : 
الرابطة العامية للقائون م 
س الاتحاد العالمى لقوق الالبسان * 
ي رايطة تقدم القانون العالمى * 
- الرابطة القوميةللمعتقلين الوطنيينالفر لسية 
: « الإتحاد العامى للنساء الاستغلات في القانون 


ضد الفا 


عد نخاس عن دابفظة الملوقيي الديوقراطيي العالية 5 
ع ا ا 


المجلس العالمى للسلام 
دابطة الحقوقيين الاورو بيين م 
هيئة الحقوقيين الكاتوليك بداز القضسساء 


بباريس * 


الاتحاد الافريقى للطلية :» 

ب اتحاد شمال افريقيا للطلبة المسلمين :6 
المنظمة العالمية للصحفيين :6 

الساعدة الشعبية الفرنسية * 

دار المكسيك بياريس »م 

لطبئة التدسيق ضد التمييز: العنمرئ 
الاتحاد العالمى لجمعيات الامم المتحدة ‏ 
الهيئه الجامعية الفرنسية من أجسل الامج 


المتحدة دم 


رابطة فونسا ‏ يولندا ‏ 
رابطة فرئسا - المجر 8 
رايطة فرئسا ‏ تشسيكوسلوفاكيا *' 
الاتحاد المالمى للنقايات © 
م الاتحاد القومى الغرنسى للطلية : 
رسائل التحية 
التى وصلت ل راي بهله المناسبة 
مانوليس جليزوس بطل اليوئان ف اللقاومة 


اوسن انا ( اسبائيا 4 

ب السيدة سويخا كافارئ [ ايراتا 4 
الاتحاد العالمى لنقابات المحاميل ** 
الرابطة السوفيتية للقانون الدوق © 
رابظة المقوقع ينالفيتدامين ** 
الحقوقيين من المانيا الديمقراطية ««* 
اتحاد المحامين العرب * 

رايطة المقوقيين الرومانية ا 

ب اتحاد روايط المقوقيين بيوغوسلافيا “ 


ب رابطة الحقوقيين يكاميوديا » 
« الرابطة القومية للحقوقيين » بالولايات 


المتحدة الامريكية .لا 


ب رابطة المفوقيين يفنلئدا :* 
لجنة الحقوقيين النمساوية !م 
ثقابة محامى روما © 
نقابة محامى فلورنسا * 
ثقاية محامى بورتو ه 
نقاية محامى إتلند! :ا 
نقاية محامى كويا » 
رابطة المحامين بالدومتيكان 1 
الحقوقيين الديمقراطيون يفنزويلا 2 
نقاية محامى تريئداد * 
الحقوقيون الديمقراطيون يلينان © 
نقابة محامى ستغافورة * 
الحقوقيون الديمقراطيوذ: ياليايات ع 
ثقابة محانى مقاطعة داممى بالولايات للتعلم 
الامريكية ٠‏ 
- لقابة محامى أوكلاهونا بالولايات اللتحدة 
الامريكية 1*: 
- نقابة هحاحى كورئ باليوئات «. 
نقابية تحانى النمسا * 
- المنظمة القبرصية للحقوقيين الديمقراطياقة 
رابظة اللوكسميرج للحقوقيين الديمقراطييت 
حركة مناهضة التفرقة العنميزية بانجلترا 
الاتحاد العالمى للطلية “ 
اجبهة الشسعبية للتحردا القرع.(ملليوتقالة8 


كما وصل الرابطة برقيات من الشخصيات 


التالية * 


- السيدة هيلد ينيجامين وزيوة العدله بالمانيا 
الديمقراطية :* 

- السيد /: يول يونكود رئيس الاتحاد العالم 
لقوق الانسان » 

- السيد / ادجار فور استاذ القانوت«يفرنسط 

السيده سفير الهند بقرئسا © 

'- السيد / ليون :كان الرئيس الاو جمحكمة. 
النقض الفرنسية © ٠0‏ 


3 المدد الماقر ب المسنة 9ع ل ويسمين :2914 


س السيد / احمد الخواجه نقيب المحامين ياسم 
محامى الجمهورية العربية المتحدة * 

- السيد / يوسف درويش المحامى بالجهورية 
العربية المتحدة ن: 

ب السيد /: أحبمد فيد العال المحامى بالجمهوريه 
العربية المتحدة » 

- السيد |/ نبيل الهلالى المحاهى بالجمهورية 
العربية المتحدة 6 
0 عم الدكتور جما لالعطيفى - 
العربية المتحدة ‏ 


- السيد / كريثسنا آير الحسامي والوزير 


المحامى باجمهورية 


السابق بالهيم وسكرتيررابطة المقوقيينالديمقراطيف | , 
- السيد بود الا لهام محاسة النففن 2 
بالهيد .» 


وعدي اويا بي 
العلوم السياسية والاجثما: 
20 ونائب رئيس ارابطة عدل0 الديمقرا اطيين ٠‏ 


- السيد / لوهبرتو تيرائشينى عضو مجلس 
التسيوخ الايطالى والمحامى العسام يمسحكمة -التقض” 
م ونائب رئيس رابطة الحقوقيين الديمقراطيين 
- السيد با انجيليو ماشيا الاستاذ بجامعة 


حت 


مه السية | لوجي كافالييى اللحسساضي آمام 
محكية الدقض بايطاليا :اه 
هم السيد القافى « كيئى » رئيس ثبرف لجنة 


ان العنيد ل لخي + ريرق كنس الكبيياتة 
عن الولايات المتخابة الامريكية ٠‏ 

- السيد / يتنيامن دريفوس!لحامى بالولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 

- السيد ماكس دين المحامي بالولاياتالمتحدة 
الامريكيه ٠‏ 

- السيه وليم ستاندارد رئيس لجنة المقوقيين 
للبحث فى السياسة الامريكية بشمآن الفيتنام » 

السيد / اردنسشتاين المحامى أمام محكمة 


إستئناف بروكسل ورئيس الرابطة اليلجيكية 
للدفاع عن حقوق الانسان * 


باكثاديمية العسلوم . 


- السيد / جول ولف المحامى أمام محكيسة 
استئناف ير وكسل » 

- البروفسور آوجينو تورنيليو فولر عميسسد 
كليه العلوم القانونية والاجتماعية يجامعة فالباريزو 
الكانوا ليئيه ٠.‏ 

البروفسور جيلدا ماسيل كوزيا رو سومانو 
مدير مجلة حقوق بيلوتاس واسستاذ القسانون الدولى 
العام والخاص بجامعة ريو جراندى دى سولوالاتحادية 
يالبرازيل * 

- السيد | اسكويار روبلس أوفيدى المحسامى 

لومبيا * 


- السيد جراردو يرنال عضو برمان كولومييا 

- اتسيد إراميرو اندراود عضو برلمان كولومبيا 

هه السيد فرجيليو فارجاس عضو برللمان 
كولوهيها » 

- السيد لويس مونس يعارصيا عميد كليسة 
حقوق جامعة ليتورال بالارجنتين ونائب رئيسرايطة 


الحقوقيين الديمقراطييل العالمية 


الدكنور جسوان مارتين جيدى المحامئ 


٠. بالارجدتين‎ ٠ -" 


- الدكتور مكتور سوليس »© كيرويا المجامه. 
باللكسيك « 


محامى الجمهورية العربية للتحدة دا 


السيد |/ يوسف درويس المحاتى يامهورية 
العربية المتحدة ‏ 


السيد / احبد الخواجه نقيب المحامين ياسع 
السيد |/! ليون دكان الرئيس الاول بمحكمة 
النقض الفرنسية ‏ 


الثقابات والهيئات العربية المنضمة للرابطة 
اتحاد المحامين العرب * 

تقابة المحامين فى الجمهوريه العربية المتحدة 
نقابة محامى فلسطين *. 

ل ثقابه محامى السودان 

نقابة محامي حلب ٠‏ 

ثقابة محامى الجزائر :» 

الجمعية المصريه للاقتصاد السياسى والاحصاء 


واتشرم + 
رايطة الحقوقيين الديمقراطييل اللبنائيه « 


انالف مادا لسرزرا اباط 


ب سبرب الى مه ته 


«مانون الدوى العام 


الكبرئ 
أندريه سكورونسكى ل الاستاذ المساعدبكلية 
حقوق وارسو 
لع 3 س لالع 
قرار الجمعية العامة للامالتحدة بشان منح الاستقلال 
للمستعمرات وشعوبها 
لك يت 


نظام احتلال اكانيا بعد الحرب االعاكية الثانية 


دع لس لاقع 


ججنة الاهم المنحدة بثسآن وضع امرآاة 

مارسيل كراير باخ المحامية بباريس والمندوبة 
فى مؤتس الاهم المتحدة بشأن الواجبات العائيلية 

)او50س-١ع(‎ 

اليونسكو وحقوق اللراة 

ايفون تولمان المحامية بباريس ورئيسة الاتحاد 
الغرنسى للنساء العاملات فى المهن القانونية ونائبة 
رئيس الاتحاد العالمى للنساء العاملات قى المهن 


القائونية م 
(ع ١٠س‏ س60.6) 
يآه اسلئدا الاقليمية 
المحامى فالدور ثورارينسون _المحامى بالممحكمة 
العليا باسلندا 
١‏ (ع١سسء60ة)‏ 


انناذع القوانين بين البلاد الاشتراكية 
م٠‏ بوجو سلافسكى آستاذ العلوم القانونية 
بالاتحاد السوفيتى 
رع ١س‏ س60) 


القغايا القانونية بشآن نظام الاحشلال فى برلين-> منظمة الاهم المتحدةللزراعة والتغدية اوقضية الاصلاح 
١‏ الزداعى 


0غ كسس ؤوهع 
نظرية مونرو 
أوسنى دوارتى برير! - المستثسار بمحكمة 
استئناف ريودى جانيرى ٠‏ نائب رئيس رابطسة 
المقوقيين الديموقراطيين البرازيلية 
5 رع؟دسسه0» 
حق شعب لاوس فى تقرير عصيره 
سولانج بوفييه آجام ‏ الحامية بباريس 
(خ ١س‏ سح ؤة) 
مشروع معاهدة الصلح بين الاتحاد السوفيتى وامانيا 
عنديل براندو نير ب استاذ القانون الدولى 
بجامعة جراس بالتمسا 
رعللسسكه) 
الخوانب القانونية للعلاقات الثقافية 
رودولف بستريكى ‏ أستاذ بجامعة شارل 


الرابع ببراغ : 

رعكدس306) 
الاتفاق بين جمهورية اندونيسيا ومملكة هولئداحول 
اريان الغربية 

د(ع؟"-س س"6تة3) 
تلويث اكياه 


ار + بستوريكى ‏ أستاذ بكلية حقوق جامعة , 
شارل الرايع ببراغ 0 
درع؟_- س6ة) 


مجلس التعاون الاقتصادى والقانون الدوق 


بائل كالنسكى ‏ رئيس أبحاك قى ممهد 
القانون باكاديمية العلوم التشريكوسلوفاكية 
1 درع١1-س365)‏ 


عدد شاص هن دابطة المقوقرنئا الديوقراطيين العلمية 1 


ميثاق منظامة الدول الامريكية 


رع -س415 
مبادىء نورمبرج باعتيسارها اترحلة الحاسمة فى 
تور لالقانون الدول 
جاروسلافٌ زورف - الاستاذ المحاضرباكادهية 


الملوم التشسيكوسلوفاكية والرئيس سابقا للجنسة 
القانون الدولى للامم المتحدة 
رعاسس(3ع 


الجوانب القانونية للانتقال الى. الاستقلال 


اجوانب القائونية للمساعدة الفنية التى يقلمها 
الاتحاد السوفيتى للبلاد المتخلفة اقتصاديا 
٠ 5‏ بوجو سلافسكي ‏ أستاذالعلوم القانونية 
والمساعد فى معهد الدوله والحق باكاديمية العسلوم 
بالاتحاد السوفيتى 
رع ددس الام 
الاستعمار والقانون الدولى 


٠‏ منسر ب مدير قسم القالون الدولى بمعهاة 


“بان ببروئق - اللحاميوالمدرس بجامعة نوتنج4ا؟ ١‏ القانون باكاديبية العلوم بتشيكرسلوفاكيا 
رع ١-س30)‏ لمع سس الى 
" القواعد العسكرية 
قاعدة جوانتاناهو البحرية والقانون الدولىي مدكرة يابطة الوه الديمقراطيين العامية بان 
فاندو الغاريزتابيى ‏ القاضي بالمحكمة قضايا تزع السلاح 
وين اريزتابيو - لقني بللحكمة المليا لاع 3س 833 
رعس س38) قضية نزع السلا والشامل بعد اخامسة 
و د ع م ا 0 
0 00 ا 
ا يذ الكل قضية نزع السااح ومؤتهر الدول العثرة 
اع داس الام الدكتور توماس لاهودا . براغ 
تزع السلاح اع اد من 36 6 
حالة 5 ركنوى لضية تزع النائج فيسل النورة اللضة خارة 
: 1 للجمعية العامة للأمم اتجدة 
بولندا وفضية نزع السلاح الدكتورة فراتيسلافا بوتا ( براغ 4 
و(ع5ادس51) دعك-دس:30ع 
جرائم اخرب 
نورمبورج بهد عشرين سنة تقادم الجرائم ضد الانسانية 
“رسيي رولان ل الستشاد بسحكمة النتضع 
٠‏ مرلل - الاسيتاذ بكبية جقوق ومدير معهذ الغرفسية 1 
الدراسات السياصية “بيوردم ( فرنسا ) رع كد سس كم 
زعا سلةعم النصوص التشجييوة عن ار ير 
9-6 فى كل من بلجيكا ‏ فرنسا - اسرائيل ب جمهودية 
لائحة النظام العسكري اجديد فوفرنسا آماليا الدديمقراطية وشيكوساولاا 13 
٠‏ 1 - الملحسامى نائب علس مسن 
100 بع الملوعات من لفسية جلويك 
* ليفي المحامي بها 
ع١‏ 37م 2 اس 615 


1 المدد المادى ‏ العسنة 48 ديسمير 19135 
العلاكات الدولية التعايثي السلمى 
اخيات 
مؤتمر جنيف اللتجارة الدولية » د « بويت ب أستاذالقانون بكلية كامبورج 
و* بستريكى الاستاذ بكليه حقوق جام ع بانجلترا 
حال الات ماع رع كسس 16), 
رعك-س43 التعايشى السلمى وتقرير الصير 
أواى فى بعض القالات عن « التعايثى السلمى ع دعكسس16) 
يت دود كل من الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلسالامن 
ا شارل شومون ‏ أستاذ القانون الدولى بكلية 


بحث مبادىء القانون الدولى بتسان العلاثات الودية 
والتعاون بين الدول طيعا لليثاق الامم المتحدة 
القرار رقم 14810 ( ١7‏ ) للجنه العامه للامم 


المتحدة ‏ القرار ( 08 ) للجنة العامه للاتحادالدول 
لروابط الام المتحدة 
4 (خ١٠-س:03)‏ 
عن التعايش السلمى 
عرد بولا ت الاسعاة: بكلية لمقوق والعاوم 
الاتتصادية بباريس 
مب سكة؛ 
عن التعايشن السلوى ..... : 
لين هامون' ‏ الاستاذ يكلية حقوق ديجون 
ْ الع ل- س3 
بدا عدم التدخل 


َج © مسر آسعاة” الإنخاث ومسُدير قسم 
القانون العو .ب .. بمعهد القانون ياكاديمية العلوم 
يتشيكوسلوفاكيا | ., 
١‏ رع ع2 1233 
الجوانب القانونية للحياد كن العالم المعاصرٌ - 
مودجوريان - 1سنتاً القانون” الدو| 
يع ع ارت لبوق 
2 لع لا س34ع 
التعايش السلمى وميثاق الاهم المتحدة. 
نيومون أوبوشثى ب استاذ الفسبانوق . الدوق 
#ججامعة أوزاكا ( اليايان 1 
إلى يلت 


زعت أخدود وحتوية وضع اجراءات لتسويتها 


حقوق نانسى ( فرنسا ) وبر و كسل ( بلجيكا ) 
رع؟دسه60) 


بعض الوثائق" القانونية بشان العلاقات التجارية 
فيما بين البلاد ذات الانظمة المختلفة 
- المعاهدات والاتفاقات العبارية ‏ 
ب العقرد 
ه الملكية الصناعية 
- التمويل, والائتمان 
اا 5س م2317 
السيادة باعتبارها عنصر اساسى فى تنظيم العلاقاتة 
الدولية اللعاصرة 
الدكقور ؤان يويانو لا روقانها 1 
إل 5ح س كلاق 
هؤتمر” دول. عدم الاندياز المتعقد فى القاهرة سسنة 
5 : التوصيات 
تقديم الاستاذ محمد الحتاوى المحسامى أمام 
محكمه النقض ( القاهرة 4 
ادعكدسؤد) 
آراء: فى القانون الدولى المعاصر من زاوية التعايبش 
السلمى 


-فلاديمير أوترانا م الاستاذ بكلية حقوق جامعة 


شارل الرابع |( براغ ) ١‏ 
رع 3د-س35) 


قتي مباق» التعايش السلمى 
ج ل » قونكين ‏ رئيس الرابطة السوفيتية 
للقانون الدول ‏ هد ٠‏ ب ٠‏ مونتثمان ‏ اسسستاد 
العلوم القانونية 
دع دس س 15 


عدد خاص عن رابطة المقوقيئْ الدمرقراطيين العالمية نينا 


التعايش السلمى وتقرير هصو الاهة القوة العسكرية التابعة للدول الامريكية و « عدوان 
د « ن تالايف ‏ استاذ الساعد بكلية توق الافكار المثبية » 
جامعه موسكو ادوارد وارشوفر - المحامى بيونس ايرس 
علس 3ع دعاس تق 
مدى التعايش السلمى 
بم * فيدالى ‏ استاذ بجامعة جنيف ويالمعهد 2 الاعلان الخاص بحياد لاوس والبروتوكول ‏ جنيف 
الجامعى للدراسات الدولية العليا بجنيف بف يوليو سنة 1975 ( وثاتق ) 
دع دسدسكتقع إلعك- سكى 
الامم المتحدة 
ندوة د الامم المتحدة » والعائم المغاصر' الاستعمار والقانون الدوق 


لع كس 30 * مفسر ب مدير قسم القانون الدولى بمعهد 
: لقان .باكاديمية الغلوم بتشيكوساوفاكها. . 
قضايا الدول الجديثة العهد 


ع ددس 133- 
' بعث فى نمو الثروات الطبيعية فى الدول الحديثة 
العهد (قوال قادة بعض الدول 
بي كوت 1 1 5 
اع ناس 13 س مامادى ديا رئيس مجلس بجمهوريةالسنجالٌ 
مه ماديرآ كيتا وزير داخلية مالى 


الغمايا ا الحديثة العهد " 


* يانيكار ب سفير الهند مسابقا فى 
البريمان ان النعيية دان لوليا - مقتسسيو ب نهرو رئيس وزراء الهند 


- كروما لمن وزراء غانا 1 ١‏ 
س المنجى مبليم مددوب تونس فى_الامم المتحدة 


> بجمال عيد الناصر رئيس الجمهورية العربية 


لع ذه مس 'ل3 م 


الجوانب القانونية للانتقال الى الاستقلال ‏ . .ه. سوكارنو رئيس اندونيسيا 586 
و م - صوباندريو وزير خارجية الدوتيشنياء 
بان بروتلى - المحامى أومدرس بجاممُة 'لوتنجهام سوباندر يي وذير خارجيا الي 
ترا سه سكوتورى رئيس جمهووية غينيا. 
الع لسس الإ س بون برئيس وزراء بودها 
- يوئانت وزير خارجية بووها: 
اجوائب العانونية للمساعدة الفئية. :التى :يقندمها زع لس لدع 
الاتحاد السوفيتى للبلاد اكتخلفة اقتصاديا 
نية 1 
بم * بوجوسلافسكى - الاسبتاذ فى | « القاعدة القانو والدول الخديثة العهد. 
القانونية والمساعد فى معهد الدول والحق ادي ارماننو شرّشتى ل القاضى بروما : 


العلوم السوفيقيه 
١‏ لاع ساس للدم لاع أ سن 130 


3 العدد أمادى ‏ السسنة :48 ا #يسمير 35014 


الحقوق واخريات 
التفرقة العنصرية 
كتاب اليونسكو عن التفرة العنصرية 
جان لوى وايل المحامى يباريس 
دع -١‏ س6 
الجوانب القانونية الحديثة للتفرقة العنصرية 
بج : ج » للبيس المحامى بباريس 
مع'-سادم 
آخريات العامة والفردية فى « محافظات وراء البحار». 
إنسا 
ى * لابادى المحامى بباريس 
درع؟_-س:3) 
حماية حقوق الفرد فى الاجراءات الادارية اجديدة 
بيولئدا 


جرس سلوزوسكى س الاصتاذ المساعد يكلية 
جحقوق وراسسبو 
دع لذاه من إلا 
اكرأة والحق الاجتماعى فى قرنسا 
انعد رئيسة الاتحاد القومى لضناديق 
علس س مام 
انفاقية حقوق الراة السياسية 
1 ا 
الاقتراح المقدم من محامى برشلونه الى مجلس نقاية 
المحاعين باسبانيا بشان الحقوق المدنية ( وتثائق » 
(ع15-س 3٠‏ 
قرار الامم المتحدة الصادر فى ١‏ مارس سئة 395148 
اتحاد الحقوقيين التشيكوسلوفاك 
رعاسس38») 
بحقوق الانسان فى الدستور اليوغوسلاقى 
جونان بجوردجتيل - الاستاذ بجامعة يلغراتة 
زع اسس34»ع 
حقوق الانسان واليونان 8 
0 أبولنوبولس - المحامى أقام محكمة 


2 


لك اي 
ركتاب اليونسكو عن التفقرة العنصرية 
رهان لوى دايل اتحامى بباريس ‏ . 
إاع سس مدع 


الاتفاقية الاورو بية لحقوق الانسان فى القضاء البلجيكى 

جو فرهوفن ‏ الاستاذ المساعد بجامعة لوفان 

لع كس سلا 

بعض الاشارات الخاطفة عن الاعلان العائى قوق 
الانسان ونظام الاجراءات الجنائية الايطاق. 

فنسدندو كافالارى ى أستاذ الاجراءاتاجنائية 
يجامعة فرارى , : 
1 دن كسس ملام 
المماية القضائية طقوق المواطنين ل تقساية مصاع 
الهند 


تقديم هار ديف سمنج المحامى بالمحكية العليا 
يالهند 
دع 5- س الام 
الفرث والدولة ( العناصر القانونية الواجبة لقسمان 
حرية الفرد ‏ 
دع لاس 8035 


حقوق الانسان 
الاعلانٍ العائى حقوق الانسان 
رينيه كاسان ١‏ 
لع لس ص 638 
عشرين سئة من أعمال جنة الامم المتحدة 
ذين جنيوى وزيخ ب رئيس المحكمة إلمليسطا 
ببولندا والاستاذ بجابمعة وارسو 
بعل س لديا 
الائى القانونى للإعلان العاكى خقوق الانسان 
ذبيجنيوى رزيخ س رئيس المحكمة العليسنا 
هبودابست' م 

1 لع لاه هس 81018 
األادة ٠‏ من الاعلان العالمى قوق الانسان بنساق 
الساواة فى الاجور بين الرجل والمراة 

اليان فوجل بولسكىي ‏ رئيسة ابحاث بمعهد 
علم الإجتماع بجامعة برو كسل اطلرة 
زع لص 8غ 


الحقوق الاقتصادية والاجنماعية : ندوة الام التحدة 
فى وارسو سنة 19719 

السيدة ماريا رجنت ليكويكزوا ب القاشى 
وستمار وزيز العدل اليولندئ 


5 00 رع لس 3:8 
الميثاق : الاجتماعى الاودوبى 1 

أوجو ثاتوق م الاستاذ بكلية حقوق بيزة 

لاع سس 818 


هده تقاض 


عن أنابظة المقوقيي الديوتراطينة الاليه ‏ _ 3 


اخريات العامة 


المحكمة العليا بالولايات المتحدة الامريكية واخريات 
العامة 
جون :“ ج أبت - المحامى فى ترويورك 
رع للاء س قلاعم 
نظام حالة الطوارىء فى الهند 
ى * ,كومار . المحامى بالمحكمة العليا بالهند 
نع 5- سال 


الاثفاقية الاوروبية خقوق الانسان والقضاء البلجيكى 
جو. فرهوفن . الاستاذ المساعد يجامعة لوفان 
د(ع؟_؟- س358) 


قضية حل الحزب الشيوعى المغربى ( لاثائق » 
دع؟"-س51ه» 


لاخرية الشخصية 


مشاهد جديدة من اخياة الخاصة 


بجيراليون ,كان - اسسستاذ القانون والعسلوم 
الاتتصادية بجامعة باريس 


لع ددا س7ج) 
حماية احقوق الفرد فى الاجرامات الاثارية الجديدة 
فى بولند 

جرمئى سلوزو سكي 
بحقوق وارسو 


- الاستاة المساعد يكلية 


لاع لسساة) 
قانون العقوبات الجسسديد فى جمهورية اكانيا 
الديمقراطية 

البروفسور هانز هندرر ‏ جامعة مارتن لوثر 
فى هال ونتربرج 

دع ١س‏ 36) 
القبادى الجديدة فى القانون الجئائى للاتحادالسوفيتى 
1 رع لذل-س ؟١ّه)‏ 


. .قانون الاحراءات الجئائية الجديدة بالاتحاتالسوفيتى 
نعل دس كه 
منهج القانون والقضاء 
كوة عالمية حول الشرعية الاشترلاكية 
ميسسلو مائللى ‏ وكيل كلية حقوق جامعة 
فرصو له 
ان ع سس 84535 


ويا التشربع. الديموقراطى. خمهورية شسسعوب 
موه 


شعوب منغوا 
6 0 ب نائب برئيس رايظة. الحقوقيينع 
المنوغوليين 
إل اع كا من 14م 


والنظام قى الاتحاد السوفيتى 


مشاركة مجموعات عمال الصنع فى صونوالقانون 
(ع5- سب 


نديوة العلوم الاجتماءعية ل يلقرات سيتهبر 329609 
أومبرتى شرونى ‏ الاستاذ المساعد فىفلسفة 
القانون يجامعة روما بايطاليا 
لع كدس ٠لا‏ 
اصلاح القوانين الايطالية 
. هوجو ناتولى الاستاذ يجامعة بيزة 
لع كس ص 435 
منهج فى القنون المقارن 
الدكتور س *. زيفن 
دع كس س 0356م 
البحث القانونى فى الاتحاد السوفيتى 
د * ف ٠‏ بتشيكيف ‏ أستاذ العلومالقانوئية 
لع لاس 5م 
« القاعدة القانونية » والدول اخديثة العهد 
ارماندو شيشتى ب القاضى بروما 
لع لساس ءنلع 
الاتجاهات الراهنة في الفقه الاساامى 


الدكتور ثروت أنيس الاسيوطى 
يجامعة القاعرة 


الاستاذ 
رع -١‏ سكاري 
توحيد القوانين اخاصة بالتجارة العائية 
رودولف يستريكى - أستاذ القانون يجامعة 


شارل الرابع ببراغ 
الدكتور الويس ج المستشضار 
القانونى لهيئة اا ١‏ الظارجية إ( كوفو اي 
التشيكوسلوفاكية 
لاع سب 25م 


57" المدد الناقج د المسنا ]54 ب تهبتمين 2554 


المنهج فى القانون امقارن النظام القانونى وشروط اسستعمال المتنقلات فى 
دكتون س " زيفزا الففنة * 
53 سس 4ن »؛ رءى « مانكيوسك المستشسار القانونى للمنظهة 
الرقابة النوتية عل النقاء العالمية للطيران المدئئ 
: م ل برلكائن موتاي ' 0ك سءعةع 
ع كسس 28 002000 3 
0 الجوانب القانونية لغزو الفضاء 
2 قاد 1 
مشسكلة وضع قانون تلفضا ج" أوسبتيسكايا استاذ فى العلوم القانونية 
الدكتور ماركوج مارئوف ( يلغاريا ‏ بالاتحاد السوفيتى 
ال2ع كك سس لالاع 
02 ساس 0 
مستقبل قانون الفقياء ا 
شارل شومون اسستاذ يكلية يتوق نز الندوة الايطالية الاولى فى القانون للفضاء 
يفرنسا سلفاتورى بوجلياتى .. استاذ القانون المدنى 
ل يت بجامعة مسينا بايطاليا 
السيادة فى الفضاء (إعد س ٠03ع‏ 
اندريو هالى المسشان العبام لشركة روكت 5006 8 
الامريكية ورئيس الاتحاد العالمى للسفر للى الفضاء ستختارات من الكتب حول قضايا الفضاء 
لع كدس 00م ل كسس اع 
الام القضائى 
الدولة واجهزتها 
النظام القضاتى فى دولة ,جديدة : ذامبيا جونا ج” ايت المحامى بديويورك 
دع لناب من فلوج ات 
3 1 الاصلاح القضا الدقاع ( وناثق 
محاكم الرفاق فز الجر اح القضائى وآئره على الدقاع ( و 1 
. التقرير المقدم من الامتاذ ثورب نقيبالمحامين 
جورجى ميللرت ‏ مدير ادارة بوزارة العدلك الى المؤتمر الى 9١‏ للروابطب القرمية للمحسبامين 
المجرية الفرنسيين 1-١5‏ مابوا سنة 19609 
1 دع5- 35 رع ؟ سس س١ذهع‏ 
قانون سنة 157٠‏ وادارة العداله بانجلت 
- بافوتر مفهوم ودوو الدولة خلال مراحل الثورة 


يلايد ماردر المحلمى بلندقٍ 
5 اسن للق )» 


المبادىء الاساسية للنظام القضا الاتمسبساد 
ا ام القضائى فى 


٠‏ را 
العلر ديد امي 


رع 5كسسكه) 


الحكيه العليا ١‏ بيات المتحدة الامريكية واخريات. 


د ,جمال العطيفى !لحامى أمام محكمة النقضرق) 
ج٠ع٠م‏ والمستشار القانونى لمؤسسة الاهرام 


52س 038) 
انتهاك آمن الدولة القانون الجنانى الفرنس الجديسد 
2ع كاب بن الله كلم 
الئمو وسلطة اليولة 
الرئيس .نيريرى 
رع كس 05م 


سه نناص هن رابظة المتوقينا الدهوقراطيين العالية ود 
تس اه عات او ا و1 دس" 


ندوة عن ٠‏ الدوله الاشتراكيه » 3 ؟ ابربل 


سنة 1335 
دخ 5-س ذنا»م 
الفرد والدولة ( العناصر القائونية الواجبة لفسمان 
بحمايه الفرد . 
دعاس ذلرم 


ندوة عاليه حول الشرعية الاشتراكية 
وسيسلو مالل وكيل كلية حقوق بوامعسة 
وارسو 


دور المحامى فىالقضية الجنائية فى النظام الاشتراكم 
ا» هرازديزا نقيب المحامين التشيكيين 
دع كس س1م 
القضايا السلوكية يشان المحامي فى برد 
,كارلوس فرديئاند كوادروس فيلليلا رئيس 
هركن البحوث القنونية بجمعة كوز كو (بييد 
رعذ س لام 
الؤتمر التاسع لمحامى دول القارة الامريكية 


لاع ذ-سؤ5ه) راؤول دورز فرنائدز نقيب الحسامين فى 
تشساركة مجموعات عمال المصنع فى صصسون ه اذكويه » ( بيد 4 
القالون والنظام فى الاتحاد المسسوفيتي أهكءبيه. دع تدس دمع 
1 شنن - مده 1 القانونيا بالاتجاه 6 
0 ير معهد العلوم القانوا المؤتمر القوهى الثالث لئقابات محاعي بيرو 
ل امن 3غ رع دس 35د4 
اتقانون الادادئ . , 
الاساس قئ التعديلات بشسسسان القانون الاذادى كزية الادارية فى فرنصا 
البولئدى 2 ما بود بعولة 
ج» ستاردسيال الاستاذ يجافعة وارسها 0 
لالع الس مع مت . بعالوس هارتونى الامستان يكلية يجتوق مممنيج 
للؤتمر العللى التاسع للعلوم الاارية عد 0 
يجان مارتونى عميد كلية حقوق سنريجيد بالمجر . لدو ع ا سن 36 6 
إلا عاسسكه غ6 حماية حقوق الفرد فى الاجراءات الادارية اجديدة في 
استقلال سلطة الادارة فى البلاد الاشتراكية بولند 
برتى ستاينوف استاذ القانون الادارىيجامعة بجرسى سلوذوسكى الاستاذ المساعد يكليسبة 
صونيا ججقوق وارسبر 
زع كس 3غ 0 
| رقابية القضاء على اعمال الادارة 8 
| وقابة ن المستشسسارى بالمحكمة الاهاا 
رهان خارتونى الاستاذ بكلية حقوق زيمي اين ١‏ 5 
برع كس كام كسس »لاع 
٠‏ القانون الدستودى 
النظام الدستورى للمناطق فى ايطاليا الدستور القبرصى 
لميليولى بان الاستاذ المساعد بجامعة روها 00 0 ادي 
ولع اه سو كنع قاع لدب كلا 


ينذا العدد المائن ‏ السسنة :8م - ديسمبر 1535 


النظام الجديد للندن الكبرى الدستور الاشتراكى الرومانى لسئة 1956 
روث جيمس المحامية بلندن دكتور ترايان يوناسكو أسستاذ بجامعة 
(ع١ا‏ دس54) 0 م الرومانية والاكاديمية 
الهيثات الثيابية فى بلغاريا 581 سدم 
بوريس سياسوف الاستاذ يكلية حقوقصوفيا ٠...‏ تانب الكلونية فى دستور حكومة فيتثام الجنوبية 
رعاسس364) دع ل- س35, 
التنظيم الاقتنصادى 
التاميم 
معاملة الاجانب فى التامينات منظمة الامم المتحدة للزواعة والتغذية وقضيةالاصلاح 
يون نجل المستتصار القانونى ( بوكارست )2 الزداعى 
رع؟'-س5ة) دع كدسكمءء 


التامهم باعتباره آداة للاشتراكية فى الثورة الكوبية 
فالر غابرى المدرس بكلية حقوق جامعةشارل 
دع؟- س لام 
والاصلاح الزراعى 
الاصلاح الزداعى فى تشسيكوسلوفاكيا 
قالن فابرى المدرس بكلية حقوق جامعة شارئ 
الرابع. ببرااغ 


(عغ'؟د سه 
الجوانب القانونية للاصلاح الزراعى في بلغاريا 
يتكو ستاينوفعضو [كاديمية العلوم ببلغاريا 
(عغ'"_- سس ؤه) 
الاملرج الزواعى فى جمهورية البانيا الشعبية 
ف٠‏ كساى الاستاذ بكلية 'حقوق '“نيرانا 
(ع" سؤه) 
المشكلة الزراعية قى جمهورية آكانيا الديمقراطية 
بجوشدوفتش البسساحث بمعهسد البحوث 
هاكاديمية والتر أولبرخت للعلوم السسسسياسية 
والاقتصاديه 


(عكساسكه) 
إقانون. الاصلاح الزراعى فى جمهورية الصينالشعبية 
(ع كسس وهو 


قانون سنة 1971 الانجليزى عن اللجئة العقارية 
بء٠‏ ماردر المحامى بلندن 
(ع-؟-س37) 
مستقبل الاصلاح الزداعى فى البرازيل 


أوسنى دوارتى بريرا المستشسار بمحكمة 
استئناف ريو دى جانيرو 


دع لسدسا, 

الواقع الزباعى فى يرو 
جورج رندون فاسكز المحامى بليما ( بيرو) 
(رع١1_-س3598)‏ 


التعاونيات الزراعية فى جدهوريه امانيا الديمقراطية 
كلوس هوير الاستاذ بمعهد العلومالاقتصادية 
قضية الاصلاح الزراعى » عموميتها وتنوعها 


بييد جورج الاستاذ بمعهد الجغرافيا بجامعة 
ياريس : 
(ع؟»" س8ه) 


الاصلاح الزراعى قى ابطاليا 
الساندرو دى نيو المحامى بمحكمة النقض 


١ع"‏ سى6ه) 
الجوانب القانونية للاصلاحات الزراعية فى الهند 


بع *س» يانزيل ‏ ( نيو دلهىي ) 
ع5 دس هيم 


عدك نناض عن إزابئلة المتوفيني الديوقراطيين العالية - 


التشريع الزراعى فى الهند 
هامشي غاند جامعة الله آياد 
ع ا س 53 8 
القانون الزواعى قى اندونيسها 
ورجرئو برودجو ديكورى رئيس اتحسسسادت 
المقوقيين الاندونيسيين 
اع 3س من جه ها 


القوانين الزراعية فى اليابان 
توشسيتاكا يومسيومى 2 يوذى واتانابى 
الاستاذين يمعهد العلوم الاجتماعية يجامعة طوكييو 
3 بع اس مي 3ه يز 
نبذة عن تاريخ الاصلاح الزراعى فى الكسيك 
لومشيو مدديانا ى نونز مدير معهد اليحوثة 
الاجتماعية يجامعة تكسيكو القومية المرة 
لاع 5- س دهعم 


ملاحظات على الشكلة الزراعية فى بيرث 
. مانوثيل سانسن بالاسيوس أمستاذ القانوق 
.الزداعى يجامعة سان ماركوس د « ليما » 
قاع 5 - سن 493 
البترول 
'سياسة البترول الجزائرية 
الرئيس بن يللا 
3 سس 835 
شركة « البتروباس » ( البرازيل 3 
وا دوارتو برير! الستشار بحكمة استئنافة 
ديو دى جازرو 
9 اع اسمن 35 8 
حقوق ملكية البترول فى كولومبيا _ 
نلبسون روبلز الاستاذ بجامعة كولوهبيا اخرة 
دع 5”- سس لللاى 


اتتاج البترول فى ممر ٍ 
3ع كس سن لالد مي 


اللذن 


الاصلاح الزراعى فى فنزوياة . 1 
سلفادور دى لابلازا دئيس اللجنة القانونية 
التايعه للبجنة الاصلاح الزراعى يفنزويلا 


3ع مس كهي. 
قانون الاصلاح الزراعى فى كوبا 

ع5 سكوعم 
قانون الاصلاح الزراعى فى العراق 

ع5 سكهعم 
الاسس القانونية لتاهيم الارض فى الاتحاد السوفيتى 

1 بوسكول 'استاذ بجامعة موسكو ' 

دع دس كدوم 

نظام الوحدة الزراعية فى الاتحاد السوفيتى 


ع“ كوزير دى بانكي توف 
(5-س 9ه 


الاصلاح الزراعى قى الجر سلة 3850 


لاسلى نابجي المراسل يمعهد الحقوق والعلوم 
السياسية بأكاديمية المج للعلوم 


ل لس مم جدع 


التشريع الخاص بهيدروجين الكادبون قي ايطاليا 
بارا الجاردى المحامية .بروننا 
دع 5 -س انام 


التشريع اخاص باستخراج البترول واستغلاله فى 
رومانيا 


. ي" و وكازبانو عبسو هيئة التجرير.فى. 
أكاديمية رومائيا الشعبية 
الأع؟دس يت 
قضايا البترول فى الشرق الاوسط اليوم 
الدكتور اندريه ديكوئل لا جامعة باديس 8 . 
لاع كس للاى 


1 العده الماتي ب المسنة :58 ب ديسمير 33535 


التنظيم الاقتصادى 
والتحكيم 
تحكيم الدولة فى جمهورية بلغاريا الشعبية مستولية مشروعات الدولة التعاقدية 
ج* ستالف الاستاذ يجامعة صوديا يق جورجى رئيس محكمى لجنة التحكيم 
دع5-س326435) د5- سكن 
التنظيم الاقتصادي 
والتحطيط 


الطابع الالزامى لمؤشرات التخطيط 
فام تانه فينه رئيس تحرير مجله م القانون 
والحق » ل جمهورية الفيتنام الديمقراطية 8 
0 سس 3ع 
آداء فى البنيان القانونى للتخطيط فى فرنسا 
جين بريبان الفوض بمجلس الدولة بفرنسا 
2ع لس اعم 
ملاحظات خاطفه عن التخطيط فى ايطائيا 
روفائيل شيارللى الاستاذ المساعد يجامعس.س 
1 ل- سس 33)» 
ات التعاقدية فى النظام الاقتصادى اينديد 
فى بلغاريا 


تشوروميد جوبلينوف آستاذ الابحاث بمعهد 
القانون ياكاديمية العلوم البلغاريه 


دع 3ل-سكدى 


السوفيتى 

مين*ن. براتوس قير معهسسك البحوثا 

القانونية بالاتحاد السونيو 3 
دع 3- سكدى 


يوقوسلافيا 


يجوفان وجورجنيك عضو اكاديمية 
يسبرجيا والاستاذ يجامعه بلغراد علوم 


(ع 5س س 30 
التخطيط إلا 3 


ج* تويتسكى رئيس الاججنه العليا للتخطيط 
( وارسو ) 
دع ل-سس 06م 
الطبيعة القانونية لعقود التخطيط 
لءمسن” بريبولها ( الاتحاد السوفيتى 9 
دع لاس ماع 
الالتزام بابرام العقد الاقتصادى 


قراخان >و” يواناسكو و اوجين باراشس المدين 
والمدير المساعد لممهد البحوث القانونية بجمهورية 
وومانيا الشعبية 
ع لاسس ماع 


اصلاح ادارة الاقتصاد القومى فى تشيكوسلوفاكيا , 
يجيرى بوجوزاك وزونيك بجيستسكى الاسائدة 
يكلية حقوق براغ 
دع لسس مام 


حق التصرف فى الثروة الطبيعية 
بحث فى نمو المروات الطبيعيه للدول الخديئسة 
العهد 

بيين آتوت : 
الجوانب السياسسسية والقسانونية للتخطيط فى 

دع5-س لن 

الملكية فى القانون الدولى المعاصص 

مانفريد لاكس أستاذ القانون يجامصسة 


وارصو ‏ عضو مراسل باكاديمية العلوم يبولننا 
عضو يطجدة القانون الدول للامم المتحدم | ' 


دع كه سس للاكا 


عدد غاص عن رابطة المفوقيتئ الديوقراطيين المامبة ادل 


نيلسون رويلز الاستاذ بجامعة .كولومبيا 


اطرة 
حفوق ملكية البترول فى كولوهبيا 
رع5-س١43‏ 
انتاج البترول فى مصر 
رع 5س س31) 


التشريع الخاص بهيدروجين الكاربون فى ايظاليا 
زرا الجاردى المحاميه بروما 
رع؟-سس كن 


التشريع الخاص باستخراج البترول واستغلاله فى 
رومانيا 
ى :: روكاريانو عضو هيئة التحرير فى 


!كاديمية جمهوريه رومانيا الشعبية 
دع 5س اذام 


فضايا البترول فى الشرق الاوسط اليوم 


الدكتور اندريه ديكوثل ( جامعة باريس 4 
رع5- ساناي 


الوضع فى البرازيل و حق الشسعوب فى 
التصرف فى ثرواتها المعدنية 
جرسون مارسيل نيتو الاستاذ اللسساعد 
قى القانون الدستورى يجامعة رسيف 
ز[عكسس١3عي‏ 
قانون حماية الثروات الطبيعيه فى فنزويلا 
سلفادور دى لابلازا و خومى سس سانشرا 
قتجارس المحاميان فى كاراكاسى 
رع5-س23 
نزع الملكية فى قانون الاصلاح الزراعى فى كوبا 
فرنائدو الفارز تابيو القاضى بالمحكمه العليا 
يكويا 
دمع5-س الاي 
التاميع باعتباره آداة الاشتراكية فى الثورة الكوبية 
بجران مور يديتن القاضى بالمحكمة العليا 
يكوبا 


دع ك5 - سالاع 


القانون المدنى 


هبادىء التشريع المدنى فى الاتحاد السوفيتى 

مئ٠ن‏ براتوسس استاذ بمعهد العلومالقانوئية 
بالاتحاد السوفيتى 
عدايوة بان <ق الاختراع فى الاتحسسادة 


- دوزردرتنسيف استاذ العلوم القانونية 


| نيلسونا رويلزا الاستاذ بجامعة اكولوميها " 


: دع5- سس الام 
نزع الملكية فى قانون الاصلاح الزراعى فى كوبا 
فرئاندد الفارز تابيو القاضئ بالمحكمة العليا 
فى ,كوبا 


والباحث فى معهد العلوم القانونية بالاتحسساد سس للم 
السوفيتى الملكية الصئاعية 
دع +- س3 اتفاقية روها لسئة ١97١‏ بشان حفوق املف 
ف زارا الجاردى المحاميه بمحكمة النقض بروة! 
حقوق ملكية البترول فى كولوهبيا وعدت 
التعويض عن الاضراق 


تعويض ضحايا العنف عن الاضرار فى بريطانيا 
ستيفن مسيولى المحامى بلندن 
دع كد دس 18 
هلائمة المسئولين الدنيين بمقتضيات الخياة الحديثة 
جويلا اليورمى الاصتاذ بكلية حقوقبودابست 
١5س‏ ك4 


مسئوليه مشروعات الدولة التعاقدية 


ميجالى جورجى رئيس محكمى للبنة التحكيم 
المركزيه 


3 سن نل 8 


315 العدد الداثئ ب المصنة :58 > كيستر 3509 


م 
هستوليه اصابات العمل الدنية 

لاساو ناجى الاستاذ يكلية حقوق زيميد 
ال ل شيلق 

مسئولية رندولة امادية بشآن التاميمات من اجل 
راع كسس 3116 
من اجل اصدار قانون يشان آمن حوادث الطرق 

افدريه تونك الاستاذ يكليه الحقوق والملوم 


الاقتصادية بباريسح 
ا اع للد مي نذا م 


حول مسئوليه حواث الطرق 


بجابرييل مارتى عميه الحقوق و١‏ 
الاقتصاديه بتولوز ( فرنسا 1( لعلسيم 


الع سس للدى 


الاحوال الشخصية 


قانون الاحوال الشخصية قى تشيكوسلوفاكيا 
السيدة سنتا ردقانوفا استاذة القانون يكلية 
يحقوق بامعة شارل الوايع براغ 
ع 3ه بن هلا4 


قانون الاحوال الشخصية الجديد فى جمهورية آئانيا 
الديمفراطية 


السيدة حيلد ينجامان وزيرة العدل يالانهيا 
الديمقراطية 
اع لل- م 317 
ابيحاث فى قانون الوصية والهبه الصسادر فى ٠‏ 
اغسطس سئة 19117 فى آكانيا الاتحادية 
دمع كاه بج 4ل 4 
«نطلاق قى ايطاليا 
آنا هاريا جالوبينئ استاذ مساعد بمعيسسدة 
هيه للقانون الخاص :: 


الرآة والحقوق العائليه فى فرنسا 
حوفيك بيكار وايل المحامية بياريين 
إلا الاه مي عل 
نظام ممتلكات الزوجة فى قونسا 
نويلى لين المحامية بباريبي 
إلا بع للا سى هل ها 
الاجانت 
التاميمات ومعاملة الاجانب 
يون انجل المستشار القانوني (ب ىكارست» 
7 شاه من نلا م 


؛جراءات هدنية 


الراع5- 431 ت العدة 
1 مبادىء الاجراءات المعدنية فى الاتحصاد السوفية 
مصير ابناء المطلقين فى تشبيكوسلوفاكيا وفى الجمووريات التحدة 7 
دكتورة سنتا رادفانوفا الاستاذ الممسساعنا فنك يوشيسكى باحث بمعهه العلوم 
بكلية حقوق براغ القانونية بالاتحاد السوفيتيى 
وزع له 434 وعددس كدى 
اظركة النقابية . 
العمل والعمال 
امحكمة العليا فى الهند وقانون العمل مسئولية اصابات العمل الدنية 
ى كومار المحامى آمام المحكمه العليا بالهند لاسلو ناجى الاستاذ يكلية حقوق زيميية 
رعخكدسكة) . ون ؟ س0 
0 نشاط الثقابات السوفيتية فى الجال القانوفى 
كم الرئاق فى الجر ى٠س»‏ دنورنيكوف نائب رئيس اللجنت 
ادج جيللرت مدير ادارة بوزارة العدل القائونية للمجلس المركزى لاتحاد النقسابات 


تدس الدع 


7 ابرع تدس كلام 


هده ماضن عن وابثلة المتوقيتا الدهوقراظيئ العالمية نا 


التطور ود الاخيه للحق النقابى فى الولايات التحدة 
الامريكية 


فم رابينوفيتش المحامى بليويورك 
32س سكاع 
الحق النقابى والوظيفة العامة فى فرنسا 
إدعل- سكن 
تعليق على حكم المحكمة العليا بالهند 
هارديف سلج المحامى بالمحكمة العليا بالهند 


لك حي لد 
مساهمة النقابات السسوفيتية فى تنظيم تروط 
العمل 
مس٠‏ كاريفسكى استاذ العلوم القانونية 
كك ته 
قانون العمل اجديد فى جمهورية تشيكوسلوفاكيا 
الاشتراكية 
الاستاذ الدكتور يجان ,كوفاريك 
دعل- س 403 
هالدن » بشسسسان الآامن 


الؤتمر العالمى لجمعية 
الصناعى 

١‏ السس كه يغ 
مشاركة مجموعات العمال فى صسيانة القانون 
والنظام فى الاتحاد السوفيتى 

ك٠ب٠‏ جورشنين هدير معهد العلومالقانونية 

بالاتحاد السوفيتى 

بلع 5 - سن 1١‏ ) 
أحات قى 5 نظام المؤسسة » و « المساواة فىالاجور» 
فى قانون فس فى جمهورية آكانيا الاتحادية 


الدكتور دويليو ميكولى ( بيزه ) ايطاليا 
ا 


الخقوق النقابية فى الجر 
اندرو ولت الاستاذ بكلية حقوق بودايست 
رع كا س35235), 
الحق الثقابى قى هولنها , 
م٠د»‏ بروير المحامى فى هارلم 
2خ 5س كل > للدم 


حماية مندوبى العمال فى التشريع القرنسى 
موريس يوائيل المحامئى يباريس 
إلع للا سن 6ل )» 
مندوبى العمال 
لاع الس سن 33 ) 


مشروع القانون المقترج هن الاتحاد العام للعمال 
المسيحيين الفرنسيين يشان حماية مندوبي العمال 


إلاع للا سن :30 )» 
مشروع القانون القترح هن الهيئسه البرنانئيسسة 
الشيوعية الفرنسية بشان حماية مندوبى العمال 

دع لاس )ع 
توصيات ندوة الحق والحريات النقابية بيشآن حماية 
مندوبى العمال قى فرنسا 

2ع اله بن :5 م 
تاريخ حقا الاضبراب فى اتجلترة 

جوردون أكاراتن 

ع الاح 5ن 

قوانين سنة 23631 البلجيكية بشان مر ابمفاظد 1]. 
النظام » 
بهان دجوينت المحامى يبرو نكسل 

دع لاه من قاع 
توصيات اللؤتمر الرابع للاتحاد العالمى للنقسابانة 
( وادسو 8 الى ؟1؟ اكتوبر سئة 1205536 

02 3س سن فلا 
الشاكل الخاصة يف وقن 
ا 0 بتعريف مفهوم وقف الصئع قى 

الدكتور سورش شاندرا ميزيناستانا بجائعة 
باناراسى الهندية 

د 3س لالام 
وقف العمل فى التشريع والقضاء قن القسسانون. 
الفرنسى 

الدكتور ف٠‏ سساراميتو 
رع سم الام 


٠ 00‏ الفنه الافجن المح 48 - فهسمين 5510 
“سس تت 


مشساركة العاملين فى ادارة الإسسات فى بولئدة 7 


زف سلوا الاستاذ يجامعة وارمبى 
. بويع - س لالدم 
حق الاضراب فى القضاء الايطال 
الدكتور فينسنزد دى نوبيسلة ( بيزه) - 
إيطاليا 
دع ث - من كت اذى 


اللراة 


وضع المرأة 

بجيوفانا براتبلى المحامية باليددقية ورئيسة 
الاتحاد العالمى للنساء العاملات فى المهن القانونية 

0 رع شد ب علرم 

رثرآة فى العالم المعامين 

أويدونى ,كوتون مديرة شيرف مدرسه للعلمينع 
العليا فى سيفر بز قرفسا ,م ورئيسة الاتحسمساد 
الديمقراطئ النسائيج العام 

لاع الاح بن 14 13 
وضع ائرأة فى مختلف بلاد العالعم 
البيسا : الدكتورة هارباريت ربتلت (فيينا/ 


البرازيل : فيتسعمستتى دى فاريا كويلهق 
حستشار بمحكبة استثناف ريو دى انير 


زكندا ‏ نورهان اندديكوت المحامى ب (تور تو 

شيل : الينا كافاريدا دى جيلس المحامييسة 
دي سانياجر 

السين : تساو منج تشونا عضى ميصسلس 


الرايطه الصيية للقانون والعلوم السياسيةوعضو ' 


د زئاسة الاتحاد النسائى ١‏ ية 
0 0 اد النسائى القومى فى جهوري 

الولايات امتحدة : حون يسسستساناون و 
روزنئبرج ه اللحاميتان بلوس الجلوس 
فرنسها 2 3-7 

هه المرأة والوظيفة العامة 2 مارى لينالمستقيارة 
بالمحكمة الاجارية ييازيبى 

الطقوق العائليه 5 بيسكان 
وايل المحامية بباريس 00 

- نظام همتلكات الزويجة : نويلن لين للحامية 
جباراسي 


اوامر التكليف للعمال المضربين فى القانون الفرنسى 
جراد ليون كان الاستاذ بكلية حقوق ديجون ' 
يفرفسا 
ولع تس كت ء كلام 
الحقوق النقابية وحق تكوين الجمعيات فى اليابان 
يوشياكى ماتسوموتو المحامى يطو كو 
رع 5- سالناء الام 


المرآة والحق الاجتماعى : رجائلين ايمسوا 
رئيسه الاتحاد القومى لصناديق الاعانة العائلية 

انجلتر! : بجوانيتا فرانسيس رئيسة اتحاد 
السيدات المتزوجات 

الهند : ل٠ؤءه‏ سيفازو يرامانيان عبيسد 
كلية حقوق جامعة دلهى بالائمسستراك قتع () هم 
دورئواسينى الاستاذ المساعد بكلية حقوق يجامعسة 


اندوئيسيا ‏ صارتينى سويبارتى الحاميية 
ل سولى 8 

د ايطاليا : الدكتورة ماريا بيا كاردابى 

اليايان م شيزوكو كاجى المحامى بطو كيو 

هم لبنان ‏ حسيب عز الدين المحامى ببيدوت 

المغرب : قايد محموت نقيب المحامينسابقا 
ورئيس المحكمة الحديثة بفاس 

ب الترويج : زواوج الياسئ المحامية 

. بيرى ‏ مويرّس اووير بوزامسس وكادلوس 
بالاسيوسى كينثانا المحاميان فى ليدا 

نتسيكوساوفاكيا وبلاد اوربا الاشتراكية: 
ضنتا ادنائونا مدرسة يجاممة شبسارك الرابصسج 
- نونس : ج>م فردبيه الاميتاذ بكليةحقوق 
ليل (فرنسا) وكلية حقوقٌ توفس وهنرىدىعونتى 

الاتحات السويتى : السيدة نيرا يلشباكم 
الاسعاذ المساعد بمعهد العلوم اولي بالاتحاة 
السومتى 


فنزويلا : السيدة هيلينا فيروهريراالقامى 
القاضى يمحكمة ولاية ميدزنها الابتدالية الجنائيسة 
الاتجادية 


عده شاص عن رابطة الملوقيتيغ الدهوقراطيين العائية 3 
لو 1م سسسصاسك 


جمهورية فيتنام الديمقراطية : نجوينفان 


الاتحاد الفرنسى لللساء العاملات فى المهن القانونية 


هيونج الحسسامى وعضو مجلس رايطه الحقوقيين ونائبة رئيس الاتحاد العالمى للدسسساء العاملات ف 
الفيتناميين المهن القالوئية 
لع سدس هق دع لس سه3ع 
مجنة الامم المتحدة بشان المراة * 
هارسبيل اكرايمر ياخ المحامية ببييباريس اللقاء النساتي العالمى 
والمندوية فى مؤتمر الإمم المتحدة يبان الواجيسات 
العائلية بكوينهاجن للق ب 4؟ ابريل سنة 357٠‏ 
لسس0نة,م لعش سعنءم 
اليونسكو وحقوق المراة 3 الفاقية حقوق المرام السياسية 
ايفون 'تامان الجامية بباريس ورليسية سس 1ع 
القالون #اجبالى 
قانون العقوبات, الجدديد فى تبسيكوسلوفاكيا الفانون الجنائى الإسمسسبتئنائي يمناسية مظاهرة 
بي" فيال الاستاذ يكلية سقوق يجامعة #ادل صوئاجاوا ضبد التوسع فى القواعد العسبسكوية 
الرابع بيراغ (وثائق ع 
سس كارم 81ل سذهدع 
مؤتمر البلاد الاشتراكية لعلماء القانون الجنالى : 
تيبور هورفات مدير قسم القانون انائى هبادىء القالون الجثالى فى الائجاد السسسوفيتي 
يمعهاد العلوم الجنالية باركاديمية العلوم يالمجر ١‏ وثائق »م 
دع5- س3 2ع سس هعم 
قانون الاجراءات الجنائية الجديد فى الاتحسمميم 
السوفيتي الطاقة الدرية 


م راجنببكى استاذ فى العلوم القانونيسة 
بالاتحاد البسوفيتى 


ريج الس سي للق ى 
مشروع القانون الجنائي فى جمهووية المجر الشعبية 


اسطفان تيمار مدير قسسم التقنين يوؤارة 
العدل المجزية 


3س نام 


الراجع بن كافة بلاد العالم ( كتب وابجبيسبات 

ووثائق ) اخاصة بالطاقه الدرية : 
دوع 5-سن مع 
دن تدس هنزو 
لع كلسس41 


دنع الاداس 035) 
داع سس 5ع 


6 1979 - حسببالتبوسبالرول 


المفادزت يلجا للج رامث 


تانب هن معرض مطبوعات رابطسة الحقوبين الديموقراطيين العالمية فى العرض العالمى للكتساب" 
: القا 


بالقاهرة 


اخستقبل القانون فى افريقيا 

: !وناجينو ,كوام نكروما رئيس جمهورية 
لدع دسق 38) 

#البيان العسآم الصادر من مؤتمر الخقوكيين الافرو 

لامميويين ( كوناكرى ب اكتوبر سئة 1955 ) 
لعك-دس كت عت 


تونس 


يوضع الرآة فى تونس 
ج'م فردبيه استاذ بكلية حقوق ليل(فرنسا) 
أوكلية بحقوق .ونس وهندى دى مونتى 


م 0 


اقريقيا 


ا مغرب 
وضع المراة فى الغرب 
فايد محمود نقيب المحاميل سابقا ورئيس 


المحكمة الحديثة بفاقس م 
يعاس ,3١‏ 


قضية حل الخزب الشيوعى المغربى ( وتائق ) ٠‏ 
الخكا-سسي5هغم 
ينا 


انتاج البترول قى عصر 0 
دع كس بس الام 


لد اناس بلع رابقة الملرقيج] النجوقراطييع الماتية 555 
عشم ا ع لس 1100:0055 ...1 


زع ؟سسيراهة) 
الحقوق النقابية وحق تكوين الجمعيات فى اليابان 
يوشياكو ماتسوموتى المحامى بطو ئيى 

إل عكسس كام 
الحكم الصادر من محكمة طوكيو بتسان مخالفة 
القانون الجنائى .الامتننائى بمناسسية مظاهرة 
سوناجار ضد التوسع فى القواعد العسسكرية 
وثائق م 
رع للا- س 3ه م 


ؤامبيا تانؤانيا 
| النظام القضائى فى دولة جديدة : زامبيا النمو وسلطة الدولة 
لع لاد عي فاق الرئيس برعا 
زائي 0 تأس يح قلا 
سياسة البترول الجزائرية 
الرئيس بن ا : 
داع كه مج 4 8 
تسيا 
ليناق العسيع 
وضع المرآة فى المغريمٍ لان مي اشنا عفن ميجتميع الوا بإسسة 
بحسيب فصن المحامى بيروتة الصيعية للقائوق 
بي يلل 1 لعي مقا 
ابران وود لاسا الوزعنن ال عاضا السو 
التبرعية قى ايران والقمع السيام 5 أن محباقة 11 
كلوه ديكرى للحامى بياريبج منقوتيا 
3 3س م 603 الطبيعة الديمقراطية فى تنويع جمهودية تسعويع 
الفسراق منقوليي 
مه داعددين نائب رئيس رابطسسة القوتييق 
قانون الاصلاح الزداعى فى العراق غولميز 1 
ع اك سن خف 8 7ع قاس بن ماع 
الهثنا 
اليابان الشاكل الخاصة بتعريف مفهوم وقف الصسنع فى 
وضع الرآة فى اليايان القانون الهندئ تت 
شيزوتكد ,كاجى المعامئ بب « طوكين » .كود يع شان توي نجل وله 
لسس«ع لان اع اس 3غ 
لقوانين. الزداعية فى اليابان الحكمة العليا فى الهئد وقانون العمل 
توضيتاكا بوشسووبى و بوزو واتائابى ى* كوقار الحامى أمام المحكمة العليا بالهدد 
الاستاذان بمعهد العلوم الايجتماعية بجامعة طوكيو ع اسم 3 


اخماية القضائية لحقوق المواطنين ‏ ثقابة ممحسامى 
الهند 


تقديم هاز ديف سنج المحسامى أمام المحكمة 
العليا بالهيد 
(ع؟سس5ات) 
نظام حالة الطوارىء قى الهند 
بى» .كومار المحامى امام لمحكمة العليا بالهند 
لع 5 دس للاع 


1 الميه النائج ى المصنة :6ج - #يسمين 3104 


تعليق على حكم المحكمة العليا بالهند 
عار دية المحامى بالمحكمة العليسسسا 
ا 
8ع لس سس 131١‏ 
وضع امراة فى الهند 
لءرء سيفازو برامانيان عميد كلية حقوق 
دلهى بالاشتراك مع ل* دورنواسنى الاصسسسستاذ 
المساعد بكلية حقوق جامعة دلهى 
دوع ١س‏ س030خم 
الجوانب القانونية تلاصلاحات الزراعية فى الهند 
ب« سن بانزيل ( نيودلهى :2 


زع كس سوهع 
التشريع الزداعى فى الهند : 
ماهشى غاند جامعة الله-آياد 
رع كسس 5ه 
لاوس 


الاعلان والبروتوكول بشان حياد لاوس 
ا 
حق شعب لاوس فى تقرير هصيره 
سولانج بوفييه آجام المحامية بباريس 
يباريس 
2ع سس 80335 
كوييا" 
مارحصات على « قضية التجسس » فى كوريا الجئوبية 
كازويوشى سايتو ( طواكيو ) 
رخ ك5-س38,ع 


اندونيسيا 
تكوين القاون القوهى فى انلونيسيا 
سريترو لء*صس* دانوريدو الاستاذ بجامعسة 
بجاكرتنا 
ايع لل - س 736) 


الاتفاق بين جمهورية اندونيسسيا ومملكة هولندا 
يسان اريان الغربية 


3 اس 35 كد م 


وضع امراة فى الصين 
ساوتينئى سويبارتى المحامية ببس « سولق * 
0 لع سس علاع 
القانون الزراعى فى اندونيسيا 
ورجونو برودجوديكورو رئيس اتحمسساد 
الحقوقيين الاندونيسيين 
رع ؟كسسكهى 
جمهوريه الفيتنام الديمقراطية 
العلاقات القانوديه بين المؤسسات القوميه 
نو دنه هو عضو هيئة تحرير مجلة « القانون 
والحق » التى تصدر غى هانوى 
رع كس ادم 
وفد اللجنة الدائمة لتقصى الخقائق| 
دع لسسن0317) 
الجبهة الوطنية لتحرير الفيتنام الجنوبية فاعليتهسا 


رولان وايل رئيس تحرير مجلة القسائون 
المعاصر 


رع" - س 868) 
عفضى احد عشرة سنة بعد اتفاقات جنيف عنالفيتئام 
ردلان وايل 
رع كد سس 5ع 


حرب الفيتئام والشرعية الدولية 

نيكول دريفوس ( فرئسا ) بوثمسيتار 
حميواتو ( اليابان ) ووء كتى و* سمتاندرد (الولايات 
المتحدة الامريكية ) 


(عاداس6ة3ع 
وضع المرآة فى الفيتئام 


نجوين فان عيونج المحامى وعضو مجلس 
رابطة الحقوقيين الفيتئاميين' ‏ . 


رع اس س١٠6)‏ 


الجوانب القانونية فى دستور حكومة فيتنامالجنوبية 
الثوريه الؤقتة 
2ل سس كلام 


عمد خاص هن رابظة المقوقيزة الدعوقراطبين الاعالية لفذ 
تيبي ا ل ويك معد تن كار 


تورويا 
الؤتمر العالمى الثالث للقانون فئ اورويا 
لاع 5 سمس 536 

الندوة القانونية الاولى الفرنسية المسسسوفيتية 
ل( من ١‏ الى ,لا مارس سئة 1951 ) 

[لك ليطا 
الاتفاقية الاوروبية خقوق الانسان واللفسسساء 
ل 


0 بجو فرهوفن الاستاذ المساعد بجامعة لوفانا 
دع؟_- س )ع 


مؤتمر الفروع الاوروبية للجنة الحقوقيين العالمييسة 
حول « الفرد والدولة » التى انعقدت فوستر اسبرج 
فى 51 ولالا اكتوبر سئة 1974 
رع للا- سس كارع 
دومانيا 

الدستور الاشتراكى الرومانى لسئة ١956‏ 

دكتور ترايان يوناسكو الاسسستاذ بجامعة 
بوخارست وفضو الاكاديمية الرومانية والاكاديمية 
العالمية للقانون المعاصئ بلاهاى 


زعا سن 133) 
الدورة العلمية الاول لرابطة احقوقيين لجمهسودية 
وومانيا الشعيية 

1 س 5ع 


البانيا 
الاصلاح الزراعى فى جمهورية البانيا الشعبية 
فْ* كساى الاستاذ بكلية حقوق تيرانا 
رع؟-سكهع 
النرويج 
وضع اكرأة فى النرويج 
روفرج الياسن المحاميه 
رع١ا-س66)‏ 
النمسا 
وضع امرآة فى النمسا 
الدكتورة مارجارت ريئلت ( فيينا ) 
رع١اس‏ س:3) 
الهيئات النيابية فى بلغاريا 
يوريس ستاسوف الاصستاذ بكلية حقوق 
صوفيا 
دع دد-س34ى 


الجوانب القانونية للاصلاح الزراعى فى بلغاريا 
يتكوا ستاينوف عضو ١كاديميسسة‏ العلوم 
ببلغاريا 
73 كسس 5ه 
العلاقات التعاقدية فى النظام الاقتصادى اجديد فى 
بلغاريا 
تشو دومير جولمينوف اسبتاذ باحث فى معهاذ 
القانون باكاديمية العلوم البلغاريه 
مع ل- س3,» 
يولنا 
بولندا وقضية نوع السلا 
دع 5سس31ة1 
حماية الفرد فى الاجراءات الادارية اجديدة ببولندا 
بجرسى سلوزوسكى الاستاذ المساعد يكلية 
حقوق وارسو 
(عا-س3م 


' أساس التعديلات فى القانون الاخارى البولئدى 


بج*. ستاروسياك الاستاذ يجامعة وارسى 
لك ل لحا 
مشساركة العاملين فى ادارة اللإسسات فى بولئنا 
و" مسلو! الاستاذ بجامعة وارصى 


3س لالع 
البرص 
الدستوز القبرمى 
“كريتئون ٠ج"‏ توزناريسى المحامج العسسام 
لجمهورية قبرص 
(ع6 ١‏ دس 364) 
المجر 


قانون الاجراءات الجلسائية اجديد بجمهودية المجن 


اسطفان تيمار مدير قسسم التقئين بوزارة 


العدل المجرية' 


رع ث-س133 


الاصلاح الزراعى فى المجر سنة 1956 
لاسلو _ناجى المراصل بمعهد الحقوق والعلوم 
السياسية باكاديمية المجن للعلوم 


(ع؟- س 809 
الحقوق اللقابية فى الجن 
١ندرو‏ والتر الامتاذ بكلية حقوق بودابست 
دع كلس 35ع 


دين العدد العاقئ به الستسنة (58 > قيسمين 3335 


مساكم الرفاق 
جيورجى جيللرت مدير ادارة بوزارة العدل 
رع؟-سسن“دع 
هسئولبة مشروعات الدولة التعاقدية 
ميخالى جيورجى رئيس محكمىي +نة التحكيم 
لمر تزيه 
لع؟'- سكاع 
وقابة القضاء على اعمال الادارة 
جان مارتونى الاستاذ بكلية حقوق زيجيد 
دع؟ سس 15 
نطرة عامة فى المطبوعات الدورية التى تصسدرها 
وابطة الشقوقيين المجريه 
لاسيو يفال الاستاذ بكلية حقوق بودابست 
زع؟كسس78) 
لأؤتمر السادس الرابطة الحقوقيين الجرية 
اوجين بديدك سكرتير عام الرايطه المجرية 
7ع سن379ع 
هسئولية اصابات العمل المدنيه 
لاسلر ٠‏ ناجي الاستاذ بكلية حقوق زيجيد 
(ع؟سسن358) 
الرقابة الشعبية علي الادارة فى للجر 
بجانوس مارتونى الاستاذ بكلية حقوقسينرج 
رع اسس 25303 
امانيا الديموقراطية 
تقادم الجرائم ضد الانسانية : النصوص التشريعية 
رع؟ك-دس34,م 
بعض العلومات عن فضية جلوبك 
رء ليفى المحامى يباريس 
روع؟-س66) 
التعاونيات الزراعية فى جمهورية اكانيا الديمقراطية 
بس هوير ب الاستاذ بمعهسسد العلوم 
الاقتصاديه والقانوئية ببوتسدام 
سس 34) 
الشكلة الزراعية فى جمهورية الانيا الدبمقراطية 
5 عن دوتش البساحث بمعهد البحوث 
باكاديمية والتر اولير السسبيبياسية 
د 0 ليرج للعلوم السبسبسيبياسيا 


دع ك5-سكدهءو 


القانون الجنائى الجديد لجمهورية آكانيا الديقراطية 
البروفسور هافر مندرر بجامعة حارتن اوفع 
فى هال - دنتريررج 
لاغ لاس كلام 


تتسيكوسلوفاكيا 


توصيات مؤلمر المقوقبيالتشيكين ( براغ 091١‏ 
ديسمبر سنة ١9534‏ 
( عكسس لتو 


تقادم الجرائم ضاء الانسانية : النصوص التشريعية 
رع 5؟-س035) 
قانون العقوبات الجديد فى تشيكوسلوفاكيا 


ب ٠‏ نيبيرال الاستاذ بكلية حقوق جامعة شيارلا " 
الرايع ببراغ 
قاع دس س كالم 
هصير ابناء المطلقين فى تشسيكوسلوفاكيا 5 
دكتورة سنتا رادفانونا الإستاذ للمسباعد 
بكلية حقوق براثٌ 
اع دساس 5ل 


0 3 فى تشيكوسسسلوفاكيا وبلاه اووويا 


00 وادفانونا هدرسة يجامعة شيارل الرايع. 
برا 
دع لس «لرع 
الاصلاح الزداعي فى تثسيكوسلوفاكيا 


فالي فابري المدرس بكلية حقسيسوق جامعة 
شارل الرابع براغ 
رعكدس هما 


0ل الجديد فى جمهورية واوا 


الاستاف الدكتور جان كوفاريك 
رع١ا-‏ س6 
لثانيا الاتحادية 

أببحاث في قانون الوصية والهبة المبسادد فى * 

أغسطس سئة 191 فى آكانيا الإتحادية. 
رعكسس6؟ا] ؟ء 

قمغ اجرائم السياسية فى جمهودية الثانيا الاتعادية 
دع١-‏ سكذدىم 


انمد تناس عن دابئلة المتوقينئ الدهوقراطيين العالية نذا 


للحات فى « نظام المؤسسة » و « السساواة فى 
الاجود » فى قانون العمل فى جمهودية المانيا 
الاتحلدية 


الدكتون فنشئزى دى توبللا ( بيزه ) ايطاليا 
رع؟ك-دس8) 
مشروع معاهدة السلام بين الاتحاد السسوفيتى 
واكانيا 
هنزيك براندويئن اسسستاذ القانون الدولى 
بجامعة بجراسن بالتعسا 
لمع اس 56ه) 
إيطاليا 
ملاحظات خاطفة عن التخطيط فى ايطاليا 
روفائيل شيارللى استاذ مساعد يجامعة روما 
د( ١5-س35) ٠2‏ 
حق الاضراب في القضاء الايطاق 
. الدكتور ننشترد دى نوبللا ( بيزه ) ايظاليا 
رع دس *3) 
بعض الاشادات الخاطفة من الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان ونظام الاجراءات الجنائية الايطالق 
فنسترو كافالارى أستاذ الاجراءات الجنائية 
بجامعة فرارى رع كدس4ة3)ع 
اصلاح القوانين فى ايطاليا 
هو جو ناتولى استاذ بجامعة بيزة 
رع؟-س34) 
النظام الدستورى للمناطق فى ايطاليا 
اعيليو لو بان الاستادٌ المساعد يجامعة روما 
إل لي رن | 
الزواج فى ١يطاليا‏ 
آنا قازيا جالوبينى استاذ مساعد بمعهمسد 
بيزة لمقانون الخاص 
(ع كسدس36) 
التشريع الخاص بسددوجين الكاربون فى ايطاليا 
اللحامى يوقا 


وضع الراة فى ايطاليا . 
الدكتورة ماريا بيا كارداسى 
زع .ساس 70) 


رع كعك س١00)‏ 


الاصلاح الزراعى فى إيظائيا 
الساندرو دى نيو المحامى بمحكمة النقض 


(مع5-سكه) 


اليونان 


<فوق الانسان واليونان 
تاسوس اجولنددءبوس المحاتى امام تحكيسة 
النقض باليونان 
(ع لس 438 


يوغوسلافيا 
حقوق الانسان فى الدستور اليوغوسلاقى 
بجونان جورجنيك الاستاذ يجامعة بلغر(ه 
(علسس لع 
الب رتغال 


اجراءات الامن فى اليرتغال 
رع5؟5-س835235 


فرنسا 
حماية مندوبى العمال فى التشريع الفرنسى 
موريس يواتيل المحلمي ا 


رع اس الاقم 
توصية مؤتمر الانحاد العام للنقابات بان حماية 
مندوبى العمال 

لع دل ص كنا م 


مشروع القانون المقترح من الاتحاد العام للعمسال 
السيحيين بشان حماية مندوبى العمال 
اي رن 
مشروع القانونالمقترح من الهيئة البرمانيةالضيوعية 
بشان حماية مندوبى العمال 
رع 3س كلا 
توصسيات ندوة الحق واخريات الئنقابية بشسان 
حماية مندوبى العمال 
تع اس 38) 
الخريات العامة الفردية فى « محافتفسات ما وراء 
البحار » 
ى* لابادى المحامى بباريس 
رع'_-س565) 
تقادم الجرائم ضد الانسانية النصوص اللسمر: 
(ع؟د سن 
اللامركزية الادارية فى فرنسا 
الدكتور موريس بورجول 
دع؟- سكت 
الحق النقابى والوظيفة العامة فى فرنسا 
1 ١ع‏ -س35ذ) 


3 المدد العام ى المسنة ,24 لس ديصمين :3995 


الدكتور موريس يورجول 
باع سس 4135 


آراء في فى البنيان القانونى للتخطيط فى فرنسا ‏ اكرأة 
يبان 


جعي يان 
الفوض بمجلس الدولة يفرنسا 
آزاء فى البئيان القانونى للتخطيط فى فرنسا 
بجي بريبان ب المفوض بمجلس الدولة بغفرنسه 
دوع دعاسن 3.) 
الاصلاح القضاني وائره على الدفاع ( وثائق )2 
تقرير الاستاذ ورب نقيب المحامين الى المؤتمن 
الى ١‏ للرابطة القومية للمحامين الفرنسية ‏ ئُُ 
الى انل مايى سبنة ؤملال 
(رع؟-س1ه, 
الاتفاق التجارى الفرنس السوفيتى 
لمع ؟ك-س/3غ 


سوبي فى تجاردة براءات الاختراع مسع الشركات 
ف ترما شتسسريكى ‏ لالب رئيس الهيئسة 


السوفيتية للشجارة فى براءات الاختراع 
دع ؟_ د سض0310غم 


والقضاء فى فرلسا 


وع-س137 
تكليف العمال للفتربين فى القاتون الوضعى 


القر: 
جراد ليوا ,كانا س استاذ 
ست ليو بلكية سقوق ديجون 


دع ساس كم 


حماية مندوبى العمال فى التشريع الفرسئ 
هوريس يواتيل المحلمى 2 
وقع لسدس 3ع 
مشروع القانون المقترح من الاتحاد العام للعممبال 
السيحيين الفرنسى بشان حهاية مندوبى العهال 
رعس 8ة5) 
مشروع القانون المقترحهن الهيئة البركانية 
ارسي يشان حم و الا الشموعية 
سس 275 


توصيات ندوة اق والخريات النقابية بشانْ حماية 
مندوبى العمال في فونسا 
دع سس كلر 4 


ولف العمل 
و 


انتهاك أمن الدولة فى القسالون اجناتى الفرسئ 
اديت فى _ فى القر سئ 
داع 5 سس للاء للدم 


اه العامة 
هارى لبن المستشارة باللحكمسة الادارية 


١‏ اع لسس دان 
الحقوق العائلية للمراة 
هونيك بيكار وايل المنامية بهاريسن 
لاع لس من لاغ 
نظام ممتلكات الزوجة 
نويل لين المحامية بباريس 


نعلا س ملع 
اكرأة والحق الاجتهاعى 
حاكلين ايمو سه الاتحاد القومى لصحاديق 
ع ل ليح ذل الاقم القوماسدانين 
9ع لس من «13م 
النسوة القانونية الأولى الفرنسية السوفيتية ( هن 
ا ب م لسو ف 
دع لسس الرى 
هن أجل اصداد قانون بان لمن حوادت الغرق 
0 إنك ب الاستاذ يكلية ٠‏ 
الاتدادية بباريمين يكلية الحقوق والعلوم 
3 ساس 033 


حول مسثولية حوادث العلرقا 


جابوربيل مارتى -. عميد ركلية الحقوق والعار. 
الاقتصادية بتولوز ل فرئسا 8 . 
داع ال هج 833 


الاتحاد السوئيت 
ووو بوي 
بديا فيشتيكوقت ب هدير مكيبة للعياة 


التجارى لليحوث التشريعية 
ديع الس س 488 


نشباط الثقابات السوفيتية فى المجال القانوثئ 
سس دنور نيكوفة -. نالب ويس اللجدة 
القانونية للبجلس المركزىلبقابات العمل .السوفيتية 


ديع لس بي تلكا 


اج اغامس بع زابطة اتقتوقيان الدورقراطيين العثلية 3 


مبادى” التد امد الاتحات ١‏ و 
0 عت ني في السوفيتى دثى 

مع ” 8 « براتوس د الاستاذ يبعهد العلوم 
القانونية بالاتحاد السوفيتى 


د لس سك 
مبادى* ا نيه الانحاد السوفيتى و: 
0 ىو فيتى وقى 
ذا © ل *. يوتشينسكى - ياحثف معهد العلوم 
القانونية بالاتحاد السوفيتج 
: لع اا من اقم 
البحث القانوني الى الاتحاد السوفيني 
١‏ » ذا *: متشكيفيتش ل الاستاذ 
العازئية فى العملوم 
إل سكة) 


الجوانب القانونية للمساعدة الفنيسه التى يقدمها 
الاتحاد السوفيتى للدول المتخلفة اقتصاديا 
بوسوسلانسكى - الاستاذ فى العسلو 
القانوئية وا بمعهد الدولة 1 
العلوم السوفيتية 
لع لس لناع 
الندوة القانونية الاول السوفيتيه الفرنسية 
الى ”" عارس سنة 3531 8 
دع لق - س اذا 
التشريع السوفيتى خلال سنة 1930 5 
اخنجينى برياشيكوفة ‏ مدين المكتبة العلميسة 
العهن البحوث العلمية للاتحاد الصوفيتئ بموضكي 
من التفرريع السوفيتي 
1 8 - سن 13 لا 


الاتفاق التجارى الفرنس السوفيت 

لل شع مج لزع 
براءات الاختراع في الاتحات أسوديتى 

رعس 317ع 
الرسوم الصادو فى 5 ايريل سنة 1509 بشسان 

رعلدسكه)2 
الاكتضافات والاختراعات واقتراحات التنظيم العلمى 
( مستخرج ) 

دع دس 23107 
المبادىء الاساسية للشريح لاني فى الاتحساد 
السوفيتى بشان حق الاختراع , 
القراد بثان النماذج الصناعية 

دع 5س الدع 


المرسوم الصادر فى ”ال يونيه سنة 18517 بتسائ 
العلامات التجارية 
5 - سن ثلالا » 
التشريع بشآن الاختراعات والعسللامات التجارية 
الاجنبية فى الاتحاد السوفيتئ 
إل كد سن لام 


التعاون فى تجارة براءات الاختراع مسع الشركات 
الفرنسية 


* توماشدسكى ‏ نائب رئيس الهيئسة 
السوفيتيه للتجارة براءات الاختراعات 
وخ 5 س لدع > 
اتفاق التمويل بين بنك النجارة الخارجيسه للانحادة 
السوفيتى وبنوك مختلفة ( ٠١‏ يوليو سنة 438585 
اع كسس الع 
القضايا القانونية للاصلاح الاقتصادى فى الاتحاد 
السوفيتى 
سج « نا برائوس ب عسدين تعهد البحويع 
القانولية بالاتحاد السو 
7ع الس سو اك ع 


للبادىء الاساسية للنظيام القضائى فى الاتحساد 


م راجتسكى وج متجوفسكى 
فى العلوم السياسية بالاتحاد السوفيتئ 
.ع للاد من 5ه م 


م © زاجسكى اج منجوفسكى ‏ الاستاذين 
ف العلوم السياسية بالاتحاد السوفيتج 
7 للاه من 5ه 4 
المبادىء الجديدة للقانون اجنائى فى الالعاطامواتي 
قانون الاجراءات اجنائية المسديد فى الالحساة 
السوفيتى 


3 1 رع لثاء سروه 8 
التشريع فى الإتحاد المسوفيتى فى الريع تثانى هنا 


ع الاك سن 5ه غ2 
مشروع معاهدة السلام بين الاتحاد السوفيتى واقانيا 
عنديك براندوين ‏ استاذ القانونا الدول 
يجامعة جراس بالئمسا 


- الاسعاذينع 


(عاسس ومع 
مشاركة مجموعات عمال المصنع قى صون القسانون 


. والنقام فى الاتحاد السوفيتى 


ك * بيجورضنين م مديرلعهد العلوم القانونية 
بالاتحاد السوفيتى 
دع كمس مدع 


هذا 
قانون الاجراءات الجنائيسة الجديدة فى الاتحساد 
السوفيتية 
م *: رإجدسكى ب الاسستاذ فى العلوم القانونية 
بالاتحاد السوفيتى 
إن اع لا - سس للدم 
وضع الرأة فى الاتحاد السوفيتى 
السيدة فيدا يلشاى . الاستاخ المساعد بمعهد 
العلوم القانونية بالاتحاد السوفيتج 
لاع لاس »13 


النظام الجديد فى الاتحاد السوفيتى يشان تسليع 
آموال الانتاج والاستهلاك الكهٍ بر 1 


فت٠‏ دوزرور تسيف ‏ استاذالعلوم القانونية 
والباحث فى معهدالعلوم القانونية بالاتحادالسوفيتئ 
2 لدم هلام 
الاحكام الجديادة يشان <ق الاختراع فى الاتحساد 
السوقية 
فت .*. دوزور نسيفت - أستاذ العلوم القانونية 


والباحث فى فعهدالعلوم القانونية بالاتحادالسوفيتى 
راع لاس «لام 


اتساهمة الثقابات السوفيقية فى تنظيم شروطالعمل 


ببى :" ركارينسكى آستاذ العلوم القانونية 
لاع لاس لاغ 


نظام الوحدة الزراعية فى الاتحاد السوفيتى 
بم « يكوزيد و بئ * بالكراتوقة 
ع كس 4045 
الاسس القانونية تتاميم الارض فى الاتحادالسوفيتى 
د « د :. ووسكول الاستاذ بجامعة موسكو 
لاع لاس ؤه) 


هبادىء القانون الجنائى فى الاتحساد السوفيتى 
( وثاتق ) 


رعلا سكهو 
بريطانيا 
قانون سئة 1971 عن اللجئة العقارية 


ب ٠‏ ماردر المحامى بلئدن 
دع 5س االلاع 


العده العائن - المصنة :9ع > ديسمين 3535 


بعويض ضحايا العنف عن الاضرار فى بريطانيا 
ستيفن هسيدلى - المحامئ يلنادن 


دع كس عع قارع 
تاريخ حق الاضراب فى انجلترا 
جوردن ,كادتع 
و لد عن الاق 


النظام اجديد مدينة كندن الكبرى 
روث جيدس ب المحامية يلندن 
رع دس س3 
قانون سئة 1951١‏ وادارة العدالة فى انجلترا 
برفارد ماردر ‏ المحاتى يلندن 
بلع 56د مولدلاى 
وضع امرآة فى انجلترة 
بجوائيتا فرانسيس ه رئيسة اتحاد السيدات 
المتزوجات 
لعي ل 
التطورات الخديثة فى التشريع الانجليزى 
برنارة ماردى ‏ المحامى يلندن 
رع لس س فلاخ 
اسبانيا 


بعض الاصلاحات اخديثة فى التشريع 
رع ك- س هلع 


الاقتراح القدم من محامى برشلونه الى مجلس نقابة 
المحامين باسبانيا بثسان الحقوق الدنية ( وناتق » 


رع كس هدع 
بلجيكا 


قوانين سئة 1857 البلجيكية بشان « الحفاظ عل 
النظام », 
جان وجونت المحامى يبرو تسل 
رع د س8 
تقادم الجرائم ضد الانسانية : النموص التشريعية 
زع سس 235 
الاتفاقية الاوروبية خقوق الانسان والقضاء البلجيكئ 
.زع؟-س08ا) 
جو نرهوفن ‏ الاستاذ المساعد يجامعة لوفان 


هلد نخامن عن زايظة المتوقيتنة الديوقراطينيئ الماليه وذ 


القسارة الامريكيه 
القوة : العسكوية دول امريكا و « عدواتية الافكار فنزويلا 
8 01100000 قانون حماية الثروات الطبيعية فى فنزويلا 
ادواردو وارشوفر 0 ديات سلفادور دىلابلزا وخومى سانشز فيماريس 
المحاميان فى كاراكاس 
كوبا رع ؟- سكاع 
قاعدة جوانتانامو البحرية والقانون الدوقى وضع الراة فى فنزويلا 


فرثاندو الفاريز تابيو ‏ القاضى بالمحكمةالعليا 
يكويا 
ده الل ريق 
القضايا القانونية بشان قاعدة جوانتانامو والحصار 
حول كوبا 
ج * بسر س رئيس قسم القانون الدولى 
باكاديمية العلوم التشيكوساوفائية 
(ع لهس 235 
نزع الملكية فى قانون الاصلاح الزراعى فى كوبا 
فرناندم الفارز نابيو ‏ القاضى بالمحكمة العليا 
يكويا 
5ك سه 1ن 8 
التاهيم باعتباره أداة للاشتراكية الثورية الكوبية 
جوان موريديئز ‏ القاضبالمحكمه العليا بكويا 
ع5 مح 3ن 1 
فانون الاصلاح الزراعى فى كوبا 
1ع كس سن 851 
الكسيك 


نبدة عن تاريخ الاصلا حالزراعى فى اللكسيك 
لوضيو منديانا ى نونز مدير معهد البحوث 
الاجتماعية بجامعة مكسيكو القومية الخرة 
رع 5-سميكهدعم 
كندا 
, إضع الرآة فى كندا 
نورمان ١نديكوت‏ المحامى ب « تورنتو» 
دع ددس ع3ع 
شيل 
. وضع المرآة فى تسيل 
اليئا كافارينا دى جيلس المخامية بسانتياجو 
لع ددس ذم 


السيدة هيلينا فيدى هريدا ب القافى بمحكية 
ولاية الميرائدا الابتدائية الجدائية الاتحادية 
(ع أسس علاع 
الاصلاح الزراعى فى فنزوياا 
سلفادور دي لابلازا ‏ رئيس اللجنةالقانونية 
التابعة للجدة الاصلاح الزراعي يفنزويلا 
ع 35س س 4235 
كولومبيا 
حقوق ملكية البترول فى كولومبيا 
نيلسون روباز ه الاستاذ بجامعة كولوعييط 
الخرة 
1ع 5 س بسن ذلا 8 


بيد 
الناقع الؤراعى فى برد 
بجورج رندون فاسكن م المحاتى يلهما ( ييف 1 
1ع اتاد مج ثلا 8 
وضع امرآة فى بيرد 
مويزس أوريؤو بوزادس وكارلوس بالاسيوس 
كينتاتا المحاميان فى ليما 
7 لله سن داع 


ملاحظات على الشكلة الزواعية ف ديلا 
مانوئيل سانشز بالاسيوس ‏ آستاذ القانوقع. 
الزراعى بجامعة سان ماركؤمن يب « ليبا » 1 
ع كا سن 83 8 
للؤتمر القومى الثالث أنقابات محامى بيرقو 
لاع لاس 883 
الولايات التحدة الاعزيكية 
الحكمة العليا بالولايات التحدة الامريكية واخريات 
العامة 


يجون ٠‏ ج أبنت سه المحامى بنيويورك 
داع ده عير عل ل 


العدد العادن ‏ السينة 


59 اه فيسل 3934 


0 


التطور الاخير فى اخق الثقافى فى الولايات المتحدة 
الامريكية 


ف * روبينوفتثش ب المحاتى بنيويورك 
(لعل-سك361) 
الرأى المخالف للقافى بلاك عضو المحكمة العليسا 
بالولايات المتحدةالامربكية بشان حل الحزبالشسيوعى 
الامريكى 


("-س0) 
وضع المرآة فى الولايات اكتحدة الامريكيه 
جون بستسانا وس 
يلوس انجلوس 


* دوزئبرج ‏ المحاميتان 


لاع لاس ماع 


البرازيل 
شركة ٠‏ متروباس » 
د * دوارتى بريدا ‏ المستثار بمحكمةاستثناف 
ريودى جانيرو 
رع١-س31)‏ 


الوضع فى الإرازيل بثسان حق الشعوب فى التصرف' 
فى ثرواتها 

جرسون ارمق نيتو ب الاستاذ (السساعد 
فى القانون الدستورى يجامعة رسيفت 


دع 5- س لاع 
قوانن أول نوفمبر سئة 19560 ( بعد انقلاب سنة 
ككقلا) 
سيلاس شركويدا ‏ باحث فى العلومالسياسية 
(ع؟- سن 6غ 


مستقبل الاصلاح الزداعى فى البرازيل 

أوسنى دوارتى بريرا ‏ الستشار سحكمة 
استثنافَ ديو دى جانيرئ 
. اام اسن 38م 
وضع الرأة فى اليرازيل 

فينشتى دى فازيا كويلهو ‏ المستشازبمحكنة 
استئناف أدبو دى جانيرو 

دع نل س حدعم 


مده ناض "ذا" زاب الخترتييع -الدبرقراضية العالية ” 


1 دنا 
سي بسكممسم-ا-امستم 
١‏ اجتماع 
3 هيتة تحرير « مجلة القانون المعاصر » 
الخحاضرون : : ١‏ - ماردر ( آناتٍ عنه بودت 8 1 
١‏ - براتوس 21 ب .٠‏ بجابوريت (مستاذ القاذ نون الذو 
؟ - كروتوبولوفا بر منذويا عن ايغائؤن امات قرسا 
؟ - .لروتوبولوف ( منذوبا عن ايفانون 
١ 00000 5 1‏ 8" سام ٠‏ هانوتيو أستاذ القانون الدولل 
5 - فيشر أمنتاذ القانون الدولى يجامعبات يجامعة بروكسل الحرة 


فرتسنا. 


- ليون ,كان أممنستاة العلوم الاقتصسادية 
والسياسية بجامعة باريس 


هه ييير كوت الوزير سايقا واستاذ القانون 
الدول يجامعات فرنسا 


7 - جو نوردمان المحامى بباريس 
/ا - رولان وايل المحاه ىبياريس 
8 - ج يودن ( مندويا عن ب * ماردر م 
9 - قفاسيلييف عضو اكاديمية العلومبالاتحاد 
السوفيتى ٠ ١‏ 
٠‏ - هوج ناتولى أستاذ القانون المسسدئئ 
بيزة 
| 3ل هاشيوسكى ‏ أستاذ القانون يجامعة 
وارسو 
لك اطالان أستاذ ارد الدوى يجامعة 
صوفيا 
3٠‏ - توسيرا أستاذ اللقاتون يجامعات فرنسا 
- بريبان الفوض بمجلس الدولة بفرنسا 
لافنى أستاذ القانون المدني بجامعة 
بالايس ١‏ . . 
العتذرون : 
. 7ل.- بستريكى استاذ القانون الدولى بجامعة 
شارل الرايع يبراع ل 
أحمدا الحواجه قيب المعامين أ" جععمم 


ورئيس اتحاد المحامين العرب 
' 14 ل بريت المعنامى لمام المحكنة الملينا 


بالجلترط 
الرا اقبون : 
- يائوليا 


اولا 
ندوة فى قضايا السيادة القومية 
١ :‏ يتم عقد ندوة فى قضايا السيادة القومية 
فى هلستكى ثلاثة أيام قبل عقد مؤتمر رابطة 
الحقوقيين الديمقراطيين العالمية واذا تعذر ذلك يتم 
عقدها قى بروكسل بين 15 اكتوير و١,ل‏ .توفمين 
سنة «لاكل 
؟تكوين الندوة من : 

هيئة تحرس مجلة القانون المعاصئ تع حق "كل 

عضو فيها بآن ينيب عنه أحد رجال القانون من 


البلد التايع له .» 

واذا عقدت الندوة فى هلسنكى تدعى «جهورية 
امائيا الديمقراطية » للمساهمة فيها 

٠‏ - نشر أعمال الندوة 


لا تنشر أعمال الندرة ويكتفى يتقرير عن 
أعمالها يتم نشيره فى مجلة « القانون المعامين » 
ثانيا 
قضايا اخرئ 
١‏ الصهيونية ومعاداة السامية 
تنشر أبحاث فى العدد ؟/ */51ل, من المجلةعل) 
الئحو التالى دون تحديد : 
مقال للبروفسور فيشئي 
د فقال هن أحد رجال القانون غة ىبولئدا بعد 
اطلاعه على مقال فيقي 
نظام اجاممم 
صوف يعد م » هاتوتيو لتقا العاقة فىعلع 
التنيوٌ بالاحداك 


# ل ١‏ المج الملقير د الصفة 29 دكين جو > 


5 - قضايا الامبريالية 
سوف يقدم فيشر النقاط العامة 
- الثورة العلمية والتكنيكية 

يتم من العدد 1910٠١ / ١‏ عقصد ندوة من 
الحقوقيين الفرنسيين فى علم تجميسع المعلومات 
.واستخدامها ٠‏ علي أن يسيق هذه الندوة نثين مقال 
يستريكى بعد استكمالة 

: - عيد ليئين اللثوئ 

ب يتضمن العدد 1975/5 مقال تعليم 
براتوس 

سه يرسل الحقوقيون السوفييت خقسالا آخن 
للعدد 3517/١‏ 

سوف ينظلب الحقوقيون الفرنسيون مقالات 
. يقلم حقوقيين من غين المار كسيين مثل الفروقسود 
ليساج ولبروفسور دكرق 

- العيد الخامس والعشرين للقضاء ع[؟ 
الهتلرية وانشاء هيئة الامم التحدة 

سوفت تقوم اللجنة القرئسية الفرعية يكافة 
الاجراءات فى هذا الشسأنٍ 

- 8 ماركس وكومونة باريس 

تنشر مقالات فى هذا الموضوع خلال سنة 
لفان 

ملحوظة : ليست النقاط العامة محلا للنشئ 
فهى من وسائل العمل الداخق 


الما 
سير العمل قى هيئة التحرير 


5 الكوين الهيئة‎ - ١ 

(1) يتم تعبين أعضاء الهيئة عنطري قالاختيان 
والضم * تسنجل الهيئة حالات الاستقالة وانهاتعيل؟ 
أعضائها كما تستشير الهيئة الروايظ القومية 
ورابطة الحقوقيين الديمقراطية العالمية قبل اقرارها 
أى اختبار بالضم بحيثيتم الاختتباروتجر: رىالتغييرات 
على أساسن المفاوضة والائقاذ *: 


ارا دثيب عنسه 
هن ايشاء إن اجتما: تها على آنا يكوا مسئوالا 
شخصيا هنذ .تعيينه فى اثارة المجلة ده 


( ب ) طلب ب ماردر اعفاءه عن عضسسوية 
هيئة التحرير نظرا لكثئرة أعماله ويقترح آن يحل 
محله ج* بودن 1 وقررت آلهيئة الموافقة على هذا 
الاقتراح *” 

( ج 4 أفاد ر «: ساردت عسام زغبته فى 

شتراك فى عيئة التحرين التى اصفت فلى هذا 
ديد م اله ام ا ف 
فى الواقع فى الليجنة الفرعية تنذ سنتين د« 

ره م قررت الهيئة أن تضم الى عضويتها 
هيشيل هانوتيوالذى كانت قد طالت رانطةالمقوقيين 
الديمقراطيين اليلجيكية بتعييته عئن ستتين » 

- دورات انعقاد 

د يتم عقد هيئة التحرير هرة :كل سنتين :6 

تحدد إجتماع القادم في الريع الاول من 
سنة 191/5 1م 

تقرر خفض عدد صنحات المجلة هن 350 
الى 7٠‏ نظرا للظروف المالية ‏ 

يوجه أعضاء الهيئة من غين الفرنسيين 
الشكر الى أعضائها الفرنسيين للعمل .لهام الذى 
قاموا به حتى الآن لصالح المجلة :» 32 

تتولى لجنة عالميتمحددة العدد نظيم الاتصال 
بين أعضاه الهيئة فيما بين فتراث انعقادها » 

غ المعلوفات الرئيسية والابحاث 


الهامة الل اعضاء هيئة التحرين الذى هن حقهم وم 
واجبهم أن يرسلوا لادارة تحرير المجلة ملاحظاتهم 
واقتراحاتهم © 


ترسل؟ آل أعضاء السكرتارية العالمية تصوضع 
آلقالات وتحاضئ جلسات اللجنة الفرئنسية الفرعية 
كما يتم احاطتهم تفصسيلا يأعمال دارة لتحرين 
التى لآ يمكن نششرها عل نطاق واسع نظرا لضيق 
الوسائل المادية ٠‏ ويجوز للسكتارية العالميية اذا 
اقتضى الامر أن تعرض عل عيئة التحرير بكاما, 
أعضائها المسائل التى تستدعي اجراء هناقضة 
عامة > 

وتنكون السكرتارية الدولية من ؟ 


- عضب سوقيتي سوفة يختاره الاعضساء 
السوقيتيون فى الهيئة # 

م البروفسور انطالقيج 

ب جون بودن 

ب موجر ناتول 


سد عناس سن رابقة امتركيج] (لجرقراسع اماي" اذا 


رئيس تحوير المجلة 
أصبحت هيئة تحرير دمجلة القانون المعاصر» 
يباريس يومى 58 فيراير ولول مارس سنة +191 
حيث تبادل الاعضاء وجهات نظرهم في صداقة تامة 
وبفائدة كبيرة ه 


وتم الاتفاق بالاجماع على أهمية صبدور المجلة 
ياعتيارها الجهاز القانوني الوحيد فى نوعسه الذى 
تديره هيثة عالمية ذات تمثهل واميع * 

وقد وافق أعضاء الهيبة علي أن تهني الحقوقيون 
الديمقراطيين أهداف رئهسية لا يمنع ٠‏ لما لا 
علم القانون التقدمى امكانية وجرد يجهيسات 
مختلفة فى وسيلة تطبيق الهادي: الهمتركة :» 


واعتم اعضاء الهيئة بوجوب تجسين مفسوق 

المجلة التى يجب أنتعالج بصبوية اكثس ميقا القضايا 

القانونية التى تواجه الهالم المعاصر وسوف يتموبحثك 

تلك القضايا وتحليلها فى المجلة على وسح نطاق 

وبحرية فى المناقشة العلمية وعلى أساس أن يتم 

هذا البحث وهذا التحليل بهدف الحق اكثر قاعلية 
لا سيما بالانطلاق من ممارسة القاتوق 6 


وسوف تعقد ندوة أولى فى قضايا السيادة 
القومية فى خريب بينة 191١‏ وقد أشي البها قى 
العدمح 1926/١‏ » كبا تجدجت بض النقاط الاخرى 
علي صسميل امثلى لا التحديد لا سيما م 

ب نظام البإمعة 


- قضايا الصهيونية ومعاداة السامية 

الجوانب القانونية الجديدة للامبريالية 

س الثورة العلمية والتكنيكية وحقوق الانسان 
وخاصة فى علم الحياة 

القضايا القانونية التى تطرحها الوسائل 
المبيثة للنثر وعلم تجميع المعلومات واستخدامها 

سوف يحتفسل خلال سنة :191/8 بالذكرئ 
المنوية لميلاد لنينوالذكري الخمسة والعشيرينللقضاء 
علي الهتلرية وانضاء هيئة الامم المتحدة *- 

ونظرا ها تحيبه اعمال لنين من آثر على قضايا 
اليهاة القانوزية المباصرة هلما يمثله بالتسبةللحقوقيين 
القضاء على الهتلرية وانثماء الامم المتحدة »© فلقد 
قررت الهيئة أن تهبجرك «١‏ مجلة القانون المعاصئ »فق 
جاتن المناسبتين يتشر هدة مقالات فى هذا الشساأن 
في عدجي سبنة ٠/القلء‏ 

رابعا 
مسائل متنوعة 

ارسلت جيئة التحرير خطاب تأييدد لنقابة : 
المحامين القومية بالولايات المتحدة الامريكية يمناسية 
صدور الاحكام من محكمة شيكاجو 

وتكلف هيئةالتحرير اللجنة الف رنسيةالفرعية 
بالبحث مع السكرتارية العالمية فى موضوع تحديدذ 
الثمن المنأصبللاشتراك فى المجلة ولاتخاذالاجراءاتة ٠‏ 
الكفيلة بتوسبيع بيعها !9 


العده العاشر ب المتسئة ,58 د #يسمير 19 


مطبوعات 
وابطة الحقوقيين الدديمعاطيين العالمية () 


ئة تقصى الحقائق. فى هديرية.التجرير ج٠ع٠*م ٠‏ 
. فجراير 094 بثشان. لجرائع الأسرائيلية فى الاراغئ 


يملة رابطة اخقوقبين الديمقاطيْن العامية: لتقضى. 
الحقائق فى الشرق الاوسط 
اجزء واحد ب ٠١7‏ صفحة , 


ها هو الوضسع فى الاراضى المحتلة من الجيثشس 
, الاسسرائيلى وفى مخيماتاللاجثين فى الشرق الاوسط؟ 
ما هو موقف القانون الدولى ولا سيما قوانين الحرب 
بشآن .حماية,.السسكان- المدنيين. من .الاجراءات التى 
تتخذها سشلطات الاحتسلال الاسرائيليه ٠‏ ولقند 
استهدفت نة تقصى اللقائق التى شنكلتها الزابطة 
العيل على أن تجمع على الارض تفشها المعلومات 
' إلكفيلة بالرد على هذه الاسئله ؛ وعلى الرغم من ضرر 
السلطات الاسرائيلية نذخول آعضاء الكبجنه التناطق 
الحتلة لزيارتها فقد استطاع كل .هن 


' شومية المحاب لما_مساكم جنايات يلجيكا والنى غالا 


*قام جالدفاع "فى القضايا السياسية العابلية: الهالنقمثل” 


قضبايل زعماء الكونغو الاحراد'“لوموؤفيبب؟ -وتخن لبها 


وغيرهما: والقضايا السياسية فى ايران التى تناولن 
الاتهام' فيها المناضلين الديمقراطيين كما استطاع 
البروقسور فرانشيسكو فابرى المحامي بروما والامتاذ 
المساعد بمعهد العلوم الشرقيه بجامعه نابولى والذى 
عرف يعد ذلك تطبيقه لمبادىه القانون الدؤلى على 
هذا التحقيق بأنه صاحب التقرير المثهور نشنآن 
شرعيه المقاومة افلسطينية المسلحه وغير. المسلحة 
( متم القاهرة الثانى ‏ فبراير سسنه 1959 ) » 
استطاعا عضوى نه تقصى الحقائق الحصولَ على 
عديد من الوثائق الهامة والمستئدات خلال التحقيق 
الذى 'قاما به مع اللاجثين والاشخاص الذين” شهدوا 
الاحتلال فى كل من. الازدن والجمهوريه العربيسه 

المتحدة ٠‏ وعينت لجبة. تقصى المقائق بآن ترفئق 
بتقريرها الذى نشر قى هذا الكتاب وهنو التقرير 
الذى تضين أشهادة. “القنهوة “والمناقشه التى أجريت 
نونية إلثى تكفل النش فى حكمه 
وعلم بالوقائغ المثبتةفاستطاع' تحديد مدى المخالفات 
لوالأمتهانات: 'لمبادى»(الاعلان العاللى لحقوق الانسان 


١‏ وللقانون الدولى :م 


عد غاص عن رابطة الحتوقيين الديوقراطيين العالية اقول 


هرس كتانب 
جئة تقصى الحقائق فى الشرق الاوسطف 
ختكا 
إل ب مهمه لجنة تقصى المقائق .. 
0 ل النصوص القانونيه .* 
حقوق السكان المدنيين فى الحمايه العامةه 
الحقوق الشخصيه وضمإن جحياة الانسان 
أعمال الانتقام والتخريب .٠‏ 
اللاجئين م 


المؤسسات القانونية والاجتماعية والدينية. 


ب التشريع والقضناة » 
- المستضفيات والجرخي. والمرضي. > , 
الطفولة والترد بية ٠.‏ 
الشعائر الدينية * 
- المتنقلون ٠‏ 
س ضمم الاراضي :# 
نزع الملكيات .٠‏ 
- تطبيق اتفاقية ججنيف .+ 
- المقاومة + 
3 الامم المتحسدة واحتلال اسعرائيل' للارائى 
'الغربية *. : 
»ب لقوال الشهود 
ع د ملحقسات م 
١ل‏ غطاب مسسفير اسرائيل: ببروكسل' ف 
5 للى الاسنتاذ جول شوميه ٠‏ 


ى شطاب بول شومية الى فين .اميراثيل 
. ببروكسل فى 0371/01/1 

ود السْفي فى :3331/15/8 

ه ود شوميه فى [للر/!3531/1 : 

- اخطاب وردمان سسسسكرتي هام وابظة 

الحقوقيين الديموقراطيينة العالميه. إلى صفي 
اسسائيل باريس في 1000/54 © . 

ل خطاب شوميه الى مسقي امبرائيل بير وكسل 
0 اسبراثيل :جيرو سل 


التراع فى الشرق الاوسط ‏ ومذكرات ووئاتق 
رملللاك /اكوا)» 
جزء واحد  ١1١‏ صغبية 

يستعرض هذا الكتاب الذى صدر غداة العدوان 
الامنرائيى قن يونيه سنة 0.1317 مجموعة منّالوثائق 
الرسمية الموضحة للبراحل الهامه التى مرت بها 
تطورات“الاوضاع فئ “الشرق الاوسط منذ سسنة 
6 * وفما يلاحظ آن المناقشات سواء القرارات 
قبل احداث يونيه سنه /1171 أو التى آعقبت تلك 
الاحداث قد اهتمت فى الدرجه الارل يعرض اشجج 


كل من المتنازعين وانصازهما بالاستناد إلى تصوص 


ثم تكن معروفة الا ليلا والتى كتيرا ما لم يذكر منها 
الا بعض الفقرات منها * ركان مفيدا بالتالى العمل 
على نشعر الوثاثق التى تتكوزمنها في الحقيقة المراجع 
الاساسية التى-لا غنى عنها لكل الذدين يريدون أن 
يعايرا يشكل جاد قفبيه الششرق الاوسط + 
. وتمتد تلك الوثائق علي فترة خمسين سئة من 
الزمن ابتداء من الاتفاقات المعروفه ياسم اتفاقات 
ماك ماهون وحسين سنة 1118 واتفاقات سيكس 
<< ربكو ممنة 1117 وتصريح يلفور حتى القرارالتى 
مدره مجلسن الامن' فى ؟؟ توقمير سمنه 8451 
والذى اهتمع بتحديد الشروط اللازمة لفتح الطريق 
آمام الحل السلمى ٠‏ 
الثورة الجزائرية والقانون 
تاليف الدكتور محمد بدجاوى 
( بروكسل سئة 23951 
جز واحد -' 1717 صفخة 
' نشر ,هذا الكتاب سنة 1971 بعد أنقضاء مسنيع 
'سنوات عل بدىء النوزة الجزائرية » وذلك فنى الوقت 
التى بدات فيه. مفاوضات (فيان المسهورة. دين الحكومة 
الغرنسية والحكومة الجزائرية المؤقتة آندذاك وقسدا 
وصف البروفسور بيير كوت عذا الكتاب يانه وكتب 
في العمل ومن جل العمل » :م 6 
-يستعرض الكتاب. التعبين القانونى هن :بلالا 
الإعمال والمؤسسات عن الجهد الذى بذلتسه المركة 
الثورية الجزائرية » وهو فى الواقع نتاج الللاسظاتة 
الدقيقة عما' يطلق عليه 'المؤلف « الافران المضطرد 
ليادىء: القانون غىعنفوان حرب « التحرين عولاشك 
أن هنا التحليل.عن ميلاد بادى قانونية جبديبة 
وازجمارزما بيبثل بستى الإن) اعتماما اكيبنا مم ٠"‏ 


لديا العدد العاشج ب المسئة 80ج ب #تسمنل :351 


كرى العيد الشرينى ترايطة الحقوقيين الديمقراطيين 
العاكية 
جز ء واحد ب +*ه صفحة 


:يعرض هذا الكنيب الاحتفال بد توىعرور عشرين 
عاما على انشاه الرابطة وقد ثم هذا الاحتقاليباريس 
يقصر اليونسكو فى ٠١‏ يناير سنة ١9571‏ ويتضمن 
هذا الكتيب الكلمات التى القيت بهذه المناسبة من 
وكبار الشخصيات فى عالم القانون ٠‏ 

الفيتنام 

مؤتمر همة .لى روابط الحقوقيين |الديمقراطيين 

القومية من كافه بلاد اوروبا الغربيه والتى عددت 


ببروكسل فى دسمبر سنه 1977 
بجزء واحد ب 47 صفحة 


يستعرض هذا الكتيب آعمال المؤتمر والمقررات 
' التى انتهى اليها كما يتضمن وثيقه ذات آهميسة 
خاصة ومىي عيارة عن المذكرة القانونيةالتى نشرتها 
بإبئسة الحقوقيين بشآن السياسة الامريكيه عن 
الفيتنام » والتى اشتملت على التحليل القانونى 
الذى قام يه كبار رجال القانون الامريكيين عن 
السياسة الامريكية فى الفيتنام من زاوية القفالون 
' الدولى ومن زاوية آحكام الدستور الامريكى.» كسا 
تضمن الكتساب البحث الذى اجرته مجموعه من 
المقوقيين اليريطائيين متصله د بالمجلس اليريطانى 
للسلام فى الفيعنام » نت 


تحليل نقدى عن التدخل الإمريكى فى القيتنام 
تاليف البروفسور شابل شومون استاذ القانون 
الدولي بكلية حقوق تاتنى ( فرنسا » 
ويخاممة بروكسل اخرة 
جزء واحد ‏ 1 صفح 


يقنم لنؤلف إتطلانا دن الوقائع العاريخية إلقابعة 


إتحليلا عن المراحل التاريخية لتساعد. الحوب يالعظي. 


الى خرقها مباديء القائون الدولى والحقوق النياصية 
للشعب الفيتتافى *: 
وججا يتك آنالبروفسور موريس دوفر ون اسهلة 
القانون والعلوم السياسية بكلية حقوق باريسغقب 
على هذا البحث بقوله 5 « أعتقد أنة من الهم جار 
العمل على نش هذا التحليل على آ كبر نظاق حتيوان 
.ركان الغرض من ذلك جعل شعوب أورويا الغربهية 


الكو اكت دعبا بهذا الموضوع + *- 


المؤتمر العالمى للحقوقيين عن أجل الفيتنام الدئ 
انعقد قى جربنوبل من ” الى ٠١‏ يوليؤ 1974 
جزء واحد ب -1710 صفحة 
شهد هذا المؤتمر كثر من ١9.‏ حقوقى هن 54 
بلدا ولا سيما من الولايات المتحدةالامريكيه وفيتنام 
الجنوبية وجمهورية فيتنام الديمقراطية حيث امثم 
هؤلاء المقوقيين خلال خمسة أيام من المتاقشسة من 
معالجة الجوانب القانوئية المختلفة للقضية الفيتنامية 
عدم مشروعية التدخل الامريكى ‏ حادث خليج 
تونكان ‏ جرائم الحرب ‏ حق الشعب الفيتنامىفى 
تقرير مصيره ب الاسسساس القاتونى لوقف عدم 
الاشتواك فى ارب العدوانية (« 
وقد اشتمل هذا الكتاب على تقارير من كباررجال 
القانون وعلى الابحاث التى آجراها الخبراء وعلى عديد 
من الوثائق التى اعتمدها المؤتمر * 
ندوة الابحاث عن التاميمات التى عقدت فى روما 
يومى ؟ وه هايو سئة 19651 
يجزء واحد ‏ 1/ا صفحه 


شهد الندوة المتخصصون فى القانؤن الول 
ناص من آورويا الغربيه وسوريا وج* ع* م 
وتشضيكوساوفاكيا وكان الهدف منها بحث المسائل 
التالية على وجه الخصوض 1 
آثر التأميمات من حيث علاقتها بالاشسخاص 
الاعتباريين < 
موقف البلاد الاجنبية ازاء اجراءات العاميم 
مفهوم الثمن العادل فى موضوع التآميم :* 
وتضمن هذا الكتاب تقارير كليم نالتقيبي القوتلع 
والاساتذة بستريكي وناتولل وصروتر » 
التفباة النازيون في جهال الدولة في ' 
10111 
عو« وأحده د 153 نيتؤيجه 
يبخث هذا الكجلب عل الغوالى ألقاترق الجنائى 
الئازى » أسلوب 3 الخاصة بالرايخ 
الثالث ‏ المسكرلية الأذبية والعانية التى تقع على 
إلقضناة النازيون ‏ الاجراءات التي اتخذتها الى من 
المائنأ الديرقراظيية وآمانيا الإتتخاميه از خلؤلاء 
القضاء « 37 0 


وقد عنى مؤلف الكتاب بالإطلاع على عسنديد من 
وثاثق المخفوظات وأقرجٍ الكْتاب جْءا كبير! ننه فى 


تحليل تلك الوثائق وعلى الاخص ما يتعلق منها 


هده عناعن تخ رآبئقة المقوقيقنا الدبوقراطيي العائية 0 


بالملفات الشخصيةللقضاة الذين اشتركوا فى المحاك 
الخاصة فى الرايخ التسسازى بالمائيا وفى الاراضى 
المحتلة * وبحث المؤلف على أسماه وتوقيعات وآخطاء 
عدد كبير من القضاة وأعضاء النياية الذين إصبحوا 
الآن وبعد عشرين سنة يجزء من الهيئة القضائية في 
المانيا الاتحادية ١‏ 

الجوانب القانونية للحياد 

بجزء واحد ب 11/8. صفحة 


يختلف المفهوم الحديث عن الحياد عن التقليدىرهو 
الذى كان قاصرا ء لىموقف يلد ما فى وقت الخرب 
إزاء الاطراف المتحاريه :». قالمفهوم الراهن للحيساه 
مبنى بشكل خاص على الموقف الايجابى وعلى الرغية 
فى الحفاظ على السلام وعلى سيادة اليلاد المحسايدة 
ولا سيماالدول الحديثه العهدوالتىقد يكونانضمامها 
لاحدى الكتل العسكريه مساس استقلالها .د 

وقد تم معاجة هذه القضايا من خلال الابحسانك 
والمناقشات التى دارت فى اللجنه الثالثة للمسؤتس 
الثالث لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية الذي 
إنعقد فى صوفيا سنة ٠93ل‏ ” 


لقضايا القانونية الناشئة عن تقدم 


الطاقة الدررية واستخدامها 
يعزء واحد ل 10ل صفحه 


يشتمل هذا الكتاب على عرض وتحليل الابحاث 
التى أجرتها اللجنة الثامئه للمؤتمر السابع لرابطة 
الحقوقيين الديمقراطيين العالميه الذى عقد فى صوفيا 
سنه 111١‏ وتعالج تلك الابحاث الجوانبالقانونية 
للقضايا التالية : الزيادة الممطردةفى تخزين الاصلحة 
الذرية » التناقض بين امستعمال الطاقة الذريه فى 
الشئون الحربية واستخدامها من أجل السلام » 
الآثار التى تترتب عن استخدام الطاقه الذريه فى 
الصناعة على اقتصاد البلاد المتقدمه واليلاد الناميه تا 


كتاب النزاع فى الشرق الاوسط 
هذكرات ووثاتق 
لولس لاكؤل 

يتَضْمَن هذا الكناب الذى آصدرته رابطةالمقوقيين 
الديموقراطيين العالمية مجموعة من الوثائق الرسمية 
. التى تتحدد المراحل الهامه فى تطور الاوضاع فى 
الشرف. الاوسط منذ سنة 1118 وفى تطور العلاقات 

العر بيه الاسبرائيلية © د 


وتتلخص اسباب اصدار هذا الكتاب والهدف منه 
والفائدة المرجوة من نشره تلك العبارة التى وردته 
في مقدمته : 

« لما كانت للروح الحماسية الصفه الغانيه على 
المناقثمات التى دارت فى فترة التوتر السابعة على 
الحرب الخاطفه فى الشرق الاوسط وكذلك في الفترة 
اللاحقة على وقف أطلاق النار وقد تميزت بالحيث عن 
حلول للمشسكله فقد كانت الحجج والمبررات المؤيدة 
لوجهات النظر المختلفة تعتمد على نصوص لم ريعرض 
سوى -جزء منها * وقد رايئا من المقيد أن تنثير 
الوثائق التى تمثل ف ىراينا المرجع الاساسى لكلمن 
يرغب فى اجراء الاحاث السليمه والدية فوم ر ضوع 
قضيه الشرق الاوسط ٠‏ 


وتمتد تلك الوثائق على مدى خمسين عام ابتداء 
من اتفاقيات ماك ماهون حسين ( 1918 ) واتفاق 
سيكس - بيكو ( 1997 ) وتصريسح بلفور حتى 
القرار الذى أصدره مجلس الامن فئ ؟؟ توفميسر 
17 والذى يحدد الششروط التى يمكن حاليا عل 
أساسها فتح الطريق أمام آلخل السلمى ‏ 

وهذا الكتاب آداة للعمل يتيح لكل انسان مواجهة 
ما تطرحه المصطلحات القانونية لتلك القضية ٠‏ 

ويكقى آن نورد عنا ها تضمنه هذا الكتابلنتبين 
الاهمية التى يمثلها : : 
- اللقسنحجة : 
الوناتق : 
الوثاتق العامة : 

لل تبادل المراسلات بين ماك ماهون وحسيل م ' 

رسالة الشريف سين الى سير هئرى ماك 
ماهون فى ١5‏ يوليه 15316 

إسالة السير ماك ماهون إلى الشريف حسين 
في ١5‏ أكتوبر صنة هاكل * 

؟ - اتفاق سيكس - بيكو ( مايو سدئة 7209017 

م تصريج يلفور ( 5 توفمين سنة 1917 2 له 

هس ضلك الانتداب على فلسظينة ( 4" يولينسو- 
هصئة 1915 ) » 

© - القرار الصادر فى 14 ثوفمين سئة 05410 
هن الجمعية العامة للامم المنحدة بشآن الحكومة المزقع 
اقامتها بفلسظين وبشآن هشروع التقسيم والوحدة 
الاقتصادية + : 

" - التقرير المقدم فى 7١‏ سبتمين صنة 395/8 
عَنْ الكونفت فولك برنادوت وسسيط هيثة الاميع 
المتحدة فى موضوع فلسطيل إل مستخرج 1 له ١‏ - 


ل المدد المائى ب السسنة ,46 ديصمين 31934 


اله العناصر الاصاسية عن الوضع فى فلسطيت . 

٠ النتائج‎ 

الاتفاق العام عن الهدنة بين اسرائيل قى 
5 قبراير صنة 0959 ب 

8 - القراز الصادر فى " نوفمبر سنة 3967 
هن الجمعية العامة للامم المتحدة بوقف اطلاق النان 
ويسحب القرات * 

قرار مجلس الامن الصادر فى 0" نوفميسن 
سنة 1330 .» 

٠‏ ن التقرير المقدم فى 1؟ مايو سنة 1571م 
سكرتين عام الامم المتحدة الى مجلس الامن * 


[1. - قرار مجلس الامن الصادر فى 1١‏ نوفمبر 
صسنة 531ل م 


هديئة القدس : 

1ل - القرار الصادر فى 9 ديسمبر سنة 1١949‏ 
هن الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن تدويل مدينة 
القدس , 8 

١7‏ ل النظام القانونى لمدينة القدسالذىتماقراره 
هن مجلس الوصاية فى 5 ابريل منة 156٠‏ * 

5 - القرار الصادر فى 5 يوليه سنة 1971 هن 
الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن الاجراءات التى 
اتخذتها اسرائيل *: 

0 م القرار الصادر فى ١4‏ يوليو من الجمعية 
العامة للانم المتحدة ‏ 
اللاجنين : 


لس قضاياه]للاجئين ل هستخرج من التقسرين 


المقدم فى 17 سيتمبر سنة 1958 من الكونتفولك 
يرنادوت وسيط الامم المتحدة لفلسطين ) :« 


3515/ ديسمير سنة‎ ١١ القرار الصادر فى‎ - ١١ 
»: من الجمعيه العامة للامم المتحدة‎ 


8 - القرار الصادر فى ١١‏ مايو سنة 1549١من‏ 
الجمعيه العامة لامع المتحدة بقبآن قبول اسرائيلفى 
الامم المتحدة » 


- بروتوكول لوزان فى ١1‏ مايو سبنة 19549 


3355 نوفبير سنة‎ ١9 ب القرار الصادر فى‎ ٠٠ 
من الجمعية العامة للامم المتحدة :م‎ 


حت المسرود : 
١‏ - قضية مضيق كورفو/ مستخرج من الحكم 


: ل 
الصادر فى 115 ابريل سسنه 1459 من محكمة العذل 


الدولية بشان المرور البرىء * 


9؟ - اتفاقية جنيف في 55 ابريل 1168 بششان 
المياه الاقليمية والمنأطق المحيطة ٠‏ 


الملحقات : 


١‏ خطا بالاستاذ أحمد الخواجه فى اجتماع 
سكرتارية رابعلة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية 
المنعقد فى سبتمبر سنة ١94517‏ برومانيا ٠‏ 


- القرار الصادر من سكرتارية رايطة المقوقيين 
الديموقراطيين العالية بشت الوضمع قى الشرق 
الاوسط »* 

م البيان الزهنى عن تطور الاحداث .م 

.4 - الخرائظ م ١‏ 


6العتاناء27 هط 086 فمعنان01امتاز مامومود - 
.68م 138 701١‏ نلا 


انمه 18 06 ممم0متم ومعمممه م1 
8016108 +م00508 01 تتعصة لممعممم مسدتعاق 
06 ,ل86067:8 نه بالقسمعممه عم لباه .اعمط 
ذة متعتاع 06 قونسما ده وزوم مدئل وقتطاقكع:1 
.قأسوعةئنلاءط و06 تسروع16 


مم0 وتدمادم 6األوعانامم. من أمعمسمه مل 
-2081 36615106 قصنا عاق وييمأموجول 6ققط عقن 
غأه علوم 18 «ملتةم88176 06 أة06 نتنا عتناى 56ل 
غأه وقتتأناعم قجةمده06 ماهم220 فأمستمهجدمة هل 
00 عتنتقة17ا0د ‏ هأع18 قعل غسعسسمملوامممم 
متهم . متأ هتامم ممسمتصوم ملسالا 
.8 تهاتلته دملط صن له دمأمقطقة'*1 عدم 


٠ه‏ وهل غ1'00(8 غ281 غمه معسغازميم وه 
واققتسصرمه مم38 ه1 08 هثوط06 عه وعك عوط 
50613) .1'4.1.71:2 06 5)نمدمه متسخ7 1ن 
قو أقنا/6020 وعتا16 غ6 عرتتوجتقط وم ,(1960 
.6تهناله7 ع6 فصول ق64تاطتام غهمم 


ان آنا 


-مم0697619 ل 268 وعنوأ0عتال معروة امعط ىل 
وتوععمة' ه08 وملاومتتن”! 06 4ه غصقس 


.2 120 .70 1 .6نان مقع 


ع8 وعتصعة'0 معادمأة 06 26105 1تاستامموي1 

«ججمة'! عقامة غسهمأملره عتممتدمع ماصة'1 ,قمتتوتسره 
2 أت وتنه6 عنام وأعتهدة'1 عل منأواعمنوجة :10 
0 5م0لةقبومهمه 1649 ,وناو قلعوم «ملكومتلتس 
تسمه وتعععدة'1 ه06 0116 أتأقدقدد دمنوعتلنن 1 
أ 65م066100 :0338 معن متسعومدة'1 عداد غناي 
:1 701 له قزوم وهل علافه عنام 
-270 قع0 و ومتانللتتتاز مأوعترقة هه1 غصمة مه 
873 . 08 63258ه نتة الافكناة ثدن ممسسغلؤه 
6 قن تومه قنمغ/7 دان دجوتف ة سدم مم22 ها هذ 
قتتت[ه؟ هه غدوة (1960 - 5022) ,1ف 


م01866زه هآ أء نتقدهظدماريجتسم ع1 كتنسسره2 


ل 1 


حآة'نان غهقا ون ومللجةالسدمتاهم يمن ماك 1 هه 
.22078168 2168ه50 62م 365 3 +تقطوتام مما 


مك «ققلنة6 8زةم قع0 موتاعومم ملا 
.دهم المسمتثهم عن وممدمعدم 


6 تقللقس ل كلام مأقناز :ا ممتادم ور ل 
.138802لمعدمتهم 


-780 068 166 16 0نله تممه وتتاتلن020 شرل 
,لاأقنامك1 ممتمممة8 ها عدم مقأمعمممر ونجمع 
16 كه قاماولة ,ولد تهقو8 ومسممموهمم مما 
تاينيريكنت 

0# # 

08 العمدومة"! مسمل ولمداة مموداق وم ه 

فسقصسعالة هله:7686 متاوتتطدد86 وز مق 

.53568 126 ,أو 1 


0016 ها أتعضسع مفمموية وثقياه و1 م0 
-111) 068 غدهتتمصه 1م20 16 ,عتمم لكتط تمممع 
66 1الطققدممقع ها طامط 1116 دل عستعتمكمم عع 
-36ت 168 ,قأنتوه ومهناز همل ملقنكم غه متوعممد 
8 ومدهمتموالة من وها قسعة ومماعم وعمجع 
.قعهمناز ةمه و0 تتدعة 1 
عتنا 2050576 06 #6اناتدمه ه خناةأناةية 
وناعمةم مقمقهم 198 .وةوالطععة' ماسعسممة 
هاما 06 وقبطاة1 جه وثمتمدعصم عده مدا مق 
-م650م مجملهة00 06 اتامسسمم غ20 68 ماسمستاد0ة 
168 مموك 6م916 غصذزة مأوأوائمد 6ل متمد 


"ده دمتفاكتط طوام8 صن دمتأومم 0 ستمصباطاه 


:68م نم06 معام أتمةة: وما عقوة غ6 مدهعدمعللة 
مقمونة .168 ,قتصامه 168 076ا0مامم 8 بن #امانتواية 
له 0868[ عناء7طددمه ول ماتوامه؟ 165 ]6 معتدة 
مهمه 6ه قنممة قطة غأهما؟ 01ج تاعمتجم 
مل [ململقكه معزتو فيز .مستمممة'1 قصهة #تعلوم 

م2.73 هذ 


66 اذ 6 


168 اناذنكنا ةامر عتتقطاء تج وا 
#تاف مك040 5 مترولهسة! رقاتة؟ 
قصقة عةقتةعقه'1 و وعجماأة 5عقجع039 165 معوتاع 
لل 8016 011 ووو لم تتام مم0 ووأدمعوفمد 1 
عرنتةألعقسة 2050 مختعة 045 عه لهدمتههمهما 
اه ماع تسقصأءت7 ملمتاعع 


:ها ه3 :1011576786 6ن 1تتتقكلآ تنافقةء 5706 هنآ 

005 8 غتةطامة ماعوط هل 2:06 06 قغلدمه1 
مسناتدي اومدقو اندعوم ودد 11" منغ مامه ع0 
8 ,81420566 +تقتصععمول ثم وورتقمة هلام 
بانمم ]006 عنتع ومتتردم وجتوة عتدوط هناو مماته تمه 
,"ممتممد00 08 نه ونع أوقممه مصدوط 1605 عتتتة 


د د 


#مأملتول 26 ولونتم110 معمعتةئده0 ون[ اه 


#قللئه1 6-10 وتطوموة) تمعط16؟ 16 متامير 
.02868 160 ,ل70 1 .(19868 


78 388 26 7508 مقأقلجتاز 1150 06 مقمط 
5820٠‏ 25 ,قنهنا-مأة18 و06 غتمستسمامد 6ه 
ناونع موممدة2 ودوتاطدوق8 ها 06 6 مسمقطعل7؟ 
رومدهفقه0ه ماءمه ذ 6متمتاتوم ده سفماءا؟ 31 
5 6وزلهصة غمه 115 رقتدس0ز ومك غسققدوط 


دواغعمني هل م3 وفنوتفساز مادورقة مأمعمةاعقة 
تدم ماسة"! مه 6كتتووقلل'1 : مسمعتسمدتاوا 
لم10 هن 26اه0 اق غأهمةتعصة"! ,مستممتفسة 
-ا716 فاتنقج 3ل غ001 16 ,قتاع 6ل وعصصتى وهل 
م076 16 ,مدقتل أوستسمام0مشته*1 ة تعتسمم 
معنم مسن 3 «وجتمتتوج 06 قنائعم جدل مدوتة موز 
30 .ماققورهة '0 
لفاماسساز معن جوم 665ئ2هم6هم رمأرمجد دمل 
مما 6ه ماعدوية'ة مومممواكسفة م19 ,مامعصمة 
معدفككذهة ها عدم وقأومقه وأمعتسهم0 


# ب« 

مة#تلهده45ة121 هنآ عدم 8:11065 ومقصس30 -7 

2 .701 1 (1957 نهم 45 م20 .كدملة 
بقعههم 


همه أمعتلتته6” نتن وع0تط0'6 موي10 005 > . 
معة 16دم 1قدمافقتصعاصة غأمعل نل ومامتلدامممم 
08 ,87116 38 بعلقادعة6ه مومس5 0 يدم 
لعفم نمع؟نا2 ,عأناوة10معقط1 ع0 اع .تافظ 
تنام قممنقمناو غتسة ‏ ع6 7عققدم #معسعلع 

قمأموع 


.14:53 0 تسق جنسسة؛ مسحت من سب 


.22868 50 هة وتتتطعمرط 1 


-856* 12 ع3 مأوسم هده مامعدوهام مخاو 
ة 0620166 ؤقع'م ذدني ه05 سمدم عتدمم 
:عا تقةز 20 16 1'0171500 من ممذتدكة هآ ة مأعوط 
8 هتتققمةتنالة مصخ20 جتن دمتقدمهه'1 ذ 1967 
تال 068 علقم متأممعاصة 1‏ مناواممومما 
-46 وعنامعهال قع! سكسم مها ,قعو ممعم 
ا ع0دمم مل هم الممدممعم 5وأمعستس 
نتة #أفعوقة منتعمة كن وها 60006 هه كناو 
مةأه0تهقق'1 00 06:7466ة*'1 مل عت كدعسعوم هلوك 
.11 22201106 16 مسوك دمل 


لحلاك 


-ةقة 7607 85 8106 000 -- 171111111 سه 
08 6058188هه قدومقه0قهم 065 سمه 
016داة”0 ممأو م26 ممأ مول 
«طم0تتط 1 .(1966 عطسعه26 - وه 1[اعستمم) 
.3868م 46 متنا 


6 66م نهنا عصلاحة عستتطمومم مم0 
حتتآوهة< ها غأه معدع م00 18 36 عتتتوجوما عمل 
هنا غومصعلوع6 غدمغدمه 12116 .علهمة ممه 
: غمدمفة مادا عسعصرومة 1 تتعتاعوم عممسحمة 
16طتام ه101036؟نال تستقسةعمصفككة حنئق كتهو 
سقفتتعسة ‏ 08 وماأتسند00 "وتومو]” 16 توم 
#أسعستسة'3 05“ سعماءذن1 لتنهممة ورمناوط 
مدوكتامم هآ غمعستمضة ممتمعتكسة ومأمسسز 
غ201 تلق لكتدمة ننه تسممة71؟ تنه عضتة أنتمسة 
-ده0© هآ 46 ودهة)زةهج18ق 068 غم لهممنامسواس1 
طءظ [1 همة ببمتختطناه 


ممأولتترز عل مودامج سنثة وندة منرنا 

ماج" هذ ممكه دممتهلكا أنه فمموأاستمتاعم 

تممسعلهوة غقة “سمصافتا فز ممدة8 :20 القستافة ر 
.ناه موث هتمه كتاطتاط | 


م د 


«قتتتة ومأنأتهجماسة"1 36 متاوانته مقوتقسة - 
-نتهطة) معآتقط) مهم .ستمتتاة1؟ حبم عسئده1 
غ001 هك قألدعهة87 ها فق «ممقدع201م رأدممط. 
ع0 عقطتنا 6اكمومتم 10‏ 3 أه وصولة 36 


.168لقسد8 
.29868 36 متنتاطه520 1 + 


لاجاف ادا ف درن اح 
-121115314110 111011ه0وكفر1 قط 
2012111 5 تاتفال 
اصدم لديا ل ف ددم 3 


قصةة نتن 1967 هال 26 مأمعسهمت مها 0636 
قمع 3 5060606 2 أنان قدمتسامة عق علطم عطمهم وا 
قلط 01 00050176888 مها ,قامءسعمهجوع 
68 عناة غتلةزتاونية'9 مالاعستوتة مم0 عتتوجع 
56 02 80117863 تاعلط لم00 غ6 متانتصه لهس عمابرمة 
ألمأة 11 ,فالوناد دعل مدو «ماتك عم د غتمسوق 
أسعا رط تعندمه نتن وامعسه00 168 «مناطدام ونان 
عهة لقأدمستفقدة؛ مذزأقدمل 16 غدوطتامدف نبب 
0067 061263 تنني كتنامه 3 ملطدتموممتة 
210 نك مددغاطاممن 16 وقدعلمنم وستغتسمم مستكة 
تت مأصع مم0 هده 
16 عم أمعقدواعطهة'8 ماوممسكهمة مهن 
قأنام06 : فسة ماتنوتاودأه 06 فتتام 36 ولمتفم 
68 ,1815 08 5ل31566-دمطدلة ممكة وة«ممعه مها 
مة 12615 ه1 غه 1916 هن +من21هععارة مةرمدمة 
16. 600066 ومتلوة6: ها فتتاوقتاز «تامعلد8 م0 
,5600216 06 [أعقهم0 م1 عنم 1967 7#طسعرمم 22 
سا0" اتتقالعصجهعم ق0105دم وعل غسددعتدو قف 
...متو تكاموم «مأتتاوة عهنا ذه عزه؟ هل غ923 


ا نا 


18 8م مضدةل1كملف 260123205 هن1 - 
نطقة) أناقولةة8 تفنمضسقة140 ,3 6( مهم 
.قههةم 162 .701 1 (1961 وملله 


06 ع668صطتة غ580 مغمجة ,1961 ده قالطناط 
0 همد تنة غ6 عسمدتكهلة دملاسإموقط 
66 ,صهأ25ة'0 مودملغوتومع6< و16 غممتمو مسوم 
220 ها غتهموالجدمم 16 مصتصم ,6م ه مول 
غقهة" ,ممه 26م هق ممول غ00 وصملط متوفقه 
,"ممكمة'1 عدوم غهة ومامة"1 فسمل 
30116 دأققعتتجمه :1 منةدناة وههند ج10 
-16 خناقتتة تتاجمد 05 أصسمت 2865م 108 م3 
أت ماعة 1 مجه 3 ممتفهلة متتقسده سام 
ناا غفالدهكقم 16 غقه 11 .قدم فط 166 
متفتسة1 منن عه عل مفباءاكتتستصط نممو جممزه 
-01ه 06 وستتمعووجم متامم6م مامه" ولاومتزه 
11156781010 06 ”6تقناع حستعام عه غتومل مل معد 
غنة وبسمفةتقم 12 6ت مدولمسة ملاع 


-ه6ه لاوعجامم ؛أممة صتكة عسمتجعمممكت06 
مأ تغاهزل 500 ناما ,026عمه أتتلتتنازدتة بوكعه 


ننة اش.آط'! عل ممافناووظ'ة موزمدزكة ون سء 
8 102 ع0 .701 1 غسمتسر- يو رمز 


185 168 قمقة دوللوتؤلهة ها غم الهم 

66 مسمعتتفممه1 عقصصة ل مومع عمجدمعه وعجزمال: 
-110765 اق 168هنائة2 06 ووصتفه 1656 مسمة: 
'283 21868م ق#تمقعمم 165 عمعسمه00 : عدمترر 
6168 أم عناوم صمنومدممه. ‏ وقالمنية هودن 
«تماصة أأممق ل لتتسومم سه وعنله6 رجه م15 
«تتأتام0ت غه 1015 068 غلعستسعامم عه لمدمغمه 
18 اتتقععممه متتونع 15 06 ومدم 
ها ع3 1,6006084 7 وعلادك ممه امتسومم وم 
أتاط06 ننه .2.ل.آءة 1 دم هم6فأسوعوءه ووأممتدر 
168 وعقام عدة مماطتدعةهوم 06 ؛قماة 1968 ه١١‏ 
.قد0تاققنو وم 8 ممقدومكم ع1 06 ماسعصفف 
عقو غ20 صناة1 غناو دمنادزةموغط1 مق غتوقة صل 
168 عانتقا ع0 جه1امةة1 ععسمسرحم جتامع ما نجه 
6 ماتقادعة6 مع 168 ,قعممناممه ‏ مصواية1 
1 3 37056 كتصمط0 وعلنال 116 .كانه 
رتاطة1 وودعمصمتة1 .21 غه وولأعدم8 و2 عنام" 
ولوغمه0716 متمد تمعة نت ماتطتافل”1 ه عسمامامدء 
سأق ج000 قنتنا جنغ لأقدمة ناج غدد ,رةو1اصع17 8ه 
قلأنان مأغتتومة'1 08 نعامة نر متسمقدوطة صملا 
تحدم .تاف مه غه متمم1050 هه عقدعمم غأه: 
دم تووتهعه'1 36 مصامدسةة 165 غه و6أمككط وذا 
وول غ6 ممعلكمطعة وعة مستتحطه جكفمومم معنا 
مجمة 65ة56066م غدمة مجأددمةا ع0 هدو ل تووج:! 
غصع ا أمستتوم تان معدو نلتساز وماما مك عمولا ذا 
قغتة: 166 غه #معدهه غممصكفتة ممغدمهدم عا 
مماستعقع معة «تعلوسة'1 «مستسماقة ه03 4؛ 
مع ومتأمممادة2 هآ مل وهمتممعمع سد ممماء0:ر 
,لهدههسماط غ120 تنة أت مسسهه1'135 08 1220115 


ندحلان 


أ 5مأ31 # مم0 -مور110 مت غناقده0 ميلس 
.23868 140 .له 1 (1915-1967) ساتتمسستت10 


6 «تقتدعقدمط به علاطناص عهمكنده غ06 

68 ,1967 هفز 06 مده 1 قمتهة رروأمدمجوة” 
أتعتتوتقمه مأ0426 مأمعسره00 06 وتقه عمد 
8 ع0 «دمتساو؟ك"! ع3 ممخصة ”توما معجهأة 48. 


' .1915 قتتاتومة غتعنم0-مه1107 ينه دملغوتطله 


 256-‏ اخناو توأقنعة 36 م100كم :38 ميمه غصذل: 


201801701 210105 0110115 019 20111550 5210115 


126678 ممخأهأومتهف'1 ع0 ماللعتباظ جل «متسناقم 12 عل ومتممعه'1 ذ غم © 
كناو ونان ,1960 وتطتضع066 نه ,6تلة0 برع معنوجى2600 وعأفاساق وعك ملهدها 
مقمتمان1 دمأ ومتموييه ملسمموعع ملعم مدع لمأمممة متقستاط م6 مممغمومممم 
ايان 

-08 .(1.ل1مف'1 ملم هناولتتف نه وتناطعا وتتغتتدعمح ها غأ6 ه «ومتسدتم 866 
غ00 مملأوفأسدوى ملأم 06 مأسومع ]ال قع1 .ع5ممدقلهه متعم غنه و1أمئناو متام 
6توالأطتامق8 ه1 نوم 016[ فلتقع غموتة'0 هل6 عا نامك عن سمه عيودستعقة بالتامر 
..آفنة .#تسقتدملة ما غه عدعانةاءفوسة"!1 مادم منأنا! 1 حمدة وتدتا وطوتم 
خنة8 ها دوناهة:6 هدم جة ع0 غ6 مستاكة دمع ع0 "متناققة 18 جوم أققتتق انام 8 
05م #مأنعستوننة"0 ووقمه هد ملهدهأهمتعاصا دوناعة'1 غ000 .لاف 18 عن ننهمم 
6 ومقننةه 0635 اعتأتامة ها عنام غ6 وطهتج دوتاهط ها مل سكتوعة معن معموا6ل هد 
.018[6صم علوم ه1 عنادم غهة ملقدواطهد دمغومنط 11 


قم أقاتوز مل علهم0تعمطا دملأدمتممونه عمغتسمعم ها غات ه .فمل.1.ذيآ 
قتزهم هها مهمه 1967 ستداز 5 نل مستعتافمومهة دوأقممنية'1 وستسدقصسم ه أدو 
ملمسعقنة'! م وعمدةتاغ هك وعرؤنام معن غتهناة 16 6لسقصسعل ه غتان غه رقوطومة 
ممق «وتستاقهلهم م(وتاعم نال «عدامأة؟ ها عنن أقنأة ,قفجتاعمه وععتماتطما معل 
.هم وم 


اناق وع0 2662:6136 هتاوسلم01 عق .7.2-آ.1'4 ,قد5 1 لهمم قهلام) عل عوط 

-ماء6 لل كوعناامدم هه ١وعلافنوقاط‏ سمأمتسناز مق معلقدهأغقدمماما وده نهمتسوومه 

680 ',قمسقتصواق ون عه عددعالةتفجوسة؟1 من م3650 ناج عمعتممامة01ه1 ننه معد 

.0 غه 0116م ه1 ,تومه 16 معامةه عللءأهدلامة دولأومهمقة مسنا متتمدع رمم 

.قةاوناقم وع0 ١مم‏ لو جؤطنا 

دمتغلمن توم ,عففمممتج غقه'ه "لمسقادكة لف“ عترم ها أ0ناواكتامع 0 7 

لماع دده غه .1.10آة'! م0 عدواءمامتد! «عمهمل هق ,لقتعممة معمتسناه قع١عه‏ 
.همق للإقط 2176311 ننؤ'تان أوتلدمنم ضقام 16 عية غسة؟ 

مسلططة"1 'فممسمطه810 
مدقم فهه دا هل متتفاقهةو. 
عم قعم0!! م3 000 


ع5مم 06 مماوبومممة عمال هما هنامة غه .لآ.ؤ.8 هل 06 منوجة مم1 
للك تمماكمة غ6 62 غتاماقداع رعةانماهط ملاع «مادممعو 3 ممم سكهمه ديوع 
5هامتهة'3 ة عنودمعرة وجامي ع فلتناقج وعامم هل وستاتوقا زه مامتال مثان! ها 


يه ' .09م تفع ع0 مسعرميد 
انآ" نوع 18 06 85621 متقتستنه من معدموف 06 و2162 ممتصصمة وجن3 
7201115 5 :117151114110114 4107 ف ,"مط 
-56قأتاقصة 60 م8 نأ6 2019165 865 رتاباط ومع ,#عطثولهه همه 3 ,215310013417195 
ان وأهدد ا عستعغتط دواموةأمقومه ولسوعع مناه له اموجه غئه4 كددجة 31055 
© 115926 88 عنامم ‏ ,ستفستط 6 عنام ه مقطه مدام 16 110651 امم ملنن1 
قعسغ سسدة 0606 لذ وماوتاوم و16 فتاه 06 غأمل 16 عتامم ,اهم مع ول وللعه 
١ ١ 1‏ . .8056 عنه! ع0 عمعصعتطنا غه 
عناا ع0 0206م ع82012 0867م ع07ممانة فتامد دأنا70 دولط 8 ,14.13.12 
ينانا عتم 12 دملعقع عوامه مصمة: عممدعم أبنو ممدوللعيفم دمأغسعبطام هل جيم 
ألم مم00 عصنا «ونج6 061 2868 8666 ملكا .مسبدمط! ول مفتوممم 16 غم 
6م مدم هام 8116 ,#كتونع هل حدم عمعواو6' ددتهقم واذد مدق وأغدوم'0 
ب#المسدمه عتمم وأدفصتصسة وفعطسعيه ومع 06 معدو أفبام ممم وتتوقة رمتس 'ق 
“لأنا20 16 مصدل غمعةلمه0 مه منالصعم 76106 هل رما]فحاة نام وأممادمة ومة عوم 
6م15 .قاتوة دعل مملنوستطقمفة ها هه عه عقناواكتدهوم عتسمعدممهم ه1 ع0 مط 
قمعا ,2007605 7700763 868 عملم غ6 ,“تنا6لة7 مأقتال هق 2 عتاتلقسدمه تلنه7 أقصلع 
عطق8 6نمتدهط"'! وتتانة مدقتم 56 أنان ,مننوعمتموواع ,ماغن! مامه -06 وممتمهوسسلة 
.قصل تد10 نحت غه مده الهامفمصسا1 مل .وممجه1نههة أ 
نه 6العهمة؟ عرها م2 كمدعدممةى غه مله دما غمعسيعكدة املد #مممتسمجيز 
نال و6مأتسلمم و06 نموم ة عمممجتقسة غء غسمتلربا6. رع6أممم قلغي سده1 من 
6 غ6 مدةالةتفوسة1 مو «متقمتطلم هل ,مند«موسعئدمه تمده مستمتمة, غمية 
تماق و0 علقدنغواموقفة'1 ,نيدم ومط. ممع «عنعه تدهم غده مسملدملم 
1 :. 7950166 بصم 6عدمدمهم غه غمفسمهاز دم عسدمن ح ومننه سعط 
: : قناثه وه ذه مهنا مم مللكا 
لتفوصة1 وعطوسف عن ماتزنهعم وعامم هق دمتتهعط! 19 مل مقنوه هأ رامع - 
: متمعلده81 هل 96 متجهللة , .. 
مقتتتع ص متو ممممم 18 ة مع طعمه و ذ متجنعم مه 06 16ه7010 18 متاق أ 
:ملمتقدمم علوم :18 مل' قنا؟ من ملقصمنة -- 
8م هه 06 6تعومقل0 عن 6زمجممم موتسلامم لهم ماتجنامم ل موبتقه 15 جتامم ا 
:16م جه فصقل عشتدءرع: غ001 أتان غه متمتهد 
168 ناما تتاو زتاة هنتاقع067 ,قسوام 1686م ومتهناء6 8 عقتاهه ها نتادم - 
:قصايو220 مسمماءوطتدم عنام تملع 
-12 330161026216106 قتتام 16 8 3تنو دوهمتلاجاه 12 ع0 عقتتةه هآ ممم -- 
-91كه ,اوتاعة دمن عل أت ومقصعم و5 08 ععووجة'1 مهم 6التمستاط”! أطعاج 
لمع ده مممعامة ع1 عل تمققدعاة'1 سمنده(دمة مولت تناو ممنامملة 
,6 أأسقستط1 مة 
6 ملقصةز غد0ه18886 مق 26 تاووجية8 مدعا غه .[آنف8 هل هل مأمووجة مم1 
قنامم 8م210 ,1أممة دق وسلاتمتهق غه مأغاوسمه ععاماوة؟ هآ لناوساز عماكن1 
,6216طذ1 ع0 مموأمستيم دعا مهمومه و20 معأداما ووه عجقه064 3 مدمععدهمه 
عتم ققاأم800 وعلده'3 واضمر ه16 غمعسعاممت غددق ني قالسد'0 كك عممنتتدهمم 
عطعطمعت انان نوم مأقناز هل م0 ممع نتهاقمة1 ممتادقة سامح هته ملوتامم ع[ 
+هاتسنا'1 6ق مه[برنهه معل. مااتتعفسة1 مجع 


الطالقلة 12 


قل 28 قظلة 11118147101 11547710115ل 016 5ثايا 
2474 نلا «الاتلكلة معتسدطة8 مبا 


8 0015 و3 و0مهوهجتاوة ها غه مأقتصتاط ودع "1 و0 «تصوجة؟'! متا أمتامع ويل 
هع هه 3 3(28م امه مل تتدعكتو8 16 6عمحة مجنده ناو وتبتوعل عغنه ممتصسمط:1 
قولمه0 ممع س1 عمو تغومتسووده وعآ معجة وغتوا6 مأمموججء مول ممروماع06 2ه 
,قنه0 أ وقتسوعمه وم ع0 عتسع م1 عجو2 ,101 جز عل أب عتمجك ببق غستهمرمموع فدان 
همل «أدوقه مدنا عن مولأوقتله26 15 غدهوتتعسامم .تامف 1 م مثوعورة و16 
6 غمقسءممتط سم اعة:1 أ ممفوك110 ع1 مدوم فلمدو أ مجعغجة 6 الجمقتامه و1 
مقسنحصه 036 غنة'1 ة ومأجسعج وها هنامة ول كأومل ها بمجحتوعة تنوم نه ومجتصحط:1 
كينا 

نت متسوتك ه1 عبداع غتعمدعيق هد وهاططماده ‏ دمعمة ه86 تولك معل 87 
أسوودا0رم مناه ةتسوع0 موسمتماههه ]8 بقندو0جج ين أت عنوع هل +4 196ه3 نه 
06 نان 21086 06 عقعنا0[ 12040801181 لتعكتد 19 عبناة 101 هل وعمتججط 65ل 
0013 220508 ندل 8غصهة2:01 ملسهتع وم «وأمعدهقتل جل جتبة ججامع ج011 
06م م0 ملهه270 و1 ونان اهمه ,متهاتتم أنة1 سنا كمعامدوم غ5 11 رمتو وجوه 
عنام 165 وعتمعبو6قدمه 565 مسقة بر6مودل06 و أوجهده وبتاوزامة عجو ميدع 
تك 81065 نصده1 عدم ع6أستطوسة 015 18 يقدطماهنه1 جوع ه19 بو موبدواوم1 
ف جتاعتعوام لتتدقدماة "!1 104116؟ عو فوووا بوجو عجوجةا ج11 موجبهدووو604:م 
,6امتكم عسوا جمم وعسعم عتوددائهج ووكوجوملا 09 مزعي و1 


,106 و0 ومصصروط 008 مفمونتة وعناقة7 وجهكتنامط غثممة 16 عناني ونامستة ننه 
نت ووتهوومجوجه'1 ه66 غتعلنات؟ كني وتيدم 025 له كمعسمء تا موممة 9115 مسفس 
-مقوممة1 مه ددعف 16 متدة كسمم 3 غتمعمتاوطم5 كنن جه ومواأمسايم م0 ينه 
-08ج قهز مرووةاع116 نالنتعاتهة وتنقسوز 2006 .لامش هل 06 سأ87008 وها جه بمسؤانة 
8قناة1 «مة0ريعت غ6 مأمعستاومة وعنا16 معتجمأة عرناه 3 غمدتماصعمممم مع تان 6االازائم 
#نمسةز مهن عنانا عأقزنا 3 كسوك لقصو عدم تنوقتسدوهه همه 3 مناه 06 وتسامم 
عتومةأه[ وصنمم مم دمغ عختمامعك1 ع عه مسوتفتتححيسة1 عل ونع10ه1106 
متاهم 16 مسقل غك ع6قدوم 18 مسهة 10616165 قعأمأمءوسة وعل غمميسعتتمبحجان 
,اه 08 وعتسمسمط قعل 


قسحة مأقطمدم 36 غه ممصعتوم هق وُسمدملةز عقو ع0 متجفك ملطمفة76 
مح د ها ل سي ساس سيل لحا ولاه ام 
أصمة هنا ومقنهم هذ 06 عجفم ممتطو تعد 1 تمجنع عجياومة + 
0ك اط 4 م 06و14 هل جنك مقم0ج #ممطفااجم مم1 مدي مسئة 
.تمانو اده 1 8 غ» مسعلتمتووسا"! لذ ومتودمو مما جوم وكغو 92 20609 
3 هنآ عن 5متهه0هه06 مم20 وما مجه متوتة هن1 جيوتوعل هايا هد 
كنج دمالقه غه 6تمدح 15 عهدة مم6 مه أبملده ني وملاو؟ مايه ,قو اجطاموس 
هسه مدير ك0 ماغط متأم .قؤوومم مك نه عتوم 06 متدععة هنا جتسوتورعامة 
عه منامتاومتهدعه 065 خنهة لخد كته مده كنات 6065 ع معتبرووجم 


م 


6 9[ 88 5060181 ومقسجاد ع ممم وممادومفمم ومؤتئمص' وم[ 
ووقتمد غ6 وووناوتتع 66 05 ,لمتمسصو8 ه.آ) تتفلت084ة نتذ 
283 للناعله 7 


371073 701155181 وطثدلة 
غ818 للعقسو0 نع نه سدم هل لذ كمدمجق 


4 
01 تجمسحتمبر1 مجتمافمهوعة 
ج1060 وواقتجل وعك ملهدهناو مس1 دوزو وهمق :ا ون 
اله مإ + 
66 995 وتقستره.وه م0. 1055م هرون ع1 غه مه3قج نه مقلبط نل 
عتوم وم6متاوقة ١‏ 


5001111 (تطلتلتغة1101 8131471 مطثملة 
غهاظة 8 المقد00 جره زه ص00 هآ د تتمدوتة 
عد جا 9 
قنتاج قوق 8568 6م60 عرناولة عردتة ممعم "طجسسدتا310 لط“ 16ا0ك2 عن 
رلتتمتا20 غ08 ملتتن لتوجوم غمدعنلتععدء؟! مدوم متمعصع تتهده؟ ونث 
65 أسستوم 1[ه6ن4دره 1له7ع 16 مسعة غمفناه ولأئدي ملم ما جدم 
,26708 متام م2 وتجناو1'0 ب وملغتاطمتطصمت جن16 امه نلن هينج8700 


الملل ان ش : 
59 8 مم1 هس 49 6ق سل 10 تل مك1 
مس الا ساد سس فعس سمط ات 
“نام886ه8 16" 
.تآنفظ ها عل نوسوط 


5011114183 


غدم ,ؤةلفده ا هط فكم1 تعدونة امول مدوغةةتصوعم0 هه1 غه يتمع عد وماج 
8 ل لل اعم لل على عله موه ممه موه مهم 16988 أع لمسطق هتضدفؤظ ع 
0 وماك سسا م0 م1602008ه1 دمتتماءودقق 1 عو "طمسهذه11 إن" 
6 08 لنتقطفت56 بتقسة صننطه1 فمسسمطه11 11856 تدم بقعأموممم 
5 ...... ...ا ... 10238 عل العقده0 ببق ومطصعكلا غه عتارمظ 12 عل سولاموق 
- : قتتتهقأاة 868 غء هأتاط ,.11.0.ة'1 06 عرامذاقاة1 
حرا مادو د ع رقتاتاط 868 غم 1.17.0 وق سام فلي - 
... ... .011 ]نمدم هه وأتامعل 16 عور 
5 . .1.آءة'1 06 هأاناكها8 - 
000 سس 2 2000 06 نتوعمتا8 داق تسمتدناف 
ناه فنوعا .1,.2آية'1 ع0 تتقععتا8 عل ووسنن ه[ عل لوطعه2-و2208 سس 
. .1969 ع7طممعع06 18 باع 15 نال معنهت 
100 5 تعسطثم «عأصدمغ86 ال 605ئه110ك4 هس 


-ولومققق'1 06 غوعلنوقع5 وخلموه1؟ حل ستماءة1 «ناماء20 ندل 41106608 س 
ب ع مع ل ل م و ءءء ءىى نقبط.18 ها م0 قمأمسه3 و06 ومن 
فل لمقدة0 ممتعافصدة دلتطموسسة عالتمطة متاثملة من ممتممللة ‏ 
عية زرو قوز فوم هوي ووه فلم قوز ممه صق .. قعطهتف هثهه470 06 صمتد]"1 
لك الليينانا 0 0616516 011 صم دمماللق ع 
فذق قوف موي فقي فور ووو زوف فود فوم فيو موه وكف زف "طنه"1” دمتست ممتوط 
٠ 3-2‏ 0714 -طهتر00ة 16 جه فطتومونة عمدمنن؟.مماتواة مق دما تممللق -3 
١ 5‏ 6 .سه 008 تمسسردمء126 غ6 6005 1اامه16 هل 
1 ُ 000 ها غ6 عطهقتة عقتاقه هل عنادم ,18.1.2 06 قالجلاعة 
6م21 
مفمعد00) 26 ننه فدوللة1 ووعأمتعتال دعل دمتموومممة 1 م0 +رمؤجمط - 
8 ننه 25 ردك 6نأه0 ننه نادو ,قءاطوعمق وعتامردعط همل 165أناك8 16 «تامم 
6 دعومل تاجوم 1 وان 0 00 0 6 مومه 
69 . قعطع5ة و6اتزتاعم ع0 معتأنامة 16 #ررمم 288ممهه 26 ينه .(3.1آية1 
ةك الك تح تتة قكلغهأهت 76501116105 غ© 0000111101168 سس 
ا ا معدل الك 000 08 4016 
. .ه.1.3ءة نا مل قتوتلأصتاز غه ملاعسفتته ملأوقعة4 


عمل فوم هرج فر مره من 


م ا 


85 


8 خم 2895 


860555 مك ععنما6مسمه5 دماله 864 عق 46 


217 11> >< |[ ز ]| أ ةا 


منسق طتطف1 تمسسفطمكة ١‏ ووم له لقسطة 
,45589-50499 :: ,161" .لف ها م مسحعصدظ "طدسمطه36 لق" منوم8 : ومصنصل4 


ممح و لك 


للم 


"١86 "ناهف88م8‎ 


| 
ْ 


]م3 00 ]ااانا 
لآلا 


75 و5ع51ا#نال 065 6اهل(10آملطعع تيا لنماآماه 2550 
85لالالخا 0821088716 08 الماآماء 8550 اذلذ0اآملامع1لم - 
68 0217085 لما 86601 كمصنممم نام برعم 
565 هآاتللال 06 اذل(ا4616لا8عآلما 8650061861010 


+ه ما جد خخ #4 2 ك5 # إك 


0 .هالسعمسمة 496 
169 وعطسومولي 


0 ش[|ظشآ2ظ 


